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مقدمة احقق - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الملقدمي 

إن الحمد لله تعالى نخمدى وستعين به و نستغفره) ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهع وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 

يأ ل ناوا حَقٌ ثقاته وَل مُوتنَ إلا وَئنْم مَسْلِمُونَ 4. 

«< يا أَبنَا النّاس اتقو م لذي حلقَكُم عن لس وَاجده َكَل ينها وَوْجَهَ وَبَتْ 
ها رجا وين ورا لني سورحم د كل كع زه 4 

# يا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا انقو الله وَقُولُوا قَوْلاَ سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَبَغْفِرْ 5 
دُنُوبَكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسُوله كَقَدْقَارَ دا عظِيا 4. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير المدي هدي محمد ج وشر الأمور 
عد تاملا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

وبعد: فقل حظى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى بالعانية الفائقة من قبل 
أصحابه وأتباعه» على مر الأيام وكر السنين» فلم يدحروا جهذًا في تأليف الشروح 
والمختصرات والمتون الى تحوي مسائل المذهبء. ولم يألوا حهذدا في تحرير مسائله. و تحقيق 
غوامضه. كما ألفت الكثير من الكتب للدفا ع عن المذهب ونصرته ضد منتقديه ومخالفيه 
ما كان له عظيم الأثر في إنتاج هذه الثروة الحائلة من الكتب والمؤلفات إلى تركها لنا 
أسلافنا الأوائل رحمهم الله تعالى وأحزل لمم المثوبة على ما قدموا واحتهدوا لخدمة دينه 
بين دفتيها اجتهادات وآراء فقهاء الأمة على احتلاف مذاهبهم ومشارهم. 

وقد تعددت الصور الى ظهرت عليها هذه المؤلفات فمنها المختصرء ومنها المطول» 
ومنها المنظوم» ومنها المنثورء ولكل صورة من هذه الصور أهداف وغايات محددة قصدها 

ويعد كتاب الإعلام بنوازل الأحكام -وهو أشهر كتب ابن سهل على الإطلاق- 


ع ظ الإعلام بنوازل الأحكام 





من هذه الكتب ال نالت الاهتمام من العلماء قديماء لما حواه هذا الكتاب من اجتهادات 
وفتاوى في كثير من الوقائع والنوازل الي كانت محل نظر واجتهاد. 

واسم الكتاب كاملاً هو (الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من مسيّرْ الحكام) لكن 
ابن حماده السب احتصر العنوان ولم يذكره بالكامل» فقد نصت إحدى مغخطوطاته 
الأندلسية (مؤرحة سئة ١5هه)‏ في أول ورقة على تسمية الكتاب ب "الإعلام بنوازل 
الأحكام وقطر من سير لكام" وهي نسخة مسندة إلى المؤلف من طريق اثنين من 
تلاميذه السبتيين» وموجودة بالخزانة الحمزية بالمغرب. 

لقد كانت عناية أهل المغرب والأندلس بكتاب الإعلام كبيرة» يمكن الاستدلال 
على ذلك من ثلانة أو بح : 

الوجه الأول: تواتر شهادات علماء المغرب والأندلس على أهمية الكتاب. 

الوجه الثابئ: تعدد نسخ الكتاب الي تبلغ حوالي تسع مخطوطات» ثلاث منها 
مغربية والباقية أندلسية يتراوح تاريخ نسخها مابين ١‏ سنة ه وسنة ١51/ه.‏ 

الوجه الغالث: كتثرة المستفيدين منه والمشتغلين به فمنهم من اعتمد على الكتاب 
في أحكامه ونوازل» ومنهم من علق عليه حواش ومنهم من اختصره. 

قال أبو بكر ابن العربي المعافري: "... وصار الصبي عندهم (يعٍ أهل الأندلس) 
إذا عقل» فإن سلكوا به أمثل طريقة لهم علموه كتاب الله تعالى» فإذا حذقه. نقلوه إلى 
الأدب» فإذا نض فيهء حفظوه الموطأء فإذا لقنه» نقلوه إلى المدونة» ثم ينقلونه إلى وثائق 
ابن العطار ثم يختمون له بأحكام ابن سهل". 

وقال ابن بشكوال "... وكان ابن سهل عارفا بالبوازل بصيرًا بالأحكام مقدما ف 
معرفتها وجمع فيها كتابا حسنا مفيدا يعول المحكام عليه". 

و أما الناقلون عن أحكام ابن سهل فكثيرون» نذكر منهم على سبيل المثال: 

- أبو عبد الله محمد بن القاسم بن أبي حمراء قاضي بطليوس» نقل عنه في كتابه في 
الوثائق المسمى ب: "المقنع في الشروط . 

- القاضي أبو الفضل عياض الذي يحيل في ١١‏ موضعًا من كتابه "مذاهب الحكام 
في نوازل الأحكام" على نوازل ابن سهل. 

3 أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكنان الفقيه الأندلسي(ت ٠‏ :لاه) 


مقدمة المحقق ه0 


الذي نقل فقرات كثيرة من أحكام ابن سهلء» ف كتابه العقد المنظم للحكام فيما يجري 
بين أيديهم من العقود والأحكام. 

- أبو الحسن البناهي المالقي (القرن الثامن الحجري) ينقل عنه كثيرا في كتابه المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. 

- برهان «الدين إبراهيم بن محمد بن فرحون إ(إت55لاه) ينقل عنه في كتابه 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام. 01 

ولم يقتصر الأمر على النقل الحرد بل من العلماء من علق عليه حواش ومنهم من 
اختصرف ومن هؤلاء مثلا: 

- أيو محمد هارون بن أحمد بن حعفر بن عات النفزي» من أهل شاطبة وكان 
فقيها حافظاء له تنبيهات على مسائل المدونة والعتبية وحواش على الوثائق البونتية. وقيد 
مثل ذلك على الوثائق الفتحونية وأحكام ابن حدير وأحكام ابن سهل توفي في شعبان سنة 
87ه. 

- أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي الزموري مولدا ومنشأء نزيل مراكش, 
الشيخ الفقيه الصالح المدرس المذكرء شارح الرسالة والمدونة والمقامات وغيرهاء أخذ عنه 
ابن البناء. توقي عراكش في سنة 7.لاه". قام هذا الفقيه باختصار نوازل ابن سهل. 
وحدت نسخة من هذا المختصر بالخزاتة العامة بالرباط» رقمها (747 أوقاف) تقع ف 
مجموع كان قديما يحمل رقم (495/ص) مكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت جنوب 
المغرب» ويتألف من كتابين فقط: 

الكتاب الأول: كتاب اقتضاب السهل ف اختصار أحكام ابن سهل. 

ويتكون من ١79‏ صفحة في كل صفحة ١9‏ سطراء ومقاس الصفحة 5٠.١5‏ 
سمء والخط مغربي دقيق تتخلله كلمات بالمداد الأحمر. أما الورق المستعمل فتشهد علامته 
المائية بأنه من صنع أوروي. الناسخ هو: محمد بن الحاج الرعجاني» ولا ذكر لتاريخ؛ ولا 
لمكان النسخ. 

نقرأ في أول الكتاب ما نصه: " قال الشيخ الأستاذ العالم العامل المفى... أبو 
عمران موسى بن أبي علي الزناق رضي الله عنه أما بعد حمد الله الكبير المتعال والصلاة. 
التامة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله خير آل. فإن غرضي أن أجرد نوازل ابن سهل 


١‏ الإعلام بنوازل الأحكام 


رحمه الله ما احتلط به من المشاهير والسير والسجلات والشواهد والاستدلالات والبسط 
(و) العمل والتكرارات؛ من غير نقص لشيء من مبانيها أو إحلال بشيء من معانيهاء 
تقريبا لنفسي وبحلبة لنشاطي وأنسي...". ثم أفادنا الدكتور مصطفى الصمدي أن لهذا 
المختصر نسخة ثانية ممكتبة الزاوية الحمزية تحت رقم (5؟57). 

الكتاب الثاني من المجموع هو: "المقصد المحمود في تلخيص الوثائق والعقود" لأبي 
الحسن علي بن يحيى ابن القاسم الصنهاحي الحزيري (تدهمهه). ويقع في الصفحات 
(45١-595).وقد‏ طبع هذا الكتاب سنة 938١م‏ بالمحلس الأعلى للأبحاث العلمية 
عدريد بتحقيق ودراسة: أسونثيون فريرس ( 126116185 51111011 ). 

عملي في الكتاب: 

وقد حرصت ف هذه الطبعة على عدة أمور هي: 

-١‏ ضبط النص ومراحعته على نسخة مخطوطة وأخرى مطبوعة. 

؟- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثارء والحكم عليها وبيان 
درجتهاء كلما أمكن ذلك. 

+- شرح ما غمض من الألفاظ والمصطلحات. 

- عمل فهرس تفصيلي لموضوعات الكتاب. 

وأسأل الله العلى القدير أن يجعل عملنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


يبى مراد 
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ترجمة المؤلف 

يعد الفقيه الأندلسي عيسى بن سهل علمًا من أعلام الفقه في المذهب المالكي: وما 
ذكرته المصادر الأندلسية وغيرها في ترجمته يعد شحيحًاء ولاشك أن تحرير ترجمة لهذا 
العالم تستلزم استقراء جميع الكتب الي ورد فيها ذكره وعرض ما فيها على الننحك لفرز 
اللب من القشور. 0 

المصادر الأندلسية والمغربية وغيرهاء معلومات كثيرة متفرقة بشأن الفقيه عيسى 
ابن سهل. على رأس هذه المصادر تأني مؤلفات عيسى ابن سهل نفسه. وهي تضمن في 
طياتها تفاصيل كثيرة مهمة تساعد في تثبيت معالم أهم مراحل حياته العلمية والسياسية. 

بعد مؤلفاته تأي كتب معاصريه في المرتبة الثانية» ككتاب التبيان لعبد الله ابن بلقين 
أمير غرناطة» وهو بلا شك أقدم مصدر تاريخي يشرح الدوافع السياسية الي أملت على 
عبد الله بن بلقين تنصيب عيسى بن سهل على قضاء حاضرة غرناطة وأعماها. 

وككتاب أحوبة قاضي الجماعة بقرطبة أبي عبد الله ابن الحاج (ت 9؟ههص/ 
4 ام) وهو مصدر عين بدقة تاريخ رجوع ابن سهل إلى الأندلس بعد استقراره بسبتة 

ثم تأت في المرتبة الثالثة كتب التراحم والبرامج الأندلسية المؤلفة في القرن السادس 
المجري» ككتاب الغنية للقاضي عياضء إذ فيه وق كتابه ترتيب المدارك» الكثير من أخبار 
تلامذة ابن سهل بسبتةع ومعلومات أخرى بشأن شيوخ ابن سهل» ثم استدرك ابن ماده 
السب على شيخه عياض» ترجمة ابن سهل ألحقها .ممختصره لترتيب المدارك» وتأي في 
كتاب الصلة لابن بشكوال (ت: #لاهده/؟87١1١م)‏ ثانى ترحمة لابن سهل انفردت 
بتحديد تاريخ ولادة ابن سهل» وف مواضع متفرقة من الصلة توجد تراجم عدة تلاميذ 
ابن سهل. 

أما في كتاب "بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس اكتفى الضبي(ت 
68ه/7١11م)‏ بذ كر عيسى ابن سهل في عداد المحَدّثين". 

ثم يلي ذلك كتب القرون التالية للقرن السادس المجري. 

فقد انفرد كتاب "التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار البلنسي (ت58*“هم/ 


/ الإعلام بنوازل الأحكام 





8ام) بترجمة لسهل بن عبد الله الأسديء والد عيسى بن سهل. 

أما أبو الحسن الرعييئن الإشبيلي (ت777“ه/8١17م)‏ فقد انفرد بالنقل في برنامج 
شيوخه عن الكتاب الذي ألفه ابن سهل ف الرد على ابن حزم. 

وفي"سير أعلام النبلاء " نحد الإمام الذي قد اقتصر أثناء حديثه عن عيسى بن 
سهلء على ما جاء بشأنه لدى ابن حماده السبي وابن بشكوال. 

وأما ف كتاب الإحاطة قي أخبار غرناطة يستند ابن الخطيب في ترجمته لابن سهل 
على: كتاب الصلة» ومختصر كتاب ترتيب المدارك لابن حماده السبى» وكتاب الأنوار 
الجلية في أخبار الدولة المرابطية لابن الصيرقيء وفهرسة أي الحسن ابن البادش (من تلاميذ 
ابن سهل). 

وجل ما في ترجمة ابن سهل الموجودة بكتاب الديباج المذهب لابن فرحون» سبق 
إيراده في الاحاطة. 

ثم بعد هؤلاء المؤرخحين انفرد كتاب أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري بنقل 
تناء محمد ابن القاضي عياض على عيسى بن سهل شيخ شيوخ والده. 

وأما محمد بن محمد مخلوف صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية فيتقل 
(مثل الذهبي) عن ابن حماده السب وابن بشكوال. 

وسنجد ابن سهل في كتاب كشف الظنون لحاجي حليفة» مذكورا بين شراح 
كتاب الجامع الصحيح للبخاري. يبدو أن حاجي خخليفة نقل ذلك عن مقدمة كتاب شرح 
القسطلاي على صحيح البخاري. 

أما إسماعيل باشا البغدادي فقّد أورد في كتابه هدية العارفين ترجمة عيسى بن سهل 
نقلا عن الصلة و كشف الظنون. 

ثم بحد عمر رضا كحالة صاحب معجم المؤلفين ينقل عن ابن بشكوال وابن 
فرحون والذهبي والبغدادي. 

اثعه ونسبه: 

هو عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي ويكن أبا الأصبغ» ولد يجيان سنة 
415ه/١؟١1م).‏ 

وجيان من بلاد الأتدلس وصفها الحافظ النسابة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن 
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على بن عبد الله اللحمي المعروف بالرشاطي (ت45هه) في كتابه الموسوم باقتباس 
الأتوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار فقال بأنها كورة جليلة طيبة 
كثيرة الثمرة غزيرة السقي باطراد العيونء وأنًا متصلة بإلبيرة مائلة إلى الجوف وشرق 
قرطبة. 

كان سهل بن عبد الله الأسدي (ت.44ه/48١٠م)‏ والده» يتولى الصلاة 
والخطية بحصن القعلة وبما سكناهء وكان معدودا في أهل العلم» مع الصلاح والخير. 

وتنب نسبته "الأسدي" عن أصله الراحع إلى بِنٍ أسد القبيلة العربية المشهورة؛ وقد 
أفاد الإمام ابن حزم أن لب أسد بوادي عبد الله بحيان بقية وعددء وبين أبو الوليد ابن 
الفرضي شيخ ابن حزم أن أبا إسماعيل هشام بن إسماعيل بن كنانة بن نعيم الأسديء أول 
من دحل الأندلس منهمء أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية» ودحل معه أخواه أبو زيد. 
وأبو حالد» ثم انصرقفا وبقي أبو إسماعيل. تم أضاف ابن الفرضي أن موطتهم الذي منه 
نزحوا كان غزة من أرض الشام (فلسطين). 

طلبه للعلم وتجوله بالأندلس: 

درس ابن سهل ببلده أولا على يدي كل من: الققيه هشام بن عمر بن سوار 
الفزاري الياي» والفقيه بكر بن عيسى بن سعيد الكندي(ت. 14515ه/ ١5١٠م‏ ). 

بعد ذلك» قصد ابن سهل غرناطة للأخذ عن الفقيه أبي زكرياء ييى بن محمد بن 
حسين الغساني المعروف بالقليعي (ت: 151 15ه/١٠١٠م)»‏ وروى عنه الكثير» من ذلك 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس. 

ثم دحل ابن سهل قرطبة ولم يتجاوز عمره 74 سنة» ولقي بها المقرئ مكي بن أبي 
طالب (ت: لاه /ه 4 ١٠م).‏ روى عنه مؤلفاته ككتاب الموجز في القراءات السبع. 
وكتاب الرعاية في تحويد القرآنء ورسالة الفقيه ابن أي زيد القيرواني» وسمع بما أيضا من 
الأديب اللغوي محمد بن عبد الرحمن بن ييى العثماني القرطبي وت.2 ٠1١/54‏ ١٠١م)‏ 5 
شهر صفر من سنة (14179ه/ل!ا5 ١٠م).‏ 

ثم قفل ابن سهل إلى بياسة حوالي ( 479- 1ه) فولاه معن ابن صمادح 
التجيبي (47-47 5ه ) أمير المرية» قضاء بياسة. 

قال ابن سهل: " مسألة كانت حجرت بين يدي وحكمت فيها (...) وكنت حينئذ 
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حاكم بياسة والشمنتان وطشكر وأعمافاء بتقدم ابن صمادح صاحب المرية (...) 
فحكمت وسجلت بذلك (...) وتاريخ السجل عقب ذي الحجة من سنة ”“414ها. 
وأثناء مدة قضائه راسل ابن سهلء الفقهاء مدن الأندلس سائلا عن القضايا الي تعرض 
له فكاتب فقيه المرية أبا عمر أحمد ابن رشيق (ات14145ه/:ه١٠م)»‏ وكبير فقهاء 
قرطبة أبا عبد الله محمد ابن عتاب (ت:1457ه/595١٠١م)»‏ ولما انتزرعت حيوش باديس 
بن حبوس البربري مدينة بياسة من يد معن ابن صمادح سنة 547 4ه اضطر ابن سهل 
للخروج عن بياسة والرجحوع إلى قرطبة. 

ولما كان أبو عبد الله محمد بن عتاب القرطبي إماما جليلا متصرفا في كل باب من 
أبواب العلم» حافظا نظارا مستنبطاء بصيرا بالأحكام؛ صحبه ابن سهل طويلا وروى عنه 
كثيرا من الكتب نذكر من بينها: 

موطأ الإمام مالك برواية يحى بن يعيى الليثي» وصحيح البخاري» وصحيح مسلمء 
وشرح غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ ونسخحة حديث ابن أبي الدنيا علي بن 
عثمان بن خطاب» وكتاب موعظة داود بن جهور. وبقرطبة أيضا أحذ ابن سهل العلم 
عن حاتم بن محمد بن عبد ال رمن الطرابلسي ١ت »)٠١75/455‏ وروى عنه كتبا كثيرة 
منها: رسالة مالك بن أنس قُ الأقضية. ووصية مالك بن أنس لطلبة العلم؛ والملخص 
لمسند الموطأ للقابسي» وكتاب الانتصار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف 
الأصيلي» ورد الأصيلي على أصحابه (المالكيين) الأندلسيين» وكتاب الأربعين حديثا 
للآحري» وكتاب أدب الكتاب لابن قتيبة» و كتاب فضائل عاشوراء لأبي ذر الهشروي؛ 
ووصية ييى بن ييى الليثي لطلبة العلم. 

وأحذ يما كذلك عن الفقيه عبد المهيمن بن عبد الملك بن أحمد المعروف بابن المش 
تلاه14ه/44١٠م).‏ روى عنه كتاب "الكنز في معرفة الأصول ورحح مذهب 
مالك" تأليف والده عبد الملك ابن المش القرطبي المتوق سنة (14*5ه/1 5 ١٠م)4‏ وأنخذ 
أيضا عن الفقيه عبيد الله بن محمد بن مالكء المتوق سنة (470ه/717١٠م))‏ و عن فقيه 
فرطبة أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال المعروف بابن القطان المتوق سنة 
(47ه/77١١م)»‏ وكان أحفظ الناس للمدونة والمستخرحة. 

وحين تولى الفقيه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عيسى القرطي المعروف بابن 
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الحشاء» قضاء طليطلة في سنة حمسين وأربعمائة» صاحبه ابن سهل وكتب له في قضائه 
بطليطلة» وفي كتاب نوازل الأحكام لابن سهل ما يفيد أنه مكث بطليطلة حي حدود 
سنة (1455ه/5 5 ١٠١م).‏ 

قال ابن سهل ما ملخصه: "حجرت بيئ وبين الفقيه موسى ابن السقاط بطليطلة, 
مسألة في البنيان والرفوف في شهر صفر سنة 455ه فكتبت إلى قرطبة أسأل ابن عتاب 
عن تلك المسألة'". 0 

و قال في نوازله أنه كتب- وهو بطليطلة- يسأل شيوخ قرطبة في سنة 1455ه 
'عن مسألة تخاصم حول كرم وسط كروم لأناس. 

في طليطلة لقى ابن سهل جماعة من كبار فقهائها نذكر منهم: أبو محمد عبد الله بن 
موسى الأنصاري المعروف بالشارقي؛ من أهل طليطلة وذوي العلم والفهم يها توق سنة 
»))٠١55/457(‏ وعبد الرحمن بن عبد الله ابن أسد اله الذي شوور في الأحكام ببلده 
طليطلة وتوفي هناك في عشر الثمانين ( بين سني ١/14/0-51ه).‏ 

ترك ابن سهل طليطلة بعد حلاف وقع بينه وبين ابن الحشاء. قال ابن حماده ما 
نصه: " حرج (ابن سهل) مع القاضي أبي زيد الحشاء كاتبا له ثم فارقه لأمر نقمه علي 
فدحل قرطبة مختفيا. .. . 

بقرطبة اشتغل ابن سهل بالكتابة للقاضي محمد بن أحمد بن عيسى ابن محمد بن 
منظور القيسي الإشبيلي» . ثم صار ابن سهل فقيها مشاورا بقرطبة» مثل مشاورته في 
قضية ابن حاتم الطليطلي المحكوم عليه بتهمة الزندقة والملقي عليه القبض بقرطبة أخيراء 
وكان قد فر من طليطلة سنة لاه 14ه. 

قال ابن سهل في خبر ابن حاتم الطليطلي: "فحفزه القضاء إلى موضع منيته قرطبة) 
وردها لحينه في عقب ربيع الآخر سئة 14514ه»ء وقاضيها أبو بكر محمد بن أحمد ابن 
منظورء فسمعت المحتسبة بوروده»؛ فقصدوا محله وموضع نزوله... وساقوه إلى 
القاضي... فأمرهم بحبسه... واستحضره وشاورنا: هل يعذر إليه أم يقتل دون إعذار؛ 
فقال جميع أصحابنا: لا يعذر إليه ويعجل قتله. وقلت له أنا: لا يسعك إلا الإعذار إليه 
فيما ثبت عليه لأن القاضي المسجل بذلك قد أحذ به وقضى بفتيا فقهاء طليطلة ولا يجوز 
لك خحلافه لأنه نقض الحكمه. فرجعوا إلى ذلك ورأوه صواباء وأعذروا إليه محضرنا. 
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فقال (ابن حاتم): " إن أبا زيد (ابن الحشاء القاضي بطليطلة) كان عدوه في أسباب الدنيا 
وعرضها". فأحله ( ابن منظور) شهرين أوشما ليلتين بقيتا من ربيع الآخر وصرف إلى 
السجن وكبل. ثم توفي القاضي أبو بكر ابن منظور قبل تمام الأحل وولي مكانه عبد 
الرحمن ابن سوارء واجتمعنا بعد تمام الآجال عند المعتمدء وأحضر (ابن حاتم) في كيله 
العزيمة على قتله وخرج المعتمد وخر حنا معه إلى رأس القنظرة وصلب هناك كمحصره 
ومحضرناء» نصف يوم الاثنين لثلااث حلون من رجحب [:”:ئه| وطعن بالرمح والحمد 
لله الذي عافانا مما به ابتلاه". 

تم انتقل ابن سهل بعد ذلك إلى إشبيلية» فقد قال ابن سهل: " مسألة في كراء أرض 
وكان سؤالهم إياي وأنا حينئذ بإشبيلية في سنة تمان وستين (وأريعمائة)". 
انتقاله إلى المغرب: 

حاز ابن سهل البحر إلى سبتة فنوه بمكانه صاحيها البَرَعْوَاطيء فرأس فيهاء وكان 
جوازه إلى سبتة حولي.74: -.1417ه يؤكد ذلك ما حكاه ابن سهل عن ذلك الجواز 
في كتابه التنبيه على شذود ابن حزم ونص كلامه: "... ثم صرت إلى سبتة في عشر 
حزم) " 

انتقل عيسى ابن سهل إلى مدينة طنجة بعد سنوات قضاها في سيتة مدرسا للفقه. 
وقد وقفت على تراجم لجماعة من العلماء الذين تتلمذوا على يدي ابن سهل بسبتة» من 


اشهرهم: 
- تلاميذ عيسى بن سهل بالمغرب: 


- محمد بن يعلى بن محمد وليد بن عبيد الله المعافري ويعرف بابن الجوزي من أهل 
سبتة وأصله من قرطبة حرج جده منها في فتنة البربر. يكين أبا بكر وأبا عبد الله وهو 
حال القاضي عياض. مع بسبتة من القاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل وغيره» وبحول في 
الأندلس فأحذ عن أهل مالقة» والمرية» وغيرهم. 
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ورحل إلى إفريقية» فدرس على عبد الحليل الديباجحي ٠‏ وكان متفننا في العلوم 
شاعرا بليغا توي في أواخر صفر سنة 4.7 ه؛ مولده سنة 151778 هم. 

- عبد الله بن يعلى بن محمد بن عبيد الله المعافري» يكين أبا محمد» وهو أنخو 
المتقدم» من أهل سبتة» سمع من ابن سهلء ومروان بن سمجونء وأحذ بالأندلس على غاثم 
الأديب وغيره؛ كان من أهل الفقه والنحو والبلاغة» مقدما في ذلك» وكتب للقضاة 
بسبتة» توي منسلخ رجحب سنة 14/5ه. 01 

- القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأموي» سبيٍ سمع من القاضي عيسى بن 
سهل روى عنه كتاب الكنز تأليف ابن المش القرطبي. ولد سنة 4121 ه وتوقٍ سنة 
بالهه وقال ابن حماده "توفي سنة ١٠٠هها.‏ 

- عبد الله بن أحمد بن حلوف الأزدي الفقيه يعرف بابن شبوية.. درس بسبتة على 
أبي الأصبغ ابن سهلء وممع منه وتفقه عنده وعند غيره... نزل بسلا فأكرمه أهلها 
ودرس عندهى ثم انتقل إلى أغمات (ناحية مراكش) فكان رأسا يما ويها تو سنة 
"هه وقد قارب الثمانين. 

- أبو علي الحسن بن علي بن طريف النحوي التاهرق» شيخ سبتة في النحوء له 
سماع من القاضي ابن سهل. درس عمره النحو بسبتة. وتوقٍ سنة ١0٠5ه.‏ يروي عنه 
عياض كثيرا في كتابه الإلماع. 

- إبراهيم بن أحمد البصري» أبو إسحاق القاضي. بسبتة» اتص بأ الأصبغ ابن 
سهل وقت سكناه بسبتة ولازمه وتفقه عنده وسمع منه. توفي سنة 51ده»ه وقال ابن 
حماده "توفي سنة ل ١اهها.‏ 

- أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور قاضي الجماعة 
بسبتة: أذ بها عن أبي الأصبغ بن سهل واحتص به وتفقه عنده وسمع من قال عياض 
'وكان ابن سهل يعجب من نبله وذكائه". توفي سنة 14١هها.‏ وكان مولده سنة 
2ه . 

- أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواق يعرف بابن الفاسي الفقيه المشاور. 
أذ عن شيوخ سبتة واقتصر على الفقيه أبي الأصبغ ابن سهل ولازمه وكتب له بي قضائه 
بطنجة» وسير معه إلى غرناطة» فكتب له با وكان مختصا به مع منه كتبه وحدث بها 
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- عبود بن سعيد التنوختي المعروف بابن العطارء قاضي سبتة قدمه أمير المسلمين 
لذلك. سمع من القاضي أبي الأصبع ابن سهل وحضر مجلسه. توق سنة ١٠/14ه.‏ 

- أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي السبي القاضي. مع من ابن سهل تم ترك 
الرواية عنه توق سنة ٠ه‏ ه. 

وولي عيسى ابن سهل قضاء طنجة من طرف أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين. 

أما تحديد تاريخ استقرار عيسى ابن سهل بطنجة محتاج إلى بسط الكلام بشأن 
بعض الأمور. 

ما لا شك فيه أن ابن سهل بدأ تأليف كتابه الإعلام بنوازل الأحكام بسبتة في 
ارم من عام 415+ه»ء وأنه انتهى من مسودته قي المحرم من عام4077ه. ثم قام بتبيض 
الكتاب المذكور» وهو بسبتة» سئة 141/4ه/١8١٠م.‏ ولقد وقفت على ضميمة متأحرة 
عن تاريخ تأليف كتاب النوازل» ذكر فيها ابن سهل أن قاضي طنجة كتب إليه في أمر 
قضية بين متحاصمين رفعت إليه ف شهر صفر سنة 141/5ه. 

وقد قال ابن الأبار في التكملة بأن: "الفقيه الأندلسي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري المعروف بابن الحداد زار طنئجة سنة (141/9ه/85١٠م)‏ ولقي بما القاضي 
عيسى بن سهل وجرت بينهما مناظرة» فألف ابن الحداد على إثر ذلك رسالة سماها ب: 
الامتحان لمن برز في علم الشريعة والقرآن" خاطب بما عيسى ابن سهل وطلب منه 
الجواب على مسائل عويصة". 

نستخلص من هذه الأمور الي بسطناها أن ابن سهل دخل طنجة فيما بين سني 
5ه- 3ه وأنه نفس التاريخ الذي عين فيه عيسى بن سهل في منصب قاضي 
رجوعه إلى الأندلس: 

تخبرنا المصادر أن عيسى بن سهل إلى غرناطة للقضاء هاء فم كان قفول ابن 
سهل للأندلس؟ 

قد احتفظ الفقيه أبو عبد الله ابن الحاج قاضي الجماعة بقرطية (ت14/0975١١)‏ 
بالجواب على هذا السؤال. 
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أكرمه الله قال: "سألت الفقيه أبا الأصبغ ابن سهلء و نحن محاصرون لحصن أليط؛ مع أمير 
المؤمنين يو سف ابن تاشفين» وذلك أنه كان يتم (الصلاة) هو ومن معه من عساكره 

في هذا النص دليل على أن عيسى بن سهل كان بصحبة عساكر يوسف ابن 
تاشفين المتوجهة سنة ١/4ه‏ محاربة النصارى المعتصمين بحصن أليط ( 21600 ). 

من المعلوم أن يوسف ابن تاشفين جاز البحر إلى الجزيرة النضراء سنة ١/14ه»ء‏ 
وتلقاه المعتمد بن عباد هناك ثم أنفذ ابن تاشفين كتبه لملوك الطوائف يستدعيهم للجهاد 
معه عند حصن أليطء فاحتاز ابن تاشفين على مالقة واستنفر صاحبها تميم بن بلقين 
البوبري الملقب بالمستنصر بالله» وتلاحق به أحوه عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة الملقب 
بالمظفرء وكان بين هذين الأحوين نزاع حول بعض الحصون؛ فعند منصرفهم عن 
حصار حصن أليط» أرسل تميم ابن بلقين 5٠‏ مثقالا إلى عيسى بن سهل يستعطفه على 
القيام بالحجة معه (لدى ابن تاشفين) ضد أخيه عبد الله بن بلقين» لكن ابن سهل ردها 
إليه وتنزه عن ذلك. حينها أشار الفقيه ابن القليعى على عبد الله بن بلقين قائلا: " هذا 
وقت افتراصك لمذا الرجحل (ابن سهل) بأن تكتب إليه وتعده بالقضاء عند انصرافك... 
على أن تحعلى معه في أحكامه" وبعد إلحاح من القليعي دفع إليه عبد الله ابن بلقين بخط 
يده رقعة تتضمن له القضاء. 
قضاء غرناطة. 
سهل مرتين أو أكثر إلى المغرب سفيرا لدى المرابطين» لكن القاضي -- كما زعم ابن 
بلقين- قد أطلع ابن تاشفين على ضعف أميره عبد الله ابن بلقين» وأعلمه أن غرناطة ليس 
سهل المرابطين على الاستيلاء على غرناطة إذ استولوا عليها سنة 4ه ونفي ابن بلقين 
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من المؤكد لدي أن ابن سهل وهو في غرناطة كان يشتغل أيضاء دليل ذلك وجود 
ذكر لابن سهل في أماء شيوخ كثير من علماء غرناطة» ونحن نسوق تراجم ما وفقفنا 
عليه من تراجم الاخذين عنه بغرناطة. 
تلاميذه بغرناطة: 

- محمد بن حكم بن محمد بن أحمد بن باق الحذامي من أهل سرقسطة» وسكن 
غرناطة ثم فاس يك أبا جعفر. روى عن أب الأصبغ ابن سهل. توق بفاس وقيل بتلمسان 
سنة 53 ههط. 0 

- محمد بن مفرج بن سليمان الصنهاحي يك أبا عبد الله أصله من طنجة وانتقل 
حده إلى الأندلس ويا ولد محمد هذا. لقي الباحي وسمع منه يسيرا. مع من أبي الأصبغ 
ابن سهل. توق سنة 75 ههب. 

- محمد بن علي بن أحمد التجيبي من أهل غرناطة ويعرف بالنوالشي. له رواية عن 
أبي الأصبغ ابن سهل. مع منه عبد المنعم ابن الخلوف كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب 
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في سنة 5 ا مها.,.. . 

- محمد بن على بن عبد المؤمن الرعيئ الحاكم» من أهل غرناطة يكن أبا عبد الله 
روى عن أب الأصبغ ابن سهل وأبي علي الغساني وأبي علي الصدف وأبي بكر محمد بن 
سابق الصقلى... توفى سنة 1٠.‏ هها. 
حيان. ابتدأ الطلب وهو ابن ١‏ سنة. أخذ عن أبي الأصبع ابن سهل كتابه في نوازل 
الأحكام, مناولة. توفي سنة 547 ومولده سنة 41/١‏ ه. ومما سبق نستنتج أنه لقي ابن 
سهل فيما بين 154/5-4/85ه. 

- أحمد بن أحمد بن محمد الأزدي يعرف بابن القصير» من أهل غرناطة يكئى أبا 
الحسن» روى عن القاضي أب الأصبغ عيسى بن سهل وأبي بكر محمد بن سابق الصقلي. 
وكان فقيها حافظا. توفي سنة الاهعه. 

- عبد الله بن حمزة القاضي» من أهل غرناطة؛ يكين أبا محمد روى عن أب الأصبغ 
ابن سهل كتابه الإعلام بنوازل الأحكام. حدث عنه أبو بكر محمد بن ييى بن زيدان 
القرطبي. 


ظ 
ترجمة المؤلف ١7/‏ 


ارا ا ا شم 

- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن فهر السلمي. من أهل المرية يكين أبا 
القاسم روى عن الباحي والعذري وابن المرابط والو قشي وابن فورتش وأيي الأصبغ ابن 
سهل. ولا يعلم تاريخ وفاته» وكان أبوه قاضيا بالمرية. وي فهرسة المنتوري حد عبد 
الرحمن هذا يروي كتاب "الموجز في القراءات السبع" لمكي بن أبي طالب (ت45297ه)) 
عن عيسى بن سهل» عن مؤلفه. 

- عبد الرحيم بن محمد بن الفرج بن لف بن سعيد بن هشام الأنصاري 
التزرجحي يعرف بابن الفرس يك أبا القاسم من أهل غرناطة. حكى ابن الصيرق أنه مع 
بغرناطة أول الدولة المرابطية على القاضي أبي الأصبغ ابن سهل. توق سنة 147 5ه»ء 
ومولده سنة 141/7ه بالمرية. 

- عبد الصمد بن أحمد بن سعيد بن عمر الأميي من أهل جيان» يكين أبا محمد 
روى عن أبي الأصبغ ابن سهل. وكان محدثا مائلا إلى مذهب أهل الظاهر» وكان حيا 
سنة هلا هه وله تواليف منها "الكتاب المستوعب في أحاديث موطأ مالك ابن أنس". 

- ييى بن خلف بن النفيس الحميدي من أهل غرناطة يكين أبا بكر ويعرف بابن 
الخلوف لقي أبا الأصبغ ابن سهل وأبا بكر الصقلي وغيرهما. مولده سنة 1475ه وتوقي 
سنة 14٠‏ ههط. 

- أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري المقرئ المعروف بابن البيذش من 
أهل غرناطة وأصله من جيان درس الأصول على ابن سابق (الصقلي) وأبي بكر المرادي» 
وسمع اللحياني والصدفي وابن سهل القاضي» ولد سنة 545 5هب. توق بغرناطة سنة .7/8ه هء 
ولقيه عياض بقرطبة سنة /1. هه . 

- الفقيه أبو عبد الله محمد بن نحاح الذهبي روى عن ابن سهل فهرسة شيوخه. 

- سليمان ... المعروف بابن البيغي شاطبي الأصل وكان مفتياء لقي ابن عبد البر 
والباحي والوقشي وأبا الأصبغ ابن سهل. توفي نحو سنة 8ه . 

- علي بن هشام بن محمد السلولي من أهل غرناطة» يكين أبا الحسن روى هاء عن 
أبي الأصبغ عيسى بن سهل سنة 4 4ه وتفقه به وعن غيره من مشايخ غرناطة» وكان 
مشاورا يما وولي الخطابة بجامع غرناطة» وتوف في حدود سنة ١٠هه‏ . 


/ 
١‏ الإعلام بنوازل الأحكام 





حيان روى عن أبي الأصبغ ابن سهل وغيره.. قال ابن بشكوال؛» -وسماه في معجم 
شيوحه--: "أحذت عنه من شعره وكان آخر من حدث عن ابن سهل". توفي سنة 2179ها . 

- محمد بن سعيد بن عصفور الحضرمي» إشبيلي. يكن أبا عبد الله روى بغرناطة 
عن أبي الأصبغ ابن سهل سنة 14/15هل. 
وفاته: : 

لكن المرابطين صرفوا عيسى بن سهل عن قضاء غرناطة بعد تمكنهم منهاء قبل 
بسبب شدته ف القضاء وقيل بأنه فقدوا ثقتهم فيه بعد خيانته( المزعومة) لأميره البربري 
ولي نعمته. ولقد صرح لسان الدين ابن الخطيب في كتابه الإحاطة باسم القاضي الذي 
حلف عيسى بن سهل على قضاء غرناطة سنة 5/26 هس. 

قال ابن الخطيب: " [ ومن الطارئين على غرناطة] عبد الرحمن بن محمد ابن عبد 
الرحمن بن محمد بن سيد أبيه يكين أبا الحسن» قرطبي. كان فقيها جليلا نبيهاء ولي القضاء 
بغرناطة وأعمالها سنة 2485 وكانت ولايته لما بعد القاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل 
الأسدي, ولاه عليها يوسف بن تاشفين» وكان قبل صاحب الأحكام بقرطبة ". 

الفرق بين تاريخ وفاة عيسى بن سهل وتاريخ تولية قاض مكانه لا يعدو أن يكون 
شهورا يسيرة فابن سهل توفي يوم الجمعة» ودفن يوم السبت الخنامس من انحرم (بعد أيام 
من مطلع) سنة ست وثمانين وأربع ماثة. 
ثناء العلماء عليه: 

لقد أثئ كثير من العلماء على الفقيه القاضي عيسى بن سهل وبينوا علمه وفضله؛ 
فلا بأس أن نختم ترجمتنا له بكلامهم. 

قال ابن الصيرثي: "كان من أهل العلمء والفهم والتفئن في العلم مع الخير والورع 
وصحة الدين وكثرة الود مع قلة الوجود. بارع الخطء فصيح الكتابة» حاضر الذهن؛ 
سريع الخاطر. له قريض حزلء» وهمة في اقتناء الكتب» وهيبة". وقال محمد ابن القاضي 
عياض: "هو من شيوخ (شيوخ) أبي رحمه الله وهو أسدي النسب وكان من الراسخين ف 
المسائل» وصنعة الوئائق» والخط البارع والكرم المنيف والإيثار على نفسه» والحزالة النافذة 
ف أحكامه» وفصل القضاء وكثرة الرواية رحمه الله...". 

وقال أبو الحسن بن الباذش: " كان من أهل الخصال الباهرة والمعرفة التامة يشارك 


ترجمة المؤلف عل 


قُْ فنون العلم . 
وقال ابن بشكوال: " وكان من جلة الفقهاء وكبار العلماء» حافظا للرأي ذاكرا 
للمسائلء عارفا بالنوازل» بصيرا بالأحكام مقدما في معرفتها...". 





مؤلفات عيسى بن سهل: 
في هذا المبحث. 


أ- كتاب الإعلام بنوازل الأحكام, وهو كتابنا هذا. 
ب- شرح عيسى بن سهل لصحيح البخاري. قال إسماعيل باشا البغدادي في 
' ... من تصانيف(ابن سهل) شرح الجامع الصحيح 
للبحاري...". وقد نقل عمر رضا كحالة هذه المعلومة عنه في معجم المؤلفين. 

لكن البغدادي ينقل عن حاحي خليفة قوله في كشف الظنون بأن من شروح 
كتاب البخاري: "... شرح أبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله ألأسدي المتوق ... 
(كذا)".و هو ناقل بدوره عن كتاب "إرشاد الساري" للقسطلان الذي ينقل عن كتاب 
"الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر" لشمس الدين السخاوي (ت: 7.-5ه/457١م))‏ 
الذي عدد شروح البحاري فقال: "... وأبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله 
الأسدي؛ ذكر أنه كتب إلى بعض أئمة عصره يسأله عن إشكال في سنة ست وحخمسين 
و(أربعماثة)» وكان هذا الشيخ يروي الكتاب (صحيح البخاري) عن الأصيلي وهذا 
الشرح ينقل عنه ابن رَشَيّد". 

وابن رشيد السب (ت ١؟لاه/١؟؟1م)‏ كان قد نزل غرناطة وكان بما 
حطيبا مدة» فلا يستبعد وقوفه على شرح ابن سهل هناك. أقدم مصدر أندلسي ذكر ذلك 
الشرح هو "كتاب التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة" لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن فرح القرطبي (ت.١511ه/777‏ ام). 

قال: ' قال الراجحز: إذا المسيح قتل المسيحاء يعئ عيسى بن مريم عليه السلام يقتل 
الدحال... قرأته في المحلد الأول من شرح ألفاظ الغريب من الصحيح محمد بن إسماعيل 
(البحاري)» تأليف القاضي الإمام المفي أبي الأصبغ ابن سهل". 

أطول نقل من هذا الشرح يوجد ف كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاريء 
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فى 


1 الإعلام بنوازل الأحكام 





تأليف ابن حجر العسقلاني (ت.857/ه) وهو يعزو النقل لكتاب رحلة ابن رشيد 
السبى» وهو نص لا وجود له مع الأسف بالأجزاء الباقية من كتاب ملء العيبة. 
ج- فهرسة شيوخ عيسى بن سهل: 

هذه الفهرسة كان القاضي عياض قد وقف عليها واستفاد منها في كتابيه: الغنية) 
وترتيب المدارك. وقد ذكرها أيضا أبو بكر ابن حير الإشبيلي في فهرسته. قال: 
"... فهرسة الفقيه الحافظ أبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسديء رواييٍ لها عن 
القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رحمه الله وحدئن بها أيضاء 
إجازة» الفقيه أبو عبد الله محمد بن بحاح الذهبي عن ابن سهل رحمه الله". 

وقال القاضي عياض: " فهرست أبي الأصبغ ابن سهل حدثنا يما أبو إسحاق ابن 
الفاسي عنه"» وف موضع آخر استشهد عياض بفهرسة ابن سهل لضبط اسم: ابن أبي 
الدنياء فقال: "علي بن عثمان» وكذا سماه ابن سهل ف فهرسته . 
د- كتاب ابن سهل في الرد على ابن حزم الظاهري: 

هذا الكتاب انفرد أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبيلي الرعيئ 
وت:777ه/777١م)‏ بذكر اسمه والنقل عنه: في برنامج شيوحه. ثم عثر الأستاذ محمد 
إبراهيم الكتاني على قطعة أندلسية مخطوطة منه محفوظة بخزانة القرويين بفاس» وقد صورَ 
عنها شريط مسجل تحت رقم (ه) بالخزانة العامة بالرباط» تتألف تلك القطعة من 
(9؟) صفحة حالتها سيئة للغاية بفعل إفساد الأرضة لأوراقها جملة. وتاريخ نسخ تلك 
المخخطوطة لا يتجاوز القرن السابع المجري. 

وقد بينت صحة نسبة الكتاب لابن سهل وأن عنوان الكتاب هو: "التنبيه على 
شذوذ ابن حزم"» وأن ابن سهل ألف هذا الرد حوالي 6٠1417-14/7)ه)‏ ,عدينة طنجة. 

يتألف هذا الكتاب من محاور كبرى كما يلي: 

-١‏ المقدمة: بقيت الورقة الأخيرة منها فقطء وبا معلومات نفيسة عن ابن حزم. 

-١‏ باب ما يلزم المتأحرين من الاقتداء بالمتقدمين ويجب عليهم من توقيرهم 
وتعزيرهم: 

يدافع ابن سهل فيه عن التقليد وضرورة اتباع إمام في الفقه. وهذا الباب» وإِن 
أصابت بعض فقراته خروم» تام الأوراق. 
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- باب ذكر تبديع ابن حزم للصحابة والتابعين واستخفافه جميع أئمة المسلمين: 

يرد فيه المؤلف على كتاب " النكت الموجزة في نفي الأمور المحدثة في أصول أحكام 
الدين من الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد” لابن حزم» ويضم هذا الباب 
فصولا في نقض الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم. 

5 - فصلافيه زيادة بيان في تخليط ابن حزم وتناقضه وسفاهته وجهله: 

و هو مخصص لنقض أقوال ابن حزم حول المنطق والفلسفة والعلوم العقلية؛ 
الموجودة في كتبه مثل كتاب الفصل في الملل والنحل» وكتاب التقريب لحدود المنطق 
ورسالة مراتب العلوم» ورسالة التوقيف على شارع النجاة. 

ه- فصل في ذكر ما شذ فيه عن جميع الأمة وخالف فيه جميع الأئمة: خصصه ابن 
سهل لنقض ؟١‏ مسألة لابن حزم من كتابه "الإعراب عن كشف الالتباس الواقع بين 
أصحاب الظاهر وأصحاب القياس" . 

ه- رسالة ابن سهل إلى ابن حزم: 

هذه الرسالة اكتشفت حقيقتها بعدما قارنت أسلوب وحجج عيسى بن سهل ف 
"التنبيه على شذوذ ابن حزم" مقتطفات من كلام الهاتف من بعد الذي لم يذكر فيها اسمه 
ورد ابن حزم عليه. وحقيقة الأمر أن ابن سهل كان حاضرا عنزل شيخه ابن عتاب 
بقرطبة أثناء تسلمه كتاب كبير فقهاء المرية الفقيه أبي عمر أحمد بن رشيق التغلبي» حوالي 
(4545-441هغ) يصف فيه شناعة أقوال ابن حزم» فكتب ابن سهل رسالة(الهاتف من 
بعد) يتوعد فيها ابن حزم ما سيطاله من جراء إصراره على الخروج عن المذهب. و كان 
ابن حزم حينئذ مستقرا بالمرية. ظ 

فهذه حمسة كتب ألفها ابن سهل» لم يصل إلينا منها سوى الإعلام بتوازل 
الأحكام» وطرف من التنبيه على شذوذ ابن حزمء وفقرات يسيرة من رسالته إلى ابن 
حزم. 

أما فهرسته فقد استفاد منها القاضي عياض كثيرا في كتابيه: الغنية» وترتيب المدارك 
أثناء كلامه عن بعض شيوخ ابن سهل وبعض من لقيهم من علماء الأندلس. 
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مقدمة المؤلف ه" 
“تاه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى الله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا 

قال الفقيه القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل رحمه الك: 

الحمد لله الأول الأحر الظاهر العلي الواحد القاهر ذي الطول والإحسان والمئن 
الحسان الموجود في عدم الزمان الكائن قبل خلق المكالك خلق الإنسان وعلمه البيان 
أحسن كل شىء خلقًا وأحصى كل شيء عددًا وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين 
العادل في قضاء يقضيه المقسط في كل قدر يكضيه. 

نحمده على ما هدانا إليه في طاعته وفقهنا فيه من دينه وشريعته وعلمناه من كتابه 
وسنة رسوله الذي اصطفاه لوحيه واجتباه لنبوءته وابتعثه لرسالته إلى جميع خخلقه ونحتم به 
سالف رسله محمد ول وعلى الله وأزواجه وذريته أتم صلاة وأبقاها وأفضلها وأزكاها 
وسلم تسليماً. 

ويعد حمد الله والصلاة على رسوله المصطفى فإن بحميل صنع الله وجليل أفضاله 
عندي وحسن عونه أيام نظري في القضاء والأحكام وزمن تقييدي أحكام غيري ف 
القضاء والحكم جرت على يدي نوازل استطلعت فيها رأي من أدركته من الشيوخ 
والعلماء وانفصلت لدي مسائل كاشفت عنها كبار الفقهاء إِذ كانوا من أهل هذا الشأن 
بأرفع مكان وأعلى منزلة وأعظم رسوخحا وعلما ودرية وفهما منها ما شافهتهم فيه 
ومنها ما كاتبتهم في معانيهه وكنت قد علقت ذلك على حسب وقوعه لا على ترتيبه 
وتنويعه لأتذكر به م طالعت وأستظهر به مى احتججت وإن كانت أصول ذلك ففي 
تفريعها بيات وزيادات تقييد ما جرى به العمل وكيفية الاستدلال في الأصول» وكثيراً ما 
سمحت شيخنا أبا عبد الله بن عتاب 45 يقول الفتيا صنعة» وقد قالما قبله أبو صالح أيوب 
بن سليمان -رحمه الله- قال الفتيا دربة وحضرت الشورى في بجالس الحكام ما دريت ما 
أقول ف أول مجلس شاورني سليمان بن أسود وأنا أحفظ المدونة والمستحرجة الحفظ 
المتقن»ومن تفقد هذا الى من نفسه من جعله اله إماماً يلجأ إليه ويعول الناس في 
مسائلهم عليه وجد ذلك حقاً وألغاه ظاهرا وصدق ووقف عليه عياناً وعلمه خبرا 


م 
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والتجربة أصل في كل فنء ومعين مفتقر إليه في كل علم. ثم أني رأيت الآن ضم تلك 
النوازل إلى نظام وجمع تلك المسائل إلى ترسيم والتئام وجمع أشكالها بعضها إلى بعض 
فكون قائدقا امكو رايس وفعي افرميو اشرو اكترويوإن اق الذمره ليذ والساطة 
اقباذ و اسم راواه أطن امنا ركسي الوليه ويتسه الاي السدية من رايا رع راك 
إلى الله منها المفزع والشكوى وهو حسبنا وكفى» ولكن رحوت باشتغالي بهذا بعض 
السكن ف أوان يكون فيه الأنس للنفس» ورا ألفت إلى ذلك في شكله وجمعت معه من 
فرعه وأصله مما يكمل به المعيى وتكون به الفائدة معه أقوى لو لم يفد إلا معرفة نج 
الكلام وسنئن الكلام والحكام في مشاورة الفقهاء وكيفية المعتاد في ذلك بينهم بقرطبة 
حيث كان جمهور العلماء والقدوة هم والوقوف على هيبة فتوى المغنين لهم لكان أكبر 
مستفاداً لمن طلب ف تعلمه الازدياد» لأنها طريقة لا تؤحذ إلا عنهم ولا توجد بالإتقان 
الذي هي عليه إلا عندهم فكيف وقد ظننته مسائل لا توجد إلا فيه ومعانين لا غئ 
للمستبصر فيها عنه» ولم أحله من رواية تكون حجة؛ ولا من تنبيه على نكتة أو غفلة 
بحسب الإمكان» ومعونة الرحمن الذي كل شيء بيده وهو المتفضل تليق وتاي 
والمتطول بأن يجعله لوجهه وفي سبيله لا الله غيره ولا رب سواه ولا حول ولا قوة إلا به 
وهو حسبنا ونعم الوكيل وكان ابتدائي به يوم السبت لعشر حلون من المحرم سنة اثنين 


و سبعين واربع مائة. 
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قال الله تعالى: «إيَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لل شْهَدَاء بالْقِسْطٍ وَلا يرِمتَكُمْ 

> سدع يه ا ع وله بر 0 ع م 7 5 70 
سَنَآنْ قَوْم عَل ألا تَعْدِلُوا اغدِلوا هُوَّ أقرّبُ للتقوّى# (المائدة: 8) وقال عز وجل: إن الله 
يَأمْرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بيْنَ النّاسٍ أَنْ تََْكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ الله نع 
و 5 ىس سس سه َِ 1 ' 2 ا 1 6 و 
ل به إن أله كَانَ سَمِيعا يضر |* (النساء: )2 وقال 2 عير الل #فإن جَاءوك 
ملاو روسف و 06 كاه 3 رافق ماعن و ده 0 6 ه 7] 6 سك ي ب 6س ؟ سس هي 5 دسم و لوسظ ه 
فا بَبْنْهِمْ أو أغرض عَنهِمْ وَإِنْ تعرض عَنْهِمْ فلن يَضْروك شيئا وَإن حكمت فاحكم بينهم 


رع هي 


بالْقِسْطِ إِنَّ الله نحِبٌ المقْسِطِينَ* (المائدة: 7 5). 
ْ وقال رسول الله يلِمْ: «القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة حكم جهل 
فخسر فأهلك أموال الناس وأهلك نفسه ففي النارء وحكم علم فعدل أي فجار 
فأهلك أموال الناس وأهلك نفسه ففي النار وحكم عدل فأحرز أموال الناس وأحرز 
نفسه ففي المنة27». 

ورووظ شو حدر رن العدات أله قال استوف و رفير لالد لل ول «إن أعتى الناس 
على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله يوم القيامة رجل ولاه الله من أمة 
محمد شيئاً ثم لم يعدل في 

وقالة اووس" لمن ف ساقي ا النقى متخلا ا ليوك القذالية العام واد جاتر كتين 
منزلة يوم القيامة عند الله رجحل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. 

واعلم أن للحكام الذين تحري على أيديهم الأحكام ست خطط: أولما: القضاى 
وحلها قضاء الجماعة» والشرطة الكبرى» والشرطة الصغرى» وصاحب مظالم» وصاحب 
رد بما رد إليه من الأحكام» وصاحب مدينة» وصاحب سوقء» وهكذا نص عليه بعض 


)١(‏ الحديث أخحرجه الحاكم في مستدركه ج4» ص١١٠‏ برقم 270١7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
رجاه والترمدي اخ صض 12> برقم 21799 والبيهقي :في الكبرى ,ج10 ض5 11 وأبو 
داود ج27 ص79559 برقم 23017 والنسائي في الكبرى ج7)» ص 55١‏ برقم 201757 وابن ماجة 
ج35 ص"لالا برقم 77165. 

9؟) هذا الحديث لم أعثر عليه 
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المتأخرين من أهل قرطبة في تأليف له. 

وتلخيصها: القضاة» والشرطة» والمظالم» والرد والمدينة» والسوقء وإنما كان يحكم 
صاحب الرد فيما استرابه القضاة وردوه عن أنفسهم» هكذا سمعت من بعض من أذ ركته 
وصاحب السوق كان يعرف صاحب الحسبة أن أكثر نظره إغا كان فيما يجري في 
الأسواق من «غش وخديعة ودين وتفقد مكيال وميزان وشبهه» وقد سألت بعض من 
لقيته عن صاحب السوق هل يجوز أن يحكم في عيوب الدور وشبهها وأن يخاطب حكام 
البلاد «في الأحكام» قال: ليس ذلك له إلا أن يجعل إليه تقديعهء وقال بعض الناس حطة 
القضاء في أعظم الخطط قدرا وأحلها نظرا لا سيما إذا جمعت إليه الصلاة» وعلى القاضي 
مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء. 

وسألت الشيخ أبا عبد الله بن عتاب عن الحكم يرفع إلى خطة القضاء هل يستأنف 
ما كان بين يديه من الأحكام لم يكملها بعد بالتسجيل فيها أم يصل نظره فيها .ما تقدم 
منه قي ذلك تمام الحكم قال بل يبئ على ما قد مضى بين يديه من الحكومة ولا يبتريها من 
أوهها؟ قال: وبذلك أفتيت أبا علي الحسن بن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة 
والسوق إلى أحكام القضاءء قلت له: بلغئ أن بعضكم أفىّ بابتداء النظر فيما قد جرى 
بعضه بين يديه في السوق ولم يكن كمل نظره فيه بعد. فقال لي: قاله من لم يحمل بقوله 
ولا اشتغل بخلافه» ووافقئ أبو المطرف بن فرج وغيره على جوابي» وكان ابن القطان لا 
الشرطة وما أشبهه أيجوز حجره؟ يريد على من ثبت سفهه. قال: الذي سمعنا من مالك أن 
القاضي هو الذي يجوز حجره. 
فليأت السلطان حى يوقفه ويدار به الأسواق والمواضع والمساحد. قال ابن وهب: وسمعت 
مالكا يقول فيمن أراد أن يحجر على وليه فليأت به السلطان حي يوقفه للناس ويسمع به 

9 . 0 ِ 

في بحلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه فهو مردود” “» وفي هذه المسألة دليل 
على أن فعل السفيه في بيع وغيره أنفذ عليه قبل الضرب على يديه كما روى ابن كنانة 
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وابن نافع وغيرهما في ذلك ف نوازل عيسىء وف كتاب الجدار بخللاف رواية ابن القاسم 
في سماع سحنون وسيأتيٍ هذا الأصل في بابه إن شاء الله. 

ظ وف كتاب القسمة قال ابن القاسم: معت مالكاً يقول لا يقسم بين الأصاغر أحد 
إلا القاضي. وفي الواضحة خلافه. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي 
زمئين في الأقضية في كتاب المغرب له: وكذلك ما كان من أحكام الأيتام من تسفيه أو 
إطلاق أو توكيل عليهم للنظر لهم» وكذلك الأحباس المعقبة لا يكون النظر فيها إلا 
للقضاة» وف دواوينهم توضع أموال الغيب والوصايا والأنساب» وعلى هذا جرى الأمر 
عندنا بالأندلس وبه أفي مشايخنا رحمنا الله وإياهم. 

وف أحكام الحبيب أحمد بن محمد بن زياد قاضي الجماعة بقرطبة-رحمه الله- 
شورى ف هذا المعيى حاطب ها الفقهاء فجاوبوه: فهمنا رحمك الله ما استفهمتنا عنه وما 
احتج به بعض أصحابنا من أن للقاضي حدا للنظر في الأيتام من تسفيه وإطلاق ونظر في 
أموالهم والتوكيل بجمعها وحرزهاء وتدوين أموالهم الي بأيدي وكلائهم وأيدي غيرهم ف 
دواوين القضاة لا يكون لغيرهم وهو تحجير على القاضي ف تضييع ذلك فالذي قال به 
واحتج هو كما احتج هو أن هذا من نظر القضاة حى قال ابن القاسم في القسم على 
الأينام لا يقسم عليهم إلا القضاة ورواه عن مالك» وكذلك الأحباس المعقبة لا يكون إلا 
إليهم وتوضع في دواوينهم والوصايا والأنساب من هذا الباب» وأموال الغيب» ولا يحب 
للقاضي أن يرفع من عنده نظراً إلى غيره من السلاطين كما يرفع غيره من السلاطين إليه 
حدود القضاة في القديم والحديث معروفة لا تعارض فيها ولا تكون إلى غيرهم من 
الحكام. 

وللقاضي النظر في القليل والكثير ولا تحديد قال بذلك محمد بن عمر ابن لبابة وقال 
محمد بن وليد» وقال بذلك حالد بن وهبء وقال بذلك أحمد بي بيطرء وقال بذلك طاهر 
بن عبد العزيز» وقال بذلك سعيد بن حمي» وقال أحمد بن ييى بن أبي عيسى: هذه الفتيا 
صحيحة الى لا يحب غيرها ولا نعرف سواها وإنٍ لأرى مثل ذلك في الجراحات 
والترميمات وما أشبههاء وقال بذلك كله ييى بن سليمانءوبه قال أحمد بن بقي بن مخلد. 
وقال ابن لبابة: الذي أعرف وأقول به وأدركت الناس عليه من ترتيب أحكام القضاة 
والذي لا ينبغي لغيرهم النظر فيه والوصايا والأحباس والإطلاق والتحجير والقسم 


/ 
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والمواريث والنظر للأيتام. 

قال القاضي أبو الصبغ أوردت هذه المسألة من أحكام بن زياد وإن كان فيها 
تكرار لأن ما ذكرناه عن أبي زمنين فيه ما يغيئ عنها إعلاما يمذه الأحكام ولا سيما أولئك 
المفتين وبطريقة مساقيهم ف فتياهم. وق ذلك كله زيادة علم وإفادة فهم» وهذه الأحكام 

كان القاضى ابن زياد قد جمعها أيام نظره ف القضاء وكتب أجوبة الفقهاء فيما 
سألهم عنه في الحكومات ومسائل الخصماء فاجتمع من ذلك نحو سبعة أجزاء عول عليها 
كثيرا ممن أتى بعدهم وإليها أشار بن أبي زمنين بقوله: جرت الفتيا من مشايخنا وسأذكر 
في كتابنا هذا إن شاء الله من تلك الأحكام ما يغئ عما تركت عنها واختصرت من 
مسائلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وف المدونة قال ابن أبي القاسم في والي الإسكندرية إن قضى بقضاء أو ولي قاضيا 
فقضى جاز إن لم يكن جورا بينا كقول مالك فيما قضت به ولاة المياه يجوز إن لم يكن 

51 2” . 1١ 
حور! ِ وكذلك قال في النكاح في صاحب الشرطة يضرب للعنين أجلا جا '»وإن‎ 
ضرب صاحب الياه لزوجة المفقود أجلا وأصاب مضىء وف الأقضية والحدود في سماع‎ 
عيسى وغيره وفي الواضحة وغيرها مخاطبة بعض القضاة بعضا وإنفاذ كتبهم إذا ثبت عند‎ 
المكتوب إليه وإن انكسر طابع الكتاب أو لم يطبعه المحاطب» وف سماع يحيى إن لم يكن‎ 
قاضي الكورة موثوقا به وفي الكورة رحال يثقهم كتب إليهم سرًا ليسألوا له عمن شهد‎ 
عنده من أهل تلك الكورة فإن كتب إليهم أنه عندهم مشهورٌ معروفةٌ بالصلاح أجاز‎ 
شهادته وإلا تركها حى يعدل عنده من يرضى.‎ 
مافيه. قال ابن القاسم في المجموعة وإن لم يكن فيه حاتمه أو كان فيه خاتمه أو كان طابعه‎ 
قد انكسر. وقال ابن الماجشون: إن شهد أن هذا كتاب القاضي أمضاه. وقال أشهب:‎ 
ليس هذا بشيء حى يشهد أنه أشهدهما ولا يضر إن لم يختمه. وقال ابن حبيب عن‎ 
مطرف وابن الماحشون: ولا ينفذ إن شهدا أن هذا كتاب القاضي أمضاه وقال أشهب‎ 


.١١ مواهب الخليل جك ص07‎ 2١ انظر المدونة جا ص5 1 اح التاج والإكليل ج24 ص55‎ )١١ 
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ليس هذا بشيء حى يشهد انه أشهدهماء ولا يضر إن لم يختمه. وقال ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماحشون ولا ينفذ إن شهدا أن الكتاب خط القاضي بيده. وقال فضل وقال 
ابن القاسم: إن شهدا أن هذا كتاب القاضي حازت شهادقما ولم يلتفت إلى الطابع وهو 
معين المدونة. وقال ابن نافع عن مالك كان من الأمر القديم إحازة الخواتم حى إن كان 
القاضي ليكتب للرحل الكتاب إلى القاضي فلا يزيد على خحتمه فيجاز له حي أحدث عند 
اام الناس شهادة على خاتم القاضي أنه ححاتمه. قال في سماءع أشهب وابن نافع وأرى أول 
من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته. 

وق كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: إذا كان للقاضي ف نواحي 
عمله رجال يكتب إليهم ف أمور الرعية بتنفيذ الأقضية وشبهها فلا بأس أن يقبل الكتاب 
يأتيه عنهم بالشاهد الواحد» وفي الثقة يجعله ذلك إليهم وععرفة الخاتم لقرب المسافة 
واستدراك ما يخشى من التعدي» وإذا افترق العملان فلابد من البينة. 
وقال أصبغ: ولسحنون نحوه في أمنائه بخلاف كتاب قضاة» ورأيت قضاة بشرق الأندلس 
يجيزون كتب بعضهم إلى بعض في الأحكام بالخاتم ومعرفة الخط» وإن لم يكتب القاضي 
منه بخط يده إلا العنوان لا غير» وإن كان حامله هو المكتوب له المحكوم ف قضيته وينعتون 
حامله المكتوب له في الكتاب ويسلمونه إليه مختوماً وهو عندي مما لا يجوز العمل به ولا 
إنفاذه» لاسيما إذا كان حامله صاحب الحكومة. 
وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره إذا كان حامل الكتاب صاحب القصة لم يجز 
الحكومة وفي قاضي بلدة إلى قاضي بلدة أحرى هذا ما لا يجوز عند أحد والقضاء به 
مفسوخ والله أعلم. وأما إذا تحمل الكتاب شاهدان وشهد به عند المكتوب إليه وأثئ عليه 
عندهما بخير وإن لم يكن تعديلا بينا أو زكى أحدهما ولم يزك الآحر أو توسم فيهما صلاح 
وكان الخط والختم مشهورين معروفين عند المكتوب إليه فإني أستحسن إجازة مثل هذا 
وانفاذه لتعذر موافقة العدول ولما جحرى به العمل في صدر السلف الصالح من إحازة الخاتم 
والله أعلم بالصواب. 

ومن هذا الأصل أن محمد بن ماخ قاضي غافق خاطب صاحب الأحكام بقرطبة 
محمد بن الليث بخطاب أدرج إليه فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة وعقد استدعاء 
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كلك بغل نعت فيه استحقاقه عند ابن عتبة بحصن مكناسة على عين الغل وعين مستحقة 
ابن عتبة ولا كناه ولا أن ثبوته عنده كان على عين البغل ومستحقه وشاور صاحب 
الأحكام في 'ذلك: فأفي ابن عتاب وابن القطان وابن مالك أن أعمال حطاب ابن شماخ 
هذا واحب وأن الحكم به جائز لفضل ابن هماخ وعلمه,: وأن ما جحرى على يديه نظره فيه 
محمول على الكمال ولعافية ابن عتبق وق اتفاقهم على هذا الجواب نظر عجب وفيه من 
الضعف ما فيه وقد كانوا يختلفون فيما هو أصح من هذا في النظر وما جواهم هذا إلا 
مسامحة والله أعلم بما. 
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احتلال القاضى بغير عمله 

ف كتاب آداب القضاة لمحمد بن عبد الحكم: وإذا حج القاضي فنزل مصر أو 
غيرها فأتاه قوم من أهل عمله يسألونه أن يسمع بينتهم على رجحل ف عمله أو كان قد 
شهد شهود في عمله فأرادوا منه أن يكتب إلى والي العراق أو يشهد على كتابه بذلك إلى 
والي مكة أو يحكم لهم بحكم قد شهد عنده عليه قبل ذلك فليس له ذلك» لأنه ليس والي 
ذلك البلد فليس له أن يسمع من بينته فيها ولا ينظر في بينة أحد ولا يشهد عنده أحد إلا 
في بلده. وإن كان قد شهد عنده قوم ف بلده فأراد أن يسأل عنهم حيث هو فذلك له 
فإما أن يسمع من بينته أو يشهد على كتابه إلى قاض ببلد آحرء أو يشهد على كتاب إلى 
قاضي مصرء وقد حج قاضي مصر فرجع إليه عمكة وشهد عليه بذلك شهود فلا أرى أن 
يقبل الشهادة ببلد غير بلده الذي ولي فيها فيما أرى والله أعلم. ألا ترى: أنه لو ولاه 
لخليفة يبغداد قضاء مصر وأمره بالخروج إليها لم يكن له أن يسمع من بينة أحد في دعوى 
على من ممصر حى يصير إليها. 

وفي كتاب منهاج القضاة لابن حبيب: وسألت أصبغ عن القاضي يبعثه الإمام إلى 
بعض الأمصار في شيء نابه من أمر العامة فيأتيه رجحل في ذلك المصر ببينة ويسأله أن 
يسمع منهم ويذكر أن له حقاً قبل رحل من أهل عمله وهو غائب بعمله؛ ويذكر أن 
شهوده بهذا المصر ويسأله أن يسمع منهم أيبيه إلى ذلك ولا ترى به بأسا؟ قال: نعم 
يسمع من بينته ويرفع شهادتهم ويسأله تعديلهم» وإن شاء سأل قاضي ذلك المصر عنهم 
فإن أخبره عنهم بعدالة احتزئ بذلكء لأنهم من أهل عمله؛ ولو اجحتمع الخصمان عنده 
بذلك المصر فأراد المخاصمة عنده في الشيء الذي يختصمان فيه في بلد ذلك القاضي 
الغائب عن نظره لم ينظر بينهما لأنهما حين احتمعا في ذلك المصر قد صار أمرهما إلى 
قاضيه»ولو كان الحق بعمل ذلك القاضي الغائب عن عمله إلا أن يتراضيا عليه كتراضيهما 
بقوله من يحكم بينهماء ويلزمهما إن قضى بالحق» وبعض جوانب أصبغ في هذا مخالف ل 
تقدم عن محمد بن عبد الحكم. 

ونزلت من هذا لمعن مسألة سألت عنها ابن عتاب شيخنا وذلك أن القاضي 
يحتل بغير بلده وقد كان ثبت عنده ببلده حق لرجل فسأله الذي له الحق يخاطب له في 
موضع احتلاله قاضي موضع مطلوبة مما كان أثبت عنده ببلده» فقال لي: لا يجوز له ذلك. 
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قلت: فإن فعل. قال: يبطل وقد تقدم السؤال في مسألة محمد بن عبد الحكم إلا أن 
الجواب عنه غير بين ثم قال لي وليس يبعد أن ينفذ ذلكء» قلت: فإن كان الحق الثابت 
عنده ببلده على من هو بموضع احتلاله فأعلم قاضي ذلك الموضع مشافهة بما ثبت عنده 
هل يكون لمخاطبته إياه بذلك ف بلده؟ فقال: ليس لي مثله» قلت له:وما الفرق؟ فقال لي: 
هو ف إخحباره هنا مما كان ثبت عنده طالب فضول وما الذي يدعوه إلى ذلك؟ قلت له: 
وما بمنع من إنخباره به ويشهد عند المحبر بذلك وينفذه* كما يشهد عنده هما يجري ف 
بجلسه من إقرار وإنكار ويقضي بهء فقال: ليس مثلهء ولكن إن أشهد هذا القاضي المخبر 
بذلك شاهدين في منزله وشهد بذلك عند قاضي الموضع نفذ وجاز 

قال القاضي أبو الأصبغ: ورأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي امحتاز بذلك 
البلد قاضي البلد به وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه. 

فصل 

وقال محمد بن حارث بن أسد الخشئ: ميت فصول المقالات المنعقدة عند القضاة 
قبل السجلات وهي الى يفتتح ها الخصومات محاضر وأحدهما محضر لما لزمها في هذا 
الاسم عند العلماء المتقدمين. وهو مأخوذ من حضور الخصمين بين يدي القاضي واحتلف 
في اللفظ الي يفتتح يما تلك الفصول فكتب بعضهم حضرن فلان بن فلان» لأن تلك 
الصحيفة عنده وفي ديوانه فكأنه مخاطب لنفسه ومذكر لما ما كان بين يديه. 
وكتب بعضهم قال فلان حضرن فلان وهذا كله عندي إذا كتب بخط يده وأما إن 
كتب عنه كاتبه فلا يكتب حضري لأنه يقع حينئذ ف الظاهر كناية عن الكاتب. 

قال ابن الحارث: والذي جرى به رسم قضاة الجماعة بقرطبة أن يكتب الكاتب 
قال عند القاضي فلان بن فلان قاضي الجماعة بقرطبة فلان بن فلان إِذْ قام عليه خصمه 
فلا فادعى عليه كذا فقال فلان إنه لا يعرف شيئاً من ذلك ولا يقر به. 

قال القاضي أبو الأصبغ: وقد أنكر على بعض شيوخي هذا وكان الصواب عنده 
قال في مجلس نظر القاضي فلان بن فلان قاضي الجماعة بقرطبة أو موضع كذا فلان بن 
فلان إذ وقفه فلان بن فلان على كذا وكذا وقد كتب على فلان بن فلان كذا وكذا 
دينارا دراهم أسلفه إياها ودفعها إليه وقبضها فلان منه وصارت عليه حاله» وكان ذلك 
من مقاله ودعواه بمحضر المطلوب فلان فأنكر ما ادعاه وقال إنه لم يسلفه شيئاً ولا له قبله 
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حق شهد عليه بذلك من سمعه منهما في شهر كذا ف سنة كذا ويكتب من حضر في 
اتحلس من الشهود شهاداتهم ويشهدون بذلك عند القاضي ويعلم على أسمائهم ويجب على 
القاضي إذا حضره الخصمان أن يسأل المدعي منهما عن دعواه ويفهمها عنه فإن كانت 
دعواه لا يحب بما على المدعي عليه حق أعلمه بذلك؛ ولم يسأل المدعي عليه عن شيء 
وأمرهما بالخروج عنه» وإن نقص من دعواه ما فيه بيان مطلبه ومغزاه أمره بتمامه» وإن 
أتى بإشكال أمره ببيانه فإذا صحت الدعوى يسأل المطلوب عنها فإن أقر أو أنكر نظر في 
ذلك بما يحب. وإن أيهم جوابه أمر بتفسيره حى يرتفع الإشكال عنه وقيد ذلك كله عنهما 
في كتاب وشهد عليهما من حضر المجخلس. 

قال القاضي أبو الأصبغ: وسأل هذا الذي ذكره ابن حارث إذا كان شيعاً فيه طول 
والتباس أن ينصه الطالب في كشف مهذب الوضع يبين فيه مطلوبه على وجهه تبييئاً لا 
إشكال فيه محصور الصفة مستوعب التحديد إن كان مما له حدود فيوقف المطلوب حينئذ 
ويكشف عنه ويسأل الجواب فيه» فإذا حاوب عنه وأقر بفهمه كتب مقالة على وجهه 
على ألفاظه ومعانيه وقيد بالبينة على ما تقدم واتصل النظر بعد فيما بينهما على ما يجب 
فيه وقيد سطر الموثقون في ذلك ما فيه مقنع والكشف مفتاح الطلب والإعراب عن 
المذهب وفيه رفع الشغب فلا يدع الحكام أذ الخصوم به إن شاء الله. 


7 
مذن الإعلام بنوازل الأحكام 
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والوكالات وذكر الأعذار والعقلنَّ والآجال 

إذا انعقد في مجلس القاضي مقال بإقرار أو إنكار» وشهد به عنده على القائل شهود 
املس على ما ذكرنا في الباب قبل هذا أنفذ القاضي تلك المقالة على مذيعها. ول يعذر 
إليه بشهادة شهودها لكوفا بين يديه وعلمه بها وقطعه بتحقيقها. ظ 

قال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيي: وسقوط الأعذار في هذا إجماع من 
المتقدمين والمتأحرين» وكذلك ذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن العطار ف وثائقه. 
وأنكر ذلك أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفخار الحافظ وقال هذا اختلاط. وقد قال 
معنا: إن الحاكم لا يقطع بعلمه» ولا با يقر به عنده دون بينة ولا شهادة عدلين وإن كان 
بين يديه وق مجلسه وهو يعلم أهما شهدا عنده بحق. 

فإن كان هذا هكذا فكيف أن يقضي بشهادتهما من غير أن يعذر فيهما إلى 
المشهود عليه؟ وقد ينكشف عند الإعذار فيهما أنهما غير عدلين ؛إِذ قد يأ المشهود عليه 
ما يوحب رد شهادتهما من عداوة أو فسوق وإنما لم يقض بعلمه دون بينة لأن فيه تعريض 
نفسه للتهم وإيقاعه لها ف الظنون وقد كره رسول الله ول الظن. 
قال القاضي أبو الأصبغ: 

وهذا عندي القياس الصحيح المطرد لمن قال: لا يقضي القاضي بعلمه ولا يما مع 
في مجلس نظرهء لكن الذي قاله ابن إبراهيم وابن العطار حرى به العمل وهو عندي 
استحسان» ويعضده قول مطرف وابن المحشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب أن القاضي 
يقضي على من أقر عنده في بحلس نظره بما سمع منه وإن لم تحضره بينة. 

وقال ابن الماجشون في المجموعة» وبه أنخذ أبو سعيد سحنون بن سعيد. 

وقال أصبغ في كتابه وهو ظاهر قول البي كل «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
إليء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه'“» 
الحديث. 
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وقال ابن القاسم وأشهب: لا يقضي القاضي بعلمه ولا مما أقر عنده في مجلس 
قضائه أو في غيره لا في حد ولا غيره. وكأن معئ قول البي يَلِكِ: «فاقضي له على نحو ما 
أسمع عندهما»: إذا شهدا بذلك عندي. 

وقال محمد بن إبراهيم بن المواز: وليس بين أصحاب مالك في هذا حلاف علمناه 
وقال مالك: وأحسن محمد في قوله: ليس بين أصحاب مالك فيه حلاف وصدق. 

إنه لو يعلم قول ابن الماحشون وغيره» ول ير أيضاً ما قاله أبو إبراهيم وابن العطار 
ما في سماع أشهب وابن نافع عن مالك في القوم يشهدون عنذ القاضي ويعدلونه. 

قيل لمالك: هل يقول القاضي للذي شهدوا عليه دوهًا فجرح؟ فقال: إن فيها 
لتوهيناً للشهادة؛ ولا أرى ذلك إذا كان عدلاً أو عدل عنده أن يفعل. 

فهذا مالك قد أسقط الإعذار ههنا فيمن عدل عنده فكيف به فيمن هو عنده عدل 
وشهد عنده بما سمعه ف مجلسه واستوى فيه علم الشهود وعلمهء وإن كانت هذه القولة م 

وقال ابن نافع متصلا بما: بل يمكنه من التجريح. 

ومثله لابن الماحشون في كتاب ابن حبيب» ولابن القاسم في المدونة» وفي سماع 
يى وقال سحنون في نوازله: وبه حرى العمل. وهو الذي شاهدت القضاء به بإجماع ممن 
أد ركنا من العلماء والحمد لله ولا يجوز العدول عنه إلى سواه. 

ورأيت في غير كتاب ابن العطار: إن كتب شهود بحلس القاضي شهاداتهم على 
مقال مقر أو منكر فيه ولم يشهدوا بما عند القاضي ف ذلك المجلس ثم أدوها في النجلس 
نفسه الذي كان فيه المقال وكذلك لو حفظوها ولم يكتبوها ثم أدوها بعد ذلك إذا طلبوا 
ما وكانوا عدولا فإنه يعذر فيها إلى من شهدوا عليه بما. 

قال أبو إبراهيم: لا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة لا تخرج 
أو مريض لا يخرج لمرضه وشبهه ولا في الشهيدين اللذين يوحههما لحضور حيازة الشهود 
للا شهدوا فيه من دار أو عقار. 

وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال: لا إعذار فيمن وجه للإعذار» وأما الموجهان 
للحيازة فيعذر فيهما. 

وقد اختلف ف ذلك وسيأتٍ في آحر الكتاب ف مسألة أبي الشر الزنديق لعنه الله 


/ 
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وجده ف الإعذار وبيان إن شاء الله. 

وبعد هذا بيان الإعذار في أول السفر الثاني في باب الغائب وإرجاء الحجة للغائب 
فيما يحكم عليه به من مسائل. 
ومن هذا المعنى في أحكام ابن زياد: 

شهد عندنا إسماعيل في أنه يعرف فروة من أهل الأضرار .محمد والإساءة إليه» وأنه 
اضطرب الصوت عليه اضطراباً شديداً أن زوجة محمد إذا زالت عنه أنها زالت إلى فروة 
وف شهادته أن محمداً اشتكى إليه أن فروةً استألفها بجميع نعمته. وف شهادته أن فروة ممن 
يسبب الشر إليه ويعرف به. وعثل الأفعال الى اشتكى با محمد وهو يعرفه بعين. 
وشهدت جماعة مثل ذلك. 

فأحابوا: فهمنا وفق الله القاضي وما ذكرت ف قبول شاهدين منهم. والذي يجب 
في ذلك أن يتشدد على هذا المرمى المشهود بالشر بالحبس الطويل والنكال لما شهد عليه 
من الشر والمدخل القبيح بعد الإعذار إليه. 

فإن ظهرت زوحة محمد ورد متاعه فنعماء وإن لم يرد شيئاً ومضى على 
إنكاره حلف في مقطع الحق على أنه لم يأخذ منه شيقاً ولا صار إليه منه شيء بعد 
طول حبسه والاستبلاغ في نكاله للريبة الي دارت عليه ف الشهادات وما اتهم به ثما 
تلصق به التهمة فيه. 

قاله عبد الله بن يحبى» ومحمد بن وليد» وابن لبابة» وأيوب بي سليمان. 
مسألة أخرى في الأعذار: 

وشهد عند القاضي ابن زياد محمد بن أيمن وابن فلان بوفاة سعيد بن يحى وعدته 
ورثته» وشهد ابن حجاج والحارث وآخز ملك سعيد بن ييى للدار حي توق وأورثها 
ورثته وحازها. وشاور في ذلك فقال: يجب الإعذار إلى موسى في ذلك فإن جاء ممدفع 
وجب الحكم عليه لبن سعيد, والإعذار لبئي سعيدء والإعذار لبي موسى. 

قال عبيد الله بن يحيى ومحمد بن عمر بن لبابة» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن 
وليد» وسعد بن معاذ. 
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مسألة أخرى في تركة نظر واستئنافه: 

كان رحمكم الله خالد قد شهد لشيمة كما قد علمتم في حيازة» ثم أخرج نظرها 
عناء ثم صرفه إليناء فلم يعد حالد الشهادة. فقالت لي هشيمة: إني صادقة فقال لي: قولي 
للقاضي يبعث إلي بالحائز الثاني ويحضر الحيازة. فهل يجب علينا ما سألته أم لا حي يأ 
حالد ويشهد قرانا وفك الله. 

ما كتبت به فإن كان الأميرء أبقاه الله» قد أزال نظرك عنها إلى غيرك فنظر فلم يتم 
نظره حى رد النظر إليك فهو كنظر مبتدأء ولابد من أن يشهد عندك الشاهدٌ على ما 
شهدء ثم تبعث الحيازة ما يحوزء وإن كان إتما زالت عنك ولم يزلها الأمير فشهادته الأولى 
تامةتبعث إليها شاهدا ثانيا يحوز معه. ثم تأي بالحيازة فيتشهد عندك.قاله ابن لبابة وغيره. 
شهد شاهد بالملك وموت المالك وشهد آخر بعدة الورثة: كان أهل طليطلة يكتبون 
عقد الملك في هذا إذا لم يعرف شهوده الورثة: شهد من يتسمى في هذا الكتاب أهم 
يعرفون الدار والأرض الي موضع كذا أو حدها كذا ملكا لفلان بن فلان لم يفوت شيئا 
منها بوجه من الوجوه في علمهم إلى أن توق. وأورث ذلك ورئته ذلك في غير ذلك 
الكتاب. 

فأنكرته عليهم وكتبت بذلك إلى شيوخنا ف قرطبة في سنة ست وحمسين 
وأربعمائة هل العقد هكذا صحيح والملك موصول وهم لا يعرفون الورثة إنما شهد بعدتهم 

فكتب إل أبو عبد الله بن عتاب: إذا لم يعلم شهود الملك الورثة فكيف تسوغ لهم 
الشهادة بقوهم: وأورث ذلك ورثته ذلك في غير هذا الكتاب؟ هذا محال وحسبهم أن 
ينتهوا بالشهادة إلى أن تو وأورثت ورثته فقط. فإن وحد من يشهد لورثته بالسماع 
فذلك زيادة بيان. 

وإن لم يوحد من يشهد بغير ما تقدم - أعيئ: إلى أن توق وأورثه ورثته فقد كان 
يختلف في الجواب فيها فيما أحسب. 

والذي أقوله والله أعلم بحقيقة الصواب: كما شهادة عاملة موجبة للحكم والمسألة 
الي شهد فيها ابن من فوق هذا من الأصل وجواب أبو عمر أحمد بن محمد بن القطان: 
الشهادة تامة ولا يضرهما جهل الشهود بعدة الورثة إذا شهد بذلك غيرهم. 
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وجواب أبو مروان عبد الله بن محمد بن مالك شهادتهم بالموت وبالملك موصلا إلى 
موته فقط لأنهم لا يعرفون الورثة مع شهادة آخرين لا يعرفون الموت ويعرفون الورثة 
شهادة قائمة وأمر تام» إنما يوصل بالملك من يعرف المالك. 

غير أن العقد الذي نصصت متناقض إذ لا يعرفون الورثة ويقولون أورئه ورثته 
ذلك في غير ذلك الكتاب فيشيرو.. يليهم وهم لا يعرفونهم هذا فاسد متناف ليس يعقد 
هذا لحكذا إنما يقال فيه: وأورثه من وجب له ميرائه» أو إلى أن توق فقطء أو: إلى أن توق 
ولا يعرفون لمن ميراته. 
من جفا على من شهد عليه أو أفى: 

في أحكام ابن زياد قال علي بن فلان للشهود ولأهل الفتيا: تشهدون علي وتفتون 
علي» ما أدري من أكلم وكأنه ذهب مذهب التوبيخ لمن شهد عليه. فأفتوا أن يؤدب أدبا 
موجعا. 

قاله محمد بن لبابه ومحمد بن غالب» ومحمد بن وليد» وييى بن عبد العزيز. 

وفي المجموعة قال ابن كنانة: إذا قال للشاهد: شهدت على بالزور وقصد أذى به 
الشاهد والمشهود له لعنه الإمام بقدر حال الشاهد والمشهود له فإن كان على أن ما شهد 
به على باطل لم يعاقب. 

وفي سماع ابن القاسم: إن قال للقاضي: لقد ظلمن والقاضي من أهل الفضلء عاقبه 
ابن المواز. وكذلك إن أبي مما قضى عليه. قال سحنون: يؤدبه القاضي بنفسه ولا يرفعه 
إلى الإمام. 

وفي سماع أشهب: إذا عدل الشهود عدلان وجرحه عدلان فالتجريح أعمل. وقال 
ابن نافع وسحنون:ورواه ابن القاسم عن مالك في المدينة. 

ونحوه في سماع يحيى؛ ون كتاب ابن حبيب» وفي كتاب السرقة من المختلطة. وبه 
قال عبيد الله بن ييى في أحكام بن زياد. 

وكذا إن شهد عدول في وصي أنه مريض وشهد آخرون أنه مسخوط الحال. قال 
أبو صالح. < 

وقال مالك في سماع أشهب وابن نافع: ينظر إلى الأعدل من امحروحين للشاهد 
والمعدلين. قيل له: ألا ترى شهادة ا مجروحين أثبت لأنهما على ما لم يعلم الآخران؟ 
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قال: له هذا رجحل عدل أيقبل قوهما عليه؟ ولكن يقال مما بأي شيء تحرحانه؟ 
فينظر لمعروف مشهود هوء ولعل الذي يجرحانه به قدم. 

وف المختصر الكبير مثله. 

قال القاضي أبو الأصبع: وهذا عندي ضعيف» والأول أصح في النظرء وعليه 
العمل في المحاضر. 

قال محمد بن الحارث: أول ما ينبغي للقاضي أن يفعل عند حضور البينة أن يسهل 
أذهم ولا بمطلهم بالوصول إليه لأنما قلقت وافترقت لصاحبها: بعد أن حضرت واجتمعت 
وأن يتعسر لمن يشهدها جمعها مرة أخرى» فرءما كان سبب لحلاك حقه أو بعضه بالمصالحة 
عنه لما أدركه من المشقة. 

ولهذا رأيت بعض من حضري ممن عين بالعلم عند رمي لهذا الرسم قال كان فلان 
ابن فلان ممن امتحن بالخنصومة؛ وكان يقول: نقل الحال أيسر من نقل البينة عنده. 

فإذا أوصلهم في فهم وبسطهم ثم سألهم عن شهاداقم فإن كانت تامة قيدها وإن 
كانت ناقصة سأهم عن بقيتها وإن كانت مجملة كلفهم تفسيرها وإن كانت غير عاملة 
أعرض عنهم إعراضا جميلاء وأمرهم بالقيام عنه» وأعلم المدعي أنه لم يأت بشيء ينتفع به. 
من لم يعرف من الشهود إلا واحد فصرف الحكم عن نفسه: 

في أحكام ابن زياد في امرأة قامت عنده بصداق لم يعرف من شهود الذين يعرفون 
قالوا إنهم يعرفون عينها غير شاهد واحدء ورأى أن غيرهم لا يتعدلون فصرفا عن نظره. 
قال لها: اذهبي إلى من شئت من الحكام فلعل غيري يعرف بينتك. 

فاستحسن الفقهاء وقالوا: رب حق لا يثبت عند حاكم ويثبت عند غيره. فلا 
أعدم الله القاضي الشديد. وما زال بحمد الله مسددا بحتهدا. 

وأحق ما اجتهد فيه البينات. قاله محمد بن وليد» وابن لبابة» وأيوب بن سليمان 
ومحمد بن غالب. 

قال الشاهد: أشهدت فلانة ولم أعرفها بالعين: 

قال عبيد الله بن يحيي» وابن لبابة ومحمد بن يحدئبى» ويحدىبى بن عبد العزيز في 
شهادة رحلين شهد على شهادة عبد الرحمن أن فلانة ابنة فلان أشهدتينء ولم يذكر ف 
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شهادته أنه عرفها بالعين والاسم والنسب: إن الشهادة تامة. وقوله: أشهدتئ فلانة» معرفة 
لا محالة. 
وفي باب الوصايا بعد هذا: 

إذا قال الشهود لا نعرف عين الموصية ولا اسمها شهد أها مسكنه أو حيزه. 

وئْ. مسائل القاضي أبي بكر محمد بن بي بن زرب: إن شهد قوم أنهم يعرفون 
فلان بن فلان» وأن دار كذا مسكنه. قال القاضي: يستعاد الشهود إن أمكن ويقال لهم: 
ما أردتم بقولكم مسكنة؟ هل أردتم ملكه أو أنه كان ساكنا فيها؟ فإن قالوا: أردنا ملكه 
قضى له يماء وإن قالوا: إنما أردنا أكما دار سكناه لم يقض له .ملكها. 

وإن فاتوا موت أو غيره قضى له بقوله مسكنه. ولو قالوا: هذه دار سكي فلان 
وفاتوا قبل أن يفسروا شهادقم لم يقض له ها بخلاف قوهم مسكنه. 
وفي ماع ابن القاسم: 

سئل مالك عن شاهدين شهد أحدجما في منزل أنه مسكن هذاء وشهد آخحر أنه 
حيزه. وقال حصمهما قد احتلفت شهادقما: فقال مالك: حيزه وملكه شهادة واحدة لا 
تفترق وأراها شهادة واحدة» وربما كانت الشهادة الكلام فيها مختلف والمعيئ واحد. 

وهذا أصل مسألة ابن زرب. ظ 
وف كتاب الغصب من المختلطة: 

إن شهد شاهدٌ فى أرض أنها لهذا وضهد آخر أنما حيره قال مالك: فهي له لأن 
حيزه أرضه. فأراهما قد اجتمعا على الشهادة. 

قال سحنون: معيئ حيزه حقه وملكه. 

وقال أبومروان بن مالك: إن شهدوا في دار إها ملك فلان لم تكن شهادة. قال: 
وقد شاهدت الحكم بإسقاط هذه الشهادة. ولهذا يقال في العقود: إنهم يعرفونا له وفي 
ملكه ومالا من ماله ونحوه. واحتج بأن الملك لفظه محتمل غير بين وأنشد قول الشاعر: 

فأصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر له 

لأن (أملك) ف هذا البيت ,.معيئ القدرة والاستطاعة والإمساك له لا بمعين الملك 
الذي هو الكسب والغنية. 
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وقال أبو عبد الله بن عتاب: إن كان الشهود لمم وفيهم يقظة ومعرفة بالشهادة 
فهي شهادة عاملة. 
وقال أبو المطرف عبد الرحمن بن سلمة بطليطلة: هى شهادة تامة ولا حلاف في 


ولهذه المسألة تفريع ونظير تركتها لئلا يطول الكتاب؛ وإِذْ لم نقصد إلا جمع النوازل 
الي قدمت ذكرها. 01 
شهدوا أن هذا كفو لمذه اليتيمة: 

في أحكام ابن زياد في بينة شهدت لرحل أراد نكاح يتيمة أنه كفؤ فهمنا وفق الله 
القاضي ما كشف عنه من أمر الشهودء هل يسألون من أين علموا ما شهدوا فيه أم لا؟ 
فليس على القاضي كشف عن علمهم من أين علموه إذا شهدوا له أنه كفق وتمت 
بشهاداتهم ووجحب عليه إنكاحهاء قاله ابن لبابة. 
دارٌ فيها نساء ساكنات والإعذار إلى المعدسات: 

قال ابن لبابة في الإعذار إلى أخوات ولادة الأبكار في الدار الي كنا فيها ساكنات 
أرادت ولادة أن تسكن زوجها فيها: تكشف ولاة عن الدار. فإن قالت: هي لي 
ولأخواق؛ فإن وجد القاضي لأخواتها الكبار ناظراً من وصي أو وكيل قاضي أعذر إليه 
في ذلك فإن لم يكن عنده في ذلك مدفع من دعوى يثبتها قيل لو كيلهن: إما أن يسكن 
وتسكن ولادة مع زوجها في حصنها وإما رحن كلهن حى تقسم الدار لتنفرد كل 
واحدة بحصتها. 

وإن لم يكن ها ناظر وثبت عند القاضي أن معنسات في حسن حال أعذر إليهن؛ 
ثم كان الحكم على ما تقدم في الوصي. 

وإن كان في حال من لا يجوز فعلهن وكل القاضي لهم خخصماً يتكلم عنهن على 
الحسبة أو وكيلاً يقوم مقام الوصيء ويكون الأمر على ما ذكرنا في الوصي. 

وإذا كن ف حال من يجوز لحن الكلام فلابد من أن يقال لهن: إما أن تسكن مع 
ولادة وزوجها وإما رجن كلهن ح يتبين ما يدعين إن ادعين زوال ملك ولادة. وإن 
م يدعين زوال ملكها وكل من يقسم الدار بينهن فقتسكن كل واحدة في حصتها. 

وقال في مريضة أهًا مثبتة المرض ممنوعة الكلام. .من أرسل القاضي إليها من البينة: 
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ينفذ القضية عليها فيما ثبت لديه» وترجى الحجة في ذلك لا. 

والإعذار المبالغة في العذر 

ومنه: قد أعذر من أنذر أي: قد بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك. 
فادعى مدفعا أحل ف إثباته في الديون وشبهها ثمانبة أياء سوى اليوء لمكتوب فيه الأجل ثم 
ستة أيام» ثم أربعة أيام» ثم يتلوم عليه ثلاثة أ يام . 0 

وقيل الأصل بي الإعذار قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام ف الهدهد: 

.)؟١ «لأَعَدَيه عَذَااً صَديداً أو لأَدْبَحَيَهُ أو تر يني سُلَطَانٍ ميينٍ4(النمل:‎ ٠ 

ع ا 

وقيل في التلوم: أصله قوله عز وجل: «منَّمُوا في 5 رِكُمْ ثَلانَةَ أيّام ذل 
مَكُذُوب 4 (هود: من الآيةه "). 
وضرب الآجال مصروف إلى القضاة والحكام: 

وليس فيها حدٌّ لا يتجاوزء وإنما هو الاجتهاد بحسب ما تعطيه الحال» فإذا كان 
الأحل في الأصول أجل المعذر إليه من طالب أو مطلوب حخمسة عشر يوماء ثم ثمانية أيامى 
ثم أربعة أيام. ثم يتلوم له ثلاثة أيام تئمه ثلاثين يوما ف الدميع. 

ذلك ابن العطار ف وثائقه وقد كنا نضرب الآجال ف ذلك مانية أيام ثم ثمانية أيام 
ثم تمانية أيام ثم ستة أيام والمعين واحد. 


سونو اس 


وَعْدَ غَبْرٌ 


ر ل 


أيام ثم ستة» ثم أربعة ثم تلوم ثلاثة أيام» قال: وإن ضرب الأول عشرين يوما تلوم عشرة 


سدم 


وسمعت من ييى عن القاضي: أن المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر قاضي 
الجماعة بقرطبة أنه كان يضرب الآحال عشرة أيام ثم عشرة أيام. وكان أجل القضاة با 
علماً ودربة في الأقضية وفتيا الأحكام فسألت عن ذلك أبا عبد الله بن عتاب ومعه كان 
تفقه وفي كتابته له تدرب» فقال لي: كذلك كان يفعل. وكان يثئ عليه كثيرأء ويفخر 
بطول صحبته إياه في القضاء وغيره. 

والطريقة في كتاب الأجل: أن يكتب الحاكم بيده كتب أجلناء أو أحلت فلان بن 
فلان في المدفع الذي ادعاه في الشهيدين الذين قد شهدا عليه مما ذلك ف العقد الذي أعلى 
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هذا الكتاب بعد أن أعلمناه أو أعلمته هماء وبقبولي هماء وبثبوت ذلك عندي بشهادقما 
ثمانية أيام أولهما يوم الأحد لاثني عشر ليلة بقيت من امحرم سنة اثنين و سبعين وأربعمائة 
فإذا اتقضت كتب وتلومنا عليه بعد انصرام الآجال المضروبة ال فوق هذا ثلاثة أيام أوها 
يوم كذا لكذا وكذا ليلة بقيت من الشهر المذكور وربما كتب في الأجل الثالث وأجلا 
ثالثاً دل فيه التلوم من سبعة أيام أولها يوم كذا. 

وإن كتب عن القاضي كاتبه كتب: أجل القاضي فلان بن فلان قاضي حاضرة 
كذا وفقه الله فلان فيما ذهب إليه من حل ما ثبت عنده عليه لفلان في العقد الواقع في 
بطن هذا الكتاب بعد معرفته بما فيه ويمن ثبت آجلا جامعاً للتلوم وغيره من أحد وعشرين 
يوما أولما يوم كذا لعشر خلون من شهر كذا من سنة كذا ثم يكتب القاضي خط يذه: 
هذا صحيح. وإن شاء كتب: هذا الأحل صحيح. وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ما 
قد ذكرناء ولو نشاء ذكرنا ذلك. 
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عقد التعجيز والعقلم والإعذار 
ومقالات الإقرار والإنكار وتقييد الشهادات 
وأدائها عند القضاء والحكام واختلافهم 

الاختيارات فيه لطال معه الكتاب والله الموفق للصواب 

وإذا انقضت الآجال والتلوم ولم يأت المؤجحل بشيء يوجب له نظرا عجزه القاضي» 
وأنفذ القضاءء وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصمه في ذلك المطلب ثم لا يسمع منه بعد 
ذلك حجة إن وقع عليهاء ولا تقبل منه بينة إن أتى يما كان هذا المؤجل العاجز طالباً أو 
مطلوبا إلا في ثلاثة أشياء: العتق والطلاق والنسب قال مطرفء وابن وهب وابن القاسم 
واختاره ابن حبيب وحكى عن ابن الماجشون مثل هذا في الثلاثة. 

قال: وأما غير ذلك من الدعوى فيختلف إما كل ما ادعاه المدعي على أحد من 
مال أو غيرها لا يكلف المطلوب منه تحقيقه بنفسه وإنما كلف الطالب فعجز عن إثبات 
دعواه أو تعديل شهوده يريد وقد أجل في ذلك ولا يسجل عليه وبتركه وتحقيق مطلبه ؛ 
لأا دعوى لحق من أحقت أنفذت وأحذ ها م ظهرت. 

ولو كان الطالب قد أتى بشيء أوجب على المطلوب عملا مثل إن أثبت أن تلك 
الدار كانت لأبيه أو لحده وهي اليوم في يد المدعي عليه فيكلف الذي هي بيده البينة 
كيف صارت إليه. فأتى ببينة شهدت بطول حيازته إياها بحضرت الطالب» فتبقى بيده 
ويقال للطالب لما تركته يحوز عليها هذا الزمان؟ فإن قال: بإسكان أو كراء كلف البينة؛ 
فإن عجز عنها أو أقام بينة لم يعدغهاء وضربت الأجل فلم يأت بشيء. عجزه السلطان عن 
أذ ذلك» وكان حقا عليه ههنا أن يكتب للمدعي عليه كتاباء ويسجل له بحكمه 
ويقطع حجة المدعي عنه. 

ثم إن أتى بينة أحق من الأولى وأعدل لم ينظر له في ذلك بعد لا ذلك التحكم ولا 
من بعده. 

قال ابن حبيب: وقوله هذا دقيق حسنء من أذ به لم يخطأء وقد أعلمت به أصبغ 
فاستحسشه. 

وروى القول الآخر عن ابن القاسم وابن وهب» وأشهب أن يعجز في الأموال 
والحقوق ولا ينظر بعد ذلك للمعجز في بينة» لا هذا الحاكم ولا غيره» إلا في العتاق 
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والنسب والطلاق. 

ومذهب سحنئون في ترك تعجيز الطالب» وأنه م أحق حقه قضي له كمذهب ابن 
الماحشون. وكذلك يقول في المطلوب م حكم عليه بعد الإعذار واستقصاء الحجج 
والتسجيل: إنه لا يسمع بعد ذلك منه لا حجة ولا بينة قال: وإذا لم يقطع حجة أحد فلم 
يضرب له الآجال» ووضع عليه لقطع الحجة. ولا أقول فيه يقول ابن القاسم: يريد قوله 
الذي رواه عنه في المدونة في موضعين: إن أتى بشيء له وجه قبل منه» وينظر له. مثل أن 
بأق أو لا يشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين - فألفى بعد الحكم عليه شاهد آخر. 
وف السرقة مثل أن يظفر ببينة لم يعلم يما. 

وقال في (كتاب الصيرة): أو يجد بينة تخرح من حكم عليه بشهادتهم, فإنه يسمع 
منه ذلك» الحاكم وغيره بعدء إن كان قد ادعى ذلك عند الأول وينظر له. 

وبه قال: ابن لبابة وأبو صالح؛ وابن زرب. 

وقال ابن المواز: إنما يسمع منه ذلك وينظر له الحاكم الذي حكم عليه وسحل 
بتعجيزه. وأما إن قام بذلك عند من ولي بعده فلا يسمع منه؛ لأنه ليس له أن يعترض 
قضاء غيره قبله ولا ينقصه إلا أن يكون حطأ به. 

والذي في سماع ييى نحوه. 

وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم: فيمن ادعى نكاح امرأة فأنكرته وادعى بينة بعيدة 
قال: لا تؤمر بالانتظار إلا إن كانت قريبة لا يضر ذلك بالمرأة» ويرى الإمام لدعواه وجها 
وإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت أو لم تنكح فقد مضى الحكم. ' 

وهذه الرواية نحو روايته عنه في كتاب ابن حبيب» وحلاف المدونة وسماع يييى لأنه 
لم يسمع منه بعد التعجيز وأبان فيها أن النكاح بخلاف الطلاق والعتاق والنسب والحبس 
وطريق العامة»وشبهه من منافعهم ليس عجز طالب والقائم عندهم فيه يوجب منعه أو منع 
غيره في النظر له إن أتى بوجحه. 

وقد شاهدت الحكم بذلك والفتوى في الجبسء وفي بعض النسخ في آخر (كتاب 
الاستحقاق) من (العتبية) وأراها من سماع أصبغ» أرأيت القاضي إذا قضى بشيء للعامة) 
كالطريق أو المخاصمة:» أو الموردة ونحوهاء من يشهد عليه؟ قال عدول من العامة. قلت: 
وكيف تحوز شهادتهم ولهم في ذلك سهم؟ قال: هذا ما لابد منه؛ لأنه لا يوجد أحد ليس 
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له فيه سهم يشهد عليه قال لي: وليس هذا سهماً أيضاء ولو كان سهماً ما قطع من سرق 
من بيت المال» ولا حد من زن بخادم من الغنم» وهذا مثله. 

وقد قال مالك في القوم تعرض لهم اللصوص فيأخذهم القوم فيأتون بمم الإمام 
ويشهدون أنهم عرضوا لنا وتلصصوا: إن للإمام أن يحكم بشهادتهمء قال مالك: ومن 
يشهد عليهم إلا هم؟ وهذا مثله. 

قلت: فإذا قام رجحل يطلب شيئا للعامة وقضى به لخصم العامة فكيف يكتب 
الحكم؟ 0 

أعلى العامة أم على القائم عنها وحده؟. 

قال: عليه وحده ويذكر فيه أنه قام يطلب للعامة كذا فلم أرى له حقا وحكمت 
عليه. 

فإن قام حر بعد ذلك يريد مخاصمة المفضي له سمع القاضي من قوله وحجته. فإن 
كان كقول المقضي عليه وحجته. حكم عليه وألحقه به. وإن جاء بغير ذلك نظر له فيه. 
وكذلك قال مالك في أحد الشركاء في الشيء يقضي عليه ثم يقوم أحذ شركائه يريد 
المخاصمة فيه أيضا. 

وهذه المسألة أصل لما ذكرناه قي الحبس وأنه لا يعجز فيه كالنسب وما ذلك معه. 
قال القاضي أبو الأصبغ: 

والحجة لابن القاسم ومن وافقه على ابن الماحشون ومن تبعه في أن الطالب يسجل 
عليه بعجزه. ويحكم عليه بقطع مطلبه فيما قام به في رسالة القضاء لعمر بن الخطاب ذك. 
ورأيت إِنباتها هنا إذ هي الأصل فيما تضمنته من فصول القضاء ومعانى الأحكام, وعليها 
احتذى قضاة الإسلام. وقد ذكرها كثير من العلماء وصدروا با ف كتبهم. 
منهم عبد الملك بن حبيب قال: حدثئ إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه قال: إن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الخراح وهو بالشام وإلى أبي موسى الأشعري وهو 
بالعراق: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك» وأنفذ إذا 
تبين لك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين الناس في وجهك وبجلسك وعدلك 
حي لا يبأس الضعيف من عدلكء ولا يطمع الشريف ف حيفك. البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا. 
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لا يعنعك قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ؛ فإن 
الحق مراحعته خير من الباطل والتمادي فيه, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما 
ييلغك ف الكتاب والسئة» اعرف الأمثال والأشباه. وقس الأمور في ذلك» واعمد إلى 
أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. واجعل للمدعي أجلا ينتهي إليه» فإن أحضر بيئة 
اذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه ؛ فإن ذلك أجلى للعمىء وأبلغ في العذر, والمسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا بحلودا في حد أو بحرباً عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو 
قرابة فإن الله تبارك وتعالى يتولى منكم السرائر ودرأ عنكمم بالبينات. ثم إياكم والقلق 
والضجرء والتأذي بين الناس» والتدكر للخصوم ف مواضع الحق الى يوجب الله يما الأجرء 
ويحسن بما الذكر ؛ فإن من يصلح بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين 
الناس» ومن يزين للناس .ما يعلم الله منه غير ذلك شأنه الله. فما ظنها غير الله بثواب 
عاجل وخزائن رحمته والسلام ('). 
قال ابن حبيب: 

وحدثنيها على بن سعيد الهذلي عن أب المليح الحذلي وحدثنيها أصبغ عن الشيبي عن 
أبي المليح. 

وقال محمد بن عبد الحكم في كتابه: روى عيسى بن يونس الشعبي عن عبد الله بن 
أبي حميد عن أي المليح الهذلي أن عمر بن الخطاب ذه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما 
بعد وساقها إلى قوله: «يشينه الله». 

ورواها ابن لبابة عن العتبي عن الصمادحي عن محمد بن فضيل الضبي عن السري 
ابن ماعيل عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. سلام الله 
عليك» فإنى أتحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن هذا القضاء ........ »© وذكرها 
إلى أخرهاء كما ذلك ابن حبيب إلى: « السلام» 

فقد قال عمر في هذه الرسالة: «أجعل للمدعي أحل ينتهي إليه فإن أحضر بينة 
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أحذ بحقه وإلا وجحهت القضاء عليه» وفيه حجة ابن القاسم وغيره على ابن الماجشون. 

وفي هذه الرسالة قوله: «المسلمون عدول بعضهم على بعض». 
وفي الموطأ: 

قال ربيعة: قدم على عمر بن النطاب ذه رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك 
لأمر ما له رأس ولا ذنب» فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضناء فقال: 
عمر: أوقد كان ذلك؟ قال: نعم قال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير 

العدول 7'. وهذا يدل على رجوعه عما في رسالتة إلى أبي موسى. 

وكذلك ذلك محمد بن عبد الحكم في كتابه عن أي الزناد أن عمر بلغه الكتاب 
الذي كتب الشهداء في أنه كان بالعراق شهادة الزور فقال: على رجلي وفي سلطاني؟ لا 
يكون هذا أبدأء لا يقبل من الشهداء إلا العدول. ههنا حيث ذلك؛» وروي أن الحسن كان 
يذهب إلى ما في رسالة أبي موسى فكان يقبل شهادة كل مسلم على ظاهر دينه ويقول 
للمشهود عليه دونك بجرح إن وجدت من يشهد لك فقد قبلتهم وقاله الليث» والأكثر 
على خلافه وهو دليل قوله تعالى: لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ4 (الطلاق:من الآية؟) 

وقوله: لين تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاءِ4 (البقرة: من الآية5/5). 
وأما العقلة: 

ففي «المغرب» إذا شهدت البينة العادلة في الأصول شهادة قاطعة وحازت ما 
شهدت به وحب ضرب الأحل على المشهد عليه فيما ينتفع به من مدفع أو غيره. 

فالذي عليه الفتوى أن الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل» وإن كانت في 
أرض منع من حرثها بعد التوقف» وإن كانت في حانوت وشبهه مما له حراج وقف 
الخراج؛ وإن كانت في حصة في أرض أو دار اعتقلت الدار كلها أو الأرض وجميع الكراء 
فيما له كراء» وقد قيل: يوقف من الكراء ما يقع للحصة المدعي فيهاء ويدفع سائره 
للمدعي عليه. قال: والأول أولى عندي بالصواب. ظ 

قال ابن لبابة في أحكام ابن زياد: لا يجب التوقف على الاعتقال وبعده يكون 
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الإعذارء وعند الإعذار تكون الحجة والنظر. 

وقالوا في اعتقال حانوتين: اعتقل رحمك الله الحانوتين» وأجل عبيدون في المدفع» 
فإن دفع بشيء نظرت له إلا أن يكون بقي عليك في شهادات الشهود تثبت فتقف حي 
ينبت عندك ما ارتبت فيه هذا وجه الحكم إن شاء الله. 

ولتكن العقلة في الخراج» قال بذلك عبيد الله بن ييى ومحمد بن لبابة» ومحمد بن 
وليد؛ ومحمد بن ييى وأيوب بن سليمان» ومحمد ين غالب.*: 

وكان سحنون إذا كان ما يعقله ممدينة القيروان أمر أحد أعوانه بذلك. فإن سأله 
المعقود عليه تأخيره أياما لإخراج ماله ثي الدار أحره اليومين أو الثلاثة وإن سأله أن يترك 
فيها ما يثقل عليه إحراحه فعل ذلك به ثم يعقلها ويطبع عليهاء ويكون المفتاح عنده. 
وكذلك الحانوت وما فيه يعقله وتكون المفاتيح عنده حي ينظر بينهما. 

إن كان في غير الحاضرة بعث أمينا يعقلها. واختلف في العقلة بشاهد واحد وي 
«أحكام ابن زياد»: قولنا رحمك الله إن العقل يجب بشاهد واحد» وهو في الدور بالأقفال 
هاء كما يكون في الأرض بالمنع من حرثها. ويضرب للطالب أجلا ف إتمام ما قام به. فإن 
أتى بتمام حقه وإلا حلف المطلوب أنه ما يعلم ما ادعى الطالب حقا وحللت الاعتقال 
عنه. وهذا لمن لا يقضي باليمين مع الشاهد. فأما من يقضي به فإنه يكلف الطالب شاهداً 
ثانياً فإن أعياه أحلفه مع شاهده وقضى له بحقه. 

قاله عبيد الله بن يحيى» وأيوب بن سليمان بن بطال عن ابن لبابة أنه لا يحب العقلة 
إلا بشاهدين. 

وقال سمعان: هو قول ابن القاسم. قال: وكان عبيد الله بن ييى وكثير من أصحابه 
يرون العقل بالفعل مع الشاهد. 

ولابن العطار في وثائقه: لا تحب العقلة بشاهد واحدء ولكنه يبمنع المطلوب بذلك 
أن يحدث في العقار بنياناء أو بيعاًء أو هب أو ما أشبه ذلك بالقول وبالتقدم إليه ولا يخرج 
عن يذه. 
وفي شهادات المدونة: 

اختصم إلى مالك في أرض حفر فيها عين فادعى فيها رجحل دعوى واختصموا إلى 
صاحب المياه فأوقفهم حى يرتفعوا إلى المدينة» فشكى حافر العين إلى مالك فقال مالك: 
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د أحسن عبن و وأر اه قد أصاب. فقال صاحب الأرض: اترك عمالي يعملون فإني 

ستحق الأرض فليهدم. قال مالك: لا أرى ذلك وأرى 9 يرقف فإن استحق حقه وإلا 
بنيت. قال ابن القاسم: هذا إن كان لدعواه وجه وإلا فلة 9 

وعن سحنون في كتاب ابنه: كان إذا شهد عنده شاهد عدل من شهود المدعي 
وزكي أو عرفه بالعدالة علق على المدعي عليه ما شهد به شهود المدعي الذين ثبت 
بعضهم حى يكشف عمن بقي ويستقصي منافع المدعي حليه وربما تفاقل عن العفل بهد 
الشاهد العدل فإذا اتحه له العقل أمر كاتبه وكتب إلى أمينه كتابا يذكر فيه دعوى المدعي؛ 
واسمه واسم المدعي فيه» وحده وموضعه وإقليمه» وأمره جمع الخنصمين» وعدول ويعقل 
الأرض» ويشهدهم على ذلك. 
وفي أول باب من كتاب الأحكام من كتاب ابن حبيب: 

وف كتاب الحدار من هذا المعين» وفي سماع عيسى عن ابن القاسم فيمن ادعي 
زيتوناً قبل رجل أن له أصل وثمرته» وأثبت شاهداً واحدأء وطلب أن يجعل له وكيلا على 
الثمرة يحوزها في الى والعصر حي يستحق حقه وطلب الذي هي بيده أن يقدم عليها 
لبيعها وجل الناس هناك لا يبيعون» إنما يعصرون؟. 
قال: إذا كان الشاهد عدلا انبغى للوالي أن يحلفه عليهاء ويدفع إليه الثمرة. وإذا كان من 
لا يقضي باليمين مع الشاهد: : نظر إلى ما فيه النماء في بيعه أو عصره فوكل به من يثق به 
من عنده ووفقه. فإن أثبت شاهداً آخر دفعه إليه وإلا أحلفه بالله ما يعلم له فيه حقا ثم 
يدفعه إلى المدعي عليه» فإن نكل حلف الطالب وأتحذه. 

وف مسائل ابن زرب قال: إنما أوجب العقلة في هذه المسألة حوف فساد الثمرة 
وتفويت المطلوب لماء وكذلك يوقف كل ما يغلب عليه من العروض وغيرها شاهد عدل؛ 
وذلك حلاف الأصول لا تعتقل إلا بعدلين وحيازتهماء إلا أن الشاهد العدل إذا شهد في 
الأصول تقدم الحكم إلى المطلوب» وأمره ألا يحدث في الأصل بيعًا ولا شيا يفوته» ويشهد 
على أنه أمره بذلك. فإن أحدث فيه شيئا بعد تقدمه إليه لم ينفذ. 


وفي موضع آنخر عنه من مسائله قال في صفر سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة احتلف 
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أهل العلم في توقيف ما يقوم الطالب فيه من العقار إذا أثبت شاهدًا عدلاً. 

فرأى بعضهم العقلة به واجبة. وحجتهم قول ابن القاسم في مسألة الزيتون الت 
فوق هذا. 
ورأى بعضهم ألا تكون العقلة إلا بعد شهادة شاهدي عدل وحيازتما. وهذا 
الذي يجرى به القضاء ببلدناء والحجة فيه أن الغلة إنما تكون بالضمان» فهي للمطلوب 
حي يقضى عليه» وضمافا منه قبل ذلك. ولا تكون للطالان إلا إذا كان الضمان منه ولا 
يكون الضمان منه إلا بعد شهادة شاهدي عدل وحيازتدما إن شاء الله عز وجل هذا كله 
من كلام القاضي ابن زرب وإملاثه. 

وكان بعض من أدركت يقول ف غلة المستحق لمن تكون ثلاثة أقوال: 

أحدها: قوله في مسألة الزيتنون إها للمدعي إذا شهد له شاهد عدلء على ما ذكرنا 
فيها. 

والثابئ: في المدونة قول مالك: الغلة للذي كانت في يده حى يقضى كا للطالب؟ 
لأنما لو هلكت كان ضمافا من المطلوب. ظ 

والقول الغالث في الموطأ: وما اغتلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم 
يغبت حق الآحر؛ لأنه قد كان ضمنها. ويتصل بهذا الأصل معان لو تتبعتها لطال الكتاب 
معها. 

ونزلت من معين العقلة بشاهد واحد مسألة بقرطبة وكان بيننا فيها تنازع: وهي 
أن ابن عدوس قام في دار محبة مفصلة على دور بكتاب تحبيس أبيه إياها عليه وعلى غيره 
من عقبه» وأثبت كتاب تحبيسها عند الوزير صاحب الشرطة والسوق أبي بكر بن حريش 
بالشهادة على الخطء وشهدت جماعة بحدودهاء ولم يستوعب حيازتها من جميع أقطارها 
إلا شاهد واحدء ول يكمل فيها الحكم حّ عزل الحكم. ثم شهد فيها أيضًا عند صاحب 
مالم أبي بكر بن أدهم مثل ما تقدم في الأصل على الخط» وشهد قوم بمعرقتهاء ثم لم 
يستوعب منهم حيازتها إلا شاهد واحدء واجتمع منهم اثنان فصاعدًا على حيازتا في 
جميع نواحيها إلا الناحية الى انفرد يما الواحدء وأظنها الناحية الغربية. 

وشاورنا في ذلك: فأفتيت أنا بوجوب عقلتها وإخراج المطلوبين منها - وهم بنو 
ابن الخطي» والإعذار إليهم في الذين ثبت بهم التحبيس» وفي الحائرين. فإن أتى المطلوبون 
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ما يبطل ذلك من تحريح الشهود أو غيره؛ ولم يكن عند القائم مدفع قضى لحم وطل قيام 
القائم. وإن لم يأت المقوم عليهم المعذر إليهم ما يبطل ما أثبته حلف القائم في مقطع الحق 
أن حد تلك الناحية تنتهي إلى حيث حده ذلك الشاهد» ويحكم بالتحبيس» ويعدي 
المطلوبون بثمن الدار على من كان ابتاعها أبوهم منه. 

واحتججت في ذلك بدلائل الواضحة والمدونة وغيرها وبا تقدم ذكرنا له في 
اختلاف قول سحنون» واختلاف أهل العلم في وحوب العلة بشاهد واحدء وبأن هذه قد 
حيز أكثرها بشهود فهو أقوى من القول بالعقد بشاهد واحد. 

ويقول بعض المتأحرين في أحكامه: والعقلة في الدار بالقفل الجامع يوجه الحكم 
ذوي عدل بحضرة الحائزين» ويقفلان ما حير بحضرقما إلى أن يأ النظر عليه. قال: 
والحيازة كلها واحدة» ولكن ريما اختلف علم الشهود فيها. والدار أقل اختلافا من 
الأرض؛ لأن الأرض فيها يقع الاختلاف: يحوز رحل جهة من الحقل» ورحل جهة 
أخرى» ولا يقضى إلا أن يجتمع فيها ذوا عدل. 

قلت: الدار أعلامها ظاهرة جما أحدق بما من الجدران» وكذا كان حكم. 

وكان بعض أصحابنا قد احتلف في ذلك وقال: لا محوز العقلة بشاهد واحد. 
واحتج ما كتبته قبل هذا من «المغرب» وقال: إنه لم يقل أحد أنه يعقل بشاهد واحد. 
وجهل جميع ما قدمناه من قول سحنون؛ وابن زرب وغيرهماء والله الموفق للصواب. 

ولابن حارث ف المحاضر: وإن سأل الحضر وأحدهما في أول مجلس تقدما إليه فيه أن 
يوكل كل واحد منهم من يتكلم عنده عنه في الدعوى والإقرار والإنكار ففيه اختلاف 
في رأي الفقهاء وعمل القضاة. 

فمنهم من يرى ذلك لما أو لأحدهما. 

ومنهم من لا يرى ذلك إلا بعد أن ينعقد بين المدعي والمدعى عليه ما يكون من 
كل واحد منهما من الدعوى والإقرار والإنكار؛ ثم يوكل بعد من يشاء منهما من شاء 
من الخنصوم. 

وذكر ابن العطار أن له أن يوكل قبل المجاوبة إذا كان الوكيل بالحضرة. 

والصحيح عندي ألا يمكن من ذلك؛ لأن اللدد فيه ظاهرء والمراد منه أن يحدث عنه 
كلامًا يكون فيه شغب على صاحبه. وقد كان سحنون لا يبيح للمطلوب التوكيل 
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والعمل بأن ذلك لمن يشاء من طالب أو مطلوب وإذا أراد التوكيل بعد صدر من المخاطبة 
وبعد ثلاثة حالس فأزيد لم يكن له ذلك إلا لعذر من سفر يريده وشبه ذلك من مرض أو 
مشاتم ما لم يكن له ذلك. وإن كان إضرار بخصمه لم يمكن من ذلك وهذا مععى ما في 
المدونة. 

قال ابن العطار: ولا يجوز له أن يوكل وكيلين» إنما له أن يوكل وكيلا واحذاء ثم 
ليس له عزله إذا كان قد قاعد خصمه حالس ثلاثة أو أكثرء إلا إن ظهر منه غش أو 
تدخيل في خصومة وميل مع المخاصم له. 1 

قال: وإن سقط من توكيله الإقرار علي والإنكار عنه كان توكيلا ناقصاء ولزم 
الموكل إتمامه على ذلك. 

وأما توكيل الوصي على المخاصمة عن يتيمة فليس إليه أن يجعل له الإقرار عليه. 

وقد شاهدت بعض القضاة ينكر عقد ذلك في توكيل الوصي عن يتيمة» ورأيت 
بعض قضاة قرطبة يخاطب قضاة غيرها بثبوت مثل هذه الوكالة سحالية من ذلك الإقرارء 
وشافهت أبا مروان بن مالك في ذلك فقال لي: هذا الذي رأيته يعمل منذ خمس وعشرين 
سنة» وهو الذي أفى به أن إقرار الوصي لا يجوز على يتيمة. قلت له: قد ذلك ابن الهندي 
في مثل هذه الوكالة الإقرار. قال: كذلك هوء وهو خلاف. 

وتكلمت ف ذلك مع أبي عبد الله بن عتاب فقال لي: هو حطأ من ابن الهندي. 
وني أحكام ابن زياد: 

أحببت - وفقك الله- أن تعلم ما يجب لابن حوثرة وعليه» فيما يدعيه من الدفع في 
البينة» الى شهدت لخصم فلانة بالوكالة» ولم نر أحدًا من القضاة ولا من غيرهم من 
السلاطين ضرب لأحد أجلاً وإثما السيرة عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يوضع 
النظر على أصل المطلبء فإذا قد نزع إلى أن يؤجل في المدفع فأحله ثلاثة أيام أو نحوهاء 
وتكون المرأة في نظرها لنفسها وتكلمها بحجتها كالمطلقة من الآن. 

وقول ابن حوثرة أنها ممن لا يجوز لحا توكيل فلا أكثر من شهادة شهيدين فقيهين 
من نخيار الناس أنها جائزة الأمر» فهي بشهادهما على الجواز. ولا يكشف مثل هؤلاء من 
أن كانت كذلك» ولاحجة لابن حوثرة فيه والحجة عليه أن أهل العلم قد قالوا في العدل 
المبرز لا توضع فيه اللرحة. 
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وييى بن عبد العزيز» وغيرهم. 

وتكلمت فيه مع ابن عتاب فقال لي: كان الشأن في القديم والإعذار ثم ترك. 
قال: ويعذر أيضًا ف الموت والوراثة. ورأيته في أحكام ابن زياد ولا يطول الأجل في 
الإعذار في ذلك. ظ ٠‏ 

وقال لي عن القاضي أب المطرف بن بشر أنه قال: إنما ترك الإعذار في الوكالة 
والموت لأنه لابد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آحر الأمر فأغيئ عنه أولا. 

وهذه نكتة حسنة إذ لابد للقاضي أن يقول للمتحاكمين آخرًا: أبقيت لكما 
حاجة؟ فإن قالا: لا»ء قضى عليهما. وهو قول مالك في «المدونة» في الأقضية وغيرها. 

وقال ابن مالك: لابد من الإعذار في الوكالة؛ لأن الوكيل يقر عن موكله. وينكرء 
ويصالح, إن كان جعل إليه ذلك ويلزم الموكل» فكيف لا يعذر فيه؟. 
وفي أحكام ابن زياد: 

فهمنا - وفق الله القاضي- ما كشف عنه في مقاعدة أحد الخصمين صاحبه قد يقع 
بينهما فيه التناكر» ثم يريد أحدهما بعد قعدة أو قعدتين أن يوكل من يقوم مقامه؟ 

فالذي ذهب إليه أصبغ بن الفرج ورأيت الحكام يستعملونه أنه إذا قاعده مقاعدة 
نفع فيه الححج وفشتا بينهما المكالمة فلا يوكل غيره إلا من عذر يظهر من مرض ثبت» أو 
سفر حضر. وإن قاعدة المرة والمرتين ولم تقع حجج وبينات فله أن يوكل غيره. قال 

والذي قال الخصم من أن يوقف له حصمه على إقرار أو إنكار ثم يوكل بعد ذلك 
إن شاء فليس بسنة» وللمطلوب أن يوكلء فإذا وكل قام وكيله مقامه في الإقرار 
والإنكار. 

وقال ذلك محمد بن وليد. 

وقال: من ظهر لدده وتعنيته بمنع من التوكيل. 

وقال محمد بن لبابة: كل من ظهر عند القاضى - وفقه الله- منه لدد أو تشغيب 
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في خصومه فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة» ولا يحل إدخال اللدد على المسلمين. 
ظ وقد أعلميئن العتبي أن سحنون بن سعيد كتب إلى القاضي محمد بن زيد والدي 
رحمه الله كتابًا وقع إلى العتتى نسخته وفيه ألا يقبل الخصوم الوكلاء لما فيه من اللدد. 
والتشغيب» والإدحال» وإبطال حقوق الناس. والذي ذهب الناس إليه في القدتم والحديث 
قبول الوكلاء إلا من ظهر منه تشغيب لدد فذلك يجب على القاضي -وفقه الله- إبعاده, 
وألا يقبل منه توكيلاً على أحد. 0 

وقد تقدم معين هذا كله من «المدونة» وغيرها. ورأيت فقهاء طليطلة يقولون: إن 
من وكل على طلب حقوقه؛ والمخاصمة عنه فيها وفيما طولب به» وعلى الإقرار عليه 
والإنكار عنه» على ما في وثائق التوكيل بإقرار الوكيل أن موكله وهب داره لزيد» أو قال 
لفلان: على هذا الذي وكلئ مائة ديئار أن ذلك لازم لموكله 27. 

وأنكر ذلك ابن عتاب وقال: إنما يلزمه إقرار فيما كان من مع المخاصمة الي 
وكل عليهاء وإما أن يقر عليه جما يخرحه من أملاكه فلا يقبل منه. وهذا الصحيح عندي. 
وفي الشفعة من «المدونة»: 

قال ابن القاسم: من وكل على قبض شفعته فأقر أن موكله قد سلمها فهو شاهد, 
يحلف المشتري معه» وتبطل الشفعة 2"7. 

وف بعض مختصراتها: ولو كان مع إقرار الوكيل شاهد آحر وكانا عدلين بطلت 
الشفعة إلا أن يكون المشهود عليه الشفيع غائبًا غيبة يتهم وكيله على الانتفاع بالمال في 
ذلك - وللمال بال- فلا تبطل الشفعة بشهادته. 
وف كتاب الشهادات: 

من وكل رحجلاً على قبض ماله على فلان فجحده فلان فقدمه وأحلفه ثم لقيه 
صاحب الحق لم يكن له أن يستخلفه لأن وكيله قد استخلفه. يريد أن جعل إليه استخلافه 
أو كان مفوضًا إليه. والله أعلم. 
قال حبيب بن نصر: سألت سحنوئًا عمن وكل على مخاصمته رجلاً فلم يقم الوكيل 
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بذلك إلا بعد سنتين إما أنشب الخصومة قبل ذلك ثم يِأَتِ بالبينة» أو لم ينشب خصومه 
ول يعرض في شيء حي مرت السنتان ثم قام بعدها يطلب بتلك الوكالة القديمة» أله ذلك 
أم يجدد الوكالة؟.فقال: يبعث الحاكم إلى الموكل يسأله أهو على وكالته أم خلعه عنها. 
فإن كان غائبًا فالوكيل على وكالته. 
قال القاضي أبو الأصبغ: 

رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه من الخصومة ستة أشهر أو نحوهاء ويرى 
تحديد الوكالة إن أراد الخصومة. 


باب في مسائل الشهادات ونقلها والإشهاد عليها - ْ 3ه 


باب كك مسائل أداء الشهادات» 
ونقلهاء والإشهاد عليها؛ والشهادة على الخط. 
ومن سأل أن يدفع له نسخ ما يشهد به عليه 
أوسأل القاضي أن يعطيه المشورة التي شاور بها 

قال محمد بن عبد الحكم في كتابه: إذا شهد شاهدان أن لفلان على فلان مائة دينار 
ولم يقولا: أقر بذلك؛ ولا غيره» إنها أطلقا الشهادة هكذاء لم أر شهادقما تحقق شيئًا لأن 
شهادكهما كأهما حاكيان حي يبينا ذلك فيقولا: أسلفه. أو أقر عندناء أو ما يثبتان به ما 
شهدا فيه قد يجد من الناس من يحل يبيع النبيذ المسكر ويجعل له ثمنًا أو غير ذلك. 

ولو قالا: نشهد أن له عليه مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه لم أقبل ذلك ولح 
ألزمه الشيء حي قولا: وقبض السلعة. 

وكذلك لو قالا: باعه سلعة ائة دينار لم يقض بذلك عليه؛ لأنه ليس في شهادقما 
ما يوحب أنه قبض لسلع. 

وف كتاب إن خرجت من هذه الدار في أمى قرئ عليه كتابٌ فقال: اشهدوا على 
عا فيه. وهو لا يصف شيبًا ثما فيه حي يقرأ عليه. 

قال ابن القاسم: شهادته جائزة» وليس كل الناس يسوق ما أشهد عليهء وإن كان 
يكتب حي يقرأ الكتاب» فإذا أقرته عرف شهادته وحفظها. فإن كان عدولاً وأثبت ما 
أشهد عليه حازت شهادته. 

وقال سحنون: من رأى خطه في الكتاب لا يشك فيه ولا يذكر كل ما فيه» فقد 
احتلف أصحابنا في ذلك. والذي أقول به: أنه إذا لم ير في الكتاب محرّاء ولا لحقاء ولا 
شيئا ينكره ورآه خحطًا وحدًا فأرى له أن يشهد بما فيه ويقول: شهد بما فيه» ولا يستطيع 
أحد أن يذكر جميع ما في الكتاب. وكذلك إن لم يذكر من الكتاب شيئا إلا أنه عرف 
حط الشهادة ولم يشلك أنه بيده. 
وفي سماع أبي زيد: قلت لابن القاسم: كنت قاعدًا عند ضمام فجاءني رجحل فأشهدني 
على شهادة ضمام» فكتب شهادت. ثم جاءني الرحل بعد حين بكتاب فيه شهادي, 
وعرفت حطي» وأثبت أن ضماماً أشهدن على شهادته ف أمر دارء أذكر ذلك» غير أني 
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لا أحفظ أن هذا الكتاب الذي فيه شهادق قرئ عليء ولا أحفظ أنه أشهدني على هذه 
الدار الى في هذا الكتاب؟ قال: إن لم تثبت شهادتك بما في هذا الكتاب حرفا بحرف فلا 

وهكذا في «المدونة» فيمن عرف حطه ولا يذكر الشهادة لا يشهد بها حى 
يستيقنها ويذكرها. 
وقال في سماع أشهب: يرفعها إلى السلطان على وجهها ويقول: أرى كتابًا يشبه كتابي. 
وأظنه إياه» ولست أذكر شهادق» ولا يقل هذه شهاديٍ مخط يدي. 

وقال عنه ابن نافع في المجموعة: قد أثبت غير مرة بخط يدي» ولم أثبت الشهادة, 
فلم أشهد؛ يقول الله سبحانه: وَمَا شَهِدْنًا إلايَا عَلِمْنَا4 (يوسف: من الآية١8).‏ 
وفي مسائل ابن زرب: 

قال: إذا كانت الوثيقة منعقدة على الشهاد المشهدين لمم كالابتياع والصدقة ونحو 
ذلك فلا ينبغي أن يؤحذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة» وحسبهم أن يقولوا أن شهادقم 
فيها حق» وأنهم يعرفون المشهدين لهم. 

وإذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود كعقود الاستدعاء: يشهد المسمون ف 
هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون كذا وكذاء ورأى الحكم ريبة توجب الاستثبات 
فينبغي أن يقول لهم: ما تشهدون به؟ فإذا نصوا شهادقهم بألسنتهم على ما في الوثيقة 
نفذت إلا ردهاء وليس في كل موضع ينبغي له أن يفعل هذاء ولا بكل الشهود, وإما 
ينبغي أن يفعله تمن يخشى عليه الخديعة من الشهود. 

قال: ورعا فعلته. 

وف باب الأقضية في الثاني مسائل من الشهادات والرجوع فيها فتأملها. 
وقال محمد بن عبد الحكم: ينبغي للحاكم أن يكتب شهادات الشهود بين يديه؛ ولا يلقن 
الشاهد» ويترك على ما عنده من العلم. ولا بأس أن يسأله عن تاريخ شيء إن احتاج إليه» 
ولا يسأله عما يخاف أن يزيد في شهادته ولا ينقص منها. 
وقال سحنون ف المجموعة: إذا كتب الشهادة فليختمها ويضعها بموضع يثق به حيق ينفذ 
قضاؤه» وكذلك في كتاب ابن المواز. 

وقال ابن حبيب: معت مطرفا وابن الماحشون يقولان: ينبغي للقاضي أن يمكن 
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الناس من إيقاع شهاداقم بأيديهم, ثم يرفعوها إليه موقعة. وهو فعل الناس عندنا بالمدينة 
في القديم والحديث؛ لأن الشاهد ربا أحجله مجلس القاضي فلا يقوم بشهادته. 

قال أشهب ف المجموعة مثله إلا أن يتهم القاضي أحد الشهود إذا كان للتهمة أهلاء 
فيكون له إيقاع شهادقم عنده» ولا يقبلها منه موقعة في رقعة» ويكشفه لذلك عن تلك 
الشهادة» ويختبره بكل ما استطاع حى يقف منه على حقيقة أمر أو يردها. 
قال مطرف وابن الماجشون: 

وإن تولى القاضي أو كاتبه إيقاع شهادات الناس*قلا بأس» وينظرها إذا أوقعها 
كاتبه. وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده أن يكتب شهادته وامه وقبيلته ونعته 
ومسكنه؛ ومسجده الذي يصلى فيه والشهر الذي شهد فيهء والسنة. ثم يوقع ذلك ف 
صك عنده ثم يجعله في ديوانه لكلا يسقط للمشهود له شهادته؛ فيزيد فيها الشاهد أو 

وف الخامس من كتاب المشتمل في الوثائق لابن أبي زمنين في تسجيل القاضي ببراءة 
في تنفيذ وصية بعد ذكره انتساخ كتاب الوصية: 

وأتى الوصي فلان إلى القاضي فلان بفلان ابن فلان فشهد عنده أن الذي في كتاب 
الوصية المنتسخ في هذا الكتاب من شهادته حق على حسب وقوعها فيه» وأنه لا يعلم 
الموصى بدل عهد هذا بغيره إلى أن توفي» فأحاط يراثه في علمهم ينوه يقول فلان وفلانة 
وأتاه بفلان بن فلان وفلان بن فلان فذكر له أن بن فلان عليل الجسم مثبت العلة» لا 
يقدر على أداء الشهادة بنفسه؛ وأنه سأهم أن ينقلا عنه شهادته إلى القاضي» فنقلا عنه 
إليه مثل شهادة فلان بن فلان. 
قال القاضي أبو الأصبغ: وسألت الشيخ أبا عبد الله بن عتاب عن تقييد نقل شهادة 
المريض إلى القاضي كيف هو؟. 

فقال: الذي كان يعمل في ذلك شهد عند القاضي فلان بن فلان زيد بن فلان 
وبكر بن فلان أن فلان بن زيد بن فلان وبكر بن فلان أن فلان الفلاني أشهدحهما لمرضه 
المانع له من الخروج أن شهادته الواقعة في هذا الكتاب حق حسب وقوعها فيه» قال: وما 
يكتب اليوم وسأهما نقله جهل لا يجب عمله. 

وأشهدن بحضرته في عقد له أبو محمد المغيطي» وأبو محمد الدباغ على شهادقماء 
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وكان تاريخ العقد بعيدًا عن وقت إشهادهما لي» فقلت له: إن تاريخه بعيد. قال: لا ير 
ذلك» ولا يحتاج من أشهداه إلى ذلك تاريخ إشهادهما إياه. 

وكنت عند أبي عمر بن القطان فجرى ذلك عنده فقال مثل ذلك. 

وبه رأيت العمل بقرطبة لا يزيدون على كتب: وشهد على إشهادهما على 

ورأيت أهل أشبيلية يؤرخحون وقت إشهاد الشهود على شهاداتهم. والأمر عندي فيه 
وأاسع. 

وقلت لابن عتاب: فما تختار لمن أشهد ف عقد تاريخه غير وقت الإشهاد لأن بعض 
الناس يكتب وفلان بن فلان لفلاني: وكتب في شهر كذا من السنة المؤرخحة أو من سنة 
كذا. 

فقال لي: كان الناس يكتبون: وكتب في شهر كذا من سئة كذا. وانتقد ذلك 
صاحب المظالم أبو عيك الله بن عيدك الرءو ف فقال: أصحيح أن يكتب أشهده المتبايعان, أو 
المتبايعون» أو فلان» وفلان هما في هذا الكتاب عنهما في شهر كذا من سنة كذا. يريد 
ويقول: ومما بالحالة الموصوفة فيه» أو وهما بحال الصحة والجواز. 

قلت له: فلو كتب الشاهد شهادته ولم يؤرخها؟ قال: لا يفعل ذلك. قال بعض من 
حضر: لأنه كذب؟ قال: هو كذب. قال: وقد يقع في المشهد فيه تخاصم ونزاع يضطر 
فيه إلى تاريخ الشهادات» فلابد من تقييد شهادته بتاريخ وقت الإشهاد. 

قال: وإنما استحب أكثرهم ترك تقييد وقت الإشهاد فيما أشهد فيه القضاة والحكام 
من تسجيلهم وتقيبدهم لأنه يؤمن فيه ما يخاف ف الأول. 

ورأيت في عقد تاريخه مستهل ربيع الآخر سنة حمسين وأربعمائة شهادة أبي مروان 
ابن مالك بخط يده» وعبيد الله بن محمد بن مالك» وذلك في ربيع الآخر المؤرخ فيه وكتب 
وهو عندي حسن جذدًا والمعئى وعيد الله بن محمد بن مالك أشهده الموصي وذلك ف ربيع 
الآخر. 
انتسخ منه؟ فقال: لابد أن يذكر ف شهادته ذلك؛ لثلا يكون الحق الذي فيه حقوقا 
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كثيرة» فقلت له: إن المعمول به ف ذلك بطليطلة أن يصل المستنسخ له بتاريخ العقد 
والكتاب منتسخ من الأصل للحاجة إليه» ثم يكتب الشهود شهاداتهم. فقال لي: ليس هذا 
بشيء؛ لأنه لا يفهم مثل هذا أهؤلاء شهود الأصل أم غيرهم. وهو كما قال. 

الذي كنا نكتبه ورأيت من يعمله: فلان بن فلان الفلاني نقل شهادته من الكتاب 
الذي نسخته هذا حرفا بحرف» وذلك في شهر كذا من سنة كذا. 

وهذه كلها معان حسان لا يستغيئ عنها من رغب«الازدياد في العلم والتوسع ف 
الفهم. 
الشهادة على الخط في حبيس: 

ونزلت بقرطبة مسألة في حبس ثبت بالشهادة على حط شهوده إذ كانوا قد 
ماتوا» وكانت الدار المحبسة قد بيعت» فلما أعذر إلى مبتاعها في شهود تحبيسها وحائزيها 
استظهر بعقد أشهد فيه امحبس أنه م حبس تلك الدار أو غيرها من أصوله فإنه إنما يفعله 
تقية لمن يخشى ظلمه؛ وأنه مى أمكنه إبطال الحبس فإنه راحع فيه غير ثمض له. 

وشوورنا في ذلك فاحتلفنا فيه. ورأيت إنباتَا هنا لأنه حسنة مشتملة على معانء 
وكان الناظر فيها آخخرًا صاحب المظالم عبيد الله بن أدهم. 

فخاطبنا: يا ساديّ وأوليائي, نفذ إلى - أعزكم الله- توقيع المعتمد على الله 
المؤيد بنصر الله. أبقاه الله. بالنظر في أمر الدار التي قام فيها بالتحبيس محمد بن سعيد 
على محمد ابن هشام. وهي الدار المعروفة بدار القلنية. 

فحضر محمد بن هشام وصيره عبد الملك و كيل زوجته تقية بنت محمد بن هشام 
الثابت توكيلها عندي في مجلس نظري» وحضر معهما أحمد بن عثمان وكيل محمد بن 
سعيد المذكور بعد أن أثبت عندي من توكيله له على الخصام عنه» وله بوكالة التفويض 
التامة ما حاز له به الخصام عنه. 





وأظهروا لي نسخخحتين متقدمتين في قطعتين» وهما تحت حتم عبد العزيز بن سوارم 
ففضضتهما فرأيت إحداهما قد تضمنت عقد التحبيس الذي قام به محمد بن سعيد وحيازة 
الدار المذكورة فيه» وموت سعيد بن يوسف وورثته. وغير ذلك مما تقيد فيه. 

وتضمنت الأخرى عقد التقية الى أظهرها محمد بن هشام وصهره عبد الملك وكيل 


لزوجته» وابتياع محمد بن عبد الله بن ذكوان للدار المذكورة من سعيد بن يوسف 
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وحيازالء وغير ذلك مما تقيد فيها من الشهادات وغيرها. 

وألفيت حكم عبد الرحمن بن سوار قد انتهى إلى الأمر باعتقال الدار المذكورة 
والحتم عليهاء وإلى الإعذار وغيره مما ترونه. 

وشهد عندي بحكمه المذكور من قبلت شهادته. والعقد بذلك في طرة كل نسخة 
منهما. 

ثبت عندي على نصه؛ وثبت عندي بثبوته ليع ما حكم به ابن سوار إلى أن انتهى 
إلى اعتقال الدار وإلى الإعذار على ما تقدم. 

وتصفحت ذلك كله فوحدته قد أعذر منه إلى محمد بن سعيد فيما أثبته محمد بن 
هشام وصهره عبد الملك وكيل زوجه من ابتياع محمد بن ذكوان للدار المذكورة المتصيرة 
إلى محمد بن هشام دون أن يكلف إثبات ٠١‏ يجب عليهما. 

فكلفتهما إثبات موت محمد بن عبد الله بن ذكوان مبتاع الدار المذكورة من سعيد 
ابن يوسف وعدة ورثته وأن الدار جميعًا تصيرت إلى محمد بن هشام بالابتياع من الورثة 
ذلك فأثبتا ذلك كله عندي يمن قبلت شهادته» وأمر بحيازة الدار فحيزت» وثبت عندي 
حيازقا» وأمرت بعقلتها» وثبت عندي بالحيازة المذكورة أها الدار ال جرى فيها حكم 
ابن سوار إلى أن أمرقا باعتقالها» وشهد فيها عندي في النسختين المذكورتين» وأعذرت في 
ذلك كله إلى أحمد بن عثمان وكيل محمد بن يوسفء, وعرفته بثبوته عندي ويمن ثبت 
فدعا إلى انتساخ ما ثبت من ذلك كله والوقوف عليه؛ وقال إن عنده ما يحل به ما شهد 
به فدفعت إليه نسخة تضمنت ذلك كله وأجلته فيما ادعاه من ذلك على ماضي العمل 
في التأحيل» وأعذرت إلى محمد بن هشام وعبد الملك وكيل بقية فيما ثبت عندي لمحمد 
المذكور من ذلك» وعرفتهما بثبوت ذلك عندي؛ ومن ثبت» وأجلتهما في ذلك يمثل ما 
أحلت به أحمد بن عثمان وكيل محمد بن سعيد. فحضرا مجلس نظريء وقالا: لا مدفع 
عندنا إلا كما قمت به عن موكلي في التحبيس المذكور وسائر العقود أظهرتا وأثبت ذلك 
عندك وأنفذ ما توجبه السنة. ظ 

وثبت عندي قول كل واحد منهم على نصه .من قبلت وأحزت» وقد أدرجحت 
إليكم طيّ كتابي هذا النسختين المذكورتين أولاً في قطعي الرق» ونسخة تضمنت ما ثبت 
عندي من موت محمد بن ذكوان» وعدة ورثته, وعقد ابتيا ع محمد بن هشام للحصة الى 
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كمل بها جميع الدار المذكورة وحيازقاء فتأملوا ذلك وجاوبوني عنه مشكورين والسلام. 

فجاوب أبو عبد الله محمد بن فرج مولى الطلاع سيدي وولي» تصفحت خطابك 
وما أدركته فيه» فرأيت نظرًا حسئًا مستقصىء فزاد الله قي توفيقك. وثبت عن رسول الله يَ 
أنه قال: «إنما الأعمال باليات. وإغا لكل امرئ ما نوى دكي والحبس الذي عقده سعد 
بن يوسف قد تبين ما عقده من التقية المتقدمة تاريخ الحبس أنه لم يرد به التقرب إلى الله 
تعالى» ولا التزام الحبس» وإنما أراد دفع من ححافه على داره_وأملاكه. وقدمًا فعل ذلك 
الناس» لا سيما أهل الخدمة. 

فلسعيد بن يوسف شرطه ألا يلزمه الحبس؛ لقول رسول الله ي: «المسلمون عند 
شروطهم »وقد أحذ بشرطه وباع الدار من ابن ذكوان» وابتاعها محمد بن هشام من 
ورئة ابن ذكوان على حسب ما ثبت عندك» وذلك كله جائز نافل صحيح. 

ولا حجة لمحمد بن سعيد بن يوسف بأن التقية لم تثبت إلا بالشهادة على الخط. 
لأن الأصل في الشهادة على الخنطوط من قول مالك وأكثر أصحابه أنها تحوز في الحقوق» 
والطلاق» والأحباس وغيرهاء إلا أن الذي جرى به العمل من الشيوخ أن يحور في 
الأحباس وما تعلق بماء قد حكم القاضي ابن زرب في جائحة في الأحباس مات شهود 
الجائحة» وشهد على حطوطهم فأحاز ذلك وقضى بالجائحة. 

وهذه التقية قد رأيتها ورأيت أصل الحبس هما جميعًا بخط ابن السمح المعافري 
وشهادته فيهما جميعًا وشهادة غيره أيضّاء وذلك دليل بين على صحة التقية» فلا يجوز 
الحكم ما فيه شكء فاستخر الله تعالى وحل العقلة عن الدار وارددها إلى محمد بن هشام 
وسجل بأعمال التقية وإبطال الحبس إِذْ ل يعتقده الذي عقده موفقًا إن شاء الله. 

وجاوبت أنا بعده سيدي وولى: المسلمون مجمعون على أن قضاء القاضي وحكم 
الحاكم إنما هو بالظاهر» وإن كان لا يقطع بصحة مغيبة لا بالباطن الذي علم حقيقته 
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مصروف إلى عليم السرائر امحازي على النيات والضمائرء وهو دليل كتابه تعالى وسنة نبيه ك؛ 
قال الله تعالى: اإوَلا تَأَكُلُو كُنُو أمْوَالَكُمْ بيكُمْ بلْبَاطِلٍ وَُدْنُوا يا إلى الحُكام لَِأكلُوا قريقاً من 
أْوَالٍ الّاسِ بالإنم َنم تَعْلَمُونَ4 (البقرة 147 ا). 

وثبت من حديث مالك وغيره بالإسناد الصحيح ح المتصل أن رسول الله صل قال: 
«إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي, فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
شيئًاء فإنها أقطع له قطعة من النار "2 » 

فدلت الآية وهذا الحديث على أن الحكم قد يقع في ظاهره ما ألحق في باطنه: وأن 
الحاكم لم يتعمد بتعرف الباطن؛ إذ هو تكليف ما لا يطاق. «لا يكلف الله تَفْسا إلا 
وَسَعَهَا» (البقرة: من الآية"86م/؟). 

واليقين قد حصل بصحة الحبس بالوجه الذي أجمع الشيوخ على بحويزه ف 
الأحباس» وبيع ابس إياه ونقله إلى ممتلك سواه غير مقطو ع على صححته. وإ كان باع 
ا 

ورأيت شهود عقد ال 2 بيع الدار المحبسة من بيد ذكوان قل قطعوا 
على نص العقد أقوى. وهذا صار التبايع غير متيقن على الوحه الذي يجب به الحكم. 

وما خاطبنا به مدار الكلام فيه على فصلين: هذا أحدحماء وقد أشرنا مما يغئ مثلك 
والفصل الثابي: الشهادة على الخط: وهي تنقسم على وجوه؛ منها 

الشهادة على خط المقر على نفسه بحق من مال أو طلاق أو عتاق أو وصية 
وشبهها. 

وشهادة الشاهد على خط يده في شهادته وهو لا يذكرها. 

والشهادة على خط القاضى ف خطاب أو حكم. 


(؟) الحديث أخرجه البخاري ج7اء ص8507 برقم 27775 ومسلم ج737 ص73737١‏ برقم .111١7‏ 
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والشهادة على خط الشهود. وهي الى يلزم الجواب عنها والتكلم فيها؛ إذ هي 
نفس هذه النازلة» وعين هذه القضية» وسائر الوجوه نحن في غين عن ذكرها إلا ما جرى 
في تضاعيف الكلام منها. 

ولمالك وأصحابه في الشهادة على خط الشاهد قولان» وروي مطرف عن مالك 
أكما جائزة على خط الميت أو الغائب إذا لم يستنكر شيء» ورواه ابن وهب عنه أيضًا. 
ذكره فضلء» وقاله أصبغ وغيره. 

واختلف في حد المغيب الذي تحوز فيه الشهادة على خط الغائب» فقال ابن 
الماحشون في ديوانه: ما نقصر فيه الصلاة» ونحوه عنه في المجموعة. 


وقال ابن سحنود عن أبيه: الغيبة البعيدة من غير تحديد. 





وقال ابن مزين ف كتبه الخمسة عن أصبغ: مثل أفريقية من مصرء ومكة من 
العراق. 

ولابن وهب عن مالك في نوازل سحنون جواز شهادة العدلين على كتاب كاتب 
الحق إذا كان عدلاً مع يمين صاحب الحق. ونحوه في “ماع عيسى. 

وذكر فصل أن ابن أبي حعفر روي عن مالك أن شهادة الشهود على خط الغائب 
أو الميت لا تحوز. 

وقال ابن المواز: أما الشهادة على خط المقر فلم يختلف قول مالك فيها. يريد في 
إعمانها على المقر. قال: وأما على خط الشاهد فما علمت من حكم بهء وهما لو سمعا 
الشاهد ينص شهادته لم يجر أن ينقلاها حى يقولا لهما: اشهدا بذلك. 

قال: والذي أحذ به لا تجوز الشهادة على الخط إلا خط من كتب شهادته على 
نفسه فهو كالإقرار. 

وقاله ابن القاسم» ورواه عن مالك. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا أرى أن يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط لا 
أحدث الناس من اهجوم والضرب على الخطء وقد كان فيما مضى يجيزون الشهادة على 
طابع القاضي» ورأي مالك: ألا يجوز. 

وقال ابن الماجشون في غير الواضحة: الشهادة على الخط باطلء وما قتل عثمان 
ابن عفان ونه وهو خير هذه الأمة بعد نبينا عليه السلام وبعد أبي بكر وعمر رضي الله 
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عنهما؛ إلا على الخط وما دهي به منه وكتب عليه. 

قال: أرى أن يشهد على الخط ولا يشهد الرحل إلا مما يعرف على من يعرف 
وبعلمه فيمن يعلم. أما سمعت الله تعالى يقول: لإوْمَا شّهِذْنَا إلا با عَلِمْنَاك (يوسف: من 
الآية5١8)‏ وقال: إلا مَنْ شَهِدَ باح وَهُمْ َعْلَمُونَ4(الزرحرف: من الآية65). 

وقال مطرف مثله. وقال: من ضعف أمر انط وضعف الشهادة به أن رجلا لو قال 
وهو قائم صحيح: هذا خحطي» ولست أذكر القصة» ولا أحفظ المع الذي كتبت خطي 
فيه» لما كانت شهادة ولا جحازت جواز العلم والقول» فكيف يأى رجل إلى خط غيره 
يشهد عليه ويقطع أنه كتابه و علمه فيمضي ذلك وينفذ. وهذا هو الصحيح عندي الذي 
لا أقول بغيره» ولا أعتقد سواه» وهو دليل المدونة وغيرها. 

قال ابن القاسم: قال مالك:من رأى شهادته بخطه في كتاب ولم يذكرها فلا يشهد 
ما حى يستقينهاء ولكن يؤديها هذا كما قد علم. 

قلت: أتنفع هذه الشهادة إذا أداها هكذا؟ قال: له 27 
وقيل لمالك في سماع أشهب: أيقول هذه شهادني بخط يدي إلا أي لا أذكر من الشهادة ظ 
شيعًا؟ قال: لاء بل يقول: أرى كتابًا يشبه كتابي وأظنه إياه ولست أذكر شهادي ولا أن - 
ولا حى كتبتها برفعها على وجهها إن لم يكن في الكتاب محو. وقال عنه ابن نافع: لا 
يشهد. وقال: قد أثبت غير مرة بخط يدي ول أثبت على الشهادة فلم أشهد, وقاله ابن - 
القاسم وأصبغ» قال ابن حبيب: وهذا أحوطء وإذا كان هذا قولهم في شهادة الشاهد على - 
حط نفسهء فكيف يصح القول بشهادة شهود على خط شاهد أو شهود, لكي أذهب إلى . 
جحواز ذلك في الأحباس خاصة على ما أتفق عليه شيوخنا رحمهم الله اتباعًا لهم واقتداء بهم - 
واستحسانًا لما درجت عليه جماعاقم وقضى به قضائهم وانعقدت سجلاتقهم؛ وإن كان ئ 
ابن لبابة قد قاد أصله ألا تجوز في حبس ولا غيرهء وقد ذهب إلى ذلك غيرف ممن لا 
يلتفت إليه والجمهور أولى بالاتباع» وقد قال كثير منهم نظير هذا مما لم يكن عنده في 
النظر قويًا. 


وحسب امحتهد منا اتباع السلف وقد أجازوا غير ما شيء على الاستحسان فأحذوا فيه 
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بالتخفيف, وما أجمعوا على ذلك في الأحباس إلا حيطة عليها وتحصيئًا لما من أن تحال عن 
أحوالها أو تغير عن سبيلها واتباعًا لمالك وأصحابه في المنع من بيعها والمناقلة يما والمعاوضة 
فيها وإن حربت وذهب الانتفاع يهاء واحتج ببقائها بالمدينة خحرابًا لا تحال عن وجوهها 
الي سبلت فيها. 
وظاهر اختيارهم هذا بمنع من بحويز الشهادة على الخط في التقية وشبهها مما فيه توهينها 
ونقضهاء فلا يجوز العمل به» ولا يسوغ القول بذلك إلا لمن اعتقد جواز الشهادة على 
الخط في كل شيء؛ ولم يخص شيئًا من شيء لا حبسا ولا غيره» وخخالف ما اتفق عليه 
الشيوخ وجرى به العمل» وأما من ذهب مذهبهم بتخصيص الأحباس هذا فلا يصح له 
القول بذلك ف التقية ولا في غيرهاء والله المستعان. 

وقد شافهت في ذلك بعض من لقيت من العلماء فأحبرنئ أن احتياره إبطال التقية: 
وأنه شاهد القضاء بذلك وف ذلكرك أدام الله توفيقك ما جرى فيه من القول عن القاضي 
ابن بكر بن منظور رحمه الله >محضر جميعناء وقول أبي المطرف أفها نزلتء وأفى بذلك 
فيها الفقيهان ابن عتاب وابن القطان رحمهما الله تعالى» وهو الذي لا يجوز سواه. 

وقد كان هذا مذهبك حينئذ فاستخر الله تعالى في الحكم والتنفيذ له وليس كون 
شهود التقية شهود الحبس يموحب تسوية القول فيها بالإجازة أو الرد؛ فقّد قال مالك 
رحمه الله. كل شيء وسنته» ومن مضى أعلم ممن بقى» ولو لزم هذا للزم الشيوخ في 
إجماعهم على هذا في الأحباس أن يجيزوه في غيرها إذا كان الشهود سواء. 

وهذا مالك لم يختلف قوله في الشهادة على خط المقر في المال أنها عاملة جائزة على 
ما في سماع ابن القاسم» وقٍ أخخحر رسم نقدهاء وفي سماعه في التفليس وفي الواضحة 
والموازية» وأصحابه على ذلك وردها أكثرهم في الشهادة على خطه ف الطلاق وغيره 
والقياس يوحب تسوية ذلك» وقال مالك في كتاب عرض من سماع ابن القاسم قْ وصية 
الميت توجد في بيته بنط يده ورجلان يشهدان أنه كتابه -: لا تحوزء وعسى أن يكون لم 
يعزم عليها. 

وشهادة النساء تحوز في شيء دون شيءء وكذلك الصبيان» ولا يوجحب تحويزها ف 
موضع بحويزها في كل موضعء. والرحال كذلك تحوز شهادة العدلين في الأموال العظام 
والقتل وإن شهدا في الزنا بطلت شهادةما وحداء وهذا كله بين والحمد لله» ولكل شيء 
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وجحه» وجميعه يشهد بصحة ما ذهبنا إليه. 

مع أنه لم ينص على التقية ولا سمي المتقى ولا ضمن العقد معرفة الشهود لماء ولو 
كان ثبت بشهادة شهوده لكان ماضيًا مع ذلك على ما ذكره بعضهم) وإذا حكمت 
بإمضاء الحبس وفسخ البيع وحب للمبتاع محمد الرجوع بما ابتاعه به على بائعه منه إن 
كانوا أحياء» أو من مات منهم عن مال رحع به في ماله إن وحده بعينه» وإلا فعلى من 
صار إليه ذلك المال من ورثته» ثم يرجع المرجحوع عليهم على من باع منهم أو من مورثهم 
حن ينتهي التراجع ل باقع لعيس» اذا لتهى ليد وت فلخ الشمن الي مل ب دي 
إياه رجع به فيما مخلفه من مال مطلقء وإ ن الم يش يثبت عدده ولا وقف شهوده على مبلغه 
استسزلوا فيه قليلاً قليلاً حي يقفوا منه على عدد لا يرتابون فيه؛ فيو عم من مال امحبس 
مثال هذا قول ابن القاسم ومطرف وابن كنانة وبه أقول» وروي أشهب عن مالك 
نحلافه. 

إن لم يتحقق الشهود منه شيئًا بطل» وكذلك يبطل إن الم يوجد له مال مطلق 
يؤخذ منهء وإن شهد بقبضه ومبلغه وشرط المحبس في كتاب التحبيس أنه إن انقرض عقبه 
في حياته رجع امحبس إليه ملكا لا يوهن الحبس؛ إِذْ قد ثبت بقاء عقبه من بعدهء وكذلك 
استثناه» وسكن الدار حياته لا يوهنه لتفاهتها في حملة الحبس على ما تضمنته شهادة 
شهودهء وبه جحرى العمل» وبإرجاء الحجة جرى العمل أيضًا لمن غاب من عقب امحبس 
فضمنه كتاب حكمك معصومًا موفتًا إن شاء الله. 

وكان القائم بالحبس ولد المحبس قد كتب مسألته إلى فقهاء أشبيلية إلى أبي عبد الله 
بن منظور وولد محمد بن زريق وغيرهما؛ فأفى جميعهم بأن عقد التقية عامل وأنه باطل» 
وكذلك أفى أبو المطرف عبد الرحمن بن مسلمة فقيه طليطلة» وحجة أبِي عبد الله بن فرح 
في حوابه بحكم ابن زرب في جائحة ثمرة حبس بالشهادة على خطوط شهود الجائحة, 
وقياسه التقية عليها ضعيفة غير قوية» وقيمة غير صحيحة؛ لأن ذلك ليس فيه إبطال الحبس 
ونقضه وصرف أصله عما سبل فيه» كما في إعمال التقية إبطاله» ولو ساغ هذا لساغ 
إبطال الحبس بدين قديم على المحبس قبل التحبيس؛ ولا يثبت إلا بالشهادة على خط 
شهود الدين إذا كان امحبس لا مال له حين التحبيس إلا الجبس» وهذا لا يقوله أحد. 

ومن الحجة البينة لنا - وإن كنا لم نضمنه جوابنًا- أن المقوم عليه المبتاع للدار قد 
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أقر بتحبيسها باحتجاحه بالتقية ف عقد الحبس فيهاء وبقيت التقية لم تثبت بوجه قاطع 
يوجب الحكم بماء والله يوفق للصواب من يشاء؛ فقد ذلك بعض من تأخر من الشيوخ: 
أن اختيارهم لتجويز الشهادات على الخط في الأحباس؛ إنما كان لأا لابد أن يقترن با 
سماع التحبيس وفشوه عند الناس؛ فقويت بذلك الشهادة على الخط فيها وهو معيى 
معدوم فْ غيرها في الأغلب. 

وسئل ابن زرب عمن كتب وصيته وأشهد عليهاء ثم كتب في أسفلها بخط يده: 
هذه الوصية قد أبطلتها إلا كذا وكذا منها فيخرج عين» وشهدت بينة أنه خطه. فقال: لا 
ترد بهذا وصيته الي أشهد عليهاء وهو كمن كتب وصيته بخط يده» ولم يشهد عليها حى 
مات. وشهد على خطه فيها؛ فلا تنفذ. 

وني أحكام ابن زياد في رجحل تردد على القاضي مشتكيًا برجلين عدلين حيناء ثم 
قام على المشتكو به ما رجحل بدعوى فسأله القاضي بينة على دعواه فقال: يشهد لي 
شاهدان وسمي ذينك الرجلين اللذين شكاهما المطلوب وتظلم منهماء وقال القاضي: هل 
لك غيرهما؟ فقال: لاء فاستراب القاضي ذلك» وسأل الفقهاء الجواب في ذلكء فقالوا: 
التنبت - حفظ الله القاضي- في الشهود من أولى الأشياء وأحقها لما ظهر في كثير من 
الناس من الشهادة بغير الحق» والذي استرابه القاضي - وفقه الله-» إلا في العدول المبرزين 
المعروفين بالفض والخير واستقامة الطريقة على طول الأيام ومرور المدد» فإن شهادة مثل 
هؤلاء لا يسقطها إلا التجريح بالعداوة» قال بذلك محمد بن وليد وابن لبابة وسعد بن 
معاذ» وأيوب بن سليمان. 

ولأصبغ في نوازله فيمن شهد عند القاضي لرحل على رجل قائم يسمع شهادته. 
فلما فرغ منها تحول إلى المشهور عليه» فقال له - والقاضي يسمع-: إنك تشتمئ) 
وتشبهئن بالمحانين» وقددنئ: أن القاضي لا يطرح عنه شهادته لهذا الكلام وشبهه إلا أن 
يثبت بينهما عداوة قليعة فليطر ح عنه شهادته. 

وف الثانية فيمن شهد عند القاضي فلما وضع شهادته عنده قال: بلغئ - 
الله - أن هذا- يريد المشهود عليه- يهددى ويشتمئ ويرميئ بالمكروه. 10 
الماحشون: قد أبطل شهادته ولا أرى للحكم أن يقبل؛ هذا بخبر أنه عدوه فكيف يشهد 
عليه وف أدى من هذا الكلام طرح شهادته؟ 
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وقال أصبغ : إن قاله على وجه الشكوى والإشهار في الأذى؛ ولم يكن على طلب 
حصومة لذلك ولا مي الشتيمة فلا أراه شيئا. وإن سمي الشتيمة» وفيها إن قام بها مطالبة 
أو متخاصمة أو كان على وجه الخصومة وإن لم يسمها ساعته؛ فشهادته ساقطة. 

والأحسن أن يشهد الشهود عند الحكم محضر المطلوب إن كان حاضر البلد أو 
قريب الغيبة» فإن شهدوا ولم يحضر ولم يستدعهم ولكن يعلمه يهم فإن كانت له حجة 
وإلا حكم عليه. هكذا في المدونة» وفي سماع أصبغ مثله. قال أصبغ: وهذا محضر القضاء. 

ولسحنون في العتبية إن قصر الحاكم في إحضاره عند الشهادة» ثم سأله إعادمّاء 
فأرى أن يعيدها إلا أن لم يقدر على ذلك لمغيبهم؛ فيدفع شهادتهم بما يقدر عليه» ويصير 
كالبعيد الغيبة. 
وفي كتاب ابن حبيب: 

قال ابن الماجشون: العمل عندنا أن يسمع القاضي في بينة الخصم حضر خصمه أو 
لم يحضرء فإذا حضر قرأ عليه الشهادة وأسماء الشهودء فإن كان له مدفع أطرده ذلكء» وإلا 
لزمه القضاءء إلا أن يستريب القاضي في ذلك ويرى اجتماعهما أبدّاء فلا يوقع الشهادة 
إلا .محضرتهما. 
وفي كتاب ابن الموز: 

إن كان قريبًا فليحضر حى يشهدوا عليه أو يحضر وكيله» وقد يذكرهم أمرًا ينفعه 
فإن لم يفعل جازء ثم إذا حضر أخبره بشهادتهم؛ ولي له أن يقول: يحضرون حى يشهدوا 
بمحضريء» وإن شاء أن ينسخ له شهادقهم فذلك له. وقال محمد ابن عبد الحكم نحوه. 
وفي أحكام ابن زياد: 

إن تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي» فمن حق الطالب السماع ف بينته 
والنظر له إذا تبين له تورك المطلوب وتنحيه. قال ابن لبابة» ويحيى بن عبد العزيز» ومحمد 
بن يحيى» وعبيد الله بن ييى» وسعيد بن معاذء ومحمد بن غالب»؛ وأحمد بن يجيى» ومحمد 
بن وليد. 

والذي شاهدت العمل به إذا كملت الشهادات أن يدفع إلى المشهود عليه نسخ 
جميع ذلك» ويعلم له على من قبل في البينات» أولا يكتب في النسخ سواهم. وينظر في 
ذلك اليوم واليومين والثلاثة» ثم يعود إلى القاضي فإن ادعى مدفعا ابتدأ بضرب الآجال من 
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حينئذ» وإن قال: لا مدفع عندي» كتب مقالته وثبت عند القاضي وشاور حينعد . 

وإن تشاح الطالب والمطلوب في القرطاس الذي تكتب فيه النسخ ليعذر إلى 
المطلوب فيها؛ ففيه بين الشيوخ تنازع: سألت أبا عبد الله بن عتاب عن ذلكء فال لي: 
كان الحكام والفقهاء يختلفون فيه. وأراه على الطالب: وسمعت من يذكر ذلك عن أبي 
محمد بن دحون أنه على الطالب. 

وأفق أبو عمر بن القطان أن على الذي يغدو إليه القيام بالقرطاس الذي تكتب فيه 
نسخ ما يغدو إليه فيه. وهو أحب إلي» والأول ليس ببعيد في النظرء والله أعلم بالصواب. 

وفي أحكام ابن زياد في طالب من القاضي أن يعطيه الشورى الى شاور له بماء 
قال ابن لبابة: الشورى - رضي الله عنك- إنما هي للقضاة وليس للخصوم: فليست تخرج 
من عندك؛ ولكن إن طلب نسخة منها فأعطه. ويكون الأصل عندك» وما عليك فيه درك 
ولا نقيصة. والله أعلم بالصواب واليقين وهو حسبنا ونعم المعين. 
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عما يستريبونه من الأمور بمن يرسلونه ممن يثقون به 

في أحكام ابن زياد يبعث القاضي وفقه الله رحلين عدلين إلى أمشاقة يجتمع أهلها 
ويقفوا على الأرض الي حلف عليها ابن الحراف أنها هي الي أقر يما المنصورء وتقوم على 
قيمتها عندهم؛ فإذا عرف قيمة القفيز فيها أذ الحرائي قيمة أربعة أقفزة» وفيها يستبرئ 
القاضي- رضي الله- عنه أمر التابرت الذي قالت.أم الوليد أنه وديعة ويستبحث خيره 
فإذا تظاهر له أنه كما قالت أمر بإحراحه من العقلة ويبعث في ذلك من يثق بصدقه 
وأمانته ومن لا يظن به أنه رسول القاضي. 

فإذا تبين ذلك أمضاه بالوديعة ولا يطلب في ذلك العدول لأنها أسباب لا يقدر 
على العدول فيها وإنما يعمل فيها على ما يرجى به البلوغ إلى فهمه عند الكشف 
والبحث؛ وما كان فيه من غير ذلك ما عقد فيه إقرار أم الولد وزوجها بقوهما فهو ما 
عقد عليهماء فإن رجعا عن ذلك إلى دعوى غيرهما فهما فهما مبطلان. قال بذلك محمد 
ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد. 

وقال محمد بن غالب: الذي عقد الزوج على نفسه ف قوله لا حق لي في الدار ولا 
في شيء منها موجب ما فيها لولد الميت» إلا ما صح لغيره بوديعة» وقد أف أصحابنا 
وللقاضي أن يأحذ بالأسهل ولا يحمل فيه ما يحمل في الدعويات من البينة العدلة» وكل 
ذلك حسن إن شاء الله وبه أقول؛ لأنه قد تبين له عند الامتحان ما يظهر له به الحق فى 
دعوى مدعي الوديعة فيسقط العقل كما قالواء ويكون صوايًا إن شاء الله. وقال بذلك 
عبيد الله بن ييى وسعيد بن معاذ وأحمد بن بييى ومحمد بن وليد. 

واعلم أن الخلطة أصل في مذهب مالك وأصحابه وبه حرى العمل بالمدينة» ذكر 
مالك ف الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كان لا يحلف المدعي عليه لمدعي حي تكون بينهما 
مخالطة. قال مالك: و على ذلك الأمر عندناء فإن نكل المطلوب عن اليمين حلف الطالب 
وأخحذ حقه» وهو قو جماعة أهل المدينة: المشيخحة السبعة وغيرهم. 

كان المشيخخة السبعة يقولون: لا تعلق اليمين على كل من ادعى علي ولا تعلق 
اليمين إلا بالشبهة أو باللطخ أو بالخلطة بين الرجلين. هذا قولهم ف كتاههم. وهو أكمل 
من الذي ذلك عنهم في كتاب الشهادات (أ-5١)‏ من المدونة. 
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وقال القاسم بن محمد: إذا ادعى الفاحر على الصالح شيئا يعلم الله أنه كاذب» ولم 
يعلم بينهما أحذ ولا إعطاء؛ لم يستحلف ذكره إسماعيل وهو حسن من القول» صواب 
من النظر. 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وابن راهويه: من ادعى حقا 
على غيره ولا بينة له؛ استحلف له المطلوب في الحقوق كلهاء وحجتهم حديث حبيب 
ابن مليكة عن ابن عباس أن رسول الله يِه قال: «لو أعطى قوم بدعواهم لادعى قوم 
دماء آخرين وأموالهم, ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وليس فيه 
ولا غيره من الآثار ذلك -خلطة. 

وئي المدونة في رجلين ابتاعا سلعة من رجحل فقضى أحدجهما نصف الحق» ثم لقي 
الآخر فقال له: اقض ما عليكء فقال: قد دفعته إلى صاحبي الذي اشترى معي» ثم سافر 
هذا المطلوب وبقي الطالب وهذا الباقي» فقال له: ادفع إلي ما دفع إليك فلان فقال: ما 
دفع إلى شيئاء قال: قال: فاحلف لي فأتيا مالكًا وسألاه فقال: لا أرى هذه خلطة ولا 
أرى عليه اليمين. 

وقاس ابن القاسم عليها من ادعى على رجل كفالة ولا خلطة بينهماء فقال: أ يمين 
عليه؟: قال: ومن ادعى عليه دين أو استهلاك متاع أو غصب نظر السلطان» فإن كانت 
بينهما مخالطة في دين أو تهمة فيما ادعى» فإما أ حلفه وإما أنحذ له كفيلا حئ يأف ببينة: 
وعنه في كتاب الكفالة في أحذ الكفيل خلاف. 

هذا وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم في المخالطة الي تستوجب يما اليمين قال: 
يسالفه ويبيعه ويشتري منه» وليس أن يشتري منه ويقبض السلعة ويدفع الثمن ويتفاضلا 
ح يكون قد باعة مرة ومرة مراراء فتكون مخالطة وإن تناجز في ذلك كله وتفاضلا. 

وقال أصبغ: وقال سحنون: ولا تكون المخالطة إلا في البيع والاشتراء بينهماء ولو 
ادعى أهل السوق بعضهم على بعض لم تكن مخالطة حى يتبايعا ولا كونمما أهل منزل 
واحد ومسجد واحد مخالطة. 

وقال في كتاب ابنه: وإن كان الرحل متهمًا ليس مأمونًا فيما ادعى عليه» علقت 
به اليمين كالخلطة. 

وقال ييى بن عمر: أما الصناع فعليهم اليمين لمن ادعى في صناعتهم وإن لم يأت 
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بخلطة لأنهم منصوبون للناس. 

قال ابن أبي زمين: قال أصبغ : خمسة يحب عليهم الأعان بلا حلطة: الصانع, 
والمتهم بالسرقة» والقائل عند موته: لي على فلان دين» والذي بمرض ف الرفقة فيدعي أنه 
بريء ,ماله إلى رجحل وإن كان المدعي عليه عدلا غير متهم» وكذلك الغريب ينزل مدينة 
فيدعي أنه استودع رجلا مالاً. 

قال مطرف: من اقم بسرقة وهو ممن يرضى بعارها حلف» وإن أبى سجن حى 
يرى السطان فيه رأيه, وإن كان ممن لا يرضى بعارها لا يرع في أخذ مال غيره إذا قدر 
فلا يمين عليه في دعوى السرقة. 

قال أبو عبد الله بن أبي زمنين: من ادعى عليه استهلاك متاع بغصب أو جناية أو 
أمر اتهم فيه» فاليمين لا تحب في هذا بالخلطة» وإنما تحب بكون المدعي عليه معروفا 
بالغصب أو ينسب إليه وإن لم ينبت عليهء وإذا لم يحقق المدعي دعواه عليه وإنما اكممه 
بجناية وشبهها ولم يقطع عليه بها؛ فلا تحب أيضًا في مثل هذاء إلا أن يكون ممن يتهم ف 
دينه باستحلال ما لا يحل» وبمين التهمة لا تردء ويرى السلطان في ذلك رأيه إن نكل 
المدعى عليه عنها. 

ويهذا حجرت الفتوى» وقد وقع في المدونة ما يد على هذاء وقد جاء لمالك وابن 
القاسم في ذلك حلاف تركت اجتنابه كراهة التطويل» وكذلك أفعل ف كثير من المسائل 
اليى أورد من الأمهات؛ أترك ما فيه تمامها وبه كمالها تخفيفًا واختصارًا إذ الغرض ذلك ما 
تفقهته عن الشيوخء ما فيه تميم لما في الأصول أو تفريع له وبسط لمعانيه» وقد فعلت ذلك 
فيما تقدم - أعيئ ترك استقصاء ما أورده- والله تعالى يمن بفضله على ما يقرب منه. 

وقال ابن المواز في كتابه: من أقام بالخلطة شاهدًا واحدًا أحلف معه وثبتت 
الخلطة» ثم يحلف المطلوب حينئذ» وقاله ابن نافع وابن كنانة. 

وفي سماع أصبغ فيمن أقام شاهدًا واحدًا أن فلانًا حليط له هل يستحل أو حى 
يقوم له شاهدان أنه خليط» قال ابن القاسم: شاهد في هذا أو امرأة واحدة توجب اليمين 
بين الرحلين أنه حليط» وقاله ابن كنانة في المجموعة. 

وقال غير واحد من المتأخرين: إنما تداعى الخلطة (ب-5١)‏ فيما يتعلق بالذمة في 
الحقوق» وأما الأشياء المعينة يقع التداعي فيما بينهما فاليمين لاحقة فيها من غير خلطة 
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واحتجوا بمسائل الشفعة وغيرهاء وقيل: لا تحب اليمين إلا بخلطة في الأشياء المعيئة 
وغيرهاء قال عبد الحق: وهذا أبين عندي؛ لأن الخلطة إنما رآها العلماء للمضرة الداحلة لو 
سمع من كل مددع. 

وادعت امرأة أن محمد بن إسماعيل بن المقريطي صار في دارها وهدمها وأحذ 
بعض أنقاضهاء وقيمة ما أذ كذاء وأنه قلع أسسهاء وزرعها مدة من حمسة أعوام, 
وأنكر ابن المقريطي دعواها. 

فجاوب أبو محمد عبد الله بن دحون: لا يخفى مثل هذه الحال من النقض والزراعة 
على الجيران» فإن شبهت في دعواها بشبهة وحبت اليمين على محمد المقريطي. 

وجاوب أبو المطرف بن جرج: قال البي يي «البيئنة على من ادعى واليمين على 
من أنكر» فإن أقامت المرأة البينة على ما ادعت وإلا حلف محمد بن المقريطي على إنكار 
دعواها. 

وقال الشيخ أبو عبد الله بن عتاب: مذهب مالك رحمه الله فيمن ادعى عليه مال 
من مبايعة أو غيرها: أن اليمين لا تحب عليه إلا بخلطة وملابسة» ومن ادعى عليه غخصب 
أو سرقة لم تحب عليه اليمين إلا أن يكون متهمًا بذلك؛ وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تحب 
عليه اليمين إلا أن تشهد بينه ممنازعة كانت بينهما وتشاجر فتجب اليمين حينئدك. 

وإذا ادعت المرأة الطلاق أو العبد العتق لم يحلف الزوج ولا السيدء إلا أن يقيما 
شاهدًا واحدّاء وأمثال هذا كثير» هذا مذهبه ومذهب أصحابه. 

وقد أوجحب بعضهم اليمين بنفس الدعوى وبحردهاء وذلك قليل» منه قوله قي القاتل 
يدعي أن ولي المقتول عفا عنه قال: يحلف وأنكره أشهب, وقال: أرأيت إن حلف فلما 
قرب للقتل قال: قد عفا عين ثانية [ترى أن يحلف له]. 

قال ابن عتاب في جواب له: آحر مذهب مالك أن كل دعوى لا تلحق اليمين 
فيها مجردها حي يقاركها سببء فإذا قارهًُا سبب لحقت اليمين» والأسباب تختلف 
وبعضها أقوى من بعض. هذا تحصيل المذهبء وفي بعض فروع هذه المسألة احتلاف بين 
أصحاب مالك. 

وما روي عن البي وَل أنه قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فقد 
زاد فيه بعض الناقلين له من أهل المدينة «إذا كانت بينهما خلطة» وهذه الزيادة مقوية 


/ 
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لذهب مالكء لكن هذا الحديث مع هذه الزيادة دوا لا يثبت عن البي يَلهْ على هذا 
اللفظء والثابت عنه [85] قوله لأشعث بن قيس وقد خاصم إليه رجلا: «شاهداك أو 
بمينه »2 وق رواية أحرى «بينتك أو عينه» وهذه الرواية تثبت عند بعض أصحابناء وأما 
أهل الحديث فيثبتونه جميعًا. 

وأجمع أهل العم على أن قوله: «البينة على المدعي» هو على العموم» وأن على 
كل مدع إقامة البينة إلا أشياء يسيرة لم يكن فيها إلى البينة سبيل فحكم فيها [بالدليل|؛ 
كاللقطة يأخذها طالبها إذا عرف عفاصها ووكاءهاء وكالستر يرخى بين الزوجين ثم 
يطلق وينكر الوطء وتدعيه المرأة فتحلف وتأحذ جميع الصداقء وغير ذلك. 

قال: واحتلفوا في قوله: «واليمين على من أنكر» فقالت طائفة: هذا عام ف جميع 
الأشياء» وقالت طائفة أحرى - وهذا مذهينا-: أن ذلك على الخصوصء ودليلهم على 
مخالفيهم لو ادعى نكاح امرأة أو ادعت المرأة على الرجل ولا بينة على الدعوى: أنه لا 
مين على المنكر؛ إذ لا يقضى فيها بالنكول؛ وأن لا ينعقد النكاح بالأبمان. 

وسئل عمن وجبت عليه يمين فردها على طالبه يما محضرهء فسكت الذي ردت 
عليه حينئذ ومضى زماناء ثم ذهب أن يحلف فقال الراد: لا أمكنك الآن من اليمين وأنا 
أحلف على إنكار دعواك» وإنما ملكتك حيئذ فإذا لم تحلف وطال الزمان فاليمين إما 
تعينت على لا عليك. 

فجاوب: إذا رد اليمين فلا رحوع له فيها طال الزمان أو قصر. 

ويحلف الذي ردت عليه» ويستحق بيمينه ما يحلف عليه» وهو قول مالك رحمه الله 
وعامة أصحابه. ولا أعلم بينهم فيه اختلافاً. ظ 

قال القاضي: هذا الذي جاوب به الشيخ هو في سماع أصبغ في الدعوى وف 
التفليس» وفي رسم الجواب في 'جماع عيسىء وفي ديات المختلطة» وفي كتاب ابن سحنوك: 
من قال فلان على مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو مى حلف أو حين يحلف أو مع 
بمينه؛ فحلف بيئًا على ذلك نكل المقر» وقال: ما ظننت أنه يحلف» فلا يؤحذ بذلك المقر 
في إجماعناء» و محمد بن عبد الحكم نحوه. فتدبره. 

وفي أحكام ابن زياد: تقرأ رحمك الله هذه الشهادات المدرجة في كتابي» ولست 
أعرف أحدًا من الشهود» وهل تحب اليمين بشهادة الذين لا أعرف أم لا؟ 
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فجاوب عبد الله بن يحبى: زاد الله في توفيقك» وأكمل نعتك» لست أعرف أن 
اليمين تحب عند مالك وأصحابه حي تثبت الخلطة» والخلطة لا تثبت إلا بشهادة أهل 
العدل» وأسهل ما يعرف في هذا عند أصحابنا أن يحلف مع الشاهد العدل واللفيف» 
وأسأل الله توفيقك وحسن عونك. 

وقال محمد بن الوليد: حواب عبيد الله بن ييى الذي أجاب به في هذه المسألة هو 
حوابي» وقولى في ذلك مثل قوله حبطة واجتهاداء والله أسأله التوفيق لك فيما يحب 
ويرضى. 1 

وقال أيوب بن سليمان .مثل ذلك» ثم قال للذي قاله ربيعة. تحدث للناس أقضيه يما 
يحدئون» وقد أحدثت أشياء أوحبت القول يمذا والاجتهاد به. وقال محمد بن وليد: 
[وحواب] اليمين مع ثبوت الخلطة إجماع؛ وقال أحمد بن ييى بن أبي عيسى: إذا ثبتت 
الخلطة وجبت الأعان. وقال محمد بن عمر بن لبابة: مذهب مالك والذي روي عن عمر 
بن عبد العزيز: أنه لا بمين إلا بخلطة. وهو الذي جرى في بلدنا وحكمت به القضاةء 
ورأيتك تستعمله منذ وليت. والذي أذهب أنا إليه في حاصيّ وأفى به من قلدي: اليمين 
بالدعوى لقول رسول الله عَل: «اليمين على المدعى عليه». 

وقال عبيد الله بن ييى ومحمد بن وليد وابن لبابة: الإقرار بالخلطة يوجب الحلف في 
أهل المخالطة في أسباب المعاملات والأحذ والإعطاءء فإذا كانت الدعوى في تعد ينسبه 
أحدهما إلى صاحبه فإن اليمين لا تجبء في هذا بالمخلطة, وإنما تحب في مثله إذا كان المدعى 
عليه بالتعدي ممن يتهم بذلك وينسب إليه ويكون معروفا به. زاد ابن بابة: فيمن نسب 
إليه الغصب وكان معروفًا به» ثبت الغصب عليه أو لم يش يثبت» إلا أنه ادعى عليه. 

وفي فصل آخر في اليمين في قمة الذي ذهينا إليه في الفتيا أنه إن كان عند القاضي 
- وفقه الله- من أهل الريب وسوء الدعة؛ فعليه اليمين [ف التهمة] فكذلك يقول مالك 
وأصحابه» وإن لم يكن عند القاضي من أهل الريب والتهمء فلا بمين عليه واعتلال 
صاحبه بأن قال: قد أنكر صداق ابن وأثبته بعد ذلك» فإن لم يكن من زلته غير هذا 
فليست بزلة يبلغ يما الريب الي تلزمه اليمين بالتهمة. قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة. 

وإن كان القاضي لا يعرف فليكشف عنه سرًا وجهرًا حى يصح عنده حاله. وقال 


عبيد الله بن يحبى: إن كان عند القاضي من أهل التهم؛ فاليمين عليه واحبة» وإن لم يكن 
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من أهل التهم. فما أرى عليه ,يئًا. 

وقال يحيى بن عبد العزيز ومحمد بن وليد .مثل قول ابن لبابة» وقالوا في مريض 
وحبت عليه يمين: بحلف هاشم بن الغليظ في بيته -إذ مثله لا يحتمل أن يخرج به إلى مقطع 
الحق- بالله الذي لا إله إلا هو: لقد كتبت بيئ وبين بئات حالد كتاب مراضاة» قطعنا فيه 
كل علقة وكل طلبة كانت بيننا» ولست أحفظ نص المراضاة فإذا حلف معًاء ثم حلف 
بنات خالد بالله الذي لا إله إلا هو في مقطع الحق: ما عقدنا هذا الكتاب الذي كتب 
هاشم أنا تراضينا فيه» ولا حرى بيننا تراض قاطع لقللبات بعضنا بعضاء فإذا حلفن عادوا 
إلى الخصومة ف جميع تداعيهم., قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد. 

وقالوا ثلاثتهم ف مسألة أخحرى: فهمنا وفق الله القاضي ما طلب عبد الوهاب بن 
عبد الله بن يسيل من بمين أحته عائشة فيما ادعاه عليها من تركه أبيها من ناض ومالء 
وما قال القاضي حفظه الله من أنه ثبتت عنده موت أبيها وعدة ورثته بشهادة سعيد بن 
عثمان وأحمد بين بيطيرء فالذي نقول في ذلك: إن عليها اليمين في ذلك واحبة, إلا أن 
تأني .مما يسقطها من براءة جرت بينهمء أو تفاضل ثبت. 

وقال ابن لبابة في مسألة أخرى: فهمنا وفق الله القاضي ما أمر به من استخراج 
اليمين كيف يكون» وقد فسرناها وفسرها أبو صالح في حوابه» وذلك أن تحلف بالله: لقد 
حلفت في مقطع الحق لسقط من الكتاب الذي كان فيه ذلك الرهنء وأنه لم يكن فيه 
رهن غير ما أقررت به من ارقان الحقلين اللذين وجحهت لحيازتهماء ووافقت البينة عليهماء 
ولقد حلفت في الخمسة والخمسين دينارا (ب-7١)»‏ فإذا حلف سقط عن فلان ما طب 
به من الرهن» وصارا في تداعيهما إلى ما قد وفقا عليه. 

وقال ابن لبابة وأيوب ومحمد بن وليد فيمن حلف لخصمه قبل أن يكلفه ذلك: ‏ 
فهمنا - وفق الله القاضي- ما ادعاه ابن غالب رملة من أن بمينها أن عمها هشامًا سكن 
الدار لها ست عشرة سنة» كان برضا عمها هشام وإحلافه إياها على سكئ ست عشرة 
سنة» فليكشف الشهيدان فإن قالا: إن عمها أحلفها على ذلك وجب لا عليه ما حلفت 
عليه ثم تحلف له أنه ما أسلفها شيئًا إن لم تكن له بيئة على السلف ولا كافأهماء إلا ان 
تكون له بيئة على المكافأة» وإن قالا: إنما بدرت باليمين بغير رضا عما ولا إحلافه إياهما 
على ست عشرة سنئة ولا رضي بذلك بعد أن حلفت؛ وجب لا كراء عشر سنين كل 
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سنئة عثقال إن كان يشبه ذلك كراء الدار» وإلا فيمين هشام على ما ادعاه من الكراء 
عشرة دراهم كل سنة؛ إن كان يشبه ذلك كراء مثلها. فإن لم يشبه أيضًا ردت إلى كراء 
مثلها في موضعها ونفاقها وكسادها. 

قال القاضي: انظر قوهم: إن كانت بدرت باليمين بغير رضا عمها على الست 
عشرة سنة» وجب الها كراء عشر سئين كل سنة ,عثقال إن أشبهه كراء الدار» والمعئ: أنها 
ادعت ذلك» وإلا فيمين هشام على ما ادعاه عشرة دراهم في السنة» فبدوءا المدعية 
بالتصديق» ولم يذكروا أنها تحلف, وإنما وجه الحكم في" هذا إذا احتلفا في عدد الكراء أن 
يكون القول قول الساكن في الكراء؛ إذا كان أمد الكراء قد انقضى» وأشبه ما ادعى مع 
بكينه على هذا. 

ولا أعلم خلافا في ذلك» وقد نص عليه في الواضحة؛ و كتاب الوقار وغير”ماء وهو 
معيئ ما في المدونة» وهو كاختلاف المتبايعين في مبلغ الثمن» وقد قبض السلعة مشتريها 
وفاتت عنده» في قول مالك الذي أذ به ابن القاسمء وقد روي هو وابن وهب عنه أن 
القول قول المشتري إذا قبض السلعة المشتراة» وإن لم تفت عنده. 

وأما على ظاهر قوهم: إها تعطى كراء عشر سنين كل سنة عثقال» وإلا فيمين 
هشام على ما ادعاه عشرة دراهم في السنة؛ فيدل على احتلافهما في النوع؛ وإذا احتلفا 
ف نوع الكراء ولم يكن عرف صدق أحدهما وكان أمد الكراء قد مضى بعضه أو انقضى 
-ففيه قولان: أحدهما: أن يرد إلى كراء المثلا بعد أبمافهم وهو الأظهر ف ا لمذهب والأصح 
إن شاء الله وهو مطرد في البيوع وغيرهاء والقول الآخر: أن القول قول الساكن مع عينه 
إن أشبه ما قال» ويؤدي ما حلف عليه» أو يجب منه لما سكن إن كان الأمر لم ينقض 
بعد» ويتفاسخان فيما بقي» ذكره ابن حبيب وغيره عن ابن القاسم. 

وهذا كله حلاف ما في هذه المسألة في أحكام ابن زياد على ما نقلناه والله الموفق 
للصواب المادي إلى سبيل الرشاد؛ وما ذكروه نخطا إلا أن كان ما ادعت رملة من الكراء 
بالذهب» كان العرف عندهم حينئذ في أكرية الدور وأفتوا على ذلك» فجوابهم عليه 
صحيح إلا أنهم لم يذكروا ذلك ولا أنما تحلف وهو تقصير. والذهب والدراهم في هذا 
الأصل نوعان كالقمح والشعير في الاحتلاف ني السلم» وكذلك الرواية في ذلك. 

وقال عبيد الله بن يحهى في نزاع بين ورثة: فهمنا - وفق الله القاضي- ما سأله 
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ابن بحلول من إحلاف من شركه في وراثة زوجة عائشة وبريهة عثل ما حلفتاه بهه فترى 
أن ذلك له فإن اليمين عليهما عثل ما كان هما ع ع ليه» فمن نكل منهما عنها لم يقطع به 
نما اتحمتا فيه؛ حلفتاه على ذلك» فإن نكلتا شدد القاضي عليهما هما رواه اليس وغيره؛ 
وقال ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد» وفي قولمم إن الثياب المعتقلة يؤدي من 
غنها في الكفن إذا ثبت ما بقي كان على يد أمين حى يفض بينهم لأنه لا يؤمن على 
الثياب أن تستاس» فبيعها من النظر إن شاء الله تعالى. 
وقالوا في دعوى وقّمة بسبب ميراث: : فهمنا ما ذكره القاضي - وفقه الله- أنه 
ثبت عنه موت عائشة وعدة ورثتها وأن أخاها منهم ادعى عندك على محمد أن عنده 
لعياشة ًا نوعهاء وأنكر محمد أن يكون عنده شيء لعائشة أو يكون خليطا لها في أخا 
أو إعطاء وشهد لأحمد جاعة بأن محمدًا خليط لعائشة في الأحذ والإعطاء. 
وقال القاضي [إنه] قبل من الشهود واحدًا وطلب أحمد يمين محمد فيما ادعاه عنه 
لعائشة» وأحب القاضي - وفق الله- أن يعرف إن كانت تحب اليمين على محمد فالذدي 
تقول ف ذلك إن كان أحمد ادعى الثياب عند محمد من بيع أو وديعة أو عارية؛ فاليمين 
تحب عليه له وله ردها إذا وصف المدعي الثياب ونعتهاء وإن إدعاها من طريق غصب 
وعداىء فإن كان المدعى عليه من أهل العداء والتهم لزمته اليمين» وإلا فلا بمين عليه؛ قال 
بذلك محمد بن وليد» وقال محمد بن لبابة مثل ذلك» وقال: ليس محمد يمن يحلف بالتهمة 
ولكن اليمين عليه في الدعوى للمعاملة أو يردهاء وقال أيوب ابن سليمان يمثل قول ابن 
وليد كله» وقال عبيد الله بن يحيى يمثل قول ابن وليد. 
وقالوا في هذا المعى: اليمين واجبة لشم بن ثمر المهنٍ على ختنه عمر وعلى 
زوحته حزمة فيما ادعاه قبلهما من وثائق ابنتهما كندة الي كانت زوحته وتوفيت عله؛ 
وق صداقها الذي كان على زوجها المتقدم قبله في مقاطع الحقوق - بالله الذي لا إله إلا 
هر: أن تلك الوثائق وذلك الصداق ليست عندهما ولا أودعاه» ولا يعرفا ن لها موضعاء 
ولا عاملا فيها أحد بشيء» قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان» إلا أن يريد عمر رد اليمين 
على جشم عما في الوثائق ئق ال يدعيها عند عمرء وكان الذي ينص من ذلك تحت يد عمر 
وزوحته: : وجب لما رد اليمين عليه في ذلك؛ فإن حلف وجب له الدخول بحقه في ذلك 


المنصوص» وإن نكل فلا شيء له قال يجميع هذه الفتيا عبيد الله بن ييى ومحمد بن عمر 
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بن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن ييى بن أبي عيسى. 

وف دعوى وهمة في وثائق وغيرها ورد بمين على الأب: يحلف ابن مسونة وزوحته 
ف مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما أذ لمسونة الي ذلك أنها زالت عنه» ولا فتحا 
ها تابوثًا ولا استعار منها رداءاء ولا أسلفها مثاقيل» و محمد بن مسونة أن يرد اليمين على 
أبيه في الرداء والمثاقيل أو فيما شاء منهماء وأما الوثائق فإن حلفا فيها وإلا حبساء ومن 
حلف منهما برئ. قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد ومحمد بن أيمن. 

وفي المدونة قال مالك: ومن وجبت عليه بمين أو له في شيء له بال فإنما يحلف فيه 
في المسجد الجامع. قيل له: عند المنبر» قال: لا أعرف البر إلا منبر النبي عليه السلام» فأما 
مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيهاء لكن يحلف في أعظم موضع منهاء ولا يستحلف في 
المدينة عندنا عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعداء وييستحلف في القسامة في المساحد ف 
دبر الصلوات وعلى رءوس الناسء وف اللعان في المسجد أيضًا وعند الإمام. 

وقال في الموطأ: لا يحلف على المنبر في أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم» وجملة 
مذهبه أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع إلا في هذا المقدار الذي ذلكء» وما كان 
دون ذلك حلف فيه في مجلس الحاكم أو سوق أو غيره. قال ابن القاسم: وليس عليه أن 
يستقبل القبلة. و في سماعه: ويحلف قائمًا. 

وفي كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك: يحلف في كل أمر له 
بال أو بلغ ربع دينار فصاعدًا مستقبل القبلة في المدينة عند منبر رسول الله ولق وفي غيرها 
من البلدان في مسجدهم الأعظم حيث يعظمون منه إعند منبرهم] أو تلقاء قبلتهم. 
والرجال والنساء في ذلك سواء. 

قالا عنه: ويحلف الحالف بالله الذي لا إله إلا هوء لا يؤمر بأكثر منه في الحقوق 
والدماء واللعان» وكل ما يقع فيه اليمين على المسلمين أو النصارى أو اليهود أو المحوس». 
غير أن هؤلاء إنما يحلفون حيث يعظمون من كنائسهم ومواضع عباداتهم» ويرسل القاضي 
رسولاً من المسلمين يحلفهم وهكذا سمعنا مالكًا يقول في ذلك ومشايخنا بالمدينة. قال ابن 
حبيب وابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن وهبء» وابن القاسم وأشهب عن مالك مثل ذلك 
كله. 

وفي أقضية المدونة وغيرها قال مالك: يستحلف من وحبت عليه بمين بالله الذي لا 
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لله إلا هو ولا يزيد على هذاء وبه مضى أمر الناس» وفي هذا عنه وعن أصحابه تنازع 
يطول الكتاب باجتلابه. 

وفي أقضية كتاب ابن المواز: ويمين العبد [والخر] والنصران في الحقوق سواءء 
ويحلف النصرانى مع شاهده العدل كان حقه على مسلم أو نصراني (ب- .)١8‏ وكذلك 
المسلم وغيره» ويحلف المسلم الحر والعبد مع شاهده في المسجد الجامع في ربع دينار 
فأكثر» فأما ما قل فيحلف في مقامه ولا يحلف في مساجد القبائل في قليل ولا كثير. 

وروي ابن القاسم عن مالك في الموازية وكتاب ابن سحنون فيمن باع ثُوبًا فرد 
عليه بعيب» فادعى أنه بينة له فأنكرهء فأراد يمينه عند المنبر- قال: إنا لنقول لا يستحلفه 
عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعدًا قال ابن المواز عن أصبخغ: فإن كان نقصان الخرق أكثر 
من ربع دينار لم يحلف إلا في الجامع. 

قال القاضي: ذكرت هذه المسائل في الأصول بيئًا أن اليمين لا تكون عند المنبر إلا 
في ربع دينار فصاعداء إذا كان بعض من يفي معنا بقرطبة يرى اليمين عند المنبر فيما له 
بال وإن م يبلغ ربع دينار طيب. 

وقد سألت ابن عتاب وابن مالك عن الحلف عند المنبر في ربع دينار من الذهب 
القرمونية» وكان فيها من الذهب تحو السبع؛ فقالا: لا يحلف فيه عند المنبر» وسألت عنه 
ابن القطان فقال: يعثله» وقال إنما هو الذهب الطيب. وقال ابن أبي أويس عن مالك: لا 
يحلف في القسامة واللعان وف ثلاثة دراهم فصاعدًا عند منبر إلا منبر النبي عليه السلام؛ 
وأما سائر المساحد فيحلفون فيها ولا يحلفون عند منابرها. وفي ماع ابن وهب نحوه. 

قال مالك: ويحلف عند منبر النبي يل بالله الذي لا إله إلا هوء ورب هذا المنبر. 
قلت: ويقول: ورب هذا المنبر» قال: نعم. قال: ويحلف عنده قائمًا إلا أن يكون ضعيفاء 
ورأيت يمكة يحلفون عند الركن. 

وذكر الترجاني وغيره عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن: أنه لا تحب 
اليمين عند منبر البي يل ولا بين الركن والمقام في قسامة ولا في شيء من الأشياءء لكن 
الحكام يحلفون من لزمته يمين قي مجالسهم. 

وقال مالك: من أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين» ومذهب الشافعي 
ألا يحلف ف المدينة عند منبرها ولا بحكة بين الركن والمقام» إلا في قسامة أو لعان أو في 
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عشرين دينارًا فصاعدًاء وكذلك عنده ف سائر البلدان عند منابرهاء ولأشهب ف النوادر: 
إن حلف والذي لا إله إلا هو أو والله فقط لم يجره ذلك: ودليلنا على ذلك أن ربع دينار 
قد تعلق به القطع في السرقة كالعشرين دينارًا. 

وفي مسائل القاضي ابن زرب: سأله أبو الأصبغ عمن طلب بدين فقال للطالب: 
قد وصل إليك وأدفع إليك حك على سبيل المكافأة فأراد أن يحلفه بعد ذلك بالله تعالى. 
ففكر ساعة ثم قال: إن طلب بمينه بالله عند بينه بالطلاق فله ذلك» وإن كان بعد ذلك 
وبعد نفوذ بمينه بالطلاق ورضاه بما بعد نفوذهاء فلا قيام له ولا سبيل إلى تحليفه لأنه يعد 
ذلك منه رضى والتزامّاء كمن قال: إن شهد علي فلان بكذا فأنا ألترمه» فشهد عليه 
فلان» فإن أنكر ذلك حين شهد أو رجع عن رضاه قبل أن يشهد كان ذلك له و إن 
شهد عليه فرضي وسكت ثم أراد بعد ذلك أن يرجع عنه؛ لم يكن له ذلك. وهذا الأصل 
في كل من التزم مالا يلزم بحكم. 

وني الأحكام لابن حبيب: من ادعى حقا من بيع على من بينه وبينه خلطة فلزمته 
اليمين قبلي فقال: أحلف أنه لا حق لك قبلي» فقال مالك: بل يحلف ما بعتئ ذلك ولا 
لك حق منه قبلي» وقال: هذا يريد أن يوركء أي يلغز ويحرف» وكأنه يريد ابتعت منك 
وقضيتك الثمن» ويخاف إذا ذلك هذا ألا يصدق في دفع الثمن وأن يحلف البائع ويأخذه. 

وفي شهادات المدونة مثله. وروي ابن القاسم عن مالك ف كتاب سر فيمن جحد 
رجلاً حمًا له» وأراد طلب الحق أن يستحلف: ما أسلفته [شيئًا]ء وقال الآخر: أحف 
مالك على شيء. قال: أرى أن يحلف مالك عندي شيء) وما الذي ادعيت علي إلا 
باطل» فإن أبى أن يحلف حلف صاحب الحق واستحق حقهء وقال: هذا يورك. وقال 
أصبغ: حضرت ابن القاسم وقد حكم بأن يحلف ما أسلفه شيئًا. والله أعلم بالصواب. 

باب وفي أحكام ابن زياد في امرأة وكلت على خصامها وسأنها طالبها أن تأتيه 
بحميل اعلا تتغيب إن لرمتها بمين. قال أبو صالح: فهمت ما ذكره القاضي أكرمه الله أن 
امرأة وجبت عليها بمين على التنحي» وسأل خصمها أن يتخذ عليها حميلاًء ولم ينبت ما 
يريده من اليمين ولا وجبت عليها بعدوها وكيلء فما بال حميل يؤاحذ منهاء فإذا حاف 
الطالب توركها وتغيبها عنه عند وجوب اليمين عليها وجاء من ذلك ما لا يؤمن من فعل 
لمتورك؛ وجب (أ- 15) عليها حميل» وليس الوكيل المتكلم عنها يحميل إلا أن ي تحمل 
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ويشهدء فإن أبت في اتخاذ حميل عليها فاحيس حميل من لا حميل له. وقال محمد بن 
غالب: وقال لبابة ألا حبس عليها لعجزها عن الجميلء إلا أن يأ بسبب طاهر. 

وقالوا فيمن حلف وسأل القاضي أن يشهد له بثبوت يمينه عنده: فهمنا - وفق 
الله القاضي- ما أراد عبد العزيز بن حريش القنوى من إشهاد القاضي حفظه الله على 
ثبوت بمينه عنده. وقرأنا الكتاب الذي نسخه القاضي في ذلك ونسخ فيه نسحة كتاب 
بمينه الذي حلف ها: أنه ما أحذ من جميع ما هلكت عنه زينب بنت حريش وتركته ميرانا 
لورثتها قليلا ولا كثيرًاء ولا أحال منه عليهاء ولا حال بين ورثتها وبين شيء من تركتهاء. 
ولا يعلم لها موضعًا. وذلك بحضور عروة بن شعيب عاصب زينب» ومحضر حفص بن 
عبد الله بن مرزبان وكيل زوجة أمة الرحمن أححت زينب» وشهد على جميع ذلك أحمد بن 
زيد الغافقي وأحمد بن بيطير. وأعذر القاضي إلى من وجب الإعذار إليه ما وجب أن يعر 
به. فرأينا نسحة تامة صحيحة يجب إشهاد القاضي له عليهاء قال بذلك محمد بن عمر بن 
لبابة ومحمد بن وليد وعبيد الله بن يجى وأيوب بن سليمان ومحمد بن غالب. 

وقالوا فيمن أراد أن يحلف أمه: فهمنا - وفق الله القاضي- ما طلبه ابن عبيدون 
من بمين أمه بعد أن أقام بينة على كينونته عندها وعند زوجها ابن عفان» وهذا - وفق الله 
القاضي- أمر مختلف فيه» ونرى أن اليمين واحبة له عليها لأكها حقوق تلزم فيما بينهم. 
وقال بعض المدينين: إنه عقوق إن أحلفهاء قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة» وكذلك 
تحب اليمين على ربيبة ابن عفان إذا وصف دعواه عليه وعلى أمه؛ إذ قد أقام البينة على 
كينو نته عنده وعند أمه. 

وقال يحيى بن عبد العزيز وسعيد بن معاد ومحمد بن وليدء وقال عبيد الله بن ييى: 
قد احتلف في هذا؛ فأما مالك فإنه يرى ألا يحلف الأب ولا الأم للولد لأنه عقوق» وغيره 
من أهل العلم يرى أنه يحلف. 

وفي كتاب المديان في المدونة: قال ابن القاسم: لا يحبس الأب في دين الابن ولا 
يظلم له الابن» وإنما رأيت ألا يحبس الأبوان له لأن مالكمًا قال: فيما بلغ في الابن يريد أن 
يستحلف أباه في الشيء - قال: لا أرى أن بحلف. فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من 
السجن. 

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن رجل بينه وبين أبيه حصومة فأراد أن يحلفه, 
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فكره ذلك. ونحوه في ديات المحتلطة. 

وفي سماع أصبغ: عن ابن القاسمء فيمن يقضي له على أبيه باستحلافه أو الحد يقع 
له عليه فيريد أحذى فيقال له: إن ذلك عقوق فيستحلفه أو يحده. قال: لا تحوز شهادته 
وإن كان جاهلاً؛ لأنه عقوق ولا يعذر في ذلك بجهله. 

وفي النوادر قال ابن القاسم: إن شح الابن في بمين أبيه أحلف». وكانت جرحه ف 
الابن. وكذلك في كتاب ابن حبيب» وهو معن رواية أصبغ» وهو معي ما في المختطة 
وسماع ابن القاسم. 

ولابن الماجشون ف سادس الثمانية: له أن يحلف أباه في الحقوق» وليس هذا من 
العقوق. 

قال القاضي: أحرحت هذه الروايات من الأصول وذكرت مواضعها ليستدل بما 
على قلة علم المفي في المسألة فوق هذا بمواضع المسائل وقائلهاء وإلا فلم قالوا: قال بعض 
المدنيين هو عقوق» وتركوا حكاية ذلك عن ابن القاسم وهو مصريء وابن الماحشون 
قال: ليس بعقوق وهو مدنيء فقبوا ذلك» وإن كان قد قال بعض المدنيين: هو عقوق. 
وكانت حكايتهم ذلك عن ابن القاسم أولى لتعديلهم في فتواهم عليه ولتكرر قوله في 
العتبية. 

وقول عبيد الله: اختلف فيه فمالك يرى ألا يحلف الأبوان لابن» وغيره يرى أن 
يحلف له. كان يلزمه أن يبين أن غيره ابن القاسم» وهو دليل روايته عن مالك في جماعه 
وف الديات» وابن الماحشون إذ هو من أصحابه. ولو قال: اختلف فيه قول مالك؛ لكان 
أدل على علمه؛ أو قال: احتلف فيه رواية ابن القاسم وقوله؛ كان شاهدًا على فهمه. والله 
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ااا لل لامك 

وقال ابن حبيب: حدثئن ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد 
عنس ليمان بن قيس أن رسول الله يلو استشار جبريل عليه السلام في القضاء باليمين مع 
الشاهد» فأمره الله بذلك. 

وعن على بن أبي طالب أن رسول الله لهُ قضى به ثي الحقوق» وقضى بذلك علي 
وشريح. وقال مالك: مضت السنة بحلف الطالب مع شاهده؛ ويستحق حقهء فإن نكل 
حلف المطلوب» وإلا غرم. وذلك في الأموال خاصة» لا ف الحدود ولا في النكاح 
والطلاق والعتاقة والسرقة والفرية. وأجمع عليه مذهب الشافعي وأصحابه وابن حنبل 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. 

قال مالك: يقضى به في كل بلد ويحملون عليه. وليس للمالكيين في حلاف حيث 
كانواء إلا ييى بن يى بالأندلس فإنه تركه وزعم أنه لم ير الليث يقول به. 

وقد أف جماعة من جلة علماء العراق باليمين اتباعًا لسنة» وقضى به شريح وتبى 
بن يعمر وغيرهما. وقالت جماعة منهم - وهو مذهب ألي حنيفة-: لا يقضى به وفك 
روي عن الزهري عن احتلاف عنه فيه. 

وقال محمد بن الحسن: يفسخ القاضي ما حكم فيه باليمين مع الشاهد لأنه لاف 
القران. وهذا جهل وعناد للسنة» وليس بخلاف للقرآن» لكنه زيادة بيان كالمنع من نكاح 
المرأة على عمتها وعلى خالتهاء مع قوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم# ومثله كثير. 

وفي أحكام ابن زياد: 

الذي كشفنا عنه القاضي وفقه الله من الحكم في اليمين مع الشاهد؛ فالذي نقول 
به: اليمين مع الشاهد مما احتلف فيه أهل العلمء فأما مالك فإنه كان يرى ذلكء وأما 
الليث فإنه كان يرى أن كل حق لم يشهد فيه عدلان فلم يرد الله إتمامه. 

قال عبيد الله بن يحبى: وكان أبي رحمه يجنح إلى قول الليث» ويحكي عن محمد بن 
بشير أنه لم يحكم في ولايته جميعًا باليمين مع الشاهد إلا حكمًا واحداء وأنا -رحمك الله- 
لست أؤثر على ما تخيره أبي شيئاء إلا أ كنت أعرفه كان يذهب إلى التخيير إلى 
القاضي» إن كان الذي يشهد فيه الشاهد المبرز في الأمور الى لا يمكن أن يكون الإشهاد 
عليها مبامًاء مثل أن يكون ف الأمور الي لا يوصل إلى الإكثار فيها من الشهداء» وكاذ 
ذلك الأمر الذي يشهد فيه الشاهد مشهورا عند الناس إن كان كتابًا قديكًا قد مات 
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شهوده إلا هذا؛ فكان يرى أن يحكم باليمين مع الشاهد وإنما هذا إلى احتيار الحاكم. 

وقال محمد بن عمر بن لبابة: قد علم القاضي - وفقه الله- احتلاف أهل العلم؛ 
وما ذهب إليه مالك وأصحابه من اليمين مع الشاهد» وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ 
دخلته العرب من أنهم لا يرون اليمين مع الشاهد ولا يقضون بهء فليتخير القاضي ما أراه 
الله وإن لمتوقف عن الاحتيار ف هذا؛ لما ظهر من فساد الناس وقلة الدعة في الشهادة 
فإن انتقل القاضي - وفقه الله- إلى اليمين مع الشاهد فليكن قضاؤه بذلك عامًا في الناس 
ماضيًا في أحكامه. وقال محمد بن وليد مثل ذلك. [ 

وقال محمد بن غالب: اليمين مع الشاهد سنة قائمة وأمر معمول به. وقال أيوب 
ابن سليمان: القضاء باليمين مع الشاهد ما لا يصح خلافه ولا يجوز تركه لأنه سئة من 
رسول الله عل 
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باب اليمين مع الشاهد 

في الموطأً: مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ييه قضى باليمين (ب- 
8 مع) مع الشاهد. هكذا هو مرسل عند جميع رواة الموطأء ومالك وأصحابه يقولون 
بالمرسل كقولهم بالمسند» وهو عندهم أصل يرجع إليه ويعول عليه» وهو مذهب الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم» وقد أسند هذا الحديث ثقات: منهم عبيد الله بن عمر وعيد 
الوهاب بن عبد اميد الثقفي وغيرهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر عن البي ككل. 

وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله يله قضى باليمين مع الشاهد وهو حديث 
صحيح رواه ثقات وخرجه مسلم, وروي أيضًا من حديث أبي هريرة وغيره. 

وف الواضحة: قال ابن حبيب: حدثنا مطرف وابن أبي أويس عن سليمان بن بلال 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله 4 
قضى باليمين مع الشاهد. وقد ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وأدخله سحنون ف 
المدونة) وهو إسناد صحيح. 

وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا به» ولم يرو عن أحد منهم أنه أنكره, وبه 
قال الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة» ولم يختلف فيه عن مالك وأصحابه؛ وإليه 
القائلون باليمين مع الشاهد» من الحجازيين وغيرهم أنه لا يقضى به إلا في الأموال: 
الديون وغيرها. وقاله عمرو بن دينار» وهو روى حديث ابن عباسء عن البي يد بي 
ذلك» وقال ابن حبيب عن مالك: يجوز اليمين مع الشاهد ف الحقوق والجراحات؛ عمدها 
وخحطئهاء وفي المشاتمة» ما عدا الحدود» من الفرية والسرقة والشرب والطلاق» قال: وروى 
أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن أب الزناد عن أبيه أن عمر ابن عبد العزيز كاني قضي 
به في المشاتمة وفي اراح العمد والخطأء ولا يجيزه في الفرية والطلاق والعتاق وأشباهه. 

وف المدونة من قتل عبده عمدًا أو خطأ وأتى بشاهد واحد» حلف معه مينًا واحدة 
واستحق العبد القاتل» ولا يقتله. وكذلك من شهد له شاهد واحد بسرقة حلف معه 
واستحق ما سرق له ولم يقطع السارق. وكل جرح لا قصاص فيه» كالمأمومة والجحائفة: 
فهو ما لا يجوز فيه شاهد واحد وبمين. وكل جرح فيه قصاص فإنه يقتص منه بشاهد 
وبمين ا مجروح فإن نكل اجروح عن اليمين» حلف الجارح وبرئ؛ فإن نكل» حبس حق 
يحلف. قال ابن أبي زمنين: وفي رواية عيسى: إن نكل اقتص منه. 
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وقال ابن المواز: لا قصاص بين العبيد بشاهد وبمين في حراح ولا قتل» ولأصبغ 
خحلافه في الراح. 

ومسائل هذا الباب كثيرة والمراد منه الإعلام بالمذهب في الشاهد واليمين» وما 
جرى به العمل بالأندلس» وقد ذكرناه» ومن صح نظره في أحوال الناس اليوم والمعرفة 
باحتلال الشهادات م تطب نفسه على القضاء به إلا مع شاهد مبرز في العدالة والنباهة. 
والله الموفق للصواب. 
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باب 4 مسائل المحجوز 

قد تقدم في كتابنا هذا أن الحجر على السفيه ورشده ما ينفرد به القاضي دون غيره 
من الحكام. وفي المدونة: قال ابن القاسم: ا محجور عليه من الأحرار الذي لا يحرز ماله؛ 
يبذره من السرف والفسق والشراب قد عرف ذلك منهء فهذا يحجر عليه» وأما إذا أحرز 
ماله وهو فاسق إلا أنه لا يبذره» فإن هذا لا يحجر عليه» وإن كان له مال عند وصي أبيه 
أحذه منه. 1 

وقال مالك: يحجر على السفيه وإن كان شيخًا. وق موضع آخر: وإن خضب 
بالحناء - والمعينى واحد- ما لم يؤنس منه رشدء ولا يجوز له في سفهه بيع ولا شراء ولا 
هبة ولا صدقة ولا عتق» وما فعل من ذلك كله قبل أن يؤنس منه الرشد مردودء والصبي 
ما لم يبلغ» والبكر ما لم تعنس كالسفيه الكبير المولى عليه؛ أفعالهم واحدة. 

قال محمد: يمين واحدة تحزيه يجمع ذلك فيها وهذه بينة قي بيان الاختلاف ف جمع 
الدعاوى في اليمين الواحدة. 
وفي باب من أحكام الواضحة: 

من ادعى دابة أو عبدًا أو ثوبًا بيد رجل أيه الغائب أو ابنه أو جاره على وجه 
الحسبة والحبس عليه وكلهم غائب مكن في مثل هذا من إيقاع البينة لهؤلاء كلهم؛ لأنما 
أشياء ثبوت وتحول» فإذا أتى الغائب وقد كانت قامت له بينة عادلة حلف بالله لما باع 
ولا وهب ولا رج ذلك عن يده بوجه حقء وإن كان إنما قام له شاهد واحد حلف معه 
شاهده أن حقه لحق وحلف أيضًا أنه ما باع ولا وهب ولا حرج من يده بوجه حق 
فجعل عليه بمينين هنا وهو من قول مطرف وأصبغ؛ وفي المسألة طول وذكرت منها ههنا 
ما احتجنا إليه» وفي رسم الرهون من رهون العتيبة نحو هذا في تفريق اليمين. 

والذي جرى به العمل جمع الدعاوى في اليمين الواحدة. وكان شيخنا أبو عبد الله 
ابن عتاب رحمه الله يقول: من وجبت عليه بمين في دعوى وردت عليه يمين أنه لا يجمع 
ذلك ف بمين واحدة ولابد من بمينين مفترقتين. قال: ووقع مثل هذا عند أبي بكر بن 
ذكوان» أيام نظره في أحكام القضاءء فعقد اليمين من لا يستغرب حطؤه» وجعلها عيئًا 
واحدة» فلما تأملتها قلت: هذا غير صحيح.؛ وإنما يحب أن يبدأ الحالف باليمين الواحدة؛ 
فيقول: بالله الذي لا إله إلا هوء فإذا انقضت قال: وبالله الذي لا إله إلا هو حى تنقضي 
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اليمين الأخرى. وكنت حفظت هذا عن القاضي أبي المطرف شيخنا -رحمه الله- وعقدت 
في ذلك أبا عمر بن القطان وأبدا في ذلك وأعاد. وكنت كرهت حضور ذلك امجلس» 
فوجدت السبيل إلى الانقطاع منه» وقلت لأبي بكر: إنما ينكر هذا من لم يشاهد الحكم 
والتكلم عليه؛ إذ لم يجالس من يتعلم منه. 

والذي قلت ف ذلك مسطور في كتبنا معلوم عند من وفق عليه. قال ابن عتاب: 
وهي لمالك في الموطأ وكتاب محمد وبه أف الشيوخ عندنا ووقعت ف أحكام ابن زياد. 

قال القاضي أبو الأصبغ: هذا ما أعلمتك من جري العمل ججمع الدعاوى في 
اليمين الواحدة إلا بمين الرد فلا تجمع مع غيرهاء على ما ذهب إليه الشيخ ابن عتاب 
البيان وهذا الجمع الذي نظمنا به شملها المفترق. وبالله التوفيق. 
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جمع الدعاوى 4# اليمين الواحدة 

قال عبد الله بن العطار في وثائقه: إذا كان في شرط الزوجة في الغيبة أن القول قولها 
في المنقضي من ذلك بعد أن تحلف في بيتها بالله الذي لا إله إلا هو ما رجع إليها زوحها 
منذ غاب عنها سرًا ولا جهرًا ولا أسقطت عنه شرطها المذكور ولا كان من شوكتها 
وتلومها تركا منها له. 

قال أبو عبد الله بن الفخار: هذا غلط؛ لأن الزوج إنما شرط لما الحلف في بيتها ني 
المنقضي من أجلها فقط» فكيف تحلف في بيتها أنه م يقدم إليها سرًا ولا جهرّاء ولا 
أسقطت عنه شرطهاء ولا كان سكوقا وتلومها تركا منها لشرطهاء ول تقع هذه الأشياء 
ف شرطهاء وأن تحلف بي بيتها لكان وجه الصواب في ذلك وبالله التوفيق. 

إن الدعاوى وإن كثرت فتجمعها بمين واحدة عندنا كما جمع دعوى واحدة 
فتخير المرأة بين بمينها في الجامع في جميع ذلك» وإن شاءت حلفت في بيتها في المنقضي من 
أجلها ثم حرجت إلى الجامع وحلفت ف سائر ذلك. هذا وجه الصواب لأن الناس قد 
تنازعوا إذا كثرت الدعاوى هل تجمعها يمين واحدة أم لا. 

قال القاضي أبو الأصبغ: وفي كتاب الأبمان بالطلاق في رسم المتاع والحيوان عمن 
كان بينه وبين امرأته منازعة في بيت» وكانت هي بنت عمه فحلف بطلاقها البتة ما ا 
فيه حق» فجاءت بالبينة أنه لجدهاء وجاء الرجل بالبينة أن أباه كان يجوزه دون إخوته 
ويسكنه» وجاء بشاهد واحد يشهد أنه كان استخصه من إخوته. 

قال مالك: أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن حق لحق» وما لها فيه حق, 
وأن الذي حلفت عليه من الطلاق لحق. ويخلى بينه وبينها وهذه من قول مالك أبين في 
جمع أشياء في يبمين واحدة من الي ذكرها ابن الفخخار. 
وفي كتاب ابن المواز: 

إذا فارقت المملكة المجلس ولم تقضء فقالت: نويت الفراق في المجلس لم ينفعها 
ذلك» إلا أن تفعل ما يشبه جواب الفراق وتقولك إياه أردت مثل أن تقوم مكاها فتنقل 
متاعها أو تخمر رأسها فتصدق فيما نوت. وقاله مالك في الي قالت: أعطوني شقي, 
فأحذقها وحرجحت ول تتكلم وسافر هو. 

قال محمد: إذا قال: أردت الفراق ووصته بكلامهء فهو كالجواب» وهي واحدة, 
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وله الرجعة إن لم يكن معه فداء. وإن قالت: الآن نويت بفعلي الثلاث فذلك لاء وله أن 
يناكرها بنية كانت له وقت إ(ب-٠58)‏ القول» أو يحلف. وقاله عبد الملك. قال أصبغ: 
يحلف بينين أنه ما علم أن ما فعلته البتة ولا رضيه وبينًا أنه مردودة حى يحتلم الغلام» 
وتدحل البكر بيتهاء ويعرف من حاهاء أو تعنس. 

وني التعنيس احتلاف يطول الكتاب بذكره باستقصاء مسائل امحجورين وهي 
مبسوطة ف الدواوين» وما ذكرنا منها فإنما هو لتعلق نوازها يما. 

ومذهب المدنيين وابن كتنانة ومطرف وابن الماحشون وغيرهم: أن المحجور إذا 
أونس منه حسن النظر لنفسه» في مالهء وإصابة البيع والابتياع» والحيطة في الأحذ 
والإعطاء» إلا أنه يشرب المسكرءع نبيدًا كان أو حمرًا: أنه لا يستوجب بذلك رشدًا ولا 
إخراجًا من الولاية الي الحقته. 

قالوا: وليس برشيد من يشرب الخمر. ذكره ابن حبيب. ونحوه ل كتاب ابن 
مزين. 

قال ابن حبيب: وأما ابن القاسم وأصبغ فقالا: إذا أنس منه حسن النظر لنفسه ف 
ماله حرج من الولاية وإن شرب الخمر؛ وقول المدنيين أحب إلي» وقال ابن مزين عن 
أصبغ: إذا كان مشوبًا فيه بعض الإصلاح من دينه والاستهتار» وكان حسن النظر في ماله 
حسن التدبير له» حرج من الولاية وملك ماله» وإن كان ظاهر الفسوق والفساد والمروق 
م أر أن بملك ماله ولا تقطع عنه الولاية. قال ابن مزين: هذا أحسنه عندي وأكثره. 

وقد قال أكثر أهل التفسير أن الرشد: العقل» وما باعه السفيه من ماله قبل أن يولي 
عليه فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول ابن القاسم في المدونة والواضحة والعتبية وغيرها: أنه مردود بمنزلة 
الذي قد أولى عليه. 

والثانى: قول ابن كنانة وابن نافع وغيرهما: أنه جائز وما فعل بعدها مردودء وهو 
قول مالك وأكثر أصحابه. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: إن كان لم يزل منذ بلغ الحلم سفيهًا 
لم يؤنس منه حال رشدء فبيعه مردود ممنزلة ما باعه قبل بلوغه. وأما من حرج ببلوغه 
الحلم من حد الولاية ما أونس منه من الرشدء وظهر من حسن نظره لنفسه؛ وما يرى من 
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تقاديه عليه حي خالطه الناس وابتاع وباع؛ ثم حدثت له حالة سفه ف رأيه ونظره لنفسه. 
فباع فيها وابتاع ومضى على ما كان عليه من خلطة الناس حى رفع أمره إلى السلطان» 
فأولى عليه» فبيع مثل هذا قبل الولاية جائز ما لم يكن بيع سفه وحديعة بينه؛ مثل أن يمع 
ثمن ألف دينار ممائة دينار وشبههء فيرد مثل هذاء وإن كان قد أفسد الثمن لم يكن عيه منه 
شيء ولا في ماله؛ وما كان غبنه متقاربًا فهو ماض؛ لأنه كان من أهل إجازة البيع ببلوغه 
الحلم وما أونس منه من الرشدء وقد كان حرج بذلك من حد الولاية» فلا يكون من 
أهلها إلا بإعادة السلطان إياه فيهاء قال ابن حبيب: وهذا أحسن ما معت فيه. 

وفي أحكام ابن زياد في بيع المولى عليه:نظرنا - أكرمك الله- في بيع المولى عليه في 
شهادة الشهود في ذلك الحق على عبد الله بن عمرو بن أبي عبدة المولى عليه وإن ذلك 
كان قبل أن يولى عليه وهذا - وفق الله القاضي- يختلف فيه العلماء الماضون رحمهم الله 
والذي حضرنا القضاة يحكمون به في ذلك بإجماعنا على فتيانا إياهم بذلك أن بياعات 
المولى عليه- الي كانت قبل أن يولى عليه- تامة جائزة يؤخذ بما المولى عليه بعد أن يعذر 
إلى وكيله في ذلك وبعد بمين الطالب على أنه لم يقبض وأن حفه باق عليه إلى وقت ,ينه؛ 
قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة. 

وف بيع مولى عليها أيضًا: فهمنا ما قام به ابن عفان في الاشتراء من أمه الرحيم 
بنت أحمد بن محمد بن عبيدون لملكها بقرية قبريلش الي بصفح جبل قرطبة» وف الكتاب 
أن ذلك يمحضر أخيها محمد» وربيبتها كنزة» وزوجها محمد ابن قاسمء وبحويزهم بيعها 
وفعلها وما عقدته على نفسها من ذلك؛ وما طعن فيه محمد بن أحمد بن يزيد زوج أختها 
الوارثة لها مع من شاركها ف وراثتها من أن البيع لا يحوز من أجل أنها مولى عليها وباعت 
عقارًا بثمن بخس ول يكن ذلك للوصيين إلا عن نظر. 

فالذي نقول ف ذلك والله الموفق للصواب: إذا ثبت عند القاضي- حفظه الله- 
ولايتها كما ذلك ابن يزيد» أمر بامتحان هذا البيع؛ فإن كان بيع سداد أو ثمنّا مرغوبًا فيه 
وقت التبايع مضى البيع ولم يعرض فيه وإن لم يكن كذلك فسخ البيع» قال بذلك ابن 
لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد. 

قال القاضي: انظر قولحم في حوايهم هذا البيع سداد وقت التبايع» فإن في أحكام 
الواضحة عن مطرف وابن الماحشون فيما باعه المولى عليه من متاعه وانتقد عُنه» ثم عثر 
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عليه أنه يرد متاعه إليه ولا يكون عليه من الثمن شيء إلا أن يدرك قائمًا بيده فيرد إلى 
صاحبه أو يكون قد أدحله في مصالحة ووفر به من ماله ما لم يكن له بد ف إنفاق مثله 
فيه» فينظر لمن فإن رأى أنفاذ بيعه خيرًا له لزم المتاع حبسه وأحذ منه تمام قيمته اليوم إن 
كان في قيمته فضل عن الثمن» وهذا حلاف جواب الشيوخ فوق هذا. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وأصبغ في الأم تبيع على صغار ولدها ما هم وهي 
غير وصي ولا حليفة عليهم (ب-١5)‏ إلا أنا باعت في مصالحهم. قالا: هي كغيرها من 
الأباعد لا يجوز بيعهاء وينظر السلطان لمم فإن كان إمضاؤه بذلك الثمن خيرًا لهم اليوم 
أمضاهء وإن كان يرده إليهم خيرًا لهم رده إليهم؛ ولا ينظر إلى حاله يومئذ. وف الباب تف 
سير عن أصبغ في ا محجور والبكر والصغير يبيع أحدهم الجارية فتعتق أو تحمل من مشتريها 
أو من زوجء أو يبيع أحدهم الغنم فتناسل» أو الدواب فتناتج» ثم ينظر فيه» قال: كل ذلك 
مردود وولده إلا الحارية» فإن كان ولدها من مشتريها لم تردء وكانت أم ولده؛ وعليه 
قيمتها اليوم أو يوم ابتاعهاء أي ذلك كان أكثرء ولا يحاسب المشتري بشيء من الثمن 
الأول» وهو ساقط إلا إن كان قائمًا أو وضعه في مصلحة لم يكن منها بد. 

وفي آخخر عاشر البيوع من الواضحة في الوصي يشتري من تركة من أوصى إليه 
شينًا أن السلطان عليه بالخيار فيه- إذا رفع إليه- إن رأى فيه فضلاً لأيتام الميت أو للثلث 
كان أوصى فيه بالثلث أحذه منه وباعه» وإن لم ير فيه فضلا ألزمه إياه بالشمن» وإن أصابته 
مصيبة ألزمه إياه بالقيمة يوم أخذه إن كانت القيمة أكثر من الثمن الذي أعطي به 
وكذلك إن فوته بوحه من وجوه الفوتء وإن باعه بربح» فالربح للأيتام أو للثلثء إلا أن 
تكون القيمة أكثر. 

وفي آخر كتاب الأرضين من المدونة قال مالك: إن اشترى الوصي من مال اليتيم 
شيا لنفسه أعيد في السوق» فإن زاده باعوه» وإلا لزم الوصي بالذي اشتراهء قال اين 
القاسم: وكذلك إن اكترى شيئًا من أرضهء إلا أن فاتت أيام الكراء فيسأل أهل المعرفة, 
فإن كان فيها فضل عرفه الوصيء» وإلا فما به اكترى. 

وفي مسائل ابن زرب: قال ابن القاسم: الوصي كالأب إلا أنه جحرى عندنا أن 
الأب إذا باع شيا من ابنه أو ابتاع شيئا من ماله لم يعترض وأمره على التمام إلا أن يثبت 
الغبن» وإذا باع الوصي من اليتيم أو ابتاع من ماله» لنفسه. فالبيع مفسوخ. إلا أن يثبت 
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السداد فيه» وإذا باع من أحببي حمل على السداد حى يثبت غيره» قال: واستحسن إذا 
اشترى من مال يتيمه» أنه إذا كان سدادًا وقت عقده البيع نفذ» وهو قول سحنون. 
قال القاضي: وابن القاسم يقول: يعاد إلى السوق, وهو يحتمل وجهين: أن يعاد إلى 
السوق بحدثان شرائه, وأن يعاد هو إلى السوق متى عثر عليه. وقالوا فيما باعه السفيه 
قبل أن يضرب على يده: الذي أرى أن يف به في بلدنا هذا بأن يرد فعله, لأن الحكم 
أمير المؤمنين رحمه الله استحسن هذا المذهب, وحمل الناس عليه. وسجل القاضي محمد 
بن السليم رحمه الله به. 1 

فمن هذه الجهة رأيت أن يفي كذا المذهب؛ لأن إمام المالك حمل أهل بلده عليه 
وتقدم إليهم فيه وسجل به قاضيهمء فهو أمر حمل عليه هذا البلد» وقيل له: إن الذي 
حملهم على ذلك قد مات- يعنون الحكم-» فقال: وإن كان قد مات فقد حملهم عليه 
وهو حيء فيجب أن ينفذ ذلك. 

ونزلت هذه المسألة بقرطبة بإنسان يعرف بابن الصباغ. باع جنة مشتركة بينه 
وبين بنيه» ثم ثبت سفهه عند القاضي محمد بن أحمد بن بقي في عقد استرعاه أملاه أبو 
عمر بن القطان فشاور ابن بقى في ذلك الفقهاء» فأفي أبو عبد الله بن عتاب بأن بيعه 
على نفسه نافذ» وان أفعاله في حاصته لازمة له» وأن ما باعه على بنيه مردود غير ماض؛ 
واحتج بال لأصبغ ف تفليس العتبية عن ابن القاسم فيمن باع أرضًا أو دارا لولده. قال: 
إن كان الأب ليس سفيهًا ولا مولى عليه» جاز بيعه» ولم يكن للابن رده وإن كبرء إذا 
كان نظرًا لهء ويتبع أباه بئمن ما باع من ماله, ولأبيه أن يحاسبه بما أنفق عليه إن شاء من 
يوم باع. 

وإن كان الأب سفيهًا مثله يولى عليه؛ لم يجر عليه بيعه» وإن لم يكن له ولي لأنه لو 
باع لنفسه لم يجر له بيع» وبقي في المسألة ما تركناه, لأن معناه فيما ذكرناه» وإِنما الحجة 
لابن عتاب منها في رد بيع السفيه على ولدهء وأما بيعه على نفسهء فكان مذهبه فيه 
وجوابه على مذهب أصحاب مالك غير ابن القاسمء وقد ذكرنا أقوالهم قبل هذا. 

وأفتى ابن القطان في مسألة ابن الصباغ هذه: برد أفعاله ونقض بيعه على نفسه 
وعلى بنيه» وأف أبو مروان بن مالك بالإعذار فيما ثبت من سفهه إلى المتبايعين منه» فإن 
كان عندهم فيه مدفع» وأتوا ما يوجب لهم حكمًا أنفذ لهم. وليس في جوابه هذا بياذ 
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مذهبه في إجازة فعل السفيه الذي لم يولى عليه أو رده إلا أنه أخبري أن مذهبه في ذلك 

وقال لي عن ابن عتاب: أنه يف بجواز أفعاله على مذهب ابن كنانة وغيره من 
أصحاب مالكء» وقد أنبأنا عنه بذلك في المسألة فوق هذاء وقد معت منهء وكان يحتج 
فيه مما حرى به العمل قدركّاء ولا يرى ما ذكره ابن زرب من الأخحذ برد أفعاله لأمر الحكم 
أمير المؤمنين. 2 
أفعاله قبل أن يولي عليه إلى أن أمر الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين 5ه بعد صدر من 
خلافته» محمد بن السليم» وهو قاضي الجماعة بقرطبة يومئذ أن يحمل الناس على قول 
الفتوى بذلك في ححلافته» وترك قول مالك ومن تابعه من أصحابه» وهذا مثل ما ذكره ابن 
زرب سواءء إلا أن ابن العطار زاد أن قول مطرف كقول ابن القاسم» وقد ذكرنا قول 
مطرف بخلاف ذلكء والله أعلم. 

وكتب إلى ابن عتاب من بياسة في سفيهة صغيرة باعت ملكها ثم نكحت وأقامت 
مع الزوج عشرة أعوام؛ ثم قامت تطالب نقض بيعهاء فكتبت إليه: لا يسققط قيامها رور 
الأعوام الى ذكرت لا سيما إن كان لما عذر يعلم» ولا يسقط حقها إلا الأمر البين. 

وفي جماع يحيبى سألت ابن القاسم عن امرأة وإخوهًا ورثوا عن أبيهم فباع أحل 
إخواهًا المنزل كله- وهو غير وصى- باعه دالة على إخوته وأحواته. وتعدى عليهم, 
فأقام مزل ف يد مشتريه زمانًا أو مات» وبقى في أيدي ورثته: وأحت البائع يوم باع 
متروحة» والمنزل في جوارهاء أو على أميال يسيرة الثلاثة ونحوهاء فادعت حقها ف 
أو أقرت أنما علمت به ولم تحد من يتوكل لما بطلب حقهاء وادعت أن زوجها ممن لم 
يكن يدخحل على عياله أحدًا لشرفه وشدة غيرته» أتقدر في ذلك بتركها طلب نصيبها؟ 

قال: أما الي ادعت وهي بكر أو غير بكر أنما لا علم لها أن حقها بيع. فإها تحلف 
على ما ادعت من ذلك إلا إذا جاءت بأمر يستدل به على صدق قوطاء ثم تكون أحق 


بنصيبهاء إلا أن يشهد للمشتري على علمها ببيع أحيها حظهاء وبطول سكونا عن طلب 
حقها زمانًا طويلاً وهي قادرة على الطلب والتوكيل» ليست في حجاب من بمنعها من 
توكيل من يطلب لاء فإذا كانت يذه الحال وطال تركها لطلب حقها فلا شيء لا إلا أن 
يكون سكوقا زمانًا يسيرًا. 

قلت: أترى العشر سنين ونحوها للى لا عذر لما طولا؟ قال: نعمء لا عذر لما انظر 
قد جعل ابن القاسم العشر سنين طولا قطع به عذرهاء وأسقط معه قيامهاء وهو كلام 
صحيح؛ وهذا وغيره كذاء كان البائع لحظها ونحوه من قول مالك في سماع أشهب وابن 
نافع قي كتاب الاستحقاق فيمن باع أبوها وزوجها دارهاء وقامت بعد أربع عشرة سنة 
وزعمت أنها لم تعلم بفعلهما. 

قال: فإن لم تكن سفيهة ولا شهد عليها أنما وكلتهما بالبيع حلفت بالله ما علمت 
ولا رضيت بذلكء ورد البيع» وهاتان المسألتان تردان جواب ابن عتاب الى كتبت ها إليه 
أن لها أن تقوم بعد عشرة أعوام» وليس يسوغ ها فيها أن تدعي أفا لم تعلم, لأنها هي الي 
باعت» فإذا أقامت مع الزوج العامين ونحوهماء صار أمرها محمولا على الرشدء بهذا جرى 
العم على ما ذكره ابن أبي زمنين في المغرب. 

وأما ابن الماشجون فهي عنده رشيدة بعد العام» فقد أقامت رشيدة حائزة الأمر 
ثمانية أعوام أو تسعة لا تطلب ما باعت» وفي مثل هذه المدة تكون الحيازة على الحاضر 
العام فيما يعرف ملكه له من الأصول حن لا يكون له قيام بعدهاء على ما لابن القاسم 
ف كتاب ابن حبيب وسماع عيسى (ب-١١).‏ 

فكيف بمذه الساكتة في هذه المدة وهي البائعة» والصحيح عندنا ألا قيام لها في 
ذلك» ولا تسمع منها دعوى في مثل هذاء ولا بعد ثلاثة أعوام بعد رشدها. 

وفي وثائق ابن الهندي فيمن له دار مشتركة بينه وبين أخيه» فباع أخوه جميعها بمن 
يعلم اشتراكهما فيهاء وله سلطان ومقدرة؛ حاف ضرره إن تكلم في ذلك» فاستدعى أن 
سكوته عن الكلام في نصيبه وف الشفعة في نصيب أخيه؛ لما يتوقعه من تحامل المشتري 
عليه» وإضراره به لمقدرته» وأنه غير تارك لمطلبه مي أمكنه. 
ظ ثم قال في فقه هذه الوثيقة: فإذا ذهبت التقية وقام في فورها بمذه الوثيقة و أثبتها؛ 
وأثبت الملك والاشتراك» وأعذر إلى أخيه والمشتري» فإن لم يكن عندهما مدفع قضى له 
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بحصته وبالشفعة» وإن ترك القيام بعد ذهاب التقية عشرة أعوام أو نحوهاء فلا قيام له فيهاء 
وإن أحالها المبتاع بالزيادة والنقصان بعد زوال التقية بأقل من عشرة أعوام حيازة تمنعه 
القيام» وهذا أيضًا عندي ضعيف؛ لأن سكوته الأعوام وتركه القيام بعد ارتفاع التقية يدل 
على رضاه بالبيع. 

ولا أرى له اعتراضاء وإن لم يسكت إلا العامين و الثلاثة ونحوهاء بعد زوال ما 
كان يتقيه» لأنه مى زال» فكأن البيع وقع حينئذ» ومن بيع ماله عمحضره ولم ينكر ولا 
تكلم حيئذء ثم قام بعد ذلك بأيام» فليس له ف البيع كلام» وإنما له الثمن فأحذه من 
البائع» وهذا قول ابن القاسم وغيره» فكيف يبلغ من يبيع ملكه بعلمه وممحضره في الحيازة 
عليه عشرة أعوام أو نصفها؟ 

هذا لا يحوز بحال» والله أعلم» لأن مى حيزت عليه العامين أو الأعوام الخمسة 
ونحوها داره وهو حاضر عال؛ له أن يدعي أنه أكراهاء أو أنه أسكنه إياهاء وشبه ذلك ثما 
لا يزيل ملكه عنهاء ولا يقطع حقه منهاء وأما من باع أو بيع عليه بعلمه وارتفع عذره في 
السكوت عن طلب حقه» فالظاهر من أمره الرضا ما كان فعله أو فعل غيره. 

وكان في حاشية كتاب مكي بن أبي طالب المقري -رحمه الله- على الي في سماع 
ييى الي كتبناها فوق هذاء في الى باع أخوها منزلاً بينه وبينهاء إذا كانت حاضرة 
وقت البيع عالمة به ولا عذر لها في حجاب ولا بكورة ولا غيرهاء فالبيع لازم لها إذا لم 
تتكلم؛ ولو قامت بعد يوم. 

وإذا تركت القيام بعذر ثم زال العذر فلها القيام. وإن سكتت بعده شهرًا أو 
شهرين» بخلااف الي رأت البيع وسكتت لغير عذر؛ لأن هذه تحتج بفوات الأمر وطوله. 
وتقول: تربصت لعذر انظر في أمري وأوكل من يخاصم عين» وأتعرف ما يلزمئ أو يلزمئي 
وأنا امرأة لا معرفة لي بالخصومة» فتربصت متعرفة لذلكء فإن طال تربصها السنة ونحوها 
بعد زوال عذرها ل يكن لا قيام والله أعلم. هكذا في الحاشية» وأظنه في إملاء أبي عبد 
الله محمد بن دحون» وهو كلام صحيح, قائم في النظرء والله أعلم. 

ويؤيد صحة ما ذهبنا إليه» ما رواه أشهب وابن نافع عن مالك في امرأة تصدقت 
على أبيها وأمها بصدقة» ثم تزوجتء فطلبت ذلكء فقال: ليس ذلك بشيء من المرأة 
المولاة» وذلك رد عليها. 
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قال ابن نافع: ولو تزوجها ودخل يما زوجها وأقامت عنده ستتين أو أكثر من 
ذلك ثم قامت بذلك وقالت: لم أكن أعلم أن ذلك يلزمئء» رأيت ذلك لها وتحلف. 

ففي قول مالك: تزوجت فطلبت ذلك؛ فعطف بالفاء» وهي تعطي ف اللسان أن 
الثاني بعد الأول متصلاً به فجعل طبها متصلا بزواجهاء وق قول ابن نافع: قامت بعد 
سنتين أو أكثر» فلم يكثل قيامها بخمس سنين أو ست؛ فكيف بعشر. 

وقوله: أو أكثر يحتمل أنه يريد أكثر بشهر أو شهرين أو أشهر إلى السنة وأكثر 
ذلك» وألزمها اليمين على دعواها أنها لم تعلم أن ذلك يلزمهاء فحملها محمل الرشيدة بعد 
سنتين» وهي ذات أبء والمسألة تدل على أنها كانت بكراء والذي جرى به العمل في 
البكر ذات الأب تنكح ويبئ ها زوجهالء أكها من ستة أعوام أو سبعة فأزيد من وقت 
البناء» محمولة على الرشد إن لم يظهر منها سفهء وفعلها قبل ذلك مردودء ذكره ابن أبي 
زمنين. 

وقال غيره: إا بعد خمسة أعوام محمولة على الرشدء وقبل ذلك في الستتين 
والنلاث والأربع هي سفيهة مردودة الفعل» ومن كان فعله مردودا ل يحلف» وهو يصل 
بالحكم إلى استرجاع ماله ونقض ما عقد فيه على نفسه. 

فقول (أ- 1) ابن نافع هذا إنما يخرج على قول مطرف وابن الماحشون وأصبغ 
أما مى قضت بعد السنة في بناء زوجها في ماما فهو نافذ ماضء ومن أراد رد فعلها فعليه 

قال ابن الماحشون: إذا كانت البكر بنت ثلاثين سنة فصاعدًا أو كانت رشيدة 
الأمر حسنة النظر مرضية الخال ولا ولي عليهاء فقضاؤها بوحه الصواب من بيع أوش راء 
أو أذ أو إعطاء أو عتق أو تدبير جائز عليهاء وأما الى هي في ولاية ولي ينظر لها؛ من 
أب أو وصي أو خليفة سلطان» فلا أرى شيئا من أمرها يجوز» وإن كانت في السن 
والحال على ما وصفنا حى تعنس أو تنكح؛ وأول التعنيس عندنا بلوغ الأربعين فصاعداء 
قال ابن حبيب: وهذا أحسن ما فيه عندي؛ وبه كان ابن وهب يقول وغيره ممن ارتضى. 

وعلى هذا كله- أي قول ابن نافع في بمينها أنما ما علمت أن ذلك يلزمهاء ولابن 
نافع قول آحر حلاف هذا في المدينة» وسئل عمن زوج ابنته فحين بنا يما زوجها أحدثت 
ف مالا صدقة أو غيرهاء فأراد أبوها رد ذلك» وقال زوجها: ليس ذلك لك لأنك ل تبرأ 
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إليها ماما إلا وقد رضيت حاها. 

قال ابن نافع: يرد ذلك أبوها ولا تخرج من ولايته أبدًا حى يقيم زوجها البينة أن 
مثلها لا يولى عليها في حبس حالما وعقلتها فقوله هذا لا يشبه قوله في العتيبة بوجه. 
وفي النوادر قال مالك: 

وللبكر أن ترد ما صنعت قبل أن تصير إلى زوجهاء ولو أجاز ما تصدقت به قبل 
بنائه يما لم يجزء ولو ماتت ولم يرد وليها ما صنعت أو لم يعلم فلورنتها رده كما كان 
يكون لها لو وليت بنفسها ما لم تتركه بعد أن تلي نفسها بما يعلم أنه رضي» فقول مالك: 
ما لم تترك بعد أن تلي نفسها ما ي علم أنه رضي يدل على صحة ما قلناه من ضعف 
مسألة ابن المندي وجواب الشيخ أبي عبد الله في تركنا- مما فيه الحجة- قول ابن عبد 
الحكوم في بيع البكرء وقول سحنون في أفعاهاء إذ في بعض ما أوردناه بيان ما أردنا 
والله تعالى يعصمنا يذه بمداه. 

وقول مالك: إذا ماتت فلورثتها رد صنيعهاء فذكر ابن حبيب مثله عن مطرف 
وابن الماحشون كالسفيه ينكح فلا يعلم به وليه إلا بعد موته. فله رد النكاح ولا ميراث 
لامرأته ولا صداق» قال مطرف: وهكذا سمعت ابن أي سلمة وابن أبي حازم يقولان» ولا 
أعلم لمالك خحلافه. 

قال ابن حبيب: فسألت عنه أصبغ فقال: جمعت ابن القاسم يقول في ذلك أنه ماض 
جائز لا يرد منه شيء» لأنه أمر قد فات موضع النظر فيه» ومضى الذي به كانت الولاية, 
وله كان يحبس المال» فلا كلام فيه للورئة لأنهم إنما يرئون ما كان له يوم مات» وأمره 
عنده على الجواز حي يرده الولي»وهو عند الأولين على الرد حين يجيزه الولي» وقد رجحع 
أصبغ إلى الأحذ» وبه أقول. 
وفي أحكام ابن زياد في يتيم طلب إخراج ماله عن يد وصيه: 

كشفنا القاضي- وفقه الله وسدده- عن يتيم له وصى من قبل أبيه من أهل العدل 
والرضى ولملاً سأل اليتيم أن يخرج ماله عن يد وصيه ويوضع على يد غيره من أهل 
العدل» وأحب القاضي يه أن يعرف الواحب فيما سأله اليتيم. 

فالذي نقول به في ذلك أنه لا يجب إنخراج المال عن الوصي إذا كان من أهل 
العدل» فكيف بالعدل والملأ لأن إخراج عنه وهو كذه الحالة تبديل لعهد الميت» وقد قال 
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الله تعالى: #فمن بدله بعد ما سمعه فإنم) إثمه على الذين يبدلونه*. 

فهذا الذي عندنا فيما سأل عنه القاضي- وفقه الله- وهو قول مالك وجماعة 
أصحابه» وبه عملت القضاة قبلك» قال بذلك محمد بن وليدء ومحمد بن عمر بن لبابة 
وأيوب بن سليمان» ومحمد بن غالب» وسعيد بن معاذ. 

وقالوا في بيع دار يتيم لقرها من دور اليهود» وحيث تباع الخمر وبجتمع أهل 
الفساد والشر. 15 

سأل وكيل اليتيم القاضي- وفقه الله- أن يسمع من بنيته على أن بيعه للدار نظرء 
وأن الثمن الذي باعها به سدادء فالذي نقول به قي ذلك: إن ذلك من حق الناظر لليتيم؛ 
وإن إخراج اليتيم من مجحتمع اليهود إلى مجتمع الإسلام من النظر. 

قال محمد بن وليد: وقال ابن كنانة: كلما نظر به والي اليتيم لليتيم من بيع ما يبيعه 
نظرًا له وعودًا عليه فهو جائزء وإشهاد القاضي على ما ثبت عنده من النظر قال بذلك 
عبيد الله بن يجى» ,أيوب (إب- 778) ابن سليمان» ومحمد بن غالب.. 
وف أيتام طلبوا بيع نقض بنيان لا يحتاجون إليه: 

فهمنا- وفق الله القاضي- ما سأل منذ زمن نقض فضول بنيانه التي يستغئ عنها 
ويبتاع له حصص أواته من المنية» والذي دعا إليه خير من النظر؛ لأن ابتياع ما يظهر 
نفعه ويجتمع له به من المنية ما يتسع به أرد من فضول بنيان لا يحتاجون إليه إلا على 
الترزى فإذا كان ما ادعى إليه ظاهرًا فهو من النظر الذي لا ينبغي لناظره أن يغفل عنه 
وعن جمعه له بنقض الفضول ال لا يضطر إليها ولا ترد عليه منفعة. قاله ابن لبابة 
وجماعتهم. 
وفي يتيم قام في دار بيعت وجحد وكيله: 

فهمنا -رضي الله عن القاضي- ما شهد به الشهود للمولى عليه من أن الدار التي 
حازها الشهود ملك له وثبوت ذلك عنده وإعذاره إلى من وجب أن يعذر إليه بما وجب 
أن يعذر به» فالذي يجب أن يعدي عليه فيما ثبت من الدار ويكون في يد من يليه ويقال 
لمن شركه في الدار: إما أن تقسم الدار بينكما أو يسكن المولي عليه معك فيها. 

والذي ذلك من أن موسى بن زياد إذا كان قاضيًا بقرطبة وكل على ابن نصرون 


وكيلدٌ وأن هذا الوكيل أنكر أن يكون قبل الوكالة أو نظر له» فالقول قول الوكيل؛ إلا 
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أن يثبت أنه قبل ونظرء فإن لم يثبت نظر القاضي للمولى عليه مما ينظره لأيتام المسلمين» 
ويجب أن يكشف الشهود الذي شهدوا على توكيل موسى هل قبل أم لاء فإن قالوا: قبل. 
لزمه النظرء وإن قالوا: لم يقبل. لم يلزمه شيء. قال بذلك محمد بن لبابة» ومحمد بن وليد» 
ويجى بن عبد العزيز. 
محجوران اعتقلت بسببهما دار بنظر القاضي» ثم انطلقا من الولاية,ء فطلب بعض 
ورثته من كانت له حل العقلة واستثئناف المناظرة مع المرشدين: 

سألت- وفقك الله وسددك- عن الواحب عليك الآ فيما كان نظرك تقدم فيه 
لابي مرهف اللذين ألفيتهما في الولاية» من اعتقال دار ابن مرهف الثابت ملكه لما عندك 
إلى أن مات بعد أن شاورت في ذلك مرة بعد مرةء وأحذا منك بالحيطة لنفسكء ولمن 
نظارت لهء فكانت في العقلة عندك إلى أن ثبت عندك رشد هذين المحجورين؛ فأطلقتهما 
بثبوت الرشد هماء وطلب طالب من ورئة ابن مرهف حل العقة ثم يبتدئون الخصومة 
عندك» فما وجب لكل فريق نظرت له به. 

فنقول- والله نسأله التوفيق-: إنك نظرت محتهدًا فاعتقلت بحق أنفذته وإطلاقهما 
في الولاية حالة بسقط العقل» ويوجب حله وترد الدار على ما كانت عليه إذا لم يطلب 
المطلقان عقلهماء ولعلهما من شركهما يصيرون إلى حالة غير ما جرى به الأمر عندك؛ 
فضع العقل - وفقك الله- وأعد الدار إلى الإنطلاق حى تأي حالة توجب ذلك بقيامهاء 
وطلب ذلكء فإذا كان قيامهما عندك فهمنا المذهب منهاء ثم أشرنا عليك بما تراه على ما 
يؤديه لفظهما وقيامها. قال بذلك كله محمد ابن غالب» ومحمد بن وليد. 
وكيل قاض باع نقض دار يتيم فذكر وليه أن بيعه غير سداد: 

فهمنا- وفق الله القاضي- وسدده- ما ذكره عبد الله بن مؤمن بن فلوس وعائشة 
بنت أي محمد بن فلوس أن الدار باعها محمد بن عبد الله بن ييى في أداء ديون محمد بن 
فلوس» فأمر محمد بن سلمة إذ كان قاضيًا بقرطبة بيعت بغير سداد من الثمن» وأنه كان 
بيع بخس» فالذي يجب في ذلك أن يبيع وكيل قاضي أو وصي ميت على السداد والنظر 
حي ينبت أنه غير سداد ولا نظر. 

فعلى عبد الله بن مؤمن عاصب محمد وعائشة طالبة عمها بالدين إثبات ما ذكراه 
من البخسء فإذا أثبتاه» ولم يكن للناظر في بيع الدار فيه مدفع» وجب فسخ بيع الدار» 
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وإن لم يأتيا ببينة على ما ذكراه من ذلك؛ مضى بيع الناظر» فإنه على السداد والنظر. قال 
بذلك ابن لبابة» ومحمد بن وليد» وغيرجما. 

وف قولهم: أن بمتحن القاضي- وفقه الله- أموال محمد بن فلوس الباقية» فإن كان 
فيها وفاء بدين عائشة بنت أخخيه, لم يعترض شيئًا مما مضى» وإن لم يكن فيها وفاء قضيت 
عائشة ما وحدت بما بقي لحا على ما يصير لما في اللحاصة على من اقتضى ثم تحاصوا 
أجمعون. 
وفي امرأة باعت على أيتام أصاغر (أ- 4 ؟): 

ينظر القاضي- وفقه الله- فيما باعته المرأة على الأطفال» فإن ثبت عنه أنه بيع نظر 
أمضاهء وإن لم يثبت عنده أنه بيع نظر فسخ عن الصبيان وأحذت البائعة بالثمن الذي 
قبضت لهم» ويرد على المشتري.قاله ابن لبابة» وابن وليد» وأيوب بن سيمان. 
قال القاضي: 

حوايهم على هذا محذوف مختصرء وقد تقدم لهم مثله في الاختصار الذي هو 
كالتقصير في مسألة ابن عفان وأمة الرحيم؛ وتمامه فيما قاله أصبغ بن الفرج في نوازله في 
البكر تحتاج فتبيع بعض عروضهاء وتنفق على نفسها وتصنع ف البيع والإنفاق على نفسها 
ما كان يصنعه السلطان» أو تبيع ذلك عليها أمها أو أحد أقاريهاء وهو غير وصيء ولو 
أراد متولي ذلك رفعه إلى السلطان ولم يقدر وحاف ضيعتهاء أو كان على ذلك قادراء 
فلم يفعل إلا أنه نظر في ذلك أو نظرت هما كان السلطان ينظر لها مع الاستقصاء وحسن 
البيع. 

قال: نرى إن كان الذي باعت أو بيع عليها شيئا بال وقدرء مثل العقار الصالح 
والأمر الكثير من غيره» فهو مردود على كل حال أصله لا يجوزء ولا يجاز وهو بيع سفه . 
وسفيه» ومال يتيم لم يبلغ فلا يباع» إلا بالوالي أو السلطان الناظر بعد الناظر والحاحة 
والاستقصاء» فهو مردود أصله لا يجوز فإذا رد نظره» فإن كان الثمن حول في نفقة لابد 
له منها ولا غيني عنها حسب للمشتري؛ ذلك ولم يبطل» وإما الذي يبطل من بيع السفيه 
مالا مخرج لثمنه إذا قبضه مما يبدره ويضع فيه لشهواته» فهذا يكون هدرًا وما أدخله فيما 
لا غيئ عنه من مصالحه أو الثمن يوجد قائما بعينه لم يتلف له؛ فهو رد إلى دافعه. 

وإن كان الذي باعت أو بيع عنها لا قدر له كالدويرة الصغيرة والعلقة أو البيت 
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الخرب والأمر اليسير لنفقتها أ و مصاحهاء الي لابد منهاء فهو نافذ» وبيع ما باعه جائز 
ولا يرد إذا حعل في نفقة اليتيم ومصلحته. وانتفع به في حينه» ول يكن له غيره وتحوه. 
وقد تقدم لأصبغ هذا الباب من هذا من كتاب ابن حبيب» ولمطرف وقد يلزم ابن لبابة 
وأصحابه أن يفتوا فلا يقتصروا عليه ما به جاوبوه حى قصروا. 

وهذا أصل ما نصه المؤلفون؛ ابن العطار وغيره في جواز بيع الحاضن أو الحاضنة 
وليّا كان أو حنبيًا على من في حضانتهم من بكر أو يتيم صغير إذا كان المبيع حقيرا أو 
بيع الحاجتهم كان بالبد قاضي أو لم يكن؛ لأن القاضي لو رفع ذلك إليه لم يجز له بيعه إلا 
بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاحة وغير ذلكء وفيه ضيعتهم ورعا هلاكهم. 

قال أبو عبد الله بن العطار: والعشرون دينارًا دراهم للواحد فما دوثما أو فوقها 
بيسير تافه حقير فيما يبيعه الحاضن على البكر والصغير» وقال ابن المندي في وثائقه: رأيت 
لبعض المفتيين من السلف الماضي تحديدًا فيما أجيز للأم بيعه إذا كانت حاضنة» فقال: إذا 
كان ثمن المبيع عشرة دنانير ونحوها. 

ولا تباع أصول الأيتام إلا لوجوه يأتِ ذكرها إن شاء الله. 

وإذا سأل يتيم أن تباع له ضيعة من ناضه وكانت الضيعة أعود عليه وأنفع؛ أمر 
القاضي وليه بذلك. قاله عبيد الله بن يحبى» وابن لبابة» وأيوب بن سليمان» وسعيد بن 
معاذ» ومحمد بن وليد. 
وف بيع عقد على يتيمة وابتياع عقارًا في تنه: 

ألقى - رحمكم اللّه- فى تركة داود عقد لؤلؤء فذهب أحوه وأحته المحيطان ,ميرائه 
مع ابنته الصغيرة الي قدمت للنظر لها من وثقت به إلى بيع العقدء وقالوا: إن بيعه بجتمعا 
أحلب للثمن» وأعود في البيع» وقد أردت أن أبتاع لها عقارًا بناض صح لاء فإن كنتم 
ترون أن بيع نصيبها في العقد مع سائر الورثة ليضم ما نض من غمنه إلى ناضها لابتباع 
عقار لها فيه فاكتبوا لنا بخطوط أيديكم بذلك لنأمر من ينفذ البيع؛ وإن رأيتم أن يقسم 
العقد فيوقف نصيبهاء أمرنا بذلك إن شاء الله. 

فهمنا ما ذكره القاضي- وفقه الله- من بيع العقد وابتياع عقار للصبية» وإنما في 
هذا الاحتهاد والنظر فإن كان بيعه يجتمعاء أو مقطعًا بيع مقطعًاء يكشف عن هذا أهل 
البصرة بالجوهر والتجارة» وأما ابتياع عقار للصبية فإنه لاشك أعود عليها وأنفع لهاء لأن 
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العقار يغل والأصل قائم» والجوهر حجر موضوع لا يغل» فهذا قولنا في هذا. قال بذلك 
أيوب بن سليمان (ب-71). 
وقال عبيد الله بن يحبى: 

يسأل من يثق به من أهل المعرفة بالجوهرء فإن رأى بيع العقد بحتمعًا أنفع لها بيع 
بجتمعاء وضم سهمها منه إلى ناضهاء وتأمر بابتياع ضيعة لهاء فهو أعود عليها من اموه 
وقال ابن لبابة: إنما ينظر المصيبة بما هو أعود عليهاء وبيع الجوهر واشتراء الأرض أنفع لها 
وأرد عليهاء ويسأل أهل البصر بالجوهر عن وحه بيعه فيعمل بذلكء إما بحتمعًا أو مقطمًا. 
وفي دعوى على مولى عليه: 

حفظكم الله وأبقاكم» قام عندي محمد بن عياض فادعى أنه كان رهن زكرياء بن 
الحاشية عقدًا نفيسًا بعدة من مال» وذكر أن العقد صار عند عزيزة أخحت زكرياء بعد 
وفاة زكرياء» وشهد له عندي على أنه رهن زكريا عقدًا من لؤلؤء وف شهادة الشهود أن 
محمد لم يزل يطالب زكرياء بالعقد إلى أن توق زكرياء. 

وطلب محمد إحلاف عزيزة أت زكرياء أن العقد ليس عندهاء ول تلفه يْ تركة 
أخيهاء ولا أخرجته من عندها إلى أحد» فأوصيت إليها من يعرفها بدعواه عيهاء فأتان من 
وحهته إليهاء فقال عنهاء فإِهها لم تأذ العقد ولم تعرف له موضعًاء وقالت: لم أكن 
أساكنه إنما كنت ساكنة في غير مسكنهء وكان أخحي وصبي إلى أن مات. وأتئبت عندك 
أيها القاضي بعدول البينات أني من أهل الحالة الحسنة في نفسي وضابطة لما وصل إلي من 
مالي فأطلقتي من الولاية إذا وجبت لي ذلك السنة» فكيف تحب علي اليمين مع ما شهد 
لي به من حسن الحال؟ وأحببت- رحمكم الله- معرفة الواحب في ذلك إن كان تجب 
عليها اليمين أم لا؟ 

فهمنا- وفق الله القاضي- ما ادعاه ابن عياض على ابنة الحاشية وما دفعته به عن 
نفسها من أهُا كانت ف ولاية فأطلقتها منها بثبوت رشدها عندك» فالذي أرى أن المولى 
عليه لا يحلف فيما ادعى عليه وهذه كانت مولى عليها وقت وفاة أخيها ووقت دعوى ‏ 
ابن عياض عليها أنها قبضت فلا يمين عليها في ذلكء والله الموفق للصواب. قاله ابن بابة 
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ايوب بن سليمان» ومحمد بن وليد. 


ون قوهم أن للوكيل المقدم للنظر على الصغير ابن الحاشية أن يصالح عنه في الرهن 
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الذي قيم فيه عند القاضي- وفقه اللّه- على اجتهاد حوفا من أن يئبست فيكون أضر 
بالصبى. 

وفي شهادات المدونة وأقضية المخعلطة: قلت: أرأيت النساء العواتق وغيرهن 
والإماء وأمهات الأولاد والمدبرات والمكاتبات» أيحلفن في المساجد؟ قال: إنما سألت مالكًا 
عن النساء أين يحلفن؟ قال: أما كل شيء له بال فإنمن يحلفن في المسجد الجامع. 
منهن من الولاية إلا في شيء يكون لمن بشاهد واحدء فإكان يحلفن فيه كما يحلف السفيه 
وفي مثل ادعائهن على الأزواج الوطء بعد البناء. 
وفي كتاب ابن حبيب: 
وكان في يد وصية» وإن نكل لم يبطل ذلك حقهء ويقال للمطلوب: احلف أنك بريء 
من هذا الحق» فإن حلف أحر حن يبلغ المولى عليه الرشد» فيحلفن ويقضي له بحقه» وإن 
نكل لم يكن له شيءء ولم تعد اليمين على المطلوب» وإن نكل المطلوب أولا عن اليمين 
أذ منه الحق بنكوله إلى أن يبلغ المولى عليه الرشد» فإن حلف مضى له وإن نكل رده. 
أحلف المطلوب» وبرئ إلى بلوغ الصغير» وإن نكل أنخذ منه الحق إلى بلوغه. 

قال ابن لحبيسا: وهكذا كان ابن كنانة يقول أيضًا 2 المولى عليه وكان ابن 
القاسم وأصبغ يجعلان المولى عليه كالكبير والرشيد إن حلف مع شاهده استحق حقه؛ 
وإن نكل بطل حقهء يريد إن حلف المطلوب وكانا لا يجعلانه كالصغير» وقول ابن كنانة 
ومطرف أحب إلي وبه أقول. 

وذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أن السفيه إن نكل وحلف المطلوب برئ» ولا 
بين للسفيه إذا رشدء وكذلك المولى عليها تنكل عن اليمين مع شاهدها فاليمين ها بعد 
أن ترضى حااء وذكر عن ابن كنانة مثل ما ذكره ابن حبيب. وبه قال عيسى -١‏ 5؟) 
ابن دينار» وف العتبية عن الأصبغ عن ابن القاسم مثل ما ذكر ابن حبيب. قال أصبغ: 
والسفيه كالعبد والنصراني وهما يحلفان في حقوقهماء والحقوق تقع عليهماء وهذه السنة 
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الثابتة. 

وأفتى أبو عبد الله بن عتاب فيمن توفي عن زوجة مولى عليها وبنين منهاء وطلبت 
عند القاضي كالتها وأثبتها أنها تستحقه. ويقضي لا به» وليس عليها اليمين الي على من 
أبت حقا على ميت أو غائب أنه ما قبضه ولا وهبه» ولا أحال أحدًا عيه فيف ولا 
استحال على أحد به» وأنه لباق عليه إلى حين بينه. 

قال لي: و ترجأ هذه اليمين حي ترشد فتحلفها حينئذ» فإن نكلت صرفت ما 
قبضت إلا قدر ميرائها منه. ١‏ 

وقول ابن عتاب ف هذه بإرجاء اليمين عليها حي ترشد فتحلفهاء وقول مطرف 
وابن كنانة بإرجاء يمين السفيه ينكل عنها مع شاهده حب يرشد فيحلف ويأخذ؛ يدلان 
على ضعف جواب الشيوخ في مسألة عزيزة؛ بأن لا بمين عليها في العقد الذي ادعى ابن 
عياض أنه عندهاء واحتجوا بأنُا كانت مولى عليها وقت وفاة أخحيهاء ووقت دعراها 
عليها لأا قبضته. 

وحجتهم هذه ضعيفة لا معن لما؛ لأنه مدع لبقاء العقد عندها إلى الآن» وقد 
رشدت. فيما بمنع من إحلافها على ما يدعي أنه بيدها من ماله غير مستهلك ولا فائت؟: 
وهل ذلك إذا ادعاه بيدها وأحذها إياها وكونه عندها إلا نزلة ما لو ادعى أنما الآن 
أحذته وغابت عليه؟ 

ولو احتجوا ءما ذكره القاضي عنها من احتجاحها بِِتْباهَا عنده أنها من أهل الحالة 
الحسنة ف نفسها والضبط خالها؛ لكان أولى مما احتجوا به» وقد تقدم أن اليمين لا تلحق في 
مثل هذا إلا بعد ثبوت الظنة وظهور التهمة» ولو قالوا: فإن شهد لهذه المرأة بالفضل البين 
والصلاح الظاهرء فلا بمين عليها؛ لأن ما شهد لما به من الحالة الحسنة غير بين في إسقاط 
مثل هذه الدعوى عنها؛ لأنه كلام محتمل- لأصابوا الصواب وأحكموا الجواب. 

ويدل عل صحة هذا الذي ذهبنا إليه ونبهنا عليه ما قدمناه: أنه قد رويناه في مسائل 
انتقدها أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلى عن أصحابنا بالأندلس: حدثنا بها أبو 
القاسم حاتم بن محمد عن أبي القاسم المهلب بن أبي صفرة قال بعد تقدم بعضها؛ ومنها 
إسقاط اليمين عن المولى عليه» وتركهم لإجماع المسلمين فيه» واعتلالهم لأن في ذلك إذا 
نكل عن اليمين سببًا منه لإتلاف ماله-: وهذا خطأ من الاعتلال؛ لانكسار طرد اعتلانهم 
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في المسائل الى أجمع الناس عليهاء وثي أن المدعي لا يستحق بنكول السفيه عن اليمين 
شيا وإنما يستحق بيمينه. 

فأما انكسار اعتلالهم ففي عدم الخلاف في وجوب اليمين على المدين الذي غرق 
في الدين» وأنه إن نكل حلف المدعي عليه واستحق ما ادعاه عيه» وف نكوله إتلاف أموال 
المديان» وهذا أولى على ما أصلوه ألا تلحقه يمين. 

وأيضاء فإن المرأة ذات الزوج المالكة لأمرها ليس ها أن تقطع من ماها إلا الثلث 
فأدن؛ ومع ذلك فإن ادعى عليها مدع يمال هو أكثر من الثلث» وتعلقت اليمين عليها 
فنكلت عنهاء حلف طالبها واستحق ما ادعاه قبلها» وفي ذلك سبب لإتلاف مالما الذي 
قد وجب للزوج الاعتراض فيه عليهاء ثم اليمين لازمة لما عندهم, بخلاف المولى عليه. 

فهذا أبو محمد عبد الله الأصيلي قد رأى أن اليمين تلحق ا محجور في حال حجره؛ 
وإن نكل عنها حلف طالبه واستحق دعواه» فكيف بقوهم في دعوى ابن عياض على 
عزيزة المتصلة برشدها في عقد يدعي أنه الآن بيدها: اليمين هنا لاحقة لحاء واحبة عندي 
عليهاء وما يتوجه فيه حلاف. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإن كنت احتججت بما ذهب إليه أبو محمد في الدعوى على السفيه» فعلى ما 
يفعله أصحابنا كثيرًا من مراعاة الخلاف الذي لا يقولون به فيما يذهبون إليه مما ينازعون 
فيه» لا لأ أعتقد الأحدذ به أو العمل عليه» بل الصواب عندي فيما جرى به العمل من 
المنع من تعليق اليمين به؛ لأن إقراره يما بيده أو بمال في ذمته إذا لم يلزمه؛ فسقوط اليمين 
عنه أولى» وألا يلزمه أحدرء وهو بين في النظرء صحيح على الأصول إن شاء الله وقد 
بينت الوجه الذي رأيت لأجله اليمين على عزيزة في دعوى ابن عياضء وبالله التوفيق. 
وقال ابن الهنيدي في وثائقه: 

روي في اليمين الي تحب على المحجور أنها ترجأ عليه إلى انطلاقه» وكذلك البكر 
غير المعنس ولا أب لما ولا مقدم عليهاء وهو نحو ما ذكرته عن ابن عتاب. 

وقال ابن المنيدي: إن ادعى المولى عليه حقا على رحل؛ ول يقم له شاهد (ب- 
5 ) فرد اليمين عليه؛ لم يحلف المولى عليه؛ وإنما حلفه مع الشاهد العدل من جهة إحياء 
السنة» ويلزم المدعى عليه الغرم بنكوله» وترجاً له اليمين على ا محجور إلى حين رشده. 

وفي هذا عندي نظر» والصحيح أن يحلف ويأخذ إذا رد المطلوب اليمين عليه؛ كما 
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بحلف مع شاهده ويأحذ, ولا وجه لإرجاء هذه اليمين عليه إلى رشده» وقد رضي 
المطلوب منه با بنكوله عنها. وسيأقٍ في هذا المعيى مسائل إن شاء الله. 
وني أحكام ابن زياد في شهادات على يتيم بالحجر: 

قرأنا- وفق الله القاضي- شهادة الرحلين لابئة هشام أنها في ولاية» فقال أحدهما: 
إُا كانت في ولاية ابن تمام بتوكيل عامر بن معاوية- إذ كان قاضيًا بقرطبة- إياه على 
ذلكء. وقال الثاني: أعرف محمد بن تمام؛ يجري عليها النفقة» ويذكر أها في ولايته» فرأينا 
شهادة هذا بقول ابن تمام أنها في ولايته غير تامة» وشهادة الأول تامة فإن أنت ابئة هشام 
بشاهد آحر يشهد على تو كيل عامر بن معاوية وقبلتهما؛ تمت الشهادة وصحت الولاية؛ 
ووجب الإعذار إلى الذين تطلبهم المرأة بيمين لما. قاله ابن لبابة» ومحمد بن وليد» وأيوب 
بن سليمان. 
وف نظر القاضي لمن لا وصي له: 

الذي يحب- وفق الله القاضي- فيما رفع إليك عن رقية بنت عبد الله بن أبي عيش: 
أن تبعث رجلين يعرفافا بكتابك الذي رفع إليك عنهاء فتكشف عن الكتاب فإذا أقرت 
به» وثبت عندك موت أبيهاء وأا لا ناظر لها بوصية من أب ولا بولاية من قاضيء وأنها 
بحال بكورة؛ وكلت لها من يقوم بأمورها وأقمته مقام وصي» وأحرجتها إلى موضع 
مأمون للحالة الى اشتكت إليك. قال بذلك محمد بن عمر بن أب لبابة» ومحمد بن وليد 
وسعيد بن معاذ» ومحمد بن غالب» وعبيد الله بن يجى. 
وف امرأة رشد ولدها فذكرت أنه مبذر لاله: 

قرأ القاضي -وفقه الله- بطاقة امرأة زعمت أن ولدها رشدء وأنه غير رشيدء وأنه 
قد أتلف ما أخحذ من الناظر له» وسألت امتحان ذلك» ومن شأن القضاة إذا رفع إليهم 
مثل هذا أن يكشفوا عن ذلكء» فإن ظهر لهم فساد بين أولى عليه وإن ظهر له تثمير أو 

فنرى- والله [نسأله التوفيق]- أن يكشف هذا الغلام والمرشد عن عدة ما قبض» 
فإذا سماها قال له القاضي: قد رفع إلينا أن هذا قد زال عن يدك» فأبن لنا ما صنعت فيما 
أحذت لينقطع ع ما أتخوفه في أمرك, فإن أظهر نظرًا حلى سبيله» وإن بان التلف أعيد 
ف الولاية» إن شاء الله. قاله محمد بن غالب» وابن لبابة» ومحمد بن وليد. 
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فيمن لزمته ولاية هل يخرجه عنها موت وصية؟ وكيف العمل فيما باع بعد موت 
الوصي: 

تقرءون أكرمكم الله- هذا الكتاب» أشهد موسى بن زياد إذ كان قاضيا بقرطبة» 
وإشهادي على ما ثبت عندي من إشهاد موسىء, وهل يجب في ذلك أن يكون الغلام في 
ولاية وألا يخرج منها إلا بترشيده قاضء فإن هذا الغلام باع حصته الباقية له قي الجنان 
المذكورة في الكتاب الذي أشهد عليه موسى» وذكر الذي زعم أنه ابتاع من الغلام أن 
فنا إذا مات ولم يوكل له مكانه وكيلاً؛ أنه بذلك خارج من الولاية» وقد تردد على 
الغلام يسألئ أن أقيم له مكان فتح من يبيع عليه ما لا غئ به عنه» فو كلت له. 

فهمنا- وفق الله القاضي- ما كشفت عنه في هذا الكتاب» ومن أخحذته الولاية لم 
يخرج عنها موت ناظر ولا غفلة سلطان عن التوكيل عليه» وهو مولى عليه» حي ينبت 
رشدهء ويشهد العدول على إصلاح أمره. وحسن تدبيره لماله وضبطه لهء فإذا ثبت ذلك 
وجب إطلاقه على ماله والنظر فيه لنفسه؛ وما باع قبل ثبوت رشده فمردود عنه» ويرد 
إليه ما باع» ولا يلزمه من ثمن ما باع قليل ولا كثير» إلا أن يغبت عندك أنه دحل في 
مصالحه وما لا غين به عنه من قوام عيشهء فإذا ثبت ذلك» وثبت أن بيعه كان بيع 
استقصاء مضى بيعه وأخذ بثمنه» إذا ثبت أنه دحل في مصالحهء وما لم يثبت ذلك لم 
يؤحذ بالثمن؛ ورد إليه ما باع من ماله. قاله ابن لبابة» وقال به أيوب بن سليمان. 

ولا يرد الشمن إلى المبتاع إلا بإحدى حالتين: إما أن يوجد الثمن بعينه أو ما اشترى 
به بعينه؛ فيرد إلى المبتاع. أو يغبت أنه دحل في مصالحه» وما لو نظر ناظر فعل مثل ذلك؛» 
فيرد الثمن أيضًا إلى المبتاع من مال المولى عليه. وأما الولاية فثابتة» لا يخرجه منها إلا 
ثبوت رشده» وبالله التوفيق. 

وقال عبيد الله بن ييى مثل قول أبي صالح (أ-77)» وقال ييى كثل قول أبيه» وف 
قولهم أجمعين أن الجنان تعقل حى ينظر في ذلك» ويبيع الثمرة وتحبس الثمن حى يصح 
النظر فيها مما يحب إن شاء الله. وقال بذلك سعيد بن معاد وأحمد بن بيطي. 
قال القاضي: 

قولهم في هذه المسألة: إن ثبت أن بيعه كان بيع استقصاءء مضى بيعه وأخذ بثمنه» 
إذا ثبت أنه دخل في مصالحه. كلام غير محصل فقف عيه؛ لأنه إذا مضى البيع كيف يؤحد 
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بثمنه» وإن كان المراد نقض بيعه وحعل في موضعه مضى بيعه. فما معين: في شرطهم. إن 
ثبت أن بيعه كان بيع استقصاء وهو و غير الاستقصاء سواء ف نقض بيعه ورد الثمن إلى 
مبتاعه» فتدبره. 

وتكملت مع أبي عبد الله بن عتاب في حال المحجور بعد موت الناظر له من وصي 
أو مقدم من قاضيء» ومبايعته في هذه الحال» وغير ذلك من أفعاله» وقلت له: أهي نافذة أم 
مردودة؟ فقال لي: مردودة حت يطلق بحكم, وقلت له: إن فقهاء طليطلة يقولون: هو على 
مذهب ابن القاسم؛ إن ظهر منه حسن النظر |[ كان جائز الأفعال] بعد موت وصية» وإن 
لم يحكم بإطلاقه كما هو عنده في سفهه مردود الفعل دون حكم بالتحجير عليه 
والضرب على يدهء وأما على مذهب غيره من أصحابه؛ فلا يخرج من الولاية الي لزمته 
إلا بحكم» كما أما لا تلزمه عندهم إلا بحكم» فقال لي: هو كما يقولون. 

وسألت ابن مالك عن ذلك, فقال لي نحوه؛ إنما يراعي ابن القاسم حاله؛ فإن كان 
سفيهًا كان مردود الأفعال؛ كان له ناظرًا أو لم يكن» وإذا كان رشيدًا نفذت أفعاله؛ كان 
وصية حيًّا أو ميئّاء واستدل بالي في ماع عيسى عن ابن القاسم, قال: وأما على مذهب 
غيره من أصحاب مالكء فهو باق في الولاية حي يطلق منها بحكم. 

والي في ماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن يتيم له وصي» واليتيم مصلح وقد بلغ 
الحلم» ومثه لو طلب ماله لصلاحه أعطيه» تزوج من غير إذن وليه» ثم فسد وقبحت حاله 
بعد ذلك النكاح» وقبل أن يدحل باء فسفه وصار ممن تحوز عليه الولاية» فطلقها في 
سفهه. ثم صالح أحتانه على أن يأحذ منهم أقل من نصف ما ساق إليهاء وذلك بعلم 
الوصي . 

قال: لا يجوز لهم أن يضع عنهم شيئا من نصف الصداق» وإن أذن بذلك الوصي. 
قيل: فإن زعم ختنه أنه قد دفع إليه أكثر من نصف الصداق فأنكره هو ذلكء قال: يغرم 
ختنه نصف الصداق كاملاً إلى وصيهء ولو أقر له السفيه أنه قد اقتضاه كله لم يبرئه ذلك؛ 
وكان عليه غرمه مرة أخرى لأنه لم يكن يجوز له أن يعطيه شيئًا. 

وأما نكاحه على ما ذكرت من صلاحه من غير إذن وليه فهو جائز» وهو مثل لو 
أذن له إذا كان يوم تزوج على ما ذكرت من حسن حاله. 

قال أبو عبد الله بن أبي زمنين ف أقضية المغرب: هذه المسألة يستدل على أن المولى 
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عليه إذا رشد وحسنت حاله وشهد بذلكء» فما فعل في هذا الحال من بيع أو ابتياع» أو 
غيره ما ينظر فيه لنفسه؛ فهو جائز ماضء وإن لم يشهد على إطلاقه من الحجران قاض 
ولا وصيء ويهذا كان يفي بعض من أدركته من الشيوخ. ظ 

وقد كان بعض من أدركته أيضًا يقول: من لزمته ولاية لم يخرج منها إلا بأن يشهد 
على إطلاقه منها قاضي أو وصي. قال أبو عبد الله: وهذا قول ضعيف» ويدل على صحة 
الأول ما رواه أشهب عن مالك في المولى عليه أن شهادته جائزة إذا كان عدلاً مزكيء 
وإن لم يدفع إليه ماله. وفي غير المغرب: روي ابن عبد الحكم مثله. وقال أشهب: لا تجوز 
شهادته» وإن كان لو طلب ماله أحذه. وانحتاره ابن المواز. 

وفي سماع سحنون عن ابن القاسم فيمن مات أبوه ولم يوص عليه؛ ما يؤيد ما 
ذكرناه من سماع عيسىء» ومن قول ابن القاسم عن مالك وفقهاء طليطلة. وهي مسألة 
حسنة تركت نقها لثلا يطول الكتاب كاء وفيها قلت: فإن كان لا يعرف بالشر ولا 
بالخير ولا بالتدبير» إلا أنه يشرب الخمر» وهو في ذلك ريبما أحسن النظر في ماله أترى بيعه 
جائرًا؟ قال: أرى مثل هذا حائز الأمر إذا وقع لعله لا يرد إذا لم يكن مولى عليه. قال ابن 
أبي زمنين: الذي كانت تحري عليه فتيا من أدركنا من الشيوخ أن المولى عليه إذا مات 
وصيه» ولم يوص به إلى أحد- حكمه في أفعاله كحكم من وصيه باق» حى يظهر منه 
حال الرشد. 

وذكر لي عن أبي عمر بن القطان أن القاضي ابن بشر قال لمن حضره من الفقهاء: 
ما تقولون فيمن أوصى على ابنه» وشرط أنه إذا بلغ عشرين سنة فهو مطلق؛ فمات 
الموصي وبلغ الموصى عليه هذه المدة» ثم تصرف بعد ذلك في بيع وغيره» وهو مجهول 
الحال» لم يظهر منه سفهء ولا حبر منه رشد (ب-55)؛ هل تكون أفعاله جائزة دون 
إطلاق الوصي له من الولاية؟ 

فقال أبو محمد بن دحونء وأبو محمد بن الشقاق: لا يجوز له بيع ولا غيره؛ إلا بعد 
ترشيده لأنه مولى عليه. فأخرج القاضي إليهم حواب أبي عمر أحمد بن عبد الملك 
الأشبيلي بأنه منطلق بذلك الشرط» جائز الفعل. 
قال القاضي: 

ويهذا أقول» وهو الصواب. 
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قال ابن القطان: وبه أقول. وإياه أخحتار. 

فيمن مات وترك ابنا كبيرًا وآخر صغيرًا ولم يوص عليه» فقدم القاضي من يقاسم 
على الصغيرء ؛ وضمن الوكيل القسمة لا غير» فقام الصغير بعد بلوغه يريد فسخ القسمة: 
قال: إنه لم يلحقه بذلك التوكيل ولاية. 

قال أبو عمر الأشبيلي: لا تلزمه الولاية بتوكيل القاضي من يقاسم عنه خاصة 
صغيرًا كان أو كبيرا وأما القسمة فجائزة عليه ! إن “كانت في حال صغيره. وإن كانت في 
حال بلوغه وثبت عند القاضي أنه ممن يجب أن يولي عليه فلا اعتراض فيهاء وإن لم يتعرف 
القاضي هذاء إلا أنه حين رفع إليه من يريد القسمة أحابه إلى ذلك ولم يكشف عن حالته؛ 
فلا تلزمه القسمة وجب فسخهاء ثم يقاسم شريكه إن كان رشيدًاء وإن كان سفيهًا قدم 
القاضي من ينظر عليه ويقاسم عنه [إن شاء ال]. 
وقال ابن دحون: 

أما القسمة فلا اعتراض لأحد ف فسخهاء وأما تقديمه للمقاسمة عليه» فإن كان 
تقديعه ذلك بعد بلوغ الصغير»؛ فلا يخرج من ولاية القاضي إلا بإطلاقه؛ لأن تقدبه 
للمقاسمة عليه بعد بلوغه يدل على أنه قد ثبت عنده أنه ممن يولى عليه» وأما قبل بلوغه فلا 
تلزمه بذلك ولاية بعد البلوغ إن شاء الله. 
وقال ابن الشقاق: 

إذا قدم عليه من يقاسم عنه قبل البلوغ فالقسمة ماضية» وهو بذلك داحل في ولاية 
القاضي» ولا بخرج منها إلا بعد إطلاقه عنهاء وإذا كان بعد البلوغ فلا تلزمه قسمة ولا 
غيرها؛ لأن والده لو أوصى به إلى رحل بعد بلوغه لم يلزمه ذلك, إلا أن يكون جدد 
سفهه ف حياته؛ لأن أمره على الرشد عند جل أصحاب مالك حي يثبت خلاف فليس 
للقاضي أن يقدم من يقاسم عنه. ولا يدخل بما فعله من المقاسمة في ولايته؛ إذ كان يف 
عليه إحضاره وتوقيفه على ما يطلبه أحوه. والكشف عن حاله كلهاء والله أعلم. 

وسألت ابن عتاب عن هذه المسألة» وقلت له: أرأيت الصغير إذا قدم له القاضي 
من يقاسم عليه شركاء في أصول أو غيرهاء هل يلزمه بذلك الولاية حب لا يخرج منها 
بعد بلوغه إلا بإطلاق؟ فقال: لا يلزمه ذلك التقدم إلا في ذلك خاصة» وحاله في غيره 
كحال من لم يقدم عليه» وهذا كله قول الأشبيلي وابن دحون» وهو الصواب. 
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قلت لابن عتاب: أرأيت السفيه المولى عليه بتقديم القاضيء من ينظر له إذا كان له 
بنون صغار ذكور وإناث» ولم يذكروا في التقدم: هل هذا المقدم عليه النظر عليهم ف بيع 
وشراء وغير ذلك» دون تقديم عليهم؟ 

فقال لي: ذلك دليل الروايات أن ينظر عليهم وهمء وأما الذي جرى به العمل عند 
القضاة فنظره غير جائز لهمء وفعله غير نافذ عليهم حى يقدم لذلك. 

وسألت عن ذلك أبا عمر ابن القطان فقال: جرى العمل ألا ينظر هم إلا بتقدم 
مستأنف» ويدل قو مالك على أن ينظر لهمء وذكرها في سماع ابن القاسم عن مالك فيمن 
حلف ف رقيق لابنه ألا يبيعهم يثمن مما وللحالف أب. قال مالك: أسفيه هو؟ -يريد 
الحالف» فقال: لا أرى أن يبيعهم. 

وسألت ابن مالك عن ذلكء فقال لي: ينظر لهمء واستشهد هذه المسألة» ولم يذكر 
ما جرى به العمل» قلت: أرأيت اليتيم المولى عليه بوصي من قبل أبيه وهو صغيرء إذا بلغ» 
هل يخرجه بلوغ الحلم من ولاء الوصي دون إطلاق» كما يخرجه من ولاية أبيه الاحتلام؟ 
فقال: لا يخرج من حجر الوصي إلا بإطلاق وليس كالآب. 

قلت: أليس الوصي إنما ينظر له بسبب الأب» فكيف يكون أقوى من الأب في 
إيقافه في الحجران؟ 

قال: الذي نقول هو النظر؛ إلا أن العمل جرى ببقاء الولاية عليه» حىّ يخرج منها 
ويسرح عنها. 

والدليل على هذا الذي قالء ظاهر قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
التكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم» ودل هذا أيضًا على أنه من لم يؤنس 
منه رشد فهو باق في التحجير» ولا يدفع إليه ماله وهو قول مالك وجماعة أهل التفسير 
وقال أبو حنيفة: لا يحجر على بالغ مخالف كتاب الله تعالى وجملة المسلمين (أ- 507), 
وكراهة التطويل بمنع من نقل ما فيه في كتاب ابن حبيب وغيره على نصه. 
وفي كتاب المديات من المدونة: 

عن يتيم بلغ واحتلم ولم يعلم وليه منه إلا خيراء فأعطاه ذهبه ليختبره به قْ بحارته, 
ويعرف به من حاله» فداين الناس ورهنه دين» قال مالك: لا أرى أن يعدى عليه بشيء, 
لا في ماله ولا فيما بيده» وقال غيره: يلحقه الدين في ذلك المال الذي بيده واختبر به. 
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وهذه المسألة أيضًا تدل على أنه باق في الحجر حى يرشد ويطلق والله أعلم. 

وقد تكلم في ذلك مع أبي المطرف ابن سلمة بطليطلة فقال لي: لا يكون الوصي في 
هذا أقوى من نظر الأب» وإذا احتلم اليتيم ومضى له نحو العام» ولم يظهر عليه سفه, 
جحازت أفعاله. 

وفي كتاب الصدقة, قال مالك: يجوز الأب لابنته وإن طمثت ما تصدق به. 

قال ابن القاسم: وإن تروجحت وصلحت حافا في بيت زوجهاء ولم تقبض صدقتها 
حي مات أبوهاء فلا شيء لاء وإن كانت بحال سفه حاز ذلك لها؛ لأن مالكا قال: يجوز 
الأب لابنه الكبير إذا كان سفيهّاء ألا ترى أن الله تعالى قال: ##وابتلوا اليتامى حتى إذا 
بلغوا النكاح..* الآية ! وبلوغ النكاح الاحتلام والحيضء» فقد منعهم الله من أموالمحم مع 
الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد» فكيف مع الذين هم أملك بهم من الأوصياء! وإِنما 
الأوصياء بسبب الآباء. 

وهذا من كلام ابن القاسم حجة لما ذهب إليه أبو المطرف بن مسلمة. 

وسألت عن ذلك أيصًا أبا عمر بن القطان فقا لي: لابد من إطلاقه من الحجر وإلا 
فهو باق فيه بخلاف الأب؛ لأن أمر الوصي كان بالإشهادء فصار أقوى لأنه كالحكم بف 
قال: وبه جرى العمل. 

وف النكاح الأول من المدونة قال مالك: إذا احتلم الابن ذهب حيث شاء. قال ابن 
القاسم: إلا أن يخاف من ناحيته سفه. واحتلف المتأخرون هل قول ابن القاسم خلاف أو 
تفسير؟ والصواب أنه تفسير لأنه موحود من قول مالك في غير موضععء وإليه كان يذهب 
ابن مالك» وإذا وجد إلى الاتفاق سبيل فرفع الخلاف أولى. 
وفي أحكام ابن زياد فيمن عقد على ابنه الولاية: 

فهمنا - وفق الله القاضي- ما عقده إبراهيم بن بلح, على ابنه أحمد, من الولاية؛ لما 
اختبر من سفهه وسوءع تذبيره وثبوت عقده بذلك عليه عندك وأراد القاضى معرفة مأ 
بقى من النظر فيه. فالذي يجب في ذلك أن يعذر إلى أحمد فيه» ويقرأ عليه ما عقده أبوه, 
ومن شهد في ذلك عليه فإن كان له عنده فيه مدفع» نظر له فيه القاضي» وإن لم يكن 
عنده فيه مدفع. أشهد القاضي على ثبوت عقد إبراهيم بالولاية على ابنه أحمدء ووكل 
عليه من ينظر له إن شاء الله. قاله ابن لبابة. وابن وليد» وعبيد الله بن يحبى» وغيرهم. 
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وقال ييى بن عبد العزيز مثل ذلك إذا كان ما عقده عليه أبوه قبل البلوغ. وقال 
ابن العطار في وثائقه: تقدم الأب للنظر له أولى من غيرهء وهو كما قال إذا كان سدادًاء 
وإنما له تحديد السفه عليه بقرب بلوغهء وإذا بعد أزيد من العام لم يكن له ذلك» إلا ببينة 
تشهد بسفهه عند القاضي» ويعذر فيه إلى الابن» وإلى ذلك أشار يحيى بن عبد العزيز إذا 
كان ما عقده أبوه عليه قبل البلوغ؛ والله أعلم. 
قال القاضي: 

جرى في هذا الباب علم كثير» من مسائل المحجورين؛ ولو استقصيت مسائلهم في 
بيوعهم وعتقهم ونكاحهم وغير ذلك من أمورهم؛ لاحتمع منه كتاب كبير» وستأتي هم 
مسائل في الوصايا وغيرها إن شاء الله. 
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باب الوصايا بالأيتام والأموال 

ف مسائل القاضي أبي بكر بن زرب قال في رجحل ف وصيته وله أولاد صغار: قد 
جعلت النظر لولدي فلان وفلات إلى فلان بن فلان. وله أولاد غير الذي سمىء فإفهُم 
يدخحلون ف الإيصاءء وإن لم يسمهم؛ لأنه لما قال: ولديء دحل جميعهم فيه قيل له: 
كيف وقد سمي من أراد أن يولي عليه؟ فقال: لو أراد هذا لم يقل: قد جعلت النظر لولدي 
فلان وفلان إلى فلانء إغما كان يقول: من ولدي. 

قال: وهذا كمن قال: عبيدي أحرار فلان وفلان» وسكت عن باقيهم؛ فإهُم 
يعتقون أجمعون؛ من سمي منهم ومن لم يسمء قال له موسى: نزلت هذه المسألة فأفي 
فيها بعض الشيوخ: أنه لا يعتق إلا من مي» وغلط فيهاء وأحذ بفتياه لشيخه وحكم به. 
قال القاضي: أعرف وقت نزوطا. 
قال القاضي: 

وف سماع أصبغ في كتاب الصدقة» [ما] يشبه مسألة القاضي هذهء فيمن تصدق 
(ب- 7؟) [على رجحل عيرائه)» وقال: أشهدكم أن قد تصدقت على فلان بجميع ميرائي, 
وهو كذا وكذاء في العين والسفر والكرم. والثياب والدور والبورء إلا الأرض البيضاء 
فنا لي» وفي تركة الميت حنان لم ينصها أو غير ذلك» بل له» هل يكون ما نص وما لم 
ينص للمتصدق عليه إلا ما استثيئ» إذا كان يعرفه في الجنان» داخلة ف الصدقة إن كان 
يعرفهاء لأنه إنما استثيئ الأرض البيضاءء ولح يسعن الحنان» تدبر هذه المسألة» فلولا استثناء 
المتصدق الأر ض البيضاء لكانت كمسألة القاضي سواء. 

وف أحكام ابن زياد في وكيل يتيم عزله لسخطه. وكشفه عما كان له بيده: 
وكيف إن امتنع من الحواب؟ نقول - والله الموفق للصواب-» فيما أحب ابئا محمد بن 
يوسف أن يكشف لما عنه وكيلهما إسحاق المعزول ع فمما: أن ذلك من حقهماء أنه 
قد ثبت سخخحطته عند القاضيء فإن رد بإقرار أو إنكار قيد القاضي ذلك» وإن أبى من الرد 
بإقرار أو إنكارء فإن المروي عن مالك رحمه الله أن يحمل السوط على المدعي عليه حى 
يقر أو ينكر. - 

وقال أصبغ: إذا أبى من الإقرار والإنكار» قيل له: إما أن تقر أو تنكرء وإلا قضينا 
لصاحبك عليك ,عا يدعيه مع ينه والقاضي مخير في أن يأخذ بأي القوين رآه سدادًا. 
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ويحب على القاضي؛ إذ قد عزل إسحاق لما ثبت عنده من سخخطته؛ أن يمتحن ما 
باعه على الأيتام» الذين كانوا إلى نظره؛ فما ألفاه من ريع مرغوب فيه» باعه عليهم بغير 
ما يحب له أن يبيعه من إجزال الثمن فيهء فسخ بيعهء ورد الأيتام في المال المبيع عليهم؛ 
وأعدى المشترى على البائع في الثمن؛ وما ألفاه من الأرض التافهة باعها عليهم» ولا كبير 
حطر لماء وباعها لحاجة الأيتام» وئبت لما السداد في ذلك» مضى فعله فيه. 

ويحب أن يؤحذ بما تحت يديه من أموال اليتامى الذين كانوا يلي النظر لهم فيها وق 
غ لاتهم» ويقبض ذلك من وكله القاضي لحم ناظرا. 1 

وإن لم يكن عند إسحاق في شهادة من شهد لليتيم مدفع؛ إن كان قبلهم أو اثنين 
منهم؛ نظر القاضي بما يجب فيهء وإذا لزم إسحاق غرم شيء من ذلك فألد به ولم يعد 
جميعاً إلى وقت يضرب له فيه» حبس حي يغرم ذلك من الحبس إن شاء الله. 

قال بجميع ذلك ابن لبابة» ومحمد بن وليد» وخالد بن وهب» وسعد بن معاد 
وسعيد بن حمير» وأحمد ببين بيطير» وأحمد بن بقي» وييى بن عبد العزيزء وعبيد الله بن 
بجى» وييى بن عبد الله ومحمد بن إبراهيم؛ ومحمد بن عبد الملك بن أمن» وعمر بن يبى 
بن لبابة» ومحمد بن إبراهيم بن عيسى» ومحمد بن غالب. 

قال القاضي: قولحم فيما باعه من ريع مرغوب فيه بغير جزيل من الثمن: ينقص 
بيعه ويعدي بالثمن عليه؛ المعيئ: ويرجع هو به في مال الأيتام إن ثبت أنه أدحله في 
مصالحهم الى لابد لهم منهاء ولا غين يهم عنهاء وإن لم يريدوا هذاء وإلا فهو خطأ من 
قولهم؛ لأنه لا يكون أسوأ حالا ولا أضعف من بيعهم لأنفسهم: وهم يرجع عليهم بثمن 
ما باعوه إن كان قائمًا أو ثبت إدحاهم في مصالحهم الي لا يستغنون عنها. 

وقد تقدم بيانه في الباب الذي قبل هذا الباب» والله الموفق للصواب. 
وفي الشريك مع الوصي إذا ثبتت سخطته من كان في الإيصاء معه: 

فهمنا - وفق الله القاضي- ما كشفنا عنه من أمور وصية محمد بعد أن ثبت عنده 
إشهاد سليمان بن أسود؛ إذ كان قاضيًا بقرطبة» على تُبوهًا عنده. 

وذكر القاضي أنه جعل النظر لابنته ويضعها إلى وليد وعبيدة ابنة محمد وقال ل 
وصيته: فمن مات منهما أو غاب؛ فالنظر للباقي منهما. 

وثبت عند القاضي سخطة عبيدة» وإن مثلها لا تلي النظر بيتيم» وأا جعلت ألا 
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تكلم ابنتها هذه أم الأصبغ تبيع منها بعض أرض اشتريت لأم الأصبغ» وأعذر القاضي إلى 
عبدة في جميع ذلك» فأنكرت أن تكون هي عبدة الى أوصى إليها وزوحها محمد. واليّ 

وقول القاضي: هل لي أن أشرك مع وليد غيره مكان عبدة» في النظر لأم الأصبغ إذا 
لم يفرد أبوها وليدًا بالنظر للها حى شرك معه عبدة؟ فالذي نقول والله الموفق للصواب: أن 
الشريك (أ- 58) معه في النظر لها مما يحب نظر القاضي به؛ لأنا وجدنا محمدًا قد قال 
ف وصيته]: فإن مات أحدهما أو غابء فالنظر إلى الباقي منهماء وألفينا عبيدة لم تمت 
ول تغب وهي حاضرة:» وأن الذين أعذر بمم القاضي إليها فيما أعلمنا القاضي -وفقه 
الله- وقرأنا شهادتهما قالا: إنا نعرفها بالعين والاسم والنسبء وإفا هي ال أنكرت أن 
تكون عبدة» وإنما أحرجها عن النظر مع وليد سخطة حاطاء فالحالة الى سقطت باء 
ليست من ناحية موت ولا معيب» فيجب أن تشرك معه في النظر للها ويوكل القاضي 
ناظرا مأموًا حازمًا مع وليد. قاله ابن لبابة. وعبيد الله بن يحبى» ومحمد بن وليد. 

وقال أيوب بن سليمان: ما بالتشريك بأس» ولا يقود إلا إلى ير وحياطة؛ فليفعله 
القاضي إن شاء الله. وقال بذلك ابن بيطير. 

وقالوا في سؤال آحر ف هذه القصة: يجب أن تعزل عبدة عن النظرء ويبقى المشرك 
معها إلى أن ينظر القاضي ف أمر الحارية أم الأصبغ بنت محمد بن موسى الموصي هما يجحب؛ 
إذا سقط الإعذار إليها مما ثبت من إنكارها لأن تكون عبدة» ومعرفة المعذر بم إليها أنما 
هي بعينها. وثيٍ التشريك مع الوصي نصفه أو غيره» روايات مستوعبة بعد هذاء في مسألة 
ابن الصديئ إن شاء الله تعالى. 
في وكيل باع على يتيم أمواله وأفسدها عليه: 

قام عندي -رحمكم الله- [عبيد الله] بن الحارث الذي قدمته على النظر لخالد بن 
نصرون» بعد أن عزلت إسحاق بن إبراهيم بن هلال» لسخطته الى ثبتت عليه» فذكر أنه 
مضى مع القسام إلى قرية اليتيم» فكشف أهل القرية عما اشتكاه اليتيم» وما أحدثه 
إسحاق بن إبراهيم في ماله» وأتلفه عليه. 

فاجتمع أهل القرية في مسجدهم فكشفهم اليتيم.محضر القسام. فقالوا بإجماعهم: 
أما الدار فإنه نقضها وحمل نقضها إلى قريته» وقالوا: إن مال اليتيم عدته اثى عشر مدي 


باب الوصايا بالأيتام والأموال ١١‏ 





بالتكسيرء فضيع الأرض وبورهاء وأذ لنفسه الزريعة» ثم بدا بالبيع في أرضهء فطاف 
القسام عليها وغيرهم فألقوها لنجوا المدي ونصف, وفعل في داره وكرومه كفعله في 
القرية» وشهد عندي بذلك من عرفته» فاكتبوا لي في ذلك لأنظر بواحب الحق وسبيل 
العدل إن شاء الله. 

قرأنا- وفق الله القاضي وسدده- ما سألتنا عنه فرأينا أمرا مستشنعًا عجيبًا يحب 
على القاضي كرمه الله البحث عنه والامتحان له وكشف المشترين عما ذلك أنهم اشتروه» 
وأمرهم بإحضار وثائقهم» فإن صح ابتياعهم وجب فسخ البيع» ورد اليتيم» إلى ماله 
وإعداء المشترين على البائع بالثمن» وما أدحل البائع من تمن ما باعه في مصال اليتيم وثبت 
ذلك والسداد فيه» أدى في مال اليتيم؛ لأن بيع الدور والأرضين على الأيتام عند مالك 
رضي الله عنه» ليس من النظر لهم إلا فيما قل خطرهء ولم يكن باليتيم غيئ عن بيعه عليه 
لمعاشه أو لمرغوب من الثمن» وما جاز بيعه على اليتيم وجب على بائعه إثبات السداد في 
بيعه» وإثبات النفقة منه على اليتيم؛ وأا سداد أيضًا. 

ويجب على القاضي- وفقه الله- أن يأخذ المعزول عن اليتيم بما تحت يده اليتيم» 
وصرف إلى من وكله له» فإن ألد المعرول وحاف عليه الزوال» حبسه حى يؤدي من 
الحبس إن شاء الله. قاله محمد بن الوليد» وأيوب بن سليمان. 

وقال سعد بن معاذ: الجواب صحيح وبه يقول أصحابنا ولا أعلم بينهم في ذلك 
احتلافاء ولا عند مشايخنا الماضيين رحمهم الله وقال به محالد بن وهبء ومحمد بن ليابة 
وميعهم. 
قال القاضي: 

أغفل الشيوخ رحمهم الله في جوابهم بهذا البواب» عن الواجب على الوكيل المعزول 
في نقص دار اليتيم وحمله لنقضها إلى قريته» وفي أذ الزريعة وتبوير أرض اليتيم وكرومه 
وهو كان أولى بالجواب مما جاوبوا عنه» لظهور تعديه فيه واحتمال بياعاته أن تكون 
سدادًا ونظرًاء حئ ينكشف غير ذلك. 

والجواب ف [نقضه الدار] يؤمر: بإحضار ما انتقل من نقضهاء فإذا أحضره ألزم 
قيمة الحدم يوم هدمها؛ يقال: ما قيمة الدار قائمة على هيئتها الى كانت عليها؟ فيقال: 
مائة دينار» ويقال: ما قيمتها منقوضة مع نقضها الحاضر المقلوع؟ فيقال: حمسون دينارًاء 
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فالذي نقضها فعله حمسون دينارًا عليه أداوها إلى المقدم مكانه. 

ويتشدد بالحكم عليه بالسجنء فإن أحضره وإلا حلف على ما يدعيه من تلف أو 
بيع (ب- 388). ثم أدى قيمته مع قيمة الحدم» إلا أن زعم أنه باعهء فيؤحذ بالأكثر من 
الثمن الذي باع به أو من قيمته» وإن أدخله ف بناء وهو قائم» ففي هدم بنائه وصرفه إلى 
مكانه احتلاف» فقيل: يترك ويؤدي قيمته» وهذا قول ربيعة. وقال مالك ني المدونة: يقلع 
[من مكانه ويلزم] البنيان الذي بئ عليه ويصرفه إلى ربه. قاله ف الغاصب وهذا مثله 
متعل. 

قال ث المغرب والمختصر: وعلى القاضي القلع والهدم» وهذا كله على الأشهر من 
المذهب. ويجوز أن يحكم على هذا الوصي ببناء ما هدمء وصرفه على حاله يوم هدم 
وينفق في ذلك من ماله حين يعود كما كان. 

وق مختصر ابن أبي زيد من رواية أشهب عن مالك: : من هدم جدار الرجل كلف 
أن يبنيه» أحب إلي من أن أغرمه ما نقص البيت. قال أبو محمد: وهذا غير قول ابن 
القاسم. 

ولي ماع ابن القاسم: قال مالكء ف ليج لرحل يجري تحت جدارء فجرى السيل 
فيه فهدمه. فقال صاحب الحائط لصاحب الخليج: ابن لي حائطي» وقال الآخر: لا أبنيه؛ 
قال مالك: أرأيتك لو أراد صحابت الحائط أن يسقى به أكان يدعه؟ قال: لاء قال: فإن 
أرى أن يقضي بينهماء أنه على صاحب الخليج الذي أفسد حائط الرجلء وهذا من رواية 
ابن القاسمء مثل رواية أشهبء ونظيره في روايته أيضًا قول مالك فيمن باع شاة واستئيى 
جلدها فاستحياها مشتريها أن عليه قيمة جلده أو شراؤه- أي مثله. 

وفيٍ النوادر: قال ابن كنانة: ولا ينقضي بنيان الحبس ولا يبن منه حوانيت للغلة, 
وهذا ذريعة إلى تغيير الحبس» » ومن كسر نحشبة من أهل الحبس أو غيره» فعليه أن يرد 
البنيان كما كان خحوفا أن تؤخذ منه القيمة» فتحول الدار عما كان جنسها عليه؛ ولا بأنى 
أن يصلحوها إذا خحربت. 

أردنا من هذه المسألة قوله: قوله: ومن كسر من نحشب الحبس أعاد بنيانه كما كان ولا 
تؤخحل منه القيمة» وقول الشهود ف مسألة الوكيل المعزول: أنه بور أرض اليتيم وأخذ 
لنفسه الزريعة. إن شهدوا عيه مبلغها أحذ ,مثلهاء إلا أن كان صرفها ف نفقات اليتيم 
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ومصالحه. وإن لم يعلموا كيلها صدق مع عينه في مبلغها. 

وإن أنكر شهادتهم وقال: لم أذ زريعة» وهم لا يقفون عى كيلهاء كلف الإقرار 
على كل حال» وضيق عليه بالسجن والتشديد والأدب الموجع الشديد حى يفر» فإن أبى 
إلا الإنكار» ول يحقق الشهود قليلا ولا كثيرًا من كيل الزريعة» أحلف ما أخذ من ذلك 
شيكاء وأن ما شهدوا به لباطل» وخلي سبيله» وإن استنزل الشهود في ذلك قليلا قليلا 
حى يقطعوا بكيل لا يشكون فيه» قضى عليه .ما حققوه وحلف أنه لم يكن أزيد. والله 
أعلم. وقد تقدم هذا المعيى. 10 

والأصل ف التشديد عليه إذا أنكر ما شهدوا به» رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن 
غصب أرضاء وشهدت بينة يها لرها إلا أنما لربما إلا أنهم لا يعرفون حدودهاء قال: 

يسجن المشهود عليه ويضيق عليه مع هذه الشهادة» حي يبين له حقه. فإن بين له شيئاء 
وقال: هذا حقه» حلف عليه. قال: وإن ن لم يبين واستبرئ بحبس وتشديد فأنكر الجميع؛ 
أحلف وترك. 

وهذه المسألة فيها ت نازع يطول الكتاب بذكرمء وإن كان هذا الوكيل ترك 
جنات المحجور وكرومه؛ وأهمل عمارتًا حى تبور ويبستء فعليه ما نقص منها بتضييعه 
إياهاء كمن دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له: اعلفها واسقها حى تقضي سفرك» فتركها 
بلا علف حي ماتتء فعليه قيمتهاء والأدب عليه بكل حال في نقضه الدار» وهو الجواب 
في كل متعد ومفسد. 

وشاهدت الفقيه أبا عبد الله بن عتاب رحمه الله قد أف في وصي باع على يتيمه 
قمحًاء ثم تخلى عن النظر له» وقدم غيره مكانه» وأشهد المقدم أنه قبض من المنعزل ما كان 
عنده لليتيم» فقام على المنعزل محتسب على اليتيم» وقال له: كان مبلغ القمح الذي بعث 
عليه كذاء وبعته بغير وجه يوجب بيعه؛ وقال الوصي: إنما بعته لأني خفت فساده إذ كان 
السوس قد أشرع فيه» ولا أقف على مبلغ كيله. 

فأفَ بوجوب اليمين على الوصي أن مبلغ الطعام كان كذاء وإنما بعته لتسويسه 
بثمن كذاء فراجعه الوصي بمحضريء وقال: لا أقف على مبلغ كيله فكيف أحلف عليه؟ 
فقال له: تذكر واحلف ما توقن به» قلت: فإن أبى أن يحلف قال: [يشدد] عليه بالسجن, 
فإن أبى أن يحلف بعد السجن أطلق. 
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وفي أحكام ابن زياد فيما أنفقه الوصي على يتيمه (أ-9؟). 

استجمعنا كلناء أن من الأشياء الي يليها الوصي أو الوكيلء ما يصدق فيه من 
النفقة في إصلاح مال اليتيم والاستتئجار له في حصاد زرع وبنيان واشتراء دواب 
وغيرهاء ما يكثر ذكرهء فاستثقل أن يُقول أن الوصي دفع كذا وكذاء وذكر كذا فأبراه 
منه. فجعل هذا اللفظ أنه نظر ف ذلك نظرًا أوجب إبراءه وكان لفظه تجمع لتصديقه. 
فنظرت في ذلك وأبرأته منه» وهو إن شاء الله حسن ييتخلص قاله جميعهم. 

وإذا ثبتت الحضانة, وعرف وقتها وكم شهر [كلفته] الناظرة له أسقط عنها ما 
يرى أنه نفقة مثله» ومن الكسوة ما يثبت السداد فيه» وما زعمت أنها برئت به إلى فلان 
بأمر صاحب المدينة» وثبت ذلك عندك» وسعك التوقف عنه وما زعمت أفا أوصلته إلى 
المناصب» فيمتحن بإقراره أو إنكاره» هذا الذي يجب ف ذلك إن شاء الله. 

والمال الذي أحضره ورئة مروان» وكان بيده موقوفا لليتيم» هو المذكور في ديوان 
القضاة» وسألوا قبض ما حضر منه» حى يجتمع باقي المال وإبراهيم ما حضء وأمر 
القاضي من وكله لليتيم يقبض ذلك» ونبت عنده قبض الوكي لهء وأراد الوكيل شراء 
ضيعة لليتيم بذلك الذي استرق» حورًا للمال ويكون أعود عليه فالذي نقول به: أن 
ابتياع ضيعة هذا اليتيم بهذا المال الذي استرقه من النظر له والرشد والحرزء هما يأجر الله عر 
وجل عليه القاضي إن شاء الله. قاله عبيد الف وابن لبابة» وأيوب» وابن وليد» ومحمد بن 
غالب» وخالد بن وهب؛ وقال: اعرض آمن من العين. 

وثي التفليس من نوازل سحنون: من أتى بيتيمة قد بلغت» أو يتيم قد بلغ إلى 
القاضي وقال: إن أبا هذه أو هذا أوصى به وععاله إلى وقد بلغ مبلغ الرضىء وأنا أبرأ إليه 
عاله؛ فاكتب لي منه براءة» قال: يكتب له منه براءة وإن لم يعرف أنه وصيه إلا بقوله. 

ويكتب في البراءة: [إنئ فلان يمن] صفته كذاء وزعم أنه يسمى فلانّاء أو بامرأة 
صفتها كذاء وزعم أهما تسمى فلانة» وأنا أباها أوصى إليه وعالهاء وأكها قد بلغت مبلغ 
الأخذ لنفسها والإعطاء منها. 

وسألنا أن نأمره بدفع مالهاء وأن نكتب لما البراءة منهاء فأمرنا بذلك فدفعه إليه 
عندناء وهو كذا وكذاء وقد أشهدنا على براءته منه المسميين في هذا الكتاب» قيل له: ,لا 
يجوز له أن يكتب له البراءة إلا هكذاء قال: نعم لا يحوز إلا هكذا. 
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وفي أحكام ابن زياد في نظيره: كشفنا وفقك الله وأعانك على ما قلدك عن ترك 
قدم يها قادم من بعاد البربر» وزعم أن الذي قدم به ثلث ما توفي عنه فلان المتوق بذلك 
الموضعء وأنه عهد بثلث ذلك أن يفرق عنه في المساكين» وحكي ذلك كله عن صاحب 
المال وهو دافع المال إليه» وأعلمتنا أنه ثبت عندك عدة ورثة المتوق وأنهم أجازوا الثلث؛ ما 
حاف فلانًا الغائب منهمء فلم يثبت عندك إجازته» فأشرنا عليك بالإيقاف لنصيبه من 
الثلث. وتنفيذ أنصباء المحيزين منه» فوقفت نصيب الغائب على يد من وثقت به» حى 
تعرف رأي الغائب في إجازته أو رده» فيصير إلى من يجوز له قبضه بتوكيله على ذلك؛ 
ووقفت أيضًا أنصباء المحيزين إلى أن ينظر في تنفيذها. 

وأحببيت أن تعرف ما عندنا في ذلك لتعمل به؛ والله الموفق للصواب» وأن جميع ما 
نظرت ف التوقيف» وقد تقدم ذكرهء نظر صحيح وأمر موعبء ولم يبق عليك سبب 
يوقفك عن تنفيذ أنصباء المحيزين؛ لأنك قد أعذرت إليهم مما وجب أن تعذر به» وأوقعت 
ذلك في الكتاب اللجامع الذي فيه عقدك فيما نظرت به في هذا الثلث» فأمر بتنفيذ ذلك 
فيما وجه له وسبل فيه» فإنك مأجور ومثاب فيه إن شاء الله» واكتب للذي وقفت هذا 
المال بيده براءة منهء وكذلك يجب عليك لكل من أذ بأمرك مالاً وقع عليه به إشهاد 
ثم أخرجته عن يده حالة أوحبت ذلك في تنفيذ أو غيره» فإذا أوعبت النظر هكذا فقد 
أتيت الواجب» وينالك فيه جزيل الأحر. قاله محمد ابن غالب» ومحمد بن لبابة» ومحمد بن 
وليد. 


وفي كتاب ابن سحنون: كتاب شجرة إلى سحنون, فيمن أتى الحكم فقال: إن 
فلانا دفع إلي أو بعث إلي دنانير» ذلك أها لورثة فلان» وأن أدفعها بأمر (ب- 55) 
الحكمء كيف يجري أمر الحكم في هذا؟ فكتب إليه: إذا ثبت عنده الوراثة وأقر هذا أن 
الغائب أمره بدفعها إليهم» كتب له الحاكم أنك ذكرت أن فلانا أمرك بدفع ذلك إلى 
ورثة فلان بأمريء وإنٍ أمرتك أن تدفعها إليهم؛ بعد أن ثبت عندي أنهم ورئة فلان. 
وفي أحكام ابن زياد في تنفيذ وصية في دار: 

فهمنا وفق الله القاضي إقرار محمد بن غالب وكيل عمرو بن سعيدء بالتبري من 
الداره وأنه لا حق له في شيء منهاء فيجب أن تعذر إلى عمرة أخي عمروء فيماء عندك 
من إيصاء أحيهما بذلك» فإن ثبت عندك من قوه مثل قول أحيه وتبرئة» وحب أن تطلق 
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يد الوصي على تنفيذ وصية عثمان. قاله عبيد الله بن ييى» وابن لبابة» ومحمد بن وليد. 

وقال أيوب بن سليمان: إذا كان فيما تقدم من دعواهماء أن الدار كانت لأبيهم, 
وقاله سعد بن معاد» وييى بن عبد العزير. 

وسألت ابن عتاب عمن أوصى ببيع داره وإعطاء ثمنها لزيد» وأوصى بتنفيذ ذلك 
إلى رحلء فلما توف وأراد الوصي تنفيذ البيع في الدار» قال زيد الموصي له بثمنها: أنا 
أتولى البيع» وقبض ثمنهاء أو قال: أنا آحذ الدار» إذ قد أوصى لي بثمنها ولي تباع» فقال: 
الصواب تنفيذ عهد الموصي على وجهه؛ وأن يبيعها الوصي ويعطي تمنها الموصى له؛ لأنه 
إن أخذها أو تولى لنفسه بيعها وقبض ثمنهاء كان تغييرًا للوصية وعزلا للوصي. 

وكنت شاهدت ابن القطان سئل عن ذلكء فقال مثله» فقال له السائل:قد نزلت 
وأفى فيها بخلاف هذا؛ أن الموصى له البيع؛ فقال له: الرواية كما قلت لك. 

قال القاضي: ويدل عندي على صحة ما قالاه: قول أصبغ في نوازله؛ فيمن قال: 
بيعوا عبدي فلاناء وأعطوا ثمنه ابنه فلاناء أو قال: أعطوا ثمن عبدي فلان لابنه فلان» وقبل 
الابن ذلك» قال: الوصية له جائزةء ويباع ويدفع ثمنه إليه» ولا يعتق عليهء بخلاف لو 
أوصى له بكتابة أبيه أو ابنه» وهو مكاتب للموصيء إن قبل الموصى له ذلك أعتق عليه 
ولح يود الكتابة إليه» لأنه إذا أوصى له بالكتابة أو أعطاه إياهاء فقد نزل منزلة الذي 
كاتبه؛ إن أدى عتق وإن عجز رق لمن يعتق عليه» فملك الكتابة كملك الرقبة. وأما إذا 
قال أعطوه الثمن, فَإِنما يصير له الشمن بعد بيعه: وليس بيعه في يدي ابنه ولا رقبته» وإنما له 
ش غنه» فلا أرى عليه فيه عتقاء وهذا بين. 

وقال ابن المواز: ومن أوصى ف أمة له أن يعطى ثمنها لابن لها حر فليس ذلك 
كلك ولا عتق» وهي وصية بمال» وهو مثل ما تقدم. 
وف ولي سفيه دفع ماله قراضًا وطاع العامل بالضمان: 

أخبرنا الفقيه أبو عبد الله أن القاضي أبا المطرف بن بشر شيخه؛ أملى دفع الوصي 
مال السفيه قراضًا إلى رجحل» على جزء معلوم؛ وأملى فيه أن العامل طاع بالتزام الضمان 
للمال وغرمه؛ وأنه اعترض في ذلك وأنكر عليه» وقيل: هو غير جائز في الترامه هذاء 
والمال قائم لم يشغله في شيء اشترى به فقلت له: هو كما اعترض المعترض. 

وق ماع ابن القاسم ما يشهد بصحة الاعتراض عليه فقال لي: م يحفل القاضي 
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بذلك: وقد احتج لمذهبه ونصره بحجج بسطها ومسائل استشهد ها. قال: وأنا أقورل 
بقوله» وأراه صوابًا. ذكر لنا ذلك في شعبان سنة ستين وأربعمائة. 

والذي أردته في سماع ابن القاسم قول مالك فيمن دفع إلى رجل مالا قراضاء فلما 
أراد أن يخرج إلى سفره قال لصاحبه: إن أريد أن أحرج .مالي معي أتحر فيه وإ لست 
أحمل على مالك نفقة» وأنا أنفق من مالي وأتحمل ذلكء قال: لا يعجبئ ذلك؛ وهو عندي 
كما لو قال عند دفعه إياه» ولكن ليعمل فيهماء والنفقة على المالين وسواء قال له ذلك 
عند خخروجهء أو عندما يدفعه إليه وفيه تفسيرء قال عيسى بن دينار: وتفسيره إن كان 
قال له ذلك في حين يجوز له منعه من المخروج به لم يكن فيه خيرء وإن كان ذلك في 
حين لا يجوز له منعه من المخروج به لم يكن فيه حير» وإن كان ذلك في حين لا يجوز له 
منعه» وذلك بعد أن يتجهز ويشتري. فلا بأس به» وهذا بين في الاعتراض على القاضي. 

وفي كتاب الجواب في ماع عيسى عن ابن القاسم ف رجلين اشتركا في الحرث 
على النصف أو الثلث؛ لأحدهما الأرض والآخر يعمل بيده وزوجه؛ فقال أحدهما 
لصاحبه: احعل الزريعة كلها وعلي ثلثها أو نصفها أردها عليك؛ وعملا على ذلك وصلح 
الزرع» وكيف إن قال: أسلفئ زريعة يعد عقدهما (أ- )١‏ الشركة؟ 

قال: الشركة فاسدة إذا اشتركا على ذلك» فإن وقع عملا فالزرع بينهما على 
الجزاء الذي اشتركا عليه» والمصيبة بينهما على قدره إن هلك الزرع؛ ويرجع المسلف على 
الآخر بسلفه م شاءء وينظر إلى قيمة كراء الأرض وإلى قيمة عمل الآخر بيده وزوجه. 
فمن كان له فض رحع به دراهم أو دنائير لا في الزرع؛ و إن كان إنما سأله السلف بعد 
عقد الشركة ففعل» فليس به بأس»؛ والشركة جائزة حلال؛ ورواها أصبغ. 

فقد أجاز ابن القاسم الطوع بسلف بالزريعة بعد العقدء ومذهبه في شركة الزرع 
أن لكل واحد منهما الخروج منها وتركها مي شاء ما لم يبذراء فإذا بذرا لم يكن ذلك لمن 
أراده منهماء ولزمه العمل أحب أو كرهء وكذلك رواه أصبغ عنه؛ فقد أجاز الطوع 
بالسلف في وقت لما فيه ترك ما عقداه من الشركة؛ و هذه حجة للقاضيء ولعله بها 
احتج والله أعلم. 

شوري ف مال يتيم» كان أبوه قد دفعه قراضًا إلى رحل» ثم مات وأوصى بابنه إلى 
ذلك المقارض وغيره» ثم عزل وقدم مكانه غيره» بعدأن استعفى الثاى فأعفى» فطالب 
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المقدم المعزول بذلك المال. 

ونزلت بقرطبة وأفتينا فيهاء فرأيت إتثباتها هناء وكان الناظر فيها ابن أدهم: يا 
ساد وأوليائي؛ ومن أبقاهم الله وسلمهم قام عندي أكرمكم الله بطاعته جعفر بن 
أحمد. بتقديم عبد الرحمن بن سوار إياه على النظر له بعد أن أثبت عندي التقددم على 
محمد المذكورء طالبًا لأحمد بن عبد الله الذي كان وصي اليتيم محمد المذكورء مع محمد 
بن أحمد بن عافية قبله. 

فذكر أنه استقر لليتيم محمد عنده من قراض» كان أبوه أحمد قارضه فيه ألفا مثقال؛ 
اثنان من ذهب قرمونية وأظهر إلي بذلك عقدًا تاريخه عقب امحرم سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة. 

وسألن توقيف أحمد بن عبد الله على ما ذكرهء وحضر بحلس نظري أحمد المذكورء 
فأقر به على حسب نصهء وتقيد إقراره بذلك عندي في أسفل العقد المذكور» وقال إنه 
دفع في ذلك دفعًا إلى محمد بن عافية؛ إذ كانا ناظرين محمد المذكور وأنفق منه نفقات 
تقيدت له. 

وسألئ أن أبيح له إثبات ما دفع وأنفق منهء فأبحت له ذلكء فأظهر إلي عقودا 
حمسة ثبعت عندي على حسب نصهاء تحمل له فيها ألف مثقال ومائتا مثقال؛ اتنتان 
وثمانية وعشرون مثقالا من الصفة المذكورة» وأعذرت فيما ثبت من ذلك إلى حعفر بن 
أحمد الناظر لليتيم المذكور» فلم يكن عنده مدفع فيه» ووقفه جعفر على السبعمائة والاثنين 
والسبعين مثقالا الباقية قبله من الألفين القراض. 

فقال: إنُما تلفت بالخسارة في التجارة» وتقيد بقوله هذاء فعمل في طرة عقد 
القراض» ثبت عندي على نصه» وزعم أنه يبين ما ادعاه من ذلك» فأجلته أجالاً أظهر إلي 
في حلاها عقودًا ثبتت عندي؛ بشهادة من قبلته وأعذرت فيها إلى جعفر» فقال: عنده ما 
يدفع به ما أثبته أحمد بن عبد الله ويثبت عليه باقي مال القراض. 

وأظهر إلي عقدين ثبتا عندي بشهادة شهدائهماء وأعذرت فيهما إلى المطلوب 
أحمدء فجاوب يا ترونهء وانقضت الآجال بينهماء ولم يكن لواحد منهما حجة غير ما 
أظهره إلي وأثبته عندي. 


وقد أدرحجت إليكم طي كتابين» تضمن نسخ جميع مقالهما وعقودهماء وما وقع في 
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لاله من تأجيل وغيره؛ فجاوبونيٍ مأجورين والسلام. 

فجاوب محمد بن فرج [سيدي] وولي من أيده الله بطاعته» تصفحت كتابك وما 
أدرحت طيه» والقراض عند أهل العلم على الأمانة» والمقارض مصدق فيما يدعيه من 
تلف أو خسارة ما لم يظهر كذبه؛ وبينه المقارض الى شهدت بنقصان المتاحر» واستحالة 
الصرف والخسارة في الأصبغة بسبب الفتنة -قطع الله مدتما- هي العاملة؛ إذ الخال تشهد 
لها ولا يلتفت إلى البينة الى ضادها. 1 

ولا يضره قوله عند ابن منظور رحمه الله إن عنده سلعًا يبيعها إذا ادعى النسارة 
(ب-5.0) والنقصانء؛ لأنه قد يكون للتاحر سلعًا يقدر أن يبيعها بثمن ماء ثم لا يبيعها 
بنصف ذلك أو تتلف من عنده؛ فالذي أراه أن يحلف المقارض أحمدء في مقطع الحق بالله 
الذي لا إله إلا هوء ما أكل من مال اليتيم الذي كان عنده قراضًا شيئاء ولا تعدى فيف 
ولقد تلف بالخسارة وكساد الأسواق» من غير تضييع» ولا تفريط ولا خيانة» وتسقط عنه 
السبعمائة والاثنان وسبعون مثقالاء فإن نكل غرمها وإن أمكن قطع هذه المسألة بالصلح 
فهو الصواب. حملنا الله على الصواب. 

وجاوبت أنا سيدي ووليي قد نص مالك وأصحابه في غير ما موضع من أمهات 
كتبنا أن العامل في القراض أمين مصدقء. في ضياعه وتلفه والخسارة. فيه» وق صرفه. وفي 
صرفه إلى ربه» إن كان قبضه بغير بينة» مع بمينه على ذلك إن كان متهماء إلا في صرفه 
إلى ربه فإنه يحلف وإن كان غير متهم. 

وقد روي عن مالك أيضًا أنه يحلف في دعوى الضياع» وإن كان أمينًا ثقة غير 
متهم وهو كالوديعة في هذه الوجوهء وقد قال مالك أنه يصدق إذا ادعى أنه أنفق من 
مال نفسه في سفره مائة درهم ليرجع ها في القراض» وله ذلك وإن لم يكن في المال ربح, 
وإذا كان الأمر فيه عندهم على هذاء فالعامل أحمد مصدق مع بينه في مقطع الحق» على 
ما زعم في الوضيعة في جحارته ههذا المال» وأنه ما حان اليتيم في شيء منه؛ ويبرأ في ذلك 
الناقص من رأس المال» إذ لم يشهد عليه مما يوقن به أنه احتان هذا الناقص ولح يوضح فيه 
ولو كانت الشهادة متظاهرة قاطعة, بأنه لم يوضع أحد في صناعته ومتجره ذلك مثل تلك 
الوضيعة الى ادعى هو أنه وضع فيه» لوجب الغرم عليه. 

هكذا ذكره بعض الشيوخ. وينبغي ألا يحلف اليمين المذكورة إلا بعد الإعذار إلى 
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محمد بن عافية فيهاء أو في بعضهاء فرمما تكررت عليه اليمين في ذلك مرة أخرىء أو يأف 
محمد بن عافية بما يحب عليه فيه الغرم. 

وإذا حلف أحمد هذه اليمين واقتضاها طالبة جعفرء وثبت ذلك» سجت بجميعه 
سجلاً يكون على نسخ, ليكون بيد الحالف منه نسخة وبيد الطالب أخرى» سوى الي 
تكون في الديون إن شاء الله. 
ومن أحكام ابن زياد في شهادات مختلفة في وصية: 

فهمنا وفق الله القاضي ما أردتء من معرفة رأينا في الشهادات اليّ وقعت على 
وصية سيدة» وقرأناهاء [فرأيت] شهادات لا تثبت با الوصية» لقول الشاهد الواحد إنه لا 
يعرف هذه المشهدة له؛ لا بعينها ولا باسمها ولا رآها قبل ذلك فْ علمه؛ وانتهى إليه أنها 
توفيت» وشهد الشاهدان .مثل ذلك إلا أنهما عرفاها يومئذ من عرفهما بماء ممن لم يشكا 
في صدقه» وكشف القاضي إياهما عمن عرفهما ماء إذ لزمه كشفهماء فقالا: لا نذكر من 
عرفنا بماء وقول أحد الشاهدين إني لم أشك في ذلك الوقت في صدق من عرفئ قاء وإنها 
توتء فإن لم تشهد بغير هذه الشهادات الم تثبت الوصية» ولم تصح. قاله أيوب بن 
سليماك. 

وقال محمد بن غالب ,ثله وقال: أنا أحد الشهود ومثل شهادتي لا يثبت ها شيء؛ 
لجهلي بالمرأة حين كتبت شهادي؛ ولو ذكرت من عرف يما لكن في الشهادة رد على كل 
حال. 

وقال يمثله سعد بن معاذء وعبيد الله بن يحى؛ قال: والشهادات غير تامة لغير وجه. 
وقال به محمد بن لبابة. 
وصي سأل إخلاء دار عن حصة الوصي [ليبيعها]: 

فهمنا وفق الله القاضي ما سأله محمد بن غالب» القائم على وصية ابن هارون؛ من 
إخراج أحمد بن هارون» عن الحصة الي أبرزت محمد بن هارون» من الدر الي كانت 
مشتركة بيئه وبين إحوانه إذ ذكر ابن غالب الحصة الي مى أحب المبتاع النظر إليها حيل 
بينه وبين ذلك» فيدحل بذلك الضررء فالذي نراه أن يخرج عنهاء وتخلى للمعترضين 
والسوام ؛ماء وتوضع على يدي من يعرضهاء وهو الناظر في ذلك. قاله عبيد الله بن يجى 
بن لبابة» وابن وليد. 
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وفي دين ووصية ووراثة وتعمير: ثبت وفك الله دين شهد به على الموصية به 
بشهادة من قبلت» وثبت موت أسعونية وأنه ورثها أحوان: أحدهما حاضر قائم عندك» 
والثاي غائب لم يحضر ولا وكل على طلبه» وورث الموصية بدين أمونية. من يقبت عندك 
غيبته» بحيث (أ- )"”١‏ لا يبلغه الإعذار. 

وثبت للموصية بالدين دار حدها الشهود؛ وثبت بين ابن مسور أحي أسمونية أحد 
وارثيهاء في مقطع الحق بما وجب أن يحلف به فلم يبق إلا الفصل بالقضاء له بنصيبه» ثم 
التوكيل على بيع الدار وأن يقضي الوكيل هذا القائم نصيبه من الدين. 

فإن أمكن أن يباع من الدار قطيع لدين هذا القائم الحاضر فهو أحسن من بيع 
الجميع؛ فقد يكون في ثمن الجميع أكثر من دينهماء فيقول الغائب إذا قدم: ما أطلب ما 
طلب أنحي ولا لي في ذلك حقء فيكون القاضي قد باع دارًا على غائب في غير ما وجب 
عليه في البيع. 

وإن ل يمكن أن يباع منها قطيع لضيقهاء » بيع الجميع فقضى القائم بالدين نصيبه؛ 
فإن قدم الغائب فادعى ذلك الموقف حلف وصيرر إليه؛ وإن أنكره رجع ميرانًا عن أسمونية؛ 
ولابد من إرجاء الحجة للغائب وإرث عائشة. هذا الذي نقول به ونراه حما إن شاء الل 
إلا أن تقوم الأمت للب وتدعي أن أخاها الغائب توثي» أو مضي من عمره ما لا يعيش 
مثلهاء ويثبت عينها فتصير هي الوارثة؛ إذا ثبت لها ذلك. قاله محمد بن غالب» وعبيد الله 
بن ييى» وأبو صالح؛ وابن لبابة» وابن وليد وأحمد بن يجى. 

وقال غيره: ١كشف‏ رحمك الله ابن السمح ومثله من الشهودء فإن قالا: إن الغاشيب 
غائب بعد موت أنخيه» فقد حجب الأخت للأبء وإن قالا قبل ذلك فاسأهما منذ كم 
غاب وابن كم غاب؟ فإن اجتمع في العددين ما ينقضي به التعمير في الوقت الذي ماتت 
فيه الأمت» فقد صارت هذه الحاضرة وارثة في كتاب الله عز وجل. 

قال القاضي: «وقع في هذه المسألة: إن قدم الغائب ولم يدع ما وقف له من 
الدين») رجع ميرانًا عن أسمونية؛ ونبه في الحاشية عليه أنه كذلك كان ف الأصل» وهو 
غلط» وإنما صوابه رجع ميرانًا عن المقرة به؛ وهي الموصية الأسمونية بدينهاء ولم يذكروا في 
أخوي أسمونية؛ هل هما شقيقان؛ أم لأب وأم؟ فإن كان الشهود إنما شهدوا أن أحويها فانا 


والغائب ورثاهاء ولح يثبتوا كيفية الأحوة» فهي شهادة ناقصة». 


/ 


١"‏ الإعلام بنوازل الأحكام 





وفي كتاب القضاء محمد بن عبد الحكم في هذا مسألة حسنة استوفاهاء تركنا نقلها 
اختصارًا كراهة طول الكتاب» وكذلك تركنا ذكر التعمير الذي أهمه أحدهم, ورا أتى 
ذكره في الكتاب إن شاء الله. 

وفي بيع الوصي الأرض مساومة أو مناداة: فهمنا -وفق الله القاضي- ما قال 
وكيله على بيع ثلث دار القريشي» وإنه أدحل ذلك المناداة وتردد بالحتف عليها بي 
الأسواق وعند باب الجامع» ومنذ ستة أشهرء فبلغ ذلك عند من شرك الثلاث في الدار 
مائة مثقال» فالذي نقول به: إنه قد استنقص فلينفذ ذلك فيما عهد لتنفيذه فيه. قاله عبيد 
الى وأيوب بن سليمان» وابن لبابة. 

وقال ابن بابة: سكل ابن القاسم عن بيع الأرض على يدي وصي مناداة أو مساومة, 
فقال: كل ذلك جائز إذا كان بيع سداد» والشهادة بالسداد من الاحتهاد الذي ليس على 

قال القاضي: هذه المسألة إنما هى من قول مالكء إلا أنها من رواية ابن القاسم 
عنه» فلو نسبها إليه لكان أولى بالصواب. 

في نظر الوصي في صدقة على يتيم: فهمنا -وفق الله القاضي- ما أراد معرفته؛ مما 
يطالب به محمد بن عبيد عن محجوره عبد الملك بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن عن 
زوجة بتوكيلها إياه» في مال محمد المتوقي بقرية شحة» وما أثبت ابن عبيد من صدقة محمد 
عي ابنة عبد الملك» وما طلب من العقلة» فإن كانت يجميع مال محمد على ابنه فقد نمت 
الصدقة ولا حيازة عليه. 

وإن كانت بأحقال بأعيانها فلابد لابن عبيد من إثبات حيازقاء والمال موروث عن 
محمد ح تحوز البينة الأحقال المتصدق كاء ويعتقل المال حي تثبت الأحقالء أو يعجز؛ 
فيقسم المال» وكذلك يوقف ابن عبيد ما اغتل» حي يثبت العين المتصدق ها من الأحقال؛ 
وتوكيل ابن عبيد أم الغلام على الخنصومة جائز. قاله ابن لبابة. 

وقال أيوب بن سليمان: إن كان في كتاب الصدقة دليل على أنه بقي للمتصدق في 
القرية مال» وجبت الحيازة على ابن عبيد» وإن لم يكن فيه دليل فليس عليه حيازة. 
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وقال سعد بن معاذ: لا يوقف شيء من المال حت تقوم البينة على الحيازة» لأنه قد 
بمكن أن يتصدق ببعض ماله ويبقى بعضهء والبينة في ذلك على صاحب الصدقة أنه جميع 
المال» إلا أن يكون (ب-١”)‏ في كتاب الصدقة ما يدل على حلاف أنه م يبق للمتصدق 
مال. 

وقال ابن وليد وعبيد الله .مثل قول أيوب. وقال يحيى بن عبد العزيز بمثل قول ابن 
لبابة» ظهور الحق فيه عندي» والمال أبدًا مال الميت حي تثبت الصدقة والأحقال بأعياها 
وحيازتاء إلا أن تكون الصدقة بجميع ملك المتصدق؛ فلا حيازة حينكذ» والعقلة واحبة 
تلزمه حي يثبت الصدقة والحيازة. 

وقال محمد بن غالب كمثل قول ابن لبابة. 
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وصينٌّ بفداء من لا طالب له 

سألت -وفقك الله- عن وصية عهد فيها الميت أن يفدى عنه من أسرى أهل 
الحرب من لا طالب له. فكان ذلك معضلاً وأحببت أن تعلم وجه النظر فيه» وكيف 
يتوصل إلى تنفيذ هذه الوصية» وهذا باب لا يتوصل إليه إلا بأن يكشف جماعة أهل 
السببي» الذين قد عرفت هم أهم ممن يختلف إلى أرض الحرب. 

فإذا ااجتمعت جماعتهم وكان منهم من رضيت هديه. ووقع في نفسك أنه يعلم ما 
شهد به فسموا لك أقوامًا قد طال زمائهم في الأسرء بسبب فقدان الطالبين عنهم؛ عملت 
في تخليص هؤلاءء والله يكسبك ثواههمء وينفلك الأحر فيهم؛ من غير أن ينقص ذلك من 
أحر الموصي» وإن تعذر هذا وعرفت في هذه الثغور من نثق به» عملت على إيصال ذلك 
إلى من يتولى النظر فيه إن شاء الله. 

وف مسائل القاضي ابن زرب: من طاع ال أخرجه في فداء قوم معينين» فانطلقرا 
في جملة من انطلق قبل أن ينفذ المال في فدائهمء سأل القاضي من حضره عن ذلك؛ فقال 
بعصهم: ينفذه في فكاك غيرهم» كمن أخرج كسوة لمسكين يقف ببابه» فيخرج فيجد 
المسكين قد ذهب» يستحب له أن يعطي غيره» قال القاضي: ليس مثله ينصرف مال 
الفداء إلى صاحبه. إنما أحرجه لفداء قوم بأعيائهم» فلما استغيئ عن ذلك رجع إليه. 

قال القاضي: الدليل على صحة ما قاله القاضي رحمه الله ما في ماع أصبغ من 
الجنائز: معت ابن القاسم يقول عن مالك» فيمن هلك فلم يكن له كفن, فطلب له في 
الناس فجمع له عشرون درهماء فكفنه رجل من عندهء وبقيت الدراهم فأراد غرماؤه 
أحذها أو ورئته» قال: ليس لهم ذلك وترد الدراهم إلى أهلهاء قاله ابن القاسم, إلا أن 
يسلموها لورثته وأحب إلى لأصحابما أن يفعلوا. 

وف سماع ابن زيد عن ابن القاسم مثله. ومسألة المسكين في كتاب الصدقة والجامع 
والعارية لمالك كما تقدم؛ يعطيه غيره من المساكين» وما أراه عليه بواحب. 

أوصى بثلثه في وجوه نصها فنفذت وبقيت منها وإذا نسي الشهود الوجوه الي 
أوصى بثلثه فيها. 

قال القاضي أبو بكر بن زرب: من أوصى بثلثه أن يخرج عنه وينفذ ذلك ف وجوه 
نصهاء فنفذت وبقيت بعد ذلك من الثلث بقية» فإن تلك البقية تصرف على المساكين؛ 
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قال: وبلغى أن ابن أبمن كان يقول: تنصرف البقية ميراناء وقاله أيضًا غيره من شيوخ هذا 
البلد. 

قال: ولو شهد أن رجلاً أوصى بثائه في وجوه نسوهاء إلا أنهم لا يشكون في 
إيصائه بثلثه لبطلت الوصية» ورجع الثلث ميرانًا إذا لم ينصوهاء قال: ولو سجل قاض 
بثبوت وصية رجل عنده بثلثه في وجوه سماها الشهودء وأغفلها القاضي فلم يذكرها في 
سجله. ووقف الثلث ولم يوجد بعد ذلك من يحفظ الوجوه. فإنه يستأى بالثلث ما رجي 
ععرفة تلك الوجوه» فإن أيس من معرفتها فرق في المساكين وفرق بين هذا الوجه والوحه 
الأول. 

وسئل في امحرم سنة ثمان وسبعين وثلائمائة عن رجحل أوصى أن تعتق بملوكته وتعطى 
نيبا لها بأعيائهاء ويعطى باقي ثلئه لبي ابنه» وينصرف ذلك ميراناء ثم ينفذ باقي ثلثه لبئي 
ابنه وكان قد سكل عنها أبو عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلي» فأفى أن يخرج ثلثه لبي 
ابنه» ولا يخرج منه قيمة المملوكة ولا قيمة الثياب. 

وعد بحجة على أجرة وفداء تسمة إلى أحل يبلغه: قام عندي -رحمكم الله- رجل 
تسمى بحكم على رجحل تسمى محمد وادعى عليه أنه أوجب له حجة بعدة معلومة» يحج 
كما عن رجحل أوصى إلى محمدء على أن يعطيه. حكم ضامنًا بالعدة الي أوجبها (١1-؟5)‏ 
لهء على ما يحب في السنة أن يؤخحذ به الضامن وقال إنه عجز عن ضامن يحضره. فلما بان 
له عجزه رد الحجة إلى غيره» وقال: حكم أوحب لي الحجة على أن أحج عن الذي 
استأحرئ للحج عنه إلى أجل مسمى» على أن أرهنه داري» وثيقة لما يلحقئ في تلك 
الأحرة» [في واجب] السنة. 

وإ لما كسرت متاعي وتأهبت للخروج إلى احج وسألت محمدًا أن يأحذ الرهن» 
فقال: دفعت الحجة إلى غيرك؛ لأنه لم يكن في الدار كفاف للعدة الي أوحبتها لك؛ 
وعجزت عن تمام وثيقة برهن تام أو حميل» وأنكر حكم أن يكون عجز عن إمام الوثيقة. 

فهمنا -وفقك الله- ما تنازع فيه الرجلان في الحجة وفي قول حكم أنه أوجب له 
الحجة على ما يجب في السنة» وهذا مختلف؛ لأن استعجار الحج على ثلاثة أنواع: أحرة 
على البلاغ» وأجرة على غير ضمان» وأحرة مضمونة» وكل سنة. 

فإذا لم تكن الحجة معقودة على نوع من هذه الأنواع؛ وإنما قال أوجب لي على ما 
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يحب؛ فلا تحوز هذه الأحرة وتفسخ. قاله ابن لبابة وجماعتهم. 

وقالوا ف الفداء: فهمنا -وفقك الله- الكتاب الذي فيه ضمان عبد الملك بن غيث 
عن قاسم بن حزم, للبغلة الي برئ با إليها سلمة بن علي عن فدية سبية من سبايا 
المسلمين بدار الحرب وانقضاء الأجل لابن غيث في فديهاء وقول ابن غيث أنها فديت» 
والواحب فيه أن على ابن غيث إثبات فدائها عندك» فإنه أثبته سقط الضمان» وإن ل يثبته 
أخذ به» ويضرب له في ذلك أجل على قرب الموضعء وقاه عبيد الله وابن لبابة» وييى بن 
عبد العزيز» ومحمد ابن وليد. ظ 

وفي مسائل ابن زرب: سكل عن الأسير يعامل الرحل على أنه يفتكه. كيف يعقد 
هذا؟ 

قال: يدفع إليه على أن يفتكه ويخرحه إلى أرض الإسلام» أو كيفما اشترط. قيل 
له: وكيف يجوز؟ أهو تسليف في فكاك, أم وكله ودفع إليه الدراهم ليفتك فيها الأسير؟ 
قال: ليس شيئا من هذاء وهو شيء على حياله أحيز للضرورة. 

وأما استئجار الحج» وذكر فيه أنه دفع إلى الذي استؤجر فيه لذلك ثلاثون دينارًا في 
بدنة سمينة؛ ليخرحها عن الموصي ف الموسم الذي يقضي فيه الحجة وكان انعقد أن 
يقضيها في سنة ثمانين» وإن قضاها في سنة تسع وسبعين فذلك قضاء عنه. 

قيل له: أليس التسليف في البدنة مدخولاً إذ قلت أنه ينحرها في الموسم السنة الي 
يقضي فيها الحجة؟ فقال: ليس يحمل هذا محمل التسليف» وليس يقدر في هذه الأمور 
أكثر تما ترى وهي ضرورات. 

وقال أبو عبد الله بن أبي زمنين في وثائقه بعد وثيقة استئجار الوصي للحج عن 
الميت: رأيت بعض الموثقين إذا كتب مثل هذه الوثيقة» يقول في آحر ما يكتب فيها: فإذا 
استكمل فلان هذه الحجة بجميع شرائعها ومناسكهاء فالمال الذي دفع إليه سائغ له لا 
شرط ع ليه فيه» وإن عاقه عنها عائق» ففلان ضامن لما دفع إليه من المال» حت يرده إلى 
أهله ليستأجروا به غيره» فيحج عن الميت من الموضع الذي أوصى به فيه. 

قال: ورأيت بعضهم يكتب في مثل هذه الوثيقة: وإن حدث بفلان حدث منعه من 
الحج» فله أن يستأحر من يحج عنه ويقضي عنه تمام ما بقي على فلان» وإن غفل عن ذلك 
أو لم يجدء فله في ذلك ما توجبه السنة. 
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ورأيت بعضهم إذا كتب مثل هذا قال فيه: فإذا استكمل فلان الحجة والعمرة» فقد 
قضى ما ضمن من ذلك والتزمه» ولا يقول: وإن عاقه عائق لزمه صرف المال» ولا له أن 
يستأحر من يحج عن الميت» ولا يقول: إن الوصي طاع له أنه إن لم يدرك الحج فقضاه 
بعد ذلك فهو قضاء عنه. على ما رمعته في الوثيقة. 

والذي رسمه دفع فلان إلى فلان من مال الموصي فلان كذا وكذا دينارًا دراهم, 
على ما عهد به الموصي من إخحراج هذه العدة» فيستأحر له يما من قد حج عن نفسه. يحج 
عنه حجة الفريضة» ثم يعتمر عنه بعد انقضاء الحجة» وقبض"فلان هذه العدة من الوصي 
فلان» وأبرأه منهاء ووجب بذلك عليه أن يحج عن فلان» من موضع كذا لحجة مفردة 
تامة من ذي الحليفة في موسم سنة كذاء ثم يعتمر عنه بعد انقضائها من الحل» وبعد 
خروج أيام التشريق كلهاء عمرة كاملة بسنتها. 

ذلك لازم لفلان مضمون عليه في ماله» يفع له فيه فعل الحاج امحتهد, فإذا تمت 
الحجة وكملت العمرة» فقد قضى فلان ما ضمن من ذلك واستؤجر له» وإن عاقه عن 
هذه الحجة والعمرة عائق» فلم يدركها في الموسم الثاني» حملا في ذلك على ما توجبه 
السنة إن شاء الله (ب-؟8). 

قال: وهذا الذي رنمته فيها كذلك كان أكثر مشايخنا بالأندلس يكتبونه. 

وقال ابن الهندي في وثائقه: وفسخ له بعد انعقاد الإحارة وكماها إن قضاها في 
موسم سنة كذا لعام قبل العام المذكورء فذلك قضاء عنه؛ قال: وهذا هو الجائز وإن قال 
إنه إن قضاها في موسم سنة كذا لعام بعدهن لم يحز لأنه فسخ دين في دين» وهو نحو ما 
تقدم عن القاضي ابن زرب» وكذلك في وثائق ابن العطار» وهو خلاف ما عقده ابن أبي 
زمنين» وقال: وكذلك كان أكثر مشايخنا يكتبونه. 
ظ وفي كتاب الشروط لابن حارث عقد في ذلك عن أبي سلمة فضل بن سلمةء 
عامل فلان بن فلان» وصى فلان فلانًا على حجة الفرض عن الموصي فلان» حجة 
مضمونة على فلان» عاش أو مات ذلك مضمون عليه في ذمته؛ وماله» وأكمل العقد. 

ثم قال في فقه الاستئجار: على ثلاثة أوجه: 

إن جعلته مضموئًا على قابض الذهب عاش أو مات» لم يصلح أن يقول استأجره 


على أن يحج هو نفسه عن الميت؛ لأنه لا يكون عمل مضمون على رجحل بعينه» وهو 
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مذهب أصحاب مالك. 

ثم قال سلمة بعد كلام اختصرته: وإن شعت قلت ف الوثيقة قبل هذا: ومما طاع به 
الوصي على وجه النظر منه لمن عهد إليه» بعد عقد الوصية المذكورة في هذا الكتاب؛ من 
الحجة المخلصة والعمرة» إن عاق من إنشاء هذه الحجة عن فلان عائق في السنة المشتركة) 
إن أباح له الحج في السنة الي تليهاء على ما قد وقعت المعاملة؛ كمن سلف في شيء 
معلوم إلى أجل مسمىء» ثم طاع له بعد تمام العقد أن دفعته إلى عام ثان إن أعسرت جازء 
ولو كان في العقد لم يجر؛ لأنه حطر. ١‏ 

ثم قال: وأما الاستئجار إذا لم يكن مضموئاء فنقول في الوثيقة: دفع فلان وصي 
فلان من ماله إلى فلان كذا وكذا مثقال. برئ يما إليها على أن يحج عن فلان بنفسه 
حجة مفردة في سنة كذاء وأكمل العقد» وذكر فقهًا اختصرا أيضا. 

ثم قال: إن الوجه الثالث في الاستئجار في الحج البلاغ ووصفه. 

وهذا الذي حكاه ابن حارث عن سلمة بن فضلء» هو نحو الذي ذكر ابن أبي 
زمنين» وشرح مقاصدهم والتنبيه على ألفاظهم يطول» وحسبنا الإشارة إلى ذلك ومن أراد 
استيعاب المعائ تأملها في الأصول. 

وقال ابن العطار: أمور الاستئجار في الحج وعقوده شاذة خحارحة عن الأصولء» وقد 
قيل: الاستعجار في الحج على وجهينء وإليه ذهب ابن حبيب ف الواضحة» وهي الإجارة 
والبلاغ» وذهب بعض المتأحرين إلى أنه معن ما في المدونة» وقيل: يتخرج منها أنه على 
ثلاثة أوجهء والوجه الثالث: الحج المضمون» وهو الصحيح عندي» وقد تقدم مثله. 

مسألة وصية ابن الصديني» نزلت بقرطبة واختلفت فيها شيوخنا وهي تشتمل 
على معان وعلم كثير» والعلم نور تحويه الصدورء عهد ابن الصديئ أن تخرج عنه ثلث 
فيفرق بعضه على أعيان» وباقيه لأم ولده سوان» يجعل لما ذلك في دار سكناه الى يداخل 
مدينة قرطبة. 

وأقر لرجل بمائى مثقال» وعهد أن يصدق فيها وتدفع إليه» دون يمين تلزمه؛ وجعل 
النظر فيه إلى أم ولده سلوان» وإلى الفقيه محمد بن أبي زعيل» وشرط عليهما مشورة 
الوزير محمد ابن جهورء وأن لا يفصلا في شيء من ذلكء إلا عن رأيه» وورثته ابنته وأخته 
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فنظر الوصيان في ذلك» ونفذ الثلث» وأظهر بالتنفيذ عقدًا لم يجر للوزير ابن جهور 
فيه ذلك تبرؤٌ ولا غيره» ونفذت سلوان بقية الثلث في الدار المذكورة» لنفسها مع شريكها 
ف النظرء ودفعا إلى المقر له المائى مثقال دون بمين» ودون أن يصالح بشيء. 

فقدم وكيل الأحمت فاعترض ف ذلك كله ودعا إلى ما توجبه السنة» وسأل أن 
يسمى له ممن بيعت التركة» إذ قال: إن سلوان والابئة ضمتا أكثرها مما أحبتاء» واعترض في 
المائيّ مثقال المدفوعتين بغير يمين» وكشفت الابنة وسلوان بكشوف». وكشفت الابنة 
وكيل الأأحت بكشوف» وانعقدت بينهما مقاللات» ولعت سلوان أكما باعت ثيابًا 2 
جملة التنفيذ» على الجهل منها بذلك. 

فشاور فيها أبو على حسن ابن ذكوان القاضي الفقهاء. 

فأحاب محمد بن عتاب: تصفحت أكرمك الله وإيانا ما خاطبتنا به وإنفاذ الأمور 
على حقائقها وواحبها (أ-*9) متعذر» فإن أمكن حسم هذا الأمر بصلح, فذلك حسن 
إن شاء الله وإن كان لابد من بلوغ حقيقة الأمر في ذلك؛ فيجب إكمال ما بقي من 
النظر في ذلك؛ بأن يوقف وكيل سلوان والفقه» وإن كان التنفيذ نفذ عن مشورة الوزير 
المشترط مشورته؛ إذ لم يذكر في التنفيذ أن ذلك عن إذنه ورأيه. 

ولا يصلح الحواب إلا بعد الوقوف على ما يقوله الوكيل» وثبته أن ادعاه» فما ثبت 
ف ذلك أعدت الشورى ونفذ الجواب» بتوفيق الله على حسب ذلكء» وهذا ما بقي من 
أحكام المسألة وتخليصها إن شاء الله قاله محمد بن عتاب. 

ثم أعاد القاضي أبو علي الشورى في ذلك» وذكر أنه ثبت عنده بشهادة رجلين 
سماهماء أن الوزير أشهدهما ف تاريخ إعادة الشورى» أنه كان تبرأ من المشورة حين وفاة 
الموصي . 

فأجابه ابن عتاب بجواب نسخته بعد الصدر: إذ قد ثبت عندك التبري المذكورء 
فتنظر في ذلك بحسب اجتهادك» فإن رأيت التقدسم للمشورة قدمت» وإن رأيت إسقاطها 
عن الناظرين في العهد أسقطت» ثم تستأنف النظر في العهد؛ إذ لا يصلح شيء مما فعلاه 
قبل ذلك» وذلك كله مردود غير نافذ» وما كان من بيع وغيره إلا ما نفذ للمساكين أو 
الأعيان. 

ولا ينفذ لسلوان ما نفذته لنفسها مع من شركها في النظرء ولا يكون ذلك كله إلا 
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بعد استغناف نظر وتقدتم» ولا يجب لها سكئ الدار» وتوقيفها واحب إلى أن ينفذ النظرء 
ومن أقر له المريض بدين» فلا يقبضه إلا بعد أن يحلف بما يحب عليه» وإن صدقه الموصيء 
فلا ينتفع بذلك ولا يصدقء. وسلوان فيما زعمت أفا باعت من ثيابها على الجهل بما 
مدعية» ولا تعذر بذلك. 

وكشف من صار إليه شيء من التركة لازم ليوقف بذلك على بقائه عنده أو فوته 
وما ذهبت إليه سلوان وابنتها بالتزام أصل المتوقي» بالعدد الذي ذكره عنهما في المائق 
مثقال المدفوعتين بغير بمين» وكشفت الابنة وسلوان بكشوف» وكشفت الابنة وكيل 
الأحت بكشوف» وانعقدت بينهما مقالالات» وادعت سلوان أنما باعت ثيابا من ثيابما في 
جملة التنفيذ» على الجهل منها بذلك. 

فشاور فيها أبو علي حسن ابن ذكوان القاضي الفقهاء. 

فأحاب محمد بن عتاب: تصفحت أكرمك الله وإيانا ما حاطبتنا به وإنفاذ الأمور 
على حقائقها وواحبها (أ-©) متعذرء فإن أمكن حسم هذا الأمر [بصلح» فذلك] 
حسن إن شاء الله وإن كان لابد من بلوغ حقيقة الأمر في ذلك» فيجب إكمال ما بقي 
من النظر في ذلك؛ بأن يوقف وكيل سلوان والفقيه» إن كان التنفيذ نفذ عن مشورة 
الوزير المشترط مشورته؛ إذ لم يذكر في التنفيذ أن ذلك عن إذنه ورأيه. 

ولا يصلح الجواب إلا بعد الوقوف على ما يقوله الوكيل» وثبته أن ادعاه» فما ثبت 
في ذلك أعدت الشورى ونفذ الجواب» بتوفيق الله على حسب ذلكء وهذا ما بقي من 
أحكام المسألة وتخليصها إن شاء الله. قاله محمد بن عتاب. 

ثم أعاد القاضي أبو على الشورى ف ذلك» وذكر أنه ثبت عنده بشهادة رجلين 
سماهماء أن الوزير أشهدهما في تاريخ إعادة الشورىء أنه كان تبرأ من المشورة حين وفاة 
الموصي. 

فأجابه ابن عتاب بجواب نسخته بعد الصدر: إذ قد ثبت عندك التبري المذكورء 
فتنظر في ذلك بحسب اجتهادك» فإن رأيت التقدعم للمشورة قدمت» وإن رأيت إسقاطها 
عن الناظرين في العهد أسقطت» ثم تستأنف النظر في العهد؛ إذ لا يصلح شيء مما فعلاه 
قبل ذلك» وذلك كله مردود غير نافذ» وما كان من بيع وغيره» إلا ما نفذ للمساكين أو 
الأعيان. 
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ولا ينفذ لسلوان ما نفذته لنفسها مع من شركها في النظرء ولا يكون ذلك كله إلا 
بعد استئناف نظر وتقدتم» ولا يحب لما سك الدار» وتوقيفها واحب إلى أن ينفذ النظرء 
ومن أقر له المريض بدين» فلا يقبضه إلا بعد أن يحلف يما يجب عليه» وإن صدقه الموصي» 
فلا ينتفع بذلك ولا يصدق» وسلوان فيما زعمت أنها باعت من ثيابما على الجهل ها 
مدعية» ولا تعذر بذلك. 

وكشف من صار إليه شيء من التركة لازم ليوقف بذلك على بقائه عنده أو فوته 
وما ذهبت إليه سلوان وابنتها بالتزام أصل المتوفي» بالعد3: الذي ذكره عنهما في المائي 
مثقال المدفوعتين بغير بين وكشفت الابنة وسلوان بكشوف» وكشفت الابنة وكيل 
الأعت بكشوف وانعقدت بينهما مقاللات» وادعت سلوان أنها باعت ثيابا من ثيابما في 
جملة التنفيذ» على الجهل منها بذلك. 

فقد أحكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ فمن أقام 
منهما بينة قضى له بما بعد الإعذار» فإن لم تكن بينة لزمت اليمين المدعى عليه؛ وله 
صرفها إن أحب. 

وهذا قول أثمتنا المتقدمين» لا أعلم بينهم فيه خلافاء قاله محمد بن عتاب. 

وحاوب أبو بكر .يحجى بن القاضي أبي بكر محمد بن بقي بن زرب بإثر هذا 
الجواب: هذا الجواب صحيح وبه أقول وهو الحق إن شاء الله. قاله ابن زرب. 

وجاوب أحمد بن محمد بن القطان: قرأت- أكرمك الله- ما خخاطبتنا به ووقفت 
عليه وعلى ما دعي إليه أحمد بن سعيد وكيل عائشة» في البطاقة المدرجة إلينا. ظ 

فأما ما ذكرته من أمر المشورة في كتاب العهدء الذي لم يشهد بشرط العاهد فيها 
إلا شاهد واحدء وثبت ذلك عندك من قول الوزير في ذلك» فانفراد من أوصى إليه في 
العهد جائز» على ما قاله مالك في رواية أشهب عنه في المستخرحة. 

ذكر ذلك في وصيين» عزل أحدهما لحالة أوجبت ذلكء» فسئل مالك: هل يدخل 
مع الباقي أحد؟ فقال: نعم» إن كان أمر يخاف ألا يقوى عليه وحده؛ وإن كان أمرًا يقوي 
عليه وحده لم يدغحل عليه أحد. 

وف كتاب ابن المواز: قال مالك: وإذا مات أحد الوصيين عن غير وصية فأراد 
القاضى أن يجعل مع الباقي غيره؛ إما الحاجة إلى معين لكثرة ما يلي وإما لأنه ليس بالبين 
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في العدالة» فعل» وإلا لم أر أن يجعل له معه أحذًا في موضع الغابر. 

وف موضع آنحر قال مالك: إذا عزل أحد الوصيين لخيانة» فلا يجعل مع الآخر غيره 
إلا أن يضعفء وروي علي بن زياد عن مالك أن القاضي يجعل مع الباقي غيره» ومال إيه 
سحنون» ورواية على عندي محتملة» والذي تقدم من قول مالك: المتكرر مكشوفه أنه 
لا يقدم مع الباقي غيره إلا على الشرط المذكور, ولا يحتاج مع ذلك إلى تأويل. 

ووقع في أحكام ابن زياد ما يدل على الأحذ بقول مالك» الذي قال ف 
المستخرحة وكتاب ابن المواز» وإن قال الوزير وفقه الله أنه تبرأ من المشورة الي جعل إليه 
أحمد بن رباعة عند وفاته فهو المصدق في ذلك» وهو محمول على التبري الذي ذكره؛ إذ 
لو قال إن ذلك كان عن رأيه وإجازته؛ لكان ذلك ما جلبت» من قول مالك المذكور 
المكشوف عن ما وصفت. 

وأما أمر التصديق» الذي ذكره الموصي في كتاب عهده دون بمين» فوقع في سماع 
عيسى عن مالكء في الرجل (ب-**) يوصي بدين عليه» فيقول: كنت أداين فلانا 
وفلاناء فما ادعوا قبلي» فهم مصدقون أن ذلك لهم بلا يمين على ما ادعوا. 

والمسألة الي شاورت فيها أبعد إيجاب اليمين؛ لأن الميت قد حد الدين فيهاء ول 
يحد في المسألة الى وقعت في ماع عيسىء وأما ما دفع من دين عن المتوقٍ ولم يثبت 
الدين» أو ثبت ولم يحلف ربه ولم يشترط تصديقه. فالدافع ضامن لذلك إلا أن يجيز ذلك 
بعض الورثئة إن شاء الله قاله أحمد بن محمد. 

ثم عزل القاضي أبو علي قبل أن يحكم في ذلك؛ وولي بعده أحكام القضاء أبو بكر 
يجى بن زرب» فأعاد السؤال في ذلك علي ابن عتاب» فكتب إليه:- أكرمك الله 
ووفقك- عن الذي أعتقده فيما تقدم من جوابي» إن كنت إنما حاطبت به غيرك» والدي 
جاوبت به وقلته هو الحق الذي لاشك فيه؛ ولا سبيل إلى العدول عنه؛ إذ هو قول الأئمة 
السالفين» ومنهاج القضاة الماضيين. 

ولم أنفذ جوابي إلا بعد وقوفي - بحمد الله وفضله- على ما قاله في ذلك السلف؛ 
واتبعهم عليه الخلف رضي الله عنهم؛ وعلى استنباطه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 
محمد ييه وعلى ما وقع ل كتبنا العتيبة والموازية وغيرهماء والذي وقع فيها هو الذي 
حاوبت به. 
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قال في كتاب ابن المواز: ومن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما عن غير وصيةء 
فالقاضي ينظر في ذلكء, فتأمل هذا اللفظ وقف عليه» فهو نص ما جاوبت بهء ثم قال في 
تمام المسألة: فإن رأى التشريك معه فعل» وإن رأى أن يفرده أفرده. وهذا هو الذي قلته. 
وسبب المشاورة في الوصية كسب الوصي أو أقوى منه. 

وفي أثر هذه المسألة قال مالك في أحد الوصيين تتبين منه نحيانة: أنه يطرح الخائن 
منهما ويخرج من الوصية» ولا يدحل على الآخر في الوصية معه أحد سواه؛ إلا أن يكون 
يضعف عنها فيجعل معه غيره مكان الذي طرح, هذا نص المسألة» وهو إذا طرح الخائن 
ولم يجعل معه غيره فقد أفرد الباقي لا محالة؛ إذ لا جائز أن يطرده فيبقي نظره. 

وفي المستخرجة: سئل مالك عن يتيم له وصيان قبل أحدهما له ثلاثون دينارًا قد 
تفاس با وأمكن عن نفسه» وقال: اسجئون» فاعترض السائل .ممسألة عن كراء منزل 
لليتيم» فأجحاب مالك عنه. 

ثم رجحع إلى السؤال الأول فقال: أرأيت المقتطع هذه الثلاثين دينارًا يبخرج من 
الوصية؟ قال: نعم أرى أن بخرج منها إذا وجد من يدحله مكانه من أهل الثقة» مع الوصي 
الباقي. 

فقيل: أرأيت إن كان الوصي الباقي ثقة يدحلون معه؟ قال: نعم إن كان أمرًا يخاف 
ألا يقدر عليه وحدهء وإن كان أمرًا يقوى عليه ولم يدحل عليه أحد. 

هذا نص هذه المسائل في الأمهات» وبنصها يوقف عليهاء وأنشد صاحب كتاب 
العين: ونص الحديث على أهله فإن الوثيقة في نصه فهذا مذهب مالك في هذه الكتب» 
وقال في المجموعة: إن القاضي يجعل مكان الباقي غيره. 

وجميع هذه النصوص إنما عرف مالك فيها القاضي ما يفعله وما ينظر؛ ما يصح به 
النظر لمن يفرده أو يشرك معهء وليس في شيء منها أنه لا يحتاج الباقي من الوصيين أن 
يدفع ذلك إلى القاضي» وإلا أن نظره وحده نظر حائز نافذ» ويمذا كانت تقوم الحجة لو 
كان ذلك فيها. لقد أعاذ الله مالكًا من ذلك وعصمه. 

بل له في غير هذه الكتب. قال: لا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع شيئا من مال الميت 
ولا يزوج بئاته دون صاحبه؛ وهذا نص من قوله في المسألة بعينها يغي عن كل تأويل 
فيها. 
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وقال ابن القاسم في الوصيين؛ يكون بين الميت وبين رجحل خصومة: لا يجوز أن 
يبخاصمه أحدهما إلا بإذن صاحبه» وهذا أيضًا نص لابن القاسمء وما قلته قي التصديق هو 
الذي حرى به العمل عندناء وحاءت به الرواية منصوصة في كتبناء من ذلك ما قاله ابن 
لبابة في منتخخحبه. 

قال ابن القاسم: من عهد فقال: داينت فلانًا وفلانًا وفلانًا فما ادعوا علي فهم 
مصدقون» إن ذلك هم بلا يمين يستحلفون كاء قال محمد: وقد قال إن الحق لغير الميت 
فاليمين عليهم: وكذه الرواية (أ-54) الأخيرة جحرى العمل وهو الصحيح؛ لأن الميت أراد 
إسقاطه اليمين الى توجبها السنئة» وأن يلزم الورثة ما لم يلزمهم في مال قد انتقل ملكه 
إليهم؛ وزال عن المتوي ملكه والتصرف فيه. 

وقد احتلف قول مالك في شرط التصديق الذي يلزم نفسه التصديقء فله في ذلك 
أقوال» منها: أن الشرط ساقطء فهو إذا أسقطه في الذي يوجبه على نفسه ويلزمه إياها. 
فهو أولى بالسقوط فيمن يريد أن يلزمه ورثته. 

ومسألة ابن القاسم المتقدمة محتملة أن تكون من غير هذا الأصلء وأن يكون الميت 
كانت بينه وبين من أوصى بتصديقه ملابسة لا يقف على مبلغهاء فأراد التنحي منها 
بتصديقهم فيهاء وهذا أصل ثان اختلف فيه أصحاب مالكء فاعلمه. 

ومن الأدب المأمور به» والإنصاف اللازم لمن أذ به أن احتج بقول قد احتلفت 
فيه الرواية عن مالك وعن أصحابه؛ فاحتج بأحديهما؛ ان يذكر الأحرى؛ لثلا يوهم من 
سمع الواحدة أنه لا اختلاف فيهاء ولا سيما ما يخاطب به الحكام؛ إلا أن يكون لم يعلم 
بها فيعذر بجهالته. 

والله أسأله أي سلك بنا سبيل الإنصاف» وأن يحبب إلينا الائتنلاف» ويكره إلينا 
الاحختللاف» مله وفضله. قاله ابن عتاب. 

فنفذ القاضي ابن زرب الحكم هذاء ثم سأل الشيخ أبا عبد الله بعض أصحابه عن 
بيان ما ذكره في جوابه عن موضع استنباطه» فأملى: سألتم- أرشدكم الله إلى التمسك 
بكتابه وسنة نبيه محمد كيو والاعتصام بحبله- عن بيان ما ذكرته في جوابي و موضع 
استنباطه من كتاب الله عز وجلء والذي قلته أنه لا ينفذ فعل أحد الوصيين دون صاحبه 
أو دون مشاورة إن كان ثم مشاورء هو قول مالك جاءت به الرواية عنه» على ما ذ كرته 
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في حوابي المتقدم. 

وأحفظ لمالك مثل ذلك في مسألة لم يحضرنى ذكرها في حين جوابي» ولا قول 
القائل مع نص الرواية» ولو لم يأت بذلك رواية» ما توجه الاحتلاف فيها على مذهب 
مالك وأصحابه هو له؛ لأن في قوله المشهور ومذهبه المعروفء. أن من فوض إلى رجلين 
أمراء فإنه لا يصح فعل أحدهما منفردًا إلا باجتماعهما. 

من ذلك ما في المدونة: قال مالك في رحلين فوض إليهما رحل أمر امرأته فقال: قد 
جعلت أمر امرأقي بأيديكما تطالقاهاء فطلقها أحدمما دون هناحبف قال مالك: لا يلزمه 
ذلك. 

قيل لابن القاسم: أرأيت إن جعل عتق حاريته بيد رجلين» فأعتق أحدهما دون 
صاحبه؟ قال: إن كان ملكهما جميعًا فلا يحوز» وإن كانا رسولين جحاز ذلك عند مالك. 

قال سحنون: وكذلك قال أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك» في تمليك العتق 
إذا ملكها أمرها فيه أو في الطلاق ورجلا معهاء أو ملك رجلين سواها في العتق» فأعتق 
أحدهما وأبى الآخر أن يعتق» فلا عتق ها حى يجتمعا جميعًا عليه؛ لأن إلى كل واحد منهما 
ما إلى صاحبه» فكذلك هي إذا كانت بينهماء فهذا قول مالك وأصحابه. 

والدليل على صحة قوهم: قول الله تبارك وتعالى في الحكمين: إوإن خفتم شقاق 
بينه| فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا» فأجمع الجميع أنه لا ينفذ 
فعل واحد منهما مع انفراده إلا باجتماعهماء قال تعالى: #إيحكم به ذوا عدل منكم 4 
وأجمعوا أنه لا يصح في ذلك حكم لأحدهما دون الآخر. وهذا من النص الجحلي. 

وإذا لم يصح حكم المنفرد منهما فكذلك الوصيان أو الأوصياء أو الوكيلان أو 
الوكلاء وما كان في معنادء فلا فرق في ذلك والدلالة من السنة قول البي كل لمعاذ وأبي 
موسى حين بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تخلفا». 
وف هذا دليل لمن تأمله. 

ورسم البخاري في كتابه: أمر الوالي إذا وجه أميرين أن يتطاوعا ولا يتعاصياء وف 
هذا الخبر في بعض رواياته: أن معاذًا سار إلى أبي موسى فوجده وقد اجتمع إليه الناس» 
وإذا رجحل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه» فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيسء ما إثم هذا؟ 
قال: هذا رجحل كفر بعد إسلامه فقال: لا أنزل حي يقتل؛ فقال: إغغا حيء به ليقتل» 


١‏ ظ الإعلام بوازل الأحكام 


اسمس لسدسدكئيئي- -شة 
فأنزلء قال: ما أنزل حى يقتل؛ فأمر به فقتل» ثم نسزل. من صحيح مسلم. 

ويدل على ذلك من إجماع الصحابة أن علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله 
عنهماء لما حكما فاختلف الحكمان بقي الأمر بعد احتلافهما على ما كان عليه قبل ذلك 
فأجمع من كان مع الفريقين من الصحابة ومن غاب عنهما منهم على ذلك؛ وهذا من أبين 
دليل. 

وما ذكرت أنه من فعل القضاة السالفين؛ فإنهم لم يزالوا (ب-1”) يشترطون بي 
التقدبم على المحجور واليتيم ألا يبيع المقدم لحم شيئا من أضنوهم إلا عن رأي قاضي موضع 
كذاء ولم يحفظ عن أحد من الفقهاء أنه فرض هذا الشرطء وقال إنه غير لازم» وأن 
للمقدم البيع دون مشورة المشترط مشورته» وإن كان المشترط مشورته قد مات أو عزل» 
في بعض ما ذكرنا ما يزغ من حالف في ذلك» وذهب إلى غير رواية ولا حجة لازمة, 
وأنشد ابن الأعرابي: 
وتدبرالأمرالذي تفتي به لذ خصير في فققهبغير تابر 
ذهب الرجال المقعدى بفاهم والككرون لكل أمر متكر 

وكتب بها إلى أبي عمر أحمد بن رشيق فقيه المريه مخترراء وكلفته ذكر الروايات 
لاستدل بذلك على حفظهء فجاوب: إذا أقر الذي ذكر الميت أن عليه مائيّ دينار دينًا أنه 
قبضها أو قامت عليه بينة» فلا يضر ترك مشورة المشرف» ولا بمين على المقر له بالمائتين» 
ويكون من رأس المال» إذا لم يتهم في إقراره» ولم تصح ريبة في ذلك عليه. 

وأما ما نفذوا من الوصية عن غير أمر المشرفء فإن كان الموصى نهم معينينء 
وأقروا بقبض ذلك أو قامت عليهم به بيئة» فلا تباعة على الأوصياءء وإن كانت الوصية 
على المساكين ولم يوجد السبيل إلى ردها فهم ضامئون؛ أعيٍ الأوصياء لما نفذوا من ذلك؛ 
وسواء التزم المشرف الإشراف أو لم يلتزم. 

وما سألتئي أن أنسب القول إلى قائله فلست ألتزم ذلك ولا أقوله» وإنما أفي يما 
يصح في نظريء وما تقوم عليه حجء إن دفعين عنه داقع إن شاء الله. قاله أحمد بن 


و 


ر شيق . 
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قال القاضي: 

هذا الجواب ناقصء. وكذلك حواب أبىي عمر بن القطان ناقص عما تضمنه 
السؤال» والشيخ أبو عبد الله قد فاز فيه بفضيلة الصواب» وحاز فيه قصب السبق في 
الاستيعاب. 

وتفريق ابن رشيق بين المعينين والمساكين لا معيئ له؛ وجوابه يعطى أن الوصية إن 
كانت للمساكين ضمن الأوصياءء وإن قامت بينة على تنفيذ الوصية فيهم» وهذا من لحن 
الفقه وحطئه» ولو اختلف حكم المعينين والمساكين المجهتولين في ذلك؛ لكان الصواب في 
عكس الجواب أن يضمن الأوصياء في المعينين ولا يضمنوا في المحهولين؛ لأن مالكًا قال في 
كتاب الشهادات وغيره من المدونة فيمن بعث ,ال إلى رجحل بعينه صلة أو هبة أو صدقة» 
فقال: المبعوث معه بالمال قد دفعته إلى المبعوث إليه وكذبه المبعوث على الرسول البينة وإلا 
غرم. 

قال ابن القاسم: ولو قال له: تصدق كا على المساكين» زاد في كتاب الوديعة: 
ويحلف؛ يريد إن كان متهمًا فالغرم إنما يلزم المأمور عند مالك في المعينين إذا أنكروا ولم 
تقم بينة» وأما في المجهولين فلا غرم عليه فيهم. 

والصواب في مسألة الأوصياء إذا ثبت التنفيذ لا شيء عليهم: وإن تركوا مشاورة 
المشترط مشاورته كانت الوصية لمعينين أو مجهولين. 

وكذلك في حواب أبي عبد الله وقول ابن رشيق: إن كانت الوصية لمساكين ولم 
بمكن ردها فالأوصياء ضامنون» مقال غير معقول وكلام لم يصحبه تحصيل؛ وهو أدخل 
في الحذيان منه ثي البيان. 

وما ذنب المساكين إذا كانت الوصية لهم في أخذها منهم؛ وقد أعطوا واجبهم, 
وليس يمكن ردها منهم و وجب إلا بأحد وجهين؛ إما بينة تشهد عليهم بقبضها أو 
بإقرارهم بأحذها وإذا كان أحد هذين الوجهين تسقط التبعة عن الأوصياء ولم يكن سبيل 
إلى تغريمهم إياها لوصوها إلى أهلها ومستحقهاء إلا أنه في الإقرار يشهد عليهم بإقرارهم 
وتنفيذ ذلك لهمء والله أعلم. 

ووقع في كتاب الشيخ أبي عبد الله الإشارة إلى روايات لم ينصها ولا ذلك 
مواضعهاء فرأيت ذكرها واكتتاما هناء إذ هو من كمال هذه المسألة وتمامها فأما المسألة 


: 
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التي احتج ها أبو عمر في إعمال التصديق بلا بمين في المقر له بالدين والموصي بتصديقه 
فيه؛ فهي ل رسم البز من ماع ابن القاسم ف كتاب الوصاياء و[في سماعه] في رسم 
تأحير العشاء. 
من كتاب التفليس: 

سئل مالك عن رحل أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارًا وأوصى مع 
ذلك أنه مصدق فيما قال فادعى الرحل أن له عليه <مسين ديناراء قال: أرى أن يحلف 
ويأحذ حمسين دينارًا. 

وني هذا الكتاب في سماع عيسى قال ابن القاسم: سألت مالكًا عمن يوصي 
بوصاياء ويقول: من جاء يدعي قبلي من دينار إلى عشرين دينارًا فاقضوه بغير بينة» قال: 
تكون العشرون من رأس المال ولا يزاد من ماله على عشرين دينارًا لمن جاء يدعي قبله 
بأكثر منها. 

ولكن لو ادعى رحل عشرة وآخر خمسة عشرء وادعى قبله من نحو هذا العدد حى 
بلغت أكثر من مائةع تحاصوا في العشرين دينارًا على قدر ما ادعى كل واحد منهم أدن 
من عشرين دينارًا. قال ابن القاسم: ومن ادعى أكثر من عشرين فلا شيء له» والدين 
الذي تكون عليه بينة مبدي على العشرين دينارًا. قال مالك: ولا يعجل ف أمر العشرين 
حى يستقصي أمر المدعين ويستتر بهذا الأمر ولا يشاع. 

وفي جماع محمد بن خالك عن ابن القاسم عن مالك فيمن حضرته الوفاة فقال عند 
موته: إني قد كنت لابست الناس ووقعت بيئٍ وبينهم ديون» فمن حاءكم يدعي قبلي من 
دينار إلى حخمسة وعشرين فاقضوه أنه إن جاء أحد يطلب كما ذلك» صدق مع ينه 
وصار ذلك من رأس ماله. 

وفي سجماع أصبغ: قيل لابن القاسم فإن أوصى فقال: قد كانت بيئ وبين فلان 
معاملة؛ فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه مصدقء فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله 
لثله أعطوه. وأحسبه رواه عن مالك. 

قال ابن القاسم: ويكون ذلك من رأس المال» وليس كل الناس ف قلة الأموال 
وكثرتًا سواءء قال: وإن ادعى ما لا يشبه بطل ذلك» ول يكن في رأس المال ولا ثلث. 

قال أصبغ: وإنما يبطل عند ذلك الزيادة على ما يشبه ولا يبطل كل شيء أعطى ما 
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يشبه ما لا يتبين فيه كذبه وحمل محمل الشهادة له وعليه. 

في سماع عيسى في كتاب الشهادات: عن ابن القاسم فيمن حضره الموت» فقال: ما 
يشهد به ابي علي من دين أو | بنيء فهو صدق من دينار إلى مائة دينار ولم يوقت عدداء 
تم مات فشهد ابنه ذلك لقوم بديون» وشهد أيضًا لبعض الورثة بدين» فقال: لا ينبت 
ذلك عندي إلا بيمين» إن كان عدلاً» ومذهبه عندي مذهب القضاءء وإن لم يكن عدلاً 
أو نكل المشهود له عن اليمين» لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين» وإن كان سفيهًا لم 
يخر إقراره في ميرائه» ولم يحلف طالب الحق» وهو قول مالك في إقرار السفيه أنه لا يلزمه. 

وفي كتاب ابن حبيب قلت لأصبغ: من قال عند موته: علي ديون وفلان مولاي أو 
ابى يعلم أهلهاء فمن زعم أن له علي شيئًا فأعطوه؛ فإن غيرنا قال عن ابن القاسم: أنه 
كالشاهد إن كان عدلاً حلف معه المدعي وأخذ, قال: ما هذا بشيء ولا أعرفه من قوله 
ولكن يصدق من جعل الميت التصديق إليه كان عدلاً أو غير عدل» كقول مالك عدلاً من 
غير عدل» وذلك سواء ما لم يسم من يتهم عليه قمة بينة من أقاربه ممن هو كنفسه. 

في رواية ابن حبيب هذه إنكار أصبغ ما رواه عيسى عن ابن القاسم؛ وليس من 
علم حجة على من جهلء وعيسى بن دينار فقيه ثقة فيما نقل وغاب ذلك عن علم 
أصبغ» كما غاب عنه قول احتج يما من الوصية وقال: لم يستئن مالك عدلا من غير عدل 
وذلك سواءء ومالك قد استثئ فيها العدل من غيره» وقاله ابن القاسم. 

ونص المسألة: وسئل عن رجحل حضرته الوفاة فقيل له: أوص فقال: قد أوصيت 
وكتبت وصيي ووضعتها على يدي فلان فأنفذوا ما فيهاء فتوفي الرجحل وأحرج الذي قال 
انوي أنه وضع على يديه الوصية وليس فيها شهود إلا ما شهد على قوله من ذلك؛ أن 
قال: قد وضعتها على يد فلان فأنفذوا ما فيها. 

قال مالك: أرى إن كان الرجل الذي ذلك أنها عنده عدلاً أن ينفذ ما فيهاء قال 
ابن القاسم: وذلك رأبي» قال سحنون: الوضية جائزة عدلاً كان أو غير عدل. 

إلى هنا انتهت ف العتبية ووصل يها في منتخحب ابن لبابة» وفي الأول من وصايا 
النوادر» قال ييى بن يحيى: قال ابن القاسم: هو كما لو قال: أوصيت بوصايا أعلمت يما 
فلانا فأنفذوا ما قال» أنه ينفذ» ولو قال: كنت أعامل فلانًا وفلانًا (ب-5؟) فأنفذوا ما 
.قالاء أنه ينفذء ولو قال: كنت أعامل فلانا وفلانا فما ادعوا فصدقوهم., قال: فليعطوا ما 


8 


6 الإعلام بنوازل الأحكام 





ادعوا بلا يمين» إلى هنا انتهت في النوادر. 

وقال ابن لبابة: هي في التفسير الأول ليحى فاستثئ العدل في المسألة فوق هذا 
مالك وابن القاسمء ول يبلغ ذلك أصبغ ول يذكره حين سأله ابن حبيب عن ذلك؛ 
والإحاطة في البشر معدومة وأصبغ جليل في العلم والفضل؛ قد قال عنه ابن الماجشون: ما 
أخر حت مصر مثل أصبغ. قيل له: ولا ابن القاسم قال: ولا ابن القاسم. 

وقد سقط ذلك العدل من هذه المسألة في الزيادة الي زادها ييى عن ابن القاسم؛ 
والمسألة أيضًا في الوصايا الأول من المدونة» ولم يذكر العدل فيهاء وكذلك في الموازية 
والمجموعة أنه مصدق ول يذكر عدلاً. ٠‏ 

وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة في الوصية الواحدة على ما أشهدهم: ما 
أرى إلا شاهدًا واحدًا وأراه يجوز في الوصايا دون العتق» ثم قال بعد ذلك: أراها نافذة. 
وقاله أشهبء وهو في المدونة» وقال غيره: يقبل قول الوصي الذي قال الميت صدقوه. 

وقال مالك في الموازية والمجموعة والعتبية: وأبين من ذلك لو كتب وصيتين وجعل 
بيد كل رجحل واحدة» فإذا أخرجاهما جازتا إن اتفقتاء ولا شك أن هذه الروايات المي 
أسقط منها ذلك العدل هي الي روي أصبغ. والله أعلم. 

وقد ذكرنا من الروايات الدالة على اختلاف قول مالك في تصديق الموصي 
بتصديقه بيمين وغير بمين ما فيه كفاية. واحتجاج ابن عتاب على صحة القول باليمين 
باحتلاف قول مالك في مشترط سقوطها عنه في دعوى القضاء احتجاج صحيح؛ لأنه إذا 
ألزمته إياها وقد التزم الذي هي له إسقاطها كان أجدر بإلزامها لمن أسقطها عنه من ليس 
له الحق وهو الميت الموصي بذلك؛ وأنا ذاكر الاختتلاف في ذلك من الأصول إن شاء الله. 

وفي كتاب سلعة سماها وفي سماع ابن القاسم في كتاب التفليس: وسكل عن رحل 
صالح رجلا على دراهم كانت له عليه؛ على أن يدفع إليه خمسة دراهم كل شهر» وليس 
للذي عليه الحق أن يستحلف طالب الحق إذا ادعى أنه دفع إليه شيئًا لم يأت عليه ببينة. 

قال مالك: هذا الشرط غير جائز إن أقيم عليه حلف» ولا ينفعه ما كتب في 
شرطه. 

وروي ابن وهب ف موطه عن مالك؛ فيمن باع جارية واشترط أنه لا يمين عليه 
فيما وجد بها من عيب أراه شرطًا جائرًا؛ِ لأن اليمين تتقي؛ وقد يضع الرجل من الثمن 
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وف ماع أشهب في كتاب السلطان وغيرة: 

أرأيت الرجل يبيع العبد بالبراءة على ألا بمين عليه ثم يحد المشتري بالعبد عيبا قبيحا 
فيريد أن يحلف البائع: ما علم هذا العيب؟ فقال مالك: ما أرى ذلك عليه لأنه قد اشترط 
ألا عين عليه. 
وفي جما ع ابن القاسم في كتاب البضائع: 

وسكل عمن وكل ببيع سلعة فيبيعها على ألا يمين عثيه» ثم يوجد بما عيب» أترى أن 
يستحلف؟ قال: لولا أي أحشى في ذلك قطع السنة لرأيت ذلك»؛ قد استحلف عثمان عبا 
اللّه بن عمر. 

قال مالك: فأما الوصي الذي يقول: لا أحب أن أحلف» والرجل المأمون الذي 
يعرف بالحالة الحسنة» فإن أرى ذلك؛ فإن الوصي يقول في مثل هذا: لا أحب أن أحلف 
لقوم آخرين» والرجل المأمون يكره ه موقف ذلكء فأرى ذلك هماء فأما غيرهما فلا» ولولا 
كراهية قطع السنة وأن السنة في ذلك اليمين» لرأيت ذلك؛ ولكن إذا كان على ما ذ كرت 
فإن أرى ذلك وأرى أن يرد اليمين إذا كان ممن يستحلف فلا يحلف. 

وف كتاب الأحكام لابن حبيب: سمعت مطرفًا يقول: قال مالك: من أبضع مع 
رجحل بضاعة وأمره بدفعها إلى رجل» إن لم يشهد المأمور على الدفع ضمن أشهد الآمر 
عليه أو لم يشهدء إذا أنكر القابض أنه قبض منه شيثا أو كان مين. 

قال ابن حبيب: قلت لمطرف: فإن اشترط المأمور أنه لا إشهاد عليه عند دفع 
البضاعة فأعطاه على ذلك وترك الإشهاد وححد القابض. قال: شرطه له نافع والشرط 
جائر إلا أن اليمين عليه إذا أنكر القابض أو كان مين قلت: فلو اشترط أيضا ألا يمين عيه 
قال: لا تسقط عنه» والشرط بإسقاطها باطل لأن الأحداث تحدث والتهم تقع» وكل من 
وضع بيئًا قبل أن تحب له فهي غير موضوعة. 

قال: : وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله فقال: : القول قول المأمور كانت البضاعة 
أ ديئًا أو صلة ولا إشهاد عليه عند قبضها. 

وإن أنكر القابض أن يكون قبض شيئا إلا إن كان الآمر قال له: اقض عي هذا فهر 
ضامن إن لم يشهد؛ لأنه وكل إليه القضاء ووليه ونصب له؛ فينبغي أن يقضي بوحه ما 
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:اا اسح م 
يكون به القضاء وهو الإشهاد» وليس كمن لم يوكل إليه القضاء ولا أمر به وإنما جعل 
رسولاًء وإن كان قد أعلم أنه دين وقيل له: أبلغ إليه هذا. 

قلت: فإن اشترط المأمور بالقضاء بالإشهاد عليه ولا عين. قال: ينفعه شرط ترك 
الإشهاد» وأما شرطه سقوط اليمين عنه فباطل واليمين عليه؛ لأن التهم تقع» ومن وضع 
عيئًا قبل أن تحب له فهي غير موضوعة. 

اختصرت بعض ألفاظها رغبة في التحفيف وترك التطويل» وكذلك تركت مناظرة 
فضل بن سلمة محمد بن عمر في هذا الفصل وإنكار فضل ما يكتبه الناس بقرطبة في ذلك 
الحقوق؛ من إسقاط اليمين إن ادعى أنه قضاه بعد أن عرف باحتلاف أهل العلم فيه 
فرضي بالأخذ بقول من يقول بإسقاطهاء وفيها طولء وفي هذه الحملة ما أشار إليه ابن 
عتاب ولا مزيد فيها والحمد لله. 

وأما ما ذلك من سقوط فعل أحد الوصيين دون إذن الآحر فهو قول مالك في 
المدونة في الوصايا الأول؛ وني الرهون وغيرشما وثليك الرجلين عتق عبده في التق الأول: 
وفيه قول أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك في ذلك» وقول مالك فيه إذا فوض أمر 
امرأته إلى رحلين أو إلى رجحل؛ وتكرر في كتاب التمليك وكمل ما شرطناه من التنبيه على 
مواضع المسائل وبيناه» والحمد لله على توفيقه وهداه. 
وفي أحكام ابن زياد في باقي وصية ابن معدان: 

فهمنا- وفق الله القاضي- ما قام به وارث ابن معدان وطلبه من المال الموقوف على 
يدي القضاة» وذكر في الديوان من قول الذي أوت به إلى القاضي أنه من وصية ابن معدان 
وما قام به المنفذ لوصيته من أنه نفذهاء وألفى في الوصية مكتوبا: : أن ما بقى من ثلثه بعد 
ما سمي من وصاياه يجعله فرج الوصي حيث يراه» وما قاله فرج من أنه لم يبق بقية من 
لغلث؛ بل عالت تسمية الوصايا على ثلثه. 

فالذي نقول به والله الموفق للصواب: بعد أن قرأنا كتاب التنفيذ الذي وكل 
للقاضى على تنفيذ ما فيه من وصايا ابن معدان وكيلا مع محمد بن أحمد الذي كان أتى 
بالمال المذكور في الديوان» لأنه من وصية ابن معدان» وثبت عند القاضي بعد تو كيله هذاء 
وبعد أن أمره بقبض هذا الملل الذي ذلك أنه من وصية ابن معدان» فرأينا أن إشهاده على 
بوت التنفيذ دليل على أن هذا المال الباقي لوارث ابن معدان؛ إذ قد ثبت تنفيذ وصاياه 
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بعد قول الآن بالمال أنه من وصية مفضل. قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمان. 
أوصى للمرضى والقطع فأشكل على الناظر فيها 

ثبت عندي رحمكم الله وصية رجل من أهل البادية كان يسمى سليم بن سعيدء 
وموته وعدة ورثته وأوعيت جميع ما وجب إنفاذه في وصيته» ووكلت لتنفيذها من وئقت 
به» فلما وقفت على التنفيذ أشكل علي لفظ في الوصية أردت معرفة رأيكم فيه. 

قال في وصيته: يعطي الجذامي والقطع بحاضرة قرطبة أربعة أمداء» فهل يجب 
أكرمكم الله أن يفرق على الجحذامى الذين بعدوة فهر قرطبة أم يفرق بحاضرة قرطبة كما 
قال؟ فاكتبوا إلي في ذلك إن شاء الله. 

قال محمد بن غالب: تفرق الوصية على المرضى الذين بعدوة كر قرطبة وهذا وجه 
ما أراد الموصيء والله أسأله لتوفيق» وقاه بن لبابةء وأيوب» وان بن الوليد. 

وصية عئمان بن سعيد القرشي بثائه وعلى بنيه وإطلاق القاضي بعضهم؛ واستعفاء 
الوصي والتوكيل على تنفيذ ما في الوصية وبيع ثلث داره ها 

ثبت عندي- رحمكم الله- شهادة ابن السمح والمعارقي عن موسى ابن محمد إذ 
كان قاضيًا بقرطبة» أنه ثبت عنده بشهادة عبيد الله بن ييى وعبد الله بن أبي طالب 
وغيرهماء موت عثمان بن سعيد القرشي ووصيته بثلئه وعدة ورثته» وإيصاؤه عليهم وبثلثه 
إلى من لم يعرفه موسى بعدالة» فوكل على النظر لبنيه ولتنفيذ وصيته مع ذلك الوصي ابن 
أي طالب. 

وأنه أتاي يسألِنٍ أن أعفيه مما ذكر أنه بقي عليه تنفيذه؛ فكشفته عما بقي وعم 
نفل فقال: بعت أنا والمنطلقون من ورئة عثمان منزلا من منازله (ب -75) فأحذت 
ثلث الثمن واستأجرت منه باثة دينار دراهم من دحل عشرة من يج عن عثمان» ونفدت 
رقبة بعد إنفاذ الحجة وأتاني ابن أبي طالب ببراءة من موسى إذ كان قاضياء أبرأه فيها من 
الحجة والرقبة. 

ثبتت البراءة عندي عن موسى بشهادة ابن السمح وغيره» وثبت عندي بشهادهم 
إطلاق موسى لبعض ورثة عثمان وموت من مات منهم, وأنه لم يبق في الولاية منهم غير 
عبد العزيز» فوكلت عند ذلك إسحاق على النظر لعبد العزيز وتنفيذ ما بقي تنفيذه من 
وصية عثمان» بعد أن أعذرت إلى البالغين المنطلقين من ورثة عثمان في ذلك كلهء فلم 
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يكن عندهم فيه مدفع» وأرحأت الحجة للغائب منهم والأصاغر من ورثة الميت من ورثة 
عثمان. 

وثبت عندي لعثمان ملك دار بحاضرة قرطبة» من قرطبة وأجحزت من البينة وأحب 
الذي و كلته علي تنفيذ ما يجب تنفيذه من وصية عثمان أن يبيع ثلث تلك الدار مشاعًاء 
وينفذ ذلك على الفقراء والمساكينء فإنه ليس في وصية عثمان إلا الحجة والرقبة» ويتصدق 
بباقي الثلث على الضعفاء والمساكين» ولم يلف لعثمان رفيق. 

فإن كان الذي أراده إسحاق من الواحب أن يفعله فاكتبوا إلي بخطوط أيديكم. 
فنأمره بتنفيذه إن شاء الله؛ إذ ثبت عندي موت الذي كان أوصى إليه وشرك معه ابن أبي 
طالب ف النظر. 

بسم الله الرحمن الرحيم: حفظ الله القاضي ما حفظ به أولياءه المتقين» وحبس أيامه 
المباركة على عامة المسلمين. الذي نقول به فيما سأله إسحاق أن ذلك من الواجب فيأمره 
القاضي ببيع ثلث الدار مشاعًاء ثم ينفذ الثمن فيما يحب تنفيذه إن شاء الله. 

قاله محمد بن وليدء ومحمد بن لبابة» وقال: إلا أن يدعو الورثة إلى القسمة؛ فإن 
دعوا إيها قسم الثلث وبيع مقسوماء وإن لم يدعوا إلى القسمة باع الوصي ذلك مشاعًا. 

وقال أيوب بن سليمان: بيع الناظر في ذلك كيف شاء مقسومًا أو مشاعًا مما يكون 
أكثر وأزيد في الثمن» وبالله التوفيق. وقال عبيد الله كثل قول ابن لبابة وابن الوليد. 
في عزل الوصي وإطلاقه المحجور والإيصاء عليه وإليه وتخلي الوصي عن الإيصاء في 
حياته إلى غيره: 

وف المدونة: من قال فلان وصيي ولم يزد على ذلك» قال ابن القاسم: فهو وصية 
في جميع الأشياء؛ وف بضع بناته» وفي إنكاح بنيه الصغار» وإن كان لمم أولياء حضور. 
وإن قال: فلان وصيي على قضاء ديئٍ وتقاضيه» وفلان وصيي على مالء وفلان وصيي 
على بضع بناتي» جاز. 

وقد سكل مالك عمن أوصى إلى رجحل بتقاضي دينه وبيع تركته الله تزويج بناته؟ 
قال: إن فعل رجحوت أن يكون جائرّاء وأحب إلى أن يرفعه إلى السلطان فينظر فيه. قال 
أشهب: له أن يزوج ولا يرفع. 


من كتاب محمد: وإن قال: فلان وصبي حى يقدم فلان» فإذا قدم فهو وصبي» جاز. 
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قال مالك: ومن أوصى إلى غير عدل لم تحر وصيته إليه» وترجح على هذه المسألة 
في المدونة في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خحبيثًا. قال ابن القاسم: والذمي أحرى ألا 
تحوز الوصية إليه من المسخخحوط. 

وفي سماع عيسى عن ابن القاسم في كتاب النكاح: إلا أن يرى السلطان لذلك 
وجهًا في وصايا الواضحة نحوه. قال في الموازية: فإن رآه فلا يلي عقدة نكاح البنات 
وليوكل لذلك مسلمًا. 2 

قال ابن المواز وابن عبدوس: قال أشهب: ولا يجوز أن يوصي إلى صبي أو ضعيف 
أو معتوه. قال في المجموعة: او مأبون» ولا يحوز ذلك من النصارى إلى بعضهم إذا كانوا 
هذه الأحوال. 

وف المدونة: إن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتبه حازء وفي سماع أشهب تحوه. 

وقال في الموازية والمجموعة: إن أوصى بولده إلى عبده جاز إن كان جميعهم يولي 
عليهم. قاله مالك وأصحابه. 

وف المدونة وغيرها: وللوصي أن يوصي إلى غيره ويكون وصي الوصي كالوصي. 

قال عيسى في نوازله في البضائع: وله أن يوكل في حياته وعند ثماته» بخلاف 
الوكيل لا يوكل غيره ف حياته ولا بعد مماته) وكذلك في السلم الثاني من المدونة فق 
الوكيل على تسليف فٍ طعام إن وكل غيره لم يحز. ظ 

وفي سماع ييى قال ابن القاسم: إن كان مثله لا يتولى مثل ذلك لنفسه ويعرف 
ذلك الذي وكله؛ فلا ضمان عليهء وإن لم يعلم ذلك الذي وكله؛ ضمن. وقال به 
سحنون: من أوصى إلى رحلين فمات أحدجهما وأوصى بما كان إليه من ذلك إلى غيره؛ لم 
يحر ولا ينظر الباقي إلا بنظر السلطان. 

وف المدونة: قال يحبى بن سعيد: إن أوصى ,ما كان إليه من الوصية إلى غير شريكه 
فيها؛ جاز ذلك له؛ ولسنا نقول بذلك إلا أنه يزعم من يزعم أن الوصي لا يوصي با 
أوصى به إليه. 

قال ابن لبابة في منتخبه: بمكن أن يكون هذا اللفظ لمالك وهو الأقرب» ويمكن أن 
يكون لسحنون. 


وفي النوادر: وإذا كانا وصيين؛ فأوصى أحدهما بما إليه من ذلك إلى اجنبي؛ جاز 
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عند ييى بن سعيد وأشهبء وأباه سحنون. 

وفي مسائل ابن زرب: سأله أبو محمد ابن دحون عن الموصي إليه بتخلي عن النظر 
إلى رجل آاخر؟ 

فقال القاضي: ذلك جائز وينزل منزلته. قيل له: فلو أراد العودة إلى نظره؟ 
فقال: ليس له ذلك» وقد تخلى منه إلى الذي وكله. 

وفي ماع ابن القاسم: عن مالك في كتاب سلعة سماهاء سثل عن الرجل يدفع إليه 
السلطان مال الغلام المولى عليه فتحسن حاله فيدفعه إليه» أترى أن ذلك يمنزلة الوصي 
إذا رأى من حال وليه ما يرضاه؛ فيدفع ماله إليه؟ 

قال: إن ذلك عندي لمحتلف؛ أما كل من تبين أمره في سنه وفضله فلا أرى عليه 
شيئًا وأراه يشبه الوصي في ذلك» وأما كل من كان فيه شلك؛ فلا أراه مثله وكأنه يراه في 
هذا ضامئًا إلا أن يكون ممن لا شك فيه فلا أرى عليه شيئًا وأراه كالوصي. 

وفي ماع أصبغ عن ابن القاسمء قال أصبغ: وسمعته يقول في اليتيم إذا تبين منه 
الرشد أيدفع إليه ماله وصيه بغير إذن الإمام؟ 

قال: إذا كان أمرًا قد تبين للناس فنعم ولا ضمان علي وإلا فلا إلا بأمر الإمام, 
فإن تعدى ذلك فهو ضامن إذا كان يشك في أمره. 

وسئل ابن القاضي زرب: عن مقدم القاضي هل يجوز له إطلاق يتيمه؟ قال: لا. 
قيل له: فإن أطلقه» أينفذ أم يرد؟ قال: بل يرد ولا ينفذ إلا عن إذن القاضي» ثم احتج 
وقال: إن وصي الأب قد احتلف فيه؟ فقيل: إنه لا ينفذ ذلك إلا بأمر القاضي» فكيف .من 
يقدمه القاضي؟! ظ 

وقال ابن المواز: قال مالك: إذا احتلم ولا يعلم منه وصيه إلا خيرًا وآنس منه الرشد 
وليه دفع إليه ماله؛ إلا فلاء وإن كان سفيهًا في دينه وحاله حسن النظر في ماله دفع إليه 
ماله. هذا في الأول من وصايا النوادر متصل برواية أصبغ المتقدمة. 

وف كتاب ابن المواز: تجوز شهادة رحلين فقط ف ترشيد السفيه حب يكون ذلك 
فاشيّاء قاله أصبغ» ويجوز في إفشاء ذلك شهادة النساء» وقد احتلف في شهادقن. 

وف الأحكام لابن حبيب: سمعت أصبغ يقول: لا أرى أن يخرج المولى عليه من 
ولايته» ولا يجوز للبكر حواز في مالحا وإن عنست إلا بشهادة رجلين عدلين على أن 


وصية بفداء من لا طالب له ظ “و١‏ 


دسا اا ”سم 
نظرها ف مالها حسنء» ويكون ذلك مع شهادما فاشيًا غالبا فإن لم تكن كذلك فلا 
أرى أن يدفع إليهما مال هما بشهادقماء غير أن شهادتهما في تحويز ما فعلاه من عتق و عبره 
قاطعة ماضية. 

وقي تفسير ابن مزين: قال عيسى بن دينار: قال مالك: ليس للبكر جواز في ماها 

حن تدحل بيتها ويعرف من حالما هو أن يشهد العدول من أهل الاختيار لها أنما صحيحة 
العقل حسة النظر في مالها مصلحة له حابسة على نفسهاء ولا يكون هذا بشهيدين حق 
يشهد لما ملا من الناس» ويعرف ذلك منها ويشتهرء فإذا كاله كذلك جاز أمرهاء وإن 
كانت حديثة السن ولا ينتظر يما سنة بعد البناء وإذا كانت غير ذات زوج وهي بكر بالغ 
وقد شهد لها بمثل ذلك تربص بها أن ترتفع في السن عن الحداثة» ويدفع إليها ماشاء ولا 
أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى المولى عليها مالماء ولا يخرجهما من ولاية من ينظار 
لهماء حىّ يشهد عنده على ما وصفناه من أمرهما جماعة من الرجال والنساء والرجال دوت 
النساءء ويكون أمرهما فاشيّاء ولا تقبل فيه شهادة النساء دون الرجال» ولا يكتفي فيه 
رجلين حين يكون معهما صلاح وسماع فاش يعرف به حسن حالهما ورأيهما في أنفسهما 
وإصلاحهما لا هماء وروي يحيى عن ابن نافع مثله. 

قال ابن مزين: قال لي مطرف ف الشهيدين مثله» قال مطرف: ولا يحوز في هذه إلا 
شهادة الأقارب والميران ومن يرى أنه يعلم ذلك فيهء كانت تعمل قضاتنا بالدينة. 

قال ابن مزين: وقال لي أصبغ بحوز فيه شهادة الأباعد إذا لم يقم الأقارب بخلافه 
(ب-37؟). قال أصبخغ: وإن عجر السفيه عن أكثر من شهيدين لم أر أن بمنع أخخذ ماله 
وهذا حلاف ما ذكره ابن حبيب عنه. 

وقال ابن أبي زمنين في كتاب المهذب في تفسير ابن مزين: قول أصبغ هذا أخبرني 
به أحمد بن مطرف عن الأعماقي عن ابن مزين عن أصبغ فدل إثياته بالسند في قوله أنه 
ساقط في بعض الروايات» والله أعلم. 
مسألة جامعة لوجوه من الوصايا: 

شاور بعض قضاة قرطبة في عهد امرأة أقرت فيه بدين لقوم» وأوصت أن يعطوه 
دون يمين وأن يخرج من دار عينتهاء وأن يضرب خحباء على قبرها ويقرأ القرآن على قبرها 
بأجرة ذكرقاء ويبيع بعض ماها لكفنها. 
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فجاوب ابن عتاب: تصفحت العهد المدرج طي كتابك وفهمته؛ وإقرار الوصية 
بالدين حائز نافذ لمن أقرت له به وما عهدت به من تصديق المقر هم. فقول ابن القاسم: 
إن ذلك كما عهدت يصدقون بلا بمين. وقال غيره: الحق فيها لغير الميت: فلابد من 
اليمين. 

وما ذكرت من بيع دار سكناها والحمام واللاحق بما وإخراج دينها من ثمنها؛ 
فللورثة الامتناع منه إن كان لها مال غيرهما يؤخحذ الثمن منه؛ وحسبها قضاء دينها وإنفاذ 
عهدهاء وهو قول كثير من أصحاب مالك. 

وإن دعا الأولياء إلى ذلك فلا يكون بيع شيء من الأصول إلا بنظرك» ولابد من 
إثبات ملكها وحيازة ذلك» وكذلك ما عهدت ببيعه لكفنها أن يبيع بنظرك؛ فلابد من 
إثبات موا ووراثتها وملكها للدار إلى أن توفيت» وحيازتها وما عهدت به من أمر كفنها 
وضرب القبة على قبرهاء فهذا مما لا يحتاج إلى الجواب فيه إذ قد نفذ ذلك. 

لكن قول مالك وأصحابه في ذلك: أن من أوصى أن يكفن في سرف من الكفن 
فلا يجوز له منه إلا كفن مثله في غناه وفقره» واحتلف في ضرب القبة على القبر؛ فكرهه 
بعضهم وأجازه بعضهم وفعله» ورأبي إنفاذ الوصية به لاحتلاف أهل العلم 'فيه» وهو 
عندي مخالف لما رواه عيسى عن ابن القاسم فيمن أوصى أن يقام بنائحة على ميت: أن 
ذلك لا يجوز لافتراق ما بينهما. 

وما عهدت به لقارئ يقرأ على قبرها فهو نافذ كالاستئجار للحج» وهو رأي 
شيوخناء وذلك بخلاف ما لو أوصت هال لمن يصلي عليها أو يصوم لوجه أوجب ذلك 
أنت واقف عليه» وإنما يكون هذا وما أوصت به من القبة في ثلثها إن حمله الثلث؛ وما 
عهدت به من إخراج ثلثها وتنفيذه فهو كما عهدت»ء وما أوصتة بتبرئته برئ» وما لم 
توص بتبرئته برئ منه» وما يوجب الحكم بتبرئته» وما أوصت به في الحج فهو نافذ إن 
حمله الثلث. 

والمملوكة المعتقة لقبل موا بشهرين؛ قد احتلف قول ابن القاسم وأشهب في 
ذلك؛ فقال ابن القاسم: هي حرة من رأس المال» وقال: ينظر إلى الأحل الذي ذكرت؛ 
فإن حل وهي مريضة عتقت المملوكة من الثلث لا أجرة لها في ذلك الأحلء وإن حل 
وهي صحيحة عتقت المملوكة من رأس لمال» وهذا العمل عندناء ولقوله تفسير وعمل 
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اختصر ته. ْ 

وقال أشهب: هي من الثلث على كل حالء وله قول آخحر مخالف لجميع ما تقدم, 
وبالله التوفيق. 
موت ووراثة وتنازع فيها: 

وف أحكام ابن زياد كشفنا القاضي- وفقه الله- عن رحلء يقال له سعيد بن 
إبراهيم من أهل قرية كذا من إقليم أبي مريم ثبت عنده موتي وأنه لم يترك غير زوجة وابنة 
بكر في علم البينة» ولم يلف القاضي للبكر وصيًا من أبيها ولا وكيلاً من قاضيء فوكل لما 
من ينظر عليهاء وذكر القاضي أن قومًا ادعوا أنهم عصبة الميت؛ بنو عمه لأبيه» ورفع إليه 
أن للميت ب عم للأب بالمشرق خرجوا إلى الحج. 

فالذي نقول به في ذلك: أن أحدًا لا يعطى بدعواه ولا يستحق حقا بشهادة غير 
العدول» وأقل ذلك شهادة عدلين فليدع القاضي- وفقه الله- هؤلاء الحضور بالبينة على 
ما ادعوا فإن أثبتوه نظر لهم» وإن عجزوا عنه عجزهم بعجزهم؛ ووقف ما بقي من التركة 
بعد نصيب الزوحة والابئة حى يثبت عنده أمر الغائبين» ثم ينظر في ذلك عند انكشاف 
الأمر له مما يحب من الحق إن شاء الله. 

قاله محمد بن وليد» وسعد بن معاد» وييى بن عبد العزيزء ونخالد بن وهبء وابن 
لبابة» وعبيد الله (أ-,/؟). 
شورى في مولاة ورثها حفيدًا معتقها وذكرت أن ها زوجًا غائبًا بجيان: 

شاورنا في ذلك بقرطبة عبيد الله بن أدهمء وضاحب المظالم: يا ساد وأوليائي» 
قام عندي أحمد بن خحلف طالبًا عن نفسه وأمه ذونه عن ابنها الصغير حامي أخحي المذكور 
شقيقه الذي في كفالتها وحضانتهاء وذكر أن معتقة لحامد جد أحمد وحامد» وتسمى 
يعلى توفيت» وإنما أحق الناس بولائها ووراثتها. 

وسألئ أحمد وأمه ذونه الطالبان إن أبيح هما إثبات ما يحب في ذلكء فأبعته له ما 
فأظهرا إلي عقدًا فيه عتق حامد بن بكر جد أحمد وحامد ذلك للمتوفاة على المسماة» 
وإنكاحه إياها من نفسها. 

وثبت عندي على نصه» وثبت عندي موت حامد بن بكر معتق علي وأنه لم يترك 
أحدًا يستوجب ميراث علي حاشا ابنه خلف بالولاء في علم من شهد بذلك؛. وأن حلفا 
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ابنه هذا مات وترك ابنيه أحمد وحامدًا لا يعلمون له وارثًا يستوحب الولاء المذكور 
غيرهما. 

وثبت عندي موت علي وإقرارها بأن لما زوجا غائبًا بجيان» وأن أهل الإحاطة 
عيرائها أحمد وحامد حفيدا معتقهاء وأنما عهدت بثلثها في كتاب عهدها الثابت عندي» 
وأَكما لم تنسخه بغيره في علم شهدائه. إلى أن توفيت محمد وفاطمة ابئٍ مفرج اللذين في 
ولاية ملك بن أغلبء» بتقدم محمد بن أحمد بن بقي» إذ كان يلي أحكام القضاء بقرطبة 
إياه عليها. 

وثبت عندي هذا التقدم» وثبت عندي صغر حامد ويتمه وحضانة أمه ذونه له وأنه 
لا مال له مما وجب أن يثبت» وأعذرت إلى أحمد وذونه في عهد المتوفاة علي وف قوها: 
إن لما زوجًا بجيان؛ فقالا: لا مدفع عندنا في عهدهاء ولا نعلم ما زعمت من الزوج. 
وشهد عندي أن علي تركت ثيابًا ودويرة» وكل ذلك حقير الشمن. 

وطلب القائمان أحمد والحاضنة لحامد أن أعديهما على تركة على يما يجب لمماء 
فوجحهت مشاورتكم في ذلكء؛ وقد أدرحت إليكم عقد العتق والنكاح المذكورء: وعقد 
موت علي وإقرارها بالزوج وكتاب عهدها على حسب ما ترونه» وقد تأنيت منذ نمو 
ثلاثين يومًا رحاء أن يظهر إلي في أمر الزوج المقر به شيء يوجب نظرًا فلم يظهر» فتأملوا 
بفضكم فصول خطابي وجاوبون بالذي ترونه موفقين مشكورين» والسلام. 
فجاوب محمد بن فرج: 

سيدي ووليي» تصفحت خطابك وما أدرحت طيه» وإذ قد ثبت عندك أن أهل 
الإحاطة .ميراث علي حفيدًا معتقها أحمد وحامد» وثبت عندك صغر حامد ويتمه و كفالة 
أمه له ونزارة ما يصير له. 

فللأم بيع ذلك عليه وقبض ثمنه» وهكذا الرواية فيه» ويقبض أحمد أخوه لنفسه 
ويبيع الوصي مالك وشريكه ف الإيصاء محمد بن حلف الثلث الذي عهدت علي» ويقبض 

وإقرار علي بأن لما زوجًا غائبًا يحيان لا يغبت به ميراثه منها إلا ببينة على أصل 
النكاح أو على السماع إذ النكاح على علمكء ما يشهد فيه على السماع. 


إلا أن الواجب أن يقوم من يقبض ميراث الزوج الغائب ويتوقف عنده بأمرك 
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لقرب جيان؛ لعله يقدم أو يظهر عندك ما يصح به النكاح, فإن طال الأمر» ولم يثبت 
عندك شيء؛ أطلقت أيدي الورئة على الذي وقفته للزوج واقتسموه إن شاء الله عز 
وجل. 
وجاوبت أنا: 

سيدي ووليي» ومن أدام الله عصمتهء وأسبغ عليه نعمته» ما انتهى إليه نظرك ما 
خاطبتنا به كامل» وما ثبت عندك مما ذكرته عامل» والتلوم الذي تلومته للزوج المقر به 
كاف» وجيان» وإن كانت المسافة إليها قريبة؛ فالبغية في«التوصل إلى معرفة أمر ذلك 
لزوج غبر ممكنة» وهي بذلك كامرية بل كإفريقية؛ فلا ينبغي منع من له حق ف تركة من 
حقه لما ذكرته من زوجة لم تثبت» ولا شهد با شاهدء ولا مت له رحلا معروفا. 

وثما يشبه ذلك ما ف شهادات العتبية في سماع أشهب وابن نافع من ذلك في 
شاهدين» شهدا أحدهما أن هذا وارث فلان لا أعلم له وارثًا غيره» وشهد الآخر أنه 
وارثه لا أعلم له وار غيره وغير زوجة ل؟ 

قال مالك: هذا جائز ويوقف له المال كله حي يكتب إلى ذلك البلد ويتبيين من 
ذلك. 

قال ابن القاسم: فإن طال ذلك أعطى الوارث المال كله. 

وقال أشهب: الوارث بالخيار: إن شاء حلف مع شاهده الذي لم يذكر الزوجة 
وأحذ المال» وإن لم يحلف عزل نصيبها وأحذ هو ما بقي من المال بغير مين (ب-8"). 

فهذا أشهب قد رأى للوارث أخذ جميع المال مع بمينه» ولم يراع شهادة الشاهد 
بالزوجة» ولا رأى حبس حق الوارث من أحله ولا التلوم بسببه» فكيف توقف تركة على 
بقولها إن لما زوجًا؟! وابن القاسم قد قال: إن طال أعطي الوارث المال» ولا يمين إلا أن 
شهادة الشاهد أعمل من قولها وأقوى؛ لأن إقرار من له ورثة معروفون بوارث غير مقبول 
إلا في ثلاثة أوجه مع احتلافهم في إقرار من لا وارث له بوارث. 

وذكر ابن حبيب رواية أشهب عن مالك على نحو ما ذكرها العتبى؛ قال ابن 
حبيب: وسألت أصبغ عمن شهد له شاهدان أنه وارث لا يعلمان له وارنًا غيره» وشهد 
شاهد واحد أن لذلك امهالك وارثًا ممصرء أو بالمدينة» والتداعي عند بعض حكام 
الأندلس؟ 
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فقال لي: يحلف المشهود له بالله: ما يعلم للميت وارنًا سواه» ثم يدفع إليه جميع 
الميراث» ولا يوقف منه شيء في مثل هذا البعد. 

قلت: ول أحلفته مع شهادة شاهديه؟ قال: لشهادة الشاهد الذي شهد أن معه 
وارنًا غيره فأوجب أصبغ اليمين هنا من أجل هذا الشاهد. 

ففي كثير من المسائل ما يدل على أنه لا يمين عليه ولهذا سأل ابن حبيب عن 
اليمين» وإذا كان في الأصول ألا يراعي الشاهد مع الشاهدين؛ كان ترك مراعاة قول 
المتوفاة أولى» ولو قدم من جحيان رجحل فادعى أنه الزوج الذي أقرت به لم يكن له بذلك 
ميراث . 

قال ابن القاسم في سماع يحيى في امرأة ادعت على رجحل قد مات أنه زوجهاء 
وأقامت بينة بإقراره في صححته أنما امرأته» ولم يشهد بأصل النكاح وكانت نائية عنه 
منقطعة في مسكنها منه:إها لا ميراث لها ولا صداق إذا لم تقم مما كانت تدعيه إلا بعد 
موته؛ لأنما لو ماتت هي وهو حي لم يرثها بذلك الإقرار الذي كان منه قبل موا ح 
يعرف إقرارها بنكاحه الذي كان يدعيه مع إشهار ذلك وإعلانه [وبقدم إذاعته] منهما. 

وف موضع آخر من قوله أنه لم ير ذلك نكاحًا حى يثبت أصله بالبينة؛ لقول عمر 
رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. وقال أشهب نحوه. 

وي هذا كله دليل واضح على إسقاط قول علي؛ إذ لم يقترن بإقرارها شيء من 
هذاء ولثبوت ورائتها بشاهدي عدل لم يذكر واحد منهما زوجًا. 

وأما بيع الحاضن أو الحاضنة ما قل ثمنه من مال المحضون لحاجته إلى ذلك فنافذ عليه 
لازم له. قاله أصبغ في كتاب ابن حبيب» وف التفليس من العتبية وبه جرى العمل؛ وهو 
في مسألتنا أقورى لاقتران فعل الحاضنة بنظرك الذي ثبتت به حضانتها للمبيع عليه ويتمه 
وصغرهء فأطلقها وأحمد والوصيين على اقتسام تركة علي وبيع ما لابد لهم من بيعه. 
أعانك الله على ما قلدك وتخلصك ما عصب بك بعزته والسنلام. 
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باب مسائل العتق وادعاء الحريةّ ي عبد بين ثلاثة؛ 
عتق أحدهم نصيبه 2# وصية: واشتكى بأحد سيديه 

في أحكام ابن زياد: 

إذا ثبت ما قاله المملوك أو ترددت شكيته بذلك» أمر ببيع نصيبه منهء ولا يحل له 
أذاه» وإن ظهر منه استصلاح إليه ورجوع ما كان عليه من أذاه له أقر عنده. قال ابن 
لبابة» وييى بن عبد العزيز» وغيرهما. 

وف المدونة في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه م أعتق الثاني نصيبه» فتقدم 
نصيب الثالث على الأول لا على الثاي» وكذلك لو كان الأول معسراء وكان الثاني 
موسرّاء الم يقوم عليه؛ لأنه لم يبتدأ فيه فسادّء ولو أعتق اثنان معًا لزم عليهماء فإن كان 
أحدهما معسرًا قوم جميع نصيب الثالث على الموسر. وقال ابن حبيب: لا يلزمه إلا ما كان 
يازمه لو كانا موسرين» ومن أعتق نصيبه من عبد وهو صحيح. فلم يقوم عليه حى 
مرض» قوم عليه في الثلث قال ابن القاسم: وإن ل يعلم إلا بعد موته لم يقوم عليه شيء. 
وفي ماع أشهب في العتبية: 

إن مات بحدثان ذلك قوم عليه في رأس ماله. بخلاف معتق لبعض عبده فلم يستتم 
عليه حي مات. هذا لا يتم عليه» وقال مالك في كتاب ابن حبيب وابن المواز وابن 
سحنون: من أوصى بعتق نصيبه من عبد الم يقوم عليه نصيب شريكه. وفي آخخر رسم 
نقدها قال مالك: إن أوصى بعتق نصيبه من عبد وإن يعتق عنه نصيب صاحبه؛ لزم ذلك 
شريكه وإن أبى. 
وفي مسائل ابن حبيب: 

عن سحنون: من اشترى وصيفًا صغيرًا فقيل له: ما تريده وهو صغير لا منفعة فيه. 
فقال: هو ولد وهو حر. ثم قال: م أر هذا الكلام شيئا ولا كانت لي فيه نية. 
وفي كتتاب السلطات: 

ف أول سماع أصبغ قال أشهب»ء ف العبد يستبيع من سيده لضرورته به: إن كان 
ضررًا قد عرف وكثر بيع عليه وإن كان إنما هي الزلة والفلتة من سيده كف عنه وي 
قال: حسبته مرة بعد مرة» فإن عاد بيع عليه. 


ونحوه لمالك 2 سما أبن القاسمء وق موضع آخحر منة سكل مالك عن عجوز 
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أكلت لحم جاريتها فأثرت بجلدها أثرًا شديدًاء فأمر صاحب الشرطة أن يبيعها عليه وم ير 
ف ذلك عتقا. وقال أشهب في غير العتبية: ولو يثبتها لم تعتق. 
وفي مسائل ابن زرب: 

قال: من أعتق نصيبه من عبدء» فلما طلبه شريكه بقيمة نصيبه قال: يقوم على أنه 
سارق ابق؟ لأنه كذلك. وقال شريكه: بل هو سالم من ذلك» وعلى السلامة يقوم» فعلى 
مدعي السلامة اليمين؛ لأنه مال يريد أن يأخذه بغير حق فيما يزعم المطلوب؛ لأن قيمته 
بعيوبه قد لا تكون مثل نصف قيمته ساًا. فيقول: أنت ثريد أن تأخذ مي نصف القيمة 
قال القاضي أبو الأصبغ: 

هذه المسألة في رسم العتق من سماع أشهب وابن نافع عن مالك: يسأل الذي لم 
يعتق عما ذكره المعتق» فإن أقر له به فكذلكء وإن أنكر ذلك لم أر عليه يميناء وقوم 
صحيحًا سليماء وفي سماع أبي زيد عن ابن القاسم مثله إلا أن يأَيِ المعتق ببينة. 

وف أصل ابن زرب في ماع عيسى رجع ابن القاسم وقال: يحلف» وإن أبى حلف 
لمعتق» وقوم العبد آبقَا سارقًاء ذكره أيوب وأراه قد وقع في الرهون لعيسى» كذا في 
مستخرحة ابن زرب» وكذلك في كتاب ابن حبيب من رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه 
يقوم سليماء ولا يحلف إلا أن يقيم شاهدًاء ثم رجع فقال: بل يحلف له. قال أصبغ: وبه 
آحذ. قال ابن حبيب: والأول أحب إلي. 
وفي النوادر قال أشهب: 

إن أقام شاهدًا واحدًا حلف معه؛ فإن نكل حلف الآخر ما علمته سارقا ولا آبقاء 
وإن لم يكن عدلاً لم يحلف معه وحلف المتمسك على العلم. قال محمد: لا يوجب عليه 
غير العدل يميئًا. ولابن حبيب عن ابن الماحشون مثل قول أشهبء وقاله ابن عبد الحكم. 
وفي مسائل ابن زرب: 

سأله أبو الأصبغ الحشا عن امرأة جاهلة انعقدت عليها وثيقة ذلك فيها في مملوكة 
لها: مولاماء فقامت المملوكة عيها بمذه اللفظة تزعم أنما حرة) فزعمت السيدة أنها لم 
تعرف الفرق بين المولاة والمملوكة» وظنت أن المولاة هي المملوكة» فهل تخرج حرة يهذه 
اللفظة؟ فقال القاضي: نزلت هذه المسألة عندناء فأفي فيها أبو إبراهيم واللؤلؤي بأنها 
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آ#آ ل ل ا سس رآ 
تخرج حرة» قيل له: فما تقول أنت؟. فقال: بقولهما أقول» ومن قال في مملوكته: مولا 
أو في مملوكة: : مولاي؛ وانعقد ذلك عليه ببيئة في وثيقة أو غيرها فإن المقول له ذلك يخرج 
حراء وكان أهل المحلس قد نحاضوا فيها واختلفواء فقال القاضي بالحرية في ذلك ول يعذر 
الجاهل في ذلك بجهله. 

ويدل على ما ذهب إليه القاضي- أن المولى لا يقع إلا على حر- ما في سماع 
عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن قال ف مرضه: ثلثي مموالي. وفيهم المدبر والمكاتب 
والمعتق إلى سنة. قال مالك: أما المدبرون فلا وصية لهم حى يعتقوا في ثلث الميت» فأفضل 
منه عن عتقهم دخل فيه هؤلاء المدبرون» ومواليه الذين كانوا في حياته» والمعتقون إلى 
أحل» والمكاتبون بة يقسم باقي الثلث بينهم بالسوية» ويوقف ما صار للمكاتبين والمعتقين إلى 
أحلء فإذا أعتقوا دفع إليهم» وإن عجز المكاتبون ومات المعتقون إلى أحل» قبل الأحل, 
رجحع حقهم إلى من بقي من الموالي» قال: ولو كان له ولاء أنصاف عبيدء وأنصاف 
مدبرين دخلوا مع الموالبي بأنصاف ذلك الولاء» فأعطوا بقدر ذلك» قد بين في هذه المسألة 
أن المولى لا يقع إلا على المعتق» وفي المجموعة لابن وهب عن مالك: تدخل أمهات أولاده 
فيما أوصى به لمواليه أو تصدق به عليهم. 

قال ابن الماحشون: والموصي بعتقه بعد موته. وقال ابن زرب: من استرعى في عتق 
أو طلاق فقال: م عقدت لعبدي فلان عتقا فإني إنما أفعله خوفًا من أن أكره على بيعه 
من حيث لا أستطيع أن أمتنع وإنما أفعله لوجه يذكره مثل هذا وشبهه وأنا غير ملتزم 
لعتقه. فإن أعتقه بعد الاسترعاء لم يلزمه العتق» وكذلك إن قال: إن طلقت امرأق فلانة 
فإن إنما أفعله حوفًا أن تؤحد عبن من جهة السلطان بأشياء أطلب يماء وأنا غير ملتزم 
طلاقهاء ثم طلقها بعد ذلك لم يلزمه الطلاق. 
قال القاضي: 

أصل هذا أن كل من استرعى في شيء تطوع لا يضم إليه كالعتق والطلاق وشبهه؛ 
يريد كالحبس نفعه الاسترعاء ولم يلزمه» ونحوه في وثائق ابن العطار قال: ويصدق 
المسترعي فيما يذكره من التوقع وإن لم يعرف شهود الاسترعاء ذلك. قال: وإنما يجوز 
الاسترعاء في الحبس وشبهه؛ لأنه تبرع بالحبس» ولو شاء لم يفعل» ولا يجوز الاسترعاء في 
الببوع إنه إنما يبيع لأمر يتوقعه» وإنه راجع فيه لأنه حق للمبتاع وقد أذ البائع فيه تنا إلا 
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أن عرف الشهود فيه الإكراه والإخافة أو التوقع فيكون له ذلك. قال: وإن استرعى في 
العتق أنه مي عقد لمملوكه فكان عتما بتلا أو مؤجل فإنه إنما يفعله لتخلقه عيه مسترضيًا 
له مستجلبًا لاستقامته» فيفسخ العتق هذا الاسترعاء» وإن لم يعرف الشهود التخلق الذي 
ذكره. ظ 

والأصل في ذلك ما في سماع ابن القاسم فيمن فر عبده إلى العدو؛ وغزى المسلمون 
تلك الدارء فرآه سيده فقال له: احرج إلي وأنت حرء فإن كان قد قال ذلك لشهود قبل 
أن يقول هذا للعبد انه إِنما يفعله استجلابًا له؛ نفعه وإلا فهو حر ولا يصدق في قوله» فإن 
قيد الاسترعاء قِ العتق نفع؛ لأن سببه ظاهر معروف وهو فراره إلى العدو» والحبس 
بخلافه؛ لأن السبب فيه لا يعرف فالجواب: إن من المحال أن يلزم ما قد أشهد على نفسه 
أنه لا يلزمه مى فعله وقد أجمع عليه الشيوخ. 
وفي أحكام ابن زياد ني امرأة ادعت الحرية: 

كشفتنا- وفقك الله- في امرأة ألفيت بيد رجل فادعت أنها حرة من موضع سمته 
بجيان وإن متغلبًا في ذلك الجانب أغار عليهم قسباها فيمن سبي وهي حرة» وذكر الذي 
ألفيت بيده أنه ابتاعها في ذلك الحجانب الذي زعمت أمًا من أهله. فالذي نقول به في 
ذلك: أن يكون إثبات الرق على من ادعاه لتصديقه إياها على ذلك الناحية الى ادعتها. 
وللذي فشى من فساد تلك الناحية» وقد قال سحنون كذاء وقد قال ربيعة: تحدث للناس 
أقضية لما يحدثون» فنرى أن تؤجلهء فإن أتى .ما يحق رقها لمن باعها بأصل حق ثبت له وإن 
لم يأت بشيء من ذلك أطلقها حرة إن شاء الله. قاله محمد ابن وليدء وقال بذلك ييى بن 
عبد العزيز» إلا أن فيه احتلاا؛ لأنما قد أقرت بالرق فعليها البينة. 

والذي نختاره من ذلك الذي قاله المتقدم بالجواب ف هذا الكتاب؛ لفساد البلد 
والناحية الى ابتاعها بما والذي يقول ابن لبابة: إن البينة على مدعي الحرية إذ هي في ملك 
الرحل ومعروفة بالرق. 
ومسألة أخرى في معناها: 

إذا وجب أهل العلم حمل البينة على ابن عسلون أها ملك يده فحملته البينة 
وأجلته آجالاً وسعت عليه فيها فقد كان لك أن تنظر إن شاء الله للمرأة وتطلق سبيلها 
بالحرية؛ لأنهم إنما رأوا البينة على ابن عسلون من قبل إقراره بابتياعها .موضع الفتنة) 
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وحيث تتابع الأحرار ولا يقدرون على الامتناع فأطلق سبيلها وأقطع. علق ملك ابن 
عسلون عنها إذا يثبته فإنك في ذلك مثاب, ما قاله وأشار به ورآه صوابًا من النظر محمد 
بن غالب؛ وعبيد الله بن يجبى» وأيوب بن سليمان» ويحيى بن عبد العزيز» وسعد بن معاذ؛ 
ومحمد بن وليد» وأحمد بن ييى بن أبي عيسى» وقال ابن لبابة: كان عبد الأعلى يف با 
قال أصحابنا لفساد الزمان. قال: أو لست تراه وكل من كان بيده شيء فهو له. 

وني مسائل ابن زرب ف ذلك: عبد بين رجلين زعم أنه حر» وعلم أنه قد كان 
بيع في بلده» وبيع الأحرار فيها فاش معلوم. قال القاضي: تخرج المملوك عن يد الذي هو 
بيده حن يقيم البيئة أنه ابتاعه تمن كان له ملكا وجعل الإثبات على السيد وقال: قد 
أفتيت يهذا فيما بيع في بلد الحسن؛ إذ كان الغالب فيه بيع الأحرار, وبذلك كان شيوخ 
بلدنا يفتون فيما بيع في بلد ابن حفصونء, كانوا يكلفون السيد إقامة البينة على صحة 
ابتياعه» وأن المملوك كان ملكا لبائعه وقد ذلك لنا ابن عتاب مثل هذه من اتفاق الشيوخ 
على ذلك إذا كثر بيع الأحرار في فتنة ابن حفصون. 

قال: ونسزلت بابن عبد الرءوف صاحب المظالم بقرطبة أي عبد الله مسألة: ادعت 
مملوكة أنها حرة الأصلء وأنها من باحرة وها يما أهل» فوقفت أيامًا ثم رجعت عن دعواها 
وقالت: كذبت ما أنا إلا مملوكة» فشاور في ذلك فقالت طائفة: لا يسمع رجوعها عن 
دعواها؛ لأنها قد استحقت حريتها بدعواها فليس لما أن ترق نفسهاء وقالت طائفة: 
يسمع منها وتبقى مملوكة لسيدها قال: وهو رأبي وبه أفتيت واحتاره القاضي ابن بشير. 
قال: وهو في أحكام ابن زياد على هذا الاختلاف. 

والذي ألفيت أنا في هذه الأحكام من هذا المعين: أتتنا رحمكم الله وإيانا امرأة تزعم 
أنها حرة» وادعى رقبتها رجل» فوضعتها على يدي أمين حن أنظر في أمرهاء ثم أتاني 
الرحل بعد أيام فذكر أنها مقرة بالرق الذي كانت أنكرته. 

فقالوا: الذي يحب ف ذلك أما إن كانت بجهولة الأصل فإقرارها بالرق له لازم لما 
وحائز عليها وترد إليه بعد الإعذار إليها في إقرارها .كملكته لهذاء قاله ابن لبابة وغيره. 

هذا الذي في أحكام ابن زياد» ولم يذكروا فيها حلافاء ولم يذكر لنا ابن عتاب إذ 
ذلك ذلك ما في سماع ابن القاسم من ذلك من قول مالك أنه يسمع نزوعها إلا أن 
يخاف أنها نزعت شيء خافته وأرادت ذكره فاستجيب منه وحفت أن يقال لي: ليست 
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كال أنفق الشيوخ عليها قال لنا: وقلت في جوابي: وإن أمكنك الكشف عن أمرها 
وكتبك إلى جهتها الى متها بقصتها كان حسئاء وربما حقت عندك دعواها. 
عبد الرحمن بن الحكمء وكانت وفاة المنذر قُْ سلة ححخمس وسبعين ومائتين» وولي بعدة 
أخوه عبد الله بن محمد ثم ولي بعدهما أوهما عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله أمير 
المؤمنين رضي الله عن جميعهم. 
ونزلت من هذا المعنى مسألة بقرطبة: 5 

قامت امرأة متملكة عند إبراهيم بن ييى المعروف بابن السقا تدعي الحرية» وأا 
ابنة فلان من سبتة» وشهد لها عنده شاهدان على عينها أهُما يعرفانها بسبتة منذ سبعة 
أعوام أو نحوها تنصرف تصرف الحرائر» زاد أحدهما: أنما حرة» وقال الآخر: وأعرف لزيد 
الذي ذكرت ابنة إلا أي لا أعلم أهي هذه أم يا وقيل شهادمماء وأعذر إلى مالكها فلم 
يكن عنده مدفع وحكم بحريتها وإطلاقها. 

وذكر في كتاب حكمه أنه شاور في ذلك أهل العلم فأفتوه بالحكم لها بذلك» 
وخاطب للمحكوم عليه قاضي طليطلة أبا زيد بن الحشا ليعديه على بائع امرأة منه إذا 
كان ساكنًا يماء وثبت عند أبي زيد الخنطاب والحكم وأعدى المحكوم عليه على البائع منه 
وسجل بذلك وكتب السجلء وانتسخ فيه حكم ابن السقاء وسأل ا محكوم عليه بطليطلة 
أن يخاطب له قاضي بطليوس» وقال: إن بائعها منه بما فكتب له إلى قاضيها يومئذ أبي عبد 
الملك مروان بن محمد» فوصل إليه الكتاب والمكتوب له وقد هلك ابن السقاء فامتنع 
القاضى من إعدائه وقال: أحكام ابن السقا غير جائزة عندي» وانصرف الطليطلي دون 
شيء أحبرنا بذلك بطليطلة. 

ثم صرت أنا إلى قرطبة وبلغين أن أبا زيد شاور فقهاء طليطلة في أحكام ابن السقا 
هل هي نافذة أم مردودة؟ فأفتوا أنما جائزة» وخحاطب بذلك قاضي بطليوس للمحكوم 
عليه المذكور فاعترض بعض فقهائنا فى شهادة الشهيدين للمرأة عند ابن السقا؛ لأن 
أحدهما كان شهد أنه يعرفها حرة تتصرف تصرف الحرائر الأمد المذكور. وقال الآخخر: 
أعرفها تتصرف تصرف الحرائر هذه المدة» ولا أعرف أهي ابنة فلان أم لا. فقال أبو محمد 
بن الخراز منهم وآحر معه: شهادقما مختلفة فلا يحوز الحكم بما فكتب قاضي بطليوس أبو 
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عبد الملك إلى قرطبة يستفي عن ذلك. 

فجاوب ابن عتاب: الشهادة عاملة وحرية المرأة ماضية والحكم لما بذلك نافذ غير 
مردود. 

وجاوب ابن القطان: أحكام ابن السقا وغيره مردودة لا يجوز إمضاؤهاء ويجب 
ردها ونقضها؛ لأنه كان من أهل الحور والاعتداء وأن الشهادة ناقصة غير تامة إذا لم 
يشهد بأنها حرة. ظ ١‏ 

وجاوب ابن مالك: إن الشهادة المشهود بما للمرأة غير عاملة؛ لقوما يعرفانها 
تتصرف تصرف الحرائر» ولم يقولا جميعا: إِنما حرة تتصرف تصرف الحرائر» وقال لي: إذا 
تكلمت معه فيها: والآبق يتصرف تصرف الحرائر قلت: له فإن شهدا أهها حرة ولم قال 
لي: هي شهادة جائزة إذا لم يسميا المعتق» ولو سمياه لوحب الإعذار إليه إن كان حيّاء أو 
إلى ورثته إن كان ميئًا بعد ثبوت الملك والموت والوراثة. 

ثم قال: شاهدت عند أبي بكر بن ذكوان أن القاضي قد شاور في عقد حبس كان 
أبو عمرو الشاطي كتبه» وفيه يعرفون الدار الي عموضع كذا حبسا من تحبيس فان وأنها 
تحرم بحرمة الإحباء وتحاز بما تحاز به الإحباس» قال ابن عتاب لابن ذكوان: ليس هذا 
العقد بشيء» ولا يحوز به حكم إلا بعد ثبوت ملك المحبس وموته وعدة ورثته والإعذار في 
ذلك قال لي: وكان أبو عمرو بالحضرة فقال لابن عتاب: كيف لا يكون العقد شيئًا وقد 
شهد شهوهه بِأهُا تحرم بحرمة الإحباس» فقال له: اسكت إنما عليك أن تسمع ولا تعترض» 
قلت له: فهل الشهادة بأنا يعرفوها حرة كاملة دون أن يقولوا حرة ولا بست حرينء قال 

وكتب إلى ابن عتاب في سنة ثلاث وأربعين وأربع مائة يعقد استرعاء ف إثبات 
حرية» نصه: يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون فلان ابن فلان 
بعينه وامه ونعته كذا حرا ابن حرين لم يجر لأحد من الناس عيه ملك ولا شعبة رق ف 
علمهم إلى حين شهادقم هذه وتاريخه كذا. 

وسألته عن فوائد قول الموثق: حرًا ابن حرين» وهو لو كانت أمه حرة وأبوه عبدًا 
لكان حراء وعن قوله في العقد في علمهم هل يوهن العقدء وكتب أي بخط يده العقد 
عامل فيما قصد به إليه من إثبات الحرية ولا علة في قوله: ابن حرين؛ لأنه وصفه بحرية 
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أنبوبة وأراد التعريف بأنه ليس ابن عيد من حرة ولو قال ابن حرة اكتفى. 

وقوله: في عملهمء يرحع على قوله: لم يجر عليه ملك لأحد إلى آخخر الكلام» وهو 
الذي يجب أن يقال فيه؛ إذا تقدم القطع على المعرفة بالحرية في صدر العقد بقوله يعرفونه 
حرًا ابن حرين وهذا لا يكون إلا على البت» ولو كان على العلم لم تكن شهادة توجب 
حكمًا وبالله التوفيق. 

وفي دعوى الحرية في كتاب الجدار لعيسى بن دهنار أن قاضي الحزيرة كتب إليه 
سبب العبد عندك سببًا في دعواه كالشاهد العدل يقيمه عندك و الشهود غير العدول 
فارفعه إلى حيث يرجو منفعته وإثبات حريته. 

وإن لم يسبب شيئا ثما أعلمتك به فنرى أن يتخذ على صاحبه حميلا ليلا يبرح به ثم 
يسأل العبد عن موضعه الذي رحي فيه شهوده ومنفعته» فيكتب كتابًا إلى قاضي ذلك 
المكان يذكر فيه أن عبدًا صفته كذا واسمه كذا ورد علينا به رحل فادعى إجارته» فادعى 
العبد أنه حرء وزعم أن بينته ومن يعرف حريته بناحيتك وقد وقفناه حن يأتينا كتابك 
فانظر ف أموره واكشف عن حريته ثم اكتب بذلك إلينا لننظر فيه إن شاء الله تعالى. 

والكتابة جائزة محضوض عليها ولا يحبر السيد عليها وإن طلبها العبد وهي بما 
يتراضيان عليه من قليل أو كثير منجم على المكاتب» والتدبير إيجاب وإلزام وهو قول 
مالك لعبده: أنت مدبرء أو قد دبرتك» أو أنت حر عن دبر مئ أو إذا مت فأنت بالتدبير 
حرء وهو يخرج من الثلث. 

ومن تسرى أمة فحملت منه حملا ووضعته أو أسقطته فهي به أم ولد ولا يجوز 
وإذا مات خرجت من رأس ماله. 
أحمد بن بقي وذكرت أنه غاب عنها مدة أزيد من ثلاثة أعوام بجهة المشرق وأنها بحال 
ضيقة ليس ا شيء تنفقه على نفسهاء وأثبتت ذلك كله عنده» وشاور في ذلك. 

فأفق ابن عتاب: تصفحت خطابك وما ثبت عندك» ووجه العمل في ذلك أن 
تكشف عمن أسند الغائب إليه أمر أم ولده» فإن عثرت عليه أو على أحد من قرابته أو 
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غيرها ورحوت التوسع منهم لما إن كانوا مياسير» يسلف ما ينفق عليها مدة يسيرة فذلك 
حسنء وما أراد تحد أحدًا يجيب إلى ذلك لضيق الوقت وشدة الحال. 

فإن لم تمد أحذا أو وجدت تلومت شهرًا أو أزيد منه» واستخخحرت الله تعالى 
وأنفذت عتقها على الغائب عتقا تلحق به بأحرار المسلمات فيما لمن وعليهن» وتقيد ذلك 
من نظرك وتشهد عليه ولا يكون عليها بعد ذلك سبيل غير سبيل ١‏ لولاء إلا أنك تذكر 
ف نظرك أنك لم تقطع له حجة لما جرى به العمل قديمًا في هذا المععى. 

ومن أصحاب مالك من يرى في هذه القصة ولا في غيرها أعين ما يكتب أنه أرحى 
الحجة للغائب ول يقطعها وطول مدة المغيب وأا أزيد من ثلاثة أعوام يسقط عنها اليمين 
أنه لم يتخلف عندها ما تنفقه. 

هذا الواحب في ذلك والله أعلم» وإليه أرغب في التوفيق والحداية لما فيه النجاة 
برحمته» ثم زاد في جوابه بعد قوله في آخر الجواب» قاله محمد بن عتاب. 

وعن رواية صحيحة واقعة في ديوان معلوم قاله: ونص الرواية: قال أشهب: إذا 
يكن شيء مثله يستعمل فيه مثلهن ما يكفيهن» ورأيت أن يضرب له أجل الشهر ونحوه 
فإن وجد لحن ما وصفت لك من أدى ما يكفي ويعيش وإلا عتقن عليه فيكسبن على 
بلا إنفاق عليهن متن جوعًا فهذا نص الرواية» والله أسأل التوفيق برحمته. 
يصح موته أو ينقضي تعميره فتخرج حينئذ حرة. وقال: هذا الذي أراه على أصول ابن 
القاسم؛ وقد نزلت وأفى أبو محمد بن الشقاق فيها بذلك» قال: وقال لي ابن الشقاق: 
فيها رواية لعلي بن زياد أها تعتق ولم يأذ ف حوابه بهذه الرواية. 

وأخبرن أبو بكر محمد بن منظور القاضي عن القرشي التيمي أنه أفى بإشبيلية أها 
تعتق؛ قال: وحولف في ذلكء والصواب عندي ما أفى به ابن عتاب والتيمي من تعجيل 
العطار قد قال ف وثائقه إنها لا تعتق وتسعى ف إقامة معاشهاء ولم أرد أحذًا من الفريقين 
ذلك قول ابن العطار هذاء ولا شك أنه غاب عن ذكرهم والله أعلم. 
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قلت لابن عتاب: هل عليها عدة إذا حكم بعتقها؟ قال: نعم» تعتد بحيضة» قلت 
له: وهل عليها يمين أن سيدها لم يتخلف عندها شيئًا ولا أرسل إليها بشيء» كما تلزم 
زوجة الغائب إذا طلقت نفسها بعدم النفقة؟ فقال لي: لا بمين عليها وبذلك أفتيت لطول 
أمد المغيب وهي بخلاف الحرة في هذاء لابد للحرة من أن تحلف. 
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باب النكاح 

قال بعض المتأحرين: فرائض النكاح ثلاث: الولي والصداق وشاهدا عدل» وسنة 
ثلاث: إظهاره والوليمة والدخحلة. والنكاح مندوب إليه لمن قوى عيه» ولا يكون إلا بولي 
ذكر وصداق ولا حد أكثره وأقله محدود وهو ربع دينار ذهب» أو ثلاثة دراهم كيلاء 
أو ما قيمة أحدهماء ولا يبئ بها حى يقدمه إذا كان هذا المقدار» فإن كان أكثر وقدم منه 
هذا المقدار جاز البناء. 

وإن احتلف الزوجان فيه قبل البناء» تحالفا وتفاتخا وبدئت المرأة باليمين كالبائع 
كان الاختلاف في عدده أو نوعه؛ وإن كان الاختلاف في عددهء وإن كان في نوعه تحالفا 
وكان لها صداق مثلهاء وقيل غير هذا. 

وفي أحكام ابن زياد في الدعوى في نكاح: قام عندي- وفقك الله رحل ذكر أن 
رجلا أنكحه أحته وعقد له عليهاء ثم أنكره ذلك» ونزع إلى أن الجارية راضية وأن 
الأخ برجوعه عاضلء فالذي نراه امتحان الحارية يمن يعرفها. 

فإذا قالت: قد رضيت به زوجاء وما بذل لما صداقاء وثبتت الكفاءة في حاله 
ومالله وقف الولي على العقد أو إقامة الحجة في إباءته الي أوحبت التوقفء فإن لم يأت 
بذلك وثبت العضل وكل القاضي من يزوجها. قاله محمد بن غالب» ومحمد بن وليد 
وأحمد بن بيطي» وعبيد الله بن يحجيى» وسعد بن معاذ. 

قال القاضي أبو الأصبغ: الصواب عندي- والله أعلم- أن يوقف الأخ أولاً على 
ما ذكره الزروجء فإن وافقه على الامتناع من العقد عليهاء كشف عن وحه إباءته» فإن 
ذلك ما يوحبه وبان صوابه؛ تركه وذلكء» وإن كذبه في الامتناع وقالك نعقد له؛ تركه 
أيضًا وذلك. 

وإن امتنع من العقد عليهاء ولم يأت بوجه يبين في امتناعه صوابه» كان حينئذ ما 
قالوه من ثبوت رضاهاء والكفاءة؛ وأفها لو من زوج» وفي غير عدة منه» ووكل القاضي 
من ينكحها منه؛ والله الموفق للصواب. 

وفي ماع ابن القاسم ف كتاب البر: سئل مالك عن جارية بنت عشر سنين» 
زوجها أخوها وأمها وابن عم لماء فأقام الزوج معهم يحوز مال زوجته ويقوم فيف ثم 
ماتت الأم» فطلب الزوج الدحول بالجارية» فقال الأخ: لا زوحجة لكء لم تكن أي 
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رضيت ولا أعلمناهاء وأنكرت الحارية. 

قال: إن قامت له بيئة على رضاها وإلا حلفت الحارية وأحوها على ذلك؛ وكان 
القول قوهاء وفرق بينهما. 

وقال أبو صالح: لا بمين عليها ويفسخ النكاح؛ لأا زوحت صغيرة» وتدبر قوله: 
أحلفت الحارية وأحوهاء لأي شيء يحلف أحوها؟! أرأيت إن نكل وحلفت هي» أليس 
يكون النكاح غير لازم لها؟ وقول أبي صالح حسن لها. 

وفي سؤال حبيب بن نصر لسحنون فيمن أنكح*وليته قبل بلوغهاء وبي بما 
زوجهاء ورفع إلى الحاكم أمرها وهي حاملء» قال: يفسخ نكاحها وتبقى حى تضع, فإن 
أراد ارتحاعها ونكاحها ذلك له» وإن أراد تزويجها بعد الفسخ وقبل الوضع لم يجزء لأنه لا 
يحوز له صب مائه الصحيح على مائه الفاسد والفسخ بغير طلاق» ولا أقول بقول ابن 
القاسم إن ما احتلفت فيه بفسخه بطلاق. 

وروي أشهب وابن نافع عن مالك في جارية أنكحها أخوهاء ثم مات الزوج قبل 
البناء» فقال الورئة: أقيموا البينة أنما قد كانت رضيتء قال: تسأل عن ذلك إن كانت 
رضيتء فإن قالت: نعم قيل: أتسأل؟ قال: نعم. وفي كتاب ابن المواز فإن قالت: نعمء 
فذلك ها. 
وفي دعوى نكاح بين محمد بن نصر وابنة ابن العين: 

فهمنا- وفقك الله- ما سألت ابنة العين» من النظر لها فيما ادعاه محمد بن نصر من 
نكاحهاء وما ضربت لها من الآجالء» وضربك له أجلاً قاطعًاء كل ذلك لم يأت بشيء. 
فالذي نقول: إن النكاح ليس بضرب فيه من الآجال ما يضرب في الحقوق» لما في عقد 
الفروج من الضرر الذي ليس في الأموال. 

فإذا كنت قد أعذرت إليه مرارًا كما ذكرت» ثم ضربت له أحلاً قاطعًا فلم يأت 
بشي فاشهد لابنة ابن العين بتعجيز ابن نصر» وقطعك طلبه عنها في النكاح. 

قال بذلك ابن لبابة» وابن وليدء وعبيد الله ومحمد بن غالب» وييى بن عبد 
العزيز» وأيوب بن سليمان» وأحمد بن ييى. 

وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم فيمن ادعى نكاح امرأة وأنكرته وادعى بينة 
بعيدة» الم تؤمر بالانتظار إلا أن تكون بينة قريبة لا يضر ذلك بالمرأة» ويرى الإمام لدعواه 
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وجهاء فإن عجزه ثم جاء ببينة» فقد مضى الحكمء نكحت أم لم تنكحءوهذا الأصل 
+حوابهم. 

وفي تداعي نكاح أيضًا: قام عندي- رحمكم الله- منذرء فذكر أن عبد الله زوحجه 
ابنته أسماء» فقال عبد الله: نعم زوجتكها وهي بكر في حجري وولاية نظري» بنقد 
حمسين وكالئ مثلها إلى أحل معلوم, وابتنيت يما ثم طلقها. 

وقال منذر: دل أطلقها والنقد والكالئ خمسون. وقد قضيتكما كلها ولم أبتن بماء 
وحلت بين وبينهاء وبقرطبة زوجتنيها. وقال عبد الله: بل بحيان. كشفنا من حضرنا من 
أهل العلم؛ عما تنازع فيه منذر وعبد الله» فقالوا: يحب أن يحلف عبد الله أبو أسماء؛ بالله 
الذي لا إله إلا هوء ما أنكح ابنته أسماء من منذر, إلا بصداق مائة دينار نقد وكالئاء وما 
اقتضى من النقد والكالئ شيئاء ولا عنده كتاب صداق ولا غيبة. 

فإذا حلفء قيل للزوج: قد لزمك ما حلف عليه أبو أسماء. إلا أن تدفع ذلك 
بيمينك بالله الذي لا إله إلا هو ما نكحت أسماء إلا بصداق؛ حمسين نقدًا وكالثاء ولا 
ابتنيت بأسماء. 

فإذا حلف كذلكء تفاسخا النكاحء إلا أن يشاء الأب قبل أعافهما هذه أو بعدها 
أن بمضي النكاح بصداق حمسين» أو يشاء الزوج أن يكمل المائة نقدًا وكالئا؛ فيتم النكاح 
حيئذ» وتبقى اليمين على عبد الله أنه ما انتقد معجل صداق ابنته أسماء ولا مؤجلة. قاله 
محمد بن لبابة وأهل العلم. 

وفي الواضحة قال ابن حبيب: إذا احتلف الزوجان في الصداق» فالقول قول المرأة 
قبل البناء مع بمينها إن كانت ثُيبَاء أو قول أبيها مع بمينه إن كانت بكراء ثم الزوج مخير 
بعد أن يحلف على تكذيب المرأة أو تكذيب أبيها؛ فإن شاء تقدم على ما حلفت عليه 
المرأة أو أبوهاء وإن شاء ترك النكاح ولم يلزمه شيء من الصداق» وهو المعئ الذي أفئ 
به الشيوخ فوق هذا. 

ونقل بعض المختصرين قول ابن حبيب على غير هذا المعيق؛ قال: قال ابن حبيب في 
اختتلاف الزوجين: تحلف قبل البناء الثيب» فإن كانت بكرًا حلف الأبء ثم للزوج الرضي 
بذلك» أو يحلف ويفسخ النكاح. 

وقال عبد الحق في كتابه عن بعض شيوخه: إذا احتلف الزوجان قبل البناء فتحالفاء 
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فبعد التحالف وقبل فسخ النكاح, رضي الزوج .ما ادعت المرأة» أو رضيت المرأة يما ادعى 
الزوج» ليس ذلك لمن أراده. ويفسخ نكاحهماء وليس ذلك كالبيوع» على مذهب ابن 
القاسم؛ لأن النكاح باب ينبغي فيه الحوطة: وهما- فيما وصفنا- كاللعان: بتمام التحالف 
يفسخ. 

وكان ذلك المختصر الناقل لكلام ابن حبيب على غير ما في الأصل نحا هذا النحوء 
والصواب قول مالك وأصحابه؛ ما قاله ابن حبيب وأفى به ابن لبابة وغيره» وكفى بقول 
مالك: أشبه شيء بالبيو ع النكاح» حجة في ذلك؛ مع قوله وقول أصحابه- ابن القاسم 
وغيره- فيمن نكح ,مائة نقدًا ومائة مؤحرة لم يضرب لها أحل» أنه يفسخ قبل البناءء إلا 
أن يرضى الزوج بتعجيلها مع النقد. 

وهذا يشبه ما ذهبنا إلى تبيينه» من قول ابن خبيب وصحته. وفتوى الشيوخ في 
رضي الزوج بالتزام النكاح, فما ادعت المرأة و أبوها بعد الأبمانء وكذلك قال أصبغ 
وغيره؛ في النكاح ينعقد بربع دينار أو أزيد وبعبد آبق» فترضى المرأة بإسقاط الضرر: أن 
النكاح يلزم الزوج. 

ونقل هذه المسائل على تصوصها مستوعبة يطول به الكتاب» ولذلك نذكر منها ما 
يحصل معه التنبيه عليهاءونترك باقيها اكتفاء بالمذكور منها إن شاء الله إلا أن قول ابن 
لبابة ومن وافقه: وتبقى اليمين على عبد الله أنه ما انتقد معجل صداق ابنته أسماء ولا 
مؤحله؛ لا معين له؛ إذ قد حلف على ذلك في ينه المتقدمة والله أعلم. 

في نكاح تدعي أم الزوجة أنها ناظرة للها مع آخخر يشركها في النظر له قام عندي 
- أكرمكم الله- محمد بن عبيد الله بن هاشمء فذكر أن أم الأصبغ خطبها إلى نفسه 
وأصدقها سبع مائة دينار» عرض منها عرضاء عرفته بوصف من وصفه ا ممائي دينار, 
وتأحر نقدها حمس مائة دينار» والكالئ سبع مائة دينار إلى حمس سنين» وشروط أخذها 
في كتاب أثبته عندي» وأا رضيت به زوجا وبا بذل لها صداقاء وفوضت عقد نكاحها 
إلي؛ وثبت جميع ذلك عندي بشهادة ابن لبابة وغيره» وذكر الزوج أن ها وليّاء إلا أن 
أمها عبدة تدعي أنها وصية. 

وشهد عندي أبو عبد الله بن لبابة وغيره: أنما غير مستحقة لنظر- إن كانت وصية 
كما ذكرت-؛ لسوء حالماء وأنها أرادت ابتياع مال لابنتها منهاء وحلفت ألا تكلمها 
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حى تصير إيهاء وذكرت أن ابن لبيب شريكها في النظر لأم الأصبغ» وسأل محمد بن عبد 
لله النظر له فيما رفع إلي» فخذوا لنا- رحمكم الله- وجه النظر لنعمل به ونحتذي عليه إن 
شاء الله. 

فهمنا- وفقك الله- ما ذكرتهء والذي نحيب في ذلك: أن تبعث في وليد بن لبيب» 
وتعلمه مما ثبت عندك» وما انتهى إليك من أنه ناظر لأم الأصبغ» فإن أقر بذلك كلف 
البينة وإن أنكره كتب إنكاره. 5 

وترسل إلى عبدة وتكشفء. فإن أقرت بالنظرء أعلمت .ما ثبت من سوء سيرقاء 
فإن كان عندها مدفع؛ نظر القاضي فيه» وإن أنكرته؛ كتب إنكارهاء ثم أعلم القاضي 
الولي .كما ثبت عنده؛ ويأمره بعقد نكاحهاء فإن فعل وإلا وكل القاضي على عقد نكاحها 
منه. قاله ابن لبابة وعبيد الله بن وليد» وأيوب بن سليمان» وييى ابن سليمان. 
امرأة طلبت زوجها بالإقرار بصداقها: 

قال أبو صالح: لابد للمسئول عنه بأن يقول فيه: نعم أو لا. وأما في الإباحة» فإن 
قولنا: إن كان الزوحان غريبين» وتقاراء قبل قوهماء وإن كانا من أهل البلد» لم يقض 
القاضي بينهما بقولهما إنهما زوجان إلا عن إثبات أصل النكاح. 
جارية تزعم عمتها أن ابنها يخطبها: 

قال ابن لبابة وابن وليد: توقف الحارية» فإن قالت: لا أرضى؛ تركت» وإن قالت: 
أرضى به زوجًا وأفوض نكاحي إلى القاضي إن كره أعمامي؛ أمرت الغلام والعمة أن 
يثبتا عندك أنه كفؤ لماء فإن أثبت ذلك أمرت العم بتزويجهاء إلا أن يكون له مدفع في 
البينة» فإن لم يكن عنده مدفع وأبى من إنكاحهاء أمرت بإنكاحها من ابن عمتها. 
نكاح طلبه ابن عمار لولده وزعم أنه في ولايته: 

فهمت- وفقك الله- ما أمرتئ أن أشرحه لك من نجبر طلب ابن عمار نكاح ابنه 
وقوله أنه في ولايته. والولد- وفقك الله- في ولاية أبيه» وإن بلغ» حب يظهر رشده. 
ويشهد العدول على صلاح أمره؛ ولكن لابد من حضوره حن يكون تعجيزك لابنه 
محضره» وتذكر له أن أباه خاصم عنه؛ إذ ذلك أنه في ولايته» فإن صدقه؛ تمت قضيتك 
عليه بتعجيزك لابنه» وإن لم يكن على ما قاله الأب» حملته البينة على أنه مطلق رشيد, فإن 
ثبت رشده أحلته وأوقعت عليه القضية بالتعجيز في مطلبه. 
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وأما دخول ابن عمار على الجارية فإذا كان ولده ف ولايته» أوقفته: هل يعرفها؟ 
فإن ذكر معرفتها؛ دحل مع رسولك الأمناء» فإذا قال: هي الي أطلب» وقفت الحارية 
فإن أنكرت ما ادعاه من تزويجه منهاء وقالت: الذي قام به أي من إنكاره ودفعه بأمري 
كان» وعن إذني خاصم؛ لزمه التأحيل الذي أجلته وعجزته بتعجيزه ولده. 

وإن قال: لا أعرفها وليس هذا الشخص الذي زوجت ابن منه» أشهدت على 
إنكاره الشخصء وقطعت عن هذا الشخص حجته؛ وقلت له: أثبت شخصا غيره وأوقع 
طلبتك عليه» هذا وجه المأحذ في طلبتك عليه. 

هذا وجه المأحذ في طلبه قول الأولياء: لم يدحل لنا ابن عمار على امرأة ولا رأي 
هذه الحارية» وقال هو: نعم أعرفها ورأيتهاء أوحب إيقافه على الشخصء إلا أن يوجد 
شاهدان يعرفاما ساكنة معد فيستغئ حينئذ عن إدخاله عليها. 

وإنما دحوله عليها على الضرورة إذا لم يوحد من يعرفهاء فلم يكن بد من يبصر 
الشخص ليوجد السبيل إلى تعجيزه؛ وإقرار عثمان بن أحمد بن عمارء أنه أدخله على رقية 
ابنة عبد الله عمر بن مرزبان» ورحل ثان؛ ذلك أنه رحع عن شهادته لتوقفه عب فيها. 

وقد يمكنك مع ثان إذا لم تحد من يدحل عليهاء أن تعجز ابن عمار فيما ادعى في 
عقد ابن أبي الحارث نكاح أخته لابن عمار لأن الولي يقول: أنا منكر لدعواه» فإذا عجز 
عن إثبات دعواه على عجزته في دعواه. 

وأما المرأة إذا جهل شخصها ولم يوجد من يعرفها؛ فإنه يقال له: هذا شخص لا 
يعرف من يعرفه فأثبت أنه العين وما تطلبها به» فإن عجرت لم نعرض لك ولم نعجزك في 
عين لم تثبت عندناء ولكن نقول إن أثبت عندنا شيئًا نظرنا وإلا لم نعجزك لمن يطلب 
ذلك عندنا ولا عرفناه» فيكون أيضًا مقالاً صحيحًا.قال بجميعه ابن لبابة. 

قال القاضي: في بعض هذا الجواب هذا الجواب عندي نظر في تسفيه الابن وغيره؛ 
وقد مر معيئ التسفيه والترشيد كاملا والحمد لله. 

وفي ماع ابن الحسن عن ابن القاسم فيمن أنكح ابنته البكر وليس له غيرهاء 
فمات فادعت أنُا ليست ابنته» وأنها كانت يتيمة عنده» وانتفت عن الميراث» ولا بينة 
للزوج أنهما هي بعينهاء إلا ما مع من الأب أن له ابنة بكراء وفشا ذلك في الناس. 

قال: لا يلتفت إلى قولماء وقول أبيها يلزمهاء» أحبت أو كرهت في نكاحها 
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وميراثهاء ولحوق نسبها وجميع أمرها. 

وكتب إلى سحنون فيمن أقام بينة أن عمه فلانًا زوجه ابنته فلانة» لا يعلمون له ابنة 
غيرهاء وهي بكر في حجره؛ بصداق ذكروه ورضيا به» فأنكرت الآن وتغيبت. 

فكتب: إن أقام البينة .مما ذكرت» وأنه لا ابنة لأبيها غيرهاء وكانوا عارفين 
بشخصها يوم النكاح» أو كان غيرهم يعرف عينهاء وهم يشهدون على ما ذكرت, فقد 
لزمها أن تخرج لتقع البينة على شخصهاء أو توكل إن أنكريت. 

فإن ثبت ذلك وخيف عليها الهمرب توثق منهاء وإن لم يخف ذلك منها وسألت 
تعجيل النقد أمهل الزوج على قدر ما يرى ألا يضر بماء فإن كان عنده فأحب أن تعجلي 
وإلا فارقها ولا يضر بماء والمسائل ف هذا المعيئ كثيرة» وجوابه في تعجيل النقد واستعجال 
البناء حتمل يحتاج إلى بسط يبين به» تركناه لثلا يطول الكتاب والله ولي التوفيق. 
وفي نكاح شهد فيه أن الناكح كفؤأ والإعذار فيه: 

فهمنا- وفق الله القاضي ما كشفنا عنه» وشهادة من شهد ابن أبي الحفاظ 
بالكفاءة» وهل يعذر في ذلك للأولياء؟ 

فالذي نرى والله الموفق للصواب أن الإعذار إلى الأولياء وإلى الوكيل. 

أما الأولياء فلما لحم فيه من المقال أن تزوج تمن لعلهم أن يسقطوا عن أنفسهم من 
يكرهون دخوله عليهم وتزويجه لكراهتهم. 

وأما الوكيل فلأن إليه تزويجها بإقامة القاضي إياه مقام الوصي» فالوصي أولى 
بإنكاحه من الأولياء. قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة. 

وقال محمد بن وليد: أما الوكيل؛ فنعم لأنه الناظر لما دون الولي» ولا كلام في عقد 
نكاحها للولي مع الوكيل في قول مالك» وما يعرف الإعذار فيمن له وكيل إلا إلى و كيله 
دون أوليائه. 

وقال أيوب بن سليمان: لا يعرف الإعذار إلا إلى الوصي أو الوكيل في قول مالك 
وأصحابه» وقال محمد بن غالب: كل من كان له في إنكاحها سبب قائم يجوز له به الذب 
عن ذلك النكاح فإنه يعذر إليه» والولي أولى بالعقد عندنا من الوصي فإليه يعذر ثم تمضي 
الأمور على ما تراه إن شاء الله» وقال عبيد الله بن ييى: الإعذار أولاً إلى الوصي أو إلى 
الوكيل في قول مالك. 


, 
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وثي الواضحة قال ابن حبيب: 

السنة أن الوصي يقوم مقام الأب في ترويجه الصغير من بنيه» ولا يقوم مقامه في 
ترويجه الصغيرة من بناته قبل بلوغهاء ولا بعد بلوغها دون مؤامرهًا وأحذ رضاها بذلك؛ 
لقول رسول الله عله: «اليتيمة تستأمر في نفسها»7'' إلا أن الوصي ينزل فيها منزلته 
في أنه أولى بعقد نكاحها من الإخوة والأعمام والعصبة والسلطان بكرًا كانت أو ثيب 
وهو أولى بإنكاح موليات الموصي من ولده وجميع أوليائه» وكذلك كل من كانت ولاية 
تزويحه إلى الموصي من البنات والأخحوات وذوات القرابات أبكارًا كن أوثيبًا؛ فقد نزل 
الوصي ف ذلك منزلته. 

وهكذا أوضح لي في ذلك كله مطرف وابن الماحشون وابن عبد الحكم وأصبغ بن 
الفرج» وهو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين لم يختلفوا فيه» وحكي مثله عن ربيعة 
وابن هرمز وييى بن سعيد وشريح: أن الوصي أولى من الولي قال: وقال مالك: ليس 
للولي قضاء مع الوصيء وف المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: لا إنكاح للأولياء مع 
الوصي ووصي الوصي أولى من الأولياء» وإن رضيت الحارية والأولياء وأنكر الوصي فلا 
نكاح لهم إلا به» فإن احتلفوا نظر السلطان فيما بينهه 7©. 

قال ابن حبيب: وجائز تزويج الوصي الصغير» كما يجوز له البيع عليه والاشتراء لى 
وجحوز ذلك أهل العلم للسلطان وحليفته عليه أن يزوجه أيضًا في صغره إذا لم يكن له 
وصي» وأنزلوا السلطان وخليفته في الصغيرة منزلة الوصي في أنه أحق بتزويجها من 
أخيها وعمها وأوليائها كما يكون الوصي أحق بذلك منهم. 

هذه النصوص في الأمهات و عليها المعول وإليها فزع عند اارع فيه مم يود 
نص ف الكتاب والسنة. 

وأما تنفيذ المتأخرين فالحجة في الأمهات أقرى. وعلى ما فيها لا يحتاج إلى الإعذار 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي ج"؛ ص7١4‏ برقم 2١١١9‏ والدارقطين في سننه ج77 ص 2375 وابن 
أبي شيبة ف مصنفه ج57 ص 2450 والطحاوي في شرح معان الآثار اج ص 2354 وابن الجعد . 
في مسنده ج١)‏ ص ١١١‏ برقم 5159. وانظر التلخيص الخبير ج؟) ص ١/85‏ 
(؟) انظر المدونة ج4» ص55١507-1١.‏ 
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إلى الأولياء مع الأوصياء من قبل الآباء» وإن كان ابن العطار قد قال في وثائقه عن ابن 
الماحشون: إن الولي أحق بالنكاح من الوصي. فإن صح فالذي حكاه ابن حبيب عنه 
وأصحابه من قوله وروايتهم عن مالك أقوى وبه جرى العمل؛ وأما السلطان وخليفة 
السلطان فقد قال ابن حبيب كما كتبناه عنه فوق هذا: إن الأولياء أحق منهما بذلك وإذا 
كان هذا هكذا فالإعذار إليهم لأن الوكيل الذي قدمه لقاضي نظرًا لما. 
وفي كتتاب الشروط لابن حارث: 

وإن كان العاقد على المنكحة وصيًّا لأبيها أو تكد من قبل قاض عليها؛ كان 
إليهما العقد والقبض والإبراء. هذا قول أصحابنا في الوصي وموكل القاضي» وغيرهم 
يقولون: لا يعقد الوصي ولا وكيل القاضي مع الأولياء» وإلى الأولياء» العقد دوهما. 

فعلى ما حكاه ابن حارث عن أصحابنا أن الوصي ووكيل القاضي أولى من الأولياء 
بالعقد وغيره إنما يعذر إلى الوصي والوكيل لا إلى الولي» ونزلت بقرطبة وأفى ابن عتاب 
ما ذلك ابن حارث أن مقدم القاضي أولى من الولي» وأفى ابن القطان ما ذكر ابن حبيب 
أن الولي أولى من السلطان و خليفته. 

وقال ابن حارث: ولم يختلفوا أن القاضي ليس له أن يزوج مع الولى حى يعضل 
الولي فيعزله العضل ويكون للسلطان حيئئذ النظر. فإن كانت هذه منزلة السلطان مع 
الولي فكيف يكون لوكيل السلطان ما ليس للسلطان» وهذا من احتجاج ابن حارث 
يوهن ما ذكره في الوكيل ويبين صحة ما في الواضحة من ذلك. 

وقول ابن حارث: هذا قول أصحابنا إنما أشار إلى فقهاء عصره والله أعلم» وهم 
الشيوخ المفتون فوق هذا ابن لبابة وأقرانه» وجمع ابن لبابة في الإعذار في هذه المسألة بين 
الولي والوكيل ضعيف لا وجه له وأما قول ابن غالب فلا شيء وهو نخلاف الجميع. 
في رجلين ادعيا نكاح امرأة: 

فهمنا- وفقك الله- ما كشفتنا عنه من أمر المرأة الى ادعى نكاحها رجلان كل 
واحد منهما يدعى أنها زوحته؛ وأتى كل واحد منهما ببينة لم يعرفها القاضي. 

فالذي يحب ف ذلك أن توقف المرأة على النكاح وتضرب لهذين أجلاً لشبوت ما 
ذكراه. 

فإن أثبتاه جميعًا فسخ النكاح وإن عجزا عن البينة فسخ أيضًا وقيل لها تزوحي من 
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عنها دعوى الثاني وإن ثبتت نكاحهما وكان أحدهما أقدم نكاحًا فهي للأقدام. قاله ابن 
لبابة وابن وليد وابن غالب. 

قال القاضي: يريدون إلا أن يدحل ها الثاني فتبقى زوحة له ويفسخ نكاح الأول 
على ما في المدونة والواضحة في الى ينكحها أولياؤها من رحلين وقد وكلتهما على 
إنكاحهما. 
يرتحعها ولا تبلغها الرحعة» فتنكح بعد العدة ويدخل بحا ناكحها فَإِهُا تبقى في عصمته 
ويبطل ارتجاع الأول. 

قال ابن حبيب: قلت لأصبغ: أرأيت إذا لم يدخل يما واحد منهماءو لم يعرف الأول 
منهماء وأقرت المرأة لأحدهما أنه الأول» أو أقر به أبوها أو الوكيل؟ 

قال: معت أشهب يقول: يؤخذ في ذلك بالإقرار»ه ولست أقوله لحرمة النكاح 
واشتباه الأمر ولكن يفسخ النكاح إذا جهل أولهما وم تفت ببناع من أحرشماء ولا 
يتحالف الزوجان على أيهما أولا كما يتحالف المشتريان إذا وقع في بيعهما مثل هذا قال 
ابن حبيب: وبه أقول. ْ 

وفي أحكام ابن زياد أيضًا قام عندي- رحمكم الله- رجلان كل واحد منهما 
يدعى نكاح امرأةق وهي مقرة لأحدهماء وهي من أهل البادية. 

فأمرت أن تكون في جوار رجل صالح مع أخحيها وأمها ودعوقما بالبينة» فسأل 
أحدهما أن تجعل المرأة عند امرأة صالحة إن حاف أن تغيب فقالت المرأة وأحوها وأمها: لا 
تخرج وليتها عن دار سكناها ومنزلا في جوار رحل صالح وتدعى المرأة أنها اشترت 
الدار بعد أن نزلتها وهي ثيب» هذا أمر لاحمالة تجوز فيه إن كان نكاحًا فالواجب على 
المرأة المدعى نكاحها أن تكون عند امرأة صالحة تتحفظ ها وإلا فالحبس حى يحق نكاحها 
لمن حق له. قاله أيوب بن سليمان وغيره. 

قال ابن لبابة:لا أقول بشيء من ذلك» ولا حبس عليها أصلا وفي كتاب أن 
أمكنتئي كتب إلى ابن القاسم صاحب الشرطة يسأله عن امرأة تعلق يما رجلان كلاهما 
يدعي نما امرأته وهي تزعم أنمما جميعًا زوجاهاء؛ كان أسودهما زوجها فزعمت أنه 
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أجاعها وأضر بها فهربت من عنده وظنت أن ذلك فرقة» وزعمت أن الآخر تزوجهاء إلا 
أنه طلقها. 
ظ قال ابن القاسم: يسأل الأول: فإن كانت له بينة بأنما امرأته فارددها إليه بعد أن 
يحلف بالله ما طلقهاء ولا يطؤها حى يستبرئ رحمها بثلاث حيض؛ فلا يقبل قوله ولا 
إقرارها بأنها امرأته» وفرق بينهما فإِنُا ليست له بامرأة» واسأل الآخر البينة على نكاحه. 
فإن ثبعت له بيئة فارددها إليه» واستحلفه بالله الذي لا إله .إلا هو ما طلقها ولا صالحها إذا 
قامت له بينة على أصل النكاح» وإن لم تكن له بينة فرق بينهماء ولتكن أولى بنفسها 
تنكح من أحبت. 
من زعم أنه أولى بعقد نكاح قد عقده غيره: 

قام عندي- رحمكم الله- قائم ذلك أنه ابن عم عبدة بنت سعيد بن أحمد المرادي 
وأنه أقعد بإنكاحها من عامر بن وليد المرادي؛ وأنها بكر لا وصي عليها من أبيها ولا 
وكيل من قاضي» وزعم أن عامرًا عقد نكاحها مع علقمة بن تمام في هذا النهار للنهار 
الذي دحل فيه علي وقال: إن علقمة مسخوط الحال وسأل امتحان ذلك قبل مبادرة 
علقمة بالدخول عليها. ظ ظ 

فبعثت في علقمة وعامر فأتيا إلى مجلس حكومت بالجامع بأعلمتها يما رفع 
إلمعنهماء وسميت الرافع لهما وهو خالد بن عبد الله فأقرا بالنكاح وأنه كان في ذلك 
النهار» فأشهدت على إقرارهما ووقفت علقمة عن الدحول على اليتيمة البكر حى أتحقق 
ماذكر لي من سخخطته. وأنظر لليتيمة ما يجحب» وتقدمت إلى أمها .مثل ذلك» وحضرني 
قوم فشهدوا على علقمة بشهادات كتبتها عنهم لأنظر فيها بواحب الحق إن شاء الله. 

ودعوت علقمة بإثبات ما ادعاه من نكاح عبدة إذ لا يجب النكاح بالتقار» 
وشهدت لخالد عندي بينة أنه أقعد بإنكاحها من عامر» وثبت عندي موت سعيد والدها 
وم يثبت عندي أن لها وصيًا أو وكيلاء وأحلت علقمة أجلاً بعد أجل في البينة على ما 
ادعاه من نكاح عبدة) وقام عندي عبد العزيز المخاصم بالحسبة من عبدة البكر يريد إثبات 
نكاحها مع علقمة, وحاءن بنسخة صداق ذلك أنه المنعقد بين علقمة وعبدة الذي عقده 
عامر» فأبحت له القيام عنها ودعوته بالبينة على ذلك فأتاني برجلين فشهدا عندي أن 
عبدة أشهدقما على الرضي هما في نسخة الصداق على ما وقع به الذكر عنهما فيه. 
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ولم أعرف الرجلين معرفة يحب على قبوهماء فأمرت عبد العزيز بتعريفي بهما. 

فهذا ما انتهى إليه نظري في أمر عبدة وعلقمة فأشيروا علي مما استكمل به النظر في 
أمرهما إن شاء الله وهل يجب علي أن لم يعدل الرجلان لعلقمة فيما ادعى من نكاح هذه 
اليتيمة ألا أبيحها له إلا بعقد يتم ويصلح وإن ثبت عندي أن العقد الذي كان ادعاه 
انتقض. ْ 

ولم يكن عند علقمة مدفع في السحطة الي شهد ها عليه عندي» أيجب أن يتم 
لمسخوط النكاح ببكر يتيمة وقد أدرك النكاح قبل بنائه يما أم لا؟. 

نظرنا وفق الله القاضي فيما ذكره من نظره المحتلب في هذا الكتاب فرأينا نظرًا 
حسنًا واستبلاغا فيما وجب أن يستبلغ فيه» والذي يجب في نكاح علقمة أن ينبت عندك 
بشاهدين عدلين وبأن ترسل إلى الحارية من يكتشفها ممن يعرفها عن رضاها. 

فإذا قالت: عن رضاي عقد النكاح؛ استغئى بذلك عن إثبات العقدة الى ادعاها 
علقمة ثم تعذر فيما شهد به عليه في سخطته وأنه غير كفؤ لماء فإن كان عنده مدفع 
يسقط ذلك نظرت له وإلا عجزته بعجزه وقضيت بفسخ نكاحه. 

قال بذلك محمد بن لبابة» وابن وليد و عبيد الله وسعد بن معاذ وأيوب وأحمد بن 
ييى بن أبي عيسى وييى بن عبد العزيز وابن غالب وقال: قرأت-وفق الله القاضي- ما 
كان من نظرك امحتلب في هذا الكتاب فرأيت ذلك كله صوابًا ونظرًا مستقصياء وفهمت 
ما جاوب به الفقهاء الذين شاورتهم فرأيت جوابًا صحيحًا تامًا وبه أقول؛ وما أبقيت لابن 
تقام ولا للجارية البكر شيئًا من الحق إلا وقد أخذت لما به فنسأل الله عونك» وقال يجميع 
ذلك حالد بن وهب. 

قال القاضي:تكلف القاضي في هذه المسألة ما لا يلزم وعبي غيره في تكلف ما لا 
يحب عليه وقصر المفتون في الجواب وحسنوا له ما ليس بصواب» فالذي كلفه وكلفه غيره 
وكان يصل إلى الحق دونه أنه تكلف أمر الناكح والمحتسب بإثبات النكاح» وكان يكتفي 
من ذلك كله بتعرف ما عند الزوجة؛ فإن أقوت بالرضي وأنه لم يعقد عليها إلا بإذما كان 
النكاح بذلك ثابئًا؛ إذ قد أقر به الناكح والمنكح والمنكحة» وكلف الناكح والمغتسب 
إثبات ذلك» وكلف المحتسب أيضًا تزكية الشاهدين في نسخة الصداق» وكله عناء وكان 
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وقال إنه شهد على الناكح علقمة بشهادات كتبتها لأنظر فيها فلا هو نصها ولا 
ذكر أنه قبلها وأفتوا هم بالإعذار إليه فيما شهد به عليه» فإن كان الشهود غير مقبولين 
فكيف يعذر إليه فيما لم يثبت عليه؟! 

وحكي أنه ثبت عنده يتمهاء وأنه لا ناظر لهاء ولم يذكر أنه ثبت عنده أ ها بكر 
بالغ لو من زوج في غير عدة منه وهو أصل فيما يثبت عند القضاء في هذا النكاح» وزاد 
فضل ويثبت أنها حرة» وقال أصبغ في كتاب القضاء: إنها لا تصدق في ذلك حى تثبت 
هذه الوجوه كلها ولأشهب نحوه في الميراث تطلبه من زوجء ولا أفتوه هم أن النكاح إن 
لم تنبت السحطة لا يسوغ إمضاؤه إلا بعد ثبوت هذا وأنه كفو لما في الخال والمال. 

وذكر أن القائم حالدًا شهدت له بينة بأنه أقعد بإنكاحها من عامر ثم لم يشتغل به 
بعد ولا قالوا يعذر إليه إن ثبت للناكح ما يوجب إمضاء نكاحه وقد تقدم من جواهم أنه 
يعذر إلى الولي والوكيل في مثل هذاء وسكتوا عن ذلك هنا وليس ثم وكيل ولا وصي. 

وقد ثبت أن أقعد أوليائها قد تقدم اعتراضه في ذلك فكيف يلغي ويطرح على ما 
ف مسألتهم عن الاختلاف؟ فقد قال ابن حبيب في الواضحة: وإذا اختلف قعود الأولياء 
فسبق إلا بعد ما نكح دون الأقعد؛ فإمضاء ذلك أو فسخه بيد الأقعد؛ لأنه حق له دونه 
أوحبه له الحكم وقدمه فيه عليه فليس له أن يتنزه منه ويليه دونه» وإن كان فوقه في 
السن والحال» إلا إن كان الأقعد حضر ذلك منه فلم يغيره عليه ول يتكلم فيه يحمل ذلك 
منه محمل الرضا منه به والتسليم له. 

وأما إن لم يحضر ذلك ولم يعلمه وهو حاضرالبلد أو غائب عنه غيبة قريبة لا يجوز 
له في مثلها أن يخلفه في عقد ذلك بعدهء فإليه حين علم أو إذا قدم إمضاؤه أو فسخه ما لم 
يعن بماء فإذا ابتيئ بما واطلع على عورتما لم يفسخ ذلك؛ لأنه فوت ولم يخرج النكاح من 
ولي إلا إلى ولي. 

فأما إذا عقده غير ولي فهو مفسوخ أبدًا وإن دحل وليس إلى الولي إجازته؛ لأنه لم 
يكن نكاحًا؛ لأن رسول الله يلهِ قد رده حين قال: «لا نكاح لامرأة بغير إذن وليهاء فإن 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ١7‏ ردد ذلك ثلاث مرات» ثم قال: «فإن أصابما 
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فلها مهرها بما أصاب منها». 

وهكذا أوضح لي ابن الماحشون في هذا كله إذا عقده ولي دون ولي أو عقده غير 
ولي» ورواه عن مالك» وقاله مع ابن الماحشون غيره من أصحابه إلا ابن القاسم فإنه كان 
يقول: إذا زوجها غير ولي فلوليها أن يزه أو يفسخخحه إن شاع وقوله هذا معارض 
للحديث وهو مردود أبدًا وإن دل وولدت ما لم يتطاول ججدا. 

وكذلك روي ابن الماحشون وغيره من أصحاب مالك عن مالك يعاقب فيه الناكح 
والمنكح والقوم الذي حضروأ. ورواه أبن القاسم وغيره عنهة قال: وكان ابن القاسم 
يفارق قوله في هذا الباب في وجه آخر كان يقول: إن أنكحها إلا بعد مضي ولم يكن 
للأقعد الرد. وهو نقض لقوله الأقعد أولى بالعقد. 

وعن ابن القاسم في المدونة: إذا زوجها الأبعد فذلك جائز على الأولياء عند مالك 
قال: وقال مالك: إن أنكحها ذو الرأي من أهلها وإن كانت من العرب فإنكاحه إياها 
ججحائز وإ كان ثم من هو أقعد منه إذا كان له الفضل والصلاح وأصاب وجحه النكاح» قال 
سحنون: أكثر الرواة يقولون: لا يزوجها ولي وثم أولى منه حاضرء فإن فعل وزوج نظر 
السلطان في ذلك. 

وقال سحئون في غير المدونة: هذا أعدل إذا كانت من ذوي القدر. 

وق المدونة: وقال أخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول وتلد منه الأولاد 
فيمضي ؟ لأنه قد وليه ولي وقال علي بن زياد: قال مالك في الأخ يزوج أخته لأبيه وم 
أخحوها لأبيها وأمها: إن إنكاحه إياها جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بما إلى شقيقها فلا 
نكاح ها إلا برضاهء وإنما الذي لا ينبغي أن يكون غير أحيها فينكحها الأبعد والأقعد 
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فلم يراع المفتون في المسألة المتقدمة شيئا من هذا كله ولا ذكروهء والاستحسان 
مثلها عندي أن يباح للأقعد نقضه ولا يتكلف فيها غير ذلك لقيامه فيه واعتراضه يوم 
عقده على ما ذكره من سخطه الناكح وشهد به منهاء والله ولي التوفيق. 

وفي المدونة عن ابن القاسم عن مالك في الي ينكحها غير ولي» أنه وقف فيهاء 
وقال ابن القاسم: إن أجازه الولي جاز» وإن أراد فسحه فله ذلك ما لم تطل إقامته معها 
وتلد منه أولادًا فيمضي إن كان صواباء وكذلك قال مالك وقال غيره: وإن أجازه الولي 
ميحر لأنه عقده غير ولي وقد قال غير واحد من الرواة كقوك ابن القاسم. 

[هنا تم السفر الأول في التجزئة]. 
في عضل الولي وليته عن النكاح وغير ذلك من مسائلهم: 

وفي أحكام ابن زياد فهمنا وفقك الله ما أردت معرفته فيما ثبت لأم عثمان من 
كفاءة من حطبهاء وثبوت عضل أوليائها لهاء وعجز من أعذرت إليه منهم عن الدفع؛ 
وتغيبهم عند إرسالك فيهمء وقول وكيلهم يمضي القاضي ما ثبت عندهء والوجه في هذا 
إذا قد بلغت هذا الاستقصاء أن توكل من يعقد نكاحها معه إن شاء الله. قاله ابن لبابة 
وابن وليد. 
وفي مسألة أخرى: 

إذا ثبت عندك رضاها يبهذا الزوج فليحضر الولي أو يعلم برضي أخته به وما بذل 
لها من الصداق» وتأمره بعقد نكاحها معه؛ فإن ذهب إلى أنه غير كفؤء حمل الناكح على 
أنه كفؤء فإن أثبتها أعذرت إلى الولي في ذلك» فإن حاء بدفع نظرت فيه وإلا قلت له: إما 
إن تزوج إلا وكلت من يزوجهاء فإن زوج مضى ذلكء وإن أبى:وظهر عضلة وكلت من 
يعقد نكاحها لهذا الروج. قال بذلك عبيد الله وابن لبابة وابن وليد وغيرهم. 
وني ولي ذلك أن وليته زوجها ولي سفيه من غير كفؤ: 

كشفتنا- رضي الله عنك- عن أمر تمام بن علقمة وتزويجه ابنة سعيد بن عمار وما 
رفع إليك من أنه تزوجها وهو غير كفؤ لها زوجها ولي سفيه» فيجب في ذلك أن نكاحًا 
قد عقد لا يفسخ حن يثبت القائم فيه ما ذكرء فإذا ثبت عندك نظرت في فسخه والله 
يوفقك إن شاء الله قاله ابن لبابة وأيوب وعبيد الله وابن وليد» وتوقف الناكح عن 
الدحول حى يتم نظرك بما يجب إن شاء الله. 
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قال القاضي: وني سماع أصبغ عن أشهب: لا ينكح السفيه أخته إلا أن يكون ذا 
رأي غير مولى عليه. 

وفي المغرب قال مالك في الأشراف: لا ينكح المرأة إلا من كان وليدًا مرشدًاء 
ولابن وهب ف النوادر: ينكح بئات السفيه وإماءه وليه ولا أمر له فيهن ويستحضر ولا 
تضره غيبته فإن عقده السفيه كان وليه إحازته أورده. 
يتيمة رغبت نكاح رجل: 

شهد عندي قوم عرفتهم أن فلانا كفؤ لفلانة في حاله وماله وجميع أسبابه» وهي 
يتيمة رفعت أمرها إلي وسألتئي أن آمر بعقد نكاحها من هذا الرحل» وفي شهادتم أيضًا 
أن هذه اليتيمة حلو من زوج ف علمهم؛ وأنهم لا يعلمون لها وصيًا من أبء لا وكيلاً من 
قاضيء ولا وليّا غير السلطان» وسموا نقدًا وكالتها معروفين» والأحل مؤقت قريب المدة. 

أيجب علي أن آمر بعقد نكاحها منه؛ أم ح أكشف البينة من أين علموا أنه كفؤ 
لها؟ اكتب إلي - رحمك الله- ما عندك في هذا لأعمل على حسبه إن شاء الله. 

قال عبيد الله بن ييى: وجحب- أعرك الله- مما شهد به القوم إذ قد عرفتهم وأجزت 
علمهم أن تأمر بإنكاحهاء وليس عليك كشفهم من أين علموا أنما لما كفؤء وإذا شهد 
الشاهد أنه كفؤ لما تمت شهادته: وأسأل الله الزيادة في توفيقك وتوفيقناء وقال ابن لبابة 
مثله فنقص في هذه المسألة ثبوت أن اليتيمة بالغ في سنهاء وأنما في غير عدة من زوج 
وذلك مما يحب ثبوته فاعلم. 
نكاح عقده مولى وأراد فسخه: 

فهمنا- وفقك الله- ما كشفتنا عنه فيما قيم فيه عندك من صداق ذونه وقرأنا 
الصداق وما فيه من ذكر عاقده بالولاء فرأينا ذلك تامًا إلا أن يقوم ولي يكون أولى من 
العاقد» فإن أثبت شيئا يوجحب نظرًا نظرت له ولا تلتفت إلى ما قامت به الأمر وذكرته 
وقد شهدنا إقرار الحارية بانعقاد النكاح بينها وبين طالب نكاحها الذي عقده مولاها 
فلان فلا يعرض في أمرها بشيء إلا أن يقوم ولي يحب له النظر. قاله ابن لبابة وأيوب بن 
سليمان وابن وليد. 
عبد نكح حرة بغير إذن سيده: 

قال ابن لبابة لزبيدة الخيار في أن تقيم معه أو تفسخ نكاحها إذا ثبت أنه عبد, إلا 
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أن تكون قد علمت أنه عبد ورضيت ورضي سيده بالنكاح فيمضي؛ لأن العبد لا ينكح 
إلا بإذن سيدهء وإلا فسيده بالخيار في فسخه وإجازته وبيعه ومعاوضته وبحارته إن كان 
مأذونا له في التجارة مضي ذلكء وإن كان غير مأذون له فسيده بالخيار في إجازة ما فعل 
ورده» ولا يمكن القاضي أن يحكم بقضية للعبد حي يشاور سيده فيجيز ذلك أو لا يجيزه؛ 
وقاله أيوب وعبيد الله وابن وليد وسعد بن معاذ وابن مير وجماعتهم. 
من غاب غيبة منقطعة عن ابنته البكر فذكر ذلك أخوها للقاضي: 

فهمنا- وفقنك الله- ما رفعه الرافع من أن له أخمًا بكرا غاب عنها أبوها منذ سنين 
غيبة منقطعة لا يعلم له مستقراء وقد احتاحت أخحته» وصارت في ضيعة» وخطبها كفؤ لا 
من بموها ويسترهاء فيجب في ذلك أن تحمله البينة على ما ذكر من غيبة الأب وحاحة 
الأحت وكفاءة الرزوجء فإذا أثبت ذلك ورضاها به أمرت من يزوجها من هذا الذي 
حطبهاء قاله ابن لبابة وابن وليد. 

قال القاضي أبو الأصبغ: وني النكاح الأول من المدونة قال ابن القاسم: من غاب 
عن ابنته البكر غيبة منقطعة؛ مثل من يخرج في المغازي فيقيم بالأندلس وأفريقية وطنجة 
فلترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها ويزوجها. ورواه علي بن زياد عن مالك 27. 

قال ابن القاسم: وأما من حرج تاجرًا وليس يريد المقام بتلك البلاد» فلا يهجم 
السلطان على ابنته البكرء وليس لأحد من الأولياء أن يزوجها؛ لأن مالكمًا لم يوسع في أن 
تزوج ابئة الرجل إلا أن يغيب غيبة منقطعة. 

وقال ابن حبيب من قول مالك: إن قربت غيبة الوليى كتب إليه الإمام» وإن سافر 
انتظره؛ وإن بعدت غيبته زوجها الإمام إلا الأب فلا يزوجها إلا أن يغيب أبوها وتطول 
غيبته جدًا أو تكون ثيباء وأما البكر فلا إلا أن ينقطع بالسكئ ف بلد منقطع بعيد قد يئس 
من رجعته وطال ثواؤه فيه الثلاثين سنة والعشرين فيزوجهاء ولا يفعل ذلك أحد من 
الأولياء. | 

فإن زوجها ولي لحا دون السلطان ف الغيبة البعيدة أو حهل الولي أو السلطان في 
الغيبة القريبة لم يجز وفسخ إذا جاء الأبء وإن أجازه لم يجر. وقاله ابن القاسم. 
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وثي سماع ييى لابن وهب: إن كان أبوها يرسل إليها شيئا وقطع ذلك عنها وأطال 
غيبته» فإن نكاح الولي والإمام إياها برضاها حائز ثم لا يكون للأب فسخه؛ وقال أشهب 
عن مالك: يزوجها الأخ إذا انقطع خبره وطلب وضربت فيه الآحال فلم يعلم له مكان. 
في إنكار الولي إنكاح وليته: 

أتاني- رحمكم الله- ابن عمار فذكر أنه زوج ولده من رقية بنت عبد الله وذكر 
أن أحاها محمدًا أنكحها بنقد وكالئ معروفين إلى أحل معروف» وشروط تراضوا عليهاء 
وحضر الأخ وأنكر جميع ما ذكره ابن عمارء وقال محمد: يحضر ولده فيقاولئ» وقال ابن 
عمار: هو في حجري وأنا أتكلم عنه ولي بينة بعقدك النكاح له فسأل الأخ تأجيل ابن 
عمار في إثبات ما ادعاه وقال إن أحته منكرة فهل يجب امتحاها؟ وهل يجوز لابن عمار 
الكلام دون توكيل ابنه؟ 

قال ابن لبابة: فهمت- وفقك الله- ما سألت عنه» وكنا قد تكلمنا فيه عندك إذ 
أتى ابن عمار بكتاب ذكر أنه كتايهاء وقلنا تبعث إليها من تثق به ممن يعرفها تمتحن قواء 
فإذا دعي أخوها إلى هذا فهو حسن جميل» وقول ابن عمار: إن ابئ في ولاييَ فإن كان 
ف ولايته فله الكلام عنه وذلك أن يكون بقرب بلوغه ولم يبين برشد ظاهر فهو في 
ولايته؛ وما طلبه الأخ من ضرب الأجل لابن عمار في إثبات ما ادعى واجحب؛ لقول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: اضرب للطالب أمدًا ينتهي إليه فإن أحق حقًا وإلا وجهت 
القضاء عليه فإن ذلك أجلي للعمي» وقد قضيت أنت بذلك بين ابن العين ومحمد بن نصر 
وأسأل الله التوفيق للقاضي وعونه على ما قلده. 

قال القاضي: انظر قول ابن لبابة: إن كان الابن في ولاية أبيه فله الكلام عنه؛ إنما 
يأتي على ما رواه عيسى عن ابن القاسم في السفيه البالغ أنه كالصبي في إنكاحه وجميع 
أمره وقد يدل على مثله. بعض مسائل المدونة. وقاله ابن حبيب. وقال ابن الماجشون: ولا 
ينكح إلا برضاه» وروى عن ابن القاسم مثله وهو دليل ما في لع المدونة وعلى هذا ليس 
للأب أن يتكلم عنه حي يثبت رضاه بذلك النكاح ويوكل على طلبه إياه» وبالله التوفيق. 
محجورة أنكحها الولي دون وكيلها: 

قرأنا- وفققك الله- بطاقة الأمير أعزه الله الرقية» وما أمرك من النظر لما بواجحب 
الحق» وفهمنا ما قاله عنها من أنه زوجها من هذا الذي رغب ف بطاقته إلى الأمير أعزه 





لله أن يزوجهاء وسألك عنها أن تمتحن فعله إذ هي في ولايتك وإذ لم يكن له تزويجها 
لقرابته منها؛ لإيلائك عليها؛ وتوكيلك ناظرًا لها؛ إذ ثبت عندك شهادة محمد بن عمر بن 
لبابة ومحمد بن وليد أنمما لا يعلمان لها وصيا من أب ولا وكيلا من قاض. 

فنرى- وفقك الله- أنه لم يكن لأحد عقد نكاحها إلا بأمرك؛ فإذا قد عقد عليها 
عبيد الله عمها فالواحب عليك أن تمتحن فعله فإن يكن نظرًا لليتيمة رقية وغبطة أشهدت 
على إمضائه؛ وإن ألفيته على غير ذلك فسخته» وأشهدت على فسخه. 

واعتراض الأخ في هذا ليس بشيء؛ لأن النظر لها إلى وكيل القاضي عليها دون 
أوليائهاء والإنكاح دوفهم؛ وقيام العم الباقي في ذلك أقل منزلة من الأخ وكل لاحق لهم 
في ذلك» مع نظر القاضي؛ إذ هي ولايته» وأما ما اشتكيت في بطاقتها من تغلب العم على 
مالهاء فهو مما يحب على وكيلها الذي قدمته لها أن يطلبه ويخاصم عنها لنفسه؛ أو بتوكيل 
غيره للمخاصمة عنها دونه إن زأى ذلك. قاله أجمع محمد ابن عمر بن لبابة وعبيد الله بن 
بجى وييى بن بيى بن عبد الله ومحمد بن غالب. 

قال القاضي: قد تقدم لابن لبابة في مسألة ابن أبي الحفاظ وجوب الإعذار إلى 
الأولياء وإلى الناظر لليتيمة فيما شهد به لابن أبي الحفاظ من أنه كفو لحاء ولح يذكر هنا 
الإعذار إليهم» بل قال: اعتراض الأخ ف هذا ليس بشيء؛ لأن النظر لها إلى وكيل القاضي 
عليها. وقال ابن غالب مثل قول ابن لبابة» وقد قال في مسألة ابن أبي الحفاظ المذكورة: 
كل من كان له ف إنكاحها سبب قائم يجوز له الذب عن ذلك النكاح فإنه يعذر إليه؛ 
والولي أولى بالعقد من الوصي فإليه يعذرء وهذا اختلاط وقد بيناه هناك وما فيه من 
الواضحة وأما عبيد الله فقاد أصله ولازم قوله والله» ولي التوفيق. 

وأسقطوا هنا ذكر الإعذار إلى الزوج إن ثبت ما يوجحب فسخ نكاحه وذلك تقصير 
وهو حق. 
من شهد له أنه كفو لامرأة خطبها وأبوه وليها: | 

فهمنا وفق الله القاضي الشهادات الى شهد با عندك لفلان» وما ذكرته من ثبوت 
ما شهدوا به من قبلت منهم وسؤال أم الأصبغ أن تأمر وكيلها بعقد النكاح عليها لولده 
أحمد, وأحببت معرفة الواجب فيه» وهل يجوز أن تأمر الوكيل أن يزوج هذه اليتيمة من 
ولده وهي ممن كنت أدحلتها في ولايته؟ 
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والذي نقول به أنه حائر أن يعقد لولده» وإنكاحه إياها من ولده ومن غيره سواء 
إذ قد ثبت عندك رضي اليتيمة به» والسداد في صداقهاء وأنه كفو لها في جميع أحواله 
وذلك بعد أن يفهم الوكيل الصداق والأرض الي عرضها أحمد. قال بذلك محمد بن وليد 
وأيوب بن سليمان. 

وقال عبيد الله بن يحيى: إن عقده إذا وكله القاضي جائز ولو وكل غيره على العقد 
كان أحب إليهء وقال ابن لبابة: عقد الوكيل إذ قد ثبت ما ذكرت من الكفاءة والرضي 
والسداد في الصداق جائز لازم لا كلام فيه» وقاله محمد بن غالب. 

قال القاضي: هذا الصوابء وقول عبيد الله: لا معن له؛ لأن الذي ذكره نكاح 
الوصي من بنات من أوصى إليه اللائي في حجره عن غبنها وحطيطتها في صداقها أو 
حالها قد ثبت فيه في هذه المسألة عند القاضي ما ارتفع به الاعتراض بذلك» فصار الوكيل 
هنا لو نكحها أو ولده كأحبي لا نظر له عليها. 1 

وفي سما ع عيسى وقد زوج عروة بن الزبير بنت أخيه وهي صبية ابنه والناس 
متوافرون وعروة من هو يعي في العلم والخبر. 

وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون في حجره يتيم له فيريد أن يزوجه ابنته» قال: 
إن كانت ابنة لا مال لها وما رغب في مال اليتيم فهو نكاح غير جائز» وإن كان لابنته 
من المال مثل الذي لليتيم وهما سواء ومثلها كانت له جاز ذلك. 

وفي المدونة لابن وهب عن غفرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت ابن قسيط واستفى 
في غلام كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز إنكاح وليه؟ قال: نعم وهما يتوارثان. 
وقاله نافع مولى ابن عمر وقاله ابن شهاب: وإن كرهه الغلام إذا احتلم. 

وفي الواضحة: كره مالك للوصي أن يزوج يتيمته من نفسه حق. يخطبها إلى وليها 
سواهء ويلي ذلك الولي عقد نكاحها منه» قال مالك: ولا يزوجها من ابن فإن وقع نظر 
فيه» فإن كان صوابًا مضى وإلا فسخ ما لم يفت بالبناء. 

نقد أبان هنا الوجه الذي كره له وذلك الوجه مرتفع في مسألة عبيد الله لما قد بت 
فيها عند القاضي ما أسقطه وقد تقدم المعين من ابتياعه من مال يتيمه والحكم فيه إذا وقع 
موعبًا والحمد لله كثيرًا. 
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مسألة الحهدية ونفقة العرس: ظ 

قال القاضي: سألت الشيخ أبا عبد الله بن عتاب عن الحدية الي يرسل ها الأزواج 

' إلى الزوجات قبل البناء كالخفين والحوربين ونحوهما هل يقضى على الزوج بما إن امتنع 

منها وطلب بما؟ ظ 

فقال لي: يقضى عليه يما على قدره وقدرها وقدر صداقها وليس عليها أن تثيبه إلا 
أن تشاءء فإن أبت أو أبى أبوها إن كانت بكرًا لم يقض عليها بذلك. 

قلت: فهل يقضي عليه بالعرس والأحرة المتعارفة عندهم؟ 

فقال لي: لا يقضي عليه بذلك إن امتنع ويؤمر به ولا يجبر. 

والصواب عندي أن يقضي عليه بالوليمة لقول البي 525: «أولم ولو بشاة» 27 مع 
العمل به عند الخاصة والعامة» بخلاف ما تعطى الماشطة على الجلوة لا يقضى به عندي إن 
امتنع منه ولا بأحرة ضاربة دف ولا كبر. 

وفي ماع ابن القاسم: سئل مالك عن الناكح يلزمه أهل المرأة هدية العرس» وجل 
الناس يعمل به عندنا حى إنه لتكون فيه الخنصومة:؛ أترى أن يقضي به؟ قال: إذا كان ذلك 
قذ عرف من شأفهم وهو عملهم.؛ لم أر أن يطرح ذلك عنهم إلا أن يتقدم فيه السلطان 
لأ أراه أمرًا قد جروا عليه. ظ 

وفي كتاب عيسى قال ابن القاسم: قد قال مالك قبل ذلك: لا أرى أن يقضى به 
وهو أحب إلي كان ثما جروا عليه أو لم يكن وي سماع عيسى في رسم لم يدرك قال ابن 
القاسم: سألنا مالكًا عمن تزوج امرأة فأصدقها صداقا فنطب منه نفقة العرس هل ذلك 
عليه؟ قال: ما أرى ذلك عليه» وما هو بصداق» ولا شيء ثابت» ولا هو الها إن مات,؛ ولا 
نصفه إن طلق فردد عليه. ش 

وقيل له: يا أبا عبد الله» إنه شيء قد أجروه بينهم وهي سنتهم, فقال: إن كان 
ذلك شأنه فأرى أن يفرض عليهم. قال ابن القاسم: وإن تشاحوا لم يكن ذلك لهم إلا أن 
يشاءوا. 1 


وفي سماع أصبغ : أن أهدى لها هدية ثم طلقها قبل الدحول فلا شيء له في المدية 
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اب ب ب ب سح 
وإن كانت قائمة» وإن كان النكاح فاسدًا يفسخ قبل البناءء فإن أدرك هديته بعينها 
أحذها كلها. | 

قال أصبغ: وإن كان نكاحه مما يفسخ بعد البناء فبئ يما وفسخ بعد ذلك فلا شيء 
له فيهاء وإن أدركها بعينها؛ لأن الذي أهدى إليه قد وصل إليه وتم له بالدخول؛ ولو كان 
إنما أعطاها ذلك بعد البناء تم فسخ نكاحهما بحدئان ذلك فله أعحذ ما أعطاها؛ لأنه إنما 
أعطى على الثبات لنكاحه والجمال له وحسن العشرة بينهما فيه. 

وإن كان الفسخ بعد طول زمان سنتين أو سنين فلا أرى فيها شيئا وإن وجدها 
بعينهاء كالخادم وشبهها؛ لأن الذي أعطى قد رسخ وانتفع به فالفسخ كطلاق حادث 
منهء وهذا رأبي ولم أسمعه وتمام هذا في الواضحة وما كتبته على بابه من حاشية كتاب ابن 
فحلون. 
في الصدقات والكواليء والتداعي في ذلك: 

في صداق محي بعضه من كتاب ابن زياد: فهمنا وفق الله القاضي الصداق الذي قام 
به الحفار وفيه رحل سطر ممحو كتب فيه ذكر الرحيل عن قرطبة وعن موضع من المواضع 
فرأينا الكتاب يصح كله غير هذا الشرط. فإنه يسقط. إذ محي» إلا أن تثبته البيئة» فإن لم 
يشهد عليه حلف الزوج بالله ما أعرف هذا الشرط ولا شرطته على نفسي لزوجيء فإذا 
حلف سار بزوجته ورحلها حيث شاء. 

وللزوجة على زوجها النفقة على قدره من قدرها فإن قام بالفرض مضي على 
ذلك» وإن عجز فرق بينهما. قاله محمد بن لبابة وابن وليد. 

قال القاضي: من هذا المع في العتبية مسألة في سماع أشهب وبي المجموعة وغيرها 
ت ركناها احتصارًا. 
وفي امرأة قامت بصداق لم تثبعه فحلف الزوج ودعي إلى قطعه: 

نظرت أكرمك الله فيما سألك مرزوق من حبس -الصداق الذي أنكره وحلف عليه 
ولا تعطاه البنت القائمة به فأشك علي فيه الفتيا ثم تبين أن ذلك له؛ لأن من حجته أنه قد 
سقط عنه بيمينه إذا انتفى منه وإذا سقط عنه فلتقطع عنه الكتاب؛ وقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: اجعل للطالب أمدًا ينتهي إليه» فإن أحق حقا قضى له به وإن لم 
يحق حقا وجهت القضاء عليه. وإليه ذهب ابن القاسم أن بحكم على الطالب بالتعجيز. 
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وأما قول المرأة كيف تردني إلى رجحل جححدن ثم أقر بي وإقراره لا ينفعه بعد 
ححوده حى يثبت عقد النكاح بشاهدين فهو أكرمك الله كما قالت المرأة لا ترد إليه 
ويرفع عنها حى يثبت عقد النكاح بالبينة. قاله ابن لبابة. 
قال القاضي: 

تدبر هذه المسألة ففيها نظر» وف النوادر لأصبغ عن أشهب: من أقام بينة أن هذه 
امرأته فأنكرته» وأقامت بينة أن فلانًا زوجهاء وفلان منكرء ول يوفنا تاريخًا وهم عدول» 
فسخ النكاحان ولا ينظر إلى التكافؤ في العدالة. 

وقال أصبغ: ما لم يقع الدحول بأحدحماء وذلك لأنه أقرت له المرأة وهو منكر. قال 
أصبغ عنه ف الواضحة: فإذا دحل بها أحدهما قبل الفسخ كانت زوجته» وقيل للآحر أقم 
البينة أنك الأول. 
قال القاضي: أردنا من هذه المسألة أنه قد يحتمل أن يكون الداحل با المنكر 
لنكاحها فلم إنكاره طلاقًا؛ لأنه لو كان طلانًا وقد كان الإنكار قبل الدحول لم يسغ له 
البقاء معها إلا باستئناف مراجعة. 

وف النكاح الأول من المدونة قال ابن القاسم: ومن أنكم ابنه بت رجل والابن 
ساكت حى فرغ الأب من النكاح, ثم أنكر وقال: لم آمره بتزويج ولا أرضى ما صنع 
وصمت لعلمي أنه لا يلزمي» حلف وكان القول قوله. 

قال عبد الحق عن ابن أبي زيد: إن نكل الابن عن اليمين لم يلزمه شيء. وإنما 
كلف اليمين رحاء أن يقر بصنيع أبيه فيؤخحذ بإقراره فأما إذا نكل فلا يلزمه النكاح 
بالنكول ولا الصداق فقد قال أبو محمد يوحذ بإقراره بعد إنكاره» فلم ير الإنكار طلاقا. 

وقال غيره: إذا نكل أدى نصف الصداق ولا يلزمه النكاح؛ لأنه لا يقر به. 

وقال غبرهما: إنما تلزمه اليمين إذا ادعى أنه والد الصبي أنه أمر والده بتزويحه لمخبر 
أخيره أو نحوه؛ فإن حلف برئ» وإن نكل حلف والد الزوجة على ذلك وثبت النكاح 
إلا أن يشاء الزوج أن يطلق فيلزمه نصف الصداقء وهذا بين ف الإنكار ليس بطلاق. 

وفي مسائل ابن زرب في وصي أنكح يتيمته من رحل ثم أنكر الناكح ذلكء» فقال 
له القاضي: طلقهاء فقال: وكيف أطلق ما لم أنكح. فقال له: لعلك قد فعلت فطلاقها 
خير لك وها. فلم ير الإنكار طلاقا. 
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وجرت هذه المسألة في رسم العرية من سماع عيسى من رواية أصبغ عن عن ابن القاسم 
فيمن قال في جارية فق بديه: اشتريتها. وقال رمًا: بل زوجتكها. أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان» ولا تكون زوجة ولا أم ولد وترجع الأمة إلى سيدها؛ لأن المشتري يقر بأنها 
ليست له بزوحة فهو كالمطلق ويدعي أنها أمته ولا بينة فلا يصدق» وترجع الأمة إلى ربها. 

قال القاضي: قوله فهو كالمطلق ليس على أضوله وليس إنكاره لها طلاقا قال 
القاضي: وأنا أقول: أنه لا اعتراض على ابن القاسم في ذلك؛ لأنه لم يقل: إنكاره طلاق» 
وإعما أراد بقوله: فهو كالمطلق. أنه قد أقر أنها لا تحل له بزوجية؛ لأها ليست زوجته وأفا 
إنا تحل له بالملك لأنها أمته» وهو لا يصدق في ذلك. 

ومسألة ابن لبابة أيضا تدل على ذلك لقوله: لا ينتفع بالإقرار بالزوجية بعد إنكاره 
إلا أن يقيم شاهدين على أصل النكاح؛ لأنه لو كان الإنكار طلاقا عنده لم يبحها له إلا 
بالاربحاع لا بثبوت أصل النكاح. 

وموضع انتظر في جوابه ف إحلافه إياه) وهو لا يخلو تحليفه إياه من أن يكون حينئذ 
نكاحهما عنده ثابثًا معلومًا أو غير ثابت. فإن كان غير ثابت فلم أحلفه, ولا بمين في 
دعوى النكاح إلا بعد شاهد عدل على تنازع فيه وإن كان نكاحهما ثابثًا معلومًا فلم 
أوجحب عليه شاهدين على أصل النكاح إذا رجع إلى الإقرار به» والذي رجع إليه ثابت 
معلوم ثابت. 

وأما قطع الصداق فروي ابن حبيب عن مطرف فيمن مات.فقامت امرأته بكتاب 
مهرها فأحذت به باقيه فأراد الورثة ثة قطعه, أن لهم ذلكء؛ وإن قالت به أدافع بعد اليوم من 
دافعى عما أحذه. وقال الأصبغ: لا يؤحذ منها ولا يقطع فيه ثبت نكاحها وتأحذ ميرائها 
وتدفع بعد اليوم من دافعها عما ورئت» ولو قامت بباقي المهر في كتاب في غير كتاب 
نكاحها فأخذت به بقيتها أحذ منها وقطع عن الورثة وإن أحذت به أرضًا أو عقارًا من 
عقاره لم يؤحذ ذلك منها؛ لأن به تدفع بعد اليوم من دافعها عن ذلك و ما يشبهه ما 
تلتبس التوثق به» وعلى الورئة أن يستوثقوا لأنفسهم بالإشهاد ويذكر الكتاب الذي بيدها 
ابن حبيب» وبه أقول وهو أحب ما فيه إلي. 

وقال محمد بن عبد الحكم: من قضى ديئًا عليه بصكء» وأراد أحذ ذلكء» وأبى 
الطالب لم يحبر على إعطائه وجبر على أن يكتب له براءة كتابًا في الموضع الذي فيه 
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الشهود عليه أو غيره. 
وفي:.امرأة قامت على زوجها بصداق وميراث: 
فهمنا- وفقك الله- ما قام به ابن عفان عن زوجته كنزة ابنة المعين» وطلبه لما 
بتوكيلها إياه ميراثها من زوجها مروان بن عبيدون» ومن زوجها أحمد بن عبيدون» وما 
أثبت من موقما وعدة ورثتهما وأموالههما وحيازتهماء فيجب ف ذلك أن تستعاد البينة ف 
معرفتها عين ورثة زوجة ابن عمر وابن عبيدون ويعذر إلى ورثة مروان وابن أخيه زوحي 
كنزة المتوفيين فيما أثبته ابن عفان من عدة ورثتها وورثة من مات من ورثتهما ومن 
معرفة المال» فإن لم يكن عندهم في ذلك مدفع أمرهم القاضي بحيازة ما شهدوا فيه من 
أموالهما على ما فرضه الله لما. قال بذلك ابن لبابة وأيوب بن سليمان. ْ 

ومن هذا المععئى فهمنا وفقك الله صداق أم الأصبغ وما ادعاه الوارث من وضعها 
كالتها عن زوجها وأنها أحذت كتاب الوضع وصار عندهاء وما أقامت أم الأصبغ عليه 
البينة من دعواها على الوارث» فالواحب في ذلك بعد ثبوت موت زوجها وعدة ورثته أن 
تحلف أم. الأصبغ أنها وضعت كالتها المذكور في صداقها عن زوجهاء ولا كتبت به كاتبًا 
ولا أحذت الكتاب ولا هو عندهاء وإن صداقهاء باق لما عن زوجها محمد إلى وقت بمينها 
هذه ثم تأحذ كالتها وتأحذ من الوارث ما أثبتت عليه ولم يكن عنده فيه مدفع. قاله 
أيوب بن سليمان وابن لبابة وابن وليد وسعد بن معاذ. 

قال القاضي: وسئل أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم عمن أنكح ابنته بنقد وكالئ 
مسمى» وسكن الناكح مع الزوجة وأبيها أعوامًا كثيرة في دار واحدة حى هلكت 
الجارية؛ ثم نكح الرجل أختهاء ثم سكن كذلك معها ومع أبيها زمئًا حى هلكت» وغاب 
الزوج غيبة منقطعة» وتوقٍ أبو الحاريتين» فقام الآن ورئته مع أم الحاريتين يطلبون مهر 
الزوحتين في مال الغائب من نقد وكالئ» وزعم وكيل الغائب أن النقد ساقط عنه لطول 
مكنه مع الزوجتين في دار واحدة ما الواجب في ذلكء ولا يعلم بناؤه يمما إلا ما كان من 
طول السكيئ؟ فقال: إن ثبت تأهله يما في دار أبيهما كما يتأهل الناس مع أهليهم فهو 
دخولء والقول قوله في معجل حقهاء وإن لم يثبت ذلك حلف ورثتهما في جميع حقها 
معجلة ومؤخرة وبالله التوفيق. - 

وفي هذا المعنى أيضًا إذا قامت بصداقها بعد سنين تكلمنا رضي الله عنك في 
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الصداق الذي قامت به أمة الرحيم وتسمت فيه زوجة» وقلنا في تركها القيام مقالة توقفنا 
عن إقامة عذرها بما زعمت أن صداقها حبس عليها حي مضت نحو عشر سنين أو أكثر) 
فقالت أم الرحيم: أنا أرضى بيمين أولادي المطلقين أنهم لا يعلمون قيامي وطلي وترددي 
في ذلك إلى غيبة كتابي عين» فمن حلف فقد قضت له على نفسي بيمينه» فرأينا أن ذلك 
يجاب لما عليهم إن شاء الله. قاله عبيد الله وابن لبابة وغيرهم. 

قال القاضي: هذا الجواب عندي محتمل» والصواب: إن كانت أمسكت علي 
طلب ما في صداقها في المدة الى ذكروهاء وما تخلفه الميت بحالة لم يقسم ولا فوت»ء فلها 
القيام بذلك ويقضى لا به ولا يضرها سكوفاء وتحلف إن كان ف الورثة بنون لها صغار 
أو واحد منهم صغير أنها ما قبضته ولا وهبته ولا استحالت به. وإنه لباق ها إلى حين 
بمينها هذه؛ وإن كان الورثة كلهم كبارًا وهم بنوها هذا يمين عليها في ذلكء, إذ يحلف 
لبنيه» هذا كله إن ثبت ما تدعيه من الكاليع وشبهه وشهد عدول عليه. [ 

والدليل على صحة ما قلناه ما في نوازل عيسى فيمن له ذكر حق على رجحل فمات 
الذي هو عليه فاقتسم ورثته ماله وهو حاضر ينظرء ثم قام بعد ذلك بذكر الحق» قال: فلا 
شيء له إلا أن يكون له عذر في تركه القيام أو كان لهم سلطان يتقون منهم أو نحو هذا 
ما يذعر بهء فهو على حقه أبدًا وإن طال زمانه إذا كان له عذر؛ لقوله عليه السلام: «لا 
نيطل حق امرئ مسلم وإن قدم» 20 هكذا كان يجب أن يكون جوايهمء ولا يبهموه 
حى رضيت المرأة بيمينهم وبالله التوفيق. 

وقال ابن لبابة وابن وليد فيما أثبته رقية من صداقها على زوجها المقتول وطلبت 
إشهاد القاضي عليه؛ إذ أعذرت إلى ورئة المقتول» فلم يكن عندهم مدفع أشهدت لما على 
ثُبوته عندك» فإن طلبت الإعداء بكالئتها وأثبتت له مالا وجبت عليها اليمين؛ أنها ما 
قبضت من ذلك الكالئ شيئا؛ لا من زوجها ولا من أحد عنه؛ وإنه لباق لها عليه إلى وقت 
بمينها هذه ثم تعديها به. ْ 

وقالا هما وأيوب: فهمنا وفقك الله ما قامت به عندك أم الأصبغ في صداقها وأثبتته 
من كالتها فيه على زوجها هرثمة» فوجبت عليها اليمين فيه أنها ما قبضته ولا وهبته ولا 





)١(‏ هذا الحديث لم أعثر عليه. 
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استحالت ولا أحالت» وإنه لباق عليه إلى وقت قيامها هذاء وأحبت جمع دعوى من 

ناظرها ف تركة زوجها لتكون بمينها في الكالئ والدعوى واحدة. 

واعتل من .ناظرها أن له بينة على دعواه يرجو إثباته ثما لا يرحوهء فإذا بين ذلك 
وفصل بعضه من بعضن حلفت على الكالئ» وعلى ما لا يرجى إثباته يمينا واحذة» ويثبت 
ها كالتهاء وتسقط عنها الدعوى الي لم يرج إثباتماء وكلف مناظرها إثبات ما ادعى 
إثباته» وإن زعم مناظرها أن له بينة على جميع دعواه. حلفت على الكالئ وحده. وأمرت 
مناظرهم بالإثبات قبلها. 

ظ قال القاضي: ونزلت هذه المسألة عند محمد بن يحى إذ كان على الشرطة» فيمن 
قام بدعاوى وزعم أن له بينة على بعضهاء ودعي إلى اليمين المطلوب في بعضهاء فأفى من 
شوور فيها يومئذ: أن الطالب يخير في بمين المطلوب الآن على أنه إن غعجز عن إثبات ما 
ادعى أن له فيه بينة من دعاويه؛ ولم يكن له على المطلوب بين أحرى فذلك له وإن أبى 
إلا إحلافه أيضًا فيما عجز عن إثباته توقف عن إحلافه الآن فيما زعم إلا ببينة له به حق 
يعلم أيثبت له ما رجي إثباته أو لا يثبت فتكون اليمين» وهذه مسألة مختلف فيها؛ أعي 
جمع الدعاوى في يمين واحدة أو تفريقهاء وإفراد كل دعوى بيمين» وقد تقدمت كاملة 
بينة -والحمد لله- في موضعهاء وليس هذا موضع ذكرها. 

ولابن زرب في مسائله ف المرأة يكون نقدها أصلا أها لا يلزمها أن تبيعه وتتجهز 
به إليه» وكذلك إن نقدها عبذدًا لها أن تخرج به إلى زوجها ولا يلزمها بيعه والتجهز بثمنه» 
قيل له: فلو أصدقها ثوبًا قيمته ماثة دينار هل يلزمها بيعه» والتجهز بثمنه؟ فقال: لا يلزمها 
بيعه وعليها أن تخرج به وتتزين به. ظ 

قيل له: فلو أصدقها طعامًا أو عروضًا مما يشاكلها الخروج بما. فقال: لا يلزمها بيع 
ذلك والتجهز بثمنه. قيل له: فإذا حل كالتها على زوجها بعد بنائه يما وأخذته هل يلزمها 
أن تشتري به شورة؟ فقال: لاء إنما الشورة عند البناء وقد مضى قيل: فإن تأخحر بناؤها 
حى حل كالتها فأحذته» هل يلزمها التجهز به مع النقد؟ فقال: نعم. قيل: فلو حل قبل 
البناء فدعاها الزوج إلى قبضه والتجهز به فقال: تحبر على أحذه والتجهز به. 

وسكل عمن نكح بنقد معلوم وكالئ إلى ما يكلئ الناس إليه فقال: لا يجوز لأن 
الناس يختلفون في تأحيل الكالئ منهم من يجعله إلى خمسة وأقل وأكثر. 
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قال القاضي: وفي مسائل حبيب عن سحنون: وسألته عن المهر مى يحب؟ فقال: 
لا يحب قبل الدحول ولا بعده أيضًا إلا على قدر ما يرى الحاكم؛ فقد ينقد الرحل عشرة 
دنائير ويكون مهره مائة دينار» ولو قيل له: نأحذك بماء ما رضي بسدسهاء وإنما يكون 
حلوله إذا رأى الحاكم ذلكء؛ ولا يؤخذ قبل الدحول على حال وإن كان في الكتاب مهرا 
حالاً لها عليه» ألا ترى أنه يكتب على المكاتب» فإن عجز عن نحم من نحومه رد في الرق 
ثم لا يكون عجزه يرد به في الرق حى يتلوم له القاضي قدر ما يرى. 

قيل له: فقول مالك: الدحول يبطل الصداق إذا قال: قد دفعته» وليس يكتب الناس 
في الصدقات البراءات» فقال: جواب مالك على أن كله عاجل ول يكن فيه مهر والمهر 
عند الناس مؤخرء ألا ترى أن الشاميين يقولون: المهر إلى موت أو فراق» وهو أيضًا كان 
رأي المصريين. 

وفي أحكام ابن زياد فيمن قام عن ابنته في كالتها وغيره وقد مضى لبنائها سنون 
هل له الكلام في ذلك بغير وكالة؟ 

كشفنا محمد بن عمر بن لبابة عن رجحل قام عن ابنته في كالتها على زوجها وغيره 
من حقوقهاء وقد مضى لما مع زوجها ثمان سنين فقال الزوج: لا يجب لك التكلم إلا 
بتوكيلها لك فقال هذه مسألة قال ابن القاسم فيها: إنما في ولاية أبيها حي يطول 
الزمان» وعلى من أراد ترشيدها إثبات ذلك. 

ونزلت عندنا في أيام سليمان بن أسود القاضي» في رجحل اسمه أصبغ قام عن ابنته 
في كالتها على زوجهاء فقال القاضي: كم لك منذ زوجتها؟ فقال: منذ سبع سنين» فقال 
له: قم» قال: وكان أصبغ بن خليل يفي بذلك» ونزلت هذه المسألة عند القاضي محمد 
بن سلمة في رجحل قام عن ابنته على زوجها والزوج يقول: إن زوحي لا تطلبئي؛ فقلنا له 
يومئذ: لا يجوز لك التكلم إلا بوكالة» وكان لبنائها ثمان سنين. وهذا الذي أذهب إليه 
وأفى به؛ أنه إذا مضى لها مثل هذه المدة حرجت عن نظر أبيها إلا أن يتصل سفهها وسوء 
حالها وتبذيرها لالما. قاله ابن لبابة» وقد تقدم هذا المعى في باب المحجور. 

وأما من ادعى العدم بالكالئ وشهد له بذلك فقالت الزوحة: يحلف على هذا العدم 
وأسقط عنه تعديل بينته» فلها ذلك» ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما يجد لما تبت عليه 
قضاء في عرض ولا فرض ولئن وجد قضاء ليقضين» فإذا ثبتت بمينه بذلك صار في نظرة 
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الله عر وجل حيث قال: #وَإِنَ كَانَ دو عُْرَةٍ فنَظِرَة إل مبْسَرَةٍ» (البقرة: الآية٠78).‏ قال 
به محمد بن غالب وابن لبابة. 
في رجل جحد صداق أمه: 
.0 فهمنا وفقك الله شهادة الشاهد في صداق أم الفتح؛ فإظهار ابنها له عنده وجحد 
ابنها ذلك» والذي يجب فيه أن يشدد على ابنها في إظهار الصداق» والتضيق عليه فيه 
بالسجن,؛ فإن طال ذلك حلفته عليه وأطلقته إلا أن يأن القائم بأظهر من هذا فينظر له 
على ما يظهر. قاله ابن لبابة وابن وليد وسعد بن معاذء وقال محمد بن غالب ,مثله إلا أنه 
قال: أرى أن يحبس حب يظهر الصداق؛ لأنه قطع في الشهادة أنه عنده. فما ينبغي أن 
يزول عن الحبس. وقاله عبيد الله بن يجيى. 
في امرأة قامت في كالئ أمها على ورثة زوجها: 

فهمنا وفقك الله ما قام به ابن أبي الحفاظ عن زوجة رقية وما أثبتت من دين أمها 
عائشة قبل زوجها عبيد الله» وعدة ورثته وعدة ورثة عائشة» وإحلاف رقية في مقطع 
الحق أها ما علمت أمها عائشة قبضت من: ذلك الكالئ شيئاء ولا أحالت ولا زالت عن 
شيء منه حى فارقت الدنيا. 

وسألك بن أبى الحفاظ وكيل رقية وأحمد عن نفسه وعن أنخحتيه البكرين تعجيل ما 
وحبه له في كالئ عائشة» في المال الموقف على يدي محمد وعبد الرحمن من مال عبد الله 
زوج عائشة لطلب أحمد بن عنترء الذي نرى» إذا أثبتت رقية ومن شركها في ميراث 
عائشة ما أثبتوه لما من الكالع على زوجها عبد الله وأعذرت إلى عمه أحمد وضربت له 
آجالاً فلم يأت ببيان على أصل الوارئة ولا قام عندك غيره» وطال زمان ذلك نحو عشرين 
سنة» أن تقضي رقية ومن شركها في ميراث أمها حقوقهم من هذا المال الموقف على يدي 
القضاة» وليس على القاضي طلب من ل يقم عنده. قاله ابن لبابة وأيوب وغيرهما. 
إشهاد القاضي على ثبوت صداق ويمين غيره: 

فهمنا وفقك الله ما طلبت كنزة من الإشهاد لما على ما ثبت من صداقها على 
محمد ابن امرئ القيس الغائب» وأن أجلها في الإعذار إليه قد انصرمت آجنالاً ثلاثة» وذكر 
وكيله أنه غاب غازيًا مع الأمير أعزه الله» وأنه قد أدحل بينة في داخل الآحال» فسئل عن 
البينة فقال: إن الكتاب عند هذا الغائب. 
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فيجحب وفقك الله الإشهاد لحا على ما ثبت وليس بعد الآجال كلام» ولا يجوز 
انتظاره بعد الآحال إذا غاب عدهاء وقول خصمه لدد؛ لأنه لم يظهر منه شيء فينظر فيه 
وهذا اللدد ظاهر. قاله ابن لبابة وأيوب وابن وليد. 

وفهمنا ما قام به عمر بن أحمد الزهري عن ابنته سيدة الي في ولاية نظرهء بعد أن 
أثبت ذلك عندك من طلب إثبات صداقها الذي عقده على نفسه لما زوجها أيوب بن 
سليمان» وما أثبته من موته وعدة ورثته» والصداق الذي قام به وسأل الإشهاد لابنته 
عليه؛ فيجب أن تشهد لما على ثبوته وتكشف في إشهادك البينة الى بهم ثبت جميع ذلك 
وترحي الحجة في شهاداقم للصغير. 

فإن سألت الإعداء في مال أيوب زوجها يما ثبت للها من الكالئع» وجب إحلاف. 
أبيها إذا ثبت عندك أنها في ولايته؛ أنه ما قبض لما من زوجها أيوب في حياته ولا من أحد 
عنه بعد مماته من كاليء ابنته سيدة شيئاء وإنه لباق عليه إلى وقت بينه» فإذا ثبت يمينه على 
ذلك أعديته على ما ثبت من مال الميت» وإن تأر الإشهاد على ثبوت الصداق عنده إلى 
أن تقيم للصغير وكيلاً» ينظر له نظر الوصيء أعذرت إليه حينئذ فيما شهد به الشهود؛ 
فإن لم تكن عنده حجة أنفذت القضية واستغئى عن تسمية الشهود. قاله ابن لبابة ومحمد 
بن وليد.. 
تقييد القاضي بما يثبت لامرأة من كالتها ومن صدقة على زوجها: 

يحب وفك الله أن تشهد لرقية زوجة ابن أبي الحفاظ على ما ثبت لها عندك من 
صدقة عمها أحمد على ولده قاسم المقتول الذي كان زوجهاء وثبت لما عندك كالئ 
مهرها على قاسم؛ إذ قد أعذرت إلى أحمد فيما ادعاه من التحبيس» ولم يأت إلا بشاهد 
واحد وطالت المدة في شاهد ثان» وتأمر أحمد بإحضار الكتاب الذي فيه شهادة الشاهد . 
الذي أتى به؛ ليقع في كتابك الذي تشهد فيه على الصدقة إن شاء الله. ظ 

فإن دعا أحمد إلى بمين أيه امحبوس ورقية على أنهما لا يعلمان أن هذا المال الذي 
بأيديكما بسبب أبيهماء وجبت له اليمين عليهماء فإن نكلا حلف أحمد وبيع ذلك بدينه 
الثابت له على أخحيه إلا أن يكون في ذلك المال الذي أقر أحمد فيه أنه محبس» وأقام عليه 
شاهدًا واحدّاء فلا يحب له على أخيه. وتشهد لرقية على الكتاب الذي أثبت على أحمد 
أبي زوجها يقر له لغسان. قال بذلك ابن لبابة وأيوب وابن وليد وابن غالب. 
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من أنكر حدود الدار في صداق زوجعه: 

نظرنا وفققك الله فيما قاله سليمان بن أصبغ حين كشف عن الحدود المذكورة في 
كتاب الصداق الذي قام به عبد الله عن كنزة بنت محمد بن هشام القرشي»؛ وما كانت 
من انتفائه أن يكون له في داحل هذه الحدود المذكورة في الكتاب ملكء فنقول: إن نتوجه 
إلى الدار برجلين يعرفان الحدود من الشهود الذين شهدوا أو من غيرهمء فإن ألفيا في 
الدار سليمان أخرجاه عنهاء وإن ألفيا فيه غيره -يدفع عنها- رفع إليك لتنظر فيه بما يحب 
إن شاء الله. 

قاله عبيد الله وابن لبابة ومحمد بن غالب وأحمد بن يحى ومحمد بن عبد الملك. 
فيمن أنكر الدار: 

فهمنا - وفقك الله- ما طلبه محمد بن غالب؛ وكيل بثينة عنها قبل زوجها ابن 
زياد» من إبراز الدار ال أصدقها إياهاء ووقع وصفها في كتاب صداقهاء وأقر وكيله عبد 
الله عندك في مجلس حكومتك بالصداق» وقال: إن ابن زياد ابتئ بروجة بثينة» وإِنها فيها 
ساكنة» ثم قال: إما تجمعها مع دار أحرى في باب أسطوان. 

فنرى أن يوقف رجال من أهل العدل على الدار .محضر الزوج» ويحضر كتاب 
الصداق» وتحاز الدار .كمحضرهم على الحدود الواقعة في الصداق» وينظرون إلى كوفا 
بيدها وق قبضهاء فإن ألفى فيها عندها وجب إخراجها إلا أن يدعي فيها بدعوى فتسمع 
دعواه» قال بذلك عبيد الله وابن لبابة وابن وليد. 

وكتب إلى ابن عتاب من غرناطة في جمادى الأولى من سئة إحدى وستين 
وأربعمائة فيمن كانت له داران متصلتان في صف واحد؛ إحداهما بقبلي الأخرى» ولكل 
دار منهما باب إلى ناحية واحدة» فساق أحدهما إلى زوجة في صداقهاء وقال فيه: وساق 
إليها جميع الدار الي بقرية كذاء وحدها في القبلة كذاء وفي اللجوف كذاء وثيٍ الشرق 
كذاء وثٍ الغرب الطريق وإليها يشرع بابما. 

وبئ بزوحته وأقام معها سنة وأزيد» ثم ماتت وبقيت الدار بيد الزوج» فطلب 
ورثتها ميرائهم فيما تخلفته في الدار المسوقة وقالوا: ميراثنا في الدارين؛ لأن الحدود مشتملة 
عليهماء ولو كانت المسوفة حديهما لكان حدها في الجوف الدار الأخرى ولم يكن أرض 
فلان» والزوج يقول: إنه لم يسق إلا الواحدة الي بقبلي الأخرى. 
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قال القاضي: وتكلمت فيها معه» وسألته عما أف به فيها فقال ثم يكن السؤال بينًا 
فأشرت فيها بالصلح إن أمكنء وإلا فالصواب فيها إن لم يأت الزواج بشيء بين؛ أن 
السياقة إنما كانت في الدار الواحدة أن تكون الداران موروثتين لاشتمال الحدود عليهماء 
وهو أقوى من تسميتهما دارا واحدة وهي داران. 2 

قال القاضي:وهذا الذي قاله هو الفقه عندي فيها إن حقق ورثة المرأة أن الدارين 
مسوقتان. وأما إن قالوا: لا علم لنا بذلك إلا ما تضمنه الصداق من التحديد» وطلبوا 
ذلك» والزوج منكر محقق لدعواه؛ أنه لم يسق إلا الواحدة» فالقول قوله مع ينه والله 
أعلم. ظ ظ 

وقال لنا أبو عبد الله عند التكلم في هذه المسألة: سئل إسماعيل القاضي إذا قبل في 
التحديد: حدها ثبي الشرق الشجرة» هل تدحل في المبيع؟ قال: فوقف عن الجواب» ثم قال 
بعد ذلك للسائل: قرأت باب كذا من كتاب سيبويه فدليي على أنها تدحل ف المبيع» 
هكذا - أغلب ظيئن- حكي لناء وفيه نظر فتدبره. 
في امتحان القاضي اختلاف الرجل مع زوج ابنته في إجهازها بنقدها: 

فهمنا - وفقك الله- ما قام به جتن مؤمن على مؤمن, في الثلاثمائة دينار الي نقدها 
ابنته وقبضها مؤمن منه ولم يجهزها بماء وقال مؤمن: إنه جهزهاء ووصف كل ما جهزها 
به في كتاب» والذي يجب في ذلك أن تأمر بامتحان ذلك حي تفهم به صدق مؤمن من 
كذبه» ثم تعمل على حساب ذلك إن شاء الله قاله عبيد الله وابن لبابة وابن وليد وييى بن 
عبد العريز وأحمد بن ييى. 

وقال محمد بن غالب: وجه الامتحان أن يبعث القاضي - وفقه الله- شهيدي عدل 
إلى بيت الرحل الذي ابتئ فيه» فيخرج الجهازء فإذا تصادقا فيه قومه أهل المعرفة بالقيم 
فإن كانت القيمة كفاف معجل الصداق برئ الأب» وإن لم يكن في ذلك كفاف النقد 
أجل الأب بالباقي. 

وإن اختلفا فعلى الأب البينة فيما أورد من الجمهازء فإن ثبت له أنه أورد مقدار 
النقد برئ أيضاء وإن لم يأت بالبينة وزعم أن الزوج نظر إلى ذلك كله في بيت زوجته. 
وحيث ابتئ بها وهو كفاف نقده. وأنكر الزوج ذلك» حلف ما أورد عليه إلا ما ظهرء 
وكان على الأب الوفاء به» وقاله محمد بن وليد وقاله ابن لبابة؛ إذا كان بقرب الابنتاء قبل 
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أن يتغير الخال وإن طال ذلك كان القول قول الأب. 
مشورة أخرى في هذه القصة: 

فهمنا- وفقك الله- ما ذكرت من إحضار شورة ابنة مؤمن الي أقر مؤمن من أما 
بنقدهاء وأا قومت ائين دينار وثمانية وستين وابتاعه بزعمه من نقدها الثلاث مائة دينار 
وقول زوجها: إن بعض هذا اللجهاز هو من نحلة أمها لماء فالذي يجب فيه أنه يحلف الأب 
مؤمن -إذا لم تكن له بينة- أن جميع هذا الجهاز من نقدهاء وأنه ليس فيه من غير نقدها 
شيء فإذا حلف برئ من نقدها. 

وتحلف الأم على النحلة الى ادعاها أنما نحلتها وقت نكاحهاء فإن نكلت امرأة 
مؤمن؛ حلف الختن وأحذت بما يحلف عليه» وكذلك إن نكل مؤمن حلف ختنه على 
دعواه واستحقه لزوجه؛ ويؤمر مؤمن أن يرد إلى ابنته من شورتها ما يصلح بيتهاء قاله ابن 
لبابة وأيوب وعبيد الله وابن معاذ وغيرهم. 

قال القاضي: انظر قوهم إذا حلف الأب برئ من نقدهاء واللجهاز تنقص قيمته عن 
مبلغ النقد باثنين وثلاثين دينارًا إلا إن كان التقويم بعد إحلاق بعضه أو كان الابتياع مما 
يتغابن فيه .كثله فرماء وقد كان في تمام جوايهم بيانه» وأما إن بان في هذا النقصان كذبه. 
فينبغي أن يوفيه ولا يصدق فيه» وأصل هذه المسألة بين في نكاح الواضحة وبالله التوفيق. 
ونزلت بقرطبة من هذا المعنى مسألة: 

كتب المخاطب للفقهاء بما عن الحكم الناظر فيها قام عند الوزير صاحب الشرطة 
والسوق بقرطبة أبي بكر بن الليث بن حريش العبدري عبد الله بن محمد المعروف بالقبالة 
على ابنته فاطمة؛ الي أنكحها بكرا عقب سنة سبع وحمسين وأربعمائة من أحمد الخياط. 
يريد استرجاع ما جهزها به إليه» وزعم أنه عارية أعاره إياه لا هبه» وناكرته ابنته وزوجه 
ومنعاه منه» وتخاصموا فيه» ووقف عند بعض الفقهاء. 

ثم أظهر الزوج عن زوجته عقد استدعاء مؤرحًا لشعر حلون من صفر سنة ثمان 
وخمسين» تضمن إقرار الأب لها مما نص فيه من الثياب والمتاع» ومن جملة ذلك بساط 
ومنارء وقيدت بشهادة شهوه في آخره أنهم سمعوا إقرار لابنته هذه بما في العقد من الثياب 
منذ عشرين يومًا .محضر الثياب» وكانت شهادقم لاثني عشرة ليلة خلت من صفر. 

وثبت ذلك عنده وقام عنده في كتاب الخصام خلف ابن فتوح مدعيا قي البساط 
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والمنار من جملة الموقف» وقال إنه أعارها عبد الله حين زفافه ابنته فاطمة إلى أحمد 
وشهدت له بينة على عين البساط أنه ملكه وماله وأنه سوقه للبيع .محضرهم» في عقب 
ذي القعدة سئة سبع وحمسينء ولم يبتل البيع فيه» ولا يعلمون ملكةه زال عنه إلى تاريخ 
شهاداتهم» وهو النصف من صفر المذكور. 

وثبتت ذلك وشهدت له بينة في المنار على عينه أنه ابتاعه .كمحضرهم في عقب ذي 
القعدة المذكور» ولا يعلمون ماله زال عنه إلى حين شهادتهم ف النصف من صفرء وشهد 
شاهد واحد أن خلفا رهن المثار عنده في حق كان له عليه وقبضه منه» وبقي عنده إلى 
قبل عيد الأضحى من سنة سبع وحمسين» وأنه افتكه منه ولا يعلم ملكه زال عنه حين 
شهادته في نصف صفرء وقبيل هذا الشاهد وسائر الشهود. 

وأعذر إلى عبد الله في ذلك» فقال: إنه لا مدافع عنده فيه وإنه حقء وإنه استعار 
البساط والمنار من حلف ف ذي الحجة ولا حق له فيه ولا لابنته» وأعذر إليه أيضًا فيما 
ثبت عليه من إقراره بالثياب لابنته» فأنكر شهادة الشهود عليه بذلك» وعجز عن المدفع في 
ذلك فيهاء وقال: إن جميع الثياب له إلا البساط والمنار فإنمما لخلف استعارهما منه وشاور 
الفقهاء في ذلك» وإن كان على حلف اليمين في المنار والبساط. 
فجاوب أبو عبد الله بن عتاب: 

سيدي وولي تصفحت خطابك وما أدرحت طيه؛ وإذ قد ثبت عندك إقرار عبد الله 
بالثياب لابنته على ما قيده وأعذرت إليه فيه» ولم يكن عنده مدفع» فالقضاء مما شهد به 
من إقراره واحب» وهو عليه نافذ ما عدا المنار والبساط المشهود فيهما لخلف .ما تقيد 
عندك, 

فإن ما شهد به له فيهما يوجب له أحذهما دون القضاء له يملكه للمنار» إذ الشهادة 
فيه إنما هي بالابتياع والرهن؛ وذلك لا يوجب الملك ولكن يوجب اليد» وعلى خلف 
اليمين أنه ما باع ولا وهب ولا حرج عن ملكه ويده إلا بعاريته لعبد الله. 

وإن كان الأب مأموئا على الثياب له ذمة فهو أحق بضبطهاء بعد أن يسلم منها 
إلى ابنته بقدر نقدها وزايدًا ما تنجمل به مع زوجها على التوسط في ذلك» ويشهد عليه 
بما يتوقف لابنته عنده» وإن كانت أحواله غير مرضية وضعتها على يد من تراه ممن ترتضيه 
بإشهاد إن شاء الله تعالى. 
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وكان أبو عمر بن القطان قد حلف في ذلك الوقت ألا يفي أمر وقع له» ثم رجحع 
إلى الفتوى وعدد إمساك هذه الشورى عنه فأرسل الوزير أبو الوليد بن جهور رحمه الله 
إلى الحكم فيهاء ووجه إليه بها وإلى من يتلوه. 

فجاوب: قرأت ما خاطبتئ به ووقفت عليه» فأما ما ذكرته من إقرار عبد الله 
بالثياب على ما تقيد عندك؛ فلازم له في الثياب خاصة على ما رفع به الشهود؛ إذ م 
يشهدوا إلا بذلك. 

وما شهد به لخلف ف البساط يوجب له القضاء به بعد يمينه في مقطع الحق بما يجب 
الحلف به على ما وقع الحلف به فيه» وأما شهد له به في المنار فلا يوحب له ذلك حكما 
به إلا أن في ذلك حكما والسلام. 

وجاوب أبو محمد موسى بن هذيل بن أبي عبد الصمد: ما ثبت من إقراره بالثياب 
لابنته لازم له؛ إذ لم يكن عنده مدفع فيه ويترك لها من الجمهاز بقدر نقدها ويوقف ها 
سائر ذلك عند رضي لا عند أبيها؛ إذ قد ظهر منه استرجاعه لنفسه. 

والشهادة خلف في البساطة تامة. ويقضي له به إن كان قد حلف اليمين المدرحجة 
طي خطابها والشهادة الي شهد له بما في المنار ضعيفة لا يصح له بما ملك. 

ويجب توقيف المنار» فإن أتى حلف بن فتوح فيه بأثبت مما أتى به نظرت له فيه 
على حسب ذلكء وإن ل يأت فيه بغير ما أ ظهره بقي المنار لفاطمة باليد الي كانت ها 
عليه إذ كان فيما جهزت به» ولا ينتفع خلف بإقرار عبد الله أنه استعاره منه؛ إذ قد شهد 
عليه بخللاف ذلك. 

وجحاوب أبو مروان ابن مالك: سيدي وولبي ومن وفقه الله وسدده ولقاه أرشد 
فيما اعتمدهء إن هذا القائم عندك عبد الله قد ثبت عليه عندك في صفر إقراره في امحرم 
لابنته فاطمة بالثياب الموصوفة في الاسترعاء بصفرء فيقضي عليه بذلك؛ إذ قد أعذرت إليه 
فلم يأت بمدفع, ويخزن من الثياب للطالب خلف البساط الذي ثبت له وحلف عليه؛ إن 
كانت اليمين اللائحة إلينا فيما أدرحته قد ثبتت عندك» فإنك لم تضمن ذلك خطابك. 

وأما المنار فلم يثبت فيه لخلف ملك ولا يد إن لم يكن إلا ما أظهرت إليناء ولا 
يسمع إقرار الأب له في خصامه للابنة والصهر بعد ما طلب الكل لنفسه ولا أيضاً ثبت 
على الأب إقرار بالمنار للابنة؛ لأن العاقد للإقرار إثما ذلك الثياب» والمنار ليس من الثياب 


1 : 
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ااا شح 
فأرى أن تعمل فيه بما قاله أبو محمد - أكرمه الله. 

ولو قال الشهود بابتياع حلف المنار أنه قبضه بالابتياع أو ابتاعه ممن كان حين 
العقد بيده لكان ذلك يذدَاء وكذلك الرواية والرهن لم يشهد به إلا شاهد واحد فمن ثم 
قلت لك: إن خخلمًا لم يغبت له في المنار ملك ولا يد. وقولهم في شهادة ابتياعه ولا يعلمونه 
خرج عن ملكه ولا يوجب شيئًا من ذلك ملكا ولا يداه» حملنا الله وإياك على الصواب 
ب رحمته والسلام. 

قال القاضي: تكلمت مع أبي مروان بعد ذلك في حوابه وقال: إن الرواية الي عي 
في كتاب السرقة: من ابتاع رجحل سلعة» ففلس المبتا ع» قيل لابن القاسم: أيسع الشهود أن 
يشهدوا أن هذا متاع البائع؟ قال: يشهدون أن هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من 
هذا الرحل؛ ولا يشهدون إلا هما عاينوا وعلموا. 

قال القاضي: زاد ابن أبي زيد فيها: وإها كانت بيد بائعهاء والحجة له إنما هي بي 
هذه الزيادة لا في المسألة ال في الأصل؛ بل المسألة حجة عليه في ظاهرها وهي أقرى من 
تلك المسألة ال كتبناها؛ لأن حق الغرماء قد تعين في هذه السلعة الي ألفيت بيد المفلس 
فلا يزيلها عن ذلك إلا بشهادة بينة. 

ويد فاطمة في تلك الثياب» والمنار ضعيفة؛ لأنه قد علم أن أصل مصير ذلك إليها 
من قبل أبيهاء وقد كان مصدقًا في أنها عارية إذا لم تطل فيها المدة لولا الشهادة عليه 
بإقراره يما لاابنته. 1 

وما شهد به لخلف من المنار من الابتياع والرهن يد أقوى من يدهاء مع رجوع 
أبييها عن الإقرار لها إلى الإقرار له. 

وكان الصواب في النواب أن يقال: تستعاد بينة حلف في المنار» فإن بينوا من 
شهادقم أنه كان بيد بائعه حين ابتياع خلف له تمت على ما زاده ابن أبي زيد» وإن غابوا 
أو ماتوا عملت شهادقم للمبتاع وءما تقيد منها يكتفي؛ لأنهم قالوا فيها: ابتاع.محضرهم 
هذا المنار زيد» ولو لم يكن بيد بائعه وكان غائباء لم يشهدوا على عينه ولا عرفوه؛ وما 
جاوب به فيه ابن عتاب أحدر بالصواب والله تعالى أعلم. 
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فيمن ساق إلى زوجة نصف أملاكه مشاعًا ثم باع جزءا من أملاكه مشاعًا ثم طلبت 
المرأة بعد مدة سيقاهًا كاملة: 

كتبت يها إلى ابن عتاب وغيره وكان قيام المرأة بعد خمسة عشرة عامًا من وقت 
البيع» فجاوب ابن عتاب: لما سياقتها فإن كان باع زوجها النصف الباقي على ملكه أو 
أقل منه كان لما الأحذ الشفعة إن كانت لم تعلم بالبيع» وإن علمت فلا شفعة لها لطول 
المدة» وتكون الأملاك مشتركة بينهما وبين المبتاع للنصف. 

وإن كان ابتاع منه أقل من النصف فالروج أيضًا شريكهما بقدر ما بقي له وإن 
كان باع أكثر من النصف وثبت أن المرأة علمت بذلك؛ مثل أن يبيع ثلاثة أرباع . 
الأملاك» فهو رضي منها ببيع حصتها فيكون لما من الثمن ثلثه ويبقى لها نصف سياقتها 
وهو ربع الأملاك. 

وإن لم يثبت أنما علمت حلفت أفا ما علمت ببيعه ولا رضيت به بعد علمها ولا 
أذنت له فيه وانتقص البيع فيما كان باعه من حصتهاء وإن باع الملك كله فالجواب فيه 
على نحو هذا. ظ 

وإن كان المبتاع حاز ما ابتاعه ولم تغير ولا أنكرت سقط قيامها وطلبت الزوج 
بالشمن الذي باع به. وما اغتله الزوج من السياقة فعليه غرمه للزوجة» وما ابتاعه من 
عرض أو غيره بما اغتله فلا شيء للزوجة فيه. 

وجاوب ابن القطان: البيع شائع في الجميع؛ وليس للمرأة إلا ثمن نصف المبيع إذا لم 
يكن لما عذر بنعها من القيام المدة المذكورة» وما تحر به الزوج مما اغتله فالربح له إذا فعل 
ذلك لنفسه؛ وعليه لما ما اغتل من حصتها. 

قال القاضي: في بعض جوابه اعتراض؛ وأصل جواهما في هذه المسألة ما وقع في 
المختلطة فيمن ابتاع عبدًا فباع نصفه من يومه؛ ثم استحق رجحل ربع جميع العبد» قال ابن 
القاسم: الربع شائع» ويأحذ المستحق الربع» ويرجع المبتاع على بائع النصف منه بقدر ما 
استحق من حصته من العبد إن شاء أو يرد إن شاءء وجواب ابن القطان مبئ على هذا. 

وقال سحنئون: هذه حطأ ولا يقع الاستحقاق إلا على ما بقي بيد البائع دون ما 
باع؛ وعلى هذا أتى جواب ابن عتاب في مسألة السياقة وهو الصواب فيها. 

وأما مسألة العبد فالصواب فيها قول ابن القاسم: إن الاستحقاق شائع في الجميع؛ 
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لأن البائع فيه غير متعد في المبيع؛ لأنه باع ما كان يملكه ثم طرأ الاستحقاق عليهماء وما 
شريكان في العيد فليس لأحدحهما أن يوقفه منفردًا على شريكه؛ وهو ظاهر صوابه. 

وأما بائع جزء من الأملاك المسوق نصفها أو بعضها فلا حجة له ف أن يجعل المبيع 
بينه وبين زوجه؛ لأنه في بيع شيء من حظها متعد عليها إذا باع بغير إذفهاء وكأنه نادم في 
إخراج المبتاع في بعض المبيع إلى ما بمنع منه ويدفع عنه» وهذا فرق بين لا خخفاء به والحمد 


له. 
مسألة: من ساق من ماله إلى كنته سياقتين إحداهما بعض الأخرى 9 باع أملاكه 
بالقرية: 


كتبت إلى ابن عتاب فيمن ساق من أملاكه بقرية كذا إلى كنته ربعهاء ثم ساق إلى 
كنة أحرى ربع أملاكه بالقرية» ثم انعقد عليه بعد ذلك لإنسان ابتا ع فلان من فلان جميع 
أملاكه بقرية كذاء واعتمر المبتاع الملك ممحضر المرأتين؛ وكان زوج أحدهما يعتمر معه. 

ثم قام هذا المعتمر بعد عشرين سنة عن امرأتين بتوكيلهما يطلب السياقتين» وقال 
المبتاع: قد ابتعت من البائع جميع أملاكه واعتمرتًا .بمحضرك ومحضر المرأتين وكنت 
مناصفي فيهاء وقال الوكيل: ما كنت أعتمر لهما إلا سياقتيهما. 

قال القاضي: إن ثبت أنمما علمنا بالاعتماد المدة المذكورة فقيامها ضعيف» وإلا 
حلفنا أنمما ما علمتا ذلك إلا الآن وأحذتا ما سيق إليهماء وإذا كان في السياقة الآخرة أنه 
ساق إليها ربع أملاكه؛ فَإنما لما الربع بعد إحراج الربع الأول لا .ربع الجميع إلا ببيان 
وكشفء وبالله التوفيق. 

وكتب إلى أبي عمر الإشبيلي فيمن ساق إلى زوجته جميع ملكه بقرية كذا لم يزد 
على هذاء ثم قال: مع جميع الدار الي عموضع كذا وحدها كذاء مع نصف جميع ملكه 
بقرية كذا غير القرية الأولى ثم قال بإثر ذلك: في الدور والدمن والأفنية لم يزد على هذاء 
فوحجد للسائق رحي بالقرية الى ساق جميع ملكه بماء وقال: إثما الرحى لي» وقالت 
الزوحة: هي لي» وقولك: في الدور والدمن والأفنية» إنما وقع على القرية التي سقت لي 
منها نصف جميع ملكك وبإثرها وقعت الصفة. 

فكتب بخط يده: القول قول السائق وإن لم يدخل بما تفاسخا بعد أيمانهما إن شاء 
اللّهء وتأمل الذي علقت بعد هذا في البيوع لابن القطان واليَ مرت لابن زرب ف 
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الوصايا. 

في صداق اخترق على القاضي: اقرءوا رحمنا الله وإياكم الصداق حي تأتوا على 
آخره؛ واكتبوا إلي بما يحب على الزوج والمرأة والشهيدين؛ فإنه جاءن من قام بالحسبة ههذا 
الصداق الذي احترق» وقيل: إن أمرت به على ما في الكتاب. 

فأجاب أبو صالح: قرأت وفقك الله الصداق من أوله إلى آخره؛ فرأيته قد بني على 
أن القاضي قدم لعقده وأبرز لإتمامه» فإذا صح عند القاضي- أكرمه الله- أنه مخترق مفتعل 
وجب فسخه وتأديب عاقده وشاهديه والناكح أدبًا بليعّاء يكون شرادًا غيرهم ومقمعه لمن 
سمع يهم من أمثالهم» وهذا قول مالك في التأديب إن كان دخل بماء وإن لم يدحل رأي 
القاضي رأيه في الحمل عليهم ما يكون زاجرًا لهم وواعظًا عن فعلهم إن شاء الله. 

وقال ابن لبابة: يعاقب الشاهدان عقوبة شاهد الزور ويطاف هما كما يفعل بأهل 
الزور؛ لأنهما قد أقرا بأنمما شهدا على ما لم يسمعاء وهذه شهادة زور؛ إذ شهد على ما 
لم يشهد عليه ويعاقب المنكح على ما افتأت على القاضي. وأما الناكح فهو أعذرء لعله 
يقول: لما شهد الشاهدان وعقد العاقد ظننت أنهم قالوا الحق؛ فهو عندي أعذرء 
والشاهدان والعاقد لا عذر لهم في افتئاقم إن شاء الله. 
في دعويات في صداق ودار بين الزوجين: 

فهمنا- وفقك الله- ما تنازع فيه ييى زوج أم الأصبغ وصفوانء في الدار امحدود 
ف كتاب الصداق الذي تقارا به جميعًاء وقال صفوان ليحى زوج بنته: ادفع لي سدس 
الواحب لى في هذه الدار»ء وقال يحيى: الدار بيدك أيها الأب لأ أقبضتكها يوم بنيت 
بابنتك» وقال الأب: لم تكن دفعت إلى الدار ولا قبضتهاء ولكنك سكنت فيها معهاء 
وقال الزوج: قد كانت زوجي ردت إلى الدار إلا أن الم أقبضها. 

فالذي نقول به: إن اليمين على الزوج: لقد أقبض الدار إياهاء وكذلك ابتى 
بزوحته وما قبضها يوم ردتما وأشهد مثله بإرجاعها إليه ووضع الكالئ عنهء وإن الدار 
الى فيها ساكن ليست الدار المذكورة في الصداق. 

فإذا حلفت على هذا فلا حق له في الدار الي بيد الزوج إلا أن يأ الأب بالبينة) 
قبل حلف الزوج أنها هي الدار الي في كتاب الصداق» وللزوج رد اليمين على الأب. قاله 
ابن لبابة» وأيوب بن سليمان؛ ومحمد بن وليد» وسعد بن معاذ. 
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قال القاضي ف هذا الجواب نظر لأنهم حملوا الدار في تصديق الزوج في دفع الدار. 
المسوقة إلى الأب محمل ما يدعي دفعه؛ من النقد العين والعرض الذي قد ينقل ويغاب 
عليه إذا كان ذلك بعد البناء» والدار لا تغيب ولا يغاب عليها. 

فما المانع من أن يقال للزوج: عين لنا الدار الي أعطيت الزوحة ف صداقها 
وأرناهاء فإن عين داراء لا اعتراض لأحد فيهاء ولا مانع دوفاء حلف حينئذ وصدق, وإن 
امتنع من تعيين الدار وتشخيصها بالوقوف إليها بأن كذبه؛ إذ لا يعاب عليها ولا تنقل 
عن موضعهاء وصدق الأب حيئئذ في الدار الى يدعيهاء وحلف وكانت لابنته. 

وما حواب مالك وأصحابه في تصديقه في دفع النقد بعد البناء لأنه متعارف» وقد 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره: إنما قال مالك هذا بالمدينة لأن عادههم جرت 
بدفع الصداق قبل الدحولء فأما سائر الأمصار فالقول قول المرأة مع بمينها قبل الدخول 
وبعده؛ لأنه أقر بالصداق وادعى البراءة منه. - 

وفي جماع أي زيد: إذا كان في صداقها حادم فطلبته يما بعد الدحول فقال: قد 
صالحتين عليها بدنانير دفعتها إليهاء قال ابن القاسم: لا يصدق» ولو أقرت بالصلح صدق 
في الدفع. فلم يصدقه هنا لادعائه ما حرج عن المتعارف» ولا أبعد عن المتعارف بل عن 
المعقول من ادعى دفع دارًا لا تحد بأقطار ولا يوقع بما على آثار؛ ومن ادعى امحال لا 
يسمع له. ٠‏ 

فقال: وهذا بين الصواب إن شاء الله عز وجحل» وقد تقدم من قولهم مسألة بثينة 
وابن زيادء وفي مسألة كترة وابن أصبغ ما هو الصواب فيه» الشاهد لصحة اعتراضي 
عليهم ف هذه, والحمد لله. 
فيمن أقر بالنقد وأنكر الشروط: 

فهمنا- وفقك الله- إنكار العريف الصداق الذي وقف عليه لزوجته كنزة» وقال 
إنه لم يشهد .ما فيه ولا يعرفه» وإِهُا زوجته؛ ويعرف النقد وحده» وقبلت شاهدين من 
شهوده وأعذرت إلى وكيله ممحضره. ثم غاب غازيًا وتمت الآحال على وكيله فلم يكن 
عنده مدفع» فيجب ف ذلك أن تشهد لكنزه على كتاب صداقهاء وتقع الشهادات تحت 
النسحة وعلى إعذارك وغيره من نظرك إن شاء الله. قاله ابن لبابة» وابن وليد» وعبيد الله 


وابن معاد وغيرهم. 
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فيمن أقر بالصداق وشروطه غير شرط الرحلة: 

فهمنا- وفقك الله- إقرار يوسف بن عياض بصداق زوجته عيشونة وفيها أنها 
مصدقة في جميع شروطها بعد أن تحلف في بيتها على ذلك؛ وقال: أشهدت على نفسي با 
فيه إلا أن لم أفهم شرط الرحلة من دارهاء والذي نرى أن إقراره بالصدق قد لزمه ولا 
ينفعه قوله: لم أفهم شرط الرحلة؛ لأنه مدع فيما ذلك» ولعيشونة أحذه بشروطه المذكورة 
في كتاب صداقهاء قاله ابن لبابة» وابن معاد» وأحمد بن يحى. 
في امرأة طلبت الأخذ بشروطها: 

نظرنا- وفقك الله- في الصداق الذي شهد فيه عندك الشاهدان فإذا قبلتهما سئلت 
المرأة عما تطلبه من صداقهاء فإن طلبت طلاق نفسها لغيبة زوجها الي هي مصدقة فيها 
ف كتاب صداقهاء وجب عليها أن تحلف يمحضر رجلين عدلين في مقطع الحق بالله لقد 
غاب عنهاء ثم تسمى موضع الغيبة ووقتها الموقت لتلك الغيبة» ثم تطلق نفسها مما شاءت 
من الطلاق. 

ثم تشهد لما- وفقك الله- بشبوت صداقها وعينها وطلاقها نفسها وترجئ الحجة 
لزوجها- إن كانت عنده حجة- فيما ثبت لها في كتاب صداقها- قاله أيوب» وابن لبابة؛ 
وعبيد الله. 
في صداق أنكر الزوج بعض شروطه: 

قرأت- وفقك الله- الصداق وإقرار المنكح يما فيه. وقوله: ظننت بالناكح خيرا 
فأشهدت له بالقبض وإقرار الناكح بما في الصداق إلا شرط التصديق فوجبت اليمين على 
الناكح لقد قضى كما ذكر في الكتاب لحداثة عهد عقدى وحب على المنكح إثبات 
الصداق ليثبت به الشرطء فإن لم يغبت الصداق حلف أبو الجارية أنه ما أنكحه إلا مجميع 
ما في الكتاب من الشروط وغيرها. 

فإذا حلف قيل للناكح: إما أن ترضى بذلك وإلا فاحلف أنك ما أنكحت على هذا 
الشرط» فإن حلف انفسخ النكاحء' وإن نكل لزمه الشرط» وإن ادعى أبو الحارية أن له 
بينة بإقرار الناكح أنه لم يقبضه ضربت له الآحال ف البينة» فإن أتى يما وإلا حلف على ما 
ذكرنا في الكتاب. قاله أيوب بن سليمان وجماعتهم. 

وقال ابن لبابة: هذه الفتيا إذا كان قبل الدحول لأنه لا تحالف إلا قبل الفوت» 
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والبناء هو الفوت. 

قال القاضي: إيجاهم اليمين على الناكح: لقد دفع بعد إشهاد المنكح بالقبض لهم 
بعد هذاء مثله ثي البيوع في مسألة ابن عبدوس ومساألة البناء وهو خلاف لما ذكره ابن 
حبيب عن مالك في مثل ذلك؛ قال عنه: إذ تشاهد المتبايعان بعد دفع الثمن ثم طلب البائع 
الثمن» وقال: إنما أشهدت لك بقبضه ثقة بكء وأراد إحلافه لم يكن له ذلك. 

وهذا نص لا يجوز حلافه رواية ونظرا؛ أما الرواية فقد ذكرناهاء وأما النظر فإن الله 
تبارك وتعالى لم يأمر بالإشهاد عند التبايع وغيره إلا لرفع هذا وشبهه من التنازع بين 
المتبايعين» وقد برأ ذمته ما كانت مشغولة من حقه فلا سبيل له إلى العودة لشغلها به» ولو 
سومح في هذا وشبهه لارتفعت الحقائق وانحلت العقود. وذلك الضلال البعيد. 

وقال أبو عبد الله بن العطار في وثائقه: إذا انعقد في عقد التبايع أن الثمن كان طيبًا 
مقلبًا جيدًاء وأتى البائع بدراهم رديئة يزعم أنها من دراهم المبتاع وأنكرها المبتا ع» فلا يمين 
عليه في ذلك لإقرار البائع بقبضها طيبة جياذاء ولو سقط هذا الفصل من العقد لوجحبت 
على المبتاع اليمين أنه ما يعرفها من دراهمه ولا أعطاه إلا جيادًا في علمه. هكذا في كتابه 
وذكر معه نظائر له» وهو الصواب الذي لا يصح خلافه. 

والذي حمل الشيوخ على ذلك ما رواه أصبغ عن ابن القاسم فيمن باع سلعة ثم 
تى يقتضي الثمن» فقال المشتري: لم أقبض السلعة» وقال البائع: قد قبضتهاء قال: إن كان 
أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة وعليه غرم الثمن. 

قال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان بحرارة البيع والإشهادء لأن هذا من أفعال 
الناس» فأما أن يكف حي إذا حل الأحل قال: لم أكن قبضت السلعة فلا قول له ولا يمين 
له على البائع. ظ 

وليست هذه المسألة كال أفتوا باليمين لأن هذه ليس فيها إشهادها بقبض السلعة» 
ثم قال: م أقبضهاء ولو كان ذلك فيها لكان جواها جواب مالك في الثمن: : إنه ليس عليه 
بد الاشهاد بمين» ولا سكتا قي مسألة أصبغ عن ذلك السلعة كان تملا لبقائهما عند 
بائعها وإن كان تشاهدا على ثمنها فأرى اليمين ف حرازة البيع والإشهاد. 

ظ وأما الي أفتوا فيها فقد أشهد المنكح بقبض النقد من الناكح وأبرأه منه» فلا سبيل 

له إلى طلبه به ولا إلى تحليفه عليه» كما قال مالك في البيع» والله الموفق للصواب. 
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وإيجاهم أيضًا باليمين على الأب في شرط التصديق الذي أنكره الزوجء إذا لم يثبت 
فيه عندي نظر ترركت شرحه لطوله؛ إلا إن كان شر التصديق في هذا لنفسه لا لبنته» وق 
هذا أيضًا ما يطول الكتاب بذكره. 
مسألة في قيام المرأة بشرط المغيب على زوجها الغائب: 

أظهر إلى الوزير أبي بكر ابن حريش عن عاتكة بنت علي عقد استرعاء في مغيب 
زوجها عنهاء نسخحته من أوله إلى آخره: يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء 
َنم يعرفون مسعود بن أحمد بعينه واسمهء ويعرفونه قد غاب عن زوجه عاتكة بنت علي 
منذ عام أو نحوه متقدم لتاريخ هذا الكتاب» بحيث لا يعلمون. 

وكان قد أشهدهم على نفسه حين كتاب صداقها معه منذ حمس عشر متقدمة 
لتاريخ هذا الكتاب: أنه طاع لما ألا يغيب عنها غيبة متصلة يقيم فيها أكثر من ستة أشهرء 
إلا في أداء فريضة الحج عن نفسه. فإن له في ذلك مغيب ثلاثة أعوام» فإن زاد على هذين 
الأحلين أو أحدهما فأمرها بيدها. ْ 

والقول قولها عند المنقضي من أجليهما أو أحدهما بعد أن تحلف بالله لغاب عنها 
أكثر مما شرطه لحاء ثم تقضي في نفسها ما أحبت» وها التلوم عليه ما شاءت لا يقطع 
تلومها شرطها. 

ويعرفون أن غيبة مسعود هذا في غير سبيل الحج» ويعرفون عصمة النكاح بينهما 
باقية إلى تاريخ هذا الكتاب؛ وهو رمضان سنة سبع وحمسين وأربعمائة. 

وكتب ابن الأسعد» وفطيس بن محمد» شهادتما على نصه. 

وكتب أبو محمد المعيطي» وعبد الله بن محمد الأموي» يعرف مغيب مسعود عن 
زوجة عاتكة المذكورة ولا يعلم أنه انصرف إليها إلى تاريخ شهادته هذه؛ وذلك في شوال 
من العام المؤرخ» وشهد عنده الشهيدان بنصه وعرفا عاتكة ومسعودًا حين شهادتهما هذه. 

وشهد المعيطي بما قيده في شهادته» ووصل ها أنه يعرف مغيب مسعود بإشبيلية؛ 
وثبت عنده من قوها إنها تريد الأحذ بشرطهاء وأعلمها بقبوله الشهود فلم يكن عندها 
مدفع. 

وحلفت في بيتها لعذر منعها من الخروج: إن زوجها مسعودًا لم يؤب إليها منذ 
غاب عنها ولا كان في سكوتا المدة المذكورة إلا تلومًا عليه لا إسقاطًا لشروطهاء وثبتت 
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عنده بمينها وشاور في ذلك الفقهاء وأدرج إليهم العقد المذكور. 
فجاوب أبو عبد الله بن عتاب: 

سيدي وليي» تصفحت خطابك وما أدرجحت طيهء وإذا قد ثبت عندك ما ذكرته 
على حسب ما وصفته فقد كان القاضي أبو المطرف رحمه بحرض شهادة الشاهد بحيث لا 
يعلم ويضعفهاء لا سيما إذا طالت مدة المغيب. 

ولقد شهدت له بحلسًا وقد حضره الفقيه القاضي أبوك- رحمه الله- وجرى في 
هذه الشهادة بينهما مناظرة؛ إذ كان أبوك يذهب إلى إعمالحا وإحازقاء ولكن زاد الفقيه 
أبو محمد في شهادته عندك أن مغيب الغائب إلى أشبيلية موجب للإعذار إليه إن كان لا 
يتعذر الإعذار إليه. 

فإن تعذر فالعقد مفتقر إلى تصحيحه. إذ فيه تناقض لا قيل في صدره إنه غائب 
بحيث لا يعلمون» ثم قيل في آخره إهم يعرفون مغيبه في غير سبيل الحج» وإذا لم يعلم 
حيث مغيبه فكيف يسوغ لهم أن يقولوا إنه في غير سبيل الحج؟! وهذا لا يجتمع ولا يتفق؛ 
أنهم عالمون وغير عالمين في حال واحدة. 

فإذا صح العقد يرفع هذا وأحكامه نفذت القضاء بالطلاق وأرجأت الحجة للغائب 
إذا تعذر الإعذار وتقيد ذلك من نظرك موفقا إن شاء الله. 
وجاوب أبو عمر بن القطان: 

قرأت ما خاطبت به وقد تقدم في بعض أجوبى إليك في مثل هذا المغيب أن 
الشهادة فيه ناقصة حب يكون الشهود قد قطعوا أن عصمة النكاح باقية بين الزوجين إلى 
تاريخ شهادقم وبالمغيب أنه في سبيل الحج» والشهادة في هذا بقطع لا تنبغي» وإنما يشهد 
ف هذا على العلم» وقول الشهود إنهم يعرفون إنما يعطى القطع؛ فلا يجوز مثل هذه 
الشهادة ولا يبئ (أ-ه) عليها حكمء ولا يكون يمثلها تسجيل. 

وذكرت أن المرأة حلفت أن سكوقا في المدة المذكورة وتلومها لم يكن إسقاطًا 
منها لشرطهاء وهذه زيادة في اليمين لم تكن تنبغي ولم يكن ذلك عليها؛ إذ شهدت البينة 
أن الزوج أشهدهم أن لها التلوم عليه ما أحبت؛ لا يقطع تلومها شرطهاء ولا يحب أن 
يحكم الحاكم إلا ما لابد منه. فتحفظ من مثل هذا وشبهه. فعلى ما جاوبك به الشيوخ 
المتقدمون وبه كان يفتون حكام المسلمون» عصمنا الله أجمعين. 
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وأما شهادة عبد الله بن محمد فلا توجب حكماء إذ لم يشهد غيره يمثل شهادته 
أكثر من الاستثبات في أمر الغائب والتأني فيه. وأما ما ذكرت من بين عاتكة في بيتها 
لعذر ولم تبينه في خطابك فغير بحزئة عنهاء فإن ذكرت العذر وقع الجواب عليه وإلا. 
فاليمين واحبة في مقطع الحق إذا صحت الشهادة فإن كانت المرأة ممن لا تخرج هارا 
حرجت ليلا وحلفت بما يجب به الحلف» وبذلك يتم الحكم ويقع التسجيل» وأسأل الله 
لنا ولك خحلاصًا جميلاً وعوًا على طاعته وتأييدًا إن شاء الله» والسلام. 

قال القاضي: الزيادة الى زادتها المرأة في بمينها أنها إنما سكتت متلومة لا إسقاطًا 
لشرطهاء كل ذلك ذكرها أبو عبد الله بن العطار» وأسقطها أبو عمر بن ال هندي واحتجاج 
أبيه عمر بن القطان على أن الصحيح إسقاطهاء بأن الشهود قد شهدوا بها غير بين؛ لأنها 
قد تقول ف بمينها: لقد غاب عنها أكثر ثما شرطه لها وما انصرف إليهاء وقد شهد لا 


بذلك. 
وكذلك تحلف إذا أرادت تطيق نفسها منه بعدم النفقة: أنه ما ترك عندها شيئا ولا 
أرسل إليها بشيء وقد شهد لما به الشهود» وكذلك يحلف مستحق الحيوان وشبهه- 32 


مقطع الحق- ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه, بعد أن تشهد له بذلك بينة وكذلك 
من شهد له بحق على ميت أو غائب. 

وكذلك نص عليه أبو عبد الله بن أبي زمنين في يمينها في سجل القضاء لما الأحذ 
بشرطها في المغيب بعد أن أثبتت مغيبه. 

قال: وشاور القاضي فلان من وثق به من أهل العلم فبما ثبت لغلانة فأشاروا عل 
أن تحلف في مقطع الحق - احتياطا للغائب- بالله الذي لا إله إلا هوء لقد غاب عنها 
زوجها فلان -في غير سبيل الحج - الغيبة ال شهد لما يما ما قدم عليه؛ وأكمل اليمين. 

فهذا نص في ذلك من هو حجة. مع موافقة ابن العطار له فيما ذهبنا إلى بيانه» والله 
يعصمنا بمدايته» ولو انتقد أبو عمر على نفسه في جوابه أن الشهادة ناقصة» حي يقولوا إن 
المغيب بعيد بحيث لا يعلمون لكان به أولى» لأنه كلام لهم ينقله غيره ولا يصح في النظر 
معناه؛ كيف يكلف من يقول: إنه غائب بحيث لا يعلمون أن يزيد غاب بعيدة بحيث لا 
يعلمون. < 

وكيف يصح الجمع بين اللفظين وهما معنيان متنافيان لأنه إذا قال: بحيث لا يعلم؛ 


ظ ' 
"١‏ الإعلام بنوازل الأحكام 





فهو لا يعلم قرب المغيب من بعدهء وإذا قال: غيبة بعيدة؛ فقد علم المكان يمقتضى كلامه, 
فكيف يصح قوله: بحيث لا يعلمون؟ وهذا بين لمن تأمله وقد سمعت من ينكرهء وسيأت في 
جواب لهم آحر في مسألة غائب. 

وكذلك لو حصل قوله: وأسأل الله لنا ولك خلاصًا جميلاً إن شاء الله لم يقله؛ 
لأنه كلام كقوله: -حلصنا الله وإياك إن شاء الله وهذا لا يجوز لأنه نفس ما نمى عنه البي وَل 
في قوله: «لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت 
| ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» (). 
وجاوب أبو مروان في ذلك: 

سيدي ووليي ومن وفقه الله وأرشده وأراه الصواب وأيده؛ أمثل ما في هذا عندي: 
إذا لم يفت الشهود با في الاسترعاء بعده أن تستعيد منهم الشاهدات بالنص» فنكتب 
عنها شهادقما على وجه الكتاب وسياق الصواب. 

فإن اليقين حاصل بأن الداخلة إنما دحلت من العاقد» واليمين في بيتها لا تجرئ؛ إذ 
ليس ذلك في شروطها المضمن عقد الاسترعاء الظاهر إليك» إلا لعذر تقوم عليه بينة» فإن 
تقيدت الشهادة على وجههاء بلفظ يصلح للمعئ المفهوم من المراد بالاسترعاء المذكور» 
نفذ الحكم على الغائب» وأرجأت له الحجة. 

فإن كونه بأشبيلية لم يقم عليه إلا شاهد واحد ولا ثبت ذلك بواحدء وإن كان 
على ما هو من علو الحال» حمنا الله وإياك على الصواب» والسلام. 

وفي مسائل ابن زرب: سأله ابن دحون عن حكم ثبت عنده مغيب رجل مدة) 
كان قد شرط لزوجته إن غاب عنها فأمرها بيدهاء وأكما طلقت نفسها على سنة المبارأة) 
وأشهد الحكم على ذلك؛ وكان الشرط على الطوعء فقال القاضي: يس يلزمه إلا طلقة 
له فيها الرجعة ما ل تنقض العدة» وليس إشهاد الحكم علي ثبوت تطليقها نفسها طلقة 
مباراة ما بمنعها من ارتحاعها في العدة. 

وسئل ابن عتاب عمن عمن جهز ابنته إلى زوجها وهي بكر بجهازء وأحرج لها 
شورة» وأقامت مع الزوج أربعة أعوام؛ ثم قام يزعم أن تلك الشورة إنما أخرجها على 
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وجيه الترين لها والإصلاح عيها؛ أعارها إياها لا على أنما مالحها. 

فأحاب: إذا مضت المدة الى ذكرت فالأب غير مصدق فيما ادعاه من ذلك إن 
شاء الله عر وجحل. 

قال القاضي: وكذلك الرواية عن مالك وابن القاسم وغيرهما في هذا في الواضحة 
والعتيبة وغيرهماء ولا حلاف أعلمه فيهماء وسئل ابن القطان عنها فجاوب: أن الأب 
مصدق فيما زاد على قدر النقد من الشورة» وهو حطأ من القول. 
من شرط لزوجه ألا يتسري عليها: 

في سماع يحيى عن ابن القاسم فيمن اشترطت على زوجها أن كل جارية يتسرر 
عليها فهي حرة» وله يوم اشترطت هذا أمهات أولاد فوطئهن بعد الشرط» حنث فيهن 
وخعرحت حرائر؛ لأن مسيسة إياهن بعد اليمين تسررء وقاله أبو زيد وأصبغ. 

وقال سحنون: لا شيء عليه في أمهات أولاد اللائي كن عنده قبل النكاحء وإنما 
يلزمه الشرط فيما يستقبل. قال ابن لبابة: وقول سحنون جحيد. 

وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم: حجة مخالفيه أقوى» واختاره أبو بكر بن 
زرب في مسائل ولم ير قول سحنون شيئاء واحتج فقال: التسرر هو الوطئ؛ فإن وطئ 
لزمته اليمين. قيل له: فلو اشترط ألا يتسري عليها فنكح عليهاء هل بمنع من ذلك؟ قال: 
قال قيل له: ولم لا بمنع والتسرر وإذا تزوج وطئ؟ فقال: التسرر إنما يقع على وطئ 
الإماء» وليس هذا من هذا. ظ 

وقال أبو عبيد الله ابن أبي زمنين في المغرب: رأيت لبعض العلماء أنه سئل عن 
الذي يشترط لزوجته ألا يتروج عليها ولا يتسرى بعد بنائه يماء فإن فعل فالداخلة طالق 
والسرية حرة» فتزوج قبل البناء وتسري» فقال: له أن يقيم على الي تزوج ولا يلزم فيهما 
شيءء وليس له أن يقم على وطء الي تسرر. 

وفرق بين ذلك أن النكاح فعل واحد» والتسرر فعل بعد فعل» قال أبو عبد الله: 
وقوله هذا كله جيد وغير حارج عن أصولهم إن شاء الله. 

قال القاضي: هذا كله يرد قول سحنون» والصحيح ما قاله ابن القاسم ومن وافقه؛ 


والله أعلم. . 


ف الإعلام بتوازل الأحكام . 


فيمن حلف ألا يرحلها من دارها ما لم يطلب بكراء: 

سأل ابن دحون القاضي ابن زرب»ء في ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وثلاث مائة) 
٠‏ عمن شرط لزوجته في صداقها ألا يرحلها من دارها ما لم يطلب بكرائهاء فإن طالب به 
فله أن يرحلها. ظ ظ 

فقال القاضي: ذلك: جائز فقال: وإن طلب بكرائها فيما مضىء قال: ليس يلزمه 
إن كانت الزوجة مالكة نفسها عالمة بالشرط» فإن كانت مولى عليها أنحذ بكراء ما 
مضى» ولم ينفعه ما عقد في سقوط الكراء عنه. 

قال له ابن دحون: فإذا كانت ذات أب فهي في ولايته وأباح له سكئ الدارء لأي 
شيء لا يضمن الأب الكراء ويحمل محمل الحبة منه له» ولا يكون على الزوج شيء؟ فقال: 
ليس هبة؛ والكراء على الزوج؛ ولا شيء على الأب» ووقف على هذا؛ يريد وليس للآب 
أن يهب مال وله أو ابنعه. 20 

تزوج أمه فأنف بعض أهله من ذلك, أو تزوج المرأة غير شاكلة فأراد أهلها. 
التفريق بينهماء ومن تزوج على أن يقيم لها دارا 

قال ابن زرب: من تزوج أمة فأنف بعض أهله من ذلكء» وقال له: طلقها وأنا 
أكتب لك كتابًا مائة دينار في نكاح امرأة إذا بدا لك النكاح فطلقهاء وكتب عليه كتابا 





وأقام نحو ثلاثة أعوام لا يتزوجء ثم أعتقت وتزوجت ثم طلقت» وأراد الأول ردهاء وقد 
مات الذي ضمن ذلكء فلا شيء له في مال الضامن لطول المدة» فلما طالت رأى أنه 
تارك النكاح. 

وسئل في صفر سنة سبع وسبعين وثلاث مائة عن وليه لقوم؛ نكحها رجحل طارئ 
مكفوف من أهل الشر والفسادء فأنكر ذلك عليها أولياؤها وذهبوا إلى فسخ النكاح؛ 
وكان قد بئ بماء فقال: لا سبيل إلى حل النكاح إن كان قد دخل هاء قيل له: فلو م 
يدحل فوقف فقال: الذي لا أشك فيه أنه إذا دخل لم يفسخ النكاح. 

قال أصبغ في النوادر: إذا زوج الأب البكر من رجل سكير فاسق لا يؤمن عليهاء 
لم يحزء وليرده الإمام وإن رضيت هي بهء وف الوصي نحوه في آخر نوازله. 

وقال ابن زرب في نوازله فيمن تزوج امرأة على دار يقيمها في قرية: إن كانت 
أرض يقيمها فيه جاز النكاح وبئ لها دارًا متوسطة» وإن كان لا أرض له لم ينفذ النكاح. 
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قيل له: ولم لا يحوز ويشتري أرضًا يبنيها فيها كالخادم يتزوج عليها وليست معه 
يبتاعها لما فينفذ النكاح؟ فقال: ليست مثلهاء والفرق بينهما أن التسليف لا يجوز 
الدور ويجوز في الخدم. 
مسائل النحلة التي ينعقد عليها النكاح والتنازع فيها: 

قال أبو عبد الله بن أبي زمنين في كتاب الأحكام له: من تزوج وهو كبير مالك 
لنفسه. ونحله أبوه نحلة انعقد عليها النكاح, ثم مات الأب قبل أن يقبض الابن نحلته؟ 
فقال: قال بعض العلماء: إنها نحلة تامة» وإن لم يقبضها الابن. قال: ومن هذا الأصل ما 
رواه ابن حبيب عن مطرف فيمن قال لامرأة له نصرانية: أسلمي» وأعطيك داري هذه 
لدار له هو فيها ساكن» فأسلمت ثم مات الزوج قبل أن تقبضها المرأة؟ 

قال: الدار لهاء والإشهاد يجزئها من الحيازة؛ لأنها ثمن إسلامها وليس باب العطية. 

قال ابن حبيب: وقال أصبغ: ما أراه إلا كالعطية وعليها الحيازة» وإلا فلا شيء ها. 
قال ابن حبيب: ويقول مطرف أقول. 

وقال أبو عبد الله بن العطار في كتابه: جرى العمل في النحلة الي ينعقد عليها 
النكاح: إنها جائزة» وإن لم تحر. قال: وقيل: إنه لا يستغيئ عن الحيازة فيهاء وليس عليه 
اعمل وذكر لنا ابن عتاب هذا القول عن فضل بن سلمة. | 

وأما ابن الحندي فذهب إلى هذا في النسحة الوسطى من وثائقه وهو ف النسخة 
الكبرى على الحؤاز وإن لم يكن احتياز» على ما ذكره ابن أبي زمنين وابن العطار وهو 
الذي رأيت العمل به دون اختلاف فيه: أن النحلة في النكاح تنفذ وإن لم تحز» وشاهدت 
شيوخحًا يكتبون: نحلة النكاح إذا كانت دنائير حالة ف ذمة الناحل حى يؤديها. 

وقال ابن العطار: إن كان المنحول مالكًا لنفسه؛ فلابد في عقد النحلة أن يقال: 
وقبل المنحول فلان هذه البحلة. وبذلك تتم وإن سقط من العقد بطلت النحلة إن لم تحر 
في صحة الناحل. 

ونزلت عندنا يجهة حيان وكتبناها إلى ابن عتاب» فأفى أن النحلة نافذة إذا انعقد 
عليها النكاح» وإن لم يذكر في العقد قبول الناكح لها ولا حيزت. 

قال: وقد سمعت شيخنا القاضي أبا المطرف بن بشر مرارًا ينكر قول ابن العطار 
هذاء ويقول: هو ضعيف؛ أها إن كانت من شرط صحتها الحيازة؛ لم يعن هذا القول 
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شيئاء وإن لم يكن شرط صحتها الحيازة؛ لم يضر سقوطها ذلك القبول وبذلك أفى فيها 
حسون فقيه مالقة أنه كلام ضعيف» ذكره بعض الموثقين ولم يسمه. 

وأخبرن بعض أصحابنا عن أبي محمد بن دحون عن أبي عمر الإشبيلي أنه كان 
يقول في الرحل يأق بوئيقة فيها: أن الدار الي يسكنها مع ابنته فلانة كان قد نحلها إياها 
عند انعقاد نكاحها مع زوجها: إن ذلك جائز نافذ» ولا يحتاج إلى حيازة في ذلك. 

قال: وكان القاضي أبو بكر بن زرب يقول: هذا تحيل لإسقاط الحيازة ولبقائه في 
الدار» فلا يجوز ذلك ولا ينفذ إلا بحيازة. 

قال القاضي: الصواب عندي ما قاله ابن زرب» وإذا احتلفت في وجوب الحيازة 
فيها ابتداء وكان الخلاف فيها ضعيفًا؛ قوي في هذا الوجه الذي هو فرع فيها. 

وقال أبو محمد: قدم ابن زرب إلى الشورى قبل أبي عمر بست سنين» وسكل أبر 
محمد ونرزت: عن امرأة نحلت ابنتها عند عقد نكاحها مع زوجها دارا واستثنت منها 
غرفة تسكنها حياتماء فإذا توفيت لحقت الغرفة بالدار. والغرفة أقل من ثلث الدار؟. 

فقال: هذه نحلة فاسدة؛ لأن فيها غررًا ولا يجوز؛ لأن النحل إذا انعقد عليها النكاح 
بحري بحري البيوع في الاستحقاق وسقوط الحيازة وغير ذلك» وسواء كان المستثى قليلا 
أو كثيرّاء وترد النحلة إلى صاحبتهاء ويفسخ النكاح بما قبل الدحول ويثبت بعده بصداق 
المثل. وفي هذا عندي نظر. 
وف أحكام ابن زياد: 

فهمنا- وفقك الله- ما قام به موسى بن صدقة علي قاسم بن أصبغ في النحلة الي 
نحلها قاسم ابنته رحمة إذ زوجها من موسىء وقول قاسم: إنه تسلف ا لمصاحها ستة 
عشر دينارًا وقت جهازها إلى زوجها موسىء وإقراره بالنحلة» فيجب أن يوذ بما؛ لآن 
الزوج على ذلك بذل. 

وينظر إلى جهازه فإن كان فيه مثل نقدها وزيادة» صدق عليها فيما ذكر أنه 
تسلفها لما وحلف على ذلك وحوسب عا اغتله في هذه النحلة» فإن كان وصل إليه من 
غلتها مثل السلف برئت منه؛ وإن بقي له شيء أخذه من ماها. 

وإن لم يكن ف جهازها فضل عن نقدها لم يقبل قوله. إلا أن يكون زمان إخراجها 
إلى زوجها قد تطاول حن خلقت ثياهاء ولم يتوصل إلى معرفة ذلك» فيصدق الأب حينئذ 
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قال بذلك ابن لبابة. 

ويؤمر الأب بإيقاف بينة عدل إلى هذه النحلة إذا أبرزها حى يفهم صدق إخراجها 
وإظهارها. وقاله أيوب وابن معاذ وغيرهم. 

ومن ادعاء أن حتنه نحلت ابنتها زوجته نحلة فيما بينها وبينه فله إحلافهاء وها رد 

وقالوا في نحلة أنكرها الناحل: رتو جحه الشاهدون للكرم والدار المنحولة ويسير معهم 
من بحضر حيازتهم» وتعدي المنحولة على ما حيز لها وتؤحذ أمها بغلة النخلة الى اغتاتها 
من يوم نحلتها إلا أن يكون لما في ذلك حجة. 

فإن عارض أحد فيما حازه الشهود رفع إلى القاضي ونظر فيها بما يحب. 

ويأي بعد هذا في مسائل الصدقات والأحباس مسألة حسنة من مسائل البحل 
اعتقبتها فكتبتها هناك: إذا نحل ثلث ماله وعليه دين. 
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باب 4 الحضانمٌ والنفقات 
واختلاف الزوجين ف متاع البيت 

إذا كان طلاق من زوج أو موت فحضاتته البنين إلى احتلام الذكران والبنات 
الإناث منهم للأم؛ فإن ماتت أو نكحت فلأمهاء وإن لم تكن فادّحتها خالة المحضون. فإن 
لم تكن فلأعحت المحضونء فإن لم تكن فلحت المحضون» فإن لم تكن فلعمته» فإن لم تكن 
فلابنة الأخ ثم للعصبة. 

وقال الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن النجار: الذي تقرر عليه المذهمب 
أربع منازل قبل الأب وأربع بعدهء وهي على ما مثلناء والله أعلم. وق بعض ذلك 
اختلاف في الواضحة وغيرها. 

ومن ذلك في أحكام ابن زياد: فهمنا- وفقك الله- ما طلبت عمة اليتيمة أمة 
الرحيم من حضانتهاء نا وذلك لها إذا ثبتت» وهي أولى الأولياء إذا تزوجت الأم والخالة 
لها ولا جدة. إلا أن يثبت عندك سخطة حالتها وأنها في غير كفاية ولا حرز» فإن ثبت 
ذلك سقطت حضانتها وصارت إلى الأولياء» وسألت- وفقك الله- هل تسقط حضاتتها 
ولد لها بالغ أو مقارب؟ فهذا لا يسقط حضانتها ولكن يتقدم إليها في التحفظ ها وإلا 
تفردها معه. قاله ابن لبابة» وأيوب؛ ويحيى بن عبد العزيز» ومحمد بن وليد. 

ومثله وصى نازع في حضانة اليتيم إحوته: فهمنا- وفقك الله- ما تنازع فيه وصي 
عبد الرحمن بن حاطب وأولاده في حضانته ابئة عبد الرحمن» وقول أخحيها إنه أولى 
بحضانتهاء وقال الوصي: هي عندي وأنا أولى بما. والذي يجب فيه ما قاله أهل العلم أن 
الوصي أولى بالأيتام من العصبة» وإنما الحضانة للجدات والخالات والعمات؛ فإن عدمن 
فالوصي أولى من الولي إذا كان مأموئًا- قاله ابن لبابة» وأيوب» وعبيد الله ومحمد بن 
وليد وغيرهم. ظ 

وقال أصبغ في سماعه: إذا تزوجت أم الصبيان» فالوصي أولى بحضانتهم منها؛ 
حواري كانوا أو غلماناء وإن كان الجواري قد بلغن أبكارًا فالوصي أولى بالحضانة من 
إخوتمم من عمومتهم وإن كانوا أرضىء» وإن انتقل إلى بلد آخر فله حمل الخواري 
والغلمان وليس لإخوتهم وعمومتهم أخذهم لأنه كالأب» وهذا نحو ما أف به الشيوخ. 

ومالك في الموازية: وللجد أخخذ الصبية إذا نكحت أمهاء وأما الوصي فليس بينه 
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وبينها محرم وكوهًا (أ-05) مع زوج أمها أحب إلي لأنه ذو بحرم منهاء إلا أن يخاف 
عليها عنده فالوصي أحق. 

وفي أحكام ابن زياد: 


فهمنا- وفقك الله- ما كشفت عنه في أمر الصبيتين المسلمتين اللتين توفيت أمهما 
وتركت أما نصرانية وللصبيتين جدة لأب نصرانية؛ فالذي يجب فيه: أن الحضانة للجدة 
للأم النصرانية وهي أحق من الحدة للأب وإن كانت مسلمة. قاله ابن لبابة» وأيوب» وابن 
وليد. ظ 
وقال القاضي: 

هذا مذهب المدونة وهو قول سحنون في سماع عيسىء, وقال ابن الحارث ف كتابه: 
روي البرقي عن أشهب أن الحدة للأب أولى من الحدة النصرانية. قال: وكذلك يقول ابن 
القاسم. وقال سحنون: الحدة أولى. ولابن القاسم في سماع عيسى: إذا تزوجت الأم 
فالأب أولى ببنيه من نخالتهم وإن كانت مسلمة. وليس على هذا العمل. 
ومن تزوج امرأة ولها ولد صغير أو له: 

ابن زرب في مسائله: إذا تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد 
البئاء وأبت من ذلكء قال: إن كان له من يدفعه إليه من أهله يحضنه له ويكفله؛ أجبر 
على إخراجه عنهاء وإن كان لا أهل له لم يكلف إخراجه وأجبرت هي على البقاء معه 
ولو بن بما والصبي معه ثم أرادت بعد ذلك إخراجه عن نفسها لم يكن ذلك لا لدخحوها 
عليه. وكذلك الزوجة إذا كان لما ولد صغير مع الزوج على هذا حرفا بحرف. 

وق جماع سحنوث: عن ابن القاسم: ليس للرحل أن يسكن أولاده مع امرأة له 
أخرى في بيت واحد ولا مسكن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك. 

وفي سجماع ابن القاسمء إن أسكن امرأته مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر في 
ذلك؛ قال مالك: ليس له أن يسكنها معهم, فإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك فإن 
رئي ضرر حوها عن حاها. 

والنفقة واجبة للزوجة على زوجها إذا بنى با أو دعي إلى البناء يما شريفة كانت 
أو وضيعة غنية أو فقيرة» ولا حد لما إلا على قدره وقدرها مع اجتهاد السطان عند 
نزول الأمر وعلى حال الزمان» فإذا لم يتفقا في ذلك على شيء وطلبت المرأة من 
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السلطان أن يفرض لا عليه فرض لما من المعاش قفيز قمح في الشهرء بالكيل القرطبي وهو 
فيها وسط من القوت» وهو بالمد أربعة وأربعون مدًا. هكذا قال ابن حبيب في ذلك كله 
ويريد بهذا المد مد النبي ع ليه السلام» الذي هو رطل وثلث قال ابن حبيب: وقال ابن 
القاسم: يعرض لا في مثل بلدناء يع مصر ما بين الويبتين إلى الثلاث» والويبة: مقدار 
نصف ففيز بالقرطبي لأن في الويبة اثنين وعشرين مذًا. 

وسئل مالك عن ذلك كله فقال: يفرض طا ببلدنا هذا مد كل يوم, بالمد الهاشمي» 
وهو مد وثلث بمد رسول الله يله فهذه في الشهر أربعون مذًا مد البي صَلد. 

وف المدونة: أن مد هشام مدان إلا ثلثا عمد البي يد قال ابن حبيب: والفرض لما 
من الإدام: الزيت والخل على اجتهاده وعلى حال البلد» وأرى أن يفرض ف بلدنا ربع 
حل؛ ونصف ربع زيت في الشهر؛ لأنهما الإدامان اللذان يدور عليهما المعاش كله؛ من 
السخحن والبارد مع الاستسراج من الزيت» ويفرض لها الحم المرة بعد المرة» لا في كل ليلة. 
والوسط في الجمعة يومًا وليلة» وأرى أن يفرض لما مع اللحم درهم في كل جمعة إذا كان 
زوجها موسرًا ولصرف في الشهر لنوائبها من ماء وطحن وحبز ودهن وغسل ثياب 
درهمان أو ثلاثة في الشهر» ويفرض لا من الحطب الحملان ف الشهرء ولا يفرض ها من 
ولا عسل والقطنية ولا صير ولا جبن ولا غيره إلا إن كان منها بي ذلك. 

وأما الكسوة فتنصرف إن كانت حديئة عهد بالبناء وشورتًا من صداقها عندها 
فليس لا غيرهاء لا في ملبس ولا في مفرش وملحفء بله الاستمتاع بذلك معهاء والكلام 
لها فيهاء بذلك مضت سنة الإسلام وحكم الحكام. يريد إلا إن كان صداقها يسيرًا كما 
ذكرت فعليه ما لا غئ عنه بماء وذلك في الوسط (ب-55) فراش ومرافقة ولحاف وإزار 
ولبد تفرشه على فراشها في الشتاء» وسرير يكون عليه فراشها إن كان لا يستغيئ عنه 
لعقارب تخاف أو حيات أو فأر أو براغيث» وإلا فلا سرير عليه» وعليه من الحصر ما 
يكون عليه الفراش حصير حلفا وحصيرتين أو بردي. 

ولباسها قميص وفرو عليه لشتاتاء من لباس مثلها من قرفاة أو قئليات وقميص 
يواري الفرد ولفافة سابغة برأسها أو مقنئعة سابغة فوق اللفاة تجمع بها رأسها وصدرهاء 
فإن لم يكن حمار فإزار تقذفه على رأسها وتجمع به ثيابماء وحفان وجوربان يكون الخفان 
والفرو لسنتين ثم يجدد ذلك لماء ويكون عنده مما وصفنا السنة ثم يجدد ذلك لماء ويكون 
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عنده ثما وصفنا السنة ثم يجدد ذلك والحكم مخير» إن شاء أحذ هذا كله لما باسمه. كما 
وصفناء وإن شاء أحذه بأتمانها ثم دفع ذلك إليها ما كان منه لشهر فمشاهرة» وما كان 
على السئة فسنة سنة» وما كان لسنتين فكذلك ما فعل منه فهو صواب. 

وإذا عنجز عن ذلك ووجد ما يرد به مخمصتها من الخبز وحده ولو يومًا بيوم؛ وما 
يواري به عريتها ولو بثئوب واحد. وإن كانت من ذوات الشرف لم يفرق بينهاء فإن 
عجز عن هذا أو عند أحدها فرق بينهما إن طلبت ذلك بطلقة واحدة» له فيها الرجعة إن 
أيسر قْ العدة بعد أن يتلوم عليه في ذلك الشهر أو الشهرين» ولا يفرق بينهما للعجر عن 
إخدامها. | 
قال فضل: رأيت مذهب ابن المواز ألا يكسوها إلا ما يشبه مثلهاء وإن عجر عن 
ذلك فرق بينهما وليس له أن يكسوها ثوب صوفه. وإن لم يحد سعةء إذا لم يشبه مثلها 
وحكاه عن أشهب. 

وفي ماع عيسى عن ابن القاسم: إن عجز إلا عن الطعام وغليظ كسوة القطن أو 
الكتان لم يفرق بينهما. وهو نحو ما ذكره ابن حبيب. 

وكذلك عن القاسم في سماع ييى: إن لم يجد إلا قوئًا في غليظ العيش كالشعير أو 
السلت أو القمح غير المأدوم وشبهه. والفسطاطيء فلا يفرق بينهما. وإن لم يجد نفقة 
حادمها وإن كان بلدهم لا يتجاوزون فيه الشعير ولا يستخف بحال» فليس له أن يخصها 
بذلك. 

وفيه عن ابن وهب: إذا وجد ما يرد به جوعها من الخبز» ويواري جسدها من 
العري» ما سوى الشمال والعباء إذا كان ما يكسوها شبيهًا بالفسطاط ونحوه: أجزأه إلا 
إذا لم يحد غيره. وإن عجز عن أحدهما طلق عليه. وكله نحو ما في الواضحة. 

وذكرته توطئة لما تذكره من فرض المتأحرين» فيكون أبين من طالعه من المفتين 
والمسلمين وبالله تعالى نستعين. 
في أحكام ابن زياد في امرأة طلبت زوجها بالنفقة: 

طالبت عندي- رحمك الله- امرأة رجلا بالإنفاق عليهاء وادعت أنها زوجها وأقر 
بذلك» وقال: إنه قد بئ يما وأنكرت هي البناءء وقالت: إنه أحبلها وكان يختلف إليها غير 
اختلاف بناء» فقالت: صداقي قبله فليعطيئ إياه وليبن وليجر من الان النفقة علىي. فقال 
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ابن لبابة: القضاء- أكرمك الله ألا يحكم بالنكاح إلا بثبات الأصلء فإن أرادا أن يثبتا. 
النكاح فليثبتا عقد النكاح, والذي ذكرت من الصداق إذا تقارا بالحمل إنه منه فقد تقارا 
بالمسيس» وبالمسيس يسقط عن الزوج النقد بعد بينه؛ لأنه بينهما كشاهد عدل مع يعينه» 


وأما النفقة فإذا ثبت النكاح وجبت النفقة» وإن احتلفا فيها فلابد من فرضها إن 
شاء اللّه. 
قال القاضي: 


إن كان هذا الجواب في طارئين في البلد كان حوابًا صحيحاء وكذلك إن كانا من 
أهل البلد وكان نكاحهما فاشيًا معروفًا.عموضعهما وعند جيرائهماء فإن لم يكن شيء من 
ذلك ولا قامت بينة على أصله فهما زانيان» إن أقر هو يمسيسهاء وإن أنكر ذلك وأنكر 
نكاحها كانت هي الزانية دونه وإن طلبها بقذفها إياه حكم له عليها. 

وقال في الواضحة من قول مالك وأصحابه في النكاح بغير شهود: إن انتبها لذلك 
قبل البناء أشهد لما يستقبلان» وإن لم يشهدا حت ابتى بما ووقع المسيس فرق بينهماء و ] 
يصدقاء فإن كان أمرهما فاشيا درئ الحد عنهماء عامين كانا أو جاهلين» وإن لم يكن 
أمرهما فاشيًا حدا عالمين (أ-55) كانا أو جاهلين» والشاهد الواحد على نكاحهما كالأمر 
الفاشي إذا كان عبدا يدرأ الحد عنهما بشهادته» هكذا أوضح لي ابن الماحشون وأصبغ 
فيه» وهو أحسن ما سمعت. 

وقال ابن القاسم: إن لم يعذرا بالجهالة حدًا وإن كان أمرهما فاشيّاء ولست أقول به 
ولا وجدت عال يقوله غيره» وقد قال رسول الله يل: «ادرءوا الحدود الشبهات» وقد 
كان ابن لبابة يلزمه أن يشير إلى هذا المع في جوابه وينبه عليه. 
امرأة طلبت زوجها بإنفاقها عليه والشهادة بعدمه ودعاوى: 

قال ابن لبابة: فهمت- وفقك الله- ما ذكره ابن عبد السلام وابن سهل إذا وقفان 
مما معهما من الكتب» فنظرت في ذلك فأول ما أخرجا نفقة ابنة الجملي على زوجهاء 
وذكر أن الزوج أثبت عدمه وسألا النفقة على العدم» ويحب في ذلك أن يحلف الزوج في 
مقطع الحق ما له مال عرض ولا ناض» فإذا حلف فرض عليه على قدره» وقد فرضنا 
محضره ورضي وطبعت عليه. 


باب في الحضانة والفقات خرض 





وأما ابن تعلبة وصاحبه فقابلا كتابين بيده ابن ثعلبة كتاب مقرط» وبيد صاحبه 
كتاب مثله فوجدناها حرفا بحرف» وقد جاوبنا فيه إن شاء الله: إن الإانزال يجب إلا أن 
يقيموا البيئة على الإنسزال فإن عجزوا حلف صاحبهم أنه لم ينزل فلابد من الإنزال. 
وأما اليهودي» فإن زعم من يملك نفسه من ورثة ابن علاء أنه بيع من اليهودي والثمن 
عنده لزم اليهودي البيئة» فإن عجز حلف البائع من ورثة ابن علاء أن الثمن الذي بيع به 
باق عند اليهودي ما علمه دفعه إليه» ويؤخذ با أقر به اليهودي من الثمن بعد أن يحلف 
أنه الذي قضى فيه وما كان ابتاعه منه. 

وقال محمد بن غالب وغيره في الشهادة لابن قعنب في العدم» وما شهد به لامرأته 
من أنه موفر الحال قائم الوجه إلى وقت شهاداتهم» وأنه باع دارًا منذ قريب: الوحه في 
ذلك أن من زاد في شهادته, أنه علم ما لم يعلم غيره أولى؛ لأن شهادة العدم قالت: نعلم 
وشهادة اليسار قالت بقيام الوجه فيهاء يوحذ حى يأ ابن قعنب ببينة أنه أعدم هذه 
الأيام بجائحة أصابتهء ويجب الحبس عليه بشهادة الشهود أنه قائم الوجه حي يصح عندك 
حلافه. 

امرأة ادعى عليها التزام نفقة ولدها حمس عشرة سنة, وقالت: إفها أنفقت على 
ولدها لترجع به على زوجها بار بن مصعب زوجة فاطمة؛ وله منها ولدء على أن تحمل 
والدها طيب نفقة الولد مس عشرة سنة ومؤنته؛ والصبي ابن ثلاث سنئين» وتشاجر أبوها 
وزوجها في هذه النفقة» فقالت الزوجة: أنفق على ولدك حى يثبت لك ما تدعيه على أبي. 

قال أيوب بن سليمان ومحمد بن وليد وعبيد الله بن يحيى: ينفق أبوه عليه الآن إلى 
أن ينظر بينه وبين جد الصبي المتحمل النفقة جما يحب» فإذا ثبت الشرط على طيب نظر فيه 
بما يراه أهل العلم ويجمعون عليه إن شاء الله. 

وقال ابن لبابة: إن أقر طيب بما ذلك من احتمال النفقة» وذكر أنه كان عن 
ضرورة» وذكر أن له بيئة بذلك» والنفقة ساقطة عن الأب لازمة للجد ح يثبت الضررء 
فإذا أثبته ولم يكن الزوج في ذلك مدفع رجعت النفقة على .الزوج أبي الصبي؛ ورحع 
طيب عن ابنته على الزوج بكل ما افتدت به وأسقطته عنه» ويرد على طيب كتاب 
الصداق والنحلة. وقاله ابن وليد. 
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قال القاضي: 

جواهم هذا على خلاف قول ابن القاسم في المدونة: إنه لا يجوز من شرط النفقة 
على الصبي في المباراة إلى حول الرضاع لا غير» وما زاد فهو ساقط. 

وجوايهم على مذهب المخزومي وغيره» وهو قول سحنون نصا في سماع ابن 
القاسم: يلزمها الإنفاق» ولو اشترط عليها الإنفاق خمس عشرة سنة لكان ذلك لازما ها. 

والمسألة: سئل مالك عمن صال امرأته على أن ترضع ابنه سنتين وتكلفه أربع سنين 
إن لم يكن هذا الشرط جائرًا فله الرحعة؛ قال مالك: هذا الشرط باطل» ولا يجوز في 
صلح أكثر من الرضاعء فإن وقع فما زاد على الرضاع ثابت على الأب ينفق على ولده 
وإعما الصلح «ب-5"ه) إلى الفطام. وهذا على نحو ما 52 المدونة. 

وقال سحنون: ما تقدم. وعلى قول سحنون ومن وافقه» وحواب الشيوخ العمل 
ف جواز المبأراة على التزام الزوحة أو غيرها النفقة على الولد أعوامًا تزيد على عامي 
الرضاع؛ وعليه وضع المتقدمون وثائقهمء وقوهم إن أثبت طيب الضرر الذي كان التزام 
النفقة من أحله سقطت عنه ولزمت الأب. 

وف وثائق أبي عبد الله بن العطار خلافه. قال: إذا انعقدت المباراة بضمان الأم أو 
غيرهاء للزوج ما لحقه من درك شيء من أسباب المباراة» فيثبت عليها ولاية أو غيرها مما 
يسقط عنها الالتزام لزم ذلك الضامن وقفضي به للروجء وإذا كانت المباراة بغير حميل» 
وثبت عدم المرأة أو ما يسقط عنها ما التزمته من ثبوت ضرر أو غيره» رجعت على 
الزوج. 

وحواب الشيوخ في مسألة طيب ظاهرة حاف هذا؛ لأنه لم يلتزم ذلك في الأغلب ‏ 
بذمتها حق لأنه قد ثبت ما أسقطه عنهاء وكذلك الضامن لأنه إنما ضمن ما ظنه لازما 
للمضمون عنهاء وإذا سقط الأصل فالفرع أولا بالسقوط. 

وقد كتب إلى بعض فقهاء بطليوس في هذه المسألة في جملة مسائل في عشر 
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الاختلاف في هذا الأصل موجود لكبار أصحاب مالك» وتركت هنا ذكره انختصارًا وقد 
نبهنا عليه. ظ 
وقالوا في التي أنفقت على ولدها: 

.فهمنا- وفقك الله- ما قام به وكيل أمة الرحمن عنها من طلبتها النفقة الى ثبتت لما 
. عندك على ولدها ويمينها الى أحلفها عليها؛ إذ كان ادعى عن أب رباعة أنه كان قد دفع 
إلى أمهم نفقتهم من وقت كذاء إلى وقت كذا فحلفت أها لم تقبض منه نفقة ولده منهاء 
وإنما هي أنفقت عليهم من مالا لترجع به فالذي يجب في ذلك أن يثبت عندك الوقت 
الذي قبضتهم فيه من العمة وحاصمت أباهم في النفقة. قاله عبيد اللهء وابن لبابة» وابن 
وليد» وأيوب بن سليمان» وييى بن عبد العزيز. 
قال القاضي: 

قولهم: يجب أن يثبت عندك الوقت الذي قبضتهم من العمة؛ يدل على أنُا مطلقة 
وإذا كان كذلك فالقول قوطا مع بمينها في النفقة من يوم صاروا ف حضانتها لا من يوم 
خاصمت أباهم فيه» كما قالواء إلا أن كان خصامها فيها يوم قبضها لولدها وأقرت 
بقبض ما أنفقت قبل الخنصام. 
في فرض على مولى عليه: 

فهمنا ما طلبه ابن حالد من الفرض له ف النفقة والكسوة والإخدام فرأينا له ذلك 
ويفرض له نفقة واسعة لسعة حاله» وذلك قفيز قمح مطحون., ومن الزيت نصف ربع 
للوقيد والإدام» وحمل حطبء. وصرف سبعة دراهم لكل شهرء وإن اشتريت لما حادم 
فرض ا قفيز مطحون, ودحلت في هذا الصرفء. ويشترى له طهارة وغلالة وسراويل 
لصيف مما يشبه مثله» ورداء وكسوة الشتاء فرو ومحشو وزوج أمواق وحوارب وخفان 
بلبودمما ما يصلح لثله ف سعة ماله. قاله محمد بن لبابة» ومحمد بن وليدء وأيوب بن 
سليمان. 

وكانت فاطمة بت خيرة إلى نظر أخويها عبد الملك وعبد الرحمن بإيصاء أبيهم بما 
إليهما على أن من عاقه منهما فالباقي منفرد بالنظر لهاء وسكنت مع عبد الملك منهما من 
أول سنة سبع وأربعين وأربع مائة إلى أن توق في عقب شعبان سنة تسع وحمسين, 
وأوصى عبد املك بالنظر على صغار بنيه إلى زوجة أمهم عائشة. 
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ووكلت عائشة عن نفسها وعن صغار بنيها ابنها حزب الله ووكله أيضًا كبار 
إخوته على طلب حقوقهم كلها والمخاصمة عنهم فيها والإقرار والإنكار؛ توكيلاً (أ-/ه) 
تامًا مفوضاء فقام حزب الله على عمه عبد الرحمن الناظر مع أبيه عبد الملك لعمته فاطمة: 
وطلبه بإنفاق أبيه من ماله على فاطمة هذه المدة المذكورة على سبيل السلف في مطعمها 
ومشريما وكسوقا للباسها ورقادها. 

وأثبت عند الوزير صاحب الأحكام ابن حريش موت أبيه وعدة ورثته» وتوكيل 
إخحوته الكبار له وسكيئ عمته فاطمة مع أبيه عبد الملك في دار واحدة المدة المذكورة» وأنه 
أشهد مرارا على نفسه في خلال تلك المدة أنه إنما ينفق من ماله عليها ليرجع به في مالها 
إذا بيع أصل من أصوطاء وأن فاطمة أقرت بذلك أيضًا على نفسها بعد وفاته وأنه اق له 
عليها لم يتأد إليه عنها. 

وأثبت عنده ملكها للدار الى بداحل مدينة قرطبة بحومة مسجد البلدنسي برحبة 
أبان» وأن لها أيضًا ثلث دار هذه الحومة وباقيها لأخيها عبد ال حمن» وسككئ عبد الرحمن 
لهاتين الدارين المدة المذكورة» وحيزت الداران وثبتت حيازتما عند صاحب الأحكام. 

وحضر بحلس نصره عبد الرحمن» وأعذر إليه في جميع ما ثبت عنده مما تقدم ذكره. 
فقال: إنه لا مدفع عنده في ذلكء إلا أن أحاه عبد الملك المتوق إثما أنفق على أحتهما 
فاطمة من مائى مثقال ائنتين ذهبًا قرطبية نصفية كان أبوهم ححيرة وهبهما لها وأعطاها 
عبد الملك ليجهزها منها وينفق عليها بعضهاء إلا أنه لا بينة له على هذا. 

وئبت ذلك من قوله عند صاحب الأحكام؛ وشاور في ذلك كله أهل العلم ابن 
عتاب وغيره» فقالوا: الكراء لازم لعبد الرحمن في سكناه دار فاطمة المدة المذكورة» وفي 
سكناه أيضًا حظها من الدار الثانية على ما يقومه أهِل البصر في تلك الأعوام» وإن إعداء . 
ورئة عبد الملك .ما أنفقه أبوهم على فاطمة في هذا الكراء وفي ثمن ما ثبت لما من الأصول 
٠‏ بما واحب بعد يمين من بملك نفسه منهم: أنه ما يعلم موروئة عبد الملك قبض من ذلك 
شيئًا ولا وهب منه قليلاً ولا كثيراء وأنه لباق عليها إلى حين بمينه هذه ولا نعلم ما ادعاه 
عبد الرحمن من المائى مثقال الى زعم أن أباها وهبها ها. 

وأحذ بذلك من قولهم» ووجه من وثق بدينه ومعرفته إلى تقويم كراء الدارين» 
وقومت كل واحدة منهما عامًا فعامًا؛ فتحمل في ذلك مائة مثقال وأربعة وأربعون مثقالا 
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ونصف مثقال وأحضرها ودفعها إلى الورئة وقبضوها وحاصهم بها في بعض ما وجب لهم 
من إنفاق أبيهم على فاطمة عمتهم» وبقي سائره حي يباع فيه من الدار والثلث الثابتين ما 
ينتصفون منه وفرض لا بعض الفقهاء في نفقتها في تلك الأعوام وكانت هذه المحجورة 
امرأة كبيرة- ربعي دقيق قمح؛ ومن زيت» ونصف حمل متوسط من حطبء وثلاثين 
درهما في صرف, وف غلاء السعر ربعًا ونصفا من دقيق وثمنا ونصفا من زيتء وللباسها 
ف العامين قميصين وسروالين وحفا ومقنععا من كتان» وف زمان البرد محشوًا وفروا لثلاثة 
أعوام» ولرقادها ملحفة ومرفعة لثلاثة أعوام وكساء فرقسيًا. وفراشًا مملوءا بصوف لأكثر 
من هذه المدة على حسب ما يرى» وكان أخوها عبد الرحمن وصيًا قد أراد أن يضمها إلى 
داره لتسكن معه وأبت هي إلا السكئ مع بن أخيهاء فأفى بعض الفقهاء أن لما السكئ 
حيث شاءت. ش ا 

وفرض غيره بغير قرطبة لرضيع قميصين ومحشرًا وبنيقتين وفسقيتين من كتان 
ولفافي كتان ولفافي صوف وشويزكة في مهدء وقطعة نطع للشويزكة ومخدة مملوءة 
صوفا ونصف ملحفة ولحيف كتان محشو قطنا ولنفقته في الشهر ربع ربع دقيق وم 
زيت طيب للأكل وثمئا واحذًا للوقيد» وربعا ونصف من فحم, وأجرة الرضاعء وكراء 
مسكن له. 

وفرض غيره لابن ستة أعوام فقصر في بعض وأفرط ف بعضء قال: في الشهر ربعا 
وربع ربع من الدقيق الطيب» ومن الزيت العذب ثمناء ومثله للوقيد» ومن الحطب الحزل 
حملاً من أربع حزم؛ ومن الصرف نصف مثقال يدخحل فيه أجرة الفران ومعلم القرآن 
والحمام والحجام» وله كراء بويت من المسكن الذي يسكنه مع أمه ويتخدمه من يقوم 
مجميع أموره؛ ويكسى ف العام للباسه قميصين من كتان لين ومحشو (ب-/017) كتان رقيق 
أو ملحم صفيق وزوجي سراويلات من كتان, وله من الأحفاف الحراد ثلاثة أزواج؛ وفي 
البرد فرو نحرفان وحوارث صوف وكبيلة من حر وغفارة برارية» وللرقاد مربعة كتان 
ملونة ومخدة من كتان بيضاء مملوءتين صوفا ونطعًا جديداء وملحفة كتان جديدة لينة 
ولحافا جديدًا من كتان محشوًا بالقطن» وللبيت الذي يسكن فيه مع غيره حصير حلفا 
ومقعد صوف مبطئًا بحلد ووسائد صوف لزمن الشتاء ونمرقة جلد لزمن الصيف وما 
يحتاج إليه من أواني الفخار للعجين والاستقاء والشرب وغربال الدقيق وحبل البئر. فهذا 
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ما حضرن في ذلك بعد الاحتهاد والتقصي. 
قال القاضي: 

كتبت هذا الفرض على نص ما أفى المفى ليقف متأملة على نقصانه وما زخرفه من 
هذيانه» وعلى جهله وقصر علمه وعقله كذكره الحجام والحمام وكبيلة خزء ومالك مَيه 
يكره دخول الحمام ولباس الخز» وهو يفرضه؛ وأدحل ف الصرف بعد أن حده الفران 
ومعلم القرآن» ولعل ذلك ما يستغرق المسمى للصرف فيبقى المفروض له دون صرف» 
وغير ذلك مما هو لغو وهو أدحل ف الحذيان منه في التفسير والبيان» واللّه المستعان. 

وليس كل من يفي يدري أيفي أم يهذي» وما كل من أجرى يقال له بحري» وقد 
كنت علقت فصلاً لغير هذا المفي في فرض أيضًا يشبه هذا في الاحتفال والتكثير والخطل 
والفتور» ورأيت ترك الاشتغال به أولى بنا وأجمل بكتابنا. 

وسألت ابن عتاب عن المطلقة المرضع و الحامل: هل لما خدمة على الزوج إن 
كانت عنده مخدومة قبل الطلاق؟ فقال: لا حدمة ها؛ لأن المرضع إنما للها أحرة الرضاع 
فهي مؤاحرة بنفسها وكذلك الحامل لا خدمة عليها وعيها خدمة نفسها. قال: ويحتمل 
أن تزاد المرضع في الأحرة لاشتغاها بذلك وما تتكلف من مؤنته. 

وفي المدونة ف كتاب إرحاء الستور في باب ما جاء في نفقة الحامل والمحضونينء» 
حلاف ما ذكر. وقد روي عن ابن القاسم في غير هذا أنه ليس على والد المحضون إلا 
النفقة» وليس عليه له كراؤه» وقال ابن وهب: لا خدمة عليه له ولا سكيئ. وهو مثل ما 
قال ابن عتاب في الإخدام وبه جرى العمل عندهم ولم يكن ممن يخفى عليه مثل هذا. 

وسألت ابن مالك عن ذلك فقال: الذي دلم يزل يفي به أن تزاد الحاضنة المرضع في 
الأحرة للخدمة إذا كان المولود له موسرّاء وإذا كانت المطلقة حاملاً مرضعًا فلمالك في 
سماع أشهب: لها نفقة الحمل ونفقة الرضاع جميعًاء ودليل المدونة أنها ليس لا إلا نفقة 
الحمل وحدها وهو الأظهر في النظر. 
مسألة يوسف بن هارون في مغيبه عن زوجته ابئة عمر: 

نكح يوسف هذه المرأة بكرًاء أنكحه إياها أبوها ثم غاب عنها قبل بنائه بها غيبة 
طويلة إلى القيروان» فقام أبوها عندي يريد تطليقها عليه لعدم النفقة» وقال: إنه لا يريد 
الإنفاق عليها واثبت عندي مغيب الزوج وأنه لم يتخلف لها شيئا ولا أرسل إليها بشيء 
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ولا رحع من مغيبه» وتلومت عليه شهرين وكتبت بذلك إلى قرطبة وغيرها. 

فأف أبو عبد الله بن عتاب: إن قام الأب عنها بتوكيلها إياه على ذلك فإنما تحلف 
فيه الزوجة لا الأب» فإذا حلفت طلقت بنفسها وليس للأب قيام بذلك إلا بتوكيلها؛ إذ 
لها أن تتربص على زوجها وتنظره؛ وينفق عليها من مالحا وعمل يدها. 
وأفق أبو عمر بن القطات: 

لا مين عيها ولا على الأب في ذلكء, وها أن تطلق نفسهاء وأف أبو عمر بن 
رشيق فقيه المريه: 

إذا ثبت المغيب وسأل النفقة لابنته بتوكيلها إياه على ذلك فلها النفقة من حين 
قامت» ويضرب السلطان للغائب أجل شهرين؛ فإذا انقضى حلفت الزوجة: أنه ما ترك للها 
تفقة ولا كسوة ولا شيثًا تمون به نفسها ولا تعلم له ما لا ترجع فيه» ولا أن الزوجية 
انقتطعت بينهماء وتثبت هذه اليمين عند الحكم» ويكون طا أن تطق نفسها (أ-58) من 
زوجها طلقة واحدة وتتزوج ساعتئذ ولا عدة عليها إذا لم يبن با. 
قال القاضي: 

قوله في بعينها: ولا أن الزوجية انقطعت بينهما لا أعلمه لغيره. وقول ابن القطان لا 
يمين عليها ولا على الأب في ذلك-لا وجه لهء وقد تقدم من قول ابن القاسم وغيره أن 
السفيه يحلفه في حقه. 

وفي سماع ابن القاسم عن مالك في بكر: أنها تحلف ف موضع ثان والأصل في ذلك 
واحد» وانظر ف المرأة تمرض فيقل أكلها وتطلب من الزوج فرضًا كاملاً أو تكون قليلة 
الأكل يكفيها اليسير وتطلب فرضًا كاملاً هل يقضى لما بذلك أم بقدر حاجتها وما 
يكفيها؟ 

وف كتاب أبي بكر الوقار: وإذا مرضت المرأة فعلى زوجها النفقة عليها ولا يلزمه 
أن يجاوز ما يلزمه في صحتهاء ليس عليه دواء ولا أجر طبيب ولا علاج إلا أن يتطوع 
بذلك. 

وقال ابن زرب في مسائله فيمن التزم الإنفاق على رجل فأبى أن يكسوه: نزلت 
عندي في هذه المسألة فشغلت بالي مدة ثم ظهرت لي وكان وقال اللملترم: إنما أردت 
الإنفاق لا الكسوة وطلب الملتزم له ذلك الكسوة مع النفقة فلزمته أن ينفق عليه ويكسوه. 
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والحجة لذلك قول الله تعالى: «وإن كن أولاث حمل نأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن4): 
فأجمع أهل العلم على أنه ينفق عليها ويكسوها فالكسوة دالة في الإنفاق. 

قال القاضي: في هذا نظر وإنما هذا في كل نفقة يحكم عليه بما وإن لم يطع بما 
كنفقة الزوجات والآبات والأمهات والبئين والبنات والعبيد والإماء ونفقة العامل في 
القراض إذا كان المال كثيرًا والسفر بعيدًاء وأما من التزم الإنفاق على أحد ممن لم يقض له 
به عيه بل طاع له بذلك إحسائًا إليه وقال: إنما أردت المطعم لا الكسوة» وقال الآخر: قد 
التزم إنفاقًا بحملاً فاكسيئ كما تطعميئ؛ فهذا شيء لا يلزمه عندي بدليل ما في المدونة في 
كتاب الرواحل والدواب» قال مالك: فيمن تكارى إلى الحج ذاهبًا وراجعًا أو إلى بلد كذا 
على أن على الجمال طعامه؛ فلا بأس به ولا يصف النفقة كالمتزوج لا يجحد نفقة وهو لا 
بأس بهء وكذلك العبد يستأجر السنة على أن على الذي استأحره نفقته وكذلك لو كان 
حرًا. قال: فقلنا لمالك: فلو اشترط الكسوة؛» قال: لا بأس بذلك. فقلنا له: فلو استأجره 
بكسوة وصفها وبطعام قط. قال: لا بأس به. وكذلك إن كان مع الكسوة واطعام دانير 
أو دراهم أو عرض بعينه لم يكن به بأس. 

وف كتاب الجبعل والظثير نحوه إلا أن مسألة العبد هنا أبين لفظاء فقوله: فلو 
اشترط الكسوة بعد قوله: استأجره على أن عليه نفقته؛ يدل على أن النفقة لا تقتضي 
الكسوة في مثل هذاء ولو كانت عنده مقتضية لما لقال له إذ سأله عنها: لفظ النفقة 

وف الواضحة قال ابن حبيب: لا بأس أن يسترجع الرحل المرضع لولده السنة 
والسنتين بشيء مسمى على أن نفقتها في طعامها وكسوتا على أبي الصبي؛ ذلك جائز 
سمي النفقة والكسوة أو لم يسمها؛ لأن قدرها معروف وهذا بين في خروج الكسوة عن 
النفقة في هذا وشبهه. وله في موضع آخر في كتابه نحوه. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أنه لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهرًا أو سنة ثم 
قال: هذا الذي أردت ولا أزيد على ذلكء» وطلبه الآخر بالإنفاق عليه حياته» لصدق 
الملتزم وما لزمه أكثر مما يذكر أنه أراده ولا يجوز غير ذلك؛ فكذلك إذا قال» إنما أردت 
المطعم لا الملبس. 00 ظ 

وف كتاب الصدقة من المدونة: فيمن تصدق بحائطه على رجحل وفيه ثمرة قد طابت 
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أو أبرت» وقال: إنما تصدقت بالأصل لا بالثمر» قال مالك: هو مصدق. قال ابن القاسم: 
ولا مين عليه» وكذلك روي أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز: أنه مصدق ولا يمين 
عليه في ذلك ويتخرج من بعض مسائل هذا المععئ أنه يحلف, من سماع أصبغ وغيره. 
00 وفي كتاب ابن سحنون: من قال لك: في داري جزءء صدق فيما يسميه ما هو 
حزءء وكذلك في قوله: شقص أو طائفة أو سهم أو حق أو نصيب في قول أصحابناء 
ويحلف. قال سحنون: وإن قال: لك في ثوبي حق ثم قال: هو رهن عنده» أو قال: لك فيه 
شرك بدرهم من ثمنه صدق. وف هذا كله دليل على تصديق من تطوع بشيء فيما يذ كر 
أنه أراده إلا أن يأى (ب-8ه) بمحال أو ما يبعده عرف وشبهه. 

ومن هذا الباب من حلف ليتصدقن أو ليصومن ولم ينو شيئًا ولا ماه؛ صام من 
شاء وتصدق بالدرهم والنصف والربع على ما في نوازل سحنون» وكأنه استقل الفلس 
والفلسين. ولمالك في سماع أشهب من ذلك: ومن استرعى أنه م أعتق عبده فلانا أو مى 
حبس داره الي موضع كذا ثم أعتق أو حبس لم يلزمه شيء» وإن م يعرف التقية وصدق 
فيما يدعيه ويذكره. 

وقد مر في كتابي هذا كلام ابن زرب أن كل متطوع مصدق ولو ذهبت إلى نقل 
ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ملتزم النفقة أنه يصدق إن قال: لم أرد الكسوة؛ ثما 
يحضرن الآن ذكره لاجتمعت منه ورقات والحمد للّه. وأما إن قال ملتزم الإنفاق: لم تكن 
لي نية في مطعم ولا ملبس فيقال له: قم بمما جميعًاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما كان يعرف للرحل فهو له مع بمينه» وما 
كان يعرف للنساء فهو لما مع يمينهاء على ما في الواضحة. وقال فضل: هو مذهب المدونة 
وقاله المشيحة السبعة. وقال سحئون: هو لمن عرف أنه من متاعه دون يمين. وما كان ثما 
يشبه أن يكون لما فهو للرجل مع بمينه. قاله مالك في سماع ييى» وكذلك في المدونة 
وقال ابن وهب وغيره: يقسم بينهما بعد أبمافهماء وقاله المغيرة» وقد روي عن ابن القاسم 
مثله. 

وف أحكام ابن زياد من ذلك ويتصل به كلام في دعوى ورضاع: أقرأنا القاضي 
- وفقه الله- كتابًا فيه فتيا أهل العلم فيما ألفى: في دار المتوثي ابن وهب من الرقيق 
والدواب أنه للرحل إلا ما أقامت المرأة البيئة عليه أنه لما بابتياع أو غيره ثما يحق الملك 
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لمدعيه؛ وذلك صواب من الفتيا وحق لا يحب لأحد اعتراضه إن شاء الله في فتيا أصحاب 
مالك رحمه الله. 

ثم قال ابن سهل حين أشرنا عليك بتوقيف الخادم: إن الصبي يحتاج إلى من يخدمه, 
ودعا إلى كون الخادم بيدهاء فلولا دعوى المرأة فيها لكان توقيفها لخندمته ما يحب للصبى. 
وزعم أنه يغبت صداق سيدة زوجة ابن وهب فإن كان ذلك قريب كان التوقيف للخادم 
فيما يعرف حسنا وإن ادعى طولا أمضيت النظر على ما أفى به أهل العلم» فإن صح 
للمرأة شيء أحذت لا به إن شاء الله. 

ولابد من معرفة عين الخادم أنها هي الي شهد بها للمرأة من يشهد من قبل أنهم 
قالوا ما في الكتاب من شهادتنا حق ولابد من معرفة عين سيده وأنها هي الب لما الصداق 
كان عنده ثم تأي الفتيا حينذ على ما يدفع به ونرى إخراج الدنانير عن يد الزوجة وإن 
طالت المدة في إثبات الصداق ووضعها على يدي وصي الصبي» وإن برئت المرأة برضاع 
الصبي ودعت إلى أجرة تحرى لها فذلك سواءء إلا أن يجد الوصي من يرضعه بلا تمن فيقال 
ها: أنت بالخيار إن شكت أن ترضيعه بلا تمن أو تبرأ منه قاله. محمد بن غالب» ومحمد بن 
وليد» وغيرهما. 
وقال ابن زرب في مسائله: 

بيت الزوجين أصله للزوج وما كان فيه من شيء كأن يكون القول فيه قول الزوج 
لولا أن المتعارف أن الزوحة يكون لها فيه أشياء» فما ادعت من شيء يشبه أن يكون ها 
وادعته لنفسها صدقت فيه مع بمينها وإن ادعت أن ذلك الشيء لغيرها ولغير زوجها لم 
تصدق وكان القول قول الزوجء واحتج عليه ابن دحون, وقال له: أرأيت رجلاً له فدان 
فيه زرع قال هذا الزرع لفلان؛ لا شيء له فيه» وقام آخحر يدعي أن الزرع له» أليس 
يكون الزرع للذي أقر له به صاحب الفدان فقال القاضي: بلى. 

وبين هذه المسألة ومسألة الزوجة اليّ تقر بمتاع في البيت لغيرها فرق: وهو أن 
البيت أصله للزوج كما أن الفدان أصله لمقر له وما ف الفدان على القياس فإذا نفاه عن 
ملكه وأقر به لرحل فكأنه شيء بيده وأقر به لربه وأعطاه إياه فعلى غيره مما ادعاه البينة 
على دعواه. 
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قال القاضي: 

اعتراض ابن دحون غير مطابق لما بسطه ابن زرب من معن احتلاف الزوجين في 
متاع البيت وإنما كان يؤافق اعتراضه ما أصله ابن زرب لو قال له فإذا كان البيت بيت 
الرحل وكان القياس أن يكون (أ-24) له ما فيه إلا ما أخرجه اعرف عنه؛ أرأيت إن 
كان في البيت درع أو سيف أو غيره ثما تمو معروف للرجل فقالت المرأة: هي لي» وقال 
الرحل: ليس لك ولا لي إنما هو لفلان أودعه عندي» هل يكون لفلان الذي أقر له الزوج 
به أم يكون للمرأة الى تحتج بيدها عليه وكونه معها في مسكنها؛ فتدبر كيف يكون 
الجواب في هذا وستأق مسألة الفدان وزرعه؛ في موضعه في باب الدعوى إن شاء الله عز 
وحل. 

والطعام إذا تنازع فيه الزوجان وهو في مسكنهما هو للرجل مع يمينه وكذلك 
الذهب والدراهم إلا إن كانت المرأة حديثة عهد ببيع دارًا أو غيرها ما يشبه أن يكون 
المتنازع فيه ثمنهاء فيكون لها ذلك مع بينها. 

ونزلت عند القاضي بقرطبة أبي بكر ابن منظور مسألة وهي: رجحل كان يعرف 
بابن الصابوي كان ساكنا بغرة» ورحل إلى قرطبة فأودع عند إنسان بغرة بسطًا 
ومصليات صوف ثم مات بقرطبة» ونازع ببوه زوحه في تلك المصليات المودعةء وقالوا: 
هي لأبينا ولنا ميراشا منهاء وقالت الزوجة: بل هي متاعي ولي» وقال المودع: إن المتوفي 
جعلها عند فكنت أفتيت أنا فيها: أنها تورث عن الميت بعد بمين بنية أها لهء ووافقي 
كثير على هذا وخالف بعضناء وقال: إها للمرأة كما لو كانت في بيتها تحلف وتأحذها 
وهو عندنا حطأ من القولء والله ولي التوفيق. 
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باب الطلاق وأسبابه ‏ 

قال القاضي أبو بكر بن زرب في مسألة نزلت بقرطبة؛ مسألة تخيير» وهي: رجحل 
قال لزوجه: قد حيرتك فقالت: قد احترت الطلاق» فقال لها: أ واحدة أو اثنتين أو ثلاناء 
فقالت: م أنو شيئًا؛ فتوقف عنها قوم وأف آخحرونء وتأملتها وتثبت فيهاء فأفتيت لما مثلا 
في ماع عيسى عن ابن القاسم إذا حلف من عليه حق بالطلاق ولصاحبه ليوفينه إلى أحل 
يسميه فيحنث فيقول صاحب الحق: أردت البتة إذا أحفتك وقال الحالف: لم أحلف إلا 
وني واحدة؛ فقال ابن القاسم: القول قول صاحب الحق» وروي زونان عن ابن وهب أن 
القول قول الغريم الذي عليه الحق. 

ففي قول ابن القاسم دليل على أن الطلاق هكذا ليس يقع على جميع الطلاق؛ إذ 
جعل القول قول صاحب الحق» ودل قوله إن صاحب الحق لو قال: أردت واحدة لكان 
ما قاله. وقول ابن وهب أظهر في التبيين إذ حعل القول قول الحالف باليمين إنه ما أراد إلا 
واحدة؛ وي القولتين بيان أن لفظ الطلاق لا يقتضي جميعه لما قاله ابن القاسم بتنوية 
صاحب الحق» ولما صدق ابن وهب الحالف وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل قوله 
تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان4» فقد عرفنا الله تعالى أن 
الطلاق واحدة ثم ثانية والتسريح هي الثالثة. ظ 
قال القاضي: 

هكذا وقعت في كتاب مسائله جمع أبي بكر عبد الرحمن بن محمد التجيي المعروف 
بابن حربيل ولم يعط فيها جوابًا ينا قي مسألة التخيير ال ذكر نزولا إلا أفها جرت عند 
أبي عبد الله بن عتاب في موضع مماعنا عليه بجامع قرطبة في أول زيادة الحكم في الجهة 
الغربية منه يوم الجمعة منسلخ رجحب سنة أربعين وأربع ومائة» فقال لنا: سألنا عنها أبو 
محمد بن الشقاق منذ حمسة وعشرين عامًا في ذلك الموضع وأشار لنا إلى ناحية القبلة ما 
يلي المغرب فتعاييت له فيها وكان قد أخبرنئ ها أبو بكر التجيي وقلت له: ما ترى أنت 
فقال: نزلت واختلف فيها أبو بكر ابن زرب وأبو عمر الأشبيلي فرأى ابن زرب أفها 
ثلاث؛» ورأى الأشبيلي أنها واحدة ثم لا تلزم. وكأن أبا عبد الله مرض هذاء أعني جواب 

والصواب عندي أن تطلق منه بثلاث لأنها فيها حيرت أو في المقام فإذا احتارت 
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الطلاق وأهمته وقالت إها لم تكن لها نية بلغ به أقصاه وألزمت منتهاه ويؤيده قول أصبغ: 
إنما إذا قالت في التخيير أو التمليك: احترت أمري فذلك فراق لأنه عندي جواب له 
وجوايمن في مثله وغيره على الفراغ» فلا أرى أن تسأل هذه عما أرادت (ب- 05) ولا 
تصدق إن ادعت عنده؛ ولا تحل له إلا بعد زوج في هذا قالت بعد الخيار أردت صلحًا أو 
لم تقله. 

وقال ابن المواز: قول عبد الملك أحب إلي أنها إن قالت أردت دون الثلاث قبل 
منها في التمليك» ويسقط الطلاق في الخيار ولو تورع الزوج في الي يشبه أن تكون عارفة 
بالفراق بين احترت أمري واخترت نفسي لكان أحب إلي» فقد لزمه أصبغ في هذه الثلاث 
بعد قولهًا اخترت أمري وادعائها أكُا أرادت طلاق صلح أو أقل من ثلاث؛ فكيف في 
مسألة ابن زرب وقد صرحت باحتيار الغلاث وانتفت من النية؟ وقد قال أصبغ: لا تسأل 
عما أرادت قُْ قوها: الحترت أم ري ) ولا تصدق فيما ادعت من غيره. ولو استدل ابن 
زرب من هذه لكان أولى بالصواب وأقرب إلى الحق» لأن الي استدل منها الي في سماع 
عيسى وسماع ابن الحسن: الحالف وامحلوف له.ء كل واحد منهما يدعي نية قصدها 
باليمين» ومسألة التخيير: احتارت الطلاق ولم تدع نية. 

وفي المدونة لمالك في الي كانت تكثر الخروج إلى الحمام فقال لما زوجها: اختاريي 
أو اختاري الحمام. إن أراد به الطلاق فهو الطلاق. قال ابن المواز: هنا لا ينوي ف الطلاق 
لأنه حيار» ومسألة ابن زرب مثلها. وف المدونة: إذا خيرت فقالت: قد طلقت نفسي. 
سئلت فإن قالت: أردت واحدة أو اثنتين لم يكن شيئاء وإن قالت: أردت ثلانًا لزمهما 
ولم يكن له مناكرتها. 

وني غير المدونة روي عن ابن القاسم: أنها لا تسأل وهي ف التمليك طلقة؛ وي 
الخيار تسأل في المجلس» فإن قالت: أردت واحدة سقط خيارها. قال ابن المواز: أحب إلي 
أن تكون طلقة في التمليك ولا تسأل في الخيار بعد جواها؛ لأنه هو الحواب. يريد وتلزمها 
ثلاث» وهذا كقول أصبغ في: اخترت أمري وهذا كله تدعي فيه نية وإرادة» ومسألة ابن 
زرب قد احتارت الطلاق ووقفت عن نفسها اعتقاد نية في ذلك. 

وقد قال ابن القاسم في هذه الرواية: لا تسأل في التمليك وهي طلقة وظاهر 
ألفاظهم في هذه المسائل أنه إن عري قوله من نية أن الثلاث تلزمها في الخيار» كما في 
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المدونة إذا خيرها وهي مدحول با فقالت: قد حليت سبيلك. ولا نية لها فهي ثلاث البتة) 
كما إذا قال هو لما بعد الدخول: خليت سبيلك ولا نية لها كانت ثلاناء وهذا يؤيد أن 
الثلاث تلزم في الى خيرت فاحتارت الطلاق» ولا نية لما. 

ولسحنون في كتاب ابنه: إن قال لغير مدخول بما: أنت مخيرة» فقالت: قد خليت 
سبيلك» سكلت فإن أرادت ثانا أو لم تنو شيئا ولا نية للزوج فهي ثلاث؛ وهذا نص في 
ذلك» وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله. 

وسئل ابن عتاب عمن خير امرأته فاختارت طلقة وقد كان طقها قبل ذلك طلقتين 
فقال: قد بانت منه بالبتة ولا تحل له إلا بعد زوجء وف كتاب ابن المواز ما يدل على 
ذلك. وهذا عندي جواب صحيح ولا يتوجه فيه خملااف والله أعلم. 

وفي أحكام ابن زياد ف امرأة أحمذت بشرطها ف الضرر واختارت نفسها فهمنا - 
وفقك الله ما ذكره محمد بن غالب وكيل أحمد بن طوريل عنه أن أحمد بن العاصي كان 
قد أنكح ابنته أحمد بن طوريل وأنه لم يين.يها حىّ زعم أنها احتارت نفسها بشرط الضررء 
فالذي نرى ف ذلك أن على أحمد إثبات ما ذكره من اختيار ابنته وأن زوجها قد كان بى 
يما فإن أثبت ذلك نفذ ١‏ لطلاق بينهما على ما تثبته من اخحتيارها بواحدة أو أكثر من ذلك 
وإذ قد دعاه الزوج ابن طوريل إلى إخراج صداق ابنته فذلك يوجب أن يوخذ به حى 
يثبت ما ادعى من اختيارها بشرطها بثبوت الصداق. قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» 
وابن وليد» وييى بن سليمان وغيرهم. 

قال القاضي: إن كانت مصدقة في الضرر وهو منكر لهذا الشرط فالجواب صحيح 
إذا ثبت الصداق الذي فيه الشرط وأعذر إلى الزوج أو وكيله فلم يكن عنده مدفع» وأما 
إن لم تكن مصدقة (أ-10) فلابد من إثبات الضرر على ما يحب وإثبات الشرط فيه ثم 
يعذر إلى الزوج في ذلك كله إن أنكره أو فيما ينكره منه. ظ 

فإن لم يكن عنده مدفع أحذت حينئذ بشرطها وطلقت نفسها بواحدة أو أكثر وله 
مناكرهًا إن كان طاع لما بشرطها ذلك ول ينكره إذا طلب به وإن كان الشرط في ١‏ لعقد 
أو أنكره أولا ثم ثبت عليه فلا مناكرة له فيما قضت به من الزيادة على طلقة» ول يبين في 
المسألة إن كان ب بالروحة وثبت ذلك أولا وبه تمام المسألة أيضًا وفي شرحه طول 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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ومن هذا المعنى: وقف بي- أكرم الله القاضي- رحلان بيد أحدهما كتاب صداق 
وكتاب الختيار» وبيد الثاني وهو الزوج شهادات وذكر أنك أمرتهما بالوقوف بي لأنظر 
في كتبهما وأعلمك بالواجب فيهاء فقرأت الصداق والشهادات الواقعة على الزوج بعد 
إنكار الزوج الصداق والإعذار إليه فلم يكن عنده مدفع» فوجب انتساخ الصداق 
وإشهادك على ثبوته عندك. 

ونظرت ف الاختيار فرأيت احتيار الأمر» ورأيت بيد أب المرأة كتابًا فيه وقت مغيبه 
وكتاب الاختيار فيه وقت احتيارهاء وشهادة قوم على أنهم وجدوا الزوج بحرارة لتاريخ 
ذكروه سائرًا إلى مكة ثم رجعوا من مكة فوحدوا بالقيروان وهو في فاقة وقلة ذات يد. 
ووجدت اختيارها بعد وجحودهم إياه بحراوة إلى شهر فإذا قبلت من شهوده أنه كان 
بامشرق كما ذلك شاهديه» وحب كشف شهود المرأة باحتيارهاء» فإن قالوا: كان 
اختيارها في مغيب زوجها بالأندلس ل يخرج عنها في علمهم؛ حى اختارت كانت أولى 
لأهم شهدوا على حكم قد حكم به من الاختيار. 

وإن قالوا: لا ندري اتصل مغيبة بالأندلس أم الم يتصل» كانت شهادة الذين 
وجدوه بحراوة أولى وسقط اختيارها لأنه ظهر كذها بالبينة إلا أن يكون في شهادتهم 
مدفع» وإذ قد ثبت عندك عدمه فلابد من إحلافه أنه ما له عرض ولا ناض ولعن رزقه الله 
ليؤدين؛ قاله ابن لبابة. 

وقال محمد بن وليد: الذي أقول به أنك إن قبلت الشاهدين أنه كان بحراوة في 
الحين الذي وقع فيه احتيار المرأة وهي قد قالت: إنه كان حينئدذ بالأندلس سقط اختيارها؛ 
لأنه لم يكن لها ذلك في حين لا يجب لها؛ لأن شهود حراوة مكذبون لها في قولها إنه كان 
حيئئذ بالأندلس إلا إن كان لها فيهم مدفع وإن لم تقبل شهود الزوج وثبت الشرط عنده 
واحتيار المرأة لزم ذلك الزوج. 
في مبارأة أخذت نفقة ولدها ثم ماتت: 

بارأ محمد بن عيسى زوجة هند بنت أحمد بن غالب» وقبضت لابنها سعيد الصغير 
نفقة من أبيه لثماني سنين بعد رضاع الحوين» ثم ماتت وثبت موقا وعدة ورثتها» وطب 
أبوه من مالما ما بقي من نفقة السنين. 

فالذي نقول: إن ذلك من حق الصبي بعد الإعذار إلى من شركه في وراثة أمه في 
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ذلك وما ذكره حامد الرعيئ في شهادته: أن المبارأة كانت عن ضرر ولا يعرف ممن كان 
الضررء أمنها أم من الزوجء فشهادة ناقصة لا توحب ضررًا يحل به شيء مما في المبارأة) 
ويؤخذ من مالها ما بقي من النفقة الي ثبت قبضها لما إلى انقضاء الثماني سنين. قاله عبيد 
الله بن يجيى» وابن لبابة» وسعد بن معاذ وابن وليد» وأحمد بن ييى» ومحمد بن أكن. 

وفي مبارأة ودعويات: بارأ عبد الله بن محمد بن عبد ربه زوجه سيدة بنت هود 
وأمها آمنة حاضرة راضية وأنكرتا ذلك: وشهد أيوب بن سليمان وأحمد بن محمد بن يزيد 
بذلك» وطعن ححصم سيدة وآمنة في الشهادة بأنما لم يشهدا على معرفة تامة لقولهما في 
شهادقما: أنُما يعرفاهما. 

وهذا- وفقك الله- محمول على التمام لمعنيين: أحدهما أنهما قد ميا آمنة وسيدة 
وقالا نعرفهما وهذه شهادة تامة» وقول أآمنة وسيدة: لسنا مسماتين كذين الاسمين, 
والأسماء (ب-50) تتشاكل غير نافع» ويقال لهما: أنتما هما حي يثبت أنكما غير هاتين» 
فإن أثبتما نظر القاضي حينكذ بأن يوقف الشاهدين عليهما فإن قالا: هما هاتان العينان 
لزمهما ولم يضر عبد الله شهادة من شهد هما بخلاف الشاهدين أثبتا العين أو لم يثبتا. قاله 
ابن لبابة» وأيوب» وعبيد الله بن يحيى» وغيرهم. 
وف إيقاع لفظ الطلاق في عدم النفقة أو غيره ثمن يكون, أمن المرأة أم من الحاكم: 

شاور في ذلك بعض حكام قرطبة: وقفت على ما راجحعتموني به عما خاطبتكم 
فيه ما أدرته طي كتابي هذا من المغيب الثابت عندي وأنا أكرر مخاطبتكم فيه إذ وردين 
من قبلكم خعلاف في أمر الطلاق؛ فمنكم من يشير بإباحته للقائمة وتطلق نفسهاء ومتكم 
من يشير بأن يكون ذلك من قبل الحاكم» وفريق منكم يضرب عن شرح رأيه في ذلك 
ولا يبين الحقيقة ف جوابه فراجعتكم في أني شرح كل واحد منكم رأيه فيه والحجة عليه 
وإيحاب اللجواب عنه إن شاء الله. 

فجاوب القاضي أبو القاسم بن سراج وكان أحد المشاورين-: الذي عيه كتاب 
الله وسنة نبيه محمد يل أن الطلاق للرجال والعدة للنساءء إلا ما وقع فيه تخيير أو تمليك 
فذلك بيد المرأة مما جعله الزوج إليها ووضعه بيدهاء وما سوى ذلك مما فيه حكم الحاكم 
فالطلاق إليه» قال الله جل ذكره: #فابعثوا حك من أهله وحكرًا من أهلها» فالطلاق 
إليهما وقال تبارك امه ##للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر# فالطلاق إليه عند 
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الوقف وعدم النفقة مثله وغير ذلك ما فيه حكم الحاكم إن شاء الله تعالى. 
وجاوب أبو عبد الله بن عتاب: 

سيدي ووليي: تصفحت خطابكء وهذا الذي سألت عنه قدر تكرر جوابي عليه 
بشرحه وتفصيله وأنه إذا ثبت عندك أصل الزوجية ومغيب الزوج بحيث لا يعذر إليه 
وضربت الآجال وحلفت المرأة؛ فتكتب في العقد: أباح لما فلان أن تطلق نفسها طلقة 
واحدة بملك الغائب فيها رجعتها إن قدم موسرًا في عدا وثبت ذلك عنده من طلاقها 
وأمرها بالاعتداد من هذه الطلقة» وأشهدوا على ذلك» وكتب بعضهم: وطلقت فلانة 
نفسها.. إلى آخر الكلامء وهما واحد. 

وهذا الذي عقده المتقدمون وسلك سبيلهم فيه المتأخحرون» وشاهدت عقده ورسمه 
أبو عبد الله بن العطار في وثائقه وهو الموثق الذي أشار إليه بعض من نخاطبك محذرًا عن 
اتباعه بقوله في كتابه إليك: ولا تلتفت إلى ما قاله بعض الموثقين» ومحل أبي عبد الله في 
العلم معروف وهو به موصوفء ولقد كان فقيهًا موثمًا حسنًا لم يحفظ عنه أنه أخذ عيها 
أجرًا إذ أحذ من لا يحسن إحسانه ولا يقوم مقامه» ولا عيب على الأخذ إذا تحرى 
الصواب والصداق وقصد الحق وأحكم العقد وكتب بالعدل» ولكن التارك أفضل بإجماع 
من الأئمة لقول الله تعالى: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي 
عليه الحق». 

ظ وأنت أرشدك الله في صحة منيرك وثاقب فهمك كما خالف مخالف يريد به ما الله 
به عالم توقفت» فلو صرت ما قال ذلك الموثق في موافقته لترجع ذلك القول على ما قاله 
من خالفه إذ في الإتباع والاقتداء لمن تقدم أعظم الحجج ولا سيما لمن ذكرته ولا مخالف 
له فيما أعلم» كيف والحجة فيه قائمة باهرة والسنة فيه ظاهرة وهي الحديث الثابت الذي 
م يختلف في ثبوته» ذكره مالك وغيره أن رسول الله يه خير بريرة في زوجهاء وأجمع 
العلماء على القول به إذا كان الزوج عبدًا فعتقت. ْ 

ووقع صفة تخيير النبي يلك لها في المدونة قالت عائشة رضي الله عنها قال له رسول 
الله 2: «أنت أمك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شكئت فارقت» والمعق 
الذي ذكرته مأحوذ من هذاء راجع إليه مستنبط منه أن الحكم يقول لها بعد كمال نظره 
بما يحب: إن شعت أن تطلقي نفسك وإن شثت التربص عليه» فإن طلقت أشهد على 
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ذلك. 

وأما أمرها (أ-51) بالعدة فلما روي ابن عباس في هذا الخبر فقال: كان عبدًا 
أسود فخيرها يعن البي يه وأمرها أن تعتد. وهذا ما ذكرته وهو واضح بين الأمر إلا من 
عاند السنة وحالف الأئمة. 

وف هذا الحديث معين كبير دل على فقه كثير منه أن النبي ود جعل الفراق إلى 
المرأة وفارقت فإن زعم زاعم أن حبر بريرة مخالف؛ لزمه بيان زعمه وتصحيح قوله بنص 
مثل ما ذكرناه. 

وفي المدونة قيل لابن القاسم لم جعل مالك خيار الأمة تطليقة بائنة وهو لا يعرف 
بائنة؟ قال: لأن كونما فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤحد 
عليها مالك ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع وطء امرأته فضرب له أجل سنة ففرق بينهما 
أنما تطليقة بائنة؟ 

والمعئ المقصود إليه من هذه المسألة أن المرأة هي المفارقة وأضافه إلى السلطان ونظر 
ذلك بالتعريض عن امرأته فدل ذلك على اتفاقهما في الحكم. ظ 

ومن هذا المععئى: الحر يتزوج الأمة على الحرة» والعنين يضرب له الأجل» وإما 
حاوبتك فيما سألت عنه من عدم النفقة والمغيب فأشاركه في المعن» فله حكمه وما حرج 
من ذلك سلك فيه طريقة وسأذكر الحكم في المولى بعد هذا إن شاء الله. 

وجملة القول فيما تقدم أن الحق إذا كان للمرأة خالصًا فإنفاذ الطلاق إليها مع 
إباحة الحكم فيما على ما جاء في خبر بريرة وينسب ذلك الطلاق إليه إذ هو منفذه 
والحاكم بهء فيقال فرق السلطان بينهما كما يقال قطع الأمير يد السارق ورحم وجلد؛ 
وهو لم يفعل ذلك وإنما أمر به» وما جاء في كتبنا من تفريق السلطان وشبهه فهو على ما 
ذكرناه وقد تقدم في غير هذا الخطاب أن السلطان لو أراد إنفاذ الطلاق في ذلك وفي 
العنين وفي الأمة تعتق وفي الحر يتزوج الأمة وقالت المرأة أنا أقيم ولا أريد الفراق كان 
ذلك فها. 

وقد روي أبو زيد عن ابن القاسم فيمن اعترض عن امرأته بأجل سنة فما انقضت 
قالت: لا تطلقوي وأنا أتركه إلى أجل آخر قال: ذلك لها ثم تطلق مى شاءت بغير أشهر 
قيل له: فرق وإلا طلقنا عليك» فتقول امرأته: أنا أنظره شهرين أو ثلاثة» قال: فذلك فاء 
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ون سه اس ه1111 ةك 
ثم تطلق م شاءت بغير أمر السلطان. 

وهذه الرواية ظاهرة أن المرأة تطلق بنفسها ولا اعتراض له بما في السؤال من قول 
لمرأة لا تطلقوئ لأنما جهلت أن ذلك لها ولأنه في السؤال ثم أعقبه البيان بأنها هي المطلقة 
بعد التأخير فكذلك تكون هي المطلقة أولاً إن أحببت» وكذلك قوله وإلا طلقنا عليك؛ 
معناه: أن تجعل ذلك للمرأة وتنفذ هي طلاقها إن طلقت. 

وقد شاهدت من يحتج لما ذكرته بما رواه أشهب قال: سئل مالك عن الرجل يولي 
من امرأته فيوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر ليفي أو يطلق» فيقول: أنا أفي فيخلي بينه 
وبينها ولا تطلق عليه ويقال له: اذهب ففء فيقيم منعها ما شاء الله ثم تأت فتقول لم 
يف ويقول أجل سأفعل» أترى لذلك حدًا ينتهى إليه أم إذا جاءت العام الثانية فرق 
السلطان بينهما أو كلفه أن يفارق هو بنفسه؛ لأنه قد ترك الفيئة وهو يقدر عليها؟ 

فقال: أرى أنه إن لم يف حى تنقض عدتها من يوم وقف على أن يفي أو يطلقء 
أن تطلق عليه. 

وسأل عن الرواية كيف هي في اللفظة الأخرى أتطلق أو يطلق عليه؟ ولا أتقلد أنا 
فيها رواية إذا لم أوقف شيوحنا على ذلك فإن كانت الرواية بالتاء فذلك راجع إلى المرأة 
وإن كانت بالياء فذلك راجع إلى ما وصفنا وفي المسألة طول تركتها لذلك. 
والطلاق على المولي ينقسم على وجهين: 

وحه على ما ذكرنا إذا لحق فيه فيه للمرأة ووجه آخر يطلق السلطان عليه فما ورد 

من مسائل الإيلاء صرف كل وجه إلى شكله» فهنا مسألة أذكرها لك اجتمع فيها 
الوجهان وهي في المدونة في الرجل يقول لامرأته: : إن وطكت فأنت طالق البتة. 

قال ابن القاسم: ففعله فيها وبره فيها لا يكون إلا حنثاء فرأى مالك أنه مول 
وكان من حجته أو من حجة من احتج عنه» وأنا أشك في قوله؛ أرأيت إن رضيت 
بالإقامة أكنت أطلقها. 
وف هذه المسألة أربعة أقوال: 

أحدها: أن الطلاق يكون إلى المرأة إن. أحببت وهو الوجه الذي نصصته عن ابن 
القاسمء ألا ترى إلى قوله: أرأيت إن رضيت بالإقامة أكنت أطلقها؟ والمعيق كنت ألزمه 
الطلاق وأجبرها عليه وما دخل في هذا المعى من الأقوال (ب-51) الأربعة فالحكم فيه ما 
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ذكرته» وما فارق منها هذا المععبى قال السلطان الطلاق في ذلك لعئ أوجبهء والطلاق في 
الإيلاء طلقة واحدة يملك الزوج رجعتها إن فاء في العدة» وكذلك الطلاق في عدم النفقة. 

وأما أمر الحكمين فليس الحق للمرأة وحدها ولا للزوج وحدهء بل الحق لهما 
جميعًا؛ لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو المضر به المشاق لهء فيجعل الحاكم الأمر 
إلى الحكمين فيفرقان بينهما على حسب اجتهادها في ذلك بما رأياه وينسب ذلك إيهما 
وأن الحاكم الموجه لمما. 

فإن اصطلحا قبل الفرقة» أو فعلا أمرًا يدل على اتفاقهماء فلا مدحل للحكمين في 
ذلك ولا نظر لهما فيه وهذا المعيى يروى عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما وبالله 
التوفيق. 

قال القاضي: سمعت أبا مروان بن مالك يستحسن هذه المسألة للشيخ أَبي عبد الله 
بن عتاب ويقول: لوكانت لأحد المتقدمين لعدت فق فضائله؛ أو كلامًا هذا معنا رحمناه 
الله وإياه. ظ < 

وفي سجماع عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج حرة على أنه حر فإذا هو عبد قال لها 
أن تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السطان فما طلقت به نفسها جاز عليه وأما الذي يجز فلا 
خيار لما حى ترفع ذلك إلى السطان إذا كرهته وأرادت فراقه أن يفرق بواحدة إذا يفس ‏ 
من برئه وكذلك المجنون إلا أنه يضرب له أجل سنة كان موسومًا أو يغيب مرة ويفيق 
أخرى . 

وهذه بينة في المع الذي قصد إليه أبو عبد الله من تقسيم الطلاق امحكوم به أن 
قسما منه إلى المرأة خاصة توقعه دون الحكمى وقسما منه آخر ينفذه الحاكم إذا طلبته. 
وأظن الشيخ لو ذكرها حينئذ لأتى بما في جوابه. 

وثٍ. تفسير ابن مزين عن أصبغ بن الفرجء قال: ورأبي في الإمام إن طلق في الإيلاء 
والنفقة والإضرار واجنون واحذام بأكثر من واحدة؛ ألا يلزم منه إلا واحدة لأنه ليس 
محكم في التطليق دون غيره؛ لأن المرأة لو شاءت في جميع هذا ألا تطلق ما طلق فإنما هو 
شيء يكون إليه بتفويض المرأة فليس .محكم. 
شكوى ابنة تمام الوزير بزوجها أحمد بن غانم ومسائل الحكمين: 

شكت ابنة تمام بزوجها ابن غائم وأرسل القاضي إليها من عرفها وسأنها عن 
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شكواها بزوجها فأقرت به ووكلت على مطالبته وعاودت الشكوى فيجب في هذا - 
وفقك الله- ما قد أنزله الله عز وجل في محكم كتابه على نبيه محمد وَُ حيث يقول 
تعالى: طإوإن خفتم شقاق بينهم| فابعئوا حكمً] من أهله وحكيّ) من أهلها# وعملت الخلفاء 
به بعد البي وَيد. 

ولقد سئل مالك عن الحكمين إذا لم يوجد في أهل الزوجين من يرضى التحكيم 
بينهماء فقال: يبعث السلطان برجلين من صالحي المسلمين» ووجه التحكم أن ينظر 
الحكمان بينهما فمن رأياه منهما ظانًا حملا عليه ورجعاه عن ظلمه وإن رأيا الفرق 
بينهما إذا أشكل أمرهما عليه كذا بأن يأحذ للزوج منها أو يضعا عنه من حقوقها ما يريانه 
فذلك إليهماء وإن رأيا الفراق بينهما فذلك إليهماء ثم يلزمهما ما حكما به من فراق على 
ما أحبا أو كرها؛ هذا وجه النظر بينهما إن شاء الله قاله ابن لبابة ومحمد بن وليد. 

وقال عبيد الله بن ييى: إلا أني أرى أن يكون ذلك بعد تلوم واستقصاء نظر فإن 
الخبر عندنا من الحيران أنما الناشزة الراغبة في الفراق من غير ضرر وصل إليها. والله أسأل 
توفيق القاضي وجزل الثواب لهء هكذا في أحكام ابن زياد. 

وفيها أيضًا: إذا أشكل على القاضي أمر الزوجين حت لا يتوصل إلى معرفة المضار 
منهما؛ أرسل الحكمين: حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء فإن لم يكن في أهلهما؛ بعث 
من يثق به من خيار المسلمين فيحكمان هما يريانه من تفريق بفدية من مالها على ما يريان. 
قال ابن لبابة: وإن رأيا من ضرره أكثر من ضررها ورأيا التفرقة بغير فدية فذلك إليهماء 
وإن تكافيا في الشكوى عندها وفرقا بينهما فلابد أن أذ له منها. وقاله أيوب وابن 
وليد. [ ظ 


وفيها أيضًا ترددت علي شكية ابنة تمام بإضرار زوجها إليها وأذاه لهاء فهل ترون 
أن أرسل حكمين إليها أم أخرجها إلى دار أمين حي أقيم» كما كانت القضاة تفعل» 
فهمنا ما سأل القاضي عنه زاد الله في توفيقه (أ-17) والذي نراه أن يرسل إليهما حكمين 
كما قال الله عر وجل في محكم كتابه لا يجوز غير ذلك؛ لقول ١‏ لله عز وكل: #وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم» وآية الحكمين 
محكمة لا نعلم ا ناستمًا فالعمل بها أمر فرض واجب وأمر لازم. قال بجميعه محمد بن 
وليد. 
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وقال أيوب بن سليمان: قول أهل العلم في هذا أن يكشف الحاكم أهل الخبرة بمما 
والجوار لهما من أهل الثقة والأمانة فإذا أشكل الأمر واشتبه الخبر ولم يجد له بيانًا ولا 
معرفة ظالم من مظلوم؛ أرسل الحكمين؛ وإن انكشف الظالم منهما رد عن ظلمه وأخذ 
للمظلوم بحقه منه إن شاء الله مع أن قد حضرت لهذين الزروجين مقاولة فما رأيتهما 
احتلفا إلا في دعوى يسيرة قريبة وبالله التوفيق. 

وقال محمد بن لبابة: لا يجوز لأحد الحكم بغير الحكمين لقول الله عز وحل. وقد 
فعله أصحاب الببي ويه والتابعون بعدهم إلى مالك إلى هلم جرا. 
وفيها أيضًا في الحكمين: 

كتب لي عبيد الله بن ييى: قلت لي رحمك الله: إن أبي وعمي لم يحكما بإرسال 
الحكمين في أيامهما وإنه لم يحر العمل ههنا بذلك» وإنما كان الذي ينظر به القضاة إخخراج 
الرجل وامرأته إذا اشتكت ضررًا إلى دار أمين حي يفهم به الحال» فما رأيك رضي الله 
عنك» أترى أن أمضي على الحكمين أو بما كانت القضاة تفعله من إخراجهما إلى دار 
أمين ؟9 

قال عبيد الله بن يحى: أما أمر الحكمين فلا أراه؛ لأنك تنفرد بحكم لم يحكم به من 
كان قبلك من أئمة العدول مثل والدك وعمك رضي الله عنهماء وأما إخراحهما إلى دار 
أمين أو إسكان أمين معهما فهذا الأمر لم تزل القضاة تعمل به. 

قال ابن لبابة: لست أقول هذاء والقول بالحكمين ثما لا يجوز الحكم بغيره عندي؛ 
لأن الله تعالى حكم به وأصحاب الببي يلةِ والعلماء إلى مالك هلم حرا. 

قال القاضي: أجوبتهم في هذه المسألة مختلفة غير محصلة» ومضطربة غير متفقة؛ 
هذا عبيد الله في جوابه هذا قد أنكر أمر الحكمين جملة» وقال للقاضي الذي سأله: لا أرى 
أمر الحكمين لانفرادك بحكم لم يحكم به من كان قبلك من أئمة العدل مثل والدك 
وعمك. ونسي قوله بهما في مسألة ابن تمام وقد مرت. 

وقال هنا: إنه لم يره لانفرادك بحكم لم يحكم به من كان قبله من أئمة العدل 
وجهل أن عمر بن الخطاب 5ه حكم بذلك على ما حكاه ابن حبيب رحمه الله وأن 
عثمان بن عفان َيه بعث في حكمين؛ على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عن جميعهم كذلك رواه ابن وهب عن ربيعة وهو في المدونة وأن علي بن أبي طالب 5ه 
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حكم بذلك ف خلافته. 

قال عبيدة: شهدت علي بن أبي طالب َه وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد 
منهما فئام من الناس فأخر ج هؤلاء حكما الحديث وهو ثابت عنه ذكره عبد الرازق 
بإسناد وذكره مالك في الموطأ عنه مختصرًا. 

فغاب عن عبيد الله هذا كله وأتى يمنكر من القول هبك لم يحكم به قبله حاكم أذلك 
يوجب ترك العمل بآية من كتاب الله عز وجل محكمة قبل وقوعها فلم يتقدم حكم بما. 

من ذلك أن الله تعالى حد في شهادة الزنا أربعة شهداء ولم يؤثر لنا أن حكم بحم 
على أحدء ونزلت في خلافة عمر بن الخطاب 5ه في بر المغيرة بن شعبة فلم يتموا 
الشهادة كلهم فحد الذين أتموها حد القذف؛ فلو نزل في وقت عبيد الله بن يجيى وشهد 
الأربعة العدول بالزنا على أحد وأدوا شهادتهم على ما ينبغي أكان يحل مسلم أن يقول: 
أن يحكم بممء ولا يحد الزاي بشهادتهم لأنه لم يتقدم به حكم لإمام عدل فكيف 
والحكمان قد حكم بمما الخلفاء المرضيون وأجمع عليه المسلمون. 

ولو اعتبر سؤال الذي سأله وتدبره وأتقن فهمه لم يحنج إلى إنكاره ما لا يجوز 
إنكاره لأنه سئل عن امرأة اشتكت ضررًا لا غير» ليس في السؤال إلا هذا فكان جوابه أن 
يقول: آمرها بإثبات ما ذكرته وإقامة البينة على ما ادعته بعد تبيينها الضرر ما هو» وكيف 
هوء فلعل الضرر كان عندها منعها من الحمامات وتأديبها على تعطيل الصلوات. 

فإذا أثبت ضررًا ألا يجوز فعله يما؛ وقف عليه زوجها فرعا أقر به (ب-55) 
فأسقط كلفة الإثبات عنهاء وإن أنكر دعواها أمرها حينثذ بإحضار بينة إن كانت معهاء 
فإن عجزت عنها وكررت شكواها كشف القاضي عن أمرها حينئذ جيراها إن كان فيهم 
عدول؛ فإن لم يكن فيهم عدول بأمر القاضي زوجها بإسكافها في موضع حوله الجيران 
العدول» فإن بان له من ضررها ما يوجحب تأديبها زوجها عليه أدبه وثماه عن العودة إلى 
مثله» وإن كان هما شرط في الضرر أباح لما الأذ به وإن عمي عليه خبرها ورأى إسكاها 
مع ثقة يعتقد أمرها أو إسكان ثقة معهما فعل. هذا جواب ما سثئل عنه وهو معى ما 
ذكره ابن حبيب عن مطرف وأصبغ. ظ 

وفي كتاب الجوار لعيسى بن ديئار ما يقرب منهء وإنما الحكمان إذا اشتكى 
الزوجان بعضهما ببعض وادعى كل واحد منهما أن صاحبه يضر به وانتفى هو من 
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الإضرار بالآخرة وتكرر ذلك من شكيهما على الحكم ول يبن إليه أمرهما وخماف شقاقا 
بينهما؛ فحينئذ يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها وهو معين ما رواه عن مالك ف 
المدونة. 

وقد روي ابن سحنون عن أبيه في المرأة تأتي إلى الحكم فتدعي الضرر من زوجها 
ويدعي الزوج إضرارها به وسوء صحبتها ولا يعلم ذلك إلا بقولهما؛ فقال: إذا لم يظهر 
ما ادعيا اختبر ذلك الحكم بأن يجعل معهما أو يجعلهما مع من يفسر له أمرهما ثم يعمل 
على ذلك فيما يتبين له. 

وهذا كله قريب بعضه من بعض ويؤيد بعضه بعضًا أن الحكمين إنما يبعثان عند 
إشكال أمر الزوجين فيما يدعيانه من إضرار كل واحد منهما بصاحبه وبعد طول 
شكايتهما والكشف عن أمورهما. 

وأما أن يسألوا عن المرأة تشتكي بزوجها فيفي واحد بإرسال الحكمين ويف آخر 
بألا يحكم بحكمين لأنهما لم يحكم بمما فذلك كله جهل وجواب عن غير تدبر ولا نظر. 
والله ولي التوفيق. وما أشبه هذا وشبهه بقول ابن عباس: ما يأي على الناس من عام إلا 
أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حي تيى البدع وتموت السئن. 

وقال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يشيب فيها الصغير ويهرم الكبير 
وتتخذ سنة يجري عليها الناس فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة؟ 

وقول ابن لبابة وغيره في الحكمين: إن رأيا من ضرر الزوج أكثر من ضررها ورأيا 
التفرقة بغير فدية فذلك إليهماء كلام غير مهذب» وقولهم بعد ذلك: وإن تكافيا في 
الشكوى عندهما وفرقا بينهما فلابد من أن يأحذ له منها؛ حطأ. 

والصواب ما قاله ابن المواز: وإذا وجداهما كلاهما يسيء الدعة فيما أمره الله عز 
وجل من الصحبة لصاحبه فرقا بينهما على بعض ما كان أصدقها وإن كرهتء ولا يؤمن 
أحدهما على صاحبه بعد ذلك» وإن ألفياه ظائًا فرقا بينهما بغير شيء»؛ وإن كانت هي 
الظالمة دون أقراها عنده وائتمناه عليهاء قاله محمد وحكى مثله عن أشهب ونحوه لربيعة 
في المدونة فأوجب ابن الموازء» ومن ذكرنا معهء الفراق إذا وجد الحكمان كل واحد من 
الزوجين يسيء صحبة الآخر ولح يجعلوا سبيلا إلى إبقاء العصمة بينهما مع اليقين بإضرار 
كل منهما بالآخر وأفتوهما بأخذ البعض للزوج منها إذا لم ينفرد بالإضرار وحده. 
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وقال ابن لبابة وأصحابه: إن تكافآ في الشكوى عندهما فلابد من الأحذ منهما 
فصحفوا الروايات لأن تكافوهما في الشكوى لا يعطي ثبوت الإضرار عندها الموجب 
للأحذ له منها؛ لأنهما قد يكونان مبطلين في التشكيء فإن أراد محتج لهم حمل ذلك على 
أن الضرر منهما قد تحقق عند الحكمين» قيل له: إن كان كذلك فالخطأ فيه من وجه 
آخرء وهو قولحم: وفرقا بينهم. . 

وهو كلام يعطي أنمما إن رأيا ترك الفراق بينهما بعد ثبوت الإضرار منهماء كان 
ذلك لهماء وهذا لا يجوز؛ لأنه قد قال في الرواية: ولا يؤمن أحدهما على صاحبه بعد ذلك 
ول يجعلوا لهما سبيلا إلى إبقاء العصمة وقول أيوب بن سليمان أشبه ما في الأصول مما قد 
ذكرناه» وإن كان ليس فيه تعرف ما عند الزوج ولا في السؤال عن الزوج أنه ادعى أيضًا 
ضررًا ليس فيه أكثر من تردد ابنة تمام بالشكوى.» وقد بينا وحه الحكم في ذلك موعبًا 
والحمد لله. 

وقد أسرف أيضًا أبو عبد الله بن العطار في الوجه الذي ذهب إليه عبيد الله بن ييى 
فقال: ولا يقضي .ما تقوله العامة عندنا من إسكان (أ-57) أمينة معها يتعرف بما الضرر 
وليس ذلك في كتاب ولا سنة. 

وقد أشار بذلك سحنون في مسألته الى كتبناها عنه فوق هذا ونحوه في كتاب 
الجدار وهو حسن إذا طمع بذلك الوقوف على حقيقة ما يتشكيانه فإن لم يرتفع الإشكال 
وتماديا في التداعي للاضرار على الإضرار رجع إلى التحكم حينئذ إن شاء الله تعالى. 
مسألة ابن الغاسل في الحكم عليه لزوجته بطلاق الأخرى تزوجها عليها في غير 
موضعها وقد كان بارًا هذه القائمة بشرطها وامحكوم لما: 

نزت بطليطلة» وكمل الحكم با في سنة خمس وحخمسين وأربع ومائة. 

تزوج محمد بن يوسف بن الغاسل بطليطلة امرأة اسمها عزيزة وشرط لما في صداقها 
أن أمر الداحلة عليها بنكاح تطلقها إن شاءت» وكان ينظر في أحباس قلعة رباح وبينها 
وبين طليطلة ستون ميلاً فكان يسير إليها ويقيم يها مدة ثم ينصرف إلى طليطلة فباري 
عزيزة في ذي الحجة سنة اثنتين وحمسين وأربع مائة وكتب بذلك عقدًا كتمها إياه ثم 
فض إلى قلعة رباح ونكح با امرأة اسمها مس فْ نصف المحرم سنة ثلاث وخمسين وأربع 
مائة فبلغ ذلك الى بطليطلة فقامت عند قاضيها أبي زيد ابن الحشا وأثبتت عنده صداقها 
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بالشرط المذكور ثم طلقت على زوجها الي نكح بقلعة رباح ثلاثا. 

وخاطب بذلك أبو زيد قاضي قلعة رباح محمد بن بكير ففرق بين ابن الغاسل 
وخمس الي نكحها بقلعة رباح بما ورد عليه من خخطاب ابن الحشا من أنحذ عزيزة بشرطها 
وتطليق هذه عليه ثلاثا بعد أن أعذر إليه. 

فاعترض الزوج عنده .كبارأته الي بارأ بها القائمة بشرطها ثم أتى إلى طليطلة وأثبتت 
المبارأة عند قاضيها أبي زيد» وشاور الفقهاء فيها. 

ومضت ف ذلك مدة وأفق بعضهم أنه يحلف ما راجع تلك المباراة بعد مبارأته إياها 
على سبيل الاستظهار وحلف الزوج عن أمر القاضي في انسلاخ جمادى الأخيرة سنة 
ثلاث وحخمسين وثبتت ينه عنده» وبقي بطليطلة بعد يمينه نحو شهرين فقامت همس بقلعة 
رباح عند قاضيها ابن بكير بعقد استرعاء أنه شرط لما م غاب عنها طائعًا أو مكرما 
أكثر من ستة أشهر فأمرها بيدها تطلق نفسها بأي الطلاق شاءت وأنه غاب عنها من 
احرم المذكور وأثبتت ذلك عنده وأذت بشرطها وطلقت نفسها ثلانًا. 

وخاطب ابن بكير بذلك قاضي طليطلة وأعذر إلى الزوج فقال إنه لم يلتزم ها 
الشرط المذكور في طلاقها على هذه الصفة الواقعة في عقد الاسترعاء ولا فيه طائعًا أو 
مكرمًا ولا أن تطلق نفسها بأي الطلاق شاءت» وأظهر الصداق على ما قال» وزعم أن 
مغيبة عنها لم يكن إلا لمنع ابن بكير إياه منها بتطليق الطليطلة إياها عليه إلى أن أثبت 
المبارأة وحلف؛ ووكلت شمس عند قاضي طليطلة وكيلاً على الإقرار والإنكار وغير ذلك 
وأقر عنده بصداقها الذي أظهره ابن الغاسل وزوجها وطلب منه الزوج صرف #*مس هذه 
عليه فكلفه إثبات مغيبه عنها أنما إنما كان للفراق المذكور مدة الخصام في ذلك إذا كان 
القاضي قد نسي ما جري عنده من ذلك فكتب الزوج استرعاء بصورة الحال الموصوفة 
من تردده ف الخنصام بطليطلة وغيره من تفريق قاضي قلعة رباح بينه وبينها ما خاطبه 
وتماديه في ذلك إلى حين اليمين. 

وشهد عند أبي زيد ف هذا العقد محمد بن قاسم بن مسعود ثم لم يأت بشاهد آخر 
حي انصرمت الآجال المضروبة عليه في ذلك وعجزء ثم ألفى شاهدًا آخحر بعد التعجيز 
وشهد بعقد الاسترعاء الموصوف؛ وشوور ف ذلك فقهاء طليطلة فأفى أبو جعفر ابن 
مغيث بأن لا يسمع من شاهده وبإمضاء ما حكم به عليه لي تزوج بقلعة رباح» وأفى أبو 
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| الطرف ابن سلمة بالسماع من هذا الشاهد بعد التعجيز ويبطل ما أعذت به همس من 
شرطها في المغيب وكتب إلى الفقهاء بقرطبة. 
فجاوب أبو عبد الله بن عتاب: 

أما ما نظر به القاضي أبو زيد فيما أثبته عنده محمد بن الغاسل عن مبارأته لعزيزة 
بنت ييى قبل نكاحه لشمس (ب-17) واستحلافه إياه ما ذهب إليه من إمساك مس 
فقد كان يوحب له ذلك النظر المذكور لكن ما أوقعت همس من الطلاق للمغيب الذي 
غابه عنها بمنع من ذلك على ما أذكره بعد هذا. 

وتأملت عقد الاسترعاء الذي قامت به همس في شرط المغيب أنهم يعرفون الناكح 
محمد قد شرط لزوجه ف عقد نكاحها معه ألا يغيب عنها فلم يبين الشهود كيفية علمهم 
والواحب ف ذلك أن يقولوا إن عمهم له بإشهاد الناكح لهم عيه إلا أن يكونوا من أهل 
التبريز والعدالة البينة واليقظة والعلم. وإئبات الصداق كان أولى ليثبت به الشرط والنكاح. 

ومن المغمز أيضًا أن اليمين كانت على همس ولم يذكر أنما حلفت با يحب به 
احلف عيهاء فإن ثبت فقد بانت بالثلاث اليّ أوقعتهاء ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج,: 
هذا إن كان العقد في الصداق بعد أن تحلف لغاب عنها أكثر ما شرطه لما. 

وإن كان لم ينعقد-أعين أكثر ثما شرطه لما-فأمرها بيدهاء وكان ما قضت به 
وأوقعته من الطلاق عند انقضاء الأحل وفوره فالطلاق نافذ وإن كانت لم تحف, ولا 
دخول للإكراه فيها ولا مكره؛ وهذا نص الرواية فيه وما شهد به الفقيه محمد بن قاسم بن 
مسعود ولو شهد به معه عشرة؛ وسائر القصة لا يحتاج إليه وفضل مستغيئ عنه لا يلتفت 
إليه ولا نشتغل بالجواب عنه لذلك. 
وجاوب أبو عمر بن القطان: 

إذ قد طلقت همس نفسها بشرطها الذي ذكرت وأعذرت حسبما وصفتء» فذلك 
نافذ على محمد بن يوسف ولازم له ولا يسمع منه ولا من شهوده المذكورين ما ذكرت 
عنهم ولا يمخل بشيء مما ذكرت ووصفت في سؤالك بالطلاق المذكور ولا يبطله. 

.ولما كان غرضك معرفة الجواب فيما سألت عنه ونفذ الأمر كما وصفت تركت 
الكلام فيما سوى ذلك لطوله. 

ورأيت خط يده في سؤال آخر في هذه المسألة ولم يكن يجب للقاضي الذي ذكرت 
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سس خخخئي شه 
أن يكلف الطالب المذكور ما ذكرت؛ إذ لم يكن في إثبات منتفع؛ كان في الشرط ذكر 
إكراه أو لم يكن. 

وكتبت إليهم فيمن قال لزوجته: أنت طالق ثلانًا إن كنت لي بزوحة قبل زوج أو 
بعد زوج هل تحرم للأبد وكيف إن طلقت عليه ثلانًا فتروجها بعد زوج؟ 

فكتب ابن عتاب: لا تحرم عليه للأبد» وله نكاحها بعد زوج إن شاء إلا من يكون 
أراد بقوله: أو بعد زوج؛ إن تروجها بعد زوج فهي طالق ثلاناء فإن أراد هذا وعقد عليه 
قوله وحلفه فلا سبيل له إليها والله الموفق للصواب. 

وقال ابن القطان: هي طلقت منه بالبتة فلا تحرم عليه إن تزوجها بعد زوج وله 
ذلك إن شاء الله عز وجلء وقال ابن مالك: إذا طلقت الزوجة بعد زوج ثلاثا ثم تزوجها 
بقيت له زوجة إن شاء الله تعالى. 
شورى في رجل طلق في عشية اعترته: 

شاور الوزير صاحب الأحكام بقرطبة ابن حريش في رجل حضر بحلس نظره 
وتسمى بأحمد بن عبادة» وذكر أنه تعتريه غشيات يفارق فيها عقله» ويزول عنه يما حسهء 
حن لا يعلم ما يأتيه ولا يعقل ما يقع فيه وأنه لما أفاق من بعضها أنبأه من حضره فيها أنه 
طلق امرأته الى في عصمته ثلاثا وزعم أنه لم يعلم بذلك وأظهر عقدا تضمن معرفة 
شهدائه أنه يغيب أحيانًا على عقله أنهم سمعوه عندما اعتراه هذا قد طلق زوجته ثلاثا في 
نسق واحد» وثبت عنده العقد وأعذر إلى الزوجة فصدقت زوجها فيما حكاه من تطليقه 
إياها في الحالة الى غشي عليه فيها وثبت ذلك عنه من قوها. 
فجاوب ابن عتاب: 

يلزم أحمد بن عبادة اليمين أنه لم يكن عالما بالطلاق الذي أعلم به بعد تفوهه ولا 
نواه ولا قصده ولا أراده إن كان الأمر كما حكى له وأنه كان في ذلك الوقت في غمره 
من ذهاب عقله من العلة الي تطيف به وتقدم لتقاضي ينه من تراه ثم يبقى مع زوجته 
على ما كان عليه. هذا نص الرواية. 

وجاوب ابن القطان ما وافق ذلك في المعى إلا أنه لم يذكر تقدم مقتضى اليمين. 
وجاوب ابن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم (أ-514) سيدي ووليي من وفقه الله وعصمه ولقاه الرشد 
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فيما ألحمه: قال ابن القاسم عن مالك أرى أن يحلف ما كان يعقل الذي صنع ولا كان يع 
لم منه شيئا ويخلى بينه وبين أهله. قال عنه زياد: هذا إن شك الشهود أنه كان حينئذ 
يعقل» حملنا الله وإياك على الصواب برحمته. 
قال القاضي: 

رواية ابن القاسم هذه الى ذكر في سماعه في كتاب طلاق السنة وغيره» وفي التفسير 
ليجى بن ييى قلت لابن القاسم: أيريد مالك أنه يصدق مع بمينه وإن لم يعرف منه تغيير 
عقل» فقال: لا إنما أراد إذا عرف العدول أنه كان يهذي ويتخبل عليه عقله فإن شهدوا 
أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله لم يقبل قوله ومضى طلاقه وق سماع عيسى من 
وسوسته نفسه في الطلاق فلا شيء عليه ونحوه في المدونة. 
امرأة قامت على زوجها في امرأة أخرى: 

في عصمته وقالت: إنه كان قد التزم أنه من راحعها فهى طالق البنة. وأنكر هو أن 
تكون هذه تلك وشاورهم أيضًا ابن حريش فقالت: قامت عندي مريم بنت محمد بن 
أصبغ وذكرت أنها تدعى أيضًا سلوة وأن أباها يكئ أبا الوليد» وأظهرت الآن كتاب 
صداقها مع علي بن طاهر وتاريخه صفر سنة سبع وحمسين وأربع مائة وعلى ظهره عقد 
مراجعته إياها من طلقة بارأها بها وتاريخه مستهل ربيع الآخخر سنة ثمان وحمسين. 

وفيه إشهاد المراحع على أنه مى راحع عزيزة بنت نعم الخلف التي كانت زوجته 
وفارقها فهي طالق البتة» وزعمت مريم أنه راجع عزيزة هذه وأا في عصمته وحضر 
بلس نظري علي وأقر كما في عقد المراجعة عنه» وقال: إن عزيزة بنت نعم الخلف 
المذكورة فيه ليست الى في عصمته وأنما هي امرأة كانت له بطليطلة وتقيد ذلك عندي 
من قوله وقول مريم في فصل متصل بعقد المراجعة وأظهر إلى عقد مبارأته لعرزيزة بنت 
أصبغ بن قلسال الي هي الآن في عصمته وتاريخه لثلاث حلون لحمادى الأولى سنة ثمان 
وحمسين وثبت عندي إقراره وأظهر إلى كتاب مراجعته إياها وتاريخه جمادى الآخرة سنة 
مان وحخمسين وثبت عندي. 

وفيه أنه أشهد أن سلوة بدت أي الوليد طالق منه ثلاثا البتة وأقر به عندي» وقال: 
إن سلوة بنت أبي الوليد المسماة فيه هي مريم بنت محمد القائمة عليه وصدقته هي في ذلك 
وتقيد ذلك عنهما وثبت عندي واحتج ,ما ف عقد مبارأة عزيزة بنت أصبغ وعقد مراجعته 
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إياها من إضافتها إلى أبيها أصبغ أها ليست عزيزة بنت نعم الخلف الي التزم فيها لمريم 
بنت محمد الطلاق الموصوف وقد أدرجت إليكم في كتاب صداق مريم ومبارأة عزيزة 
ومراجعتها راغبًا حوابكم في ذلك .ما يلزم الزوج علي بن طاهرء وهل يصدق في دعواه 
الموصوفة؟ 
فجاوب ابن عتاب: 

تصفحت ما خاطبت به وقد تسارع كثير من الناس إلى الاستخفاف بحدود الله 
وترك إقامتها بالتخييل وترخرف الأباطيل وما احتج به المحتج عندك فحجته داحضة لا 
يلتفت إليها ولا تعارض حدود الله بالاحتجاج والاحتمال ولا يحكم فيها إلا بالأمور 
الثابتة الواضحة فأنفذ عليه ما التزم في المراجعة المذكورة ولا يصدق فيما قاله وزخرفه. 
هذا اعتقادي الذي أرجو به الخلاص, والله أعلم بحقيقة الصواب. وما قلته بعد ذلك فبعد 
وقوثي على ما جاء في هذا ثما رواه أصبغ عن أشهب وما قاله غيره: ولا حاجة بنا إلى 
استجلابه. والله أسأل التوفيق ب رحمته. 
وجاوب ابن القطات: 

قرأت ما خحطبتنا به ووقفت عليه» وما ادععت مريم فعليها إثباته إذ هي المدعية, 
وعلى المنكرء وعليها أن تبين ذلك ببينة تبين أن المرتمحعة هي المحلوف بطلاقها لا أعلم في 
دلالة قول مالك وأصحابه احتلافا في ذلك إلا أن أرى على علي اليمين في مقطع الحق أن 
الى تحته ليست المذكورة في كتاب المراجعة» ثم يقلد ما تقلد» والله تعالى حسبه. 

وهذا على المذهب الذي يؤحد به بطلاق المحلوف بطلاقها إن تروجت» وهو 
مذهب المدونة» وقد روي عن ابن القاسم في هذه المسألة ونزلت أها لا تطلق عليه وإن 
عينت» وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعين» فهذاء وإن كان القضاء عندنا بغيره 
فهو (ب-55) يقوي ما قلته؛ لأن من أصلنا مراعاة الخلاف» وأما مريم المتسمية سلوة 
وجاوب ابن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم سيدي ووليي ومن وفقه الله وسدده: هذا رحل قد لبس 
على الحكام وأدحل الإشكال في الدين فالله الله في عقابه وردع مثله عن هذا وضربه ثم 
يحلف على زعمه؛ ويحمل من ذلك ما تحمل والله على كل شيء رقيب» تخلصنا الله وإياك 
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برحمته والسلام على سيدي ورحمة الله وبركاته. 
قال القاضي: 

مسألة أصبغ عن أشهب الي أشار إليها ابن عتاب في جوابه في نكاح العتبية في 
سماع أصبغ قال: قلت لأشهب: من تزوج امرأة وله امرأتان سواها قد عرفت إحداهما 
فيشترط لها أن امرأته طالق ثم قال: أردت بإحداهما فلانة لغير الي تعرفء. قال: ذلك له 
ويحف أنه إنما أراد الأحرى, يعي الى لم تعرفهاء ويكون القول قوله» وقاله أصبغ. ولقد 
قلت له وحرى بين وبينه الكلام فيها. هذا الذي ذكرته عن أشهب وأصبغ قد رواه 
أشهب وابن نافع عن مالك فكأنه عز عليه. 

وال في سماع أشهب: سئل مالك عمن خطب امرأة وله امرأة كانت أم ولد له 
فسألوه أن يطلقها فأبى وأبوا إلا ذلك فتركهم وأضرب عنهم ثم تزوج امرأة أخرى 
فصارت له امرأتان ثم رجع إليهم فخطبها فقالت: لا أتزوجحك إلا أن تطلق عي امرأتك» 
تعن الأولى الى كانت سألته طلاقهاء فقال لما: فأنا أفعل, فلما قعدوا للطلاق قال: 
اشهدوا أن امرأتي طالق البتة إذا ملكت عقد نكاح هذه. وهو ينوي بذلك المرأة الى نكح 
آخراء ولا يظنون هم إلا الأولى الي كانوا سألوا طلاقهاء فلما بلغ القوم أنه لم يطلق عنهم 
الي كانوا سألوه» وَإنما طلق الي كان آخحرًا تزوجها ناكروه ذلك. 

فقال مالك: أما النكاح فلا أرى أن يفسخ ولا أرى ما أراد إلا على ما أراد وأرى 
عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ما طلق إلا هذه الآخرة» الناس ينوون في مثل هذاء 
وإنما مثل هذه مثل رجحل كانت له امرأة ليس له غيرها قد علم ذلك قوم ثم تزوج أخرىء 
ولم يعلموا بها فسألوه طلاق امرأته ولا يعلمون له إلا الأولى فقال امرأي طالق البتة فهو ما 
أراد وهذا لا مرية عندي فيه؛ كانت أولى بأن يشير الشيخ إليها لبيان معناها وبسط 
ألفاظهاء وإذ هي من قول مالك ونه وهو الأصل وإن كانت المسألتان سواء والحوابان 
واحذاء وقد يغلب النسيان على الإنسان فيما هو في علمه حاصل وعند تذكره حاضر لو 
بذل مجهوده وشحذ ذهنه. والله ولي التوفيق. 
وفي الواضحة في كتاب التذور وغيرة: 

قال ابن حبيب: سألت مطرفًا عن رجل عوتب في امرأة فقيل له: لم فعلت بفلانة 
كذا؟ فقال: امرأته طالق ورقيقه أحرار إن كنت فعلت با شيئاء وهو يريد بقوله هذا امرأة 
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أخرى» هل تنفع نيته فيما بينه وبين الله تعالى» فقال لي: لا تنفعه نيته ولو قال: إن كنت 
فعلت بفلانة شيئا فسمي ا مها وهو يريد امرأة أخرى سمية الي عوتب فيها نفعته نيته فيما 
بينه وبين الله. 

وكذلك قال. مالك فيمن قال: فلانة طالق وزعم أنه إِنما نوى امرأة أخرى سمية 
امرأته له نيته فيما بينه وبين الله عز وجل ولو قال: امرأته طالق فزعم أنه إنما نوى امرأة له 
أرى قد ماتت أو طلقها لم تنفعه نيته لا فيما بينه وبين الله ولا في الحكم عليه. 
قال ابن حبيب: 

وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثل قول مطرف. وهذا خلاف الي ذكرنا من 
سماع أشهب ومن سماع أصبخ وبما في الواضحة أفى ابن عتاب» وقد ذكر قول أشهب 
وأصبغ فوقف على القولين وإن كان لم يصرح عن القولة الى مال إليها وعول ف جوابه . 
واحتياره عليها. ظ 
وأما ابن القطان: 

فسقط عن ذكره ما في الواضحة وغيرها من الخلاف. وقال: القول قول الزوج 
ويحلف» فجاء با في ماع أشهب وسماع أصبغ في العتبية» ثم قال: لا أعلم في دلالة قول 
مالك وأصحابه اختلافا في ذلك والخلاف فيه ظاهر صريح غبي ببيانه عن الإيضاح» وصار 
ف المسألة قولتان ولأصبغ كذلك قولان. 

وفي جماع سحنون: سئل أشهب عمن حلف لرجل بالطلاق فقال: غزيل طالق إن 
لم أقضك حقكء وامرأته غزيل ونوى غزيلا أحرى لخارية له ثم لا يقضيه أ-15) قال: 
هو حانث ولا تنفعه نيته» وهذا ظاهره لاف قوله الذي رواه عنه أصبغ وجعل فيمن 
سأله رجحل أن يحلف له بالطلاق؛ فقال: الحلال علي حرام وحاشا امرأته: أنه لا شيء 
عليه» وئٍ رواية أصبغ أنها البتة وي الواضحة فيها تفريق وهذا كله اختلاف من القول. 
وف كتاب التخيير من المدونة: 

قلت: أرأيت لو أن ربدلا قال: حكمة طالق» وامرأته تسمى حكمة؛ وله جارية 
يقال لما حكمة؛ فقال: إياها أردت لا زوجي قال: سألنا مالكا عمن حلف للسطان 
طائعًا فقال: امرأن طالق إن كان كذا لأمر يكون فيه ثم أتى مستفتياء وقال: أردت بذلك 
امرأة كانت لي قبل ذلك وألغزت عليه. قال مالك: لا أرى ذلك ينفعه وإن أتى مستفتياء 


باب في الطلاق وأسبابه | سببم 





وامرأته طالق» فأما مسألتك فإن أتى مستفتيا صدق؛ لأنه قال: حكمة وأراد جاريته 
وليست عليه بينة» ول يقل: امرأي. ظ | 

فقول مالك ف الحالف للسلطان: امرأي طالق لا ينوي؛ وقد طلقت عليه كقوله 
ابن الماحشون وأصبغ في الواضحة» وكرواية مطرف فيها عن مالك وهي جواب ابن 
. عتاب» وذلك حلاف ما في سماع أشهب وأصبغ الذي قال ابن قطان فيه: إنه لا حلاف له 
في قول مالك وأصحابه» ولولا كراهة التطويل لأوردت أضعاف هذا من الدليل والتمثيل؛ 
وأما ما أوردناه فخلاف لائح؛ والحمد لله رب العالمين. 

وقولي في الحجة الى احتج لقوله بما: وهذا على المذهب الذي يوحذ به بطلاق 
امحلورف بطلاقها إن تزوحت وهو مذهب المدونة فأوقف ذلك على المدونة وهو معروف 
الدهب ومشهور بي المدونة والواضحة ولموازية وف العتبية وغيرهاء فوقف ذلك على 
المدونة غير صحيح لأنه يوهم أن في غيرها حلاف ما فيها. 

وليس كذلك بل ف كل كتاب مؤلف على المذهب مثل ما فيها إلا ما رواه أبو 
زيد عن ابن القاسم ألا يفرق بينهما إذا وقع نكاحهاء وهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه ولا 
يعمل به؛ أعبئ عند جماعة المالكيين» والله الموفق المعين. وأما ابن مالك فلا اعتراض عيه في 
حوابه لأنه أف باحتيار لأحد القولين» ول يحتج إلى ذكر الروايتين. 
جميع ما أملك حرام: 

كتب من أشبيلية إلى القيروان» الجواب رحمك الله في رجل قال: جميع ما أملك 
فعلي حرام. هل يكون كقوله الحلال علي حرام وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها 
بلسانه أو نيته على الاحتلاف في ذلك إذا قامت بينة أو لم تقم أو يكون قوله جميع ما 
أملك كقوله الحل علي حرام لا تدحل الزوجة فيه فقد احتلف فيها عندنا ولم توحد رواية 
فأفتنا حرحمك الله- في ذلك. 
فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن: 

الجواب عندي- والله الموفق للصواب برحمته: أن قوله: جميع ما أملك علي حرام لا 
تدحل الزوحة في ذلك إلا أن يدخلها ابنيه أو قول وقد قال ابن القاسم في الذي قال: 
الحلال علي حرام إن الزوجة لا تدحل في ذلك. 

وقال ابن المواز: إن نوى عموم الأشياء دحلت الزوجة فيها كالقائل الحلال على 
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حرام» وبالله التوفيق. 

وجاوب أبو عمران الفاسي: الروجة ليست ملكا للأزواج؛ وإنما الأملاك: 
الأموال» والإماء من الأملاك» وأما قوله: الحلال علي حرام فلو قال في ذلك من جميع ما 
أملك لم يكن عليه شيءء وإذا قال الخلال علي حرام سرى التحريم إلى الزوجة إذا لم 
يعزن بنيته» وأما الذي لفظ بتحريم ما بملك فلم تدخل في بمينه الزوجات اللاي لا يملكن 
فاستغيئن عن أن يستثنيهن بالنية. 
وصي أنكح يتيمة من ابنته وله ابنتان فخرجت إحديهما حاملا: 

الجواب رحمك الله في رحل في حجرة يتيم فزوجه بعد بلوغه من ابنته» وعينها 
وسماها وأشهد على ذلك» وله ابنة أخرى» فلما كان بعد مدة خرجت الصغرى منهما 
حاملاء فقال المحجور: هي زوجي ومنها وزوجتن- وكان ساكنا مع الوصي ف داره و 
حضانته قال الأب: ما زوجتك إلا من الكبرى واسم الكبرى واسم الصغرى سواء. 

فسئل الشهود عن ذلكء» فقالوا: إنما أشهدنا الأب على تزويج ابنته فاطمة؛ وم 
يعرف إن كانت الصغرى أو الكبرى ولا عرفا إن كانت له ابنتان ولم يعينا الزوجة منهم 
ولم يدحل الزوج بالزوجة دون ابنتيها وإنما وطثها لما زوجه منهاء وبسبب سكناه معهاء 
فما يلوم لهذه الي أقر بوطثها على أكما (ب-15) زوجته وهو يعينها والأب يناكره فهل 
يلزمه الصداق المسمى أم الأكثر منهء أو من المثل؟ وهل يثبت النكاح أو يفسخ؟ وهل 
ير تفع الحد عنه للشبهة؟ وهل يلزمه الولد باللعان» وهل يكون فيه اللعان والزوجة لمم 
تغبت؟ فبين لنا هذه الفضول أو هل يكون ف روايات إذ قد وجدنا في بعضها رواية؟ 

فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن: لا حد على الزوج للشبهة الي قامت له وعليه 
الأكثر من المسمى أو صداق المثل» ويلزمه الولد وليس فيه لعان» ويفسخ نكاحه ويثبت له 
ذلك على الكبرى. 

وقد اختلف أصحابنا في عقد الوصي على الكبير البالغ إذا كان سفيهًا بغير أمره 
فوق في كتاب الخلع من المدونة وما يدل على أنه لا يزوجه إلا برضاه ووقع في كتاب 
الجنايات من العتبية أن له أن يزوجه بغير مؤامرته وأنه .منزلة الصغير» وكذلك ذكر ابن 
المواز في كتاب الإقرار الثاني أن له أن يزوجه ويخالع عنه. 


وقال ابن الماحشون: إنه لا يجوز له أن يزوجه إلا بإذنه» ذكره ابن حبيب عنه 
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فيجوز أن يثبت نكاح الكبرى عند من يكرهه على النكاحء وبالله التوفيق. 

قال القاضي: قد مر هذا المعيئ في باب المحجور مستوئي» وتقدم بعض فصول هذه 
. المسألة في آخر باب النكاح, والحمد لله. 

وجاوب أبو عمران: أما النكاح فهو غير منعقد ويفسخ. وأما الوطء ففيه للزوج 
شبهة يدرأ يما عنه الحد وعليه الصداق المسمى إذا كانت الموطوءة ظنت ما ظنه الزوج من 
أنه زوجهاء فأما إن لم تظن ذلك وأكرههاء فهذا موضع الأكثر من صداق المثل أو 
المسمى» والولد لاحق إذ درئ الحد» فإن أقر بالوطء لو يقع فيه اللعان عندنا وإن كان لا 
يقام عليه. ْ 
من تحمل بنفقة حمل إن ظهر فإذا هي قد ولدت وأنكر الزوج الولد: 

الجواب- وفك الله - في رجحل طلق زوجته وأراد السفر فقال له والدها: هو 
حامل فاحعل النفقة لها أو أقم بما حميلا حي يظهر الحمل؛ فقال رجل حاضر: أنا الحميل 
يما إن ظهر حمل» فوجحدت المرأة قد وضعت فأنكر الزوج أن يكون منهء فاحتج عليه 
القاضي بتطوع الضامن بالنفقة عن الحمل بحضرته وسكوته هو عن إنكاره حينئذ ورضاه 
بالحمالة. 

فهل ترى الحمل له لازما مع الحد؟ ويكون رضاه بالحمالة إقرارًا منه بالحمل أم لا 
يكون إقرارا ويلاعن الآن ولا فرض عليه؟ فقد أف بعض من عندنا أن الولد يلزمه ولا 
حد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات» فهل هذا من حوابه 
صواب أم لا؟ وهل استشهاده ههنا بالحديث في موضعه أم لا؟ 

فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن: الولد له لازم لأنه لم ينفه عندما ادعته الزوجة 
فهو ولده. وإذا لزمه وهو ينكره فالحد يلزمه هذا هو القياس بعينه» فإن استحسن أحد 
دراءة الحد لهذه الشبهة فما هو ببعيد وبالله التوفيق. 
0 وجاوب أبو عمران إذا رضي بحمالة الحميل بنفقة ما يظهر من الحمل فظهر حمل 
يمكن أن يكون من وطء قبل الحمالة بأقرب الأوقات ابي يمكن فيها الوطء لزمه الحمل 
وحد بإنكاره الولد وليس هذا الموضع مما تدرأ فيه الحدود بالشبهات لأن هذا حد قد 
وجب للمرأة طلبه» فأي شبهة فيه للزوج لأنه إن لم يكن الولد منه فهي زانية» وهذا قذف 
بين وصريح القذف والتعريض عندنا سواء في وجوب الحد. 
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شوري في نفي حمل قامت عند ابن حريش بقرطبة فاطمة بنت الزبير تطلب زوجها 
عبد ال حمن بن محمد بنفقة حملها منه بعد مبارأته وشهدت عند الحكم امرأتان على عينها 
أنما حامل حملا متحركا ظاهرًا في صدر رحب من سنة سبع وحمسين وأربع ماثة. 

وحضر مجلس نظره الزوج عبد الرحمن مع فاطمة؛ وقال إنه بارأها بطلقة واحدة 
لغلاث عشرة ليلة بقيت لربيع الأول سنة تسع وحخمسين بعد طلقة تقدمت له فيها وصدقته 
فاطمة ذلك وطلبته بنفقة حملها وأنكر هو أن يكون الحمل منه» وقال إنه اعتزها قبل 
تطليقه إياها بنحو سبعة أشهر إلا أنه لا يدري هل حاضت بعد اعتزاله إياها أم لم تحض. 

وئبت مقالة هذا عند الحكم ثم قال إن اعتزاله إياها كان وهي (أ-55) في حيضتها 
ثم لم يطأها بعد ذلك في المدة المذكورة» وأنه استبرأها قبل هذه الحيضة بثلاث حيض لم 
يطأها بعد وئبت ذلك من مقالة وثبت عنده نكاحها منذ حمسة أعوام أو نحوها وبناؤه 
ومقامه معها إلى أن بارأها وشاور في ذلك الفقهاء. 
فجاوب ابن عتاب: 

قول عبد الرحمن في مقاله الأول إنه اعتزها قبل المبارأة بنحو سبعة أشهر قد حصل 
به نافيا للحمل غير مدع للاستبراء» وما استدركه في مقاله الثاني فلم يكن على الظاهر إلا 
عن تلقين أراد به بيان الاعتزال» وأصحاب مالك مختلفون فيمن نفي الحمل ولم يدع 
استبراء. 

فقال المخزومي وابن دينار وابن القاسم: يحد ويلحق به الولد» وقال ابن القاسم 
أيضًا: من قذف أو نفي حملا لاعن ولم يكشف عن شيء. قاله ابن نافع. إلا أن قول عبد 
الرحمن ف المدة الى ذكر اعتزاله إياها فيها واستبرأها لابد أن يتعرف معه ما تقوله فاطمة 
إن كانت لما بينة أنه إذا علم بحملها لم ينكره؛ فإن ثبت لما هذا ألحق به الولد وإلا تلاعنا. 
ْ وصفته - على ما ذكره ابن المواز في كتابه عن ابن القاسم» إذ هو أكمل مما في 
المدونة» أن يحلف عبد الرحمن في الجامع إثر صلاة» واستحب أن تكون إثر صلاة العصر, 
يقول: أشهد بالله إنه لمن الصادقين ما هذا الحمل ميئء ويشير إليه وإن اعتزلتها في المدة 
الى ذكرت واستبرأها فيها بثلاث حيضء قال أصبغ: وأحب إلي أن يزيد في ينه لزنت؛ 
وهو لابن القاسم في المدونة» ثم يشي ويئلث ويربع كذلك. 

ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في شيء من ذلكء قال ابن 
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القاسم: وتقول هي إنكار الحمل: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وما زنيت» هكذا في الأربع» 
وتقول في النامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم تقع الفرقة بينهما ولا تحل 
له أبدّاء وها السكئئ إلى أن تضع حملهاء ولا نفقة لها. 

والذي قاله ابن القاسم في نفية الحمل: أشهد”بالله لزنت» وتقول هي: أشهد بالله ما 
زئيت» وقال عنه سحنون في غير المدونة: يقول: أشهد بالله ما هذا الحمل ميئ. قال 
سحنون: وهو أحب إلي فهذا ما في كتاب ابن المواز والمدونة وغيرهما؛ وأنا أستحب أن 
يزيد أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إن لمن الصادقين» في الأبمان كلهاء وكذلك المرأة وإنما 
قلت يتعرف هل للمرأة بينة بعلمه أو بإقراره به إذ قد تحمل المرأة ذلك وبالله التوفيق. 

قال القاضي هذا الذي استحسنه أبو عبد الله أن يزاد في اليمين مروي عن مالك 
وابن القاسم في الموازية وغيرهاء وروي ابن كنانة عن مالك أنه يحلف في اللعان والقسامة 
وفيما بلغ من الحقوق ربع دينار فأكثر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم وما وردت فيه الأبمان رددت» هكذا ذكره ابن سحنون في 
كتابه» وقد ذكرت له هذا أنه رواية في مسألة قسامة يأ ذكرها إن شاء الله تعالى إذا 
ذكر استحبابه لهذه الزيادة» ول يذكرها رواية لأا لم تقع ف كتاب اللعان وإنما أدحلها 
ابن أبي زيد في النوادر في كتاب الأحكام. 

وجاوب ابن القطان الذي قاله أولاً لازم له وقد أسقط به الاستبراء» والذي قاله 
أكثر أصحاب مالك مع مالك أنه لا يمكن من اللعان والولد لازم له ولا يسمع منه مقاله 
آخرًا من دعوى الاستبراء. هكذا كتب بخط الاستبراء. هكذا كتب بخط يده» وهو غير 
صواب عند أرباب الإعراب؛ لأنه من الممدود فمحال نصره بكل حال. 

وقال ابن أبي عبد .الصمد: أي القولين قادك الاجتهاد إليه وأحذت به بعد 
الاستخارة كان لك الحكم به سائعًاء وهذه المسألة هي مسألة عبد الرحمن بن محمد مع 
زوجه فاطمة» والله ولي التوفيق والإرشاد. 

وجاوب ابن مالك: سيدي ووليي» ومن وفقه الله وسدده: قال الله عز وجل 
#والذين يرمون أزواجهم4 الآية. وقال: #والذين يرمون المحصئات# الآية فما كان به 
الأحنبي في هذه الآية راميا كان به الزوج في هذه الآية الأحرى لزوجته راميا. قال أبو 
عبيد: ونفي الحمل أشد الرمي ومن أبلغ القذفء فاللعان في هذه القصة واحب وإن ألقينا 
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دعواه الاستبراءء وهذا بين في كتاب الله عز وجل لما ذكرت لك من تساوي الرمي في 
الآيتين. 

وكل ما كان به راميا لها فقد أفتانا فيه القرآن وكفى فيه النظر وهذا (ب-11) 
أحسن [قول] مالك وابن القاسم, ولقد كان من يصغي إلى قوله من سلف هذه الأمة 
يقولون: إنه ينفي الولد عنه باللعان مي شاء وإن كان قد أقر به قبل ذلك» وإن كنا لا 
نقوله ولكن نراعي الخلاف» فهذا يؤكد وجوب اللعان ف مسألتك حملنا الله وإياك على 
الصواب منه والسلام. 

قال القاضي: أبو حنيفة يقول إذا ولدته فنفاه يوم يولد أو بعد يومين لا يلزمه وإن 
وانتفى الولد» وإن لم ينفه إلا بعد سنتين لاعن ولزمه الولد. 

وقال أبو يوسف: إن قدم من مغيب فله نفيه ما بينه وبين مقدار النفاس أربعين ليلة 
من يوم قدم ما كان في الحولين فإن قدم بعد الحولين لم ينتف أبذًا عنه. 

وقال شريح وبمجاهد: ينتفي الرحل ولده مي شاءء وقال الحسن: إذا أقر به ثم نفاه 
لاعن ما دامت أمه عنده وانتفى عنهء وكذلك قال قتادة. وإلى هؤلاء أشار ابن مالك في 
جوابه. 

وقال الشعبي وعمر بن عبد العزيز والنخعي: إذا أقر به فليس له أن ينفيه» وهو قول 
مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. 

وف كتاب ابن المواز: ومن عرض لامرأته بما يحد به للأجنبية فقد قيل يحد ولا 
يلاعن إلا في صريح القذف أو في تعريض يشبه القذفء فأما في قوله وجدقا مع رحل في 
حاف عريانين أو وجدتا تحته ونحوه فلا يلاعن في هذا ويؤدب» ولو قاله لأجنبية الحد إلا 
ف قوله: رأيتها تقبل رحلا 

وقال ابن القاسم وأشهب: يحد الزوج في التعريض ولا يلاعن وإن رجع لما قيم 
عليه» فقال رأيتها تزني لاعن قاله عبد المالك. 

وفي أحكام ابن زياد في اللعان قال محمد بن عمر بن لبابة: يحلف عند المنبر في 
المسجد الجامع بالله الذي لا إله إلا هو قد زنت سماجة الي كانت زوجيء وفارقهاء وأما 
الولد الذي ولدته بعد طلاقها منه إذ استبرأها أربع مرات ما زنت وأن الولد منه ثم يتخمس 
بأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تحلف سماجة أربع مرات ما زنت وأن 
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الولد منه ثم تخمس بأن تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعدة الملاعنة كعدة 
المطلقة ثلاث حيض. 

ولا تحب الملاعنة إذا كان الزوج والمرأة من أهل المصر إلا بعد بوت الزروجية» وإن 
لم تثبت الزوجية لزم الحد الزوج وإن لم يكونا من أهل المضر وجبت الملاعنة وإن م تثبت 
الزوجية. 

وقال ابن لبابة فيمن قال لامرأته: إن هذا الحمل الظاهر لما ليس مبيء ثم قال: إن 
كانت حاملا فليس ميئ: ليس يضره هذا الاحتلاف لأنه في كلا القولين منتف من حملها 
ويلاعن إن شاء الله ومن طلق فزعمت أنها حبلى وقال هو: استبرأتها قبل طلاقها أمر 
القاضي بالنظر إليها فإن ثبت حملها وجب اللعان بينهماء وإن لم يتبين أخرت إلى أن 
يتبين» ولا نفقة لها حب يتبين فإن لاعن برئْ من النفقة والولد» وإن لم يلاعن أنفق. قاله 
أيوب بن سليمان وغيره. 

وفي مسألة أخرى: فهمنا ما قاله قاسم بن طالب من أنه رأى زوحة سعدونة بدت 
سعيد تزئ فقام إذ رآها يريد ملاعنتهاء وذكر أنه قد استبرأها قبل ذلك» واعتزها منذ 
أربعة أشهر فالذي يجب أن تدعي المرأة» فإن أقرت بما قال زوجها رجمت وإن أنكرت 
ذلك لاعنها. قاله ابن لبابة وابن وليد وسعد بن معاذ. 
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قام عبد العزيز صاحب الأحكام بقرطبة محمد بن الليث بن حريش محتسب على 
أحمد بن على بن دلهحاث ف حلفه بالأعان اللازمة على أخحي زوجحته ألا يدحل دارهء وقال 
هو مقر بيمينه هذه وبحنثه فيها بدحول صهره في الدار المحلوف عليهاء وأظهر إليه عقد 
بذلك (استرعاه) تاريخه أول ذي الحجة سنة سبع وحمسين وأربع مائة تتضمن ما بقدم من 
إقراره باليمين وأن شهوده سمعوا منه إقراره يما وعاينوا دحول المحلوف عليه وثبت عنده 
العقد وزكى عنده الشهودء وأعذر إلى الحالف وأجله في (الدفع) الذي ادعاه آجلا ادعى 
عند انقضائها أن الذين شهدوا عليه (علموا) ببقائه مع زوجته بعد حنثه الذي شهدوا به 
عليه إلى صدر صفر سئة ثمان )817-١(‏ وحمسين وأفى بعض الفقهاء بأن يؤحل في إثبات 
هذه الدعوى حمس عشرة يوما وانصرمت (الآجال) قد غاب عن قرطبة مع زوجته إلى 
(تماسه) وشاور ف ذلك كله. 
فجاوب عبد الله بن عتاب: 

إذ قد ثبت عندك ما ذكرت وأعذت حسبما وصفت ؛ فالقضاء بإنفاذ ما شهد به 
عليه واحب وإلزامه الطلاق بالسنة عليه لازم (وعتق) من يملك العبد (والإماء) وتأمره 
يريد إذا حضر من غير أن يقضي بالصدقة ثلث ماله والمشي (إليه) في حج أو عمرة 
وكفارة يمين بالله تعالىم» وهو عفير في عتق رقبة فيها أو إطعام عشرة مساكين أو كسوكهم 
فإن لم يحد (فصيام ثلاثة أيام) ويحب الإعذار إلى الزوجة إن أمكنك ذلكء وإن تعذرت 
أنفذت نظرك وأرجأت الحجة على مذهب من يرى من أصحابنا أنه لا يقطع حجة غائب 
ومن يرى منهم أنه لا ترجا له الحجة ل يرجئها له فأنفذ من ذلك ما تعتقده وقيده من 
نظرك موفقا للصواب إن شاء الله (عز وحل) وتأمر الزوجة بالعدة بعد إنفاذ القضاء. هذا 
الواحب فيه والله أعلم بحقيقة الصواب في ذلكء (والسلام). 
وجاوب (أبو عمر) ابن القطان: 

قرأت ما خاطبتنا به وما أدرجته» (وذكرت) وذكرت في خطابك أن الشهود زكوا 
عندك وأنك أعذرت فيما ثبت عندك إلى الحالف» ولم تذكر (فيما) أعذرت والإعذار في 
المزكين واحب إذا كانت التزكية في الظاهر لقوم معروفين» فإن كان الأمر كذلك 
وأعذرت في جميعه فأنفذ الحكم عليه بالطلاق والعتق إن كان له ما يعتق عليه» وإن كانت 
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لم تعذر في المزكين وكانوا معروفين ولم يكن تعديلهم عندك يكشف من كشف لك عنهم 
؛فأعذر إليهم بذلك يتم الحكم على الحالف إن شاء الله. 
قال القاضي: 

قوله: فأعذر إليهم» صوابه: إليه. إن كان أراد الحالف وهو الظاهر ؛ لأنه لم يتقدم 
قُُ الإعذار (ذكر) لغيره» وإن كان أراد الروج (والروجة) فالبين: فأعذر إليهماء والأغلب 
أنه على الوهم جرى والله أعلم. 
كان يملكه في حين اليمين المذكورة. 

وجاوب (أبو مروان) ابن مالك: (سيدي) وولي من وفقه الله وتولى إرشاده ووالي 
من إمداده ؛ وقفت على سؤالك وما جاوبت به ولن تحد مئ خحلافا في ذلك (رحمك الله) 
قال القاضي: 

قول أبي عبد الله (في جوابه): وتأمر الزوجة بعد إنفاذ القضاء بالعدة فيه نظرء 
والصحيح عندي أن بكون العدة من يوم الحنث ؛ لأنهما من ذلك اليوم بانت وطلقت 
يعتزلحاء فإن كان ذهب إليه فهو الصحيح. 

كما ذكر (إنما) يحب أن تكون عدقا ثلاثة قروء من يوم القضاء هذا أيضا إن كانا 
حاضرين. أعين الزوجين يوم القضاءء وأما إن كانا حين نفاذه غائبين كما في السؤال أهما 
غابا إلى بياسة» فالعدة ثلاثة قروء من يوم يؤمران بالافتراق مشاهدة لاتصال بقائهما 
وخحلوتمما على ما كان عليه من الزوجية» وإن كانت العدة من (يوم) الحكم عليها 
بالطلاق قد انصرمت فلابد من استعناف ثلاثة قروء من الآن استبراء للزوج من الوطأ 
الفاسد وذلك بين» والله الموفق إلى الصواب. 
وفي سما ع بن القاسم: ظ 

قال مالك: من حلف في طلاق امرأته فشك في بينه يريد في الحنث فيهاء (فوقف) 
تبين له). (قيل لابن القاسم: فإن مات قبل ذلك أيتوارثان؟ قال: ينظر في بمنه. فإن كان 
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يحنث فيها لم ترثه وإلا ورئته) (فجعل مالك العدة فيها من يوم وقف عنها)؛ لأن وقوفه 
عنها معناه اعتزاله إياهاء وهو الذي ذهبنا إليه في تأويل جواب الشيخ أبي عبد الله في 
مسألة الإبمان اللازمة المسطورة فوق هذا. 
وفي آخير الإبمان بالطلاق من المدونة: 

قال ربيعة في نفر ثلاثة شهدوا على رجل بثلاث تطليقات» شهد كل (رحل) منهم 
على واحدة ليس معه صاحبه؛ فأمر أن يحلف أو يفارق» فأبى وقال: إن كانت على شهادة 
قاطعة فأنفذهاء قال أرى أن يفرق بينه وبينهاء (وأن) تعتد عدا من يوم أن يفرق بينهما 
؛ لأني لا أدري عن أي شهادات النفي نكلء فتعتد من اليوم الذي نكل فيه. 

وقال الفقيه أبو عبد الله بن أبي زمنين في المغرب هذه العدة إثما هي احتياط لتحل 
بذلك للأزواج» إذ لم يعرف اليوم الذي طلقها فيه وثبتت الشهادة» وأما العدة الى 
بانقضائها نتقطع عصمة النكاح فإنما هي من يوم طلقها الزوجء فتدبر ذلك فهو حفي 
(حيد)؛ وغير خارج عن أصولهم؛ وقد فسرها بن أبي زيد أيضا بما لا يخرج عن الاعتبار 
عن هذا المع (إن شاء الله) (عز وجل). - 

ظ وكان قد كتبنا سؤالا عن هذه اليمين وما يحب على الحانث قبل (اجتماع شيوخ) 
قرطبة فأتى جواب ابن عتاب ,مثل ما تقدم وكان زاد حينئدذ في جوابه: أن بعض الشيوخ 
كان يفي بأن تلزمه مع الخمسة الأشياء المذكورة الظهارء ول أر غيره ذكرهء وأما الوجوه 
الخمسة فكانوا عليها متفقين وها قائلين» وقد رأيت لبعض من لقيت في جوابه أن 
الحالف بهذا اليمين يؤدب» وهو صحيح. 

قد ذكر ابن حبيب ف كتابه أن هشام بن عبد الملك كتب أن يضرب من حلف 
بطلاق أو عتاق عشرة أسواط» واستحسن مالك ذلك؛ وكذلك الحالف بالمشي إلى بيت 
الله ومن تكرر حلفه بذلك وعرف (كان) حرحه في شهادته وأن يرفاً حلفه با. 

ورأيت معلقا في كتاب «ابن) الباحي علي بن محمد كتب إليه يهذه اليمين في سنة 
إحدى وثلاثين» فجاوب: أن على (الحالف ا) الحانث فيها طلاق الثلاث في نسائة وعتق 
ما بملك من رقيقه» والمشي إلى بيت الله يؤمر به وكذلك يؤمر بصدقة ثلث ماله وبكفارة 
بمين الله. ظ 

وسئل عنها القرشي أبو مروان بن الأصبغ فأفى فيها بمثل ذلك» وقال القرشي 
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التيمي: هذه اليمين ليست في كتبناء وإنما في كتبنا: من حلف بأشد ما حمل أحد (عن) 
أحد (فحنث)» ومن قول ابن القاسم فيها: أنه يلزمه الطلاق ثلاث وعتق رقيقه والصدقة 
بثلث ماله والمشي إلى مكة وكفارة بمين والأبمان اللازمة عندي أولى أن يلزمه فيهاء فهذا 
هكذا وجدته للتيمي فتدبره. 

قال: وسألت عنها الفقيه أبا عبد الله بن العطار وقت مناظرتنا عليه فقال لي: هي 
بمين لم تعرف بالمشرق ول تصل إلينا فيها رواية» إلا أن الشيوخ كانوا يشبهوما بما رواه 
عيسى عن ابن القاسم في نذور العتبة» فيمن قال: على عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته 
وأشهد ما (أحذ) أحدء على أحد» وقد ذكرت لنا هذه الرواية بهد هذا وبيافا. 

قال: سألت عنها الفقيه (أبا بكر) ابن عبد الرحمن فقال: إن شيوخخنا بالأندلس أفتوا 
فيها بالطلاق وبالعتق والمشي إلى مكة وبصدقة ثلث ماله وكفارة اليمين بالله» قياسا على 
ما رواه عيسى عن ابن القاسمء (وذكر الرواية). 
قال القاضي: 

هذه اليمين (محدثة) كما ذكروا ؛ ولذلك لا يوجد الحواب عن متقدمء إلا أن أصل 
جواب الشيوخ فيها موجودء وهو ظاهر على المذهبء ولا يجوز لمن نصح نفسه واحتاط 
ها أن يتعدى فيها جوابهم ولا أن يترص في شيء من وجوههاء فقد كان بعض فقهاء 
طليطلة يفي أن الذي يلزم الحالف با إذا حنث فيها في زوجته طلقة مبارأة لا ثلاث» ولا 
أعلم لهذا القول وجها ؛ لأن الطلقة البائنة لا تكون إلا في حكم أو وجوه معروفة أوحبها 
النظر» كالأمة تختار فراق زوجها العبد إذا أعتقت وفراق العنين وشبهه. 

ورأيت (أن) أبا بكر بن زرت كان يفي با بالطلاق واحدة وباقي الوجوه على ما 
ذكرت» وقد سكن طليطلة» فلعل المف بطلقة مبارأة إنما أحذ ذلك عنهء وكان بعض 
فقهاء طليطلة أيضا ينكر هذا على من أفى به» ويرى الصواب فيما قاله الشيوخ بقرطبة» 
وقد ذاكرت فيها أبا المطرف عبد الرحمن بن سلمة» وقال الصواب أن تلزمه ثلاث 
تطليقات في (زوجه) ولا تحل له إلا بعد زوج (لأنه من باب من طلق امرأته فلم يدر كم 
طلقها: أو واحدة أو اثنين أو ثلاث؟ قال مالك: لا تحل له إلا بعد زوج). 
وفي المدونة: 

قال ابن القاسم: بلغنا عن مالك فيمن حلف فحنث ولم يدر بما حلف أبصدقة أم 
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بطلاق أم بعتق أم .مشي: أنه يطلق امرأته وبعتق عبده ويتصدق بثلث ماله ويبمشي إلى بيت 
الله وقول مالك هذا أصل للزوم ذلك الحالف بالأيمان اللازمة إذا ألزمه ذلك في حال شكه 
كان أحدر (بأن) يلزمه في حال يقينه إياها وعند جمعه إياها في) بمينه وعقده لها على 
نفسه. قال الله (عز وجل) «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». قال ابن العباس والسدي 
وغيرهما: هي العهود. وكذلك قال تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم». وقال الحسن: 
العقود عقود الدين وكلها طاعة الله تعالى: لإولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان» (فعقدها) 
أن يحلف ألا يفعل فيفعل (فيحنث) فتجب عليه الكفارة أو يحلف ليفعلن ثم لا يفعل. 

وقال أصحاب المعاني: (معين) العقد الجمع بين الشيئين .ما يعسر انفصال أحدههما 
من الآخرء وأصله الشد كعقد الحبل بالحبل» ونقضه حله. والعقد الذي يجب به الوفاء كل 
ما كان لله طاعة مما عقده الإنسان على نفسه وامتدح الله تعالى في عير ما موضع من 
كتابه من أوفي بنذره فقال عز وحل: #يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا». 
وقال: #إرب إني نذرت لك ما في بطني محررا فبقبل مني إنك أنت السميع العليم». ومعى 
الوفاء: إتمام العقد بفعل ما عقد عليه» ونقيض الوفاء: الغدرء فدل هذا كله أن من عقد 
على نفسه عقداء أو عهد الله عهداء أو نذر نذرا فعليه الوفاء به: وسواء كان في يمين أو في 
غير بمين واليمين أوكد, وقال الله (عز وحل): #اولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها» وأخبر 
تعالى أنه يؤامحذ بعقد الأبمان. وإذا قال القائل: امرأته طالق ثلاث» أو قال: واحدة إن 
دخلت هذه الدار. فدحل لزمه الطلاق بالحنث. وكذلك إن قال: إن دخلتها فغلامي حر 
أو قال: إن كلمت زيدا فعلى المشي إلى مكة» أو قال فمالي للمساكين صدقة» فلزمته 
اليمين ف هذه الوحوه بانفرادها إذا حنث فيها. وكذل لو قال: إن أكلت هذا الخبز فمالي 
صدقة أو امرأته طالق وحاريي حرة وعلى المشي إلى مكة فحنث بأكل الخبز ؛ لزمه ذلك 
كله. 

(فكذلك) إذا قال: هذه الأيمان لي لازمة إن أكلت هذا الخبز فأكله لزمته الأيمان 
كلها الي جمعها في عقده والتزمها (بلفظه) كما لزمته إذا فرقها ولفظ يما وحها وجها, 
ولا فرق بين ذلك (كله) عند من أنعم الله عليه بمداه ومن عليه بتقواه ولم يتخذ له هواه 

ولا جعل الخلاف هجراه. وهو أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا البيان لكن أطلت فيه 
الكلام. لما حدث في الإسلام. من انحلال النظام.حى أبدى حلاف السلف من لم ير لهم 


باب الحلف بالأبمان اللازمة والحنث فيها ظ هلا" 





حق من الخلف. وقال في هذه اليمين... بما لم يسبق إليه من أثمة المسلمين وفقنا الله 
أجمعين ,. 

ومن الشاهد لصحة ما أجمع عليه شيوخنا وشيوخهم فيها مما تقدم وصفنا له: ما 
رواه عيسى عن ابن القاسم فيمن قال: على عهد الله وغليظ ميثاقه (وكفالته) وأشد ما 
اتخذه أحد على أحد إن فعل كذا ففعله فإن كان لم يرد العتاق ولا الطلاق وعزله عن 
ذلك فليكفر ثلاث كفارات لا غير في قوله: عهد الله كفارة وغليظ ميثاقه كفارة» (وفيٍ 
قوله) أشد ما أتخذ أحد على أحد كفارة» وإن لم تكن له نية حين حلف فليكفر كفارتين 
ف قوله: عهد الله وغليظ ميثاقه وبعتق رقيقه وليطلق نساءه وبمشي إلى بيت الله ويتصدق 
بثلث ماله في أشد ما اتخذه أحد على أحد. 

وهذا كالنص من قول ابن القاسم في وجوب تلك الأوجه في الأبمان اللازمة ؛لأنه 
أوجبها عليه مجتمعة لقوله: وأشد ما أتخذ أحد على أحد. وهو لفظ محتمل إذ قد يراد به ما 
أفى به ابن القاسم من جمعها على الحالف الأشياء ال (جرى) على (ألسنة الناس) وف 
متعارفهم الحلف يماء ويكون الغرض أن يحلف بواحد من الأشياء المحلوف يما يكون من 
أشدها من طلاق أو عتاق أو شبهه لا (بجميعه) كان الظاهر الذي لا عحفاء (به) فيمن 
حلف بالأبمان اللازمة جمعها عليه لجمعه إياها على نفسه بلفظ لا يجوز تأويله على غير 
ذلك؛ ولا حمله على سواه ؛ لأن لفظة الأبمان لا يجوز في اللسان حملها على يمين واحدة. 
وهي موضوعة للجميع» كما لا يجوز أن يحمل تقوله نسائي (طوالق) أو عبيدي أحرار 
على أنه أراد واحدة من نسائه أو واحدا من عبيده» وإن ادعى أنه أراد ذلك لم يقبل ولا 
أصغي إليه جما يلزم في الجمع عليه. 

وإن اعترض (معترض ف ذلك) ممن لم يعن النظر بقول ابن وهب ف سماع ابن 
الحسن: في أشد ما (أخذ) أحد على أحد كفارة بمين» وقال: يجب على هذا أن يكون ف 
الأبمان اللازمة (كذلك كفارة بمين. قيل له) هذا لا يسوغ فيها لا على قول ابن وهب ولا 
غيره؛ لأن الأيمان جمع بمين» وقد التزم الجميع وعقد على نفسه الكل مؤكد الحلف ؛ فلا 
يحوز إسقاط شيء منها عنه ولا رده إلى واحد منها بغير دليل عليه وقد قال الله تعالى 
ولكن يؤاحذكم بما عقدتم الأيمان)» وقال (عز من قائل): (وأوفوا بالعقود)» وقال: 
(يوفون بالنذر) وقال النبي يهِ: "من نذر أن بطيع اله فليطعه", وهذا كله يؤكد أن 
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الحالف با (يريد) جميعها لا بعضهاء مع قول مالك الذي ذكرناه من المدونة وقول ابن 
القاسم الذي رواه عنه عيسى. 

وأما إذا حلف بأشد ما حمله أحد على أحد فلم يأت بلفظ يقطع به على (أنه) أراد 
الجميع بل هو أقرب في عرف اللسان وبساط البيان إلى أن المراد به الواحد الشديد من 
جملة ما يحلف به ؛ لأنه لو قيل لعربي: ما أشد الأبمان ا محلوف ها (أجاب)... 

(يقول: الطلاق أو العتاق أو غيرهما ما هو أشدها عنده (وأبتها) عليه ولم يكن 
حوابه) الطلاق والعتاق واليمين بالله وكذا وكذا فيأي بجميعها؛لآن هذا إنما هو واجب من 
قيل له: ما الأبمان كما أن من قيل له: ما الأعمال الزاكية؟ جوابه: الصلاة والزكاة والحج 
وكذا وكذاء ولو قيل (له): ما أفضلها؟ لسمي واحد منها (لا جميعها) كما قال البي ون 
حين سبل أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة». ظ 

لم يأ جميعها وكذلك من قال: ما الأعمال الشاقة؟ فجوابه: نحت الحجارة 
والعمل (بالزواريق)» ونزول الآبار» وكذا وكذا.ولو قال: ما أشد الأعمال؟ (لقيل له): 
نحت الحجارة أو كذاء إنما يسمى له واحد منها ؛ لأنه عن ذلك سأل 

هذا المتعارف ف لسان العرب» ولذلك لم يلزمه ابن وهب في قوله: وأشد ما حمل 
أحد على أحد إلا كفارة يمين ؛ لأن اليمين بالله هي اليمين المأمور بالحلف با المأخوذ على 
المرء ألا يحلف بغيرها وهي اليمين الشديدة المعظمة بتعظيم ا محلوف به فيهاء وهو الله الذي 
لا إله إلا هو الكبير المتعالي. 

وجعل ابن وهب رحمه الله شدنها ف قصد الكذب فيها والمخادعة بما والتقصير في 
تعظيمها لا فيما يلزم (الحانث) فيها من كفارقهاء ألا ترى قول عمر رضي الله عنه: اليمين 
الغموس (تترك) الديار بلاقع.يريد الحلف بالله كذبا. 

وقال رسول الله يله: «من حلف (بالله) كاذبا ليقتطع بيمينه مال أخيه (المسلم) 
لقي الله وهو عليه غضبان». 

ورأى ابن القاسم رحمه الله» أن قصد الحالف بأشد ما اتخذه أحد على أحد إنما هو 
إلى ما يلزمه بالحنث ف بمينه من المشقة فيما يخرج عنه من مال وغيره» فجمع لذلك تلك 
الأوحجه (عليه) إذ قد يتخذها المستحلف على المستحلف تحريجا عليه لما يخاف من مخادعته 
إياه ومكره به فيما يحلف له به وأما الأيمان اللازمة فلا يسوغ لأحد إخراجها عن معناها 
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ولا تأويلها على غير ظاهرها؛ لأنه باطنها. 

وإنما أطلت الكلام في ذلك لأني قد رأيت من يشير إلى أن في قول ابن وهب بعض 
التخفيف ف الأبمان اللازمة. وإن كان هذا المشير إليه لم يصرح بذلكء. والذي بينهما 
ظاهر الافتراق» والله تعالى ولي التوفيق. 
مسألة أخرى في الأيمان اللازمة نزلت ببياسة: 

كان رجحل قد عهد من زوجته أنها أخفت بعض ثياها باعتها أو أعطتها أحد 
أبويهاء فلم ينكر ذلك عليها ثم أخبر بعد ذلك بمدة وهو في بعض أشغاله خارجا عن داره 
أن بعض ثياب امرأته سرق فوقع ظنه على إخفائها لما كما عهد منهاء فقال: الأعان كلها 
لازمة وهي طالق.إن كانت لي بامرأة إلا أن تصرف الثياب أو عوضهاء فلم توجد الثياب 
وكتب بما إلى قرطبة وغيرها. 
فجاوب أبو عبد الله بن عتاب: 

إن صرفت المرأة الثياب في قرب ذلك وفوره؛ كقيامها فيها إلى بيت أخرىء أو إلى 
دار جارة لها في ذلك الموضعء أو تلك القرية أو سيرها إلى السوق في ذلك الحين لشراء 
العورض إن كانت تلفت» وفعلت ذلك دون توان أو تربص» فلذلك مخرج له من حنثه 
ووقوع الطلاق عليه. 

وكذلك إن كانت في قرية أخرى فخرجت أو أرسلت فيها ؛ فإن تربصت أو 
امتنعت من صرفها ؛ وقع الحنث على الحالف في ذلك الحين دون تلوم أو ضرب أجلء إلا 
ما ذكرت لكء والطلاق ف ذلك هو البتات. 

وأما الحالف بالأيمان اللازمة أن لا تكون له بامرأة ؛ فإن بارهاء أو خالعها أو 
صالحها في ذلك الحين؛ ملكت بذلك أمر نفسها وخحرحت من عصمته ؛ لم يقع عليه 
الحنثء وإن لم يفعل ذلك حنثء» والمشي واجب لحنثه في ذلك الوقت مع إمكان 
الصحابة والوقت» فإن أحر لم يحكم عليه بالخروج لذلك» والله حسيبه ويحكم عليه بالعتق 
والطلاق؛ واللّه (عز وجل) أسأله التوفيق. 
وجاوب (أبو مروان) ابن مالك: 

أول منازل مسألتك ف هذه اليمين أنه إن كان نوى با أن زوجه غيبت الثياب» 
وخرجت (هينه) على ذلكء ثم تبين له أنها لم تغيبها فاليمين غير لازمة له. وكذلك في ماع 
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ابن القاسم. 

وإن لم تكن يمينه هكذا؛ نظرت: فإن كان أقام (بعدها) مع الزوجة على هينتها قبل 
اليمين» ولح يعتزلها قبل صرف الثياب أو عوضها ؛ فقد حنث وإن كان (تخلى) من ذلك 
واعتزلها من حين حلف ؛ عصمه من الحنث أن تبتاع من الثياب 

وتصرفها إن كان عوضا كاملا وافيا لا يقصر فيه عن الثياب المحلوف عليهاء أو 
يتلوم لما في ذلك إن امتنعت منه أو تأخرت عنه وهما في التلوم معتزلان بحال بينهما إن م 
يكن رجحل ثقة مأمونا ؛ فإن كان مأمونا (بقي معها) على أن لا ينظر إلى شعرهاء فكيف 
سوى ذلك؟! ظ | 

هذا قول ابن القاسم في مثل هذا وقدر التلوم عنده في ذلك قدر ما يرى أنه أراده 
ف ناحية بمينه. كذلك في المدونة وكذلك روى عن عيسى في المستخرجة وروى عنه في 
موضع آخر منها أنه يؤوحل في ذلك أربعة أشهر وهذا إذا وعدت بصرفها أو (عوضها) 
وإن وقفت وقالت: لا أرد شيئا لزمه الحنث مكانه؛ على ما في المدونة. 

قال ابن القاسم في رواية عيسى: وإن كان قد مضى من المدة قبل أن يرافعها قدر 
التلوم ؛ لم يتلوم لهء ومن حنث بالمشي إلى مكة خرج لذلك إذا أمكنه كذلك في رواية 
أشهب عن مالك هذا حواب مسألتك عن اليمين. 

(وقال) أبو عمر بن رشيق (بالمرية): الجواب أن بمنع (الزوج) عن وطثها؛ فإذا 
أحابت إلى رد الثياب أو عوضها إن لم توحجد تلوم عليها في ذلك قدر ما يرى السلطان 
من قدرتها عليه. فإن أتت با أو بالعوضء إن لم تحدها سقطت اليمين عنه. 

وإن أبت عن رد أحد الأمرين؛» ولم تحب إليه» فإن طلقها عند ذلك بالفور طلقة 
مبارأة برئٌ في بمينه» وله أن يتراحعا نكاحا جديدا إن أحباء فإن لم يفعل وبقيت في 
عصمته لزمته الفلاث ول تحل له إلا بعد زوج. 
قال القاضي: 

قول أبي عبد الله في جوابه إن صرفت المرأة الثياب أو (عوضه) بفور اليمين وقرهها ؛ 
بر وأخحرجه ذلك من الحنث فيهاء وإن امتنعت أو تأخرت واقعه الحنث وطلقت منه 
(بالثلاث) يخرج على أحد وجهين: أن يكون ذهب إلى أن يمينه إنما وقعت على (تعجيل) 
صرف الثياب أو عوضهاء (وأن) التلوم في ذلك الساعة ونحوها إذا مضى وقع الحنث 
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جينئذ» على ما رواه عيسى عن ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق» وإليه أشار ابن 
مالك في جوابه في هذا الفصل. 

وكذلك الطلاق من الواضحة؛ أن يكون رآها من شرح ما في المدونة من قول ابن 
القاسم فيمن قال لامرأته: أنت طلاق إن لم أطلقك: (أن الطلاق يقع عليه) مكانه» وقد 
قال: لا يطلق عليه إلا بعد رفع السلطان رفع السلطان وتوقيف. 

والقول الأول (احتج)) وأنه بخلاف قوله: أنت طالق إن لم أدحل الدار» إن وقع 
ذلك كان مولياء وإن دحل سقط عنه الطلاق.وهذا لابد له إلا بالطلاق على كل وجه؛ 
وكذلك عنه في الواضحة. 

وقال أصبغ: لا يعجل عليه الطلاق حى يحكم عليه السلطان؛ واختاره ابن حبيب» 
ووجه ادمع بين هذه والذي أفن فيها ابن عتاب ؛ لأن قوله: الأبمان كلها لازمة إن 
كانت لي بأمرأة لم تصرفها ؛ فقد جمع فيها الطلاق. وقوله: إن (كانت) لي بأمرأة في معى 
(إلا) فارقتها ؛“فصار كقولك: أنت طالق إن لم أطلقكء فرأى تعجيل الطلاق عليه إن م 
تعجل بصرف الثياب أو عوضها. 

وأما ابن مالك فإنما جعلها من باب حلف بالطلاق على غيره ليفعلن فعلا كقوله: 
(امرأته) طالق لتقضين حقي الذي لي عليك؛ أو لتهبئ ديناراء أو قال: لتدخلن الدار. 

واللجواب المشهور فيها في المدونة والواضحة والموازية والعتبية: أنه يتلوم له في ذلك 
بقدر ما أراد بيمينه منه ما يكون ساعة» ومنه ما يكون شهرا أو أزيد أو أقل. 

هذا إن وعد ا محلوف عليه بفعل ذلك؛ لا أفعل ما حلف على أن أفعله ؛ عجل على 
الحالف بالطلاق» هكذا في العتق (الأول) من المدونة وفي النذور من الواضحة في هذا 
الأصل حلاف لابن الماحشون» وقال: من حلف بالطلاق على فعل غيره ( كمن) حلف به 
على فعل نفسه في جميع وجوهه. كذلك سمعت مالكا وغيره من علماء المدينة يقولون: 
يريد أن يكون موليا. 

قال ابن حبيب: وهو أحب إلي وأقوى عنديء وبه أقول ولابن القاسم في رسم 
حمل صبيا على دابة مثله» وقاله عيسى بن دينار» وقد روى عنه التفريق بينهما على ما في 
المدونة وغيرها وهو الأكثر والأشهرء وقد أشار ابن مالك في جوابه إلى هذا الخلاف الذي 


ذكرناه. 
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وأما قوله: أول منازل مسألتك في اليمين أنه إن كان نوى ها أن (زوجه) غيبت 
الثياب» وخمرحت ينه على ذلكء ثم تبين له أنها (ل) تغيبها؛ فاليمين غير لازمة له. 

كذلك في سماع ابن القاسم يريد ما رواه عن مالك في رسم طلق بن حبيب من 
كتاب الإبمان بالطلاق» فيمن كان له سوط وغاب عن أهله شهرا ثم قدم فعتب على غلام 
له فأراد ضربه فسألهم (السوط أن يعطوه) فقالوا: ما نعلم مكانه فظن أَههم خبوه عنه 
كراهة ضرب الغلام فقال: حرم علي ما أحل لي إن لم تأتوني به فطليوه فلم يجدوه 
ووجدوا سوط آخخر فأتوا به» وقالت وغيرها من أهل البيت: هو هو ولم يعرفوه وأنكروا 
أن يكون (هذا). 

فقال مالك: إن لم يكن عرفه فقد (لزمه) الطلاق» ولو كانت له نية نويته» يريد أن 
يقول: لم أردهء إنما أحلفت على أن أظن أنهم غيبوه» فإذا كانت تلك نيته؛ فلا شيء 
عليه؛ كمن قال لخحاريته: أنت حرة إن لم أبعك» فإذا هي حامل منه ولم يعلم فهي حرة إلا 
إن أراد أن تكون حاملا. 

ولهذه المسائل نظائر يطول الكتاب بذكرهاء وكذلك تركت أيضا ذكر ما في سماع 
أشهب وغيره في تأخير المشي لمن حنث في الحلف به أو في الأيمان اللازمة. 
مسألة ثالئة في الأيعان اللازمة: 

شاور بعض القضاة ف قرطبة في رجحل حضر بحلس نظره فدعا إلى أن يزال ربيبتاه 
عنه» فقيل له: لا تفعل.فقال: لزمتئ بين (ألا تبقيا عندي.فقيل له: تكفر بمينك.فقال: هي 
عين) لا تكفر.فقيل له: عرفنا يما.فقال: لا كفارة لماء ولا يحل لي دخول الدار الي 
أسكنها (معها).فقيل له: م حلفت#فقال منذ خمسة عشر يوما.فقيل: هل أدنحلت الدار 
بعد ذلك؟ فقال: دخحلت. 

فلما قيل له قد حنثت. فقال: إنما حلفت أني إذا حضرت بمحلس نظر القاضي فلا 
تكون معي بعد ذلك. 

واستف عن اليمين» فقال: كانت بالأيمان اللازمة» وكان بين قوله: لا يحل لي 
دخول الدار؛ مهلة صالحة, 

فجاوب بن عتاب: تصفحت رحمنا الله وإياك. حطابك؛ (وإذ) قد أقر الحالف أن 
بمينه الي ذكر وادعي ما ادعي ؛الحكم عليه العقوبة مع ذلك لحلفه ما حلف» وافلا يصدق 
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في ذلك ولا ينوي فيه؛ والقضاء عليه بالطلاق والبتات واحب» وكذلك إن كان في ملكه 
من يعتق عليه بالقضاء ولله أسأل التوفيق. 

' مسألة رابعة في الأبمان اللازمة من مسائل أني بكر بن زرب: سأله ابن ديحون 
عمن قال لزوجته: الأبمان له لازمة إن دخلت دار فلان إن كنت لي بزوجة» (فدحل) 
الدار» ثم بارأها فهل يجوز له بعد ذلك ردها وهل مبارأته إياها ما يخرجحه من بمينه. 

قال ابن دحون: نزلت فتحير فيها أهل بلدنا فقال القاضي: إذا بارأها فقد (بر ف 
مينه) وله أن يردها بعد ذلك ولا حنث عليه وهو بكنزلة الرجل يحلف فيقول لزوحته: 
أنت طالق إن لم أطلقك (بر) ف بينه. 

فقال له أبو الأصبغ الحشا وغيره: ليست هذه مثلها لأنه قال: لا (كانت) ومي 
(صار) فقد صارت له زوجة ويلزمه الحنث.فقال القاضي: هي عندي مثلهاء ولا حندث 
عليه (إذا) بارأها إلا أن ينوي لا كانت لي بزوجة أبداء فإذا كانت هذه نيته لزمه الحنث 
فيها م تزوجها.وما لم تكن هذه نيته فلا حنث عليه إذا تزوجها بعد مبارأته. 

وقال بعض ف المحلس: إن بعض فقهاء بلدنا أفى فيها أنه يلزمه الطلاق (البتات) 
فيهاء ولا تنفعه المبارأة (ثم) لا يجوز له أن يتزوجها بعد زوج. 

وقال ابن محسن: نزلت هذه المسألة بقرطبة» وكتب فيها إلى ابن أبي زيد فقيه 
القيروان» وأفى فيها: يف القاضي.فقال (له) القاضي: أكتب ها إليه؟ فقال: نعم» منذ 
أربعة أعوام أو نحوها.فقال ابن دحون: نزلت عندنا هذه الجمعة» واختلف فيها الفقهاء. 
مسألة خامسة في الأيمان اللازمة: 

سئل أبو محمد بن دحون بمسجد الوليد في محضر نكاح شهد عقده عن رجل بارأ 
زوجته فقيل له: ارتحعها وكرر عليه ذلك فقال: الأبمان (له) لازمة إن راحعتها أبدا. 

فأفى له أن يراجعها ولا يلزمه الحنث إلا فيمن (يملك) عصمته وفيمن ملك حينئذ 
لا فيما أفاد بعد ذلك» وذلك في مثل الزوجات يكن عنده؛ والمشي إلى مكة وصدقة ثلث 
ماله» وعتق عبيده. 

فراجحعه أبو الخيار (الشتزين)» وكان بالحضرة» فقال له: ما نكح من الزوجات 
وأفاد من المال يلزمه الحنث (فيها ويكون) عليها واقعا. 

واستشهد بالمسألة الي في التمليك فيمن حلف ألا يتزوج؛ ول يسم بلدا بعينه» ولا 
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قبيلة بعينها: أن له أن يتروج إن شاء الله والله المستعان. 

كذا كانت هذه المسألة عندي- أعين الي سثل ابن دحون عنهاء وأجاب فيها في 
نفس كتاب مسائل ابن زرب متصلة ممسألة ابن زرب بأجزائهاء إلا أها لم تكن في كتاب 
| أبي عبد الله الذي قوبل كتابي به» فضرب (عليه) في كتابه إلا أن جواب ابن دحون فيها 
صحيح: وله تفسير لم أحد نشاطاً لبسطه. والله تعالى يعيننا على طاعته ب رحمته. 

وقد سكل منذ أعوام كثيرة عن رجحل قال: الأبمان له لازمة إن لم أبار زوجيء 
فكتب مبارأتها فحضر قبل إشهاده فيها على إمساك زوجته وترك إمضاء مبارأتها. 

فقال: الأبمان له لازمة» إن كانت (له) بروجة أبداً ول يتقدم لي فيها جواب فائبته 
هنا غير أن قد أوردت في كتابي هذا في الأيمان اللازمة ما لم يذكره ولا رأيته بجموعا 
لسواي مما فيه مقئع لمن أنصفء ولم يهن بما لا يعرف, ولا اتخذ الدين لعباء وكلام الأثئمة 
باطلا إلا) عاملا وساقطا.لا لازماء وهذه عصابة قد إشاب سلها) الاستخفاف وهجيرها 
التعطيل إذا رأت الناس سدى والإسلام مهملا لا وازع له ولا حامي لحرزته من قاضي 
يرعاه أو إمام يتقواه» وفقنا الله لرضاه لما يحبه منا ويرضاه. 

ولو لم يكن في هذه اليمين ما يعتمد عليه فيها إلا قول الشيخ لكان يجب؛ لمن نصح 
لنفسهء وحرص على التوقي في دينه - أن يوافقهم فيما اتفقوا عليه» وينتهي فيها إلى ما 
انتهوا إليه. فكبف وأصلها لمالك وأصحابه موجود» والكتاب والسئة (بصحبة) ذلك 
شهيد؛ لكن الإزراء على المتقدمين» وإرادة الظهور على المتأخرين» يحمل على المخلاف: 
وترك الإنصافء وقلة الاثتلاف» والله يوفق بفضله من شاء هداه من خلقه كما يخذل من 
أراد منهم بعدله. 

وذكر بعض من ألف بعض أخبار فقهاء الأندلس أن أبا بكر محمد بن أحمد اللؤلؤي 
شيخ القاضي أبي بكر بن زرب والفقيه بن أبي زمئين وغيرهما كان له حقل يجاوره حقل 
جار له وكان حريصا أن يضيف حقل جاره إلى حقله؛ فاحتال عليه في ذلك بكل حيلة 
واستعمل فيها كل وسيلة» فأبى صاحبه عليه ولم يجبه إليه إلى أن اعتل فعاده اللؤلؤي 
(مستطلعا) له متحفيا به» فأظهر له الرحل من السرور لعيادته والشكر على (مشاركته) ما 
أطمع اللؤلؤي ف قضائه بحاجته في ذلك الحقل؛ فكلمه فيه ورغب إليه في تصييره له بما 
رسم من (ثمن) أو معارضة فأظهر له الإسعاف لما رأى منه من الإلحاف, وقال له: أشهد 
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على بذلك وجماعة بعده من الفقهاء أصحابه وأدحلهم عليه فإذا به قد أظهر اهداد (قرام» 
وضعف منطقه ودني الفقيه منه فقال له: يا أبا فلان» أشهد الفقهاء- حفظهم الله على 
ببعك مين. فقال له: أشهدكم أن الفقيه اللؤلؤي هذا قابلي متعمداً لقتلي» وأنه الأخوذ 
بدمي» فإذا حدث بي حدث الموت استقيد منه لي فبعنقه دمي» وأنتم رهناء بالصدق عبئء 
فدهش الفقيه ومن معه وأقبل على الرحل يتثبت ذهنه ويذكره ما حرى بينه وبينه ويخوفه 
الله ويعظه وسلك أصحابه في ذلك سبيله» فلم يرحع عن ذلك فخرجوا عنه. 

وسأهم اللؤلؤي أن يتوقفوا عليه ساعة بالباب ليخلوا به؛ففعلوا وتفرد به وعزله 
وقال له: تعصي الله ف أمري وتدمي في غير حق على؟فقال له: وهل قلت إلا ما فعلت» 
دخلت علي وأنا أحسبك عائداً مشفقاء فسررت بذلك وإذا بك باغي فرصة فلما مستئ 
في سويداء قلبي في أمر هذا الحقل المشئوم فما تعلم كرهه إلي فزعتئ وأتيت علي» فهل 
أردت إلا قتلي إذ طلبت أذ كريمة مالي؟ 

فاعتذر إليه اللؤلؤي. وقال: إنه تائب معترف بخطئي, فابقي الله ف فبعد لأي ما 
أحابه إلى ذلك.وقال له: أما وقد صرت إلى هذه الإنابة» فاحلف بالأبمان اللازمة أنك لا 
تلتمس هذا الحقل ف حياتي ولا بعد مماتي» ولا تسعى لملكه ولا تصييره إليك ببيع ولا غيره 
وأن تحرمه على نفسك ولو صار أليك .ميراث أو غيره وأنك لا تم لي تعد ذلك بمساءة» 
ولا تحقد بعد (ذلك) على ذريي» فحلف له بذلك كله؛ وتوثق منه فيه» وعند ذلك أذن له 
بإدحال الفقهاء عليه فلما دحلوا أشهدهم أنه قد عفا عنه الله تعالى وأسقط عنه تبعة دمه. 

فقال له اللؤلؤي: إنما أريد أن بكذب نفسك وتعود (لشأنك)» هذا هو الحق فإن 
أقنعك عفري عنك وإلا فإني على ما عقدته عليك.فرضى منه اللؤلوي بذلك وتوثق من 
الإشهاد به عليه» واتخذ حديئه معه موعظة اعتقد با ألا يفى في تدمية بعدها. 

وتوق اللؤلؤوي سنة حمسين وثلاث مائة» وقيل سنة إحدى وحمسين بعدها أول 
دولة الحكم رحمه الله وأدحلت حكايته هذه لما فيها من استحلاف الرجل له بالأبمان 
اللازمة» ولست أعرف لما ذكرا في أبعد من وقت هذه الحكاية» وفيها دليل على إلزام 
الخالف فيها ما قد ذكرناه من وجوههاء وإمًا لم تكن عندهم كل شيء»؛ كما يذكر عن 
بعض المستحفين من المتسمين بالعلم من (معاصرينا) منحنا الله بفضله هداه وألهمنا تقواه 
وما (بحود) به رضاه. ظ 
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باب 4 البيوع 
(قال القاضي): 
البيع على أربعة (أوجه): 
بيع حاضر مر ئي . 


وبيع (معين) غائب موصوف أو معروف العين» برؤية تقدمت هما فيه. 

وبيع غائب موصوف في الذمة» وهو السلم إلى أحل معلوم في صفة معلومة من 
طعام أو غيره محصور المقدار بعدد أو كيل» أو وزن ويعجل فيه رأس المال. 

وبيع السلفة وهو ف بعض وجوهه كالسلم وذلك أن تدفع إلى (صاحب الرطب) 
دينارا في ربعين أو ثلاثة من رطب طيب مستناهي النضج والطيب ويعطيك كل يوم منه 
نصف ربعء أو أربعة أرطال (إعطاء) متصلا ح ينفد. 

وكذلك إن دفعت إلى الخباز ربع ديئار» أو نصف دينار في ثلاثين قرصا من خبز 
قمح حسن العمل والطبخ» كل قرص من رطل دقيق على أن تأحذ كل يوم قرصا أو 
قرصين» حى يتم العدد الذي تواحبه عليه. 

وكذلك إذا أعطيت لبانا عشرين (درهما) في أتثمان لبن (الخليب) م طيب؛ وتذكر 
(الأثمان عدة) ولبن بقر أو غنم أو غيرهما وتأخذ كل يوم من ذلك ما تتفقان عليه 
وكذلك ابتياع اللحم من القصاب, ويجوز في هذا النوع تأخير رأس المال بخلاف السلم. 

وقد قيل البيوع ثلاثة أضرب وأسقط منها ذكر السلفة والتقسيم الأول أصح. والله 
الموفق (للصواب). 
مسألة: من (يعين على غلة له) معروفة سلما أو قرضا. 

أحبرني أبو مروان (عبد الله) (بن محمد) بن مالك: أن إنسانا من أهل تاكرنة | 
استسلف مالا وأحذ سلماء وقال: أؤدي إليك من مالي بتاكرنة فمنع من (ماله)» وحيل 
بينه (وبينه)» وقام المسلم يطلبه بدينه فأف صاحب المظالم؛ أبو عبد الله بن عبد الرؤوف, 
وأبو محمد (عبد الله) بن الشقاق» وأبومحمد بن دحون وغيرهم: أنه (يلرمهم) أداء دينه, 
وإن حيل بينه وبين ماله الذي ذكره. 

وأفى القاضي (أبو المطرف) عبد الرحمن بن بشر أنه لا يلزمه أداء دينه إلا من ماله 
بتاكرنة قال لي: فعرض جدابه هذا على الفقهاء المذكورين» فرأوه صواباء ورجعوا إليه 


كع صا انح قاعم نطق ةعم ل مود للق دمر 
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وتركوا جوابهم الأول» واحتج لحوابه لما رواه أشهب وابن نافع عن مالكء في الرجل يتعين 
عطاؤه فيحسن العطاء وله مال فيه وفاء بما عليه من تلك العينة.قيل لمالك: أو يأحذ ذلك 
من ماله؟ قال: لا أرى ذلك. 

وذكرت هذه النازلة لأبي عبد الله بن عتاب» فقال لي: لست أذكر أنهما جرت 
عندناء وينبغي ألا تحوزء كما قال ابن القاسم فيمن ابتاع سلعة بدنائير له معينة غائبة» يريد 
أنه قبض السلعة» ولم يشترط خلف الدنائير إن ضاعت» على ما في كتاب الرواحل من 
المدونة. 

وفي سماع عيسى (من العتبية) قال لي: وليست مسألة العطاء من ذلكء لأن العطاء 
كان مأموناً ولا يخاف (تواه) في الأغلب» وذكر ابن حبيب في كتابه عن أشهبء قال: 
سئل مالك عمن باع رزقه الذي يخرج له بالجار سنتين ثم مات» فقام الغربم على الورثة ف 
ذلك: أيكون ذلك له عليه حالاء قال: نعمء ذلك لهم عليهم حالاء يعطونه قمحاً مثل 
القمح الذي باعه من رزقه؛ وعلى صفته. وكذلك الذي يبيع عطاءه ثم يموتء. يوحذ ذلك 
من ميرائه» وقال فضل: هذا يدل على أنه إن قطعه السلطان منه بعد ما باعه؛ فعلى البائع 
أن يحضر ممثله عند الأحل. 

قال (القاضي): وفي المدونة في كتاب البيوع الفاسدة؛ عن نافع عن ابن عمر (أنه) 
كان يبتاع البيع ويشترط على (صاحبه)» أن (يعطيه) إذا حرجت غلته أو إلى إعطائه. 
من ابتاع أرضا أو دارا فيها شجر قد أبرت ثمرته أو طابت: 

قال أبو عبد الله بن عتاب: شاهدت أبا عبد الله محمد بن عمر بن الفخار» (رحمه) 
لله في سنة أربع مائة» استفي في رجل باع ملكا بقرية» وفي الملك شجر زيتون قد طاب 
ثمرهاء ولم يشترط المبتاع الثمرء إلا أن في الوئيقة اشترى فلان من فلان جميع ما حوته 
أملاكه في الأرض والشجرء على نحو ما يجري في العقودء ولم يذكر الثمرة فأراد المبتاع 
أخحذها. ظ 

فأف أبو عبد الله بن الفخار: بأنها له واحتج على ذلك بأن الشجر نفسه لو لم 
يذكر في الابتياع لدخل فيه؛ وكان تبعا للأرضء فإذا دحلت «(الأصول) في الشراء؛ 


فالثمرة المتولدة (فيها) هي فرع منهاء أحق بالدحول فيه. قال ابن عتاب: ولم يذكر أبو 


عبد الله هل جوابه عن رواية» ولم يسأل عن ذلك إذا كان لا يجترئ عليه بالسؤال عنه 
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لاسيما من صغرت سنه» وكان ابتداء طلبي» ثم انتقل عن قرطبة سنة ثلاث وأربع مائة ولم 
بمكيي استفهام (عنه) فاعتقدت ذلك من فتواهء وكان حافظا ذاكرا للروايات. ولم أزل 
أطلب ذلك إن كان عن رواية. 

فلما امتحنا بالفتوى نزلت هذه المسألة في دار بيعت وفيها نخلة مزهية» فأفتيت 
فيها ما كنت ضبطه عنه وحفظته منه. إذ حقق ذلك عندي النظر وصحة الخبر ف الحجة 
الي احتج هها؛ أن الأصل تابع للأرض (فثمرته تابعة له) وخولفت في ذلك» ولم أزل 
أطلبها أواصل البحث عنهاء وأذاكر أهل الحفظ كاء فمن مستغرب لما مصوب» ومنكر 


مشعب . 

إلى أن ظفرت بها سنة سبع وثلائين وأربع مائة» لمحمد بن عبد الحكم في كتاب 
الشروط من تأليفه» قال محمد بن (عبد الحكم): من الناس من يقول (إذا) اشترى دارا بها . 
فيهاء وفيها نخل» فالثمرة للمشتري طابت أو لم تطب. فأما نحن فنجعل ذلك للبائع إذا 
أبرأء إلا أن يشترطه المبتاع اتباعا للسنة فيه والآثار والذي أقوله في ذلك» ما شاهدت الفتيا 
به» وبه نفذ الحكم, وبالله التوفيق. 
مسألة بيع الحرير التي هي من زي الرجال والذهب المغزول: 

سكل ابن عتاب عمن صناعته عمل الحرير» وهل هو في سعة من عمل عمائم منه 
وشبهها مما لا يلبسه إلا الرحال» وهل بيعها مباح له؟ فقال: لا بأس بيعها وعملهاء وإن 
كانت ما (يلبسه) الرجال؛لأنه قد يشتريها من لا يلبسهاء ومن يصرفها في غير الملبس. 

وثي ثمانية أبي زيد هذا المععى» قال أبو زيد سئل عبد الملك عن بيع ثياب الحرير من 
الوشي وغيره ممن يلبسها ولا يتحرج لباسها من المسلمين» كقلانس (وشي) الحرير» 
وحباب الحرير من الوشيء وغير ذلك» هل ترى على بائعه شيئا؟ قال: لا شيء عليه 
وليس هذا مما ينهى من بيعه» قد يشتريه من يلبسه؛ ومن لا يلبسه؛ وليس هذا بشي 
(ورأيته) ضعف ذلك.قال: وقال الأصبغ مثله. 

وسألت أبا المطرف بن سلمة: عن بيع الذهب المغزول المحمل على الجلد» هل يجوز 
بيعه بالذهب؟ فقال: لا يجوز لأنه التفاضل بين الذهبين؛ ويجوز بيعه بالفضة يدا بيد (إن 
شاء الله). 





ظ قال (القاضي): 
: وهذا عندي صواب وكان قد حكى لي عن أبي عمران بن القطان فيها شيء مم 
أتحققه» وبالله التوفيق. 

باع دارا أو أسطوان دارء وشرط على المبتاع ألا يجعل فيها طاحونة: ابتاع رجحل 
أسطوان دار» وعقد الوئيقة في ذلك أبو محمد بن الشقاق» فكتب اشترى فلان بن فلان 
من داره الي بحاضرة قرطبة» بحومة مسجد كذا وحدها كذاء جمع أسطوان هذا الدار 
(المكشوف إلا على بقاعة هذا الأسطوان): وحيطانه (المحدقة به) من جهاته الأربع» مع 
باب الدار» والعتبة» وما تبقى من حوائز الغرفة الي كانت عليه» والمدحل إلى ذلك كله 
والمحرج منه إلى باب الدارء على أن يقلع البائع باب الفصيل الذي كان يفضي منه إلى ْ 
الدار امحددة» ويبئ البائع باب الفصيل بنيانا حسنا بالطوب» بعد أن يجعل لما أساسا ثما 
يصلح له. 

وشرط البائع على المبتاع؛ ألا يجعل في هذا الأسطوان طاحونة يطحن عليها كما 
يطحن على المطحونات» وعلى ذلك انعقدت صفقة التبايع» ثم إن المبتاع جعل في 
الأسطوان طاحونة» فقام عليه البائع في ذلك عند صاحب السوق فشاور فيه. 
فجاوب ابن طاحون وأبو على المسيلي: ظ 

البيع جائز والشرط ساقطء وللمبتاع إقامتها. زاد المسيلي: ويمنع من الضرر. 
وجاوب أبو المطرف (عبد الرحمن) بن جرح: 

البيع جائز» والشرط جائزء ويقضي علي المبتاع بقطع الطاحونة. 
وجاوب أبو عبد الله بن عتاب: ظ 

قرأت ما خاطبتنا به» وفحصتهء والعقود المنعقدة في البيوع بالشروط في مددها 
تنقسم إلى أربعة أقسام: | 

قسم منها: يصبح فيه البيع والشرط» وقسم ثاك: يصبح البيع فيه ويبطل الشرط. 
وقسم ثالث: يبطل البيع فيه والشرط» ويغلبان على فسخ ذلك. 

وما حاطبتنا به ليس من هذه الأقسام الثلاثة ولا من بابهاء وهو من القسم الرابع: 
الذي الشروط فيه مكروهة, فإن وقع البيع بما؛ خير مشترطها إن كان المبيع لم يفت في 
إسقاطهاء ويصح البيع وينفذ. أو التمسك بها ويفسخ البيع يماء وإن فات المبيع سقط 
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الشرط ووجبت القيمة في ذلك» فإن كان الأسطوان على حاله يوم التبايع فالبائع مخير؛ إن 
أحب إسقاط الشرط نفذ البيع وجاز وإن لم يسقط فسخ البيع فيه» وإن كان الأسطوان 
قد فات بما تفوت به الأصول من الحهدم والبناء سقط الشرط ولزم المبتاع في القيمة» إلا أن 
تكون أقل من الثمن الذي ابتاع به فلا ينقضي منه؛ لأنه قد رضي بذلك الثمن مع 
الشرط الذي التزمه» فإذا سقط عنه الشرط لم تكن له حجة:؛ فإن أثبت البائع عندك ضررا 
بطاحونة نظرت له في ذلك إن شاء الله عز وجل. 
ابتاع كرم بغمن مؤجل على أن ينفقه في تحصين الكرم وعمارته: 

ابتاع فرج من رجحل امه سليمان نصف كرمء وعقد البيع بينهما أبو محمد بن 
دحون, فلما بلغ موضع ذلك الثمن» قال بعد معرفتهما بقدر ما تبايعاه ومبلغه بخمسة 
عشر مثقالا عيونا ذهبا: صارت هذه العدة لسليمان قبل فرج ذمته وماله منجمة عليه في 
ثلاثة أعوام. 

أونها تاريخ هذا الكتاب» ويضيف إليها من ماله مثلهاء ويتولى إنفاق الجميع في 
تحصين هذا الكرم امحدود, واعتماد جميعه في الثلاثة الأعوام المذكورة» وذلك في استقبال 
أول عام منها مثقالان في قطع الشعراء منه ثم في أبان الزبر والحفر من هذا العام الأول 
يحفره ويزبره بثمانية مثاقيل من العدة المجتمعة» ثم في استقبال العام الثاني نحصين جميعه 
بحائط يحدقه به ينفق فيه من العدة المجتمعة عشرة مثاقيل» وينفق فيه في هذا العام الثاني 
لزبره وحفره» مع ما يستزف من غلته في زبر جميعه وحفره في العام الثالث تتمة للعدة 
المذكورة. 

ويكون المبتاع وفرج المذكور متولي النظر في ذلك كله والتعاهد به في المدة 
المذكورةء وكله على ذلك يليان توكيلا أقامه فيه مقام نفسه» وقبل فرج ذلك من توكيله 
والتزمه» وخلص للمبتاع فرج بهذا الابتياع ملك النصف المبيع من الكرم المحدودء وصار 
جميعهما مشتركا بينهما بالسوية لا فضل لواحد منهما في شيء منه على صاحبه؛ بيعا 
صحيحاً تاماً عرفا قدرهء وبلغ المونة في العمل المذكورء وتواصفاه صفة عرفاها ووقفا 
عليها وأكمل العقد. 

فقام البائع سليمان عند الوزير صاحب السوق أبي على حسن بن ذكوان فشاور 
في ذلك» فاحتلف فيه. 
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جاوب ابن جرح: 

تصفحت ما خخاطبتنا به.والعقد الذي انعقد بين فرج وسليمان في ابتياع نصف 
الكرم على الشروط الي تضمنها كتاب الابتياع فاسد من وحوه وعلل كثيرة منها أن 
فرجا ابتاع نصف الكرم خمسة عشر مثقالا على أن يعتمر جميع الكرم بها ومثلها من ماله 
في ثلاثة أعوام. أوها تاريخ الابتياع» فصار لا يمتلك النصف الذي ابتاع إلا بعد مرور 
الأعوام ال اشترط اعتمار الكرم فيهاء ومثل هذا البيع لا يجوز عند مالك» روى ذلك عنه 
ابن القاسم وأشهب, وما لهما من مخالف عن أصحاقما. 

قال مالك فيمن ابتاع من رحل نصف سلعة على أن يبيع المبتاع النصف الثاني 
لصاحبه في غير البلد الذي باع منه النصفء لا يعجبين هذا البيع. 

وقال ابن القاسم: لا يحوز هذا البيع؛ وكذلك لو قال: أبيعك نصف هذه الأشياء 
على أن تبيع لي النصف الآخر في موضع كذا لبلد آخر. 

وقال أشهب: أنه إن ضرب أجلا لبيعة في البلد الذي ابتاع فيه» فلا يجوز وهو 
أحرم له. 

ومن علل هذا البيع» أنه لم يشترط حلف الخمسة عشر مثقالا نصف ثمن الكرم, 
ول يشترط في العقدة خلفها إن تلفت والذي أقوله أن يقضي بفسخ هذا البيع بينهماء 
ويكون على فرج قيمة نصف الكرم على هيئة يوم قبضه؛ لأن البيع الفاسد إذا فات لزمت 
المبتا ع قيمة ما ابتاع يوم قبضه. 
وجاوب ابن دحون: 

بأن البيع حائز ماض على حسب ما وقع؛ وقال المسيلي: قول في هذه المسألة على 
قول الشيخ يريد ابن دحون.فله سابقة ورسوخ. وهو كما قال الأول: 

إذا ما جرى للمجد والقوم خخلفه تناول أقصى جهدهم وهو وادع 
وجاوب ابن الشقاق: 

لم بحضرني في هذا جواب أرتضيه» وقد جاوب الفقيه أبو محمد هما تراه والله 
بحملك على الصواب. 
وجاوب أبو عبد الله بن عتاب: 

سيدي وولبي» قرأت ما خاطبتنا به وتصفحت عقد ابتياع ابن فرج لنصف الكرم 
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الذي ابتاعه» فرأيت فيه عللا ووجوهاً من الفسادء منها: ما ذكر فيه أنه اشترى من 
سليمان يصف الكرم بخمسة عشر مثقالًء صارت هذه العدة لسليمان قبل فرج في ذمته 
وماله» منجمة عليه في ثلائة أعوام؛ وهذا دين لازم لفرج. 

ثم ذكر في العقد أن المبتاح يضيف إليها من ماله مثلهاء ويتولى إنفاق الجميع» مع * 
يغل الكرم في الأعوام الثلائة في الوجوه الي ذكرهاء وفيه أن سليمان وكل فرجا على 
الإنفاق المذكور» ثم أعقب هذا اللفظ بما ينقضه» وذلك قوله بيعا صحيحاء عرفا قدره 
ومبلغه ومبلغ المونة فيه؛ وتواصفا العمل ا موصوف صفة عرفاها ووقفا عليهاء ففسخا العده 
لي صارت في ذمة فرج المنجمة عليه في ثلاثة أعوام» مع ما يضيف إليها ومع غلة الكرم 
ف الأعوام الثلائة في عمل تواصفاه ووقف عليه؛ لا يتعجل البائع سليمان قبضه: 

وهذا والله أعلم داخل في حكم الدين بالدين الذي فى عنه الرسول يك والذي 
بالدين عند مالك إنما هو في المضمون جميعاء قد حكم مالك بما أشبهه؛ ودحل في معناه 
بحكم الدين بالدين» وجعله من بابه» كما جعل الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين» 
وحكم لها بحكمه. 

ومن وجوه فساد هذا العقدء قوله فيه: أن يضيف فرج إلى الثمن مثله وينفق اجميع 
في الكرم» فاستجد البائع- بما يضيفه المبتاع من ماله ونفع مال غيره» وقد يحط البائع من 
لش لذلك: وقد كره مالك ما يشبهه؛ ووقع في كتاب القراض؛ قال مالك: لا يصلح أن 
تقول: أقارضك بألف أن تخرج من عندك آلف وتعمل ها جميعا. 

قال ابن القاسم: وإنما كرهه الاستغزار الشراءء ولأنه يجر إلى نفسه منفعة مال 
غيرة. 

وبما يفسده أيضاء الترامهما لنفقة غلة الكرم في الأعوام الثلاثة» فصار فرج لا يناك 
نصفه ملكا تاماء ولا يتصرف في اغتلاله إلا بمرور هذه الأعوام؛ ولهذا من مسائل مالك 
يطول ذكرها. 

وذكر فى العقد أن سليمان وكل فرجاً على نفقة الخمسة عشر مثقالاً ابي صارت 
في ذمته في الكرم المذكورء وإنما يصح هذا ويسلم من المكروه فيه؛ إن كان البائع حاضرا 
وقت النفقة» وأما إن لم يكن حاضرا؛ فقد كره مالك ذلك. 

قال في كتاب الوكالات؛ فيمن له على رحل ألف درهم؛ فيقول: اشتر لي يها سلع 
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أو دابة أو جارية» قال: إن كان الأمر صاحب الدين حاضراء حيث يشتريها له المأمور 
الذي عليه الدين» لم أر بذلك بأساء وإن كان غير حاضر» لم يعجبين فهذه الوجوه مما 
تفسد البيع. 

وحكم البيع الفاسد إذا لم يكن حرام بيناً؛ الفسخ, إلا أن يفوتء؛ فإن فات وحبت 
فيه القيمة يوم القبضء واحتلف فيما تفوت به الدور والأرضون في البيع الفاسد. 

فقال ابن القاسم: لا تفوت إلا ببيع» أو بناء» أو هدمء أو غرسء» ولا تفوت بحوالة 
أسواق» أو طول أزمان.وقال أصبغ ف ثمانية أبي زيد: إن احتلاف الأسواق في البيع الحرام؛ 
فوت في الدور والأرضين وكل شيء؛ فإن كان المبتاع قد فوت النصف بالغرس والعمارة؛ 
لزمته قيمته يوم قبضه ما بلغت القيمة» وله الغلة» وأما ما أنفقه فرج في نصف سليمان؛ 
فقد اختلف قول ابن القاسم فيما يشبه هذاء فقال: له ما أنفق» وقال قيمة ما أنفق. 

والذي أرى في المسألة: أن له ما أنفق ؛ إذا كانت نفقته سدادا؛ لأنه أنفق لسليمان 
وبإذنه» فيرجع به عليه؛ ولسليمان النماء» وعليه النقصان. ولأن بنفقة فرج كثرت الغلة؛ 
وقد استغل سليمان نصفه. ومن شبه هذه المسألة بقول مالك فيمن باع بدنانير على أن 
يأخذ فيها دراهم» فقد شبهها مما لا يشبههاء إذ البيع في مسألة مالك إنما وقع بالدراهمء 
وما يرحع إن كان استحقاقاء وإياها يرد إن رد بعيب» ولم يحب عليه قط دنائير لا 
يستطيع البائع أن يأحذها أبدا في هذه المسألة» ويما احتج ابن القاسم في جوازها. 

وف مسألة بيع نصف الكرم, إنما وجب للبائع في ذمة المبتاع دنانير يصرفها في 
عمل؛ وكذلك تشبيه بقول مالك فيمن اكترى دارا على أن عليه مرمتها من الكراء؛ أن 
ذلك جائزرء وهذه المسألة لم يذكر فيها أن الكراء وقع بنقد أو دين» ولا كيف عرف أهل 
البلد في الكراء» وإذا لم يذكر ذلك فيها؛ فكيف يصح له الاحتجاج ها؟ والبيع بتمام 
عقده يحب على المبتاع دفع الثمن» وعلى البائع إسلام ما باعه. والكراء مخالف له؛ ليس 
يحب على المكتري بتمام عقد الكراء إذا لم يكن عرف, ولا شرط ف تعجيل دفع الكراء, 
وإما يحب عليه بالسكئ. 

فالذي وجب على مكتري الدار» واشترط مرمتهاء وتعلق بذمته دنائير» لا ما 
سواها من المرمة» وفي هذا بيان لمن أنصف. 

.ومن جعل من علل العقد الذي شاورت فيه؛ ترك اشتراط خحلف ثمن نصف الكرم 


حك الإعلام بنوازل الأحكام 





إن تلف» وشبه ذلك بمسالة مالك في الذي بيع السلعة على أن يتجر له بثمنها سنئة» أنه 
إن لم يشترط الحلف فيها لم يجز. 

فشبه شيئا مما لا يشبهه» وكيف رأى اشتراط سخلف ثمن نصف الكرم وهو في ذمة 
المبتاع» أم كيف يخاف تلف ما في الذمة إلا بعدم يصحبها إلى الموت» فتلف الدين بتلفهاء 
وَإنما يحسن اشتراط الخلف في مسألة مالكء. لأن الدنانير إذا صرفها في التجر قد يخسر 
فيهاء وينقص بذلك عددهاء حى تتلف السلع المشتريات فيهاء لذلك رأى اشتراط خلفها. 

وفي مسألة مالك معين لطيفء, ليس هذا موضع ذكره.؛ إذ ليس من المعنٍ الذي 
شاورت فيهء وبالله التوفيق. 
قال القاضي: 

الذي أشار إليه ابن عتاب بقوله هذاء والله أعلم» أن في المدونة» في مسألة: من باع 
سلعة بمائة دينار على أن يتجر با المشتري للبائع سنة» جاز» إن اشترط إن ضاع المال 
أحلفه البائع» فإن ضاع ول يرد أن يخلفه, قيل له: اذهب بسلام ولا شيء على المشتري. 
فدل قوله في اشتراط سخحلف المائة على البائع» أن ضمافها منه إن تلفت» وأنه فْ أمانة 
المشتري لا في ذمته» وإنما يصح ذلك بأن يخرج المشتري المائة ويحضرهاء وحينئذ يتحر بها 
في المستقبل» لتنتقل من ذمته إلى أمانته. 

فما كان فيها من ربح أو وضيعة» كان من البائع» فإن استحقت السلعة المبيعة من 
يد المشتري» لم يكن له على البائع إلا المائة دون ربحهاء مع أحرة مثله في تحارته بما. وهذا 
الذي أراد ابن عتاب والله أعلم. 

ولهذا بسط وبيان تركته كراهة التطويل» وكذلك في قهذيب أجوبتهم كلام طويل؛ 
لاعتراضات فيهاء واختلال في بعض معانيهاء وأبين ما في ذلك العقد عندي من الفساد؛ 
أنه باع نصف كرمه بثمن وأجرة بجهولة» لا شتراطه على المتاع- فرج - عمارة الكرم 
وتحصينه بالثمن» ومثله معهء وبما يأحذ ف الأعوام الثلاثئة من غلة» والحاصل في الغلة 
مجهول» وكذلك التصرف ف إنفاقه بجهول. 

لأن الاشتغال بإنفاق مائة دينار» أكثر من الاشتغال بإنفاق عشرة دنانير أو عشرين 
ف إصلاحه وقد لا يغلء وليس في المخاطرة والغرر أبين من هذاء وكأنه قال له: أبيع منك 
نصف هذا الكرم بخمسة عشر منجمة في ثلاثة أعوام» على أن تنفقها ومثلها من عندك؛ 
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وما بغلة الكرم في هذه الأعوام. في مصالح الكرم وعمارته؛ وإن لم يعل شيئاء نظرت في 
إنفاق الثمن ومثله معه لا غير. 

وأين هذا من قولهء وعرف قدر المؤنة فيه. 

وروى عيسى عن ابن القاسمء فيمن قال استأحرك شهراً بعشرة دراهم, على أن 
تبيع لي ما جاءني» فإن لم يجن شيئا فلك إحارتك كما هي؛ أنه لا خير فيه ولا يصح حى 
يكون شيئا ثابتاء يقول: أستأحرك على أن تبيع لي» فإن جاءه ما يبيع له باع, وإلا أحره 
في مثله لا خير فيه» يكون هكذا وراءه من الغرر إذا كان على غير شرط» هذا نص الرواية 
في العتبية» وهي نفس مسألة الكرم وبالله التوفيق. 

وسحنون لا يجيز البيع والأجرة إذا كانت الإجازة في البيع نفسهء فعلى مذهبه لا 
تحوز مسألة الكرم أيضاًء لأن النظر والإصلاح في المبيع نفسهء وهو الكرم» وهو يجيز 
مسألة بيع السلعة كمائة» على أن يتجر المشتري بها سنة» وإن لم يشترط خلفهاء وكذلك 
بأي على مذهب ابن حبيب ف هذا الأصل. 
السلم وشبهه في الدار المبيعة لمن يكن: ظ 

سألت ابن عتاب: عمن باع دارا فيها مطاحن لم تذكر في التبايع» فأراد البائع 
أحذهاء ومنعه المبتاع منها. 

فقال: إن كانت مبنية فهي للمبتاع» وكذلك الدرج المببئ» وإن كانت غير مبنية 
فهي للبائع» و كذلك السلم الذي ينقل من موضع إلى موضع. 

وقال بعض من حضر: اختلف في الحجر الأعلى من المطاحن» وق وثائق ابن 

العطار؛ في الحجر الأعلى؛ أنه للبائع» وفي الأسفل أنه للمبتاع؛ لأنه مبئ» فهو كسائر 
الدارء وقال قي السلم: هو للمبتاع» بخلاف ما قال ابن عتاب. 
وقال القاضي أبو بكر بن زرب في مسائله: 

ثما يؤكد أن السلم يكون في الدار» أنه للبتاعها؛ ما ينعقد في وثائق أشرية الدور 
بجميع منافعها ومرافقهاء فالسلم من المنافع» ولا يوصل إلى الغرفة إلا به. قال له ابن 
محسن: قد رأيت لابن حبيب ما ذهبت إليه» أن السلم يدل في البيع. فقال: ما رأيته 
ولكن جتن به لأراهء فقال: نعم؛ آتيك به إن شاء الله» فقال بعض أصحابه: ينبغي على 
هذا القول أن يدل الدلو والحبل والبقرة في البيع» إذ لا يوصل إلى الانتفاع بالبئر إلا 
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بذلك» كما لا يوصل إلى الغرفة إلا بالسلم؛ فقال: ليس هذا مثله» والسلم خلاف ما 
ذكرتء والسلم عندي من منافع الدار» وهو داخحل في البيع؛ وليس للبائع أخذه هذا 
مذهبي. 
قال القاضي: 

يؤيد ما ذهب إليه القاضي وابن العطار في السلمء وما في سماع عيسى عن ابن 
القاسم فيمن اكترى منازل سنة» وفيها على ليس له سلم؛ فقال لصاحب المنازل: اجعل 
للعلو سلماء ولم ينتفع به المكاري» حق انقضت السنة قال: ينظر إلى ما يصيب ذلك 
العلى من الكراءء فيطرح على المكاري. 
ابتاع دارا يتصل بما حانوت أو جنة, وادعى دخول ذلك في ابتياعه: 

كتبت إلى شيوخنا في قرطبة في سنة أربع وخمسين وأربعمائة» فيمن باع دارا ينتظم 
يما حانوت» له باب يفضي منه إلى الدار» وباب آخحر ينجز عليه» وعقد العقد وقيل فيه: 
يعنافعهاء أو لم يعقد.واخحر باع دارا تتصل بها جنة» محدق عليهاء وليس لها باب ولا طرق 
إلا على الدارء وادعى المبتاع دخونها في صفقته؛ وحالفه البائع. 
فجاوب ابن عتاب: 

أما الدار والحنة» فإن حدود المبيع في عقد التبايع» دحل ف البيع ما اشتملت عليه 
الحدود فإن اشتملت عليه جميعاًء نفذ البيع فيهماء وإلا لم يدنحل فيه ما تحرج عنهماء 
وهذا ما ذكرت أنه لا مدنخل لها إلا على الدار» والحانوت مخالف للجنة عندي» إذ له باب 
آخر) ولا يصح الحواب فيه إلا بعد الوقوف على ما يقوله المتبايعان. 

وقد يمكن أن يستدل على هذه القصة بما في الواضحة لابن حبيب» في تأويل 
الحديث الذي وقع أيضاً في المستخرجة في جامع البيوع» أن مروان اشترى من إبراهيم بن 
نعيم بن النحام نخاا له فقال إبراهيم: إنما بعتك النخل وحدهاء وقال مروان إنما اشتريت 
النخل والبقعة. ولا أتقلد الجواب إلا بعد البيان» ولا أحسبها نازلة فتركت الاشتغال بماء 
ونبهت على موضع الاستدلال لاء والله أسأل التوفيق. - 
وجاوب أبو عمر أحمد بن محمد بن القطان: 

أما الحانوت فلا يدحل في بيع الدارء وإن كان له إليها باب مفتوح؛ إلا أن تحد 
وتشتمل عليها الحدود» وإلا فالحانوت غير الدار» وكذلك الجنة» إذا لم يقع تحدبد لأنها 
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غير الدار. 
وجاوب ابن مالك: 

إذا كان المتبايعان حد الدارء فيحسب المتبايعان والوقوف عند ذلك» وإن كان لم 


يحداها ويعرفانما؛ فالحانوت لا يقال له دار في المتعارف» فلا يدل في البيع والجنة أيضاً لا 
تدحل في البيع» ولعله يمكنه مدححل يوما ما. 0 
قال القاضي: 

الذي نبه عليه أبو عبد الله بن عتاب من حبر بن النحامء ذكره ابن حبيب من آخر 
العاشر من بيوع الواضحة» عن أبي معاوية المزني عن يزيد بن عياض: أن مروان بن الحكم 
اشتري من إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النحام نخلا له» كانت في موضع دار مروان أو 
في بعضهاء فقال إبراهيم إثما بعتك النخل دون البقعة» وقال مروان بل اشتريت النخل 
والبقعة» فنكل عن اليمين» فسلم المبيع لمروان مع هينه . 

قال ابن حبيب: وتفسيره أن يقول البائع: إنما بعتك النخل وحدهاء نصصت ذلك 
وبينته» ويقول المبتاع: إنما بعتي النخل والأرض جميعاء نصصته نصاء فيكون القول قول 
البائع مع بمينه إن كان انتقد الثمن» فإن نكل؛ حلف المبتاع» وصدق» ولا يتحالفان 
ويتفاسخان» فأما إن تقارا أن البائع قال: أبيعك هذه الحديقة وهذا الحائز؛ فالأرض 
والشجر جميعاً يجمعهما البيع» وكذلك إن قال: أبيعك أرضي هذه أو الأرض الي لي 
بموضع كذا وفيها شجرء والشجر تبع لهاء كما الأرض تبع للشجرء على ما ذكرنا. 

وهكذاء أوضح لي مطرفء وابن الماحشون» وابن عبد الحكم؛ وأصبغ» وقال لي 
أصبغ: وهو قول ابن القاسم أيضاً. ظ 
قال القاضي: 

تركت كثيراً من هذه المسألة اختصاراء ووقع بر ابن النحام في نوازل سحنون 
على ما ذكره ابن حبيب» ولو كان البائع لم ينقد الثمن» وقال: إنما بعت النخحل وحدهاء 
وادعى المبتاع أنه اشتراها جميعاء وبين ذلك؛ تحالفا وتفاسخا. وكذلك في مسألة الدار 
والحانوت والحنة» إن ادعيا البيان واحتلفاء تحالفا وتفاسخا. 

ويهذا الوجه يتم جواههاء وإنما وقع جواب الشيوخ فيها على أههما لم يبيناء ووقع 
. التبايع منهما بينهماء وكذلك ف هذا الفصل من كتاب القسمة بينهما من المختلطة» ابتاع 
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من هذا التسعة الأثواب بدينار» وقال المبتاع: وهذا الثوب العاشر معهما أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان, والله تعالى أعلم بالصواب وهو الهادي إليه بفضله لا شريك له. 
وسئل أبو عمر بن القطان: 

عمن باع جميع أملاكه بقرية كذاء وقال في عقد الابتياع في الدور والدمن والأفنية 
والزيتون والكرمء ولم يزد ف الوثيقة على هذاء وللبائع في القرية أرحاء لم تذكر في 
الوثيقة» وما لم أذكر- وهو الأرجاء- لم يدحل في المبيع فكتب بخطه: الأرجاء للمبتاع؛ 
وجميع ما بالقرية من العقار. 
قال القاضي: 

هذا الحواب يوافق ما ف سماع أصبغ في كتاب الصدقة» ويخالف قول قاسم بن 
محمد» هكذا ألفيت هذه المسألة في بعض الكتبء» وقد مرت نظيرتا من جواب ابن زرب 
ف الوصايا. 
البيع بثمن يحل في شهر كذا: 

ف مسائل ابن زربء قال القاضي فيمن باع بيعاء واشترط محل الحق عليه وكان 
ابن لبابة يقول: هو أحل بمحهولء إلا أن يقول أول الشهر أو آخره أو وسطه؛ قال: ولست 
أقول هذاء وقد رأيت لمالك في المبسوط: أنه أحل معلوم ويكون محل الأجل في وسط 
الشهر إذا قال في شهر كذاء وف وسط السنة إذا قال في سنة كذاء واستحسن القاضي 
هذاء وقال: أليس البيع إلي الجذاذ أو الحصاد جائزء وهذا حق بالجواز. 
قال القاضي: 

ولمالك في كتاب شك في طوافه نحو ما جاء عنه في المبسوط» سئل عن رجل صالح 
في دم» على أن يعطي في كل سنة كذا وكذا وكان شرطه أن يعطاها جملة» وقال الذي 
عليه الإبل: آتيك يها رسلاً رسلاً يتبع بعضها بعضاًء وقال الذي له الإبل: وأنا على 
شرطيء ولا آخذا إلا جملة واحدة؛ قال مالك: ما أرى بأساً أن يأحذا رسلاً رسلاء فردد 
عليه» فرأى ذلك أن يعمل به؛ فقيل له: إنما اشترط عليه في سنة» ولم يسمها في شيء من 
' السنة قال: أرى أن يعطى في وسطها يع السنة. 
قال القاضي: 

وسألت أبا عمر ابن القطان عن العقد يؤرخ لصدر شهر كذا من سنة كذاء كم 
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الصدر؟ فقال لي: الثلثان والنصف: 

واحتج ما في ماع ابن القاسم عن مالك: فيمن له على رحل حقء فقال لغريمه: إن 
م يقبض صدراً من حقي يوم كذا وكذا؛ فعلي المشي إلى بيت الله إن لم ألزمك بحقي 
كله قال مالك: إن الصدر ثلثان» ولو قيل النصفء؛ لكان قولاء ولكن الثلثين أحب إلي؛ 
إلا أن يكون حين حلف قد أجمع على شيء من أمره؛ فهو على ما أجمع. 

وسألت ابن مالك عن ذلك فقال: اليمين يتقي فيها دحول الحنث ؛إن لم يستوف 
ما حلف عليه» وذهب إلى أن الصدر في العقد أقل من ذلكء وهو الأشبه فيه عندي أن 
يكون ثلث الشهر أو ما قارب منه؛ وقد قال ابن حبيب فيمن حلف ليرضين غريه إلى 
أجل سماه فلما حل الأجل أحاله به على غريه؛ أو أعطاه به عرضاء أو رهناًء أو قضاه 
منه صدراً مثل الثلث فما فوقه. أو جميلاً أو أرضاه بذلك كلهء بره. قاله مالك. 

ورواه ابن وهب وغيره» وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك» لم أعلمهم 
اختلفوا فيه» فقد أطلق في هذه المسألة صدر على الثلث فأزيد, والله أعلم بالصواب.:. 
بيع أنقاض الحصاد المبنية في أفنية السلطان وفي الأرض المحبسة: 

في كتاب الشفعة من المختلطة: من أذن لرجلين أن يبنيا عرصة له فبنياهاء فباع 
أحدهما حصته من النقض؛ فلشريكه الشفعة فيه؛ إن لم يرد رب البقعة أحذه بالقيمة» وف 
غيرها عن أشهب وسحنون: أن بيعه لا يجوز؛ لأن رب العرصة له أحذهء فتارة يشتريه 
بناء» وتارة نقضا. ظ | 

وسثل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيهاء ثم مات أحدهم., فأراد بعض 
ورثته أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان» هل لاخوته شفعة؟ فقال: إذا نزل مثل هذا؛ فلهم 
فيه الشفعة. قال ابن عبدوس: قال سحنون: هو يقول ما بى في المحبس فليس له أخحذه. ولا 
بيعه» ويكون محبساء قيل له: فلعله أراد حبس عمري» قال: فبيع النقض إذاً لا يحو 
وينقض» ولا شفعة فيه؛ لأنه بيع فاسدء وهو قول أشهب. وقال: لا يحوز بيعه إلا لضرورة 
في دين وشبهه فيجوزء وقال: هو كالشريك يبيع حصته من العبد بعد عتق شريكه. 
فلذلك غير جائز. 

وني العتبة» في سماع أشهب عن مالك؛ فيمن ابتاع قصباً وأبواباً وكل بنيان في 
الدار» إلا أن البقعة قطيعة من أمير المؤمنين» على أن اتباعه في كل ما اشترى على البائع إلا 
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البقعة» فما لحق المشتري في شيء مما اشترى سوى البقعة» فهو على البائع قال: هذا البيع 
ليس بجائز» ولا حسن. 

وفي كتاب ابن المواز: ومن ابتتئى في أرض من أرض السلطان» ويؤدي إليه الكراءء 
فبيع الباقي النقض قائماء وربما زاد عليهم السلطان في الكراء؛ فإذا باع النقض ول يشترط 
كراء مسمى ولا يقول: أحول امك مكان اسحمي» جاز. قال محمد: إنما هذا في أرض 
السلطان الى لا تزع ممن بين فيهاء فأما لغيره فلا يجوز للباقي بيع النقض ولا شيئاً منه 
على حال. ‏ 
قال القاضي: 

يريد: لأن رب الأرض مقدم ف دفع قيمته منقوضا. وف وثائق ابن العطار: ولا 
يحوز بيع حوانيت الحصىء الي قاعتها للسلطان» من الموت وشبهها من المباني امحدثة في 
الموات» وبطون الأودية المحاورة للعمران» على أن يبقى بنيانئما قائما فيها على حسبه وقت 
التبايع؛ إذ القاعدة لغير البائع. ولا يدري كم يترك بنيانها فيها فيدخله الغرور والفساد وإن 
وقع هذا ؛ فسخ البيع ورد المبيع إلى بائعه» وإن فات يدم وشبهه؛ فعلى المتاع قيمته 
منقوضا. 

وإن باعه على أن ينقضه المبتاع» ووقف على ما فيه من صخر وغيره؛ جاز إن مم 
يضمر بقاءه قائماً على حاله؛ فإن أضمرا ذلك وشرطاه؛ لم يحل» وإن أظهر في العقد أمرا 
صحيحاً لأنه يزيد في الثمن لذلكء وهو لا يدري مي يخرجه السلطانء أو يأحذه بقيمته 
ويفسد أيضاً من وجه آحر إن شرط إبقاءه» ويؤدي عن القاعة مخراجها شهرا فشهرا إلى 
السلطان» فيكون قد أكراه إلى غير مدة معلومة, يخرجه السلطان عنها إن شاءء ولا يمكنه 
من الانحلال عنها إذا أراد» وإن مات اتبع السلطان ورثته بخراجهاء فصار كالمغارم الي 
يتبرأ كما عن الأملاك المبيعة. 
وني مسائل القاضي أبي بكر بن زرب قال: 

لا يحوز بيع أنقاض ال حوانيت الي تقام في أفنية السلطان بالحصاة والحساس ونحوهاء 
فإن انعقد البيع فيها دون الأصل لم يجرء إذ المعلوم فيها لولا رجاؤه بتركه فيها لم يعط 
صاحبها ذلك الثمن بماء قال له ابن دحون: فلو باع هذا النقض صاحبه؛ واشترط على 
المبتاع قلعه» فتبسم وقال: هذه حيلة لو سمعها الناس لاحتالوا يما. 
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وذهب إلى أن ذلك جائز إذا اشترط أنه يقلعه» قال له ابن دحون: فلو أوصى رجحل 
ببيع نقض حانوت له في هذه المواضعء وأن يفرق ثمنه على المساكين فقال القاضي: أما أنا 
فما كنت أبيعه» وإذا نزل في مثل هذاء لم أعقد البيع فيه» وقلت للموصي أذهب عي 
وافعل ما ظهر لكء فيتولى الوصي بيعه: فأفى بقرطبة ابن عتاب وابن القطان وابن مالك: 
بنقض بيع الأنقاض المقامة في الأرض المحبسة» وإن كتب في العقد أنه إنما ابتاعها ليهدمها 
وينقضهاء وأنه يعرف قدر المؤنة في قلعها ونقضها. 
قال القاضي: 

وشاهدت الحكم في ذلك بقولهم: هذا إذا كان المعروف من فعلهم إبقاء الأنقاض 
في مواضعهاء وإن اشترطوا قلعهاء فقال لي ابن عتاب: فإن فات ذلك بيُدم المشتري 
الأنقاض وقلعها؛ مضى البيع فيها بالشمن ولم يفسخ ولا رد إلي قيمته.وقال ابن مالك مثله» 
وصوبه إذا أعلمته به» وقال: لأنه إنما فسخ لاقامها بإضمار إبقائهاء إذا هو المتعارف من 
فعلهم؛ فإذا هدمها ونقضها؛ارتفعت التهمة عنهماء وصدق فعلهما قوهماء ووجب إمضاء 
البيع بينهما إن شاء الله عز وجل. 
قال القاضي: 

وهذه مسألة قد جمعت مفترقهاء ونظمت مشتبههاء وذكرت قول مالك ومن بعده 
فيها؛ واجتمع من ذلك؛ أن ما تضمنته المدونة منها لم يحر به عملء ولا أفي به المتأحرون, 
والصحيح فيها ما ذهب إليه سحنون وأشهب. وما احتال به المتأخرون من ابتياعه بشرط 
القلع؛ غير سالم من الاعتراضء إذ لرب البقعة أخذ النقض بقيمته مقلوعاًء ومنع مشتريه 
من قلعه. ظ 

وقد أشار أبو عبد الله بن أبي زمنين إلى السلامة من هذا ف وثائقه» فذكر فيمن 
أعار رجلا بقعة ليبئ فيهاء فبئ المعار فيها بنياناء ثم أراد بيعه من غير صاحب ؛ أنه جائر ' 
عند ابن القاسم؛ ثم لرب البقعة أن يعطي المشتري الأقل من قيمة نقضه؛ء أو الثمن الذي 
اشتراه به» قال: وقد ذهب غير ابن القاسم إلى أن ذلك غير جائز إلا أن يباع ف دين لحق 
صاحب النقض» فيجوز حينئذ لضرورة الدين. 

قال: فإن بيع في دين» فوجهه عقد الوثيقة في ذلك أن تقول: اشترى فلان من فلان 
جميع النقض والبئيان الذي بناه في بقعة» الحانوت الذي موضع كذاء وحدوده كذاء وكان 





فلان بن فلان قد أذن لفلان أن يبي في هذه البقعة حانوتاً على صفة كذاء فلما بناه فلان 
وأكمله, لحقه دين لم يجد له قضاء إلا ببيع هذا البنيان والنقض» فعرض جميعه على فلان 
صاحب البقعة» وخيره بين أن يعطيه قيمته» وبين أن يطلق يده على بيعه؛ فأذن له في بيعه 
وأن يصنع فيه ما أحبء فعند ذلك باعه فلان من فلان بكذا وكذا قبضه منه وأسل إليه 
جميع المبيع الموصوف» وأنزله فيه» وصار إليه من عمارة هذا الحانوت وسكناه وإسكانه 
وإكرائه» مثل الذي كان له هو فيه؛ إلى أن يريد صاحب البقعة إخراجه فيصير في ذلك إلى 
ما توجبه السنة ثم أكمل العقد والله ولي التوفيق. 
اشترى وطاع بالثنيا أو باع وتبرأ من وظيف الملك المبيع: 

قال ابن في مسائله: من ابتاع شيئاء وذكر في عقد ابتياعه أنه طاع البائع إن أتاه 
بالشمن إلى عام أو مدة ذكره فالمبيع عليه ردء فانصرمت المدة ولم يأت البائع بالمن» فأراد 
المبتاع تملك ذلك» وقطع ما التزمه للبائع؛ إذ ذلك يأتيه بالئمن للمدةء فقال له البيع إِنما 
كان ارقاناً وعقدناه بالثنياء تحيلا في إسقاط الحيازة الى لا يتم الرهن إلا يما. 

قال القاضي: أرى اليمين على المبتاع أن ابتياعه كان صحيحاء وإنما طاع بالثنيا 
.بعد العقدء فإن نكل عن اليمين حلف البائع» وأدى إليه الثمن» ورجع فيما باع؛ قال: 
ومثل ذلك الذي يبتاع المال الموظفء ويعقد بالوظيف تبرئة يذكر فيها أنه تبرأ إليه بعد 
انعقاد صفقة التبايع» ثم ادعى أحدهما أنُما علم بالوظيف قبل البيع» ويدعو إلى يمين 
صاحبه» فإن اليمين واحبة في هذاء وإن قامت بينة على ما أشهد به على أنفسهما من 
التبري بعد العقد» قال: وإنما وجحبت اليمين في هاتين المسألتين للمتعارف بين الناس أنهم 
يتحيلون في الارتمان بالثنياء وأن المبتاع لا يبتاع ملكا حى يعرف ما عليه من الوظيفة. 

قيل له: فهل ترى الموثق يطلع على معرفتهما بالوظيف قبل انعقاد البيع» أن يعقد 
لهما عقد التبايع والتبري؟ فقال: لا ومسألة الثنيا في البيع في كتاب الآجال من المدونة) 
وت سماع أشهب وابن نافع في العتبية» وي سماع ابن نخالد» وسماع سحنون» وآخخر نوازل 
أصبغ» وي أول رسم من سعاعه. 

وقال ابن أبي زمنين: كان فقهاؤنا يقولون: لا يجوز أن تباع الأرض المغرمة» بشرط 
أن يحتمل المبتاع مغرمهاء وأصلهم في ذلك ما رواه سحنئون عن ابن القاسم في أصل 
الصلح, يبيع أتحدهم أرضه ويشترط خراجها على المبتاع؛ أن ذلك لا يجوز. 
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وقال أشهب لا بأس أن تشتري أرض الصلح. على أن يتحمل المبتاع مغرمهاء فإذا 
أسلم البائع سقط الخراج عن المبتاع» قال ابن أبي زمنين: وروي ابن وضاح عن سحنون» 
أنه كان يقول: لا أرى ببيع أرض العشور باساء والعشور على المشتري؛ قال سحنون: 
وقد كنت أكرهه ثم رأيته خحفيفا.وفي وثائق ابن العطار وغيره بيان هذا المعي. 

وقول ابن القاسم وأشهب ف المدونة» في كتاب التجارة إلى أرض الحرب» وقد 
نبهنا على مواضعها لمن أراد مطالعتها في الأصولء وتركنا اجتلابما كراهة التطويل. 
وفي أحكام ابن زياد: 

البيان في العشور بعد الصفقة براءة» ولا تكون حب يبين قمحه من شعيره» وأين 
يورد» وعمن» وكيفء فإنه قد يغلق على قليل فتخف المؤنة» ويغلق على عدد كثير فيكون 
ضرراء وذلك عيب الرد ولا تكون البراءة بعير ما قلناه. 

فإن قال البائع ذلك كله. وأنكره حصمه؛ حلف المنكر, إلا أن تقوم عليه بينة: وله 
رد اليمين» قاله ابن لبابة وغيره. 

باع نصف غنمه بثمن منجم أعواماء والترم المشتري أنه متى دعي إلى المقاسمة 
فيها حل الثمن, أو ما نفق منه عليه: ظ 

كثيراً ما تنزل هذه المسألة عندنا بقرطبة» وعملهاء وتنعقد وثائقهم بذلك» يبيع 
الرجل نصف غنمه ال عدتًا كذاء يثمن مبلغه كذاء منجم على المبتاع في أعوام 
يذكروفاء يؤدي من ذلك إلى البائع كل بحم كذا حن يتم الثمن من آخره. 

ونقول ف العقد: وقبض المبتاع فلان جميع الغنم المذكورة» وصارت بيده على أن 
عليه استئجار رعيهاء والنظر فيما يعود من لبنها وصوفها وغير ذلك من مصالحهاء ويتبع 
الراعي الخصب با في الأعوام المذكورة» وعلى البائع حلف ما ضاع من نصيبه في هذه 
الغنم» أو مات» وانتتزع المبتاع فلان طائعاً من غير شرط للبائع فلان أنه مى أراد قسمة 
هذه الغنم» أو دعي إلى ذلكء فالثمن أو ما بقي منه حال عليه حينئذ قبض باقي الثمن 
وشاور الحكم في ذلك برسول أرسله معهما. 
فأفتى ابن عتاب وابن القطان: 

أن للبائع المقاسمة» ويؤدي المبتاع إليه الثمن معجلا من نصيبه من الغنم» يريد أو من 
غيرهاء فأنكرت ذلك من حوابمماء وتكلمت فيه مع ابن مالك» فقال لي: لا يلزم المبتاع 
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تعجيل باقي الثمن» ويبقى عليه إلى أجله إذ لم يدع هو إلى قسمة الغنم؛ وهذا الذي رأيت 
أنا فيهاء ثم وقفت ابن عتاب على جوابه المنقول الذي نقله عن الرسول؛ فأنكره. وقال: لا 
يلزم المبتاع تعجيل الثئمن إلا إن كان هو الذي دعي إلى القسمة على ما كان التزمه. 
ووقفت أيضا ابن القطان على جوابه المذكورء فالتزمه وأقر به وثبت عليه والله الموفق 
للصواب. 
ابتاع أرضا وسأل الانزال فيها: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا وفق الله القاضي.ما ذكره من أن ابن عبدوس قام 
بكتاب ابتياع عنده لخمسة أمداء من أرض في أحقال بأعياناء ابتاعها من البهاء بقرية 
أطرانة» وأن القاضي أشهد على ثبوت ذلك الكتاب عنده؛ وحكم بما فيه على البهاء 
بواحب السنة» ثم سأله ابن عبدوس ضم البهاء إلى أن ينزله ف تلك الأرض؛ فتوركت؛ 
وأتى ابن عبدوس ببيئة إلى القاضي» فشهدوا عنده: أنهم يعرفون الأحقال المذكورة في 
كتاب الابتياع؛ ملكا للبهاء» ويحوزونها ولا يعلمون ملك البهاء زال عنهاء إلى أن بلغهم 
أنما باعتها من ابن عبدوس. 

وأحب القاضي معرفة الواجب ف هذه الشهادات» فالواحب فيها إن كان قبل 
الشهود في معرفة الأحقال» أو رجلين منهم أن يكلف المقبولين حيازتهما. ويرسل معهم 
عدلين أو أكثر» إن أحب يشهدان الحيازة» فإذا حيزت وثبت عنده الحبازة» أنزل فيها 
ابن عبدوس إن كان لخمسة أمداء» وإن كانت أقل بشيء يسير دفع إليه ما ألفى فيهاء 
ورجع على البهاء بقدر الناقص من العدة الي باعت عليهاء وإن ألفيت أكثر من خمسة 
أمداء؛ أنزل ابن عبدوس في حمسة أمداء منهاء ويقتسم ذلك من يقدمه القاضي لقسمة؛ 
ويقر الباقي على يد رجل للبهاء لثبوت توركها. قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة» وعبيد 
الله بن يحيي ومحمد بن وليد» وجماعتهم. 
مسألة أخرى من هذا المعنى: 

قرأنا وفقك الله الكتاب المعقود محمد بن عمر على خصمه.؛ فنظرك له وفيه قول 
الخصم: أن المال الذي بعته برة ملك لهء ولم يقل أنه بيده فكان على محمد بن عمر أن 
يقيم البينة على حصمه أن المال الذي ابتاعه من برة بيده فيقال له: أنزله فيما ثبت له 
عليك؛ فأظهر محمد كتابا بإقرار عبد الله؛ أن الذي باعته أخته برة من محمد بن عمر ما 
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ذكر في كتاب ابتياعه منها بيده؛ وثْ ملكه؛ فوجب على محمد بن عمر إثبات ذلك 
الكتاب؛ ثم يعذر إلى عبد الله في الشهادات» فإن لم يأت بمدفع؛ وجب عليه إنزاله في 
هذه الخصومة لثبوت عدة ورثة عبد الملك» وبثبوت ذلك يعلم أن برة باعت ملكها وما 
وحب لها بالفرض عن أبيها في الذي هلك عنه هذه القرية إن كان الموروث معلوم العين» 
إلا أن يحوز عبد الله شيا يصدقه فيه محمد بن عمر» فإن أكذبه ؛ وجب على محمد حيازة 
المال. قال بذلك ابن لبابة» ومحمد بن وليد. ومحمد بن غالب» وأيوب بن سليمان. 
وني هذا المعنى حضرنا- وفقك الله س قول ابن الرعدي: 

أن المال الذي ابتاع ابن عمر مصاب أحته بيدهء فأوحبت الفتيا عندك» وكتبنا 
بذلك أن عليه إنزاله في هذه المصابة لثبوت عدة ورئة أبيه عندك وابتياعه من أخخحيه: 
فترسل ابن الرعدي» وتأمره بإنزاله في هذه المصابة» وتضمه إلى ذلك بالحق ضماّء لا 
تطاول فيه فقد أنقضت معاذيره إن شاء الله. 

قال بذلك عبيد الله بن يحبي وابن لبابة ومحمد بن غالب ومحمد بن وليد ويحيي بن 
عبد العزيز وسعد بن معاذ. 

وفي وثائق ابن الهندي أحمد بن سعيد عقد بإنزال البائع للمتاع» يشهد المسمون 
في هذا الكتاب من الشهداء: أنهم حضروا في شهر كذاء من سنة كذاء إنزال فلان بن 
فلان لفلان بن فلان فيما احتيج إلى وصفه. مما باعه منه بقرية كذا من أقليم كذاء من 
عمل موضع كذاء وذلك في دمنة كذاء وحدودها كذا وكذاء فإذا أوعيت ذكر الجميع 
قلت: ورضي المبتاع فلان جما أنزله فيه البائع فلان ثما وصف في هذا الكتاب» وأقر أن 
ذلك جميع ما كان أراه إياه» مما احيج إلى وصفهء سوى ما استغئى عن ذكره من أبوار 
القرية المشتركة بين جميع أهلها ومروجها ومسارحها وشربًا وشعرائها ومرافقهاء ونزل 
المبتاع فلان في جمع ما ابتاع؛ ما وصف وغيره؛ وأبرأ البائع من دركه الإنزال في ذلك» 
شهد بذلك من حضره ممن أشهده فلان وفلان على أنفسهما بالمدور فيه عنهما إلى آخر 
العقد. 

ثم قال ابن الهنددي: وقد مضى العمل بالحكم بالإنزال وإلزامه البائع» والرواية 
تدل على أنه ليس من الأصول؛ لأنه قد رووا أن ما أصاب المبيع من دار أو أرض؛ من 
هدم أو غرق أو غيره؛ بعد عقد البيع» فهو من المبتاع ولا شيء له على البائع» وهذ مما مم 
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يختلف فيه فإذا قرن الحكم بالإنزال في هذه الرواية لم يجانسهاء بل هو على خلافهاء 
لأن الإنزال يوجب الفسخ ويؤول إليه عند الاختلاف في أشخاص المبيع» ولو كان 
الإنسزال ثما يحب على كل حال على البائع» إذا انهدمت الدار أو غرقت الأرض قبل 
إنزال البائع المبتاع» أن تكون المصيبة من البائع» ولم يجعلها أهل العلم إلا من المبتاع منذ 

وقد قال بعض من يقول بالإنزال: إذا مضى للابتيا ع عام؛ لم يلزم الإنزال؛ 
وأنه إذا أقر المتاع بأنه عمر أو ثبت ذلك عليه؛ أن الإنزال سقط عن البائع وإنما في 
الإنزال من المنفعة للمبتاع؛ ؛ لأنه إن استق عليه يوماً ما شيئا من المبتاع» ولم يكن البائع 
أنسزله فيما باع منه بمحضر بينة عدل؛ فيحتاج المبتاع عند الرجوع بقيمة ما استحق من 
يده على البائع إن كان يسيرًء أو ينقض الصفقة إن كان كثيراء أن يثبت أن ذلك مما باع 
منه البائع إن أنكره أن يكون من المبيع؛ ؛ فتلحقه في ذلك كلفة ومؤنة. 

وإذا كان قد أنزله كمحضر عدول ف معروف محدود» واستحق منه شيء استدل 
بالحدودء وكان أسهل على المبتاع في الرجوع على البائع؛ وإن احتاج إلى حيازة ذلك؛ 
حازه الشهود الذين حضروا الإنزال أو غيرهمء وإذا حدد المبيع في عقد الابتياع؛ 
ووصف قرب من معن الإنزالء وإئما تتأكد حاجة المبيع إلى الإنزال إذا ابتاع جزافا 
غير محدود ولا موصوف. 
قال القاضي: 

وهذا الذي علل ابن الحندي به الحكم بالإنزال حسنء لأن المبتاع لا يخلو أن 
يكون ابتاع ما يعلمء ابتاع ما لا يعلم» فإن كان ابتاع ما فد رآه وعلمه. فلأي شيء 
يكلف البائع إنزاله فيه» وإن كان ابتاع ما لم يره ولم يعلمه ولا وصف ا له؛ فابتياعه 
فاسد مفسوخ ولا يصححه الإنزالء إلا أن يكون ابتاع على أن ينظر إليه ويراه» فيصح 
ابتياعه إن شاء الله. 

ولسحنون في نوازله في جامع البيوع» فيمن ابتاع دارا أو أرضا أو غيرهماء وقد 
عرفه المبتاع في يد البائع» فلا حوز عليه» وإن دفعه عما اشترى دافع؛ فتلك مصيبة دلت 
على المبتا ع وهذا يؤيد ما بيناه. 

وقوله: إن دفع عما ام شتراه فتلك مصيبة دخخلت عليه؛ فيه تنازع فتأمله في نوازله في 
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أخر الدعوى» وثي كتاب الاستحقاق في سماع عيسى, وفي استحقاق المقربة والمختصر. 
ويقرب من هذا المعنى: 
ظ مسألة كانت حجرت بين يدي وحكمت فيهاء وهي مسألة الحسن وصلتان ابئ تمام 
بن صلتان» مع اب بنيدو محمد بن منتيل المعروف بابن الأرملة. 

ابتاع الحسن وصلتان من ذونة ابنة أبي حميد بن أبي عيسى ومن خلف بن وزير 
صاحب الأحباش والمواريث ببياسة وعملهاء بعقد قاضيها إسماعيل بن محمد بن الفخار إياه 
على ذلك؛ أملاكاً بقرية محاطش من قرية بياسة» بثمن قبضه المتبايعان ذونة ولف بن 
وزير منهماء واعتمر الملاك نحو أحد عشر عاماً بعد ابتياعهماء بحضرة أحمد وحزم ابى 
بنيدو» وبحضرة أحمد بن منتيل» لا يغيرون عليهما في هذه المدة شيئا. 

ثم تسوروا عليهما فيها ومنعوهما منها وقام بذلك عنذي» وكنت حينئذ حاكم 
ببياسة والشمنتان وكشطر وأعمالهاء بتقدتم ابن صمادح صاحب المرية» وثبت عندي عقد 
استرعاء بابتياعهما للأملاك من ذونة وصاحب المواريث وقبضهما للثمن وإيراد صاحب 
المواريث نحط بيت مال المسلمين منه حيث وجب إيراده» وبتحديد الأملاك شيعا شيعا 
وموضعاً موضعاء واعتمارها ها بحضرة المذكروين المدة المسماة» وبتسورهم عليها بعد هذه 
المدة وأفما لم يفوتا شيئاً منهما في علم شهداء ذلك إلى حين التسور» وحيزت الأملاك 
وثبت عندي حيازقماء واعتذرت إلى أحمد وحرم ومحمد» وأحلت هم في المدفع الذي 
أدعوه» فلم يأتوا بشيء. فحكمت لمما وسجلت بذلك ويقطع حجة المتسورين 
المذكورين» وتاريخ السجل عقب ذي الحجة من سنة ثلاث وأربعين وأربع مائة. 

ثم غاب المحكوم لهما عين أبناء صلتان- عن بياسة إلى شرق الأندلس؛ للفتنة الى 
صارت فيها بياسة إلى باديس بن حبوس» وبقيا عنها نوا من عشرين عاماء ورجع امحكوم 
عليهم في الأملاك في غيبتهماء ومات صلتان منهماء ورجع الحسن إذ صارت بياسة إلى 
ابن ذي النون» وطلب الأملاك» واستظهر بالسجلء وأثبته عند حكمها- عبد بن يحبي بن 
أبي رجا وكلفه حيازة الملاك فحازها من لم يزل عنده من الشهود» وكان الحواز ذلك ف 
السجل قد ماتواء وزعم المحكوم عليهم أهم لم يعذر إليهم» ولا شوور في حكمهم.: 
وجحرحوا جواز السجل عند الحكم المذكورء واستفى في ذلك الفقهاء. 
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ا اسح ا ب شح 
فجاوب فقيه طليطلة وما بعدها: 

أبو المطرف عبد الرحمن بن سلمة على ظهر نسخة من السجل ؛ تصفحت جميع 
السجل المنتسخ في بطن هذا الكتاب والسؤال الذي على ظهره؛ فرأيت وبالله التوفيق- أن 
السجل المذكور عقده صحيح؛ والحكم به لازم للمحكومين عليهم؛ ولا يقبل منهم ما 
يذهبون إليه من مجحريح الحائزين ولا غيرهم من الشهداء ولا ما يدعون أنهمم لم يعذر إليهم 
فيه» وقول الحكم مقبول أنه فد أعذر إليهم؛ والحكم في ذلك عليهم لازم لجميعهم؛ 
والوجه في هذا أن يرسل الحكم من يثق به إلى الأملاك المذكورة في السجلء» فما وافق 
حدوده حدود ما في السجل حكم للمحكومين م به فإن أصيبت الحدود وقد غيرت»: 
وثبت أن الأملاك المحكوم عليهم فيها حيث بأيدي ا محكومين عليهم فيها؛ وقفت جميع ما 
بأيديهم حى يقروا بما حكم عليهم منهاء مع إكاهم أن الذي حازوه هو الذي حكم 
عليهم به. 

فإن أبوا عن الإقرار وجحوا في الإنكار قيدت للمحكومين لحم بما حازوا منها 
لأنفسهم» بعد إيمانهم أن الذي حازوا الذي قضى هم به» فإن لم يقفوا على حيازة ذلك 
لتغيرها؛ وجب إيقاف جميع الأملاك إلى أن يفي جميع ا محكومين عليهم .ما في أيديهم من 
ذلك إن شاء الله. 
قال القاضي: 

نقلت هذا الجواب» وكان بخط يده على نص ما كتب هوء حرفا بحرف وكان فيه 
لحن أعتذر منهء وهو من أهل الفقه إلا أنه غير بصير باللسان. ظ 
وثما يشكل هذا المعنى: 

مسألة عبد الرحمن وفطيس ابن عيسى بن عبد الرحمن بن فطيسء أنْبتا عند صاحب 
المظالم بقرطبة أبي بكر بن أدهم حمه الله عقد استرعاء تملك أبيهما عيسى الأرض بقرية 
دوس الحبل في أقليم الحنطان من عمل قرطبة حدها كذا وأنه اغترسها كرما ونم يفوت 
شياً من ذلك في علم شهدائه إلى أن توفي» وأهما تملكاه بعده ول يفوتاه, وأن عبد الملك 
ابن جهور تسور عليهما في قطعة منه تعرف بالسهلة ولم يقدما على التحكم في ذلك 
لتملكه على قرطبة» وأثبت عنده موت أبيهما ووراثته وانفرادهما بالكرم وحيز الكرم 
والقطيع وثبتت حيازتهما عنده» وأشهد بذلك كله ولم يبين في تقييده حد القطيع 


باب في البيوع [ ا 
المغصوب. 


ثم قاما مما قيد ابن أدهم لمما وأثبتاه عند القاضي محمد بن إبراهيم بن بقي وسألاه 
إنزالهما في ذلك. 
فأفتى محمد بن فرج مولى الطلاع: 

أن إنزالهما فيما غصب لما واحب والحكم بذلك لازم قال: ووجه الإنزال أن 
ترسل شاهدين ممن حيز عليهما الكرم المغصوب, والذين وجه للحيازة مع غلام من قبلك 
مع عبد الرحمن وفطيس إلى الكرم وينزلان فيه بأمرك» وتشهد على ذلك من حكمك. 
قال القاضي: 

وأفتيت أنا أن هذا الحكم نافذ لهما لا يحتجان معه إلى ما سألاه من الإنزال» 
وأيديهما مطلقة على ما نص في تسحيله لهماء ولو لزمك ذلك للزم غيرك بعدك مثله لهما 
ولا يصل الحكم إلى غير غاية» وهذا أمر لا معن له ولا مع بهء إلا إن كان منعهما منه 
مانع ودفعهما عنه دافع؛ فوجه الحكم حينئذ أن يحضر مجلس نظرك ذلك المعترض أو 
وكيله» وتقيد قوله بتبين اعتراضه ثم يجري الخصام فيه على وجهه بحسب العادة فيه 
والإنزال أيضاً لا يكون إلا في معين محدود الأقطار والجهات»؛ والقطيع المغصوب الذي 
جرى فيه الحكم لم يذكر تحديده ولا زرعه ولا في أي جهة من الكرم هوء وفيما يلزمها 
لو لزمك ذلك وفي أي قطيع ترجى الحجة للغائب حملنا الله وإياك على ما يقرب منه 
بر حمته. 
قال القاضي: 

هذه المسألة وال قبلها كان باب الأقضية والأحكام أليق بُما من هذا الباب» لكنا 
ذكرناهما هنا لما فيهما من كتاب الإنزال إذ اتصل بذكر الإنزال في الأملاك المبيعة) 
والله ولي التوفيق. 
بيع قطيع من دار ظهر فيها اران من أحكام ابن زياد: 

كشفت - وفقك الله- عما يجب للمرأة القائمة عندك بكتاب ابتياع قطيع من دار 
زوجها ابن حرب وف الكتاب حدود الدار وموضعها وما شهد به الشهود عندك في ذلك 
الكتاب وقبولك لشهادقم وما ألفيت من تقدمم تاريخ الابتياع لتاريخ كتاب الارمّان 
الذي قام به عندك مرقن الدار من مروان. 
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فنقول - ونسأله التوفيق إن التاريخ المتقدم أحق وأولى مما جاء بعده» فإذا جاز 
الشهود القطيع المبيع قبل الرهن وثبتت حيازته عندك كان الرهن ف باقي الدار» وكان 
المبيع من أملاك زوجة ابن حرب مطلقا من الرهن بعد يبمينها أنما ما علمت بارتمان زوجها 
لجميع الدار» هذا قولنا الله نسأله التوفيق. قال ابن لبابة وابن وليد وابن غالب. 
اختلاف المتبايعين في المبيع من دار وفي الثمن: 

وقد مر منه اختلاف المتناكحين ويأتٍ منه فهمنا- وفقك الله- ما ذكرت ضبيعة 
أنما باعت من أصبغ دارا بحاضرة قرطبة وأنها أقبضته الدار ولم تقبض منه الثمن» وقول 
أصبغ: إنه إنما ابتاع منها ربع الدار بثلاثة دنائير وستة دراهم منذ أربعة عشر سنة» ول بحر 
بينه وبينها في ثلاثة أرباع الدار مبايعة وأن الثلاثة الأرباع لم تزل بيد أصبغ وفي ملكه. 

فالذي نقول به: إن قبلت البينة الي أقامها أصبغ أحذت له بما بعد الاعتذار وإلا 
حلفت المرأة أنها إغا باعت منه بستين وكانت أكرت منه قبل ذلك وسكن بالكراء وأنها 
ما قبضت هنا في الربع الذي أقر بابتياعه. 

ثم يحلف المبتاع على ما ادعاه من ابتياع الربع بالشمن الذي ذكر ثم يجب التفاسخ 
بينهما وها عليه اليمين في ثلاثة أرباع الدار إن عجزت عن إثباهًا. قاله ابن لبابة وأيوب 
بن سليمان ومحمد بن وليد. 
صبي ابتا ع رحى وباعها: 

نظرنا - وفقك الله- فيما قلت وفهمنا ما أشهد به عليك من القيمة .عمحضرناء 
وقلنا لا معئ للقيمة وإِنما ينظر إلى ما باع به الصبي وما ابتاع به وما دفعه إلى البائع منه: 
فإن كان الصبي باع بأكثر مما ابتاع به فليس عليه إلا ما كان ابتاع به. 

وإن كان باع بأقل ثما ابتاع كان الفضل للصبي» ونقض فعل الصبي في الرحى 
وفسخ بيعها وردت إليه رحاه قاله عبيد الله بن يحيي وابن لبابة وأيوب بن سليمان ويحبي 
بن عبد العزيز وسعد بن معاذ ومحمد بن وليد. 
قال القاضي: 

قد قدمنا قبل هذا في باب النكاح ما عليهم من الاعتراض في مثل هذا الجواب من 
الواضحة وغيرهاء فغنينا بذلك عن إعادته» واللّه الموفق للصواب. 
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في إنكار البائع لبيع مال مرهون: 

فهمنا- وفك الله- ما تنازع فيه ابن مضي والشسي في المال المرهون بيد الشسي 
وقام به الشسي على ابن مضي فذكر أنه سامه به» ولم ينعقد بينهما زعم الشسي بيع فمد 
يده ابن مضي واعتمر المال وصار تحت يده. 

وأنكر ابن مضي أن يكون تحت يده منه شيء» وأنه عرضه عليه فلم يساومه به إذ 
كان لغيره» وما عاد إليه يحي من بينه. 

فالذي نرى أن اليمين تحب على ابن مضي فيما ذكره يحبي فإن حلف برئ من 
طلبة يحبي) وإن نكل حلف يحيي وأخذ ابن مضي برد الأرض الي وصفها يحي وحلف 
عليهاء فإذا أبرزها أمر القاضي بعقلها ح ينظر فيها مما يحب إن شاء الله.قاله عبد الله بن 
يحي وابن لبابة» وسعد بن معاذ. ويحي بن عبد العزيز وابن وليد. 
ابتاع دارا باسم زوجته ثم أنكر: 

فهمنا- وفقك الله- ما سألته فاطمة من إيقافها زوجها على الكتاب المشهود فيه 
عندك بابتياعه للدار المحدودة فيه لها وعالهاء هل هذه الدار بيده» فإن قال: نعم؛ وجب عليه 
الحكم بها لزوجته بعد الإعذار إليه في الشهود الذين شهدوا عليه بالإقرار بابتياعهاء وإن 
أنكر أن تكون بيده: فإن أتتك فاطمة بشاهدين تعرفهما بأن الدار بيد عبد العزيز وجب 
إخراجه عنها والحكم عليه فيها بعد الإعذار إليه في البينة» وإن عجزت عن إثبات كوا 
بيده وجبت عليه اليمين ثم يؤخذ بثمنها المذكور في كتاب الابتيا ع.قاله عبيد الله بن يحبي» 
وابن لبابة» وابن وليد؛ وغيرهم. 
توكيل وبيع وخلع والتنازع في ذلك واليمين بقرب الابتياع أو على بعد منه: 

يحب وفقك الله على البهاء بنت تمام إقامة الخلع والبيع أكان ف وقت واحدء أم في 
وقنين شي متقاربين أو متباعدين» وتعيد البهاء أيضاً البينة الى شهدت على الوكالة 
المسجلة وتكشف البينة هل كان التوكيل لطلب اليمين قبل ابن عبدوس نصاً أم بحملا 
فإن قالت كان التوكيل لطلب اليمين» وأبانت البهاء أن الخلع والمبيع كانا في وقت واحد 
أو وقتين شي متباعدين أو متقاربين نظر حيئئذ إلى تاريخ البيع وتاريخ التوكيلء فإن كانا 
قريبين وجبت اليمين» وإن كانا متباعدين فلا تحب اليمين» وتنزل البينة ما معي قوها 


بحدثان ونأي وبقرب. 
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فإن تنزلت وقطعت أن ذلك كان بأيام يسيرة وحبت اليمين» وإن ل يتبين أكثر 
مما قالت وتنازع البائع والمبتاع فيما شهد به الشهود من قرب ونأي وحدثان؛وجبت 
اليمين على المبتاع إن أحل التوكيل بعيد من تاريخ الشراء أكثر من يوماً أو نحوها. 

فإن حلف على ذلك سقطت عنه اليمين» في الثمن وإن أبى أن يحلف ورد اليمين 
على البهاء حلفت أن تاريخ التوكيل على طلب الثمن» كان لأقرب من العشرين يوماء 
فإن حلفت استحقت اليمين على المبتاع في نقض الثمن» فإن نكل عن ذلك حلف البهاء 
بالله ما انتقدت ووجب طا الثمن» وإن نكلت فلا شيء لما من الثمن ووجب عليها 
إلزال المبتا ع فيما باعت منه. 

فإن اعترضها - أو وكيلها- معترض فيما بريد إنزال المبتاع فيه؛ رفع المعترض 
إليك لتكشفه وتعرف بره وتنظر فيه ما يحب» ولا تنزل هي ولا وكيلها فيما فيه 
اعتراض؛ وتنزل فيما لا اعتراض فيه» وترسل-أكرمك الله-في شهود الوكالة فتكشفهم 
هل كانت الوكالة في طلب الثمن بعينه وفي هذا الخصوم أم بجملاً مسجلا؟ 

فإن قالوا: بحملاً لم تكن شهادة» ووجب عليها شهادة ثانية. 

وإن قالوا في هذا المطلب الذي على عبدوس: كان التوكيل اسألوا عن عدد الأيام, 
فإن نصوا؛ نظرت في ذلك على ما تقدمء وإن لم ينصوا وتداعى البائع والمبتاع في القرب 
والبعد فهو على ما ذكرناء ويكشف الشهود الذين شهدوا على تاريخ الع هل كان 
الإشهاد على البيع والخلع معا أو بقربه؟ وأيهما كان قبل صاحبه فتفهمه عنهما أيضاً إن 
شاء الله. قال بذلك عبيد الله بن يحيي» وأبو صالح أيوب بن سليمان» ومحمد بن الوليد. 

وقال أحمد بيطير حين كشفه القاضي عن شهادته الى شهد ها عنده في بيع زوجة 
ابن غانم بنت تمام من ابن عبدوس: هل كان الخلع والبيع واحداً أو متقاربا؟ فقال: لست 
أتكلم في هذا الشيء؛ لأن عندي من هذا الأمر ما لا يجوز لي به التكلم في شيء من هذا 
الأمر فقد فهمته من الطالبة لابن عبدوس. 

وقال سعيد بن عثمان حين كشفه القاضي أيضاً عن مثله: ليس عي فيما كشفتي 
عنه ما يجوز لي التكلم فيه. 

وقال يحيى بن إسحاق حين كشفه القاضي عن شهادته: هل كانت على أن ابنة تمام 
أشهدته على أنهما وكلت وكيلها المخاصم عنها في سبب ابن عبدوس أو غير ذلك» فقال 
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إنما شهدتئ بحدئان حلع زوحها لا أنما وكلت وكيلها المخاصم عنها على مطالبة ابن 
عبدوس وأنه لا يجحد في ذلك الحدثان حداً يقف عليه» غير أنه كان بحدثان ذلك وبقربه 
وبأثره» ومسألة ابن عبدوس أن يستفهمه: أكانت هذه الوكالة في إنزاله أو في طلبه 
بالمال؟ فقال في طلبه بالمال. 

وقال عثمان بن عيسى الكنائي بمثل ذلك: يحلف ابن عبدوس بالله الذي لا إله إلا 
هو: لقد نقدت البهاء بنت تمام الثمن المذكور في كتاب ابتياعي منها الأرض بقرية فلانة 
وقبضته مئ على حسب ما ذكر في كتاب ابتياعي» فإن نكل حلفت البهاء بالله ما قبضت 
منه من الثمن شيئاء ويغرم الثمن للبهاءء وإن تكلمت سقطت طلبتها عن ابن عبدوس في 
الثمن ولرمها إنزاله في المال والإشهاد له على ما ثبت من ذلك عندي إن شاء الله عز 
وجل. قال به أهل العلم. 
قال القاضي: | 

هذه المسألة ومسألة ابن مضر منثورتان غير منظومتين تكادان لا تؤديان معيئ؛ 
والعجب من معلقها على هذا المساق. 
وكيل باع مناراً بتوكيل ثم غاب: 

فقام ربه بعد ذلك على منيرته» وزعم أنه أمره ببيعه» فشاوره في بيعه بثمانية 
مثاقيل؛ فقال: لا أبيعه بذلك» فقال المأمور: أنا أبيعه لك من امرأة بأثئ عشر مثقالاً 
مؤخرة) وأنه رضي بذلك» فقال المشتري لا أدري شيئاً من هذا الذي تدعي» إنما اشتريته 
قال القاضي: 

سألت ابن عتاب عن هذه المسألة فقال: لا سبيل للبائع إليه. قلت: فهل على 
المشتري اليمين أنه دفع إلى المأمور الثمن؟ ففكره ثم قال له ذلك. 

والنظر ألا بمين عليه إلا أن يثبت أن المنار كان له وأنه أمر بذلك الإنسان ببيعه 
ونحوه. 
قراض طولب العامل به فادعى مغيب بعضه: 

طلب بشر بن فلان بخمسمائة مثقال ونيف من ذهبء أغلبيته دفعت إليه قراضاء 
وكتب رب المال عليه به عقداً أشهد به على نفسه» فقرأت العقد عليه» وقلت له: أعندك 
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هذا المال؟ قال: عندي. قلت له: فأعطه إياه. فقال: منه هنا شيء» ومنه غنم ببطليرس»؛ 
ينهض معي وأدفع إليه الغنم؛ وأعطيه الذي هنا. فقيل له: وهذا الذي هنا عندك؟ فقال ثم 
أشياء. قيل له: ما هي؟ قال: مات كثير من الغنم» وثبت هذا كله من مقاله. 
فأفى ابن عتاب: 

أن عليه حميلا بوجهه حي يثبت ما ادعاه من موت الغنم» وإن لم يقم حميلا 
فيلاز مه الغلام حى ينبت ذلك عندك؛ ودعا رب المال إلى اعتقال فرس هذا المطلوب لثلا 
يغيبه ويدعي العدم. 

وأفي ابن عتاب أيضاً باعتقاله واعتقال جميع ما يوجد في منزله ما يشبه أنه 
للرجال ويلازمه في ذلك كله الغلام. 
وأفتى ابن أبى عبد الصمد: 

لا ضامن عليه» ولا يلازمه غلام؛ لأن مال القراض ف الأمانة لا في الزمة. 
قال القاضي: 

والصواب في هذه المسألة عندي أن جميع المال قد لزمه إحضاره وألا يقبل منه ما 
ادعى موته من الغنم؛ لقوله: المال عندي إذا وقفه عليه وهذا إقرار جملته» فلا يقبل منه 
دعواه في بجلسه أن بعضه ذهب هوت ولا غيره؛ لأنه لو قال بعد هذا الإقرار: قد ذهب 
جيعه وإنما قلت هو عندي طمعاً في تأخيري حت أنظر في أمري وشبهه من الكلام / 
يسمع منهء وقد لزمه» وإذا ألزمه وبان الردة وزوغانه» وجب عليه ضامن به حى يحصره؛ 
والله الموفق للصواب. 
قراض دفع إلى رجلين وانعقد بينهما وبين رب المال فيه عقد نسخعه: 

دفع عبد الله بن أحمد إلى أحمد ومغيث أربعمائة مثقال ذهيا نصفيه ليتجر ها في 
صناعة القرافين بسوق قرطبة على سبيل القرض وسنته ويتصرف بما في الصناعة المذكورة 
خاصة» وقبض أحمد العدد المذكور وصار بيده» وبيده يكون مدة نحوهما به على القراض 
المذكورء فما أفاء الله به كان بينهما أثلاثاً لعبد الله ثلث الربح بعد قبضه لرأس المال» 
ولأحمد الثلث» ولمغيث الثلث.ويكون نمو أحمد ومغيث وتصرفهما في المال على السواء 
وعليهما الاجتهاد في ذلك ما بلغ طاقتهماء وليس لما أن يصرفا المال المذكور على يد 
أحمد» وعلى هذا الشرط دفع عبد الله بن أحمد المال» وعليه العقد القراض بينهم شهدا. 
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فجاوب ابن عتاب حين سئل عنه: 

تصفحت هذا العقد وتأملته» إذا رغبت ذلك» وهو عقد صحيح وقراض جائز» لا 
علة فيه تبطله» ولا شبهة توهنه» قد أحكم عقده وأبرم أمره على مسألة لابن القاسم 
وقعت في المستخرجة وغيرهاء لا تعلم مسألة تعارضها ولا قولا لأحد من أصحاب مالك 
يخالف قوله فيها فصار ذلك كالإجماع منهم عليهاء وهي منصوصة غير محتملة لوجوه 
التأويل مكشوفة في هذا المعى مشهورة عند أهل العناية يمذا البيان» وهي: قال ابن القاسم 
في رجحل دفع إلى رجلين قراضاً فاختلف في المال عند من يكون نظر في ذلك إلى قول 
صاحب المال فأتبع قوله» فإن احتلفا في الاشتراء والبيع فرأى هذا الاشتراء أو البيع وقال: 
هذا لا أراه فلابد لما أن يجتمعا وإلا رد المال وهذا ما لم يقبض المال فإذا قبض فهو إلى 
من دفعه ربه عند مقارضتهما إن كان دفعه إليهما جميعا فجميعاء وإن كان أحدجما؛ 
فأحدهماء وليس للآخر بعد كلام ولا مقال إذا كان يعلمه. 

فتأمل - رحمك الله- نص هذا القول» ونص العقد فإنك لا تحد في أحدهما لاف 
للآحرء والله عز وجل أسأله أن يسلك بنا سبيل الإنصاف» ويوفقنا لما يقرب من رحمته. 

اكترى دارا لعشر سنين بدنائير نقدها معلومة ثم أراد ابتياع الدار بعد مضي أمد 
الكراء» وكتب إلى أبي بكر بن عبد الرحمن وإلى أبي عمران القاسي» اللذين كانا 
بالقيروان» فيمن اكترى داراً من رجل لعشر سنين بعدد معلوم دفعه إليه» وسكن الدار 
شهراً أو سنة ثم أراد شراءها من رها أيجوز له هذا؟ بخلاف شراء غيره لها وقد علمت ما 
في هذا من الاحتلاف من قول ابن شهاب وغيره من مخالف مذهب مالك؛ وكيف إن 
استراها المكتري بعد عقد الكراى ثم انهدمت بعد أمد يسير» ممن مصيبتها وقد اشدمت في 
مدة الكراء؟ وكيف إن استحقت ثم يرجع المبتاع أبالكراء أم بثمن الابتياع؟ وبما يرجع 
أيضاً في الانهدام أبالكراء خاصة» وتكون مصيبتها منه» فلا يرجع بثمن الشراء أم لا يرجع 
بالكراء ولا بئمن الشراء أم يصير الكراء وتمن الشراء شيئاً واحداً ثمناً للدار؟ 

فبين لنا ذلك كله فإن لابن المواز في هذا الأصل بعض ما كتبت به إليك عرفنا ما 
نراه موفقاً إن شاء الله. 
فأفق أبو بكر: 

الجواب أن شراء المكتري لها هندي جائز وهو فسخ لما تقدم من الكراءء ولو قال: 
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إنما اشتراه على الكراء باق على ما ذهب إليه ابن شهاب» وقال مالك .مثل قول ابن 
شهاب ذكره ابن المواز في كتاب الجعل والإحازة من ديوانه» وقد أجاز مالك وغيره شراء 
العبد المخدم حياة الذي أنخدم إذا اشتراه الذي له الخدمة» ورأى ذلك نقضاً للخدمة. 

ذكره ابن المواز في كتاب الصدقات» وأعرف فيها بعض الاحتلاف ف العتبية وإذا 
اكدمت الدار كانت المصيبة على المشتري على قولنا: إن الكراء قد انفسخ., وإذا استحقت 
الدار رجحع بالثمن كله وَإِنما عليه من الكراء بقدر ما سكن قبل الشراء. وبالله التوفيق. 
وجاوب أبو عمران: 

أن شراء المكتري إياها جائزء وينزل ذلك منهما فسخاً لما بقي من مدة الكراءء 
ويكون بقيمة الكراء» وهو ما ينوب مدة السكئ مضافاً إلى تمن الدار» فيجعل ذلك كله 
تمن للدارء ولا يدحل فيه من الغرر ما يدخل في شراء غير المكتري؛ لأن غير المكتري لا 
يقدر على القضاء في الدار ببيع يدفع به إلى مشتريها الآن منه» ولا يقدر على هدمها ولا 
على البناء فيها 
قال القاضي: 

الجواب الأول أكمل» وإلى الصواب أميل» وقد أخبرني عبد الله بن موسى الشارقي 
عن أبي دحون وابن الشقاق فيمن اكترى دارا بعشرة دنائير لأيام أو لشهرين؛ ثم ابتاعها 
بعشرين ديناراً على أن الكراء عند محظوظ أن ذلك لا يجوزء قال ابن دحون هذا إن كان 
الكراء مشترطأ إسقاطه ف العقد» وإن وضعه البائع عنه بعد عقد البيع جاز. 

قال الشارقي: وأحابه ابن جريح وهي حطأ ؛ يريد لأنه ابتاع الدار والكراء الذي 
عليه بالعشرين دينارا الى دفع فصار ذهباً وعرضاً يذهب بين الفسادء وحواب هؤلاء يدل 
على أن الكراء لا يفسخه الشراء» وهو حلاف ما فوقه فتدبره. 
تناز ع في كراء بغلين اكتراثما ابن منتصر من ابن مزين: 

من أحكام ابن زياد تكشف - رحمك الله- عن البغلين اللذين اكتراهما من أيوب 
بن مزين إن كان ردهما أم لا؟ فقال ابن منتصر: إن الم أكتر منك بغلين؛ إنما بعثت رسولا 
ليكتري لي فاكتري لي منك بغلين» لم أتعد الأمد الذي إليه اكتريت» ولا زدت على العدد 
الذي حد لي الرسول عنك أنك رضيت بحمله على بغلك فعطب البغل الواحد بمزاحمة 
الدواب على بثر في بعض الطرق؛ ورددت البغل الآخر إليك كما أمرني الرسول المكتري 
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لي منك. 

وقال ابن مزين: إنما جاءن الرسول من ابن منتصر في اكتراء بغلين م فأكريت 
البغلين من ابن منتصر بعث الرسول هما إليه على حمولة سبعة أقفزة على كل بغل 
وحددت له مبيت ليلة لا غير فبات عين ليلتين. 

قال ابن لبابة: يحلف المكتري بالله الذي لا إله إلا هو في مقطع الحق» لما زاد على 
الحمولة الى شارطه عليهاء ولقد عطب البغل بغير تضييع مين ولا تفريط» ولقد رددت 
إليك الإكفاف والرسن. وقاله محمد بن الوليد. 

اكترى حانوت لشهرين ثم أكراه من آخر لذلك الأمدء وتنازع في دفع الكراء: 

اكترى رجحل حانوتاً لشهرين؛ ثم اكراه من آخر لحذين الشهرين؛ كل شهر بكذا 
وانقضى الشهران» ومضى من الثالث عشرة أيام؛ ثم طلب المكتري الأول الكراء من هذا 
الثاى ما أكراه به للشهرين» فقال: قد دفعت ذلك إليك. 
فأفق ابن القطان: 

إن المكتري الثاني يصدق مع بمينه في دفع الكراء إلى الأول» وإن كان إنقضاء أمد 
الكراء قريباً لخروج الحانوت عن يد المكتري؛ وانفطاع سبب ملكه عنه برجوعه إلى ربه. 
وكأنه قاسه على ذهاب الرهن عن يدي المرمن ببينة» أو كان ما لا ضمان فيه ما لا يعاب 
عليه» ثم يختلف الراهن معه في دفع الدين» فالقول قول الراهن إذا لم يبق بيد المرتمن الذي 
كان في مبلغه كالشاهد له على ما في سماع يحبي. 

وفي غير العتبية: وسألت ابن عتاب عن ذلكء فقال: إنما يصدق المكتري ف كراء 
الشهر الأول إذا حلف أنه دفعه» وأما الشهر الثاني ؛ فالقول فيه قول المكتري الأول الذي 
أكرى الحانوت منه مع بينه؛ لقرب انقضاء أمد الكراء ولا فرق بينهما وبين رب الدار 
والحانوت لو تنازع مع المكتري في قبض الكراءء وتكلمت مع ابن مالك في ذلك فقال 
مثله» وقال لي: كما لا يختلف نخحروج الساكن من الدار وبقاؤه فيها في تنازعهما في دقع 
الكراء.وهو الصواب والله أعلم. 
مسألة أخرى فيما يقرب من هذا المعني في التناز ع في الكراء: 

اكترى رجحل داراً لعشرة أشهر وسكنها ورحل عنهاء ثم قام عليه رما يطلبه بكراء 
الشهر العاشر بعد أربعة أشهر من خروج المكتري منهاء فقال: كنت شرط التقدم لآخر 
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الشهر فقدمت كراء إليك» وقال را لم أشترط ذلك عليكء ولا قبضته منك. 
فأفتى ابن عتاب: 

إن القول قول يما مع بمينه أنه لم يقبضه منه لا دعاء المكتري تقديمه يريد لإقراره أنه 
لم يدفعه في محله» كما لو قال: دفعت إليك بعد انقضاء شهرين أو ثلاثة من أنقضاء مدة 
الكراء. 
وأفتق ابن القطان وابن مالك: 

أن الساكن مصدق مع بمينه لطول أمد سكوت ريا عنه بعد خروجه منها يريد أن 
ولأنه» ولو قال دفعته عند انقضاء أمد الكراء؛ لصدق مع بينه» فكذلك يصدق ف تقديعه. 
ولأن الذي ادعاه كثيراً ما يشترطه الناس من تقديم بعض الكراء لآخر أمد السكئ. 
ويتفرع من هذا: 

أن يتشاح مع رب الدار في باقي الكراءء فقال ريّا: ادفع إلي من الكراء في كل 
شهر ما ينوبه من الجميع» وقال الساكن: إنما أدفع إليك ما ينوبه من باقي الكراعء وتركنا 
ذكره كراهة التطويل» وبالله التوفيق. 
في قبض القاضي كراء أرض محبسة على حصن الفهمين وتوفيقه إياه حتى يحتاج إليه: 

رجحل اكترى أرضاً محبسة على حصن الفهمين من حصون طليطلة لسبعة أعوام 
فاجتمع عليه كراء عامين فأراد القاضي بطليطلة قبض ذلك منه وتوقيفه عند ثقة حى ينفذ 
في وجههء فقال فقهاء طليطلة: ليس للقاضي ذلك؛لأنه يخرجه من ذمة إلى أمانة وذلك 
تضميع. 2 َه َه 

واحتجوا ما تأوله الشيوخ ف مسألة ابتياع عبدا ابتياعا فاسداء وفات عنده وغاب 
البائع» وثبت ذلك كله عند الحاكم وألزمه المبتا ع القيمة وكانت القيمة أكثر مما نفد فيه؛ 
فإن الحاكم يبقى ذلك الفضل في ذمة المشتري ح أي البائع. 

وقلت أنا لهم:للقاضي قبض ذلك الكراء وتوقيفه حى ينفذ في سبيله الذي سبل فيه؛ 
وكتبت في المسألة إلى قرطبة. 
فجاوب ابن عتاب: ٠‏ 

لا أرى توقيفه» ولينفق في الحصنء فإن كان الحصن عنه في غيئ وكان المكتري 
ملياًء ترك في ذمته بعد أن يوثق منه بعد بالإشهاد عليهء حى يحتاج إليه إن شاء الله. 


باب في البيوع - ينض 
وأفق ابن القطان: 
للقاضي إخراحه عن المكتري» وتوقيفه وليس لأحد اعتراضه» ولا حجة عليه 
بإخراجه من ذمة إلى أمانة» وللذي وقع ف كتاب العيوب إلى تأويل يخرج على مذهبه إن 
شاء الله. 

قال القاضي: هذا الصواب عندي في ذلك والله أعلم. 

ادعى أنه ابتاع هذه الدار ولم تقم له بينة هل يؤحذ بكرائها إذا أنكر البيع يما: 

قال القاضي أبو بكر بن زرب في مسألة من ادعى أنه ابتاع دارا من رجحل فأنكر 
ما ذلك» ولم تقم للمدعي حينئذ: فإنه يؤخحذ بخراحها ويقضي بذلك. فقال له ابن دحون: 
أليس العلة بالضمان؟ فقال: ليس في مثل هذا مقر أن الدار كانت للقائم» ويزعم أنه 
ابتاعهاء ثم ثبت للقائم ملكهاء ولم يرجع عليه بالغلبة. 
قال القاضي: 

الذي قاله القاضي قد معت بعض شيوخنا يقوله» وهو دليل ما قي الشفعة من 
المحتلطة. 

اكترى دارا كل شهر بكذاء فاستحالت السكة؛ وتمادي في السكبنى: 

كتب إلي من المرية إلى سبعة يذه المسألة في جملة سؤالات في رجل اكترى دارا 
مشاهرة كل شهر بكذاء فحالت تلك السكة إلى سكة أحسن من الى وقع العقد بماء 
فسكتا جميعاً حي مضى أمد. 
قال السائل ما الذي يجب للمكري أمن السكة القديمة أم من الحديثة؟ 
فجاوبته: ٠‏ 

إنما لرب الدار على الساكن وإن أقام ساكنا في الدار أشهرا بعد حدوث حوالة 
السكك ما كان أكرى به منه من السكة الى عقدا يما وتعاملا عليهاء لا ما حدث بعدها. 

ولو أراد أحدهما ذلك لفاسخ الثاني وقت استحالة النقد إلى غير ما كان جاريًا يوم 
العقد؛ إذ كان لمما ذلك؛ لأن الكراءء إذا وقع وقع مشاهرة أو مسانأة جائزة؛ مثل أن 
يقول: أكريت كل شهر بدينار» أو قال: الشهر بدينار» أو في كل شهر أو في أشهرء 
وكذلك في السنة إذا مثل هذه القطعة» وما سكن فهو على هذا العقد وإن سكن أشهرا أو 
سنين» إلا من شاء منهما ذلك كان له مى شاء وليس لآخر إلزامه؛ أنهما لم يحضرا مدة 
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ات مح 
السكين بزمان سمياه» ولا بحين عيناه» لكنهما إذا (أ-80) سكنا واتصل السكيى على 
عقديهماء لا يراعى انتقال النقد إلى غير ما وقع به العقدء كما لا حجة بعضهما على 
بعض بغلاء أو رص إن حدث إذا سكتا ولم ينتقلا إلى غير ما كان عليه اتفقا؛ لأنه عقد 
لازم مما ما لم ينقضاه. 

لا يحتمل النظر غير هذا ولا يجوز على الأصول سواءء ولو جاز أن يقال: إنما لرب 
الدار ما استحال إليه النقدء للزم أن يحكم عليهما بفسخ الكراء الذي كان عقداه بينهما؛ 
لأنه كان يؤول سكوقما إلى فساد عملهما بجهل ما يقضي به في السكين من الكراء 
بالسكة الحديثة؛ لأنها لا تخلو أن تحال إلى أجود أو إلى أردأ والنجهول في الكراء لا يجوز 
كما لا يجوز في البيع» وهذا بين في النظرء مطرد في القياس لمن اعتبر. 

وانحال من أراد منهما عن العقد الذي ذكرناه إذا كان على ما بيناه؛ هو مذهب 
مالك في رواية ابن القاسم عنه في المدونة» وذكره ابن حبيب عنه في الواضحة؛ وقال عن 
مطرف وابن الماحشون عن مالك؛ لأن الشهر الأول المتصل بعقدهماء» ليس لأحدهما 
نقضه؛ لأنه معين» وكأن مععئ ما عقداه على هذه الرواية: أكريك هذا الشهر بدرهم 
وكل شهر بدرهم؛ وكذلك السنة الأولى إن كان الكراء مسانأة لازمة لهما. 
وقال ابن حبيب: ْ 

هذه الرواية أحب إلي وهو أقوىء وبما أقول» وهذه الرواية قد توجد في بعض نسح 
لمدونة لو قال: أكريك كل شهر وكل سنة بدرهم ودفع المكتري إليه كراء سنتين أو 
أكثر أو كراء شهر أو أزيد للزمتهما الى نقده لها؛ لأنهما قد أفاتا الترامهما لحا على 
الروايتين جميعًا ولم يكن حينئذ فيها احتلاف, والله أعلم. وإذا قال: أكري منك سنة بكذا 
من يوم العقد كقوله: أكري منك هذه السنة بعينها قاله في كتاب المدبر من المدونة. 

وف سماع عيسى بن دينار في العتبية عن ابن القاسم عن مالك إذا قال له أؤاجرك 
داري أو إبلي كل سنة أو كل شهر بكذاء فهو كراء لا يازم واحدًا منهما ولكل واحد 
منهما ترك ذلك مي شاء إلا أن يقول: أكريك سنة بكذا أو شهرا بكذا فيلزمهما ما 
ذكر. 
قال ابن القاسم: 

وأنا أرى في الذي قال: أكريك السنة بكذا؛ أنه كقول مالك في وكل- يريد لا 
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يلزمهماء وكله موافق لما تقدم إلا ما رواه ابن حبيب عن شيوخه عن مالك في الشهر 
الأول أو في السنة الأولى» ورأيت في حاشية كتاب بعض شيونخنا: إن قال: أكريك السنة 
بكذا بالنصف؛ كان سنة لازمة» وإن قال: أكريك السنة بكذا؛ كان مثل قوله: كل سنة 
بكذاء على رواية ابن القاسم؛ وهو إن شاء الله حسن. 

وفي مسائل حبيب بن نصر عن سحنون فيمن اكترى حانوًا وترك فيه متاعه 
شهرًاء وعليه فقله قال: عليه كراؤه لهذه الأشهرء ولو كان دكانًا كدكان الخبازين» فهرب 
وترك فيه فلا كراء عليه بخلاف الحانوت؛ عليه قفله وغلقه. 
في رجل فرق بين الأم وابنتها في البيع: 

من أحكام ابن زياد: وقفت إلينا- رحمنا الله وإياكم- امرأة قد تعلقت برحل 
تقول: إنها اشترى ابنتهاء وليس مثلها يفرق عنهاء فكشف الرجل عما قالت» فأنكر 
مقالتهاء وقال: الم أشتر ابنتهاء فدعوت المرأة البينة فأتت بجماعة من خيار أهل الحوانيت» 
فشهدوا أنه ابتاع ابنتهاء فلما وقعت الشهادات أقر بابتياعهاء وقال: قد فاتت إلى أشبيلية. 

فقلت للمشتري: أحضرهاء وأجمع الفقهاء؛ فإن قالوا: مثلها يفرق بينها وبين أمهاء 
نظرت فيها بواحب الحق إن شاء الله, فأبى من إحضارهاء فهددته بالسوط والسجن من 
غير أن يناله ذلك» وأمرته بأن يتخذ عليه حميلا حى يحضر بماء فهل يجب- رحمكم الله- 
أن أشتد عليه بأكثر من ذلك حي يحضرها؟ 

فهمنا- وفقك الله- ما كشفت عنه من أمر المرأة وابنتهاء فالذي. نرى أن يؤخذ 
بإحضارها ويشتد عليه بالحبس وإن أبى من إحضارهاء ويشدد عليه في ذلك إلا أن يقيم 
البينة أنما أثغرت» فإن أثبت ذلك خلي سبيله» أو يقيم البينة أنه قد باعها وتخرج ها إلى 
أشبيلية» فإن أقامهاء وكانت المرأة حرة وأرادت الخروج إلى أشبيلية في طلبها كتبت إلى 
قاضيها بخبرها وإقرار البائع بذلك مع إقامة البينة عليه وسئل ذلك القاضي أن يجمع بينهما 
إلى الإثغار» ثم لا يكون على مشتريها الجمع بينهماء ولكن يؤمر المبتاع أن يعرضها عليها 
المرة بعد المرة» والله الموفق للصوابء قاله ابن لبابة ومحمد بن وليد. [ 

وقال (ب-80) إن ثبت أنه باعها وهي غير مثغرة وأبت الأم من الخروج ف طلبها 
فعلى البائع الخروج فيها واسترجاعها إلى موضع الأم» وتكتب لبائع يما ثبت عندك من 
حبر الصبية» ويذهت بالكتاب إلى قاضي أشبيلية» والإغلاظ في هذا مما يحب لكثرة 
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الروايات لنهي رسول الله يلْهُ عن التفرقة بين الأم وولدها. 

وقال أيوب بن سليمان: قال رسول الله عَلك: «لا توله والدة عن والدها» 

فعلى الذي ولحها وأحزهُما رد الصبية إلى أمها والعناء فيها لأنه الظالم الموله ' 
والمخالف لما أمر به رسول الله يل وإن أبى من إحضارها إلا بالسوط حمل عليه السوط 
ولا ينبغي لمثل هذا أن يفارق الحبس حى يحضرهاء وليس في مثل هذا حمالة» ولكن يؤاجر 
من يذهب في طلب الصبية بكتابك حى ترد لأنه لا يؤمن أن يؤخحذ عليه حميل ثم يذهب 
فلا يرجع؛ فلا يكون على الحميل شيء؛ ولكن يستود ع الحبس ويمضي رسوله إلا أن يقيم 
البينة على إثغارها فيبراً. 

وقال سعد بن معاذ: إن كانت الأم مملوكة فبيع الصبية مفسوخء وهو قول مالك؛ 
وينبغي لك أن تكتب إلى قاضي أشبيلية ما ثبت عندك. وقال مثل قوله محمد بن وليد. 

وقال سعد: وكذلك قال محمد بن عبد الحكم في الأم إذا كانت حرة: قيل ها: 
اتبعي ابنتك» وإن كانت مملوكة فلا يفرق بينهماء وإن أثغرت الصبية» وتتخذ حميلا على 
المشتري حت يبلغ أشبيلية بكتابك يما ثبت عندك من إقرار المبتا ع وبأن الأم مملوكة. 

وقال عبيد الله بن يحى كمثل قول أيوب بن سليمان: إن علي الذي باعها ردها 
لحديث «لا توله والدة عن ولدها» 

قال القاضي أبو الأصبغ: ذلك ابن حبيب في الواضحة أنه من باع الأمة دون ولدها 
أو الولد دون الأم» وذلك قبل الإثغار؛ فسخ البيع» ورد حي يجتمعا في ملك واحد 
ويضرب البائع والمبتاع ضربًا وجيعًا إن كانا عالمين قاله مالك وأصحابه. 

وكذلك ف المدونة والموازية عن ابن القاسم في نقض البيع؛ قال ابن القاسم: إلا أن 
يجمعا بينهما في ملك واحد. 

قال ابن المواز: أما الفسخ فلا أراه» ولكن إما تقاوما أو باعاء وإنما هو من حقوق 
الولد وليس بحرام. 

وف العتبية في ماع أصبغ: البيع فاسد» من قول ابن القاسم وأصبغ. وقال أصبغ في 
كتاب ابن المواز: وجدت لأصحابنا إما أن يبيعاهما أو يبيع أحدهما من الآخر أو يفسخ. 

قال ابن حبيب قيل لمالك أرأيت إن أعتق مالكهما أحدهماء أيجوز له بيع الذي لا 
عتق فيه؟ قال: نعم» ويشترط على المشتري ألا يفرق بينهماء فإن أعتق الأم وباع الولد 
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اشترط على المشتري أن لا يفرق بينه وبين أمه وبين ابنها ونفقة الأمة على نفسها وإن 
كان الولد هو المعتق» باع الأم اشترط على المشتري ألا يفرق بينه وبين أمه. قال مالك 
ونحوه في كتاب ابن الموازء والعجب في هذه القضية من أحكام ابن زياد الي ذكرناها 


ومن ضعف قضاءه فيها وأجوبة الشيوخ عليهاء وسكوت الفريقين عن بائع الصبية» وهو 


الأول ثي الخطأ قبل مبتاعهاء وإنما كان وجه الحكم فيها إذا رفعت الأم ذلك إيه أن يسأها 
أحرة هي أم مملوكة؟ فما ذكرت ذلك فهمه. ثم سأها عن مالكهاء إن قالت: إها مملوكة, 
أو عن معتقها إن قالت: معتقة. 

فإذا سمته له أحضره بحلسه وأسمعه قولها وقيد جوابه عن مقالتهاء وسأله: هل هو 
بائع ابنتها؟ فإن أقر بذلك» وبأن المبيعة صغيرة لم تبلغ حد التفرقة» أمر بإحضار مبتاعها 
منه؛ فإن أقر بذلك كله؛ كلفه وابائع منه إحضار الصبية» فإن أحضراها وكانت الأم 
ملوكة أمر بالجمع بينهما ف ملك واحدء على ما تقدم عند أحدهما أو ع ند غيرهماء أو 
نقض البيع بينهما وصرفها إلى مالك أمهاء وأدبهما إن كانا ممن لا يجهل قبيح ما فعلاه من 
تفريقهما عن أمها في تبايعهما. 

وإن كان مبتاعها قد أفاتها بالبيع وحضر مبتاعها منه وأقر بمعرفته بأها مفرقة عن 
أمه نقض ابتياعه» وأدب إن ل يكن جاهلاء وإن كانت قد أحرحت عن قرطبة إلى أشبيلية 
أو غيرها وبان ذلك إلى القاضي أمر المتبايعين بإحضارها بعد الاشتداد عليهما فيهاء أو 
شهدت بينة بخروحهاء كتب حيئئذ إلى قاضي موضع خروجها وأمر المتبايعين جميعا (أ- 
)١‏ بالخروج فيها لردها إلى أمهاء وجمعها معها في ملك واحد. 

ولهما أن يوكلا على طلبهما من يقوم مقامهاء ولا ميل عليهما إن كانا ممن يؤمن 
عليهما التغيب والانتقال عن موضع الحكومة أقاما ووكلا أو نخرجا في طلبها والبحث 
عنهاء وإن كانا لا يؤمن عليهما الانتقال واللدد بالتغييب أحذهما القاضي أو من كان 
منهما يهذه الصفة بحميل الوجهء فإن غابا أو غاب أحدهما كلف الكفيل إحضارهما 
وطلبهما حى يبرأ يما عند القاضي ول يقم منهما حميلا بوجه سجن ووكل من يقوه 
قمامه, 

ولا وحه لقول من لم ير الحمل في ذلك» وهو ضعيف من قوله, هذا كله إذا كانت 
الأم ثملوكة, وأما إذا كانت حرة فوجه القضاء ف ذلك حضور المتبايعين وكشفهما عن 
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تبايعهما هذه المبيعة» فإن أقرا يما وبصغرهاء وأن هذه القائمة في أمرها أمها؛ أمرهما 
بإحضارهاء فإد حضرت قيل للمبتاع: لا يفرق بينها وبين أمها ولتكن في مسكن مع 
أمهاء فإن الترم ذلك مضى بيعهماء وإن أبى من ذلك وقال: لا ألتزم هذاء نقض البيع 
فيها لأنه كعيب أصابه فيها لم يتبرأ البائع منه إليه» ولأن فيه تكليف المشتري مؤنة مم 

يلتزمها لا سيما إن كان لا يعلم بأن لها أما. 

وإن قال مبتاعها: قد فوهّا بالبيع وقد أخرجها مشتريها إلى موضع كذاء لم يصدق 
في ذلك» واشتد القاضي عليه في إحضارها بالتوكيل عليه في ذلك» فإن لم يكن يقدر 
عليهاء أو ثبت ما زعمه من نموض مبتاعها بها عن ذلك البلد إلى غيره أو أقرت أمها ها 
ذلك من حملها إلى بلدة سواها نفد بيعهاء وزال التكليف عن بائعهاء وقيل للأم اخرجي 
إن شعت إليهاء ويكتب لك القاضي إلى قاضي موضع استقرارها بما ثبت عنده من أنك 
أمها وأن يحملك على مبتاعها على ما يجب لك من زيارقا وتفقدها والتكرر عليه» وهو 
معين قول محمد بن عبد الحكم: ولا أرى أن يكلف بائعها الخروج لاسترجاعها في هذا 
الوجه إذ أمها حرة تسير حيث شاءت وتقيم أين أحبت» فإن تركت الخروج لطلب ذلك 
فهي تاركة لحقها لا تكلف غير طلبه ها.. 
وفي سما ع عيسى بن دينار 

قال مالك في العبد: يرد بالزوجة واولد والولدين» وقٍ الواضحة: يرد الأبوين» فإذا 
كان الأبوان- يريد أو أحدهما- عيبا يرد به العبدء ؤكذلك الأمة كانت صغيرة أو كبيرة 
والله أعلم. 

ويجب إذا ألحقت الأم موضع الابنة إن لم يرد مبتاعها إمساكها لظهور الأم فاء 
ركان ل يعم بما أن يمكن في ردها على بائعهاء وهذه حقيقة الحكم ووجهه في هذه السك 
إن شاء الله عز وجل» وهو الموفق للصواب برحمته. 
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باب العيوب 

باع أمة فظهر بما مل وثبت يما كي: 

أقر عند القاضي- وفقه الله- عبد الله وكيل سكن أن سكنا قال: إن الخادم الى 
اشترى أحمد من عمر عندنا حبلت» وقال أحمل : لست أعرف إن كان الحبل عندي أو 
عند البائع» وقال البائع عمر: لم أبع حادمًا حبلى منهم؛ وشهد على ذلك كله. 

والجواب: إذا ثبت عيب الكي الذي قام به مشتري الحارية وجب ردها مع رد 
قيمة الحبل» أو يمسكها ويرحع بقيمة عيب الكيء وإن قال أهل البصر: إن هذا العيب 
يحدث ويقدم في مثل أمر التبايع؛ حلف البائع بالله: ما أعلم أنه كان عندي, أو يرد اليمين 
على المشتري فيحلف بالله: ما أعلمه حدث عندي» وقال ذلك أهل العلم. 

هكذا وقعت في أحكام ابن زياد. 

وقال ابن حبيب في عاشر بيوع الواضحة: من ابتاع عبدًا فوحد به عيبين: عيبا 
قليكاء وعيبًا مثله؛ يحدث ويقدم؛ فإنه يحلف في العيب الذي يحدث ويقدم بالله: لما يعلمه 
حدث عنده؛ إن كان حفيّاء وإلا حلف على البت إن كان ظاهرًاء ثم يرده بالعيب القدم 
إن شاء الله يسزل المبتاع في حلفه على العيب الذي مثله يحدث ويقدم؛ إذا وجد معه 
عيبًا قديكًا؛ منزلة البائع في حلفه فيه إذا لم يجد معه عيبا قديمّاء وكذلك قال مالك فيهما 


م 


تملوكة ادعت في العهدة أنها حرة: 

وف أحكام ابن زياد: نظرنا - وفقك الله- فيما قام به مشتري الحارية من ابن ثعلبة 
من شهادة بينة في عهدة الثلاث أنها حرة» وقال: الشهادة في العهدة أنما حرة: عيب 
حادث في العهدة أردها به وأفسخ البيع؟. 

فالجواب: إنه كما قاله المشتري؛ لأن هذا عيب حادث يفسخ به البيع ويرد الثمن 
وبمضي النظر فيهاء فإن ثبت حريتها حكم لا يما وإلا ردت إلى بائعهاء وإن ادعى البائع 
أن المبتاع وطئها؛ حلف أنه ما وطثئهاء وإن نكل عن اليمين وقف الثمن حي تستبرئ ثم 
يفسخ البيع. 

قاله ابن لبابة» وعبيد الله بن يحيى» وييى بن عبد العزيز» ومحمد بن وليد» ومحمد بن 
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قال القاضي: 

هذا الحواب إنما يصح إذا ادعى البائع أو وطئ المبتاع إياها كان قبل دعواها الحرية, 
وقبل أن تشهد بذلك البينة. وإن كان بين في دعواه أنه إنما وطثئها بعد دعوى حريتها 
والشهادة لها بها ونكل المبتاع عن اليمين- فالمواب حيئذ: أن توقف وينظر في حريتها؛ 
فإن ثبتت انتقض البيع» وإن م تثبت صح البيع فيهاء ولم تكن للمبتاع حجة فيما ادعت 
من الحرية؛ لأنه قد رضي بذلك لوطته إياها بعد شهادة البينة بحريتهاء ولا فرق بين هذا 
وبين وطئه إياهاء أو تقليبه إياها وتلذذه بها بعد ظهور عيب قدم ها يبطل قيامه بذلكء 
ولا حلاف ف هذا أعلمه. 

ورأيت في غير أحكام ابن زياد سكل ابن لبابة عن الأمة تدعي الحرية في العهدة؛ 
فقال: روي ابن كنانة وغيره عن مالك أنه ليس بعيب» ولا تردء ومن يقبل ذلك منها؛ 
قال: وقد نسزلت فسكل ابن مزين وغيره عن ذلك فرأوه عيبًا ترد به فردت وأنذ فيها 
بقولحم قال ابن لبابة: وهو عندي عيب. 

قال القاضي: وقد شاهدت أنا الحكم بذلك عند بعض القضاة. 

وي سماع ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع عبدًا فأبق» ثم وحد من يشهد له أنه 
كان آبقَ عند الذي باعه؛ فقال البائع: لم يأبق منك» ولكنك غيبته أو بعته- قال: يحلف 
بالله ما بعته» ولقد أبق مين ثم يأحذ ثمنه من البائع. 

ولسحنون في المغرب: إن ادعى في العهدة أنه أبق في العهدة حلف» ولم يلزمه 
شيء» وإن ادعى ذلك بعد انقضاء العهدة. لم يصدق إلا بينة. 
ابتا ع صبية فألفاها مجموعة, وقال: اشتريتها أمس على أها صحيحة. 

قال ابن لبابة: تعرض علي قابلة يئق القاضي ما؛ فإن ألفتها مجموعة طرية الجمع 
حلف المشتري ما مسها؛ لأنه قد بمكن أن يفعله غيره وهي في عهدة الثلاث؛ فإذا حلف 
ردت؛ وإن كان ذلك بالياً ردت بلا بمين. 

وفي ماع عيسى: من ابتاع أمة على أكا بكر فزعم أنه لم يجدها بكرًا؛ نظر النساء 
إليهاء فإن قلن: افتضاضها لمثل ما قبلها المشتري؛ فهي منه. وليس يخفى أثرها وإنما هي 
فرحة نكتت» وإن قلن: هو شيء قدي قبل التبايع» ردها ولا بمين في ذلك؛ إنما يقطع في 
هذا النساء. 
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وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك: إن قلن: هو قدعم, حلف المبتاع وردهاء 
وإن قلن: نرى أثرًا طريًا: حلف البائع: ما كان عنه» ولزمت المشتري. - 
قال القاضي: 

كتب إلي فاس بمسائل منها: رحل ابتاع جارية وشرط أها ثيب فألفاها بكرا فأراد 
ردهاء هل في ذلك؟ 

فأفتيت: إن كان شرطه أنهُا ثيب لوجه يذكره معروف من بين عليه لا يملك بكرا 
أو لأنه لا يستطيع افتضاض الأبكارء وشبهه ذلك من العذر الظاهر المعروف؛ فله ردهاء 
وإلا فلا رد له كما ف الواضحة. 

وفي رسم الجواب عن ابن القاسم: فيمن ابتاع جارية وشرط أهها نصرانية فوجدها 
مسلمة؛ فأراد ردهاء وذلك معروف من أمره فله ردها. 

قال أصبغ ف رسم الحواب: أو ليمين عليه أنه لا يملك مسلمة. وذكرها ابن المواز 
عن أصبغ ولم يذكر ابن القاسم. قال ابن حبيب: وكذلك العبد. وهذا أحسن ما سمعت 
فيه. 

ومن هذا في كتاب ابن حبيب وابن المواز» وفي المدونة: فيمن ابتاع جارية على أفا 
من جنس كذا فألفاها من جنس آحر أرفع من شرطه فلا رد له. إلا أن يكون له عذرء 
وإن خحرجت من جئس آحر دون الذي شرطه. فله الرد فتأمله. 

وقال السائل: إنه أحبرى الذي وجدها بكرا أن له أن يردها عن أبي عمر بن 
القطان. 

والعمل فيها على ما ذكرناه» والله الموفق للصواب وذلك في سنة أربع وسبعين 
وأربع وماثة. 
العيب يوجد عملوكة تداوها الملك: 

من أحكام ابن زياد: قام عندي رجل على قوم من النخاسين في خادم باعوها منه 
وظهرت بما عيوب»؛ فأمرت من وثقت بما من النساء لتنظر إلى تلك العيوب» فاستبان 
بشهادة المرأة أن العيب قديمء يمثله تردء فرددتّا على النحاسين. 

ثم قام النخاسون على رجحل من الشقاقين فأقر لهم بالبيع منهم؛ فأمرتهم بقبضها 
منهم) ورد الثمن إليهم» ثم قام الشقاق على سعيد بن منتيل؛ فقال سعيد: هذه الخادم إنما 
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صحيحة» وهي الآن مضروبة الظهر بزعم ابن منتيل والشقاق» وأنكر ابن منتيل أن يكون 
قبض ثمنها من الشقاق إلى هذا الوقت. 

قال ابن لبابة: يجب للشقاق القيام على الذي ردها عليه في مرضهاء فإذا كان هذا 
من فعله وحدث عنده عرضت على أهل البصر فقوموها صحيحة:» وتقوم بالعيب القدم) 
ثم تقوم بالعيب الذي بما من مرضها وضربا إذا كان ذلك مفسداء ثم يكون الذي ردها 
على الشقاق بالخيار» إن شاء أمسكها وأحذ من الشقاق قيمة العيب القديم» وإن شاء 
ردها ورد معها قيمة العيب الذي حدث عنده من المرض. 

فإن أمسكها وأحذ من الشقاق قيمة العيب القدتم رحع الشقاق على سعيد بذلك 
أيضاء وإن ردها عليه فالشقاق أيضًا بالخيار في الإمساك والرجوع بقيمة العيب» أو الردى 
ورد قيمة العيب امحدث. 

قال القاضي: انظر قول القاضي ف سؤاله فاستبانه بشهادة المرأة أن العيب قدم؛ 
عثله ترد أعمل قول المرأة الواحدة في العيب وقدمه» ولم يتعرض ابن لبابة فيه وأفى عليه. 

والذي رأيت العمل به وقيدته بخط يدي مرارًا لبعض القضاة أن تنظر امرأتان إلى 
العيب إذا كان بالأمة ف موضع باطن» ويشهدان عند القاضي على عين الأمة بصفة ذلك 
العيب» ثم تقر الصفة على طيبين أو أزيد» فإن شهدا أن هذه الصفة تدل على قدم العيب 
أعذر بذلك إلى المطلوب» فإن لم يكن عنده مدفع حكم عليه. 

وقد سألت أبا عبد الله بن عتاب هل يحكم بقول النساء فيما شهدن به من عيوب 
الإماء أنه قديم قبل تاريخ التبايع؛ أم لا يسمع منهن في ذلك ويشهد فيه الحكماء وهذا هر 
الصحيح. 

وكذلك قول القاضي أيضًا حكاية عن المرأة: عثله ترد؛ جهل لا حفاء به صارت 
المرأة عنده الشاهدة والطيبة والمفتية» ولبس إليها شيء من ذلك على ما بينا إلا إن كانت 
ماهرة بالطب على ما قاله أبو عبد الله» فيسمع منها في قدمه وحدوثه. 

وأما أن تقول هي: يجحبء أو لا يجب؛ فليس ذلك إليهاء فلا تسأل عنه. وإنما الحكم 
إذا ثبت العيب وقدمه بشهادة من تحوز شهادته فيه أن يسأل تحار الرقيق هل هو عيب؟ 
فإذا شهد أهل البصر منهم بأنه عيب يحط من الثمن كثيرا؛ أفى الفقهاء حيتقذ بالرجوع 
وبالرد» وستأق إن شاء الله عز وجل مسائل في بيان هذا المععئ. 
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::.وقال عن ابن منتيل: إنه قال: إنما صحيحة, ثم ذلك في الجواب أن للشقاق: 
الرجوع عليه: ولم يذكر لمقاله حواباء وفيه غير هذا تركناه والكلام عليه كراهة التطويل. 
مسألة أخرى في هذا المعنى: 

فهمنا- وفقنك الله- ما ادعاه مبتاع الحارية من الحفر والشقاق والآثار» والذي 
عندنا في ذلك أن ينظر رجال من أهل الطب إلى ما يجوز أن ينظروا إليه من الحفر 
والشقاق الذي برحليهاء وينظر النساء إلى الآثار الباطنة» فإن قالوا: إنه عيب؛ أعلموا 
بقوت التبايع وكشفوا أيحدث مثله في مثل هذا الأمد أم لا؟ فإن قالوا: لا يحدث مثله؛ 
وجب الرد» وإن قالوا: يحدث ويقدم؛ وحبت اليمين على البائع في الظاهر على البت» وثي 
الباطن على العلم. وقاله ابن لبابة» وأيوب» وعبيد الله وغيرهم. 
مسألة أخرى في هذا المعنى: 

قام عندي - رحمكم الله- رجحل يسمى عبد الملك» وذكر أنه ابتاع حادمًا من 
رحل من أهل جراوة» وأقر الحراوي بالبيع منى وذكر عبد الملك أن بالخادم آثارًا يحب بما 
ردها لم يبين لها بهاء وأقر الجراوي بذلك وقال: لم أعلم كا عيبا وشهد عندي الطبيبان 
بجى بن إسحاق وسلخ أن الآثار الي يساقيها من مدة سوداء دلت أن ذلك من قروح 
غليظة قليمة كانت با منذ سنة أو نحوهاء وإنه عيب يجب به الرد في علمهماء وأمرت 
بردها على الحراوي» وأتاني الحراوي بالبائع منه فأقر أنه باع منهء فأمرته أن يرد على 
الحراوي ماله فقال: إن البائع مي غائب» فقلت له: أشاور لك الفقيه أبا عبد الله- حفظه 
الله- فما رأى أنه يحب لك من الوثيقة في الغائب فعلت لك إن شاء الله. 
قال ابن لبابة: 

فهمت ما ذكرت مما قيم به عندك في عيب الخادم, وثبوت العيب عندك بشهادة 
بيى بن إسحاق وسلخ, وما قاله المتبايعون من أنهم لم يعلموا أنه عيب» وقول البائع من 
الجراوي أنه بين له ذلك الآثارء فقال: لم أعلم أنها عيب» ولكين قد عرضتها على الخراوي» 
فقال الحراوي: نعم عرضها عليء ولم أعلم أنما عيبء, فلما قام المشتري وشهد عندك أن 
بها عيبًا؛ وجب التراد بينهم وترجيع الحجة للغائب» وليس في هذا يمين على واحد منهم؛ 
لأنهم قد تقاروا أنهم لم يتباينوا بينهم على أن ذلك عيب عندهم؛ ويجب للبائع من الخراوي 
أن تكتب كتابًا ما ثبت عندك» وبترادهم الثمن فيما بينهم؛ ليرجع بذلك على بائعه إن 
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رجحع يومًا ما أو أثبت له مالا فتعديه به عليه» وهذه الخادم إذا ردت بيعت على الغائب 
فيقضى من ثمنها هذا البا ئع الأول إذا ثبت عندك أنه نقده الثمن وأثبت عدتهء وأسأل الله 
توفيقك وتسديدك. 
قال القاضي: 

في هذا السؤال من الإغفال مثل ما تقدم لقوله في الطبيبين: إفهما شهدا في الشقاق 
أنه من مدة سوداء كانت ها منذ سنة» وأنه عيب يجب به الرد في علمهما؛ فصارا شما 
المفتيين بالرد» وهذا خطأ من العمل. 

إنما عليهما أن يشهدا بأنه من داء قديم ها لقبل أمد التبايع» ثم يشهد أهل البصر من 
تحار الرقيق ونخاسيهم بأنه عيب يحط من ثمنها كثيراء ثم يفي الفقيه بعد ذلك بوجوب الرد 
إذا لم يكن عند المطلوب حجة ولا مدفع. 

والخطأ المعدود في هذا على ابن لبابة أقبح منه على القاضي؛ لكن كان عليه أن 
يرشده وينبه على ذلك؛ ولا يتعرض له عنه وقد أنكر ذلك أبو عبد الله بن عتاب من 
شهادة شهود وصلوا به شهاداقم في عيب حوانيت شهدوا به وقد أنكرته أنا أيضًا من 
شهادة شهود شهدوا؛ في عقد حائط وقمطه ادعاه رجلان» فشهدا أنه لفلان منهماء 
وقلت: ليس ذلك إليهم ولا يسمع فيه منهم؛ إنما يؤدون الشهادة الحاكم أنهم نظروا إلى 
الحائط وأراوا عقده من ناحية دار فلان؛ أو رأوا عليه شب سقف بيت فلان» ثم يفي 
الفقيه على ذلك» كما أنهم إذا شهدوا أنهم يعرفون هذا العبد وهذا البغل ملكا لفلان ابن 
فلان» ومن ماله وبيده ولا يعلمونه حرج عن ملكه ببيع ولا غيره إلى حين شهادهم هله 
لا يجوز لهم أن يقولوا؛ فيجب أن يحلف صاحبه في مقطع الحق أنه ما باعه ولا وهبه ولا 
حرج عن ملكه بوحه ثم يأخذه. 

وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا التطويل» لكين رأيت هذا المعى قد كثر عند 
الحكام ولا ينكرونه» بل قد بلغئى عن بعضهم أنه قال: لم تزل الشهادات تؤدى في هذا 
المعيئى هكذا. والشيوخ متوافرون ولا ينكرون» وقد رأيت في جواب جاهل أهل بالاعتناء 
للفتوى قد أف في قنئاة ظهرت في دار مبيعة بقرب بثرهاء قال: يقال للشهود: هل يجب 
بذلك الرد؟ فإن قالوا: يجب» ردت فليت شعري ما الذي استفى هو فيه؛ إذا كان الشهود 
يسألون هل يجب الرد أم لا؟ وهذا اية في الغباوة وإذا فشت الجهالة في الناس ظنت حقا 
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وحسبت سنة. 

وفي جواب ابن لبابة: في مسألة الخادم من الغفلة والاختلال نحو ما تقدم في 
الشهادة من المحال؟ لأنه أو جب رد بعض المتبايعين لها بعض شهادة الطبيبين للمبتاع 
الآحر؛ أن للعيب نحو عامء وقد يكون لابتياع الحراوي لا المقوم عليها أزيد من عام 
ويكون لابتياع بائعها منه على الغائب عامين؛ فكان من تمام جوابه بيان هذا والكشف 
عنه ح يقف على حقيقة من أوقات وقوع البياعات؛ إذ قد يكون قديًا في بعضها حديثا 
في بعضهاء وهذا لا نحفاء به. 

وكذلك أسقط ذكر ثبوت مغيب البائع الأول الذي باع الخادم من بائعها من 
الجراوي؛ ولم يذكر هل يتلوم له قبل الحكم بالرد عليه أم لا؟ 

ولابد من ذلك على ما نص ف المدونة وغيرهاء وهو مختلف باحتلاف قرب الغيبة 
من بعدهاء ولا ذلك أن اليمين على المبتاع من الغائب. أنه ما تبرأ إليه من ذلك العيبء ولا 
أعلمه» ولابد منهاء كذلك في الواضحة. 

وقال فضل بن سلامة استقصاء لحجة الغائب: هذا إن كان الابتياع منه في داحل 
السنة المشهود فيهاء ولا ذكر ما يفعل ببقية ثمن الخادم إن بيعت على الغائب بأكثر مما 
باع» وقد نص في المدونة أن السلطان يحسب عليه حى يدفع إذا قدم إليه مثل هذا الجواب 
ليس يجواب؛ والله الموفق للصواب. 

ولولا الرجاء بأن يكون في هذا ومثله من تبييننا تنبيه وتعلم لمن طالع هذه المسائل» 
ودرس هذه النوازل لكان الإعراض عنه أولى» والله تعالى ولي الإرشاد والهدى. 
مسائل من هذا المعنى: 

نزلت بقرطبة وأفتينا فيها في ضرر ببصر حادم بيعت خاطبنا بما صاحب ابن 
أدهم. . . يا سادي) وأكابر عددي. ومن أبقاهمم الله وسلمهمء قام عندي حمل بن عبد 
الرحمن بن عيسى فذكر أنه ابتاع حادمًا صفراء من محمد بن الفضيل» وأنه ألفى فيها عيوبًا 
م يتبرأ محمد منها إليه عند بيعه إياها منه» وسألي النظر له في ذلك. 

فأضحت له إثبات ما يوجب له النظرء فأظهر لي عقدًا لي عقدًا تاريخه لخمس خلون 
من رمضان من سنة أربع وستين تضمن ابتياعه لخادم صفراء صفتها كذاء ومعها ولد 
صغير بثمن كذا قبضه محمد منه» وحضر محمد بن الفضل بحس نظري ووقفته على هذا 
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اا ست 
العقد فأقر به حاشا تاريخه؛ فإنه قال: في أول سبعين من العام المذكورء وثبت ذلك من 
إقراره وقوله عندي يمن قبلت من شهدائه» وأعذرت في ذلك إلى عبد الرحمن بن سع يد 
فزعم أن عنده ما يحل به ما شهد به الأطباء» فأجلته فيما ادعاه من ذلك أجلا قاطعا من 
ثمانية أيام؛ فأتان في خلالها بحسين بن هشام ومحمد بن خليل وأحمد بن خلف المتطيبين؛ 
فشهدوا عندي بما ترونه مما قد أدرحته إليكم وقبلت شهاقم لمعرفي يهم» وثبت ذلك 
عندي؛ ورأيت استطلاع رأيكم فيه فجاوبون عنه موفقين مرشدين إن شاء اللّه. 

فأفتى محمد بن فرج: سيدي تصفحت ما خاطبتناء وإذ قد أعذرت إلى الخصم عبد 
الرحمن وكيل ابن فضيل فقال: إنه لا مدفع عنده في تاريخ العهدة أنها كانت أول شهر 
رمضانء ولُْ يحل ما شهد به المتطببون الذين قالوا: إن العيب أقدم من أمد التبايع؛ وزاد 
أحدهم إن فيها مع هذا العيب القديم عيبا آحر مثله يحدث ويقدم؛ فالقضاء برد الخادم 
بالعيب واجب ولا يمنع من الرد بشهادة أحد المتطببين الآخرين أنه عيب حديث, وقول 
الآحر: إنه يقدم ويحدث؛ إذا لم يجتمعا على شيء واحدء ولا يضاف إلى شهادة أحدهما 
شهادة أحمد بن خلف أنه نظر إلى عيينٍ الخادم وقبلها ول ير فيها عيبا ولا نكتة ولا أثرا؛ 
فإن أمكن إصلاح هذه المسألة وقطعها بالصلح فهو حسن؛ وإن تعذر؛ فالرد واحب 
والسلام. ظ 

وجاوبت أنا سيدي وقع تاريخ تشاهد تبايع المملوكة وابنها لخمس خلون من شهر 
رمضان من سنة أربع وستين واتصل به وكان عقد التبايع مستهل شهر رمضان» ولفظ 
مستهل لا يستعمل إلا في أول ليلة من الشهر؛ كذلك ذكره أرباب البيان وأهل المعرفة 
بياسان؛ فصار بين تاريخ التبايع وتاريخ التشاهد نحو أربعة أيام» وفي فصل تقييد شهادات 
الأطباء ابن فتوح وصاحبيه في النكتة الي بعيئي المملوكة» وأا أقدم من تبايعهما الذي 
تاريخه لست خلون من شهر رمضان» فدل على ما اتصل بالتاريخ في عقد التبايع من قوله: 
وكان عقد التبايع مستهل شهر رمضان» غاب عن العين أو سقط عن التحصيل. 

كما أن قوله: في فصل شهادات الأطباء لست خلون وهم؛ إذ ليس في العقد إلا 
لخمس نخلون» وكذلك المخنطاب فوق هذا الخمس مصلح. وَإنما نحن بشر؛ فينبغي أن يعرد 
الحكماء إليك ويشهدوا بين يديك بأن تلك النكتة أقدم من مستهل شهر رمضان الذي 
أشهد المتبايعان أحمد ومحمد بوقوع البيع فيه» لابد من هذاء ولا يصح الحكم فيه دونه؛ 
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لاحتمال أن تكون النكتة عندهم مما تحدث بعد المستهل وقبل الخمس الخالية من الشهر. 
فإن شهدوا عندك بذلك أعذرت فيه إلى أحمد البائع أو وكيله؛ فإن ادعى مدفعا 
أحلته فيه أجل التهم الثلاثة الأيام أو نحوها لا آجالاً مستأنفة» وإذ قد عجز ف الأعذار 
الأول عن حل الشهادة بالأمد الأقل؛ فهو أعجز عن حل الشهادة بالأمد الأطولء فإن أتى 
بشيء نظرت له وإلا عجزته وقطعت حجته وحكمت عليه بصرف المملوكة وابنها إليه, 
ويصرف الثمن إلى مبتاعهاء ولا يجوز للميتا ع حبس ابنها إذ ذهب إليه كما ينويه من الشمن 
إذ هو في سن من لا تجوز التفرقة بينه وبين أمه فيه لصغره. هذا قول ابن القاسم وغيره. 

وقيدت في فصل الإعذار إلى عبد الرحمن وكيل البائع أنك أعذرت إليه .مثل ما 
أعذرت به إلى أحمد بن عبد الرحمن في الفصل الواقع في أسفل الظهرء ثم لم يظهر إلينا هذا 
الفصل فيما أدرجته طي حطابك إليناء ولم يكن ذلك الإعذار لاشك إلى أحمد في شهادة 
هؤلاء الأطباء؛ لأنهم شهوده وهو القائم يمم؛ فمحال أن يعذر إليه فيهم» وإذا كان هذا 
هكذا فلا يصح أن يقال إنك أعذرت إلى وكيل البائع .مثل ما أعذرت فيه إلى المبتاع 
لانفراد كل واحد منهما بالمعئ الذي أعذرت إليه فيه. وَإنما يصح أن يكتب مثل هذا في 
مطلويين يمطلب واحدء أو طالبين لشيء واحد شهد عليهما بشهادة ينكراها؛ فيحضر 
أحدهما فيعذر إليه» ثم يحضر الآخر فيعذر إليه في ذلك المعيئ» وني أولئك الشهود, وأما في 
معنيين متضادين وشهود مختلفين فلا. 

وأما شهادة ييى بن أحمد المتطبب بالإهالة» وشهادة ابن خليل بالبثرة» وقول كل 
واحد منهما: إن ذلك مما يقدم ويحدث؛ فساقطة لا توحب شيئًا؛ لانفراد كل واحد منهما 
ذلك لم يحدث عنده في علمه ثم يرد حينئذ بعيب النكتة القديمة» ولم يكن عليه شيء في 
الإهالة والبثرة» ولنكوله عن هذه اليمين شرح يطول ذكره وليس يحتاج إليه في هذه 
المسألة» وكذلك شهادة حسين غير عاملة لانفراده بماء وما شهد به أحمد بن حلف لا 
معن له بوجه من الوحوه. 
203 وإن قال الشهود عند رجوعهم إليك: إن النكتة الي يعين المملوكة ليست أقدم من 
مستهل شهر رمضان وإفا ما يحدث بعده؛ لم يكن للمبتاع قيام بذلك» ونفف البيع بينهماء 
وإن قالوا: ها قد تحدث بعد تاريخ الابتياع» الذي هو مستهل شهر رمضانء وقد يكون 
أقدم منه؛ حلف البائع في مقطع الحق بالله ما كان بها هذا العيب عنده في علمه, إن كان 
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مما يخفى مثلهء وإن كان ظاهرا أسقط من يمينه في علمه. وحلف على البت ومضى البيع؛ 
وإن نكل عن اليمين حلف اللمبتاع حلف المبتاع ما حدث ها هذا العيب عنده في عمل ثم 
ردها على البائع وأخد ثمنه» وإن نكل أمسكها ولا شيء له. 

هذا جواب ما سألتنا عنه ملخضًا موعباء ول نورد إلا ما قد تدعوه إليه ضرورة» 
وبالله التوفيق. 
مسألة أخرى في مثل هذا المعنى: 

وفيها تنازع في الاستبراء» وف قبض بعض ثمنها من أحكام ابن زياد» فهمنا- وفقك 
الله- ما ذكره القائم عندك بعيب حفر أصابه بحارية ابتاعها من رحلء» وأقر ذلك الرجل 
ببيعها منه؟ بتاريخ مذكور في كتاب عهدقما وأنه قبض الثمن غير دينارين عيئاء وأثبت 
القائم عندك العيب» وقدمه قبل تاريخ الابتياع» ورضي المبتاع بيمين البائع في الدينارين أنه 
لم يقبضهما فحلف» وأنه لما حكمت برد الحارية عليه؛ قال: إنما أحرجها المبتاع مستبرأة) 
وقال المبتاع لم أقبضها مستبرأة ولا وطثتها بعد شرائي لها ولا اشتريتها للوطءء ولا هي 
من حواري المتعة. والجواب في ذلك: أن اللمبتاع إذا حلف بالله في مقطع الحق» أنه ما 
وطئها؛ أوجحب له ردها بعيب الحفر وأحذ ثمنهاء ولا يحب أن تواضع عليه في الاستبراء قبل 
أن يوافقها. قاله محمد بن وليد» وأيوب بن سليمان. 

وقال ابن لبابة: إذا كانت الحارية وشا 2 من حدم الخدمة؛ لا يحب فيها 
استبراء» فالقول في ذلك ما قاله أصحابئاء ولا يحب على المشتري يمين ف وطتهاء إلا أن 
يكون من أهل التهم من لا يدع؛ فحينئذ تحب اليمين» وإن كانت من عليه الرقيق فلابد 
من الاستبراء لأنه وإن لم يطأ فقد تحمل من غيره. 
قال القاضي: 

الذي قاله ابن لبابة في بمينه في الوطء إن كان متهماء هو قول ابن القاسم في سماع 
عيسى ف قائم بعيب برص في جارية ابتاعها وغاب بائعها» ووصل با ف العيوب من 
العتبية. 

وسكئل عنها سحنون فقال: أخبرني أشهب وابن نافع عن مالك أنه سئل عمن رد 


(1) الوحش: رذالة الناس. انظر لسان العرب ج5؛ ص١1"‏ (مادة» وخش). 
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جارية بعيب على بائعها منه» فأراد أن يستحلفه أنه ما وطئها منذ رأي العيب بّا؟. 
فقال: لا مين له عليه. قال سحنون: جيدة. 
فقد أسقط مالك وسحنون اليمين هنا عنه والبائع يدعو إليها باتهامه إياه في الحارية 
بوطثهاء وأما في مسألة ابن لبابة وأصحابه فلا يمين فيها على حال؛ إذ ليس في مسألتهم أن 
البائع دعا إلى ذلك» وأظهر اتام المبتاع بالوطء بعد المعرفة بالعيب» فلمن يحلف إذا لم 
يطلبه البائع بذلك وهذا بين الصواب. 





وأما استبراء المردود بالعيب وقد حرجت من الحيضة؛ ففيه روايتان: قال ابن القاسم 
في المدونة: على البائع الاستبراء» وضمافا من المشتري. 

وقال أشهب: لا يكون على الرد بالعيب مواضعة خرحت من الحيضة أو لم تخرج؛ 
لأن الرد بالعيب نقض بيع لا ابتداء بيع. 
2020 وروي هو وابن نافع مثل ذلك أنما لا مواضعة فيها؛ لكن يتنظر با الحيضة» وإن 
كانت رفيعة ليعلم أحامل هي أم لا؟ فإن تلفت في ذلك قبل الحيضة فضمانا من البائع 
الذي ردت عليه. وف هذا بيان أشهب ف المدونة. 

ابتاع أمة سوداء فلم تحضء وكان ثمنها مائة مثقال واحدة وستين مثقالاً قرمونية: 
وقام بعد سبعين يومًا مدعيا أنها لم تحض ف شيء من هذه المدة» وكان بما في بطنها عقدة 
وأراد ردها بارتفاع حيضتها. 

فأفىَ ابن عتاب وابن مالك بأن له ذلك مع بينه أنما ما حضت منذ ابتاعها وأفق 
ابن القطان بأن توقف ويتربص ها ليستبين أذلك الامتلاء حمل أم غيره؟. 

وفي العيوب من المدونة: من اشترى أمة حديثة السن وهو ممن تحيض؛ فرجعتها 
حيضها شهرين أو ثلاثة» قال مالك: هو عيب إن أحب أن يردها ردهاء وأن أراد. ردها 
بعد مضى أيام حيضتهاء فالأيام اليسيرة؛ لم يكن له ذلك؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر إلا أن 
يطول ذلك ويكون عيبّاء وينظر فيه السلطان فإن رأى ضررًا فسخحه. وإلا أحره ما لم يقع 
الضرر. 

ولا ينتفع البائع أن يقول: أقيم البينة أما حاضت عندي قبل بيعها بيومين أو 
.حوهما؛ لأنها قي ضمان البائع حى تخرج من الحيضة. فهي وإن حدث ها هذا الداء ف 
الاستبراء فإنها حدث وهي في ضمان البائع» ألا ترى أن ما حدث من العيوب في الاستبراء 
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4 الإعلام بتوازل الأحكام 
مس ا سي سلس7للل سك 


إذا كانت بتواضع مثلها؛ فهي من البائع حي تخرج من الحيضة إلا أن تكون من الجواري 
الائي يجوز بيعهن على غير الاستبراء» وتباع على ذلك فتكون من المشتري كما لو كانت 
بعد استبرائه إياها كانت مصيبتها منه؟ فكذلك ما حدث من العيوب بّا. 

فالذي ف المدونة في ارتفاع الحيض إما هو عيب في المرتفعة الى فيها المواضعة لا في 
الورحش الي لا مواضعة فيهاء وكذلك في المغرب والمختصر واحتججت بذلك على ابن 
عتاب في جوابه المتقدم» إذا كانت تلك الأمة من الوحش الى لا مواضعة فيها؛ فقال لي: 
الرواية كما أفتيت به» وبه جرى العمل» واحتج بأن قال: للمبتاع مقال ف ذلك بأن يقول 
ارتفا ع حيضتها لا أصبر عليه كما أن الحبل فيها عيب وإن كانت وحشاء وإلى هذا ذهب 
ابن العطار. والله أعلم. 

وقد رأيت لأصبغ عن ابن القاسم ما قاله أبو عبد الله بن عتاب» قال أصبغ: سئل 
ابن القاسم عمن اشترى جارية فارهة لا تحيض هل هو عيب؟. 

فقال: هو عيب ف جميع الرقيق إذا علم أفا لا تحيض إذا كانت قد بلغت سن من 
تحيض ب-84 عشرين سنة أو نحوهاء وقاله أصبغ» وكذلك المستحاضة في الوحش 
والفارهة جميعا. 

وكذلك رأيت لابن عبد الحكم أن الاستحاضة عيب فيهاء وتأمل مسألة 
الاستحاضة فى في الواضحة والمدونة والموازية ففيها احتلاف بين هذه الدواوين. 

مسألة أخرى في هذا المعنى, من أحكام ابن زياد: 

قام عندي رجل فذكر أنه ابتاع جارية من أحمد. وقال له: إن حاضت إلى ثلاثة 
أيام وإلا أنت فيها مصدق, وأنكر أحمد ذلك؛ وقال: لم أبع هذه الجارية منك» فقال له 
المبتاع: فاحلف لي أنك لم تبعها من فقال: حى أنظر إليها» فمضىء مع المشتري حى 
نظر إليهاء ثم أقبل فأقر عندي أنه نظر إليها. 

فهمت رحمك الله- ما قال الرحل من زعم المشتري أنه اشتراها من صاحبه بثمانية 
وعشرين مثقالا ونقدهء وقال سألته عن استبرائهاء فقال: إلى ثلاثة أيام تأتيها حيضتهاء 
فقال: فانتظرت عشرة أيام» فلما لم تحض رجعت إليه فأعلمته» فقال لي لعله ييزل. 
فأمسكتها إلى ثلاثين يومًا فلما لم تحض رجعت إليهء فقال: تك تثبت إلى شهرين» فتثبت إلى 
هذا الوقت وذلك ثلاثة أشهر. 


فلما لم تحض وأنكر صاحبه جميع ذلكء فاليمين تحب على البائع» فإن رد اليمين 
على المشتري» حلف بالله أنه كما ذكرء ويحلف أنه ما وطئهاء فإذا حلف؛ ردها على 
البائع وأحذ منه الثمن. قاله محمد ابن عمر بن لبابة وأصحابه. 

قال القاضي: هذا في ارتفاع الحيضة في الوحش نحو الى قبلها عن شيوخناء وفيها 
وفي سواها اعتراض تركنا الكلام عليه كراهة تطويل الكتاب» وأفتوا فيها باليمين في 
الوطء كما تقدم لهم» وقد تكلمنا فيه ما فيه مقنع. 
ابتاع جارية وادعى أفا تبول في الفراش: 

قال المشيخ: اشتريت من هذا الفى صبية مخادم؛ فبالت في السرير بقرب ابتياعي» 
فقال ابن لبابة: وقد سألائى منذ يومين عن هذه المسألة فقلت: البول» لا يحدث في هذا 
القرب» ولكن تضعانها على يدي من ترضيانه تختبر؛ فإن بالت وجب ردها. 

فقال الفي: أرضى أن تكون عند ختنته» فقلت الآن للفى: أما كنت رضيت أن 
تكون عند ختنته؟ فقال: نعم؛ ولكنه لم يفعل. فقال الشيخ: الختنة معي ساكنة وقد 
تركتها عندهاء وأن أطلب بذلكء ولكنه زاغ عبي؛ فإذا كان كما قال الشيخ إِها ساكنة 
معه؛ وقفت الفئ» فإن مضى على الرضي بالختئة» وضعت عندها حى تختبر» وإن كره 
ذلك أمرت -حفظك الله- أن توضع علي يدي من يرتضي به من الرجال أو من النساء. 

فإن صح عند الأمين بولا ردت على البائع؛ وفسخ البيع في الخادم الي أحذها الفى 
من الشيخ, إلا أن الف قال: قد بعتهاء وقال الشيخ: إنما بعتها بعد قيامي» وتراضيا 
بإيقافهاء فيجب أن يحلف الفئ: ما بعتها إلا قبل قيامك علي وتراضيا بالمرأة. 

فإذا حلف؛ وجبت عليه قيمتها يوم قبضها منهء وإن نكل؛ حلف الشيخ: لقد باعها 
بعد أن وجب إيقاف الصبية لاختبار بولحاء فإن حلف؛ خير في قيمتهاء أو الثمن الذي 
باعها به إن كان أكثر» وإن باعها بأقل من القيمة؛ لم يكن بينهما في ذلك أبمان» ووحب 
له القيمة إلا أن يغبت بعدول من البيئة أن بيعه إياها بعد توقيفه الصبية؛ فيفسخ بيعهاء 
وترد إلى الشيخ؛ لأن وقت القيام لم يكن فائنًا لقرب قيام الشيخ من البيع. 

قال القاضي: في هذا الجواب نظر, وف سماع أشهب؛ قيل: أفترى البول ثما يحدث؟ 
قال: لاء ويسأل عن ذلك أصحاب الرقيق» وهم أعرف كذاء وف الواضحة خلاف. 
وهناك بيانها لمن أراد تأملها. 


ظ 1 
ضض الإعلام بنوازل الأحكام 


كسر في ظهر صبية شهد به الأطباء: 

شهد عند القاضي أحمد بن بن محمد تلميخ , بن أود الناس أنه نظر إلى الصبية الموقفة 
بين يدي القاضي الي قام فيها محمد علي سليمان بعيبء فنظر إليها تلميخ فوحد كسرًا في 
ظهرها قديكاء قد انعقدء وأنه عيب ترد به ومثله لا يحدث في أشهرء وشهد يحى بن 
إسحاق بن عبد الله مثل ذلك. 

فقال ابن لبابة: وجب رد الصبية يهذا العيب» وقول البائع: إن لي بينة على أن باينته 
بالعيب أو البراءة من العيوب؛ فإن أتى بالبينة؛ نظرت ف ذلك .ما يريك الله من الحق, 
وقاله ابن وليد. 

قال القاضي: ف هذا التفسير من ذلك قول الطيب أنه يجب به الرد مثل ما تقدم ما 
قد أنكرناه, وإذا استمر مثل هذا الجهل في ذلك الوقت» وكان بقية من صلاح الزمان» 
ووفر الفقهاء والأعيان فما نر بحي فق وقتنا هذاء وقد انسلخحت تلك البقية) ودرجة تلك 
الطبقة وحسبنا الله ونعم الوكيل؟! ش 

وكان صواب ذلك التقييد أن يكون مسافة شهد عند القاضي فلان بن فلان قاضي 
الجماعة بقرطبة -وفقه الله- تمليخ ابن فلان الطبيب على عين الصبية لبيعة فلانة المنعوتة 
في عقد التبايع الواقع فوق هذا في هذا الكتاب أنه نظر إلى ظهرها فألفى به كسرًا قد برئ 
وتعقد. وقال: إنه أقدم من تاريخ خ تبايعهما المذكور. وكانت شهادته بذلك عنده في تاريخ 
كذاء وشهد الطيب فلان مثل ذلك. 

فإن قبل شهادقما؛ أعذر إلى البائع» فإن م يكن عندهء مدفع قيد ذلك من قوله 
وكلف المبتاع أيضًا أن يثبت عنده؛ أنه عيب يحط من ثمنها كثيرًا بشهادة تحارة الرقيق 
العارفين بذلك» وتقييد ذلك شهد عند القاضي فلان بن فلان قاضي موضع كذا فان بن 
فان وفلان بن فلان أن الكسر الموصوف ف التقييد فوق هذا عيب يحط من ثمن المملوكة 
كثيراء وكانت شهادما بذلك عنده في تاريخ كذا. 

ثم يكتب القاضي بخط يده شهدا عندي. وكذلك بعلم متصلا بشهادة الطبيبين» ثم 
تعذر في ذلك أيضًا إلى البائع أو تجمع الأعذار في شهادة هذين وفي شهادة الطبيبين فتجعله 
إعذارا واحدًا إلى البائع» فإن لم يكن عنده مدفع شاور حنيئذ» ويكون الجواب إذ قد ثبت 
عندك من عيب المملوكة ما ذكرتء ولم يكن عند بائعها مدفع عند الإعذار إليه كما 





باب العيوب ضف 


وصفت؛ فالحكم بصرفها عليه واجب ورد الثمن إلى مبتاعها لازم والله تعالى يحملك 
الصواب» ويجزرل لنا ولك جزيل الثواب. 

قال القاضي: تمثلت هذا رغبة في التعليم وحرصا على الزيادة في التفهيم ولما خبرت 
من طموس هذا المعيى» ودروس هذا الفن» والله ولي التوفيق فيما نحاوله برحمته. 
باع وصيفا وادعى أنه باعه بالبراءة إذ ظهر به عيب: 

قام عندي رضي الله عنك- رجل ذلك أنه اشترى وصيفًا حماسيًا من رجلء وقال 
البائع: بعته بالبراءة» وحردته بين يدي المشتري» وقال المبتا ع: إما عرضت على الطبيب 
فقال: به غديدة لا تضرهء فقال لي البائع: هذه الغديدة إنما صارت من حناء حملها على 
رأسهع وقال المبتاع: به عيوب غيرهاء فلما قيل لي: يجب با الرد عليك» وقد باعه من 
غيرك فرد عليه بهذا العيب. فاكتب إلي ما يحب في ذلك لأحملها على الحق إن شاء الله. 

قال ابن لبابة: فهمت- وفقك الله- ما ذكرته» وبيع المسلمين على العهدة ممن 
ادعى الابتياع على البراءة فعليه البينة» وإن عجز حلف المشتري وله رد اليمين وعلى 
المبتاع إثبات العيوب ال ادعاهاء فإن كانت قديمة ولم تصح البراءة؛ وجب الردء وإن 
صح بيع البراءة فعلى البائع اليمين أنه ما علم هذا العيب؛ فإن نكل رد عليه» وإن حلف 
لزم المشتري» والله الموفق للصواب. 
ها يجب من الكسوة للخدام المبيعة: 

فهمنا- وفقك الله- ما ذكره ابن أمن من الكسوة للخادم الى ابتاعها من عائشة 
بثمانية وعشرين مثقالاء وأخرجتها إليه بغير كسوى إلا قميصين خلقين» والذي نرى في 
ذلك أن على البائعة أن تكسوها كسوة مثلها من الفرو والقميص ولمغنم على نحو ما 
يكسي به مثلها. قاله ابن لبابة» ومحمد بن وليد. 

قال القاضي: وني سماع ابن القاسم عن مالك في المارية تباع وعليها حلي وثياب: 
ذلك للبائع» إلا ما يكون ها ما لا تتزين به فهو لها. 

وقال ابن وهب عنه: إن كانت فارهة وعليها الثوب اليسير وهو نحو بذالتها عند 
أهلها فلا أرى لبائع قزعة. 

وقال علي بن زياد عنه: ما عرف من ذلك أنه هيئتهاء ولباسها فهو للمشتري. 

وق سماع أشهب وابن نافع عن مالك: إن وقفها البائع» وقال: إنما أبيعها عريانة 


ب م الإعلام بعوازل الأحكام 





أنرع عنها هذا الإزار الذي عليها. واشتريت على ذلك؛ فالبيع جائزء ويعطيهم إياها هما 
يواريها ذلك الإزار الذي عليها. واشتريت على ذلك؛ فالبيع جائزء ويعطيهم إياها هما 
يواريها ذلك الإزار أو غيره. وإن أبى من ذلك؛ كلفه فإن أبى فالسوط. ظ 

وإن باعها على أن الثياب الى عليها عارية وأن لها في البيت ثوبين خلقين؛ فجاء 
مما؛ فإذا هما لا يواريانها فالبيع جائزء وليأت بثوب يواريها؛ إزارا أو غيره. قيل: 
فالقميص؟ قال: لا أرى ذلك عيهء ويكلف أن يواريها غير ذينك. 

وهذه المسائل في الأصل أكملء فمن أراد الوقوف عليها تأملها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 
عيب يحدث في عهدة الغلاث بموت منه بعدها: 

وف مسائل القاضي أبي بكر بن زرب» جمع القاضي ابن الصغار أب الوليد يونس 
بن عبد الله بن مغيث: من ابتاع عبدًا فعرض له داء في عهدة الثلاث» ومات منه بعد 
الثلاث؛ رجع بقيمة ذلك العيب لا بجميع الثمن» وهو كمن باع عبدًا وبه عيب لم يدلس 
فيه؛ فمات منه فإِنما يرجع هما بين الصحة والداء» لا بجميع الثمن. 
عيب حسن في رمكة: 

قال ابن لبابة: فهمنا- وفقك الله- ما قاله سهل بن فهد وخلف بن عمر المتبايعان 
للرمكة الوردة» وما ادعى المبتاع خلف من أنه ألفى بالرمكة حسًا لم يعلمه البائع به» وقال 
البائع: إنه باعها صحيحة وأن العيب حدث عند المبتاع؛ فالواجب في ذلك أن يكشف 
أهل البصر بعيوب الدواب فإن قالوا: إنه يحدث في مثل هذا الأمد وقبله؛ حلف البائع 
بالله؛ لما كان العيب عنده» ولقد حدث عند المبتاع» وهذا في العيوب الظاهرة. 
عيوب في بغلة اختلفت الشهادات فيها: 

كتب إلى شيوخنا بقرطبة في شعبان سنة ست وحمسين وأربع مائة في رجحل اشترى 
بغلة بطليلطة في ربيع الأول» وسار بما إلى بلنسية» واطلع فيها على عيوب بعد شهرين؛ 
وأثبت عند القاضي يما أنما قديمة بالبغلة قبل أمد التبايع» وحاطب بذلك القاضي قاضي 
طليلطلة مع و كيل المشتري» وصرف البغلة مع نفسه وأعذر إلى بائعهاء فأتى بشاهدين من 
البياطرة حضرا بيعها وشهدا عند القاضي أنها كانت سليمة من هذه العيوب يوم عقد 
الصفقة» أي الشهادتين أعمل وأولى بالقبول؟. 


باب العيوب 7 وسس 





فجاوب ابن عتاب: 

تصفحت حرحمنا الله وإياك- سؤالك» وشهادة اللذين شهدا بالسلامة عند البيع 
أعمل إذا كانا عدلين عللمين مما شهدا به وفي هذا الأصل اختلاف بين أصحاب مالك 
رحمهم الله. 
وجاوب ابن القطان: 

دليل قول مالك وأصحابه أن فيها مذهبين» إلا أن دليل المدونة أن البينة الي 
شهدت بالقدم هي العاملة. 
وجاوب ابن مالك: 

الشهادة بقدم العيب أولى» وإن كان القائمون با أقل عدالة من الآخرين, إلا أنهم 
عدول إذا كانت الشهادتان من باب واحد» يشهد كل فريق بعلمه لمعرفته فيه بالدابة 
وحالهاء ويشهد كل فريق بالدليل» وأما إن شهد فريق بعلم قاطع؛ والفريق الآخر على 
الدليل فلا؟ والشهادة بالقطع أولى. 
شورى في رد فرس بعيوب على غائب: 

شاور صاحب أحكام الشرطة والسوق بقرطبة أبو بكر بن حريش الفقهاء في رجحل 
قام عنده على بحري بن فلان الظلمي بعيوب في فرس ورد قارح ابتاعه منه على السلامة 
بأربعة وعشرين مثقالا قرمونية قبضها بحري منه. 

وأثبت القائم عنده العقد المشتمل على ذلك المنعقد بينهما في التبايع الموصوف» 
وتاريخه عقب شهر رمضان سنة تسع وحمسين وأربع ومائة» وأثبت عنده بشهيدين أن 
بالفرس فتلا في ذراعيه وحسوسا في يديه وتقويس وليئًا في رسغيه» وأن ذلك كله أقدم من 
أمد التبايع؛ وأنه عيب يحط من ثمنه كثيرًاء وشهد بذلك عنده على عين الفرس لأربع 
عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من السنة المل كورة. 

وشهد عنده شهود أهم يعرفون بحريا بالظلمي بعينه واممه وأنه غاب عن قرطبة 
بحيث لا يعلمون له مستقرًا منذ شهر أو نحوه متقدم لشهادهم وأهم لا يعلمون أب إلى 
حين أدائهم لها لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة المذكورة» وأدرج هذه الثلاثة عقود 
ف حطاهم إليه 

فجاوب الشيخ أبو عبد الله ابن عتاب: بسم الله الرحمن الرحيم:- سيدي ووليي 
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ومن وفقه اللّه وسدده وأحسن عونه على ما قلده- تصفحت خطابك وما أدرجت طيه؛ 
وإذ قد ثبت عندك ما ذكرت على حسب ما وصفت من العيوب والمغيب بحيث لا يعام 
الغائب؛ فيحلف القائم عندك بالله عر وجل: ما تبرأ إليه البائع بحري بها ولا بشيء منها 
ولا رضي بما بعد اطلاعه عليها؛ فإذا حلف أمرت بتسويق الفرس وقدمت بيعه من تراه. 

فإذا ثبت عندك السداد في عُنه؛ أمرت المقدم ببيعه وقضاء القائم من منه» فإن قصر 
منه عن العدد الذي ابتاعه من بحري اتبع بحريًا بما نقصه عند ظفره به إذ لبحري م" زا" 
وعليه ما نقصء وإن زاد الثمن وقفته لبحري» وأرجأت الحجة له في ذلك إن شاء الله عر 
وجل والسلام عليك سيدي وولبي ورحمة الله. 

وجاوب ابن القطات: سيدي ووليي ومن أيده الله بطاعته وعصمه بتوفيقه -قرأت 
ما خخاطبت به ووقفت عليه ورأيت شهود المغيب قد قالوا: إنه غاب عن قرطبة منذ شهر 
أو نحوه بحيث لا يعلمون له مستقراء وقد يكون بمذه الشهادة قريب الغيبة ولا يعلمود 
حيث هو ولا يحكم على الغائب في قريب الغيبة» وكذلك نص الراوية» وزاد في الرواية 
أيضًا أنه إن ثبت أنه بعيد الغيبة تلوم عليه وفي التلوم على الغائب البعيد الغيبة» إذا ثبت 
بعد مغيبه؛ اختلاف في كتبنا فكيف إذا لم يعلم الغائب حيث هو؟! 

فوجه الحكم في ذلك وتمامه أن تقول: البينة أنه بعيد الغيبة ثم يتلوم عليه ثم يحلف 
البناع بما يجب الحلف به في مقطع الحق ثم يأمر بيع وهذا كله إذا شهد في العيب 
ومعرفة حط الثمن كثيرًا أهل البصر يمعرفة العيوب» وأهل البصر ,معرفة القيم؛ إذ قد يبصر 
العيوب من لا يبصر القيم. ظ 

فإذا أكمل هذا كله؛ نفذ البيع وقضي الثمن المبتاع إن كان كفافا وإن بقي على 
البائع شيء؟ اتبعه بتاع إذا لقيه إلا أن يحد له شيا يباع عليه؛ وإن كان في فضل وقف 
للغائب» وترجى له الحجة في ذلك إن شاء الله عرز وجلء وأسأل الله لنا ولك نخلاصا 
جميلا وعوئًا على طاعته وتأيبداء والسلام عليك ورحمة الله. 

وجاوب أبو محمد موسى بن هذيل بن ماحس البكري المعروف بابن عبد الصمد 
بنحو ما تقدم فااحتصرته. 

وجاوب أبو مروان بن مالك: بسم الله الرحمن الرحيم سيدي ووليي ومن وفقه الل 
وسدده وأكثر من التوفيق مدده: إن المدونة وغيرها لتنبع بأن جهل موضع الغائب 
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كالمعرفة بتفاحش بعده أو أشد؛ فأرى إذ قد ثبت عندك ما ذكرته أن يحلف القائم عندك 
ما تبرأ إليه بائعه بشيء من تلك العيوب وتقدم لليمين مقتضياء ثم يبيع الفرس المعيبة 
مأمورك بذلك ,ما يصح فيه السداد عندك ويقضي القائم من الثمن ما كان ابتاع به 
والفضل للغائب توقفه له كما أنه إن نقص فعليه يتبعه القائم» ويكتب بما انبرم من ذلك 
كتابًا حاويًا للأمر كله يكون منه عندك نسخة وترجى فيه الحجة للغائب» وفقنا الله وإياك 
وسددك فيما ولاك والسلام عليك ورحمة الله. 

قال القاضي: ب المدونة في كتاب العيوب» قال ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع 
عبدًا فوجد به عيبًا قليًا فأتى به السلطان» وقد غاب بائعه: إن كانت غيبته بعيدة وأقام 
المشتري البينة أنه اشتراه بيع الإسلام وعهدته وتلوم السلطان للبائع» فإن طمع بقدومه وإلا 
باعه» فقضى الرحل. وساق المسألة إلى آخرها وقد تقدم ذكرها. 

وقال ابن لبابة: وتؤرخ البينة يوم الشراء لقدم العيب وحدوثه؛ ابن حبيب: ويحلف 
أنه لم يبرأ إليه البائع من العيب. 

وقاله فضل بن سلمة استقصاء للغائب وقد ذكرناه قبل هذا أيضاء فقال في هذه 
المسألة: إنه يتلوم للغائب وإن كان بعيد الغيبة. وقال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
فيمن أسلم عبده النصراني وهو غائب والسيد الغائب أيضًا نصراني: إن كان قريبًا نظر 
السلطان فيه وكتب في ذلكء وإن كان بعيدًا بيع عليه ولم ينتظر؛ لأن مالكا قال في 
النصرانية تسلم وزوجها غائب: إن كان قريًا نظر السلطان ف ذلك؛ نوفا أن يكون قد 
أسلم قبلهاء وإن كان بعيدًا وكان لم يدخحل بما تروجت مكافاء ولم ينتظر قدومه؛ ولا 
. عدة عليها. 

فأسقط في هاتين المسألتين التلوم في البعيد الغيبة» وإلى هذا الخلاف أشار أبو عمر 
بن القطان في حوابه في التلوم للبعيد الغيبة. 

وأما قوله: إن البينة تزيد في شهادقا أنه غاب غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون؛ فلا 
معى له وهو محال في النظر؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من يقول: لا أعلم حيث غاب أن 
يزيد غاب مغيبًا بعيدًاء فيحصل عانا ما قد انتفى من عمله» وهو تناقض!. 

وكان رحمه الله قد لح في هذا فكان يؤكده في أجوبته» وقد ذكرناه عنه في الحكم 
بشرط المغيب للزوجة. 
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والصواب ما قاله أبو مروان في جوابه: إن المحهول المكان في مغيبه كالبعيد الغيبة أو 
أشد» وعليه تدل المدونة وسواها في مسائل المفقود وغيرها. 

قال في سماع عيسى في رسم الحواب فيمن تحمل عن ابنه لامرأته بصداقهاء أو تحمل 
به أحنبي فغاب الزروج قبل البناء بماء فطلب أهلها الحميل بصداقها- قال ١‏ بن القاسم: إن 
كانت غيبته قريبة الأيام اليسيرة وشبه ذلكء ثما لا ضرر فيه» بعث في الزوج وأتى به فإن 
حاء وأعطاها؛ وإلا أحذ الحميل» وإن كانت غيبته بعيدة أو لا يدري حيث هو ولا يعرف 
موضعه أذ من الحميل صداقهاء ولم يضرب له في ذلك أجلء» يريد للغائب في انتظاره. 
وهذا نص ف المجحهول المكان أنه كالبعيد الغيبة. 

وفي سماع حسين بن عصام نحو ذلكء وكراهة التطويل منعت من نقل المسألة على 
وجهها ليستبين المراد منها وموضع الحجة با. 

وق كتاب التفليس في رسم الحواب» قال ابن القاسم فيمن قام عليه غرماؤه وهو 
غائب: إن كانت غيبته قريبة الأيام اليسيرة ولا يعرف ملاؤه» كتب ف ذلك وكشف عنه 
حى يفلس» فيأخحذ أصحاب السلع سلعهم أولا يفلس. 

وإن كانت غيبته بعيدة ولا يعرف عدمه فيها ولا ملأه» أو عرف ولا يدري أين 
هوء ولا يعرف موضعهء فهو منزلة التفليس؛ يأحذ من وجد سلعته بعينهاء ويتحاص 
جميع غرمائه في ماله من حل دينه ومن لم يحل. وهذا نص آخرء وكله يرد ما ذهب إليه 
أبو عمر في ذلك وقاله؛ فتدبره. 
وني عاشر بيوع الواضحة: 

قال ابن حبيب: من ابتاع عرضًا له حمولة أو ثوبًا أو جارية أو دابة؛ وسار بذلك 
إلى بلد آحر؛ وأصاب به عيبًا يرد منه» وإن تكلف صرفه إلى موضع البائع لزم غرم كثير 
في الكراء والمؤنة؛ فإنه إن وجد هنالك بينة باشترائه إياه شراء الإسلام وعهدته؛ فحق على 
سلطان ذلك الموضع أن يسمع من بينته ثم يلف لما تبرأ إليه من ذلك العيب» ثم يأمر ببيعه 
على البائع فيكون له فضله وعليه نقصانه. 

وإن لم يجد بينة هنالك لم يكن له وجه إلا الرجوع إلى بائعه ليرده عيه أو الرضى 
بهه فإن ذهب إلى الخروج لرده فلا يلبسه إن كان ثوبّاء ولا يطأ الجارية ولا بأس أن 
يركب الدابة أو يستخدم العبد حىّ يبلغ موضع البائع» فإن بلغه وذلك حاله الم يغيره 
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السفر؛ رده بالعيب إن شاءء وإن تغير بنقصان في بدنه رجع بقيمة العيب الأول» والمصيبة 
في ذلك كله منه حى يرده عليه الحكم. 

وف الأول من عيوب المدونة من اشترى عبدًا فسافر به ثم وجد به عيبا فأشهد عليه 
ثم باعه ثم خاصم فيه فإن لم يرفعه إلى السلطان حى يحكم له برده وبيعه على صاحبه؛ 
فلا شيء له. 

قال محمد: ونرى إن كان ببلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان لا يحكم على غائب» 
أو بعد تناول السلطان فيه؛ أن يشهد على ذلك ويبيع ويرجع ببقية الشمن إن شاء الله. 

وثي آخخر كتاب الرواحل من المدونة وفي النذور يظهر هذا المعى ف الحكم لنفسه. 
فتأمل ذلك. 
باع بغلاً بين بعيوبه فظهر به مشش: 

في أحكام ابن زياد قام ابن حزم بكتاب على مسلمة بستين دينارًا تمن بغل وفي 
الكتاب أنه قد بين له جميع العيوب وعرضها عليه عرضاء وقال المبتاع: به عيوب ليست 
ما بين له به» وسأل وكيله ابن حزم هذا هل بين له المشش أم لا؟ فقال ابن حزم: ما 
علمت به مششًا. 

الجواب: قوله هذا يدل على أنه لم يبين له المشش» فإن ثبت أن به مششًا كشف 
أهل البصر عنه؛ فإن قالوا: هو قدم؛ رده؛ وإن كان حديثا فهو من المبتاع» وإن كان 
يحدث ويقدم؛ حلف ابن حزم لباعه وما( أ-817) علم به هذا العيب إن كان حفيّاء وإن 
كان ظاهرًا؛ فعلى البت. 

وقد كان يجب أن يكون القول قول ابن حزم أنه ما بين لولا قوله في المشش أنه لم 
يعلمه به. قاله ابن لبابة وعبيد الله بن يحيى وابن غالب وابن وليد. 
قال القاضي: 

انظر قولهم: يحلف فيما يحدث ويقدم مما يخفي لباعه وما علم به هذا العيب» فهو 
نحو ما في المدونة وفي سماع ابن القاسم وغيره» وقال في كتاب ابن المواز: لا يحلف هكذا 
إما يحلف أنه ما باعه حين باعه وبه هذا العيب في علمهء وهو الصحيح في المعئ, 
والصواب في النظرء والله أعلم. 


/ 
م ظ ظ الإعلام بنوازل الأحكام 


ياست اام 
الإعذار فيما ثبت من عيوب مملوكة: 

من قيم عليه بعيوب قديمة بمملوكة باعها وثبتت؛ أعذر إليه؛ فإن ادعى مدفعًا أجل 
ثمانية أيام؛ فإن انصرمت زيد في الأحل ثمانية أيام قاطعة» وعليه حميل بالئمن. قاله ابن 
القطان» وقال: هكذا الرواية. 

وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال مثله أن عليه ضامنًا بالشمن؛ كاعتقال الدار 
المستحقة في الإعذار إلى المستحق منه, فلما لم يكن في العيوب ما يعتقل على المطلوب 
توثق منه في الثمن الذي عليه بحميل يعطيه به» وهذا من حسن الفقه. 

قلت له: أين تكون المملوكة في الأحل المضروب؟ قال: عند مشتريها إلا أن تكون 
رائعة ولا يكون موثمًا به فيها فتخرج عنه إلى غيره. قلت له: هل الأحل في هذا كالأجل 
في غير ذلك؟ فقيل لي: هو في هذا أقصر مدة. قال لي: وقد يجوز أيضًا أن يكون الضامن 
المذكور بالوجه» ويعرف بما على المضمون. 

وسألت ابن مالك عن الدار يثبت من ابتاعها عيبًا قديًا كبيرًا؛ يجب ردها به 
وحيرت وأعذر إلى بائعهاء فادعى مدفعاء هل يلزمه ضامن بالمال؟ فقال: نعم عليه حميل 
بالمال» وتعتقل الدار في مدة الإعذار. 

وقال ابن عتاب مثله في الحميل؛ ولا تعتقل الدار ولا يخرج القائم عنها؛ لأنه هو 
الطالب وله ترك طلبه مي شاءء وإسقاط اتباع البائع هذه العيوب م أحب؛ فلا معى 
لعقلة ما هذا سبيله» وهو خلاف عقلتها في الاستحقاق ونحوه. 

ثم أعدت الكلام فيها مع ابن مالك فقال لي: لا عقلة فيها. فقلت له: قد قلت لي 
قبل هذا: إنها تعتقل؟ فقال لي: يمكن؛ ولكن هذا الذي أرى الآن أنها لا تعتقل. وأحبرت 
عن ابن القطان أنه قال: لابد من عقلتها؛ لأن الحكم مترقب فيها ويطلب مبتاعها صرفها 
والخروج عنها. 
اختلاف الشهادة في عيوب دار: 

قامت عند صاحب الأحكام محمد بن الليث حبور في دار بداحل مدينة قرطبة 
بحومة مسجد عبادلء ابتاعتها من فاطمة ,مائتين وثمانين مثقالاً ذهبًا قرمونية» وقبضت 
فاطمة من الثمن الثمانين مثقالاء وتبرأت إلى حبور من قدم البنيان ووهي الأسسء 
وذكرت حبور أنما اطلعت على تشقق حيطان الدار وتعفنها. 
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وأقرت عنده فاطمة» فكلفت حبورًا إثبات دعواها فأتته بشاهدين فشهدا عنده 
أنهما نظرا إلى الدار ورأيا حيطاهُا رئة جدًا مشققة متهيئة للسقوطء وأن ذلك عيب يحط 
من ثمن الدار كثيرّاء وأنه أقدم من أمد التبايع» وأنه إنما يظهر إلى من نظر الدار من 
خارحها لا إلى من عاينها من داخلهاء وحازا ذلك» وثبتت عنده الحيازة» وأعذر إلى 
وكيل فاطمة بعد أن ثبتت عنده الوكالة» وأحله فيما ادعاه من حل ذلك آجالا أظهر إليه 
عند انقضائها عقدًا تضمن معرفة شهدائه أن الدار سالمة» فما ادعته مأمونة السقوط 
لاعتدال حيطافها وسآمتها ف الميل الذي هو سبب المهدم» وأن التشقق غير ظاهر لها مع أنه 
لا يخفى على من نظر إليها وقبلهاء وثبت عنده ذلك. 

وأشار عليه ابن عتاب بالنهوض بنفسه مع عدول من أهل الميز» فنهض الحكم 
وجماعة إلى الدار ونظروا إليها من داخلها وحارجهاء وشهدوا عنده بتشقق حيطافا وأفا 
خلقة رئة جذًا مملوحة لا يثبت عليها طر ولا تلبيس؛ ويتهدم أسسها الغرب من خارجه 
وأنه والمملوحة عيب كبير يحط من الثمن كثيرّاء وأن المملوحة تخفى على من لا بصر له 
بعيوب الدورء وأن هدم الأسس لا يظهر إلا من نظر إليه من نارجه وأن ذلك كله أقدم 
من تاريخ ابتياعهاء وئبت ذلك كله عنده. 

وأحل وكيل فاطمة فيما ادعاه من حل ذلك ثلاثة أيام بفتوى ابن عتاب وانصرمت 
هذه الأيام» ولم يأت بشيء وعجزه ثم شاور في ذلك الفقهاء. 

فأفتى ابن عتاب: أن القضاء في ذلك بأعدل البينتين مما له بصر بعيوب الدورء قال: 
وإن أمكن الإصلاح بينهما دون إلحاح عليهما أو ما يشبه الإلزام لحماء فذلك حسن إن 
شاء الله. ظ 

وأفتى ابن القطاتث: الذي أثبتته حبور من العيوب المذكورة هو الذي يجب القضاء 
به على معيئ دليل المدونة والمستخرحة: أن البيئة الى توجحب الحكم إذا قبلت أعمل من 
الي تنفيه» وف هذا غير هذاء مع أني رأيت الشهود الذي استنهضتهم معك ممن لا يدفع في 
ثقتهم لشهرقم؛ فلحبور صرف الدار .ما ثيت لها إذا لم يكن عند فاطمة مدفع غير ما 
أظهرته. 

وأفق أبو محمد بعده وجه الشأن في مثل هذا تكرير النظر إليه حى يرتفع 
الإشكال» وقد أفى يبهذا وحكم به ونفذ الحكم في ذلك بصرف الدار على البائعة. 
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وأف ابن عتاب بتأحيلها شهرين في الثمانية مثقالا التي كانت قبضتها لتحضرهاء 
وانعقد ذلك ف التسجيل. 

وتدبر إن حطت المشترية من ذلك الموجل فيه بعضه قبل انقضاء الشهرين؛ 
واستعجلت سائره هل يجوز أم وضع على تعجيل؟ والنظر أنه لا يجوز لأن التأحيل قد 
استقر ولزم» وبالله التوفيق. 

قال القاضي: الذي أشار إليه ابن القطان في حوابه أن دليل المدونة والعتبية أن 
شهادة من أثبت الحق والحكم أولى من شهادة من نفاه؛ إنما أراد من المدونة قوله: في 
احتلاف المقومين للسرقة إذا قال بعضهم: لا يبلغ قيمتها ثلاثة دراهم» وقال غيرهم: 
قيمتها ثلاثة دراهم. 

قال: إذا اجتمع منهم عدلان من أهل البصر قيمتها ثلاثة دراهم قطع؛ وكذلك قال 
مالك في سماع عيسى في رسم العرية: إذا اجتمع على القيمة رجلا لم يلتهمت إلى من 
حالفهماء ثم قال في آخحر المسألة: فإن دعا أربعة فاجتمع رحلان» قال: ينظر إلى أقرب 
التقويم إلى السداد. 


وفي الشهادات في نوازل سحنون: 

فيمن شهد له بدم على رجل أصابه عمدًاء فجاء المشهود عليه بقوم يشهدون أن 
القاتل كان ببلدة نائية عن موضع القتيل يوم قتل؛ فقال سحنون: إذا حق الحق لأهله؛ فلا 
يخر ج من شهادة الشهود إلا بجرحه. 

وقال أصبغ مثله: وتكرر ذلك أيضًا في نوازل أصبغ» ومثله لابن الماحشون في 
امجموعة وغيرهاء وحكاه أيضًا أبو الفرج ف كتابه عنه» وقال عن إسماعيل القاضي: بل 
ذلك مانع من قبول شهادقم. وفي هذا الأصل تفسير غير هذا في كتاب ابن مزين وغيره. 

وفي كتاب ابن المواز: احتلاف الشهود في العيب» فقال بعضهم: هو قديم» وقال 
آخرون: هو حديثء أو قال بعضهم: هو عيب يحب به الرد» وقال أخرون: ليس بعيب 
يجب به الرد؛ فذلك تكاذب ولا يرد بالعيب. 

قال: ومن كان عليه دينار لرجل فأحضره ليقضيه» فقال شاهدان: هو رديء وقال 


أخرون: هو حيد؛ لم يلزم الذي هو له قبضه إلا أن يشاء حى يتفق على جودته؛ ولو 
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قبضه الذي هو له فلما قلبه ألفاه رديئا برعمه. وشهد له بذلك شاهدان وشهد غيرهما أنه 
جيد؛ لم يجب له رد إلا باتفاق الشهادة على رداءته. 
اختلاف المتبايعين في عين المبيع: 

قال القاضي: إذا قال المبتاع: ابتعت منك هذا الثوب, أو هذه الدابة» أو هذا العبدى 
وأصبت به هذا العيب» فقال البائع: ليس هو الذي بعت منك؛ فالقول قوله. ويحلفء إلا 
أن قامت للمبتاع بيئنة على عينه أنه هو. 

قلت لابن عتاب: أرأيت إن قال البائع: لا أعلم أهو الذي بعت منك أو غيره» هل 
للمشتري رده؟ فقال: له رده إذا لم يحقق البائع إنكاره فيه. 

قلت له: فهل على المشتري بمين أنه هو أم ليس عليه يمين؟ فقال لي: قد تتوجه 
اليمين» وقد لا تتوجه. 

قلت له: فإن قال الرحل: ليس عليك عشرة دنانير. فقال المطلوب: لا أدري أعشرة 
هي أم خمسة. فقال لي: تلزمه العشرة. 

وسألت ابن مالك عن مسألة الرد بالعيب إذا قال البائع لا أعلم أهو الذي بعت 
منك؟ فقال لي: يحلف المشتري ويرد. 

قال القاضي: هذا أصل مختلف فيه في الواضحة والموازية وغيرهاء لم أحتلب مسائله 
كراهة التطويل. 


القيام في جنة مبيعة بعفن في شجرها ويبس بعضها وحمج عروقها مع تنازل في تهنها: 
شاور ابن حريش الفقهاء فقال: قام عندي عبد العزيز على عبد الله ومحمد بن هود 
في جنة ابتاعها منهما في رمضان في سنة سبع وحمسين وأربع مائة مثقال وأربعين مثقالا 
ذهبًا قرمونية» والجبنة بحاضرة قرطبة بشرقي مدينتها بربض حوانيت الريحاني بحومة مسجد 
أسلم» وأظهر إلي عقد ابتياعه إياها منهماء وفيه: أنهما قبضا منه الثمن خمسة وتسعين 
مثقالاء وذكر أنه دفع إليهما باقي الثمن ويمتنعان من الإشهاد له؛ إذ بلغهما أنه يريد القيام 
عليهما بعيب ف الجنة» فأحضرقما مجلس نظري» وأنكر عبد الله منهما أن يكون قبض هو 
وأخبوه من باقي الشمن شيئاء فوعظ في ذلك حي انصرف إلى الإقرار وتقيد إقراره ذلك 
عندي؛ وما في عقد الابتياع» وثبت عندي وأقر أخوه بجميع ذلك ولم ينكر منه شيثاء 
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وثبت عندي إقراره» ثم أثبت عندي عبد العزيز أن في شجر الحنة تعفئًا وحمجا وتسويسا 
قدا قد يبس كثير منه لذلك» وأنه عيب قديم كبير يحط من الثمن كثيرًاء وقد يعلمه بعض 
الناس دون بعض»ء» وقال الشاهدان بذلك: هما كشفا لهما عن كثير من عروق شجرها 
ورأياها متعفنة وحازا المنة. ‏ 

وثبت عندي حيازتما لهما .من وجهتهما لحضورهاء وأعذرت إلى البائعين في ذلك 
وأحلتهما فيما ادعياه من جله أجلا شهدا عندي في انصرامه شاهد قبلته أنه سمع المبتاع 
يقول: إنما أريد من البائعين المذكورين أن يشهدا لي بقبض بقية الثمن لا أن أطلبهما بعفن 
شجر الحنة أو حمجه» وشهد لهما شاهدان قبلت أحدهما أنهما سمعاه يقول: لو أشهد لي 
البائعان بقبضها لبقية الثمن لم أطلبهما بخمج شجر الحنة الي ابتعتها منهماء وقالا: إهما 
كانا مع الشاهد الأول في مجلس واحد إذ قال المبتاع ذلك» ولم يسمعا منه إلا ما شهدا 
به» وشهدا شاهد رابع قبلته .مثل شهادتهما فيما سمعا من المبتاع» وأعذرت في ذلك إلى 
المبتاع» فلم يكن عنده مدفع إلا ما توجبه السنة. 
فأفى ابن عتاب: 

إنكار المنكر لما أنكره ثم رجوعه إلى الإقرار» عذر للمبتاع فيما شهد عليه أنه 
مسقط للقيام بالعيوب الى ثبتت في الحنة بعد أن يحلف بالله عز وجل أنه ما قال ما شهد 
به عليه إلا من أجل الإنكار» فإن حلف كان له القيام وصرف الحنة بالعيوب الثابتة إن 
شاء الله عز وجل. 
وأفتى ابن القطان: 

الذي شهد به للبائعين ألا يبطل قيام عبد العزيز بن محمد فيما تقدم به من أمر 
العيوب الب أثبتها لوجحوه يطول اجتلابها في ترك أعمالماء وإنما القصد معرفة الجواب» 
حملك الله على الرشاد عنه. 
وقال ابن مالك: 

مر أمثل ما رأيت في هذا: الوقوف عن الحواب»؛ والله عز وجل برحمته يحملك على 

الرشد ويقضي لنا ولك بالحسنة بعزته والسلام. 
القيام بعيب في دار بعد إحداث بناء فيها: 

ابتاع موفق مولى ابن حزام دارا بقرطبة وبلط محلسها بالرخام» وبى فيها غرفة 
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وركب أبوابا في بعضها وطر بعضهاء ثم أصاب فيها عيبا قام فيه على بائعها منه عند 
القاضي محمد بن أحمد بن بقي» وأثبت عنده العيب والبناء الموصوف وحيزء وأعذر إلى 
البائع في العيب وما ثبت» وقال: إنه لا مدفع عنده في ذلك إلا ما توحبه السنةء» وكان 
بائعها منه قد ابتاعها من آنخحر فأعذر إليه» فقال: إن القائم موفقا إنما بئ ما بئ في الدار 
من أنقاض كانت فيهاء وأنه هدم منها ما بئ بعد معرفته بالعيب وشاور القاضي في ذلك. 
فأفق ابن عتاب: 

إن رفع البائع الأول قبل إكمال الحكم بين الآخر وموفق خطأ من الفصل؛ وإما 
كان الواجب أن يحكم بالرد على بائعها من موفق» ثم يقوم هو إن شاء على بائعها منه. 

قال: وليس بناء موفق فيها ما ذكر مفتيًا لاء وله ردها بالعيب الثابت» ويقال له: 
أقلع رخامك وحذ أبوابك ونقضك وما فيه منقعة لك؛ وليس ما أحدثه فيها من ذلك 
يوحب اشتراكًا له إذا رد» ولا له إمساكها من أجله والرجوع بقيمة العيب. 
وأفق ابن القطان: 

أن اليمين تلزم موفقًا أنه ما علم بالعيب قبل بنائه لادعاء البائع الأول عليه ذلك 
فإذا حلف كان مخيرًا في حبس الدار وأخذ قيمة العيب من بائعها منه ويردها ويكون 
شريكا مما زاده البنيان. قال: وإن نكل موفق عن اليمين» أعدت السؤال عن ذلك» ول 
يكن في خطابك فيلزم الجواب عنه» وأنخبرني بعض أصحابي أنه قال: إن نكل موفق؛ لم 
يكن له رجحوع على البائع منه بشيء. 
وأفتى ابن مالك: 

أنه لا يمين على موفق في دعوى البائع الأول؛ إذ قد قال بائعها منه إذ قد أعذر إليه: 
أنه لا مدفع عنده فيما أعذر فيه إليه إلا ما توحبه السنة. قال: ولموفق حبس الدار إن شاء 
والرجوع بقيمة العيب من ثمنهاء وإن شاء ردها وأحذ ثمنها وكان شريكا فيها جما زا 
ين ب قبا إن كار تقها لك واخخار ودها بالعيب؟ فعليه قيمة ما نقصها من 
ذلك يقتطعه البائع من ثمنها ويدفع إليه باقيه. 

وأصل هذا من ابتاع ثُوبًا فصبغه ثم اطلع على عيب فيه. فتأمله في كتاب العيوب 
من المدونة وغيرها. قال: وإنما لم تلحق موفقا اليمين لأن خصمه قد برأه منهاء كما لو 
قال: نعم» بين ما ادعى بنيائه» وقال الأول: لم ين فيها شيئا. 


ثم ظ الإعلام بنوأزل الأحكام 





وتكلمت مع ابن عتاب ف جوابه أن ذلك البنيان غير مفيت لماء فاحتج باليي في 
كتاب الشفعة فيمن ابتاعا دارًا ابتياعًا فسادًا لم يفتها حوالة سوق ولا تغير بناء. 

قال ابن القاسم: وإنما أعرف الفوت فيها الحدم أو يكون المشتري قد ب فيها بنيان 
البيوت والقصور فهذا فوت أيضاء فلم ير البناء اليسير فوثًا حي يكون قصورا أو بيونًا. 

ولما ذكره ابن القاسم هنا نظائر في الواضحة والعتبية فتأملها هناك. 
مقدار العيوب التي ترد يما الدور وغيرها: 

اعلم أن عيوها تنقسم ثلاثة أقسام: 

قسم لا ترد به الدار» ولا يرجع المبتاع من أجله بشيء ليسارته. 

والثالئ: عيب لا ترد به الدار» لكنه يرجع على البائع بقيمة العيب» كصدع الحائط 
ونحوه. 

والغالث: ما ترد به الدار» كالعيب الكبير وما يخشى منه سقوطها أو سقوط الحائط 
من الصداع الذي فيه وسألت أبا عبد الله بن عتاب عما يحط ربع قيمتها؛ هل هو عيب | 
يسير أو كثير. فقال لي: بل هو كثير ترد به. قلت: له: فإن كان ماء بثرها زعافاء أو مرا؛ 
هل ترد بذلك. 

فقال لي: هو عيب ترد به الدار إذا لم يكن مستجارًا لمرارته غير مشروب ولا 
شريب. قلت له: فإن كان طّ البعر قد قيأُ للانكفاء لتعفن المائدة الي يقوم الطي عليهاء 
ولا يوجد إلى إصلاحه سبيل إلا بنقض الطي كله؟. 

فقال: هو عيب ترد به إذ لا يقوم إلا ممؤونة ونفقة وفي طول مدة» مع أنه لا يؤمن 
انكفاء جوائبها عند نقض طيهاء ورعا تضعضع بعض بنيان الدار لذلك إن كانت الدار 
صغيرة» أو كانت البئر من بعض جدرافا قريبة» وللمبتاع أن يحتج بأن هذه مؤنة لا صر 
عليها واستئناف مشقة لا تتكلف. 

قلت له: فإن قدر أهل المعرفة والبصر بذلك؛ لأن النفقة في ذلك تنتهي عشرين 
مثقالا قرمونية أو نحوها؟ فقال: لا يلتفت هذا ولا يصغي إلى قوهم فيه. 
وأفتى ابن القطان: 

إن كانت قيمة عيب الدار المثقالين أو نحوهما؛ فهو عيب يسير لا ترد به ويرجع 
المبتاع بذلك على البائع» وإن كانت قيمة العيب عشرة مثاقيل فأزيد فله الرد للدار وأخذ 
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الشمن إن شاء. 

وفي ! لكتاب الجامع لقول مالك المؤلف للحكم بن عبد الرحمن أمير المؤمنين: روي 
زياد عن مالك فيمن ابتاع ثُوبًا فإذا فيه حرق يسير يخرج في القطع أو نحوه من العيوب: لم 
يرد به» ووضع عنه قدر العيب وكذلك هو في جميع الأشياء. 

وق المختصر الكبير: ولا يرد من العيوب إلا من عيب كبير ينقض ثمنه ويخاف 
عاقبته ولا ينظر في ذلك إلى ما يرده التجار. 

وفي المدونة: قال ابن القاسم: ما كان عيبا عند الناس فهو عيب يرد به إذا كان 
بنقص من الثمن» وقال مالك: قد يكون العيب الخفيف بالعبد أو الحارية؛ كالكي 
الخفيف؛ لا ينقص من ثمنه فلا يرد به» وإن كان عند النخاسين عيبا 7'©. 
ابتاع دارًا فأصاب بما عيوبًا يخفى بعضها ويظهر باقيها: 

شهد عند أحمد بن محمد بن بقي لرحل في عيوب دار بعضها لا تخفى على مقلب 
الدار الناظر إليهاء وأن بعضها قد يخفى مع التقليب» وأا كلها قدية قبل تاريخ الابتياع؛ 
وأراد المبتاع الرد وشاور القاضي ف ذلك. 
فأفى ابن عتاب: | 

ينظر إلى ما يخفى فإن حطت من ثمن الدار ما له بال؛ فللمبتا ع صرفها بذلك على 
بائعهاء وإن كان الذي يحطه من تمن الدار يسيرًا؛ رجع بقيمة ذلك على البائع وأمسك 
الدار. 
وأفى ابن القطان: 

أن المبتاع يحلف ف الى لا تخفى أنه ما رآها إلا عند قيامه يماء ويصرف الدار بذلك 
على بائعهاء واستدل يما ذكره ابن حبيب عن مطرف وأصبغ فيمن ابتاع عبدًا أو غير 
وأشهد أنه قد قلبه ورضيء ثم قام بعيب فيه: أنه إن كان ثما يخفى عند التقليب؛ حلف أنه 
لم يره ورده به» وإن كان ما لا يخفى لزمه به. 

ولو لم يشهد على نفسه بالتقليب والرضى لكان له أن يرد في الوحهينء وما رواه 
أبو زيد عن ابن القاسم في النوادر أنه لا يمين على من رد بعيب إلا أن يكون ظاهرًا لا 
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يشك فيه كالعمى وقطع اليد والرحل. 


قال القاضي: حواب ابن عتاب أصح ف النظر من هذاء وما احتج به ابن القطان 
هو الحجة لابن عتاب فتدبره. 
ابتاع حانوئًا فأصاب فيه حفرة مرحاض دار البائع ومنع البائع في تنقيتها: 

نزلت هذه المسألة بقرطبة سنة سبعين وثلاث مائة؛ باع رجل حانونًا من رجلء 
وللبائع دار تلصق هذا الحانوت» وفي الحانرت حفرة مرحاضء ول يعلم المبتاع يما حين 
التبايع» فأراد البائع تنقيتها فمنعه المبتاع» وقال: بيعك لحانوت مجميع حقوقه ومنافعه يقطع 
حقك من الحفرة. 

فأفق أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي أن المبتاع بالخيار 
في التزام الحانوت بعيبه أو تركه» وقاسها على المسألة الي في كتاب الكفالة في العبد: 
يكون لسيده عليه دين فيبيعه السيد على أن يتبعه بالدين» فيريد المشتري إسقاطه عنه؟ 

فقال مالك: الدين له لازم وللمشتري رد العبد بذلك إن لم يرد'أن يتماسك به 
وأحذ الثمن. 
وأفتى القاضي ابن زرب وجميع الفقهاء: 

أن يبيعه للحانوت قاطع حقه في الحفرة» وقاسها القاضي بمسألة أصبغ في جامع 
البيورع فيمن باع عرصته السفلى وكان يجري عليها ماء عرصته العلياء فلم يبين ذلك 
فمئعه المشتري؟ 

فقال أصبغ: ذلك لهء ويصرف عنه؛ ولا يلزمه إلا أن يكون من الأمور الظاهرة الي 
تعرف ويعرفها المشتري ألا معدل لها وأن الماء منصب إليها لابد له منهاء» ولا مصرف له 
على الوجوه كلها بأسباماء فأراه إذا كان ذلك كذلك كالمشتري عليها وكالشرط وإلا 
فلا. 

قال القاضي: حواب القاضي ومن وافقه أصح في النظر» وقياسه على مسألة أصبغ 
أبين في الاستدلال من الى نظر الإشبيلي جوابه يما من مسألة العبدء واللّه أعلم. 

ونقلت مسألة العبد في حوابه على ما ألفيتها فيه» وفيها لفظ لم يقع في المدونة 
ونصها في المدونة: قال مالك في عبده باعه سيده وعلى العبد دين لسيده فأراد سيده أن 
يتبعه به» فقال المشتري: ليس ذلك لك لأنه دينك وقد بعتنيه فلم تبينه لي: فذلك للبائع» 
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والدين لازم للعبد 

والمشتري مخير في إمساك العبد وعليه الدين» وإن كره رده وأحذ ثمنه. وأدحل فيها 
في حواب الإشبيلي: فيبيعه السيد على أن يتبعه بالدين ولو كان هذا هكذاء لم يكن 
للمشتري كلام إذا كان شرط عليه» و مسألة أصبغ زيادة كلام تركته لطوله. 
اختدلاف الفقهاء في رد الضحية توجد عجفاء: 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن موسى الشارقيّ بطليطلة عن الفقيه الحافظ أبي عبد الله 
ابن الفخار أنه قال فيمن ابتاع شاة ليضحي كا فألفاها عجفاء لا تنفي: إنه ليس له صرفها 
ولا القيام على بائعها. قال: فإن سمح بائعها بقبضها منه مذبوحة وصرف ثمنها عليه لم 
0 لأنه بيع الحيوان باللحم. 

وحكي لي عن ابن دجون أنه قال: يجوز قبضه إياها منه مذبوحة؛ لأنها شاته (ب- 
5) بعينهاء وليست بغيرها. 

والنحة لكل واحد منهما اختلاف قول مالك في ماع أشهب وابن نافع فيمن 3 
مر حائطه .كائة و عشرين دينارًا فقضاه المبتاع بخمسة عشرة دينارًا منها ر طبّا وتمرًا من 
حائطه؛ فما استجدت الثمرة في رؤوس النحل اذ شتراها البائع منه بسبعين دينارا مما له عليه 
ويتبعه بباقي الشمن» فقال له مالك- وهو المبتاع-: اشتريت جزافا في رؤوس النخل وبعته 
كذلك تمرًا في رؤوس النخل؟ فقال: نعم. فأطرق فيها طويلاً» ثم قال: لا أرى بذلك بأسا 
إذا كان التمر الآن قد استجد ويبسء وإلا فلا خير فيه؛ لأنه دين في دين. 

فهذه القولة حجة لابن دحون في جواز أحذ الضحية مذبوحة» ثم قال في المبتاع 
متصلاً بحوابه المذكور: وسألته عمن باع تمر حائطه رطبًا بعشرين وماثة؛ فييس في رؤوس 
النخل ثم ية يشتريه منه بسبعين دينارًا ثما له عليه؟ 

فقال: أنا أكرهه؛ لأنه باعه رطبًا وأحذ تمرّاء والرطبة بالتمر لا يصلح. قلت له: إنه 
لم يأحذ تمرًا من غير حائطه الذي باعه؛ إنما أذ من حائطه بعينه تمرًا؟ فسكت وكأنه 
كرهه. ثم أعادها بالمعئ» وقال: لا خير فيه. 

واحتار ابن الموازء وهذه الرواية لقول ابن الفخار في مسألة الضحية. 

وأخبرن أبو محمد الشارقي أن أبا محمد المعروف بابن العساري الطليطلي كان يرى 
رد الضحية بالعجف إذا علم بائعها أنه إنما يشتريها ليضحي ها؛ كالمدلس بعيب ف ثوب 
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يطلع عليه المشتري بعد قطعه يرده ولا شيء عليه في القطع. 

وف هذا التنظير نظر؛ لأن بائع الضحية قد لا يكون مدلسًا. 

وسألت ابن عتاب عن ذلكء» وقلت: مبتاع الضحية يجدها عجفاء لا تنفى؟ فقال 
لى: له القيام بعيب هزاها. 

اعترضته بال في العتبية في ماع أشهب وابن نافع عن مالك فيمن ابتاع شاة فوجد 
حوفها فاسداء فظن أنه من ضربة ضربت الشاة» أترى له أن يردها؟ 

قال مالك: والله ما أظن ذلك» قد يشتري ويقال: هات الثمن؟! ما أرى له عليه 
شيئًا. قيل له: فيحلف؟ قال: إن جاء بوجه حلف. 

فلم يأت ابن عتاب على ذلك بحجة» وأعلمته جما أعلمئ به أبو محمد الشارقي عن 
ابن الفخار وابن دحون أنهمما لم يريا له رجوعًا بقيمة عيبه» ولا ردًا؛ لأنه ما يستوي فيه 
علم البائع والمشتري من العيوب الباطنة؛ كالسوس في الخشبء. والعفن ف الجوز» والنارنج 
والمرارة في القثاء» فلم يعطيئ جوايًا. 

وتكلمت مع ابن مالك فيهاء فقال: له الرجوع؟؛ لأنه إنما اشترى منه ضحية. قال: 
وهكذا هي في كتاب ابن شعبان فالتفتها فيه فلم أجدها. 

وقال لي ابن القطان: يخالف ذلك ويقول لا رحوع له بشيء. واحتج بالئ تقدم 
ذكرى لما في سماع أشهب وابن نافع» واحتج ابن مالك لقوله في الرحوع على البائع بالي 
في كتاب التجارة إلى أرض الحرب» فيمن اشترى شاة لبن في أيام اللبن وشأها الحلاب؛ 
ولم يخبره البائع بحلابماء وهو قد علمه. 

قال: هو كبائع طعامًا جزافاء وقد علم كيله فكتمه المشتري» فبيعه مردود إلا أن 
يرضى المبتاع أن يحبس كالشاة الى ترتفع لمكان لبنهاء ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك 
الثمن» وإتما يبلغ ذلك الثمن للبنها. 

وإن كان البائع لا يعرف حلابما إنما اشتراها فباعها؛ فلا شيء عليه» وإن باعها في 
غير إبان اللبن فلم يرض المشتري حلابما في إبانه؛ فلا رد له» والبقرة للبن» والناقة في هذا 
كالشاة. 

وكتب شجرة إلى سحنون فيمن اشترى ثورًا فألفاه لا يحرث؟ قال: إن شرط 
حرانًا فله الرد. ٠‏ 
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٠‏ ومن هذا الأصل من اشترى سما فألفاه سمن بقرء فقال: إنما أردت سمن غنم, قال 
مالك في ماع أشهب ف كتاب العيوب: له رده ويعارضها مسألة المصلى الى في سماعه في 
جامع البيوع؛ وثٍ الواضحة من ابتاع عبدًا فألفاه روميًا فكرهه ليس له رده. 
ظ وقال فضل: هي خلاف مسألة السمن في أول سماع أصبغ في كتاب الضحايا: من 
أصاب بالضحية عيبًا بعد ذبحها أحذ قيمتها وأبدلها إن كانت العيب هما لا يحور في 
الضحاياء ويضع بالقيمة ما شاء وإن فاتت أيام الذبح فله الأرش» وهو كمن لم يضح وإن 
كان عيبًا تحري به الضحية» تصدق بقيمة العيب؛ لأنه قد أوحبها وسماها ضحية. 

وثي سماع سحنون ف الظهار في عيب هدي التطوع: إنه كعيب العبد المعتق تطوعًا 
يصنع به ما شاء. ورواه أشهب عن مالك ف الموازية وهو حلاف ما آخر ثاني الحج من 
الدونة ف عيب هدي التطوع إذ لا يتطوع يمدي معيب؛ وف الجهاد في رسم نذر سنة من 
حمل على فرس ف سبيل الله ثم وحد به عيبا رجع بقيمته إن كان قد حرج ومضى به 
وإلا فله الرد. 

وق "ماع أصبغ:إن أبدل فرسًا حبيسًا بفرس حبيس فوجد بأحدهما عيًا. فتأمله. 

وقال ابن أبي زمنين في الحادي عشر من المغرب: سئل بعض مشايخنا عمن اشترى 
شاة فذبحها فوجد بلحمها جدريًا؟ قال: رأى هذا بعض من سمعنا من أهل العلم كالعيورب 
التي يفهمها الحزارون. ظ 

وبعض الناس قبل الذبح» وجعلوه قليمًا يرحع فيه بقيمة العيب بعد الذبح» ويرد به 
قبل الذبح بخلاف ما هو أصلي مما لا يعلمه أحد إلا بعد الكسر. 

وقولنا وقول أصحابنا فيه: إنه كالخشبة ويجد فيها العيب بعد قطعها لا قيام له في 
وهذا الأصل في عاشر بيوع الواضحة؛ وف عيوب المدونة» وفي ماع ابن خالد والموازية. 
ابتاع دارا فيها بئر ينصب فيه ماء حفرة بقرب الدار: 

قام المبتاع عند بعض قضاة قرطبة بعقد استرعاء تضمن معرفة شهوده للدار النحدودة 
بكذا وهو بحومة مسحد كذاء وأنهم يعرفون الحفرة ال ف الرحبة المحاورة لما عند نزول 
الغيث واحتماع الماء في الحفرة يحري الماء منها في بئر هذه الدار» ويشهدون أن ذلك عيب 
بحط من ثمنها كثيرًا وأثبت عنده هذا العقد وشاور فيه. 
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فجاوب ابن عتاب: 

قرأت خطابك ووقفت على عقد الاسترعاء» وهو ضعيف معتل لا يوجب نظرً؛ 
لأنه ذلك فيه أنهم يعرفون الدار امحدودة ويعرفوهها عند نزول الغيث واجتماع الماء في 
الحفرة يجري ف بثر هذه الدارء وقد تكون هذه المعرفة قليمة» ثم أزيل هذا العيب قبل 
اشتراء المبتاع للهاء وزال العيب عنهاء وارتفع عنها. 

وإنما تصح الشهادة بأنهم دخلوا الدار بعد البيع لها وعاينوا ذلك وتكرر عليه المرة 
بعد المرة وأن الماء الذي يجري فيها لا يشكون أنه ماء الحفرة لتغيره ورائحته فيعود إليه ثمن 
قبلته من يشهد به وبتاريخ دحوهم للنظر إليه؛ فإذا صحت الشهادة» وتيقن العيب صح 
الجواب عند ذلك» بتوفيق الله وتسديده. 
وثيقة في عيب بثر: 

يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون فلانًا بعينه واسمه. وأنه 
أوقفهم في شهر كذا من سنة كذا إلى الدار الى بحومة مسجد كذاء وحدها كذاء ليروها 
تشكاه في بئر هذه الدار الى ابتاعها فيما ذلك لهم في شهر كذا. 

فنزلوا البعر المذكورة وقلبوا بنيانها وتعرفوا موضع الوهي منهاء فوحدوا المائدة 
والتابوت اللذين قام عليهما طي البثر المذكورة قد أشرع فيهما التعفن» ووهيت بذلك 
البئر المذكورة» وتداعى طيها للسقوطء ويعرفون بدليل العيان أن هذا أقدم بالبئر من تاريخ 
الابتيا ع الذي ذلك هم. ١‏ 

ويعرفون أن هذا العيب يحط من ثمن هذه الدار؛ إذ لا يمكن إصلاح ذلك إلا بنقض 
جميع بناء البئر المذكورة وإعادته» شهد بذلك ممن عرفه على حسب نصه؛ ويحوز موضع 
العيب المذكورة وأوقع على ذلك شهادته في هذا الكتاب في الشهر المؤرخ فيه. 

قال القاضي: هذه الوثيقة من وضع أبي مروان بن مالك» ولحسن عقدها أثبتها في 
«ذا الموضع» وهي أيضمًا من الباب الذي نحن فيه» وقد تقدم بعضه قبل هذاء والحمد لله. 
من استأجر طبيبًا ليكويه ثم بدا له وهل يجوز الكي: 

سكل ابن عتاب عن رحل شكى إلى طبيب ألما بركبته» فقال له الطبيب: أكويك في 
"'ركبة وتفيق إن شاء الله فاتفق معه على أجرة ودفعها إلى الطبيب» وانصرف عنه ليرجحع 


أيه الشاكي ويكويه. 
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د ثم بدا له وسأل الطبيب الأجرة ليردها إليه فأبى من ذلك الطبيب» واحتج ا لشاكي 
بأن الكي لا يحوز. ئ 

فأحاب: الكي حائز غير ممنوع منه» وقد كوى البي قللْةُ ابن زرارة» واكتوى ابن 
عمر من اللغوة» ولا يصح عن البي وي النهي عنه» وإنما جاء عنهء وقد ذلك العدد الذين 
يدحلون الجنة من أمته بغير حسابء فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذي لا 
يسترقون ولا يكتوون وعلى ريم يتوكلون ” » وليس هذا بنهيء إنما أخبر أنهم أحذوا 
أنفسهم بأشد الأمور. 

إلا أن الكيّ الذي سألت عنه لم تذكر عددهء ولا آلته الي بما يكوىء وقد يكوى 
بحديد مصنوعء وعنجل الحصاد. وبعودء فإن كانا وصفا الكي وعدده وآلته فالأجرة 
لازمة له» وإن كانا أعملا ذلك ولم يصفاه وهو مختلف الحيئة والصفة فذلك غير جائزء ولا 
يلزم فيه الأحرة» وبالله التوفيق. 
اخلاف الطبيب والمداوي في الأجرة: 

من أحكام ابن زياد كشفنا القاضي ذَينه -في امرأتين احتفتا في مداوات صبيتين 
لإحديهماء فقال صاحبة الصبيتين: عاملتك بائيّ عشر درهمّاء وقالت الطبيبة: بأربعة دنائير 
ولم تبرأ الصبيتان بعد. 

فالذي عندنا في ذلك: أن تحلف الطبيبة بالله في مقطع الحق» لما جعت عمل يدها 
إلا بأربعة دنانير» ثم تحلف المرأة الثانية: ما عامتها إلا باثى عشر درهماء ثم تفسخ الإحارة 
فيما بينهماء ولا شيء للطبيبة فيما عملت؛ لأن الطبيب عندنا لا يحب له شيء إلا بعد 
البرء إذا كانت المعاملة على البرء. 

فإن كانت الطبيبة أنحذدت شيعًا؛ ردته» وأيتهما نكلت عن اليمين فالقول قول 
الحالفة منهماء وإن نكلتا جميعًا انفسخ ما بينهماء وكذلك إن حلفتا جميعًا. 

قال القاضي: في هذا الجواب عندي نظر فتدبره. 
مسألة في قبالة حصة من أرحاء الحناء بقرطبة: 

عقد الفقيه ابن دحون وثيقة قبالة في حصة من أرحاء الحناء على فر قرطبة» فقال: 
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تقبل فلان بن فلان من سليمان بن أحمد بن عبد الرحمن الناصر المقبل على نفسه وعلى 
بنيه الأصاغر في حجره وولايته؛ فلان وفلانة» جميع حصته وحصتهم من الرحى المنسوبة 
إلى ملك لعامين: أولمما كذا بكذا وكذاء على أن تطوع المتقبل أحمد بأن يحضر من هذه 
العدة كذا. 

وذكر في آخر العقد: وعلم المتقبل أحمد أن هذه الرحى تتعذر في مدة الشتاء 
وتمتنع من الطحن وإنما طحنها باستقامة زمن الصيف ومدته فرضي أحمد بذلك والتزمه 
فقام المتقبل أحمد عند صاحب السوق أبي علي ابن ذكوان يذهب إلى استغلال أشهر 
الشتاء لما وقع في هذا الفضلء فشاور في ذلك واحتلف الفقهاء فيها. 

فأفتق القرشي: إن الرحى غير مأمونة» وإن القبالة لا تحوز. 

وأفتى ابن جريج: إن القبالة جائزة» وإن الرحى مأمونة» وللمتقبل استغلال أشهر 
الشتاء والصيف. 
وجاوب ابن عتاب: 

سيدي» ووليي» ومن أدام الله نفعه» قرأت ما خاطبتنا به وفهمته» وتأملت ما وقع 
في عقد القبالة من أن انعقادها كان على أن تطوع المتقبل أحمد بإحضار العدة المذكورة ف 
العقد المذكورء فخرج ذلك بمذا اللفظ الواقع في العقد عن حد الطوع إلى حد الشرط 
المصرح» وصار ذلك شرطا في نفس العقد. 

واشتراط تعجيل النقد في قبالة الإرحاء لا يجوز إلا فيما كان منها مأموئاء وأما غير 
المأمون» وما يخاف نضوب الماء من أثمارها؛ فلا يجوز لما يدحله من الغرر والكراء 
والسلف. 

والذي أقوله: إنه إن أثبت القائم عندك أن هذه الأرحى غير مأمونة؛ وجب فسخ 
الكراء فيما بقي من المدة؛ لاشتراط تعجيل النقد فيما هو غير مأمون؛ وما لم ينبت ذلك 
عندك؛ فالكراء جائز» وللمتقبل أحمد استغلال أشهر الشتاء والصيف إلى انقضاء مدة 
القبالة إن شاء الله. 

قال القاضي: هذه أجوبة مختلفة» وها تفسير, والله الموفق للصواب برحمته. 
مسألة التنازع في تمن الطعام: 


في آخر عاشر بيوع الواضحة ما اشترى من الحنطة والزيت واللحم وشبهه ثما يبتاع 
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في السوق من معاش الئاس وحوائجهم؛ واختلف متبايعاه في قبض الثمن؛ فالقول قول 
البائع ما الم يفترقا مع .كينه. 

فإن تفرقا وفاز المبتاع بما ابتاع من ذلك؛ فالقول قوله مع بمينه» ولا قول للبائع؛ 
وإن حاء يطلب الثمن من يومهء وكذلك الصرف. 

ظ ولمالك في سماع أشهب وابن نافع ف جامع البيوع مثل ذلك أن القول قول البائع 
بع يعينه أنه مم يقبض الثمن» وإن قبض المبتاع الطعام» ما لم يفارقه. 

ولابن القاسم في كتاب ابن المواز: القول قول المبتاع إذا كان قد قبض ما ابتاع؛ 
وإن نم يفارق البائع. 

٠‏ قال أصبغ في كتاب امحالس: وهذا ف يسير الطعام» مما وجهه المناقدة» وأما الحمل 
الكبير وما تعظم فيه الصفقة فليس من ذلكء وهذا لا يبرأ منه المشتري إن ادعى نه وهو 
كالعروض والأرض والدواب والبزوز- قال: وما دق من بياعات الناس ف الأسواق؛ 
كالسوط. والمهامز» والشراكء والنعال» والخف» وسبيله المناقدة؛ فهو كالأطعمة 
والمصارفة. 

وقال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: القول قول المشتري في الطعام وإن كثر إذا كان 
قد بان به. وأباه يججى بن يحيى وقال: إنما هذا فيما قل. 

قال ابن حبيب: والقول قول البائع ف الرقيق والدواب والدور والرباع والعقار 
وشبههاء وإن تفرقا ما لم يطل السنة والسنتين ونحوه» فيكون القول قو المبتاع لأنه قد 
دفع؛ لأن هذه الأشياء ليس لها أصل ف التبايع على الدين والتقاضيء ولو كان ذلك برًا 
وتحارات مما يتبايع على التقاضي وإلى الآجال فيصدق البائع أنه لم يتقاض مع ينه إذا لم 
يطل سكوته جدًا العشري سنين أو أقل منهاء وما لا يجري بين الناس التبايع إلى مثله من 
الآحال فيصدق المبتاع مع بمينه أنه قد قضاه. 

وهكذا أوضح لي مطرف وابن الماحشون وأخبران أنه قول مالك طماء وغير مالك 
من علماء المدينة لا يعلمان غيره. قال: ولم يكن ابن القاسم بميزه هذا التمييز؛ كان يجعل 
ما عدا الحنطة والزيت» في الدور والعقار عمنزلة البت والتجارات؛ القول فيه أبدًا قول 
البائع» ولو بعد عشرين سنة حب يجوز الوقت الذي لا يجوز التبايع إليه» وهو قول شاذ 
غير مضبوط ولا متبوع. والأول أحب إلي. 
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وف ثاني سلم المدونة: قلت: أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع والطعام 
وغيره من دار أو حيوان فبدت به وزعمت أن قد دفعت اثمن» وقال البائع: لم تدفع إلي 
الثمن؟ 

قال مالك: أرى ما كان يبتاع على الانتقاد شبه الصرف كالحنطة والزيت واللحم 
والخضرء وكلهاء وما يشبه هذه الأشياء فهو كالصرف يصدق فيه المشتري ويحلف. 

وما كان مثل الدور والأرضين والبز والرقيق والعروض؛ فالقول في الثمن قول 
البائع» ويحلف إن قبضه المبتاع» ولا يخرحه من الثمن قبضه وبينونته به إلا ببيئة له ت قوم 
له على دفعه» وإلا حلف البائع وأنحذ. 

قال القاضي: كتبت هذه المسألة لنازلة نزلت من معناها وذلك أن إنسائًا طلب 
آحر بثمن ثلاثة أرباع دقيق باعها منه منذ ثلاثة أعوام متقدمة لتاريخ طلبه. فقال المشتري: 
قد دفعته إليك عند شرائي الدقيق منك. وأنكره البائع. 

فكتب السؤال على هذا النص إلى أبي مروان ابن مالك؛ إذ كانا قد نقلا عنه أنه 
أفتاهما أن القول قول البائع» فجاوبئ على السؤال ذلك السائلان الآن عن هذه المسألة أن 
المبتاع كان غائيًا في هذا الأمد؛ فأجبناهما أن القول قول البائع مع يمينه» وهو الحق إن شاء 
الله لائحًا في أمهات الفقه لمن تدبر واعتبر» وبالله التوفيق. 

هذا نص جوابه» ولا أعلم له وجهاء ولا أراه صوابًاء ولا يزيد الغائب المبتاع مغيبه 
إلا قوة في تصديقه في دفع الثمن» والله أعلم بالصواب. 

تم كتاب البيوع بحمد الله وعنه وصلى الله على سيدنا محمد. 
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كتاب الأقضيىّ 

مسألة في كراء أرض محبسة لخمسين عامًا على أن يغرسها المكتري فغرسهاء ثم 
قام النسوة المكريات لما على غراسها بعد سبعة أعوام أو نحوها من أمد الكراءء وطلين 
الكراء» وكان الحبس لم يثبت إلا بإقرارهن به وامتنع المكتري الغارس من ذلك» وهو 
أو أحد فقهاء بطليوس أبى شاكر ابن المعذل» وبا كانت النازلة. 
قال القاضي: 

فكتب إلي بها أبو شاكر وقاضيها أبو الحسن عامر بن خالص بعد تقدم جوابي على 
بعض فصوطاء فجاوبت أبا شاكر عن ذلك» وكان أنكر الجواب بنقض هذا الكراء. 

سيدي قد علمت أن المعول فيما يفي به مما جرت الأحكام عليه على قول ابن 
القاسم رحمه الله لا سيما الواقع منه في المدونة» ثم على ما وقع لغيره فيهاء هذا الذي 
سمعناه قديكًا في مجالس شيوعنا الذين تفقهنا عندهم» وعلة ذي ما جرى به القدر من 
اعتماد الناس في هذا المغرب في تفقههم ومناظرقهم عليها حى أنست نفوسهم إليها وألفت 
معانيها واستحكمت عندهم صحة أصوا وفروعهاء وما سبق إلى النفس ألفته» فعسير 
عليها الانفصال منه والصدود عنه؛ هذا مدرك بالعادة صحيح بالخبرة» ولذلك قل ما ترى 
لمتفقه مالك المقدم لدرس مذهبه إلا مرتبطًا به لا يريم عنه إلى مذهب غيره» وكذلك 
الحنفي والشافعي وغيرهما رجوعهم عما تعلقوا به من مذاهبهم وقدموه في دراستهم. 
وتعمهم قليل لا يكاد يوجد إلا في النادر. 

وإن كان من أدركنا من شيوخنا الذين كانت الفتيا تدور عليهم بقرطبة- رحمهم 
لله- ربما امتدوا في الاحتيار إلى ما وقع في غيرهما من الواضحة أو سواهاء ثما يرون من 
اختلاف أصحاب مالك صحيحًا وأقوى ف النظر من غيره؛ وربما فعل ذلك بعضهم ميلاً 
إلى خلاف من تقدمه من أصحابه؛ واللّه يوفق من يشاء. 

وإذا كان هذا هكذا فالذي في المدونة في كراء الأرضين منها أن عقد الكراء في 
أرض المطر يجوز لعشر سنين» ولا ينقد فيها إلا لعام واحد بعد إمكائما للحرث. هذا قول 
ابن القاسم وروايته عن مالك. 
وقال غيره فيها: 

لا يحوز أن تكرى إلا لعام واحد قرب الحرث ووقع المطر. قال: وأحازه الرواة ثم لا 
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يجوز النقد فيها إلا حى تروى ريا مبلعًا للجميع أو لأكثره مع رجاء لوقوع غيره. 

وفي كتاب ابن المواز مثل ما تقدم لابن القاسم سواء. وقال ابن حبيب عن مطرف 
وابن الماحشون في النقد فيها كقول ابن القاسم وأن العقد يجوز لعشرين سنة وأزيد. 

وهذا كله يرد ما جرى في تلك النازلة من العقد لخمسين عامًا وشرط النقد فيهاء 
ويبين فساده» وليس ما حكيناه عن مطرف وابن الماجشون من محويز العقد فيها لعشرين 
عامًا أو أكثر دليلاً على جواز الخمسين عامًا؛ إذ لابد لقوهم وأكثر من حد تشهد 
الأصول بصحته وينتهى إليه ويوقف عليه» وإلا فالقائل بظاهر وأكثر وأن العقد يجوز فيها 
المائة عام وأكثرء وهذا لا يقوله أحد. 

وقد قال في كتاب ابن المواز: تحوز المساقاة لأربعة أعوام وأكثر. وقال في المدونة: 
أرأيت المساقاة أتحوز لعشر سنين؟ قال: قال مالك: المساقاة لسنين جائزة» فأما ما يحد إلى 
عشر سنين أو ثلاثين أو خمسين فلا أدري ما هذاء ول أسمع من مالك فيه شيثاء وأما ما لم 
يكثر حدًا فلا أرى به بأسا. 

فقد قال ابن القاسم: ما لم يكثرء مع قول مالك في كتاب ابن المواز: وأكثر» فلابد 
للكثرة من تحديد» ولا يحوز غير هذا في الأصول؛ كما أن من طلق إلى أجل يبلغه عمره - 
ثلاثين سنة أو نحوهما- لزمه ذلك وعجل الطلاق عليه» ولو طلق إلى مائة سنة أو ألف سنة 
لم يلزمه. 

قال ابن القاسم في سماع عيسى: لإيقاع ذلك إلى أجل يدركه الموت فيه قبله. 
وروي عن مالك في أصل السماع أنه لا خير في مساقاة إلى أجل وإن سمي سنين» إما 
المساقاة إلى الجداد. 
وفي كتاب محمد بن يحيى الوقار: 

لا بأس بكراء الدور السنة والسنتين وما فوق ذلك إلى العشرة والعشرين سنة؛ ولا 
يحوز أن يكري الحبس إلا لسنة واحدة ونحوها. هذا نص ما في كتابه. 

وظاهره أن العشرين سنة فيها حد لا يتجاوز» وإن كان ف كتاب ابن المواز لابن 
وهب عن مالك: أنه لا بأس بكراء الدار الثلاثين سنة؛ فقد نقل محمد بن حارث في كتاب 
الشروط له عن ييى بن أيوب الزهري أنه كان يجوز كراءها السنين العشر والخمس عشرة 
ما لم يطل جدًا. وهذا نحو ما ذكره الوقار بخلاف رواية ابن وهب عن مالك في كتاب 
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ابن المواز. 

وليس في هذا كله تحويزه لأربعين عامّاء فكيف إلى حمسين مع شرط النقد في 
مسألتنا في أرض المطرء وذلك لا يجوز عند أكثرهم والعقد به فاسد عند ابن القاسم ومن 
وافقه» وكذلك ظاهر هذه النازلة الفساد بدليل ما ذكرنا من المسائل لطول أمده. 

وأما عند غيره الذي ذكرناه من المدونة فلا يجوز هذا الكراء عنده بوجههء ولو لم 
يعقد إلا لسنتين فأزيد؛ شرط نقد الكراء أو لم يشترط. 

وثما يزيد في بيان الفساد فيه لطول الأمد ما وقع في ماع ابن القاسم في كتاب 
العتق من العتبية: سئل مالك عن محمد بن سليمان وكان قد أوصى في جواريه أن يحبس 
سبعين سنة ثم هن أحرار» فقال: أراه غير جائز» وينظر السلطان فيه فإن رأى أن يبعن؛ 
بعن» وإن رأى أن يعتقن؛ عتقن» وعجل عتقهن ولا يتركهن هكذا. 

قال ابن القاسم: وهو رأبي وقال ابن الماحشون: إن كان الأحل لا تبلغه أعمارهن؛ 
بعن» وكان ممنزلة من أعتق عبدًا بعد موته. 

وهذا هو الفقه عندي في هذاء فإذا روعي في العتق طول الأجل هذه المراعاة 
وأبطل؛ فهو في المبايعات والأكرية أكثر مراعاة» وفساد العقد به أبين فساد. 

وهذه المسألة تبطل ما ذكره أبو جعفر بن رزق- سلمه الله- من جواز عقد الكراء 
إلى سبعين عاماء ولا سمعته. ولا رأيته» وإنما حكي لي عن المنصور محمد بن أبي عامر أنه 
اكترى موضعًا حبسا إلى سبغين عامّاء وهذا لو صح نقله لم يصح أصله. ولا يجوز العمل 
به لما ذكرناه عن مالك وأصحابه. 

وقد ذكر ابن العطار فق وثائقه أن الذي حرى به العمل في قبالات أرض الأحباس 
الأربعة أعوامء وهذا الذي شاهدنا نحن بقرطبة» وأما دور الأحباس والحوانيت وشبهها 
فإنما تكرى عامًا فعامّاء حضرت ذلك عند قضائها محضر فقهائنا مرارًا. 

وقد رأيت مسألة نزلت في جنة محبسة» سوادها تبع لبياضها قبلت إلى اثى عشر 
عامّك حكم فيها صاحب أحكام قضاء الجماعة بقرطبة أبو بكر ييى ابن قاضي اللجماعة 
أبي بكر محمد بن بيقي بن زرب» بخصام جرى بين ورثة المتقبل والمقبل في غرس كان 
غرسه فيهاء وذكر في حكمه أنه شاور في ذلك الفقهاء فاحتلفوا في نقض الكراء فيها 
لطول المدة؛ قال بعضهم: يفسخ, وقال بعضهم بمضيء وأين هذا ثما نحن فيه؟ 
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وهذا كله واضح بين لائح» لا نحفاء فيه ولا إشكال في صحة معانيه. 

ويزيد ذلك وضوحًا وبيانًا ما لابن القاسم في سماع أصبغ فيمن باع سلعة بثمن إلى 
عشرين سنة أو ثلاثين. قال: أما الثلاثين فلا أدري» ولكن عشر وما أشبهه» وكرهه أيضا 
إلى العشرين قال: فإن وقع لم أفسخه. ولو كان إلى السبعين فسختهء» وكذلك أفسخ 
النكاح بصداق مؤجل إلى عشرين سنة وأكرهه ابتداء. 

قال أصبغ: وكذلك إلى الثلاثين فيه وفيه البيع» قال أصبغ: ولا أرى به بأسًا إلى 
خمسة عشر عامًا وعشرين؛ لأن مالكا قد سئل عن العبد يؤاحره سيده الخمس عشرة سنة 
ونحوها فقال: لا بأس به وهو جائزء والنكاح فيه أبين وآمن. 

وفي كتاب النكاح من الواضحة قال أصبغ: شهدت ابن القاسم وابن وهب تذاكرا 
أجل الكالئ؛ فقال ابن وهب: فيه العشرون وما حاوزها فمفسوخ, قال ابن القاسم: وأنا 
معك على ذلك ثم رجع ابن القاسم فقال: لا أفسخه إلى العشرين, ولا إلى الثلاثين» ولا 
إلى الأربعين» وأفسحه فيما فوق ذلك. 

قال أصبغ: وبه آذ قال ابن حبيب: إن جاوز ذلك فسخ» وإن كانت الأربعون 
كثيرًا جدًا. وحكي ابن المواز عن ابن القاسم أنه يفسخ إلى الأربعين فما فوق» وحكي 
أيضًا أنه يفسخ إلى الخمسينء فقد أجمعوا على فسخ النكاح في الخمسين. 

وقال أصبغ: النكاح أبين وآمن من البيع والإحارة؛ وهذه المسائل كلها أوضح فْ 
الرعصة في تطويل الأحل من تطويله في عقد الكراء, إذ ليس فيه إلا الخروج في العقد عن 
المعهودء ومثل هذا إذا وقع مردود لقول النبي عليه السلام: «من أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو رد ('م وكله صريح ببطلان ما ذكر من جواز الكراء إلى السبعين والخمسين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 

وأما مسألة سحنون الى في نوازله فيمن حبس دارا له على ولده وولد ولد 
الأتباع» ولا تورث حبسا صدقة وهم صغار أو كبار» فأكراها المحبس من رجل حمسين 
سنة وأكثرء وقبض الكراء ثم مات بعد ذلك بيسير وهو مليء أو عدم فأراد امحبس 
عليهم فسخ الكراء. 
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قال: أما حبسه على الأكابر فغير جائز؛ لأنهم لم يقبضوا حى أغلق الكراء فيها 
ومات ولح يقم عليه» وأما الصغار إذا أشهد لهم بالحبس» وأغلقها بالكراء إلى هذا الآمد 
الذي لا يجوز له؛ فلا يجوز إلى هذا الأمد البعيد» ويفسخ ما فات منه وبعد. ويرجع 
المكتري ما بقى من نقدهم ف مال الأب إن ترك مالاء وإلا فهو دين يطلب به في الآخحرة» 
وإنما يحوز له أن يكري عليهم إلى مقدار بلوغهم. ظ 

فهي غير بيئة ف تحويزه الكراء إلى حمسين سنة لأنه لم يقصد فيها إلى الواب عن 
هذا المعئ» ولا وقع عنه لا سيما وهو قد قال في جوابه فيها أنه إذا أغلقها فالكراء إلى 
الأمد الذي لا يجوز له فسخ ما بعد منه. فالحجة يما ما بيناه وذهبنا إليه أظهر منها في 
بتحويزه لذلك. 

وفي سماع أشهب وابن نافع من مالك فيمن تصدق بدار على مواليه وأولادهم 
وأولاد أولادهمء فإذا انقرضوا فمرجعها إلى ولده فلم تزل كذلك حى لم يبق منهم إلى 
رجل واحد فأكراها من بعض من له المرجع من ورثة المتصدق إلى عشرين سنة» فأنكر 
ذلك باقي ورثة المتصدق وقالوا: لا نحيزه» لأنا نخاف أن يموت هذا المولي في هذه المدة 
فتحتج أنت علينا بحيازتك» فقال إذا مات هذا المولي في المدة انفسخ الكراء» ولقد أكثر 
هذا في السنين فليكتبوا عليه كتابًا بذلك يتوثقون عليه فيهء فقد قال مالك في هذه 
العشرين سنة: لقد أكثر هذا في السنين. 

ولابن الماحشون في النوادرء وذكره إسماعيل عنه: يجوز كراء ولي الحبس لما يراه 
يظن السنة والسنتين» وما يجوز مثله للوكيل؛ وأما بطول فلا يحوز؛ لأنه إنما يليها حيّاء فإذا 
مات اعترض حكمه. 

وأما مكري ما مرجع رقبته لآخر بعده؛ فلا يلزم ما عقد فيه الكراء من مدة يبقى 
منها بعد موته شيء وإن قلء بخلاف ولي الحبس الذي ذكرنا إنما يلزم ما قل من عقده؛ 
لأن الذي إلى غيره المرحع ليس له أن يعقد على غيره» وإنما يكري لنفسهء فهو يجوز له أن 
يكري أربع سنين أو خمس. 

وقد أكرى مالك منزله عشر سنين وهو صدقة على هذا الحال» واستنكره المغيرة 
وغيره؛ فما أبيح له في الوجيبة فيجوز له فيه؛ لأنه إنما يتسلفه لنفسه؛ وإنما الخطر في كثرة 
السنين؛ إذ قد نص عمره فرد ما بقي فصار سلفاء ولا يدحل من الخطر في القرب ما 
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يدل في البعد. 
وقال ابن وهب عن مالك: من أسكن دارًا حياته فله أن يكريها السنة والسنتين 
وينتقد» ولا يرحع في المدة ولكن يكري قليلا قليلاً. 

وفي ثاني وصايا المدونة قال ابن القاسم: من أخدم عبدًا حياته فلا يبع خدمته من 
أحنبي» إلا لمدة قريبة السنة والسنتين والأمر مأمون, ولا يكريه إلى الأحل البعيد. وهو قول 
مالك. < 

وقال ابن أبي زمنين: يريد إذا انتقد» وكذلك الدارء ولا بأس بتطويل المدة إذا لم 
ينتقد إلا بما سكنء وهذا كله شاهد لما قلناه» والهدي من الله ولا يوافق له سواه. 

واختصرت بعض ألفاظ هذه المسألة لقصدنا منها إلى ما استظهرنا به. 

وأما ما اغترس في الأرض المكتراة فرواية ابن القاسم عن مالك في المدونة أنه إذا 
نمت المدة فلعله المكتري. إلا أن يشاء المكري أحذه بقيمته مقلوعًا فله ذلك» ولا يكون 
للغارس قلعة حينئذ لقول البي يله: «لا ضرر ولا ضرار7 ». 

و كذلك الغارس في أرض منحها ليغرس فيها لمدة مياها فنقصت أو لغير مدة» وقد 
مضى ما يرى أنه منحها لمثل ذلك من الأمد لرب الأرض أخذ الغرس بقيمته مقلوعًا يوم 
الحكم» وإن لم يشأ ذلك كلف الغارس قلعه. وحجة المكري ليبنيه والاذن أنه إا يعد 
بقيمته مقلوعا لأنه يقول: مم آذن لك في الغرس حين أذنت لك وأنا أريد أن أغرم شيئاء 
وما أذنت لك لترتفق» وقد علم الغارس حين غرس بإذن أو كراء أنه يطلبه يقلع ذلك 
عند انقضاء المدة» فلم يغرس ولا بي إلا وقد أجمع على القلع لا على الإبقاء. قال ابن 
القاسم: ورددته على مالك غير عام» فقال مثل ذلك. 

وقال ابن المواز: يأخذه بقيمته مقلوعًا بعد طرح أجر من يقلع ذلك. وهذا خطأ من 
القول لا معن له إنما يقوم مقلوعًا فأي أجرة قلع في هذا. 





)١(‏ الحديث أسخرجحه الحاكم في مستدر كه ج"2) ص"” برقم 2557145 وقال: صحيح على شرط 
البخاري ومسلم ول يخرحاه» والبيهقي في الكبرى ج27 ص59 برقم 21١١77‏ والدارقطئ في 
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ع سوبا 
شلا ب 


وذكر ابن حبيب عن المدنيين من أصحاب مالك في هذا وفيٍ كل ما ب أو غرس 
بشبهة» لا بتعد: أنه إنما يأحذه رب الأرض بقيمته قائمّاء وقد شهدت شيخنا أبا عبد الله 
بن عتاب رحمه الله يف بذلك» وحالفه أبو عمر بن القطان وأفي بقيمته مقلوعًا على قول 
ابن القاسم وروايته؛ وبه العمل. 

وهو أصح عندي في النظرء غير أنه يتوجه عندي في هذه النازلة أن يكون 
للغارس قيمة غرسه قائمًا. 

وله تفسير» انظره في الفروق قال: وإن أمضى الكراء إلى انقضاء الأمد فله حيئذ 
أحذه بقيمته مقلوعاء ومن هذه يستدل على أن لذلك المكتري قيمة ما غرس قائمًا إذا 
نقض باقي أمر كرائه إن لم يستوف الأمد الذي كان أكرى إليه. 

ويمذه يستغيئ إن شاء الله عن قول سحنون في مبتاع الحبس يب فيه أو يغرس» وهو 
معروف لابن القاسمء أن يؤمر يقلع بنيانه ونقضهء وإن كانت الحجة آخرًا لسحنون» 
ذكرها ابن أبي زيد في النوادر» ومنع سحنون فيها من أن يعطى مستحق الحبس قيمة 
البنيان للباني. 

وفي غير النوادر اختلف في تفسير الواجب ف ذلك البنيان» فقال سحنون في كتاب 
الشرح للمسائل لابن عبدوس: يؤمر الباني بقلع بنيانه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة. 

وقال ابن المواز في كتابه: أحبرن أصبغ وغيره عن ابن القاسمء قال: سمعنا مالك 
يقول فيمن حبس دارًا أو أرضًا على رجل حياته؛ فبئ أو غرس ثم مات المحبس عليه- 
قال: إن أرضي صاحب الدار ورثة امحبس عليه الباني» وإلا أحذوا نقضهم وغرسهم. إلا 
أن يعطيهم قيمة ذلك مقلوعاء فقد أعطاك ذاكر هذا في تأليفه أنه يجوز أن يعطي الباني في 
الحبس قيمة بنيانه أو غرسه بخلاف قول سحنون. 
وفي شفعة المختلطة: 

سئل مالك عن قوم حبست عليهم دارًا فبنوا فيها ثم مات أحدهم. فأراد بعض 
ورثته أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان» فأراد إحوته الأحذ بالشفعة. قال مالك: ما الشفعة 
إلا في الأرضين والدورء وإن هذا شيء ما سمعت فيه بشيء» وأرى لهم فيه الشفعة 
ونزلت بالمديئة فاستحسن مالك أن يجعل فيها الشفعة. 
وقال ابن عبدوس: قال سحنون: هو يقول ما ب في الحبس فليس له أخذه ولا بيعه 
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وهو حبسء قيل له: لعله أراد حبس عمريء قال: فبيع النقض إذا لا يجوز وينقضء ولا 
شفعة فيه لأنه بيع فاسد. 

وهو قول أشهبء وقال: إنه لا يجوز بيعه إلا أن يباع ف الضرورة لدين وشبهه. 
وقال: هو كالشريك يبيع حصته من العبد بعد عتق شريكه؛ فذلك غير حائر» هكذا ف 
الباب الرابع من شفعة النوادر من قول ابن عبدوس إلى آخخره. 

وفي جنايات المدونة مسألة عتق الشريك نصيبه من عبد وهو موسر: أنه لا يجوز 
بيع الذي لم يعتق لحظه؛ لأن مبتاعه لا يدري ما ابتاع أنصف عبد أم قيمته. 

ول الخبس من المدونة فيمن حبس داره على ولده وولد ولده» فبئ أحدهم في 
الدار بناء» وأدخل حشية ثم مات ولم يذكر ذلك. قال مالك: لا أرى للورثة فيه شيئًا. 

قال ابن القاسم: هو عندي سواء كان قليلا أو كثيرًا. قال ابن القاسم: وإن قال 
حذوه فهو لورثته. 

وقال ابن القاسم في التفسير الأول من العشرة: هو لورئة الميت قليلا كان أو كثيرا 
ذكره الميت أو لم يذكره. وفي المختصر الكبير عنه مثله» وهو نحو ما في الشفعة. 

وقال المخحزومي في كتاب الحبس: لا يكون من ذلك محرمًا ولا صدقة إلا اليسير من 
المبتي وشبهها من الميازيب» وأما البناء الذي له القدر فهو مال من ماله. 

وقد أوردنا ف هذه المسألة من البنيان ما يغيى عن تخرص فلان وفلانء والله 
المستعان» وذكرنا حكم ما يحدث في الحبس من البنيان تعلقه مما كان الفقيه أبو شاكر 
اعترض به من مسألة سحنون على الحكم في القرابين الموضوع في الأرض المكتراة لخمسين 
. عامّاء وبالله التوفيق. 

وكان سؤالهم إياي عنها وأنا حينئذ بأشبيلية في سنة ثمان وستين» ونقلت جوابي في 
هذا الكتاب من المسودة في صدر ذي الحجة في سنة أربع وسبعين بسبتة» والحمد له رب 
العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسلم تسليمًا. 

القضاء في مسائل الغائب: من ذلك مملوكة غائب دفعت إلى البائع: غاب محمد 
بن أحمد الشرقي إلى العدوة عن قرطبة» وتخلف با مملكوه فقامت بعد مغيبة بمدة عند 
الوزير صاحب الأحكام أبى بكر محمد بن الليث» وذكرت أن سيدها غاب عنها وتركها 
دون شيء تنفق منه على نفسهاء وأنه لم يرسل إليها شيئاء وسألته النظر لهاء فكلفها إثبات 


كثاب الأقضية لمان 





ما يحب إثباته؛ إذ شكت الجوع» ودعت إلى بيعها من بموها وينفق ع ليهاء فأثبتت عنده . 
ملك سيدها إياها ومغيبه عنها وأنه لم يتخلف عندها شيئًا لنفقتهاء ولا أرسل إليهاء وأنها 
لا مال لهاء ولا له مال تعدى فيه بنفقتها. 

وشاور في ذلك فأفى ابن عتاب وابن القطان: إذ قد ثبت ما ذكرت» فأمر من 
يبيعها ويقبض ثنها للغائب» ويوقفه عنده له أو عنده ثقة غيره» حي يقدم إن شاء اللى 
فحكم بذلك» وستأتي مسألة في طلب وكيل الغائب قبض هذا الثمن إياه» وطلب زوجه 
إياه بحق ذ كرته. 
وارث غائب له شريك في دار موروثة وطلب الورثة قسمة الدار: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا ما ذكره القاضي- وفقه الله- من أن عبد الله بن أصبغ 
أثبتت عنده موت زوجة عائشة بنت مهناء» وعدة ورثتهالء وهم: عبد الله زوجهاء هذا 
القائم» وأحواها لأبيها: عبد الملك بن مهنا الغائب المشرق» وفاطمة الحاضرة» وأثبت 
للميتة» شركاء ف دار مع أخحيها الغائب وأنختها الحاضرة» وأنما أوصت بثلثها لأحتها. 
وأعذر القاضي في الوصية إلى الحاضرين من ورثة الميتة عائشة ما وحب أن يعذر به فلم 

وسأل بعض الورثة قسم الدار الى ثبت حظ الغائب فيهاء وثبت عند القاضي أن 
الذي يصير من الدار لأقلهم نصيًا منها لا ينتفع به سكيئ» بشهادة رجلين عدلين. 

وسأل عبد الله بن أصبغ القاضي وفقه الله أن يأمر ببيع الدار إذ لا تحتمل القسمء 
إذ لابد من بيع نصيب الميتة منها لتنفيذ وصيتهاء ولما دعي إليه عبد الله زوج الميتة من بيع 
نصيبه منها وأن يوكل للغائب من يبيع عليه نصيبه» فأحب القاضي معرفة الواحب في 
ذلك. 

فالذي نقول والله الموفق للصواب: إن على القاضي أن يوكل للغائب من يبيع عليه 
نصيبه من الدار مع من شركه فيها من الحاضرين» ويقبض الوكيل نصيب الغائب له إلى 
أن يقدم إن شاء الله وتنفذ وصية المرأة من ثلث مالهاء على ما يجب به التنفيذ إن شاء الله. 
قال بذلك محمد بن لبابة» ومحمد بن وليد. 

وق قولمما: إن بيع جميع الدار قد وجب على جميعهم ويضمون إلى ذلك؛ إذ ليس 
ف نصيب أقلهم نصيبًا منفعة لسكيئ كما قال المشهود في شهادتمء وقال بذلك كله 
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أيوب ابن سليمان» وقالب: ترجأ الحجة للغائب. 

في وصية أخته مثل قول أبي صالحء وقال أيوب: إنه لا يجب لبعض الورثة أن 
يسكنها فليخرج من فيها حى تباع. وقال به محمد بن وليد؛ وعبيد الله بن يجى. 
قال القاضي: 

في هذه المسألة وحوابًا إغفال» لم يذكر فيها ثبوت مغيب عبد الملكء؛ إنما ذلك فيها 
حكاية غيبة الغائب بالمشرق» وكان يجب أن يشهد يغيبه واتصاله» وأنهم لا يعرفونه رجع 
من مغيبه إلى حين الشهادة بذلك» ولا بين فيها حظ الميتة كم هو من الدار وإما قال: 
وأثبت للميتة شركاء في دار مع أحيها وأحتهاء ول يذكر نصيبها من نصيبه» ولا ملكها 
لذلك النصيب» ولا ملك أنخحيها الباقي في الدار» ولا حيازتما. ولا يحب للقاضي أمر 
بقيمتها ولا بالبيع على الغائب حي يثبت ذلك كله واتصال الملك على ما يحب. 

ووقع ف سؤالها أن الميتة أوصت لأختها بثلئها وهي وارئتهاء ولم يذكروا أن الوصية 
للوارث وهو إجماع إلا أن يجيزها الورثة» وبعضهم هنا غائب» وذكروا أنه أعذروا؛ 
الإعذار في شيء ناقص لا يفيد شينا. 

وقالوا في حوايهم: وينفذ الوصية وصيهاء ولم يذكر من هوء ولا أنه قبل الإيصاء أو 
امتنع منه وهذا كله مما كان يلزم عمله واستقصاؤه. وفيه غير هذا. 

وخمصص ابن وليد في جوابه إرجاء الحجة للغائب في وصية أخحته» ومن حقه 
إرحاؤها له في مبلغ نصيبه من الدار» وفي بيعه عليه؛ إذ قد يباع ببخس من الثمن و 
الشهادة» فإن الدار تنقسم وإرجاء الحجة للغائب معمول بهء ويأق بيانه بعد هذا إن شاء 
الله» وقد مر بيان الإعذار في صدر الأولء وبالله التوفيق. 

فهمنا- وفقك الله- ما قام به ابن أبي الحفاظ عن أحته في كتبء ذلك بأنها عند بن 
عالد الصابري ولدها المقتول قاسم بن أبي عثمان» لما فيه حق ولكنتها زوجة ابنها قاسم 
وسأل عنها أن تأمر ابن خالد بإخراج الكتب لينظر فيها بالذي يجب في ذلك: إن كانت 
أخته قامت في ذلك عندك» أو وكلت أخاها على الطلب وثبت توكيلها إياه عندك؛ أن 
ترسل إلى ابن خالد ليبعث بالكتب إليك» فتنظر فيها بما يجب إن شاء الله. قال بذلك 
محمد بن عمر بن لبابة» وابن وليدء وسعد بن معاذ» ومحمد بن غالب» وعبيد الله بن يبى. 





قسمة دار الوزير ابن عامر بين ابنيه الحاضر والغائب: 


أخبرن أبو عبد الله ابن عتاب أن محمد بن أحمد بن بقي شاورهم في قسمة دار ابن 
عامر المفصلة على دور الي بداحل مدينة قرطبة» وقال: إن ابنه الواحد الحاضر قام عنده 
وأثبت ملكها إياها وأا مشتركة بينه وبين أخيه فلان الغائب بأشبيلية بنصفين» وأنها 
تحتمل القسمة وحيزت وأثبت مغيب أيه المذكور. 

قال: فأفتيت أها فيها بالإعذار إلى الذي بأشبيلية لقرب الموضعء وإمكان ذلك 
بسلوك الطريق إليها وأمنه. 

قال: وأفى ابن القطان أنا فيها بالإعذار إلى الذي بأشبيلية لقرب الموضعء وإمكان 
ذلك بسلوك الطريق إليها وأمنه. 

قال: وأفي ابن القطان بالمعهود منه يريد خلافه» قال لي» وقال ابن مالك: الإعذار 
في هذا وهم لا يحتاج إليه. 
قال القاضي: 

وكنت قد ذهبت إلى التكلم فيها مع ابن مالك فتوفي رحمه الله قبل إمكان ذلك» 
وكانت وفاته سحر يوم الثلاثاء لإإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى سنة ستين 
وأربع ماثة. 

وتوفي ابن القطان بقرية فاغة الفنداق امجاورة لقبره» ليلة الاثنين لتسع بقين من ربيع 
الأخير من سنة ستين المذكورة. 

وتوني أبو عبد الله بن عتاب سحر يوم الثلاثاء لعشر بقين من صفر سنة اثنتين 
وستين: /! 

وتوفي ابن أبي عبد الصمد يوم الدمعة وقت الظهرء لثمان بقين من ربيع الأول من 
سنة اثنتين وستين وأربع مائة. 

رحمنا الله وإياهم» وكانوا أربعتهم يشاورون في واحد. 
غائب طلب بمال وله على حاضر مال: 

قامت عند ابن الليث ابن حريش مريم على السراج حلف وهو غائبء بعقد تاريخه 
رمضان سنة ثمان وحمسين وأربع مائة» لما فيه مائتا مثقال وستون مثقالا ذهبًا قرمونية» من 
تن دار كان باعها منها ثم صرفتها عليه بعيوب ثبتت فيها وأثبتت هذا العقد عنده ومغيب 


لي 
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خلف» شهد شاهد .مغيبه إلى ناحية قرمونة وشاهدان ,عغيبه حيث لا يعلمان. 

وقالت: لغرمي خلف علي أحمد بن فلان مائتا وعشرون مثقالاء وأظهرت إليه 
عقدًا أشهد حلف وأحمد فيه على أنفسهما أن خلفا كان ابتاع من أحمد دارا كذا وحدها 
كذا بثمن مبلغه كذاء ثم اطلع فيه على عيب كذا وأثبته» ووجب له الرجوع بالشمن على 
أحمد وصرف الدارء فصرفها عليه وقبضها أحمد منه» وأنظره خلف بثمنها المذكور إلى 
أجل كذاء وحل ١‏ لأجل. 

وسألت مريم إنصافها من دين غريعها الذي له على أحمد» وحضر أحمد مجلس نظره 
وأقر يمذا العقد عنده. وأن الثمن باق لخلف عليه؛ وشاور فيما دعت مريم إليه. 
فأفتى ابن عتاب: 

إذ قد ثبت عندك ما ذكرت من المغيب وغيره كما وصفتء فالإقرار الذي حكيت 
لا يكتفى به حين يثبت عندك العقد الذي أقر به أحمد. فكلف مريم إثباته عندك؛ فإذا ثبت 
أمرقا بالحلف ف مقطع الحق يما يجب عليها أن تحلف بهء ويتقاضى بمينها من تقدمه 
لذلكء» فإذا حلفت أمرت أحمد بإحضار ما عليه ودفعه إليهاء وتقيد ذلك كله من نظرك: 
وترجأ الحجة للغائب إن لم يمكن الإعذار إليه والله أسأله التوفيق لجميعنا برحمته. 
وأفتى ابن القطان: 

قرأت حطابك ووقفت عليه» فأما ما ذكرت من ثبوت المغيب عندك» فرأيت 
شاهديه قد شهدا أنهُما لا يعلمان مغيبه حيث هوء ومن تمام الشهادة عندي أن يقولا أن 
الغيبة بعيدة بحيث لا يعلمون؛ لحواز أن تكون غيبة قريبة» فهو كالحاضرء فإذا تمت 
الشهادة بذلك حلفت القائمة عندك هما يجب الحلف بهء وأعديتها على أحمد عا أقر بى 
وإقراره لازم كاف وحكمت بذلك على الغائب وأرجأت له الحجة إلى قدومه إن شاء 
للله. 
وأفق ابن مالك: 

شهادة الشهود بالمغيب مختلفة ولم تعرفنا من قبلت منهمء فإن كنت إنما قبلت 
شهادة عبد العزيز وأحمد فقط. أو كانت الطريق إلى قرمونة ممتنعة بالفتنة» فإنما في هذا 
عندي ما قد شرح لك في الجواب الأول؛ أرأيت إن أنكر الغائب ما أقر أحمد به من رد 
الدار عليه» فكيف يستغين في هذا عن ثبوت العقد الظاهر إليك بين أحمد وحلف وأنت م 
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توجه إلينا شيئًا في ثبوت الرد عندك» وإنما نف بما جاءنا من عندك لا أزيد. 
قال القاضي: 

تكلمت فيها مع ابن عتاب وقلت له: لم لا يستغئ بإقرار أحمد لخلف بالدين حى 
ثبت» وقد أفتيت في مسألة الشركة إن إقرار ابن صفون للشريك الحاضر بشقق الخز الي 
أحضرها لازم» ويقضي بالشقق للحاضر الذي هو شريك الغائب. 

فقال لي: لأن الشركة في هذه قد كانت ثبتت بين الحاضر والغائب اللذين أقر لما 
ابن صفوان بالشققء فكان إقراره يبهذا أقوى» ولأن المشهد على نفسه بدين الغائب فيه 
ضعف حى يحضر المشهد لهء وكأنه أشار إلى الى في سماع ييى ف الشهادات أنه يفعل 
ذلك لموجب خلطة بينه وبين المقر له» ثم يدعي عليه بأكثر مما أقر له به فتأملها. ومسألة 
ابن صفوان ستأيٌ بعد هذا. 
قال القاضي: 

وتكلمت أيضًا مع ابن مالك في جوابه وموافقته لابن عتاب؛» في أنه لا يكتفى 
بإقرار أحمد لخلف بالدين حي يثبت. فقال لي: لابد من ثبوته وإن أحمد قد أقر به؛ لأن 
من حجة أحمد أن يقول: إنما أقررت يمذا الدين من هذه الدار الى بيدي» وجائر إذا أحذتم 
الدين مئ أن بجحدن الغائب صرفه للدار على بعيب أو غيره» ويدعي أها باقية على 
ملكه. وأني ادعيت فيها أو غصبته إياهاء فلابد لكم من الحكم با فأكون قد بقيت صفر 
اليدين من الدار والدين» وإذا بقي قبلي الدين الذي أقررت به وححدنن عند قدومه 
وقضى له بداره؛ لم يكن له علي سبيل ف غيرهاء وأكون قد أحرزت ثمنها لأ إنما أقررت 
به من سببها. 

وأصلها ف كتاب البضائع في سماع عيسى في رسم العشور فيمن قال: ابتعت لك 
هذه الأمة كما أمرتيئ» وأنكر الآمر ذلك. 

قال ابن القاسم: لا يطؤها المأمور وليبعها فإن كان فيها فضل دفعه إليه إلا أن له أن 
يخرجها إلى السوق ويستقصي في ثمنهاء ثم يأحذها لنفسه ويعطيه فضلا إن كان فيهاء ثم له 
أن يطأها. 

قال: وليس ححلده إياها إسلامًا منه لا إليه» فليعطه فضلهاء ولو أعتقها وجححده 
كانت حرة, وإِعا جحده ثمنها. 
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قال لي: وليست كالي في رسم العتق من هذا السماع في كتاب العتق» إذ قال: 
بعت هذا العبد منك وأعتقته؛ فأد إلى ثمنه» وبجححده المدعي عليه» وقال: لم أبتع منك 

فقال ابن القاسم: العتق ماض ولا شيء على المدعى عليه. 

والفرق بينهما بين؛ لان هذا لم يقر بشيء وهو بيده فيحتج بإحراجه عنه إنما 
ادعى شيئًا يريد أحذه فلا يقبل فيهء والأول إنما أقر بشيء هو بيده عوضًا عن غيره فلا 
يبخرج عنه حي يسلم له عوضه. فتدبر ذلك. 
إقرار ابن صفوان بشقق بيده لشريكين أحدهما غائب بفاس في العدوة: 

قام عند الوزير صاحب الأحكام محمد بن الليث عبد الله بن خيرة بعقد استرعاء: 
يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون محمدًا وعبد الله ابي خيرة 
بأعيانهما وأسمائهما شريكين متفاوضين في جميع أموالهما وتحارهما وجميع أمورهما قليلها 
وكثيرهاء على هذه الحالة عرفوهما لم يتبدلا بما غيرها ف علمهم إلى حين شهادقم هذه 
وتاريخها جمادى الأولى من سنة ثمان وحخمسين وأربع مائة. 

وأثبت عنده هذا العقد على نصهء وأن محمدًا غاب إلى ناحية مدينة فاس الى 
بالعدوة منذ عام أو نحوه» وحضر بجلس نظر محمد بن الليث مع القائم عبد الله بن محمد 
بن صفوان وبيده ست شقق مختلفة الألوان مستنعية منكسة الرسوم, وأقر عنده محمد بن 
أحمد أن عبد الله هذا وأحاه محمدًا الغائب دفعا إليه ذهبًا في استعمال عشر شقق, هذه 
الست منهاء وصدقه عبد الله في ذلك» وثبت عنده إقرارهما ومقالهماء ودعا عبد الله إلى 
قبض الشقق فوقفها الحكم؛ وشاور في ذلك. 
فأفتى ابن عتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم» سيديء ووليي» ومن وفقه الله وسدده؛ إذ قد ثبت عندك 
العقد المذكور بالمفاوضة» فشهد با ثبت عندك منها وتعرف المحضر للشقق بثبوت ذلك 
عندك؛ ويتوثق بالإشهاد على دفعهاء وإن أحضرها مجلس نظرك ودفعها فيه فهو أتم, 
وترجئع الحجة للغائب في ذلكء واليمين على عبد الله أن شركتهما لم يحلاها تضعف 
عنديء ولا أوجبهاء والله أعلم بحقيقة الصواب» وإليه أرغب في التوفيق للجميع بر حمته, 
والسلام على سيدي ورحمة الله. ظ 
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وأفق ابن القطان: 

بسم الله الرحمن الرحيم» سيديء ووليي» ومن أرشده الله وعصمه؛ تصفحت ما 
خاطبتنا به» فأما كتاب الاسترعاء بالشركة فإن شهوده قالوا: إفم يعرفون عبد الله ومحمدًا 
ابي خيرة» وأكهُما شريكان متفاوضان في جميع أموالهما... إلى آحر العقد. وهذه شهادة 
ناقصة لا يجب بما قضاء شركة بينهما؛ إذ لم يفسروا معرفتهم بما؛ إن كانت بإشهاد من 
عبد الله ومحمد أو بإقرار عندهم بذلكء» جحواز أن يعرفوا ذلك بسماع يذكرء وهذا غير 
عامل» فلما جاز أن تكون المعرفة بذلك؛ لم يجر الحكم في هذا بالشركة؛ إلا بحق لا شك 
فيه ولا احتمال» ولا سيما إن كان الشهود من غير أهل العلم يهذاء فإن فسر الشهود 
المذكورون ذلك بالوجه الجائر حكمت بالشركة. 

وهذه مسألة شاهدت الشورى فيهاء وقد نزلت» وقال أبو محمد رحمهما الله 
تهذاء ونفذ الحكم به. وكان استظهر في ذلك يمثل العقد المذكور. 

وأما ما ذكرت من حضور محمد بن أحمد بن دمفوان» وقوله وإقراره مما ذكرت عنه 
في المقال المذكورء بممحضر عبد الله بن خخيرة» وموافقته له عليه وتصديقه له» فرأيت 
للقاضي أبي بكر ابن زرب بخطه رحمه الله» قال في مسائل ذكرها: أنه وقع في الكتاب 
الثاني من أحكام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: وإذا كان لرجل على رجحل حق فكتب 
له إلى رجحل له عنده مال من دين أو وديعة أن يدفع إليه ماله فدفع الكتاب إلى الذي 
عنده المال» فقال: أما الكتاب فإن أعرفه وهو خخطه ولكين لا أدفع إليك شيئًا: فذلك له 
ولا يحكم عليه بدفعه» ولا يبرئه دفعه إ ن دفع إذا جاء صاحب الحق فأنكر الكتاب» 
وكذلك لو قال: قد أمرن أن أدفع إليك ولكيئن لا أفعل» فذلك له؛ لأنه لا يبرئه ذلك إن 
أنكر الذي له المال أو مات قبل أن يسأل. 

' ورأيت لسحنون غير هذا أنه يقضى عليه بدفع ذلك لإقراره بأمر صاحب المال له. 
وكل له وجهء فإن قادك الاجتهاد إلى أحد القولين بعد تحصين أمر الشركة؛ فقلد من 
رأيت. وكتاب ابن زرب رحمه الله إياها يدل على استحسانه لما كتبه» وإن أحذت بقول 
سحنون فأشهد على ذلك من حكمكء والله عز وجل يلهم الجميع إلى الصواب وما فيه 
الخلاص والنجاة برحمته إن شاء الله عز وجلء» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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وأفق ابن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم: سيدي؛ ووليي» ومن وفقه وسدده وعصمه فيما قلده؛ 
يحسن أن تسأل اثنين من عدول البينة الى ثبت يها الاسترعاء عندك- عن وجه معرفتهما 
المفاوضة المذكورة» فإذا فسر لك ذلك أكمما علماه بإعلام المتفاوضين إياهما بذلك؛ 
أعلمت الشهادات وناب الحاضر منهما عن الغائب» وبدئ الدافع إلى الحاضر من تبعتهما؛ 
وذلك لأن هذا أمر قريب المأحذ عليك» فهو أتم وأطيب للنفس وأولى بالحسن, والله 
الموفق لنا ولك ب رحمته» والسلام على سيدي ورحمة الله وبركاته. 
قال القاضي: 

قول ابن مالك في جوابه: «فهو أتم» هو نص ما ذكره ابن العطار في وثائقه؛ لأنه 
قال في بعض عقودها للأوصياء ممن يعرف الإيصاء المذكورء ثم قال: إن قلت ممن يعرف 
الإيصاء بإشهاد الموصي إياه عليه فهو أتم» وهذا يدل أن الشهادة عنده تامة» وإن لم يبين 
الشاهد الوجه الذي علم منه ذلك. 

وذكر هو وابن أبي زمنين وابن الهندي في مواضع من كتبهم من يعرف الإيصاء 
وممن يعرف التو كيل من غير تبيين. 

وأخبرن الشيخ أبو عبد الله بن عتاب عن أبي عمر الأشبيلي أنه أفى في مثل هذا: 
أن الشهادة تامة معمول كاء قال: ونحوه في أحكام ابن زياد. 

وفي المدونة: إذا ثبت أنه مفاوضة ولم يشترك» فكان التعويل على هذا أولى من 
التعويل على قول أبوي محمد يعن ابن الشقاق وابن دحون الذي حكاه أبو عمر ابن 
القطان في حوابه مستظهرًا به ولا فرق بين هذا وبين شهادة الشاهد أنه يعرف هذه الدار 
وهذه الدابة ملكًا لفلان بن فلان» ولا يبين كيف وصل إلى علم ذلك. 

وما حكاه عن سحنون فالظاهر عنه خلافه قال ابنه في كتاب كتب إلى شرحبيل- 
فيمن ثبت عليه دين فلم يوجد له مال» ثم غاب فأقر رحل أنه أودعه حارية أو ناضا- 
فكتب إليه سحنون: ما أرى أن يقضي الحكم غرماؤه في المال الذي أقر له هذا بهء هكذا 
في تفليس النوادر» وهو مثل قول محمد بن عبد الحكمء وكذلك قال ابن المواز وابن 
سحنون في هذا الأصل» ذلك ذلك كله عنهم ابن أبي زيد في مواضع من نوادره. 

وقال في كتاب الوديعة بعد مسألة ابن المواز وابن عبد الحكم: وفيه قول آخرء 
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وأدخل من قول سحنون كتاب شجرة إلى سحنون فيمن أتى الحكم؛ وقال: إن فلانا دفع 
إلي أو بعث إلي دنانير» أنما لورئة فلان» وأن أدفعها بأمر فلان الحاكم كيف يجري أمر 
الحا كم فيها؟. 

فكتب إليه: إذا ثبت عندك الورثة» وأقر هذا أن الغائب أمر بدفعها إليهم» كتب له 
الحاكم أنك ذكرت أن فلانًا أمرك بدفع ذلك إلى ورثة فلان بأمري» وأني أمرتك أن 
تدفعها إليهم؛ يريد بعد أن ثبت عندي أههم ورثة فلان. 

ووصل بما مسألة ابن عبد الحكم وابن المواز» ول أكتبها هنا على نصها كراهة 
التطويل: وما أدري ما الذي عدل به عن ذلك هذا إلى ما رآه في معلقات القاضي أبي بكر 
بن ررب رحمه الله. 
وف التفليس من النوادر أيضًا: 

قال حبيب: أتانى رجحل برحل فقال: إن هذا معه بضاعة لفلان الذي بصقلية؛ ولي 
أنا على ذلك دين فأعدني ف بضاعته هذه. فقال سحنون: نعم» فأعده إذا جاء ببينة على 
ما ذكره. 

وهذه رواية محتملة أن تكون كال ذلك عنه شرحبيل» ويحتمل أن تكون حلافها. 

وقول أبي عمر في جوابه: «فإن قادك الاجتهاد إلى أحد القولين بعد تحصين أمر 
الشركة؛ فقلد من رأيت» إغفال وحطأ في الفقه» وحروج عن عرف اللسان في البيان. 

فأما الخطأ فإبقاؤه الخلاف في المسألة بعد تحصين أمر الشركة؛ يريد ف تبيين 
الشهود وجه معرفتهم للشركة؛ كيف كانء وهو إذا حصنها باستعادة عدلين يفسران 
وجه علمهما بالمفاوضة» وكملت شهادتهما على ما شرطه؛ فالحكم يما واجب» والخللاف 
عنهما مرتفع. وقد تقدم هذا المعيئ في جوابه بِيئًا من كلامهم, إلا أنه لما أطال الكلام 
أنسيه وغفل عنه؛ فلم يذكره. وإنها الخلاف إن لم يكن الإقرار الذي بيده المال» ولم تقم 
بينة بالمفاوضة. 

وأما الخروج عن عرف اللسان فقوله: إن قادك الاجتهاد إلى أحد القولين فقلد من 
رأيت؛ لأنه يقتضي أمره إياه بالتقليد من رآه تقليده من غير قائلي ذينك القولين. فإن قيل: 
إنه أراد تقليد من رأيت قوله صوابًا من هذين القولين» فالمعئى متناقض؛ لأنه من قاده 
اجتهاد إلى اعتقاد شيء» والعمل به لا يسمى مقلداء بل يسمى باحثًا بحتهداء والتقليد لا 
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يكون إلا ثمن لا اجتهاد له يؤديه إلى علم ما يقلد عاكًا فيه» وكان وجه الكلام وما قادك 
إليه احتهادك من هذين القولين فاحكم به وأنفذه وإن كان الحكم عنده جاهلا مقلدًا 
فكأن ترتيب الكلام ونظامه: وما تقلدت من هذين القولين فأنفذ القضاء به. 

وقوله: وكتاب ابن زرب إياها يدل على استحسانه» لما كتب حال عن الفائدة 
داخل في الحشو الذي لا يخل منه بطائل إذ لا يجهل أحد أن ابن زرب لم يكتبه إلا 
مستحسنًا له مستزيدًا علمه به. ٠‏ 

وإن قال إنما أراد باستحسانه لما كتب الأخذ واعتقاد الصواب فيه. قيل له: هذا 
ظن؛ إذ م يخبر ابن زرب بذلك من اعتقاده» والظن لا يغ من الحق شيئًا وهو أكذب 
الحديث؛ ولا يلزم لحل من كتب خلافًا عن عالم أن يعتقد أنه الحق الذي يحب المصير إليه 
والعمل به. هذا هو المعروف ا لمشهور في التآليف وأنواع التصاريف. 

وكلهم أدحل أقوال العلماء المتضادة المختلفة ومذاهبهم المتنافية غير المؤتلفة 
مستحسين لعلمها والإعلام ماء لا ملترمين للأحذ جميعها؛ إذ كان من المحال اعتقاد 
الحرام والحلال قْ شيء واحدء م يغيره حال إلى حال. 
توقيف ميراث غائب من ميت حاضر ثم ثبت موت الغائب قبل الحاضر: 

غاب علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الخراز عن قرطبة أعوامّاء وتو بعد 
مغيبه أبن عمه لحا محمد بن علي بن سعيد يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة بقيت من ذي 
الحجة سنة أربع وخمسين وأربعماثة» وورثته زوجته وأحته شقيقته وابنا عمه لحا عبد الل 
بن أحمد ابن سعيد والغائب علي» وثبتت وفاة محمد وورائته عند القاضي سراج بن عبد 
الله ووقف حظ الغائب على عند محمد بن يحبى بن الرفا. 

وقام عبد الله عند صاحب الأحكام تحمد بن الليث فطلب الحظ الموقوف لعلي, 
وقال: إن عليًا توق قبل محمد. وأظهر إليه عقدًا تاريخه ذو القعدة سنة ست وحخمسين, 
تضمن معرفة شهوده موت علي بالسماع المستفيض قبل تاريخه بثلاثة أعوام؛ وأثبته عنده 
ونصه: يشهد من يتسمى في هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون عليًًا بن أحمد بن سعيد 
بعينه واسمه» وأنه غاب منذ عشرة أعوام عن قرطبة إلى جهة شرق الأندلس» واستوطن 
فيه وأَنهم #معوا سماعًا فاشيًا مستفيضًا من أهل العدل وغيرهم منذ ثلاثة أعوام متقدمة لهذا 
التاريخ أنه توفي هناك. 
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شهد وأقر محمد بن يحى ما توقف عنده للغائب» وشاور ابن الليث في ذلك وإن 
كان يلزم ثبوت وراثة لعلي لعذر إلى ورثته. 
فجاوب ابن عتاب: 

يجب أن تثبت وراثة علي وتعذر إلى ورثته فيما ثبت عندكء فإن لم يكن عندهم 
مدفع قضيت لعبد الله بورائته في محمد بن على وأعديت على جميع ما توقف بسبب علي 
وترحئ الحجة ف ذلك لعلي المشهود ,موته» وتعذر أيضًا إلى كل من بيده شيء من المال 
الموقف لعلى, ثم تقيد ذلك من نظرك موفقًا للصواب إن شاء الله. 
وجاوب ابن القطانث: | 0 

إسلام ما وقف بسبب الغائب علي إلى القائم عبد الله واحب بعد الإعذار إلى ورثة 
على إن شاء الله قال الذي بعده: وتبرئ الدافع من المتوقف إذا قبض ما كان مستقرًا 
عنده» وتقيد ذلك من حكمك. 
وجاوب ابن مالك: 

سيدي» ووليي» ومن وفقه الله وسدده. وأرشده إلى الصواب فيما قلده» أرى أن 
تكلف هذا الطالب- عبد الله- أن يثبت عندك علم جميع من ورث عليّاء ثم تعذر إلى 
ورثته في ذلك إن حضروا أو قربواء فإن لم يأتك ما يوهن ما قد ثبت عندك قضيت لعبد 
الله .مطلبه الذي له قامء وأبرأت الذي بيده الوديعة محمد بن ييى إن شاء الله والله أرغب 
في التوفيق لنا أجمعين» حملك الله على الصواب برحمته. أثبت عبد الله أن المحيطين بوراثة 
علي ابناه فلان الغائب وفلانة المالكة لأمرهاء وأعذر إليهاء فلم يكن عندها مدفع وقضى 
له بيجميع ما كان توقف. 
مطاحن ورثتها زوجة وابنان غائبان أحدهما مطلوب يدسج شقق: 

ثبت عند ابن الليث موت مبارك الصياد» وأن أهل الإحاطة زوجه منجاة وابناه من 
غيرها مفرج ومحمدء وثبت عنده في عقد آحر أن مفرحا ومحمد غائبان عن قرطبة منذ 
ثلاثة أعوام أو نحوها إلى ناحية شرق الأندلسء ولم يؤوبا في علم الشهود. وأقرت عند 
منجاة: أن المتوقي مبارك تخلف بيدها في دار سكناه معها بحومة باب اليهود في درب ابن 
عبد الله- اث عشر زوج مطاحن يد قائمة في أسرماء وأنها من حين وفاته منذ عشرة 
أشهر أجرت وقبضت مكسهاء وثبت عنده ذلك من إقرارها. 
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وقام عنده محمد بن أحمد المستعمل» وأثبت عنده عقدًا تاريخه شعبان سنة إحدى 
وخمسين وأربعمائة» فيه أنه دفع إلى مفرج بن مبارك النساج عشرة مثاقيل قديمة طيبة على 
نسج أربعين شقة خحزء كل شقة من ستين بيئَاء سعة كل شقة أربعة أشبار وطولها ست 
عشرة ذراعًاء عملا تواصفاه لا براءة لمفرج منه إلا بأدائه واتخاذ البراءة لنفسه على أن 
يشرع فيه» وقال محمد: إن العمل تواصفاه لا براءة لمفرج منه إلا بأدائه واتخاذ البراءة 
لنفسه على أن يشرع فيه وقال محمد: إن العمل باق له على مفرجء وسأله أن يعديه به 
في حق مفرج من المطاحين» ومن أجرقا الي قبضتها منجاة. 

وشاور الحكم في وجه الحكم في ذلك» وفيما ادعته منجاة من النفقة في إصلاح 
المطاحن» وخلال المدة الى استغلتها فيها. 

فجاوب ابن عتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي» ووليي» ومن وفقه الله 
وسددهء وأحسن عونه فيما قلده؛ قرأت ما خخاطبتنا به وما أدرجته طي خحطابك» ويجب 
إحكام الوراثة بأن يعود إليك شاهدان ممن قبلتهما يشهدان عندك أهما علما وتيقنا حياة 
مفرد ومحمد ابئ مبارك بعد وفاة أبيهما إلى الموضع الذي هما فيه مستقران» فإن شهدا 
بذلك وكان موضع مغيبهما بحيث يجب الإعذار إليهما؛ أعذرت إلى مفرج فيما ثبت عليه 
من العمل. 

وإن كان الموضع لا يجب الإعذار في مثله لبعده؛ كلفت القائم عندك إثبات ملك 
المتوي للمطاحن, فإذا ثبت ملكه على ما يجب من توصيل الملك إلى حين الشهادة أمرت 
يجلب القائم عندك يما يجب به الحلف عليهء فإذا حلف أمرت ببيع المطاحن وثبت عندك | 
لسداد ف بيعهاء وتعدي القائم عندك بما يجب لمفرج منهاء على واحب الحكم فيمن أثبت 
عملاً مضمونًا أو عمل رجل بعينه» وتقيد ذلك من نظرك. 

فإن فضل لمفرج فضل من الثمن وقفته له على يدي من ترضاه» وترجئ الحجة 
لفرج» وكذلك توقف ما وجب لأخخيه على يدي من ترضاه» وتشهد عليه. 

وإن لم تقطع البينة بحياتهما بعد موت أبيهما لم يكن للقائم شيء حى تحقق الأمر» 
وحصنت الموت والوراثة بالإشهاد على ذلك» وإن أمكن تأريخ الوفاة باليوم الذي توفي 
فيه المتوق أو بالشهر فذلك أتم» وتحصن ذلك بالإشهاد إلى أن يتحقق من أمرهما ما 
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وكذلك تصنع بالغلة» والمرأة مصدقة فيما تذكره ما استغلته» ولم يعرض شيء من 
ذلك إلا أن تدعو الروجة إلى ما يجب لها بالميراث إن شاء الله. قاله محمد بن عتاب. 
وجاوب ابن القطان: 

بسم الله الرحمن الرحيم: سيدي» وولبي» ومن عصمه الله وأرشده؛ إذ قد ثبت 
عندك ما ذكرت» فيجب أن يثبت عندك إثبات الملك ما يجب للمطاحن» وتوصيل الملك 
إلى الآن للمطلوب؛ ثم يحلف .ما يحب به الحلف» فإذا تم ذلك قضيت للطالب بحقه الثابت 
عندك بإعدائه في حصة المطلوب وبيع حصته بالواجب قبلهء ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك 
على مذهب أهل العلم من أصحاب مالك المروي عنهم؛ إن شاء الله عز وجل والسلام. 
قال القاضي: | 

كتبت هذين الحوابين على نصهماء وفي كل واحد منهما اختلال بين ونقصان 
ظاهر: ففي جواب ابن عتاب قوله: يجب إحكام الوراثة» بأن يعود إليك عدلان فيشهدان 
بتيقن حياة ابيئ مبارك بعد وفاة أبيهما إلى الموضع الذي هما فيه مستقران. وهذا الكلام 
مختل وصوابه: في الموضعء أي فيشهدان بتيقن حياقما في ذلك الموضع. 

وقوله: «فإذا حلف أمرت ببيع المطاحن» وكان الصواب أن يقول: أمرت 
بقسمتها؛ إذ لا يمتري أن ان عشر زوجًا منهما منقسمة أثمانًا بالقيمة في الأغلب» فقد 
يبخرج في ثمنها زوج كامل إن ارتفعت قيمته» أو زوجها وإن انخفضت» وتخرج نصيب 
الغائب ويقع الإعدائ أو كان يقول: أمرت ببيعها إن ثبت عندك أنها لا تنقسم على أقل 
الأنصباءء وكرر ذلك البيع ف آخر الحواب وأكده بقوله» ولم يعرض لبيع شيء من ذلك 
إلى أن تدعو المرأة إلى ما يجب لما بالميراث. 

وفي هذا الكلام مع ذلك حذف» وكان الإتيان به أحسن ف البيان والمعئ إلا أن 
تدعو المرأة إلى أخذ ما يجب ها بالميراث فيهاء وذكر إرجاء الحجة للغائب فيما يحكم به 
عليه» أصل معمول به عند الحكام والقضاة لا ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره؛ إذ هو 
كالإجماع في المذهب إلا شيئا ذلك عن سحنون: أنه لا ترجأ له حجة» وهو ضعيف لا 
يوجد عنه في الأصولء إنما رأيته في حواشي المدونات المسموعة على ابن وضاح أو على 
رواته» ومنها أدحلها ابن الحندي في وثائقه والله أعلم» وعنه في كتاب ابنه وف العتبية 
حلاف ذلك على ما عليه جماعتهم» وجرى به العمل من فتواهم. 
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ولابن الماحشون في ذلك تنويع في كتاب ابن حبيب:وإرجاء الحجة له مصرح عنه 
ف أصوله الواضحة وغيرهاء وهو في المدونة في مواضع في ثاني النكاح, وف الخلع وكتاب 
الشفعة وغيرها. 

وقال ابن عتاب في حوابه: والمرأة مصدقة فيما تذكره ما استغلته» ولم يقل بيمين أو 
بغير بمين» ولابد من بمينها ف ذلك؛ وسكت عن قوها أنها أنفقت في إصلاحها. هل يقبل 
فيه قولها؟ وجوابه: أنما لا تصدق في ذلك إلا ببيئة أو بدليل على قوهها من ظهور إصلاح 
طرأ فيهاء ويثبت ذلك الدليل عند الحكم. 

وفيما ذكره من الشهادة بتيقن حياة الغائبين في تاريخ وفاة أبيهما نظر» وقد سكت 
عنه المف بعده. وقال في مقتضى جوابه: إنه لا يحتاج إليه وقد صرح غيره بخلافه في ذلك, 
وروى أن الغائب محمول على الحياة حى تثبت الوفاة في مسألة تأي بعد هذا في ابن غائب 
طلبه أبوه بالنفقة» والله أعلم بالصواب. 

وأما جواب ابن القطان؛ فناقصء منثور الألفاظ» فاسد المساق» ومن ذلك قوله: 
فيجب أن يثبت القائم عندك إثبات الملك» وهذا خطأ لا مععى له وإنما أراد -والله أعلم- 
فيجب أن تكلف القائم عندك إثبات الملك. 

ثم قال: إثبات الملك بما يجب للمطاحين» ومفهوم هذا أن للمطاحن حمًا يحب» وإعا 
كان صوابه: إثبات ملك المتوقي للمطاحين. 

نم قال: وتوصيل الملك إلى الآن للمطلوب؛ ويفهم من ظاهر هذا أن المطلوب الغريم 
مملوك. وكان وجه الكلام: وتوصيل ملك المطلوب الحظه منها إلى الآن. 

ثم قال: فإذا أتم ذلك» قضيت للطالب بحقه الثابت عندك بإعدائه ف حصة 
المالوب» وبيع حصته في الواحب قبله؛ فأتى: وبيع حصته؛ بعد طول الكلام» بحشو قبيح 
النظام» قليل الفائدة» حال منهاء لا يكاد يفهم إلا بفكرة شديدة» وروية بعيدة» وإنما أراد: 
قضيت للطالب بحقه. وبيع حصة المطلوب فيه وكان البين أن يقول: أعديت الطالب بحقه 
في ثمن حصة المطلوب. 

وقوله: ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك» تقصير منه» بل ترك أكثر من الذي ذلك؛ 
كان يلزمه أن يقول: إن شهود الملك ف المطاحن يشهدون على أعيانها عندك إن كان 
إحضارها ممكثاء وإلا فيجوزوفا ويعينوفا لمن توجهه معهم إليهاء وهو الأشبه, لأا كانت 
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مبنية» فهي كسائر الأصول الى لابد من أن تحاز. 

وكان يجب أن يقال: تباع حصة المطلوب مشاعة أو مقسومة» وأن يتلوم ف بيعها 
إياها على ما قاله مالك فيما بيعه القضاة استقصاء للزيادة في ثُمن المبيع» وثبوت السداد في 
ثمنه» وأن يبين الثمن كيف يكونء وما الذي يعدي به الطالب في ثمن الحصة؛ أبالعدد 
الذي دفع إلى المطلوب أم بالعمل؟ وما يلزم الزوجة ف ابتياعها المطاحن ف المدة المذكورة 
في الشورى» وعلى أي شيء يحمل العمل المطلوب؛ أعلى المضمون أم على رحل بعينه؟ 

وهذا كله على مذهب مالك وأصحابه الذي قال هو: إنه لا يحتاج عيه أكثر مما 
ذلكء ثم قال: على مذهب العلم من أصحاب مالك المروي عنهم» وهذا نظام يغرب 
تحصيله عن الأفهام» وما صدر عنه هذا الجواب إلا بعد أربعين يومًا أو نحوهاء وفقنا الله لا 
يحب ويرضى. 

ثم أعيد السؤال بعد ذلك على ابن عتاب فيما يقضي به للطالب على الغائب» فأفى 
أن يقضى له بالعدد الذي دفعه إليه» لا بالعمل لأنه من الكالئ المؤحل الذي يؤخر به 
المستعمل للا يخرج من مستأحره إلى غيره» وكان عندهم متعارفا فأنفذ الحكم. 
مسألة نعمان في طلب نفقته من مال ابنه الغائب بالقيروان: 

قام عند محمد بن أحمد بن بقي» وأثبت عنده أنه فقير عديم لا مال له وأن ابنه 
.فلانا غاب منذ نحو عشرين عامًا إلى العدوة» وأن له حخمسة أثمان» الدار الي بحاضرة قرطبة 
بشر في مدينتها بربض كذا بحومة مسجد كذا وحدها كذاء وأنها مشتركة .بينه وبين فلان 
بن فلان الذي له باقيهاء وحيزت وثبتت عنده حيازقاء وأقر عنده الذي له باقيها 
بالاشتراك مع الغائب فيهاء على التجزئة المذكورة وثبت عنده ذلك من قوله وإقراره؛ 
ودعا الأب إلى بيع نصيب ابنه منهاء والإنفاق منه عليه وعلى زوجه. 

وشاور ابن بقي في ذلك الفقهاءء وكان ابن ١‏ لقطان وابن مالك قد ماتا. 

فأفق ابن عتاب: تصفحت ما حاطبتنا به» ولا سبيل إلى بيع هذه الدار بسبب 
الأب الطالب لنفقة» إذ لا تحب النفقة في شيء من ثمنهاء وهذا مما لا اختلاف فيه بين 
أصحاب مالك» ولا غيرهم؛ لوجوه أوجبت منع النفقة عليهاء لا حاحة بنا إلى شرحها. 

وكان قد أفى فيها أولا أن عقد الاسترعاء المتضمن معرفة شهوده مغيب المطلوب 
بالنفقة -ناقص» وقال: يجب أن تستعيد البينة» ويبينوا عدة أعوام مغيبه» وهل هو حي أو 
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ميت أو منقطع الخبر لا يعلم له مستقر؟ ثم تعاون المشورة في ذلك. 

فاستعاد ابن بقي البينة» وشهدوا عنده أن الابن غاب غيبة متصلة منذ عشرين عامًا 
أو نحوهاء وأنه بلغهم أنه قد استوطن بالعدوة ونكح هاء وحاوب فيها جما تقدم. 

وكان غيره قد أفى فيها قبل استعادة البينة: يجب أن يحلف الأب ما له مال يعلمه 
وإنه فقير عدكم» وتشاد الداران جميعها للبيع؛ إذ مذهب الشريك الحاضر بيع نصيبه؛ فإذا 
اتتهت ثمنًا لا مزيد فيه. وثبت عندك أن البيع به سداد؛ وكلت من يبيع على الغائب» 
ويقبض حصته من أثمن» وينفق منه على الأب وزوجه على قدر حالهما وحال الوقت» 
سداد من الفعل» وقيدت ذلك كله من نظرك» وأرجأت الحجة فيه للغائب» وقال بعضهم: 
وبمين الأب في هذا مختلف. 
قال القاضي: 

الذي أفئ في هذا باليمين قبلهم هو محمد بن لبابة» ذكره ابن العطار» لاستبراء 
الحاكم فيه» قال: وكانت الفتيا عندنا بعده بسقوط اليمين عنه؛ إذ لا يحلف والد لولده 
على ما في المدونة. وقد تقدم هذا. 

ثم تكلمت مع ابن عتاب في هذا؛ إذ أعدت إليه المسألة بعد تبيين الشهود مدة 
المغيب» فقال لي: هذه الأجوبة كلها خحطأء ولا نفقة لأب إلا بعد ثبوت حياة الابن وتيقن 
ذلك؛ إذ قد يكون مدياناً أو ميئًا. قال: ولا حجة فيما في طلاق السنة من إيجابه الإنفاق 
من مال من فقد عن زوجة وبنيه؛ لأن نفقة هؤلاء قد كانت لزمت المفقود إذ كان 
حاضرا؛ فلا ترفع عنه إلا بصحة ما يوجب رفعهاء وكذلك لا تلحق الابن الغائب المذكور 
إلا بعد صحة حياته. 

قال لنا: ولو باع الحاكم نصيب هذا الابن قبل صحة حياته وتيقنها وأنفق على 
الأب ثمن ذلك؛ للزمه غرمه؛ لأنه من الخطأ الذي لا يعذر فيه ويرجع به عليه» ولك أرى 
إن كان اكترى نصيب الابن في مدة أو سكنء أن يقبض ذلك الكراء ويعطي للأب يرتفق 
به استحساناء وكذلك يكري ذلك النصيب فيما يأ ويعطاه للأب على سبيل السلف» 
ويخصن ذلك كله بالتسجيل به والإشهاد عليه» ولا يباع حظ الغائب من الدار» وإن دعي 
شريكه إلى ذلك» ويقسم ويوقف نصيب الغائب إن شاء الله عز وحل. 
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طلب عمر بن رفاعة الشفعة على ابني أخطل وهما غائبان عن قرطبة: 

قام عند ابن بقي عمر بن رفاعة فذكر له أنه غاب عن قرطبة مدة طويلة» وأن له 
حصة ف كرمين مبلغها ثلث جميعها على الإشاعة» وأن ابنه أحمد ابتاع باقيهاء ثم سلم 
ثلاثة أرباع مات ابتاع منها إلى أحمد ومحمد ابيئ عبد الله بن أحطلء وأنه يذهب إلى أحذ 
ما ابتاعه ابنه» وما صيره إلى أحمد ومحمد بالشفعة الواجبة له» وأثبت ملكه لثلث الكرمين 
على الإشاعة. 

وأنه كان غائبًا عن قرطبة مدة ثمانية أعوام» وأنه قدم منذ عام أو نحو متقدم لتاريخ 
قيامه وهو جمادى الأولى سنة سبع وحمسين وأربعمائة» وأظهر إليه عقدًا بابتياع ابنه أحمد 
لثلثي الكرمين» وأعذر في ذلك كله إلى من وجب بعد الحيازة» وأثبت عنده مغيب أحمد 
ومحمد ابئ عبد الله بن أخطل؛ أحمد منهما بجهة المشرق» ومحمد بشرق الأندلس» وله 
يلف هما وكيلاً بقرطبة يعذر إليه فشاور في ذلك. 
فجاوب ابن عتاب: 

تصفحت ما خاطبتنا به» وإذ قد ثبت عندك ما ذكرت وأعذرت فيما قد وجب 
الإعذار فيه؛ فالقضاء لعمر واحبء واليمين تلحقه: أنه ما ترك القيام ف الأحذ بالشفعة؛ 
فإن كان للغائبين المستشفع منهما وكيل يقبض طما ما يجب قبضه- أسلم ذلك إليه» وإن 
م يكن هما وكيل؛ وقفت ذلك هما على يدي ثقة ترضاهء وترجئ الحجة في جميع نظرك 
هماء ولا تقطعهماء وتقيد ذلك من نظرك؛ موفقا للصواب إن شاء الله- عز وجل. 
وجاوب ابن القطان: 

قرأت ما خاطبتنا به ورأيت في خطابك أنه ثبت عندك أن المقضي عليهما أحمد 
ومحمذا غائبان الغيبة ال ذكرت», فالذي رواه ابن القاسم عن مالك: أنه لا يحكم على 
غائب في دار ولا أرض ولا عقار» وقال أصبغ: إلا أن تكون غيبته بعيدة» مثل العدوة من 
الأندلس؛ ومكة من أفريقية ومكية» وأشباه ذلك. 

فأرى أن يحكم عليه إذا كانت غيبة انقطاع؛ وإن كان إنما حرج غازيًا أو تاجرّاء 
وهو يننظر؛ فلا يخكم عليه. وهو معيئ ما في المدونة. 

وقال بعض أصحاب مالك: إنه لا يحكم على غائب في شيء إلا من بعد ضرب 
الآحال على قدر مسافة البلد الذي هو به ولا يضرب الأحل حي تعرف الغيبة ويعرف 
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أين هوء ويكلف ذلك الخصم الذي يطلبه؛ لأن ذلك من إبحاز ما يطلب. 

قال: وإن كان أعياه أمره بعد طول الاستثناء وضرب الآحال على أطراف البلدان 
وأقاصيهاء وحيث تكون المطالب الي لها وجه» وليس أن يضرب على الصين ومرور 
البحار وما هو ناء من الأرضء ومنها ما يطول ويقصرء وكل يوجه الرأي فيه عند 
حضوره ونزوله. 

وهذا القائل من أصحاب مالك ممن يرى القضاء على الغائب في الأصول 
وغيرها بهذا الشرط الذي ذكرت. فهذه أقوال أهل العلم مسطورة مشهورة عنهم في 
الكتب المعلومة, والله يحمل الكل على الصواب برحمته. 
قال القاضي: - 

ولما بلغ ابن عتاب خلاف ابن القطان. .له في ذلك» استصرف الشورىء؛ وزاد في 
جحوابه الذي في الكتب المشهورة المعلومة إيجاب الشفعة» وإن كان الذي يستشفع عليه 
غائياء ولزمئ -أيدك الله- البيان عما جاوبت بهء ومن أين قلته» والنصيحة في ذلك 
للجميع من حكم وطالب ومطلوب لقول البي #ييهِ: «الدين النصيحة» قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله ولأئمة المسلمين وعامتهى (') » فلزمي البيان لهذا عمًا جاوبت به. 

وهذه المسألة في مختلطة المدونة في مواضع مكشوفة بينة منصوصة» من ذلك ما وقع 
فيها في باب عهدة الشفيع», وهي مسألة مطولة منع من استجلاها طوهاء أوجب ف 
جميعها الشفعة للقائم» وإن كان المستشفع منه. غائباء وأوجب فيها البيع على الغائب لدار؛ 
ثم حتم المسألة فقال: قلت لابن القاسم: فلو أن المشتري غائب» وحضر الشفيع» أيقضى 
له بالشفعة» والمشتري غائب. في قول مالك؟ فقال: نعم» ولا يلتفت إلى مغيب المشتري؛ 
لأن القضاء على الغائب جائر عند مالك» ويكون الغائب على حجته إذا قدم- وهر 
المسألة هي الى حوطبنا بعينهاء وبما جاوبت. 

وف موضع آخر من هذا الكتاب: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعى أن فلانا 
وكله على طلب شفعته في هذه الدار» والمشتري غائب» أيحوز ذلك ويمكن منه؟ قال: إذا 
أقام البينة على الوكالة أمكن من ذلكء ول يتلفت إلى مغيب المشتري عند مالك. وهذه 
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المسألة كاليّ تقدمت. 

وفي موضع ثالث من هذا الكتاب: قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت شقصًا 
من دار لرحل غائب. أيكون للشفيع أن يأخذه بالشفعة» في قول مالك؟ قال: نعمء له أن 
يأخذ؛ لأن مالكًا يرى القضاء على الغائب. 

وهذه المسائل بنصها ولفظها في كتاب المبسوط لإسماعيل القاضي» رواها عن أبي 
ثابت المدني عن ابن القاسم» وكان أبو ثابت من الفضلاء المتقدمين» والثقات في رواية 
الحديث والفقه. 
وفي كتاب ابن المواز: قلت محمد بن المواز: فلو أن الشفيع أراد أن يأحذ بشفعته؛ وأنا 
غائب ولا وكيل لي حاضرء أكنت ترى ذلك له؟ قال: نعم إن شاء الله أرى أن يقضي 
بذلك له. قال: ويوكل السلطان من يقبض الثمن لك. 

وني موضع آخر منه: قلت: أفترى للشفيع الشفعة وإن كان المشتري غائيًا؟ قال: 
لعم) أرى أن يقضي له بها. 

فهذا ما ف الكتب المشهورة من الروايات المنصوصة؛ وليس لأحد خلافها والعدول 
عنها إلى ما ليس من بابما ولا من معناهاء ومن فعل ذلك فقد أخطأء وقصد التشغيب 
والتلبيس. ظ 

ومالك رحمه الله وأصحابه يرون القضاء على الغائب في الشفعة» كما ذكرنا 
ونصصناء وف المقاسمة لشركائه ف الدور والرباع» ويرون القضاء عليه ف الدين والنفقات 
الي تلزمه وتباع فيها أصوله وعقاره؛ ولم يختلفوا في ذلك» وإنما الذي قاله ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يقضي على الغائب في الأصول- إنما يريد في استحقاق الأصول خاصة؛ لا 
فيما سوى ذلك؛ وهذا مسطور منصوص ف الكتب المشهورة والأمهات المعروفة. 

من ذلك ما وقع في مختلطة المدونة وهو: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن دارًا في يد 
رجل غائب ادعى رجحل أنه وارث هذه الدار مع الغائب؛ أيقبل القاضي البينة والذي الدار 
بيده غائب؟ قال: لا أحفظه عن مالك» إلا أني سمعت من يذكر عنه في هذا: أن الدور لا 
يقضى على أهلها فيها وهم غيب»؛ وهو رأبي. 

قال ابن القاسم: إلا أن تكون غيبة تطول» فينظر السلطان في ذلك؛ مثل ما يغيب 
إلى الأندلس وطنجة» فيقم في ذلك الزمان الطويل» فأرى أن ينظر السلطان في ذلك 
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فيقضى به. 

وقال ابن القاسم: في المدونة: إنه لا يقسم على الغائب إلا القاضي» وف القسمة 
عليه قضاء عليه في الدور والعقار. 

وفيما قدمت بيان لما ذكرت» والعجب كيف حكي المفي قول أصبغ» وترك قول 
ابن القاسم في المدونة» والغائبون تختلف أحوال مغيبهم. وتختلف الفتوى بسببها: 

فمنهم الغائب الذي ذكره ابن القاسم أنه بلغه عن مالك في ترك القضاء عليه؛ ثم 
وصفه ابن القاسم. 

ومنهم الغائب يقرب موضعه بحيث يأحذه الإعذار؛ فهذا يعذر إليه القاضي فيما 

ومنهم غائب أبعد مسافة فلا يلزم الإعذار إليه» ويقضي عليه دون إعذار ومحمد بن 
أحطل مغيبة بالمرية» ومن كان بما أو نحوها فلا يلزم الإعذار إليهء ويقضى دون إعذار 
عليه. 

ومنهم غائب يعمى خبره ولا يعرف موضعه؛ فهذا ينظر السلطان فيه ثم يحكم فيه 
يحكم المفقود. 

ومنهم الأسير بدار الحرب. ومنهم المفقود في صف المسلمين في قتال العدو. ومنهم 
الذي يفقد في فتن المسلمين. ظ 

وكل واحد منهم الحكم عليه جائز على حسب الواجبء» ولا يقطع القاضي النجة 
لأحد من الغياب ذلك إن قضى عليه؛ إلا الغائب الذي قد أعذر إليه لقرب موضعه فهر 
كالحاضر. 

ومالك وأصحابه مجمعون على هذا إلا سحنون؛ فإنه قال: إذا كان على حجته فلم 
يقض عليه: وإنما ينبغي أن يضرب له أحلء ويتلوم له الشيء بعد الشيء ولا يكثر على 
الاجتهادء فإذا فعل ذلك حكم عليه وقطع الحكمء إذا ثبت ذلك بالبينة العدلة» ثم لا 
تكون له حجة بعد ذلك. وهذه جملة كافية. 

فإن سألت عن الفرق بين قول مالك: لا يقضى على الغائب ف الأصولء وقوله: 
بقضي عليه؛ فيما ذكرنا من الدين» والنفقة» ومن الشفعة» والقسمة» وغير ذلك» وبيع 
أصوله وعروضه فيما ثبت من حق عليه- أتاك ذلك ببيان شاف من كتاب الله عز وجل 
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ومن قضاء رسول الله ييه من -حديثه بتوفيق الله وهدياته ولا يكون إن شاء الله كاحتجاج 
من احتج لمالك في إحازة الشهادة على الخنط وسطر بيده» وقال: الدليل على ذلك قول 
الله عز وحل: #اانْتُوني يتاب مِنْ قَبْل هذا أو أََارَةِ مِنْ عِلِّْ4 (الأحقاف: من الآية؛): أن 
بعض المفسرين قال: هو الخطء فتوهم أن الخط الذي ذكره المفسرون هو خط الكتاب» 
وهذا جهل منه بالصواب» إنما هو الخلط الذي روى ف بعض الآثار أن نبيًا كان يخطء 
'فمن وافق حطه فذلك. هذا معيئ الحديث» وهو الخط في التراب» وبالله التوفيق. 
قال القاضي: 

شاهدت هذه المسألة وشافهئ فيها أبو عبد الله ابن عتاب» وأنا قلت له: كيف 
تراك ابن القطان ما لابن القاسم في المدونة» وما لأصبغ في العتبية» واستشهد بما حكاه ابن 
حبيب عن أصبغ» وهذا هو التقصير بعينه. 

ولقد كنت جالسًا مع ابن مالك في الجامع بقرطبة» في الجامع بقرطبة» فقال لي: ما 
تقول ف الغائب يقام عليه بالشفعة» هل يقضى عليه ف ذلك؟ فقلت له: نعم» فقال لي: 
قال مالك: لا يقضى على الغائب في الأصولء فقلت له: هذا معين آخرء وهذا قبل أن 
أعلم بفتوى ابن القطان ف ذلك. 

ثم ورد عليه ذلك المحلس بعض الطلبة فقال له: هل وجحدت خلافًا فيها؟. يععى في 
هذه المسألة في الشفعة؟ فقال له: لقد طلبتها في المبسوط فما وجحدت خلانًا؛ إنكاراً منه 
لجواب ابن القطان» وظنوا أنما قوله لقائل. 

وقول ابن القطان: وقال بعض أصحاب مالك: إنه لا يحكم على غائب في شيء 
إلى آحر ما ذلك» هو قول ابن الماحشون في كتاب ابن حبيب في مسألة طويلة» فيها ورقة 
في كتاب منهاج القضاة» فاختصرت منها ما أورده» ولم يصرح باسمه إعحفاء لموضعه 
إيهاما بغرابته» وبدرت هذه المسألة إلى ذكره» وعزبت مسائل الشفعة عن باله ولم تحر 
على خخاطره؛ فأضل مواضعهاء وأخطأ الصواب فيهاء ولم يحصل في جوابه على شيء من 
وحاز به إيئار حلاف ابن عتاب» ولو كان إنصاف لأثر الائتلاف على الخلاف. 

وق الشفعة من أحكام الواضحة نحو ما في المدونة وفي الموازية وغيرهما وف الشفعة 
على الغائب» وكذلك في الحدار لعيسى بن دينارء ولولا التطويل لنقلت ذلك على نصه. 
وفيما قد ذكره ابن حبيب كفاية» ولا لاف ف هذا موجود وبالله التوفيق والتسديد, وما 
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ذكره ابن عتاب من قول سحئون في ترك إرجاء الحجة للغائب قد تكلمت عليه قبل هذاء 
فأغين عن إعادته؛ وهو قول ضعيف» م يحر به عمل» ولا عرج عليه في حكم. والحمد لله 
مطلوب فقي حق يدعي طالبه أنه حاضر متغيب الدار من أحكام ابن زياد: 

فهمنا -وفقك الله- ما ادعاه ابن قطيعة من قضاء الطرطوشي لدينه المذكور في 
الكتاب الذي قام به» فوجهت الحكم بذلك على الطرطوشي» وحضرنا ما ذكره ولد ابن 
فطيس من غيبة ابنه عن قرطبة مطلعًا لضيعته» وقول الطرطوشي إنه حاضرء وإئما يلزمه 
بادعائه الغيبة» وزعم ولد ابن فطيس أنه يحضر عشية» وكان ذلك قرييّاء فرأينا تأخير 
إحلاف الطرطوشيء» فإن حضر حلف يمحضر خصمه. وإن مضى على غيبته حلف 
الطرطوشي؛ وتثبت بمينه عندك: وتكتب بالإشهاد على ثبوت التوكيل واليمين» إن كان 
ادعاؤه القضاء أخر ما ادعاه ابن فطيسء قاله محمد بن غالب» وأيوب بن سليمان» وابن 
لبابة» وعبيد الله بن ييى» ومحمد ابن وليد» وييى بن عبد العزيز» وجماعتهم. 
اقتضاء كراء الغائب والقسمة عليه وقد تقدم من هذين المعنيين: ظ 

فهمنا- وفقك الله- ما سأله محمد بن محمد بن الغائب وارث البياائ» من فرج 
الساكن في طرار البيائئ بكراء حصة الغائب وإغرام زوجة البيابي الساكنة في الدار التي 
هلك عنها زوجها البيائئ» لكراء حصة الغائب منها. 

فالذي نراه: أن ذلك واجب عليهما ولازم لهماء وينظر في الدار والطرار؛ إن كان 
كل واحد منهما يحتمل القسم قسم., وإلا بيع ما لم يحتمل القسم منهما. قاله محمد بن 
لبابة» وابن وليد. 
قال القاضي: 

لم يبين واحدٌ منهما: هل محمد بن محمد وكيل الغائب أم متكلم عنه لصداقة أو 
غيرها؟ ولا هل ثبت المغيب قريبًا أو بعيدًا؟ فقالا: يقسم كل واحد منهما إن كان يحتمل 
القسمء وإلا بيع ما لا يحتمل القسمة منهما. ولم يذكرا على من يقسمء ولا من دعا إلى 
ذلك» وهل القسمة نظر للغائب أم دعي إليها الحاضرون؟ ولا إن الدار والطراز يجمعان في 
القسمة» بل أعطيا أن كل واحد منهما يقسم على انفراده» ولا أنه يلزم أن يثبت أهما لا 
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وهذا كله تقصيرء وقد كينا عما يشبهه فيما تتقدم» ولهذا كله بسط يطول معه 
الكتاب لو ذكرناه» فتركناه لثلا تخرج عن الحد الذي قصدناه من جمع همل النوازل» وما 
قرب ضمه إليها من المسائل. 
أين يكون التحاكم في هال غائب فيه التخاصيم؟ 

في أحكام ابن زياد: كشف القاضي- وفقه الله- عن أمر قد أحاط علمه به تزايدًا 
من علم غيره إلى علم نفسه. فقال: إذا اجتمع الخنصمان عندي فتداعيا مالا غائبًا عن 
موضعيء هل لي أن أنظر بينهماء والمال في غير بلدي؟ 

فقلنا: بإجماع. أن ذلك مما يحب على القاضي إن شاء الله وإنما يتوقف عن ١‏ لنظر 
والفصل بالقضاء ف المال الذي يكون في غير بلده» إذا لم يتقاعد اللنصمان عنده لغيبة 
أحدهماء فيكون الواجب حيئئذ» إذا أثبت الحاضر غيبة خصمه- أن يسمع منه جميع ما 
يدلى إليه» فإذا لم يبق إلا القطع والحكم بالقضية له؛ كتب إلى قاضي البلد الذي به المال 
بلغ نظره» فيكون ذلك القاضي المنفذ لنظر قاضي الجماعة مبتدئ النظر للحاضر القائم 
عنده هذا الذي مضى عليه فتيا أهل العلم وقولهم إن شاء الله. 
قال القاضي: 

في آخر كتاب الحدار لعيسى بن دينار في الرحل من أهل قرطبة تكون له الدار أو 
القرية أو الحق بجيان» فيدعي ذلك رجل من أهل جيان» ويريد مخاصمة القرطبي عند قاضي 
حيان حيث المشيء المدعي فيه؛ فقال: لا يدفع القرطبي معه إغغا يتحاكمان حيث المدعي 
عليه. 


قال: وأخبرني من حضر ابن بشير» حكم به وكتب به إلى بعض قضاته. وروي ابن 
حبيب عن مطرف بن عبد الله مثله. 

قال: وكذلك لو كانت الدار ف غير موضع المدعي وفي غير موضع المدعي عليه؛ لم 
يلتفت إلى ذلك» وكان الحكم حيث المدعي عليه. قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك ابن 
الماحشون؛ فقال لي: إنما يكون النظر حيث المدعي والمدعى فيه ويسمع قاض ذلك الموضع 
من بينته وحجته» ويضرب لصاحب الدار أحلاً على حال ما يصنع بالغائب» وإن كانت 
الدار بغير موضع المدعي» فحيث تكونء فإذا جاء صاحب الدار قِ الأحل؛ حراج أو وكل 
على الدفع عن نفسه والخصومة لما. 
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قال: وسألت أصبغ عن ذلكء فقال لي مثل قول مطرف حرفًا بحرف. قال ابن 
حبيب: وهو أحب إلي» وأبين لدي» وبه أقول. 

وقال فضل: مذهب ابن كنانة وسحنون في ذلك كمذهب ابن الماجشون, إلا إن 
كان أحد القاضيين جائرًا فالخصومة عند الأعدل. ومذهب ابن القاسم في القسمة من 
المختلطة كمذهب مطرف وأصبغ وعيسى وابن حبيب: : أن التحاكم حيث المدعي عليه. 
قال القاضي: 

واختصرت بعض هذه المسائل تخفيفاء وقد ذكرنا ما يحتاج إيه منهاء ونبهنا على 
مواضعها لمن أراد مطالعتها في أمكنتهاء فيما أوردناه يكمل حواب الشيوخ فيما قدمناه. 
والله نسأله توفيقه وهداه. 
الشهادة في غيبة يملول أنه عاب منذ حين طويل: 

من أحكام ابن زياد: نظرنا- وفقك الله-في شهادة من شهد ف غيبة يلول أنه 
غاب منذ حين» وهذه غيبة لا يجب يما السماع عليه حي تقطع البينة أنه غاب منذ حين؛ 
ولا يدرون أين غاب» فيكون حيئئذ كالمفقود ويجب السماع عليه أو يقولوا: غاب غيبة 
منقطعة» أو يسموا بلدا لا يبلغه الإعذار فيه. قال بذلك ابن لبابة») وعبيد الله بن ييى» 
وأيوب بن سليمان» وابن وليد» وغيرهم. 
قال القاضي: 

قولهم: حتى يشهدوا أنه غاب منذ حين أين لا يدرون, كلام غير مستبين؛ لأن 
الحين قد يكون ساعة أو شهرًا أو سنة» فحصره بأمد. أبين وأقوم للشهادة وأحسن 

قال مالك في سماع أشهب في جامع العتبية: يقال: حين يعرف» وحين لا يعرف؛ 
فمن الذي لا يعرف قوله: لوَمَبَاعا إِلّ حين» (النحل: »)8٠١‏ وكذلك قوله تعالى: لمَل 
أنَى عَلَ الْأنْسَانِ حِينٌّ مِنَ الدَّمْر4 (الإنسان: )١‏ يريد ما مضى قبل ذلك من الدهرء وقبل 
خلق آدم. قال: والحين الذي يعرف قوله تعالى: نت أُكُلَهَا كُلّ حِينٍ بِإِذْنِ رينا4 
(إبراهيم: ١؟)‏ أي كل سنة. 

وقال ف النذور من المدونة: الحين سنة» فيمن حلف ألا يكلم رجلا حيئًا. وقاله ابن 
عباس وربيعة» ورواه ابن وهب عن مالك ف الحين والزمان» وشك في الدهر أن يكون 


لعنية . 
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وقال ابن القاسم: بلغين عنه أنه سنة. وقاله ربيعة. 

وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك في الحين والدهر والزمان بي 
اليمين: سنة بسنة» إلا أن مطرفًا قال في روايته عن مالك في الدهر: إنه أكثر من سنة. 
قال: ولا أوقت فيه وقمًا. 

قال ابن حبيب: وقوله تعالى: لوَمَتَعْتَاهُمْ إلى حين» (يونس: 18) أي إلى آجالهم 
ولكل حين معناه. 

وق العتبية في طلاق السنة في سماع عيسى: إذا غاب عن زوجة الزمان الطويل إلى 
مثل طنجة أو أفريقية» وشكت ذلك إلى القاضي؛ كتب إليه» إما أن يقدم إليها أو يحملها 
إلى نفسه أو يفارقها. وقضى به عمر بن عبد العزيز» قال مالك: وأرى ذلك وآذ به. 

قال ابن القاسم: وأما غيبة الحين الأمر القريب؛ السنتين والثلاث» إذا كان ينفق 
عليهاء فلا يقضى عليه بالفراق» إلا أن طال ذلك. فقد أوقع الحين هنا على السنتين 
والثلاث. 

وت كتاب النذور لأبي عبيد عن ابن عباس وعكرمة فيمن حلف لا يفعل كذا إلى 
حين: هو ستة أشهر. ظ 

وقال ابن المسيب: الحين ما بين أن تطلع النخل إلى أن تحذ» وما بين أن تحذ إلى أن 
تطلع. وهو قول أهل العراق. وكذلك إذا قال: زمانًا أو دهرًا. وقال طاوس: إذا قال: 
زمانًا؛ هو شهران أو ثلاثة. وروي عن ابن عباس أنه قال: قد يكون الحين غدوة أو عشية. 

قال القاضي: فكيف تصح الشهادة دون تبيين مما في هذا من التناز ع ومحتمل هذه 
المعاني المختلفة» هذا لا تسمع به شهادة إلا بعد إيضاح الأمرء وتبيين العدد. وق جوابهم 
هذا ما يعضد اعتراضنا على أبي عمر ابن القطان في جوابه قي هذا المعئ» وقد تقدم بنا 
والحمد لله. 
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باب الأقضينّ والشهادات 

وقد تقدمت منه مسائل متخيرات: 
دار تنازع فيها مدعوهاء واختلف الشهادات فيهاء وتضمنت ذكر رجوع الشاهد, 
وجرحته بعد الحكم: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا- وفك اللّه- ما شهد به ابن عبيد وابن شراحبيل في 
الدار الى حكمت فيها سيدة ابنة رضوان وسعيدة. اللتين احتصمتا فيهاء فادعتها سعيدة 
لنفسهاء وادعتها سيدة لأمهاء وأنها توفيت وقد أوصت بثلثها فيهاء وثبت عندك أفا 
لرضوان» وحكمت ها لورثتها ولوصيتهاء بعد الإعذار إلى سعيدة في ذلك وتأجيلها آجالاً 
واسعة. 

ثم أتت سعيدة بابن عميرة وغيره؛ فشهدوا أنهم يعرفون الدار لسعيدة» ووصفوا 
حدودهاء وكان في شهادة الصدفي وصاحبيه الذين حكمت بم أن حد الدار ال لرضوان 
كذا وكذا؛ فوجدنا في شهادة ابن عبيد وابن شراحبيل أفما لم يعرفا الحد الجوقي» وفي 
شهادة رضوان أن الحد الجوفي هو في دار رضوان؛ فلم يكن في شهادة ابن عبيد وصاحبيه 
ما يدافع به ما شهد به شهود رضوان؛ إذ لم يعرفا الحد وعرفها شهدوها؛ فشهادقما غير 
ظائرة لشهود رضوانء ولا يجب بما توقف الحكم. 

ونظرنا فيما طعن به في شهادة سعيدة فوجدناها غير ظائرة للحكمء ولو كان فيما 
شهد به عليه رجوع عن شهادته لما ضر الحكم ولا وجب التوقف» لأنك قد حكمت 
بشهادته وشهادة رحلين سواه ولو لم يكن في الحكم غيره وآخر إليه ثم رجع عن 
شهادته مضي الحكم وغرم نصف قيمة الدار لسعيدة؛ لأن من حكم بشهادته وآحر إليه ثم 
رحع عن شهادته نفذ الحكم وغرم الراحع عن شهادته نصف قيمة ما حكم به لو بقي 
شاهدان سواه لم يغرم شيئاء ولو ثبت عليه سخطة حال لم يغرم شيئا ومضى الحكم؛ لأن 
الحاكم قد اجتهد بقول أهل العلم» فكيف وليس فيما قاله ابن مسرور وابن رومان ما 
يوجب على سعيدة شيئا. قاله ابن لبابة» وعبيد الله بن ييى» ومحمد بن وليد. 

وقال أيوب بن سليمان: اعلم لمن علمه ولا يقضى عليه لمن جهله. والشهود 
لرضوان قد أثبتوا دار سعيدة» وأا بقبلى دار رضوانء وأثبتوا دار رضوان أنها يحوقٍ الي 
يحوفيها فلا نفع لسعيدة في هذاء لأن شهودها لم يشهدوا لمن الدار الي بحوقي دارها التي 
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اجتمعت عليها الشهادات» فالدار الحوفية من دار سعيدة ماضية رضوان على ما عرفه 
فوقه؛ ولح تردها البيئة الى جاءت ها قليلا ولا كثيرة على ما شهدت به البينة الأولى» وأما 
شهادة سعيدة فماضية إذ قد وقع الحكم بما والله الموفق للصواب. 
قال القاضي: 

أكثر كلامهم حشو لا يفيد علمًا ولا يزيد فهمّاء وما زاده أبو صالح أيوب بن 
سليمان منثور المعاني» وحشي المساق وركيك الألفاظى بعيد عن البيان أشيه بالهذيان» 
كقوله: ولا يوقف الحكم ولا ينتقض منه حرف فما فوقه, ما الذي أدخل الحرف في 
الحكم؟ والحروف إنما تضاف إلى الكلام لا إلى الأحكام» ولو قال: لا ينتقض منه فصل» 
ولا يختل منه معيئ» لكان عراده أليق ومقصده ألصق وأكد تلك الهجنة بقوله: فما فوقه 
وهذا من فخار قوله» ولم تزدها البينة الى جحاءت ها قليلا ولا كثيرًاء ولو قال: لم تزدها 
بيانا ولا أوجبت لما حمًا لكان أشبه. 

وأعادوا الحد الجوثٍ عاريًا من معين ونير أعرى من جوف العين» وقالوا في الراجحع 
من الشاهدين عن شهادته بعد الحكم بما: يغرم نصف قيمة ما شهدا به قولا مجملا ولم 
يبينوا هل أقر ف رجوعه بتعمد الزور أم ادعى التشبيه والغلط؟» وهو موضع تنازع إن 
قال: نسيت أوش به علي ونحوه» فأكثر أصحاب مالك يقولون: لا غرم عليه وهو قول 
ابن الماحشون.» وقال: هذا قول جميع أصحابنا بالمدينة؛ المغيرة وابن دينار وابن أبي حازم 
وغيرهم. 

قال: قال ابن حبيب: وبه أقول» وهو أقيس» وروي عيسى عن ابن القاسم نجوه 
وكذلك عنه في الموازية» وذكره ابن حبيب. وعن مطرف وأشهب وأصبغ أنه يغرم ما 
أتلف بشهادته» قال: تعمدت أو شبه علي» وهو ظاهر ما ف كتاب السرقة من المختلطة. 

وقولهم: يغرم نصف قيمة ما شهدا به» وهو كلام غير محصلء لأنهما قد يشهدان 
فيما فيه المثل عن عين أو مكيل أو موزونء فإئما يغرم حينئذ المثل» ومسائل الرجوع عن 
الشهادة كثيرة متفرعة؛ في الدماءء والنكاحء والطلاق» وغير ذلك» واستيعابما في 
الواضحة؛ والموازية» وكتاب ابن سحنون وغيرهاء والذي في المدونة منها يسيرء في 
الأقضية» والعتق» والرحمء والسرقة. 

وقولهم: إذا ثبت على الشاهد سخطة بعد الحكم بشهادته مضى الحكم ولا شيء 
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عليه ولا على الحاكم»؛ نحوه» ثِ كتاب الرحم إذا قضى القاضي بشهادة رجلين لرجحل 
بحق» ثم تبين له أن أحدحما عبدًا أو مسخحوط حلف المحكوم له مع شهادة الباقي وترك له 
المال» فإن نكل حلف الآخر ما عليه شيع ورد المال إليه. 

وف غير رواية ابن وضاح قال أشهب: إن كان أحدهما مسخوطا فالحكم ماض ولا 
بمين على ا محكوم له. قال ابن القاسم: وإن تبين أنهما مسخوطان أو عبدان ردا الحكمى 
وقال سحنون: لا يرد في المسخوطين.» وفيه .خحطأ القاضي فتأمله. 
شهادات في دار وذكر اعتقاها: 

فهمنا -وفقك الله- ما شهد به لعبد الرحمن وزكريا ابي ييى بن مالك أن هما ثلاثة 
أرباع دار بقرية مسالس وربعها لأبيهماء وأن أباهما مات» وورثاه ولداه هذان مع باقي 
ورتتهء وقبولك لشاهد منهم عرفته وطلب وكيلهما عقل الدار» فالذي يجب أن ربع 
أبيهما من الدار يحب عقلته حى يثبت بشاهدين موت أبيهما يحيى وعدة ورثته» ويجحب 
عقل الثلاثة الأرباع الي لهما عقلا بمنع الموجود في الدار من أن يحدث فيها حدنًا إلا أن 
يأ خحصم الملغي في الدار .ما يسقط به العقل. قال بذلك ابن لبابة» وابن وليد. 
شهادة شاهد واحد بملك وموت ووراثة: 

قال ابن لبابة: فهمت-وفقك الله- ما تنازع فيه المتكلم عن الصغير والمتعدي 
وشهادة الشاهد على ملك الدار الي للصغير فكيف يخرج أحد عن ذلك بشهادة شاهد 
واحد؟ وكيف يورث؟ هذا لا يستقيم ولا يعرض لمن ف الدار ويخرج حينئذ عنها. فأما 
بشاهد واحدء» فلا يثبت به مال رجحل موته وعدة ورثته. فكيف ولمي شهد هذا الشاهد 
على عدة الورثة إنما شهد أنه يعرف من الورثة» وهذا غير معقول» والله أسأله التوفيق. 

قال القاضي: قد تقدم هذا المععئ ف أول الكتاب مستوعبًا متنازعًا فيه. 
هل يكشف الشهود من أين علموا ما شهدوا به؟ 

فهمنا -وفقك الله- ما كشفت عنه من أمر الشهود؛ هل يسألون من أين علموا ما 
شهدوا فيه أم لا؟ وليس عليك -أكرمك الله- كشفهم عن علمهم من أين علموا إذا 
شهدوا أنه كفو تمت شهادقم؛ ووجب عليك إنكاحها. قاله ابن لبابة. 

قال القاضي: قد بينا هذا المعئى في مضى. والله ولي المدى. 
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اختلاف الشهادة في الملك والقضاء لأقدمها تاريًا: 

فهمنا -وفقك الله- ما سأله عبد العزيز وكيل مروان من النظر لمروان وأخيه 
يوسف الذي هو ف ولايته وما ذلك من انقراض الآجال الي أحلت لخصمه في المدفع 
فيما ثبت من ملك المتوثي للملك المنسوب إلى غليب فيما دخله من الإرجاء الحمدون ابن 
عبد السلام» وما قام به عبد الله وكيل إبراهيم بن حمدون في ذلك من أشربة أثبتها ني 
داخل منسزل غليب المنسوب إليه. 

فالذي يحب ف ذلك أن تكشف الشهود لمروان عن الوقت الذي يعرفون فيه المال 
عنزل غليب ملكا لمروان» ومنذ مى يعرفون ذلك» وتكشف شهود إبراهيم بن حمدون 
في الأحقال الى ثبت ابتياعه لما من عبد ربه بن أصبغ ف داحل الملل المنسوب إلى ابن 

غليب وأنهم يعرفون الأحقال المبيعة ملكا لبائعها من إبراهيم بن حمدون ولم يوقتوا للملك 
وقنًا ا فيكشفون عن ذلك؛ فإذا انكشفت التواريخ وحبت الملك لأقدم التاريخين» إلا أن 
يشكون للمشهود عليه في ذلك مدفع. 

وسائر الأحقال المبيعة من المال المنسوب إلى غليب ترفع يد إبراهيم بن حمدون عن 
اعتمارها ويد مروان أيضًا بعد أن يحوز اللنزل الشهود الذي شهدوا فيه إلى أن يأ 
نظرك في ذلك على ما يجب ما يظهر إن شاء الله تعالى. 

ويعجز إبراهيم بن حمدون عما ادعاه في هذا الملزل من الملك عن قرابته إلا ما 
أدخل فيه البينة المتعجلة» لأن طول الأعذار مما يوجب قطع الدعوى. قاله عبيد الله ابن 
يجى» وإبراهيم وابن لبابة» وسعد بن معاذ؛ ومحمد بن وليدء وأحمد بن ييى» ومحمد بن 
أكن. 
شهادات وتقييد القاضي ها: 

فهمت -وفقك الله- الشهادات» وقول المعارض لا يحب على القاضي تقييد يما من 
أحل أن يكسنه لم يغبت موقا ولا عدة ورثتهاء وتدبرت الكتب الثلاثة فوحدت عبيد الله 
ابن يجى لم يشهد إلا في كتاب النكاح؛ لقوله: ويعرف الناكح والمنكح, ولولا قوله هذا 1ا 
عرفنا في أي الكتب شهد لأن هذه الشهادة مفرطة من الكتب الثلاثة. 

ورأيت شهادة سعد بن معاذ وقعت في الكتب الثلاثة» فلم يشهد على موت يكسنه 
وعدة ورئتها وشهد محمد على كتاب الاشتراء وحده: وكذلك شهادة سليمان وشهادة 
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محمد في كتاب الاشتراء وموت يكسنه وعدة ورثتهاء فم يحب تقييد كتاب النكاح؛ لأنه 
لا يحوز أن يقوم به غير يكسنة أو ورثتها إذا ثبت موتماء وهو لم يثبت إلا بشهادة واحد. 

وأما كتاب الاشتراء للصغيرة ابنه أبي ثور فهو يجب أن يقيد, لأنه قد ثبت بشهادة 
محمد وسعد وسليمان» وقد نسحت في ذلك نسخة على ما أحببت» فلا أعدمك الله 
العناية بأمور المسلمين» وإدحال النفع عليهم. قاله محمد بن لبابة. 
قال القاضي: 

انظر قوله: إذا ثيت موقاء وهو لم يثبت إلا بشاهد واحدء وإنما كان يجب أن 
يقول: وهو لم يشهد به إلا شاهد واحدء لأنه قد قال: إذا ثبت فأعطي أنه لم يثبت» ثم 
قال: وهو لم يثبت إلا بشاهد واحدء فأوجب إثباته فصار تناقضًا في المعيى» وهو حطأ فْ 
الفقه لأنه لا ينبت إلا بشاهدين. 
شهادة في عمري دار وبيعها والإعذار فيها: 

قرأنا -وفقك الله- الشهادات الى شهد با لسوسة في ملك الدار وعامرها ابنتها 
وقرأنا الكتاب الذي عارض الشهادات ببيع ابنتها للدار من المعارض للشهادات» فرأينا 
الشهادات الواقعة لسوسة تامة انظر لها بما واجب بعد الإعذار إلى ابن فطيس في ذلك؛ 
فإن أثبت اشتراءه بعلم سوسة ومحضرها سقطت شهادتم, وإن لم يثبت ذلك أعذرت 
أيضًا إلى ابنتها فاطمة البائعة. 

فإن لم يكن عندها مدفع في ذلك» نظرت لسوسة بالحكم لا إن شاء الله وأعديت 
ابن فطيس على ابنتها بالثمن» قاله عبيد الله بن ييى» وابن لبابة» وسعد بن معاذ» وابن 
وليد» وأحمد بن ييى» ومحمد بن أعن. 
شهادات في هبة نصف دار اعترض فيها: 

نظرت أكرمك الله في كتاب ما وهبت كنزة وقرأت الشهادتين» فرأيتها تامة في 
الكتاب وفيها لابن محمد بن يوسف مقال بأن قال: إن الهبة الى با تنم لم تصح هذه 
الشهادة» لأن الواهب قال بانقطاع المدخل والمخرج عن نصف عمر وفتح باب كنزة 
ف نصفهاء ولم يكن في هذا شيء فلم تتم الهبة في نصف الدار. 

فقلت له: إن الأب هو الحائز فقال: هذه دار مشاعة» وبقي إبراز النصفء فلم 
يبرزه فسقطت الهبة» وأنا أرضى بيمين كنزة في مقطع الحق إن أباها أبز لها هذا النصف 
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ولم يسكنه طول حياته إلى أن مات» وقد قطعت عنها طلبي؛ فرأيت أن الذي دعا إليه 
إنصاف, ثم قال: وإن شاءت أقمت أنا البينة أنه لم يزل ساكنًا فيها جمعًاء فتنظر أنت في 
ذلك إن شاء الله. 

وأما ما ذلك أن ضرب الأحل لا يجب إلا بتمام الشهادة فصدق إنما يضرب الأجل 
بعد تمام الشهادة» فأما قبل تمامها الذي به تصح فلا يضرب والله الموفق للصواب برحمته. 
قاله محمد بن عمر بن لبابة. 
قال. القاضي: 

هذا الحواب غير مهذب ولا ملخصء ويطول علينا تبيين ما يتم به وما ينقص منه 
وأما هبة المشاع فعلى وجهين: إن وهب الواهب نصيبه من دار باقيها لغيره» وتخلى عن 
نصيبه واحتازه الموهوب له وحل فيه مع من له باقيها محل الواهب في صحته؛ فهذا جائز» 
نافذ ولا حلاف فيه» بين مالك وأصحابه. 

وأما إن وهب جزءا من داره أو مزرعته لأجحبي أو ابنه الصغير في حجره» واستبقى 
باقي ذلك لنفسه وحاز ما وهب لابنه أو حاز الأحنبي ما وهب له في صحة الواهب» 
فالهبة جائزة في قول مالك وأكثر أصحابه» وكذلك في المدونة والواضحة والعتبية في سماع 
ابن القاسم وغيره. 

وخالف أصبغ فقال: لا يعجبئ هذا ولا ينفذ» كمن تصدق هائة من غنمه ولم 
يفرزها بعينها ولا وسمعهاء وهو آخر قول مالك في الغنم» وقد كان يقول إذا تصدق على 
ابنه بعدة منها غنمه كما هيء إن ذلك جائز. 
اختلاف الشهادات في سكن الواهب نصف أملاكه مشاعًا دارًا منها هي أكثر من 
لنها حتى مات: 

وهب رجحل لابنه الصغير نصف أملاكه مشاعًا بقرية كذا من عمل طليطلة؛ في 
دورها وأرضيها وزرعهاء وف أثوار الحرث با ودوابه وآلته» وفي القرية دار هي أكثر من 
ثلث أملاكه» فسكنها الواهب بنفسه ومتاعه حين توق فيهاء» وخرجت منها جنازته 
وثبت ذلك عند القاضي بعدول» وشهد أيضًا عدول إنما كان يسكن بطليطلة ويختلف إلى 
القرية فتوئي فيها ونسزلت سنة ست وخمسين وأربعماثة. 

وكاشف شيوخنا عن أي الشهادتين أعمل؟ وكيف إن طلب الصغير الموهوب له 
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من تركة أبيه النصف الموهوب من الأثوار والآلة والزرع والدواب» وكانت وفاة الواهب 
بعد الهبة بأعوام» ولا توحد بينة تشهد له على عين شيء من ذلك» ولا على أن الواهب 
بعد اللهبة بأعوام» ولا توجد بينة تشهد له على عين شيء من ذلكء» ولا على أن الواهب 
عين رسمًا منه؟ وهل يضاف ذلك بالتقدير إلى الأصول حىّ يعرف أن الدار المسكونة أكثر 
من ثلث الجميع أم لا يضاف ذلك إلى الأصولء» ويلغى ما كان معها من بمجهول؟ 
فجاوب ابن عتاب: 

يقضي بأعدل البينتين؛ هذا في سك الأصولء فإن كانتا في العدالة سواء بطلت 
الشهادتان؛ إِذْ هو ف التهاتر؛ ثم ينظرء فإن قامت بينة أن الواهب أحلى الدار من نفسه 
وثقله سنة ف الهبة» وإنما عدا إلى سكناها بعد أن أحلاها سنة» فالهبة في الأصول نافذة 
جائزة على مذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره عنه؛ وبه أقول. 

وإن لم تقم بينة بذلك فهي باطل وترجع ميرانّاء ولا شيء للصغير من الزرع 
والدواب وسائر ما ذكرت في تركة أبيه» ولا ينفذ له منه شيء» إذا لم يعينه الواهب عند 
الإشهاد وهو ميراث لجميع الورثة؛ وإنما ينظر في سكين الواهب إن كان الثلث أو دونه 
من الأصولء والدورء والأرضين» والثمار دون أن يضاف إليه العروض والماشية» هذا 
الواحب في ذلك. 

وقال ابن مالك: أما الإشاعة فليست بعلة توهن الحبة» ويبهذا مما قيل في ذلك أقول 
لحديث البهزي وما شاكله؛ وأما احتلاف الشهادتين في أمر الدارء فالشهادة بصحة الحوز 
أعمل لوجوه من النظر يطول شرحها مع موافقة الروايات ثي مثل ذلك. 

وأما ما لم يعين من الأشياء الموهوبة بأعيانه بتوقيف الشهود عليها أو يوصف 
يتحصن به تمييزها؛ فباطل لا ينفذ» وليس هذا بناقض الروايات في مثل ذلك. 

وأما ما لم يعين من الأشياء الموهوبة بأعيانه بتوقيف الشهود عليها أو يوصف 
بتحصن به تمييزها؛ فباطل لا ينفذ» وليس هذا بناقض لما قدمت من إجازة هبة المشاع وإِن 
كان لم يكمل تعينه من أجل الإشاعة. 

فإذا بطلت الحبة في تلك الأشياء فكأها لم تكن فيها هبة قط ووجب إلغاء ذكرها 
فلا الموهوب له يتبع بشيء منها ولا يحتاج إلى السؤال عما تضاف إليه في التقدير, 
وكذلك جعلها ابن القاسم لغوًا كأن لم تكن فيها هبة قط رواه عنه عيسى في كتاب 
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الحبس والصدقات والحبات من المستخرجة» والله سبحانه أعلم بالصواب وأولى به» وأتى 
السؤال على بصره بالفقه فلهذا جاء جوابي على هذا السياق. 
قال القاضي: 

تشتمل هذه المسألة على ضروب من الفقه وفنون من العلمء أشار إليها المفتيان 
وأحالا عليهاء وإن كانا لم يبيناها ولا أعريا عنهاء وأنا أبين ذلك وأبسطه بالاختصار 
والتجميل بحانبًا للتطويل وحسبنا الله ونعم الوكيل» فأما قول ابن عتاب: يقضي بأعدل 
البينتين في السكئ فإن تكافأتا سقطتاء فالرواية منصوص كما ذلك ف المسألة بعينها. 

قال أشهب في كتاب ابن عبدوس: من أقام بينة في أمة بيد رجحل أنما لأبيه مات 
وتركها ميرانًا لا يعلمون له وارنًا غيره» وأقام آخر بينة أن أبا هذا الطالب تصدق كا عليه 
وحازها عنه؛ فإن قالت بيئة ابن الميت أنها لم تزل في يد الميت يختدمها حى مات قضيت 
بأعدل البينتين» فإن تكافأتا فهي بينة ابن الميت. 

قال: ومن أقام بينة أن أباه تصدق عليه بعبد فقبضه وقامت بينة أنه لم يزل في يد 
الأب حي ماتء قال: إذا فات إيقاف الشهود قضيت بأعدهمما لتكاذهما وإن لم يفوتا 
وقفواء فإن رأى ف إحدى الشهادتين ما هو أقوى من الآخحر قضى بذلك مثل أن تقول 
بينة تشهد أنه كان يخدمه في مرضه كما كان يخدمه في صحته» وقالت الأخرى نعلم أنه 
حازء ولا نعلم ما قلت هذه؛ أوات قول بينة الحوز أنه لم يزل ف يد المتصدق عليه حق 
مات المتصدق» وتقول الأخرى لا علم لنا بهذاء ولكن رأيناه يختدمه» فتكون بينة الحوز 
أولى. 

وإن لم تتكافا في القوة قضيت بأعدلهماء وإن تكافأتا في العدالة فالصدقة باطل؛ 
فهذا نص لقول ابن عتاب وله نظائر يطول اجتلابا في المدونة وغيرها. 

وخالف ابن مالك ف ذلك فقال: الشهادة بصحة الحوز أعمل لوحوه في النظائر 
يريد أن شهادة من أحق الحق وأثبت المطلوب أولى من شهادة من شهد هما يبطلهاء ومىّ 
شهد العدل بشيء لم ترد شهادته بأنه ليس كما شهد., إنما ترد بالتجريح مما يسقطها. 

وقد تقدمت من هذا المعين مسائل في العيوب» وقوله مع موافقة الروايات في مثل 
ذلك يريد مثل ما في الموازية ف شاهدين في رهن على حيازته» وشهد ران أنه لم يحزه. 
قال: شهادة الحوز أولى وكذلك ف المجموعة عن المغيرة وابن الماجشون. 
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وفي كتاب ابن سحنون عن سحنون ونحوه عنه اق نوازله في العتبية» وقال ابن 
المواز: وأحسن ذلك أن يقضى ببينة من ذلك يدهء وقول ابن عتاب: إن قامت بينة 
الواهب أحلى الدار من نفسه وثقله سنة بعد الهبة ثم عاد إليها بعد البينة» ت قدمت الحبة) 
فهي زاوية ابن القاسم كما قال في ماعه وسماع عيسى بن دينار» و كذلك عنه. 

وعن أصبغ في كتاب ابن حبيب» وفيه خلاف لمطرف وابن الماحشون أن الهبة 
والصدقة تبطل برحوع الواهب إلى سك الدار» وإن كان قد أخلاها الزمان الطويل إذا 
سكنها في رجوعه حى يموت, وبه أخخذ ابن حبيب وبالأول جرى العمل. 

واتفق ابن عتاب وابن مالك في الدار أنما إنما يقدر الثلث فدون من الأصول المعروفة 
الموهوبة دون أن يضاف إليها ما ذلك معها من حيوان وشبهه مما لم يشهد بعينه ولا 
بصفته» وهو ا صحيح لأنه لم تثبت الهبة فيه ولا حيازته فيبطل» وقول ابن مالك ما مم 
يوقف الشهود على عينه ولا وصف بما يتحصن به تمييزه باطل» وهو قول أصبغ في سماع 
عيسى في رسم سلف دينارًا في ثوب. 

قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن الرحل يتصدق على المرأة بالخادم فتخدمها 
وتخدمه هل تراه حوز؟ قال: نعم. 

والخدمة عند مالك إنما تكون على الزوج إذا لم يكن للمرأة حادم دلت بما من 
صداقهاء وقاله أصبغ وكذلك الأمتعة والوطاء والثياب وفرش البيت وآنية الزل ف ذلك 
كله إليها تصدق به على صاحبه يريد من الزوجين فهو حوز وإن أقراه في المنزل بينهما 
وتواطأه جميعًا وانتفعا به. 

إذا أعلن الصدقة به أشهاد وبالسداد لها وبالتخلي منه إلى الآخر» وإن لم يعاين 
الشهود؛ الدفع والقبض ولا عرفوه بعينه» إذا كان موصوفا وهذا أمر المسلمين عامة, 
والحرة وأم الولد في ذلك سواء إذا تصدق عليهما ممتاع البيت من حلي وغيره. 
قال القاضي: 

هذا الذي أفي به ابن مالك في ذلكء» وقوله: ليس هذا يناقض لقولي بتجويزي هبة 
المشاعء هو كما قال لأن هذا الذي لم يعين بالنظر إليه ولا بصفة محيطة كالمعدوم المفقود 
غير الموجودة» فهو كلا شيءء وأما المشاع فمعلوم العين معروف المكان محدود الأقطار, 
فلا يضره شياع الموهوب فيه عند الأكثر. 
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وقوله فإذا بطلت الهبة في تلك الأشياء فكأفها لم تكن فيها هبة ووجب إلغاء 
ذكرهاء وكذا جعلها ابن القاسم لغدرًا كأن لم تكن فيها هبة» قط إلى آخر كلامهم., إنما 
عن ما في كتاب أمهات الأولاد من ماع عيسى في كتاب الوصايا فيمن تصدق أو وهب 
وم يجرذلك عنه حى مات,. ولم يذكر ذلك في مرضه وأوصى بوصايا. 

قال ابن القاسم: فإن الوصايا تدحل ف تلك الهبات والعطاي الى لم تحر عنه إذ قد 
رجعت مالا من ماله تورث عنهء وكأنه لم يعقد فيها هبة» هذه المسألة الي أراد ابن مالك 
وفيها طولء. قد ذكرنا منها المعئ الذي أراده. [ 

ولأصبغ في سماعه في كتاب الصدقة خلافه» قال: تطرح تلك الصدقة الى لم تحر 
عنه من رأس ماله وتكون الوصايا في ثلث ما بعدهاء وترجع ميرانّاء هذا بيان ما أراده 
ابن عتاب وابن مالك في جواهما في هذه المسألة. 

وإذا تدبرت أحوبة شيوحنا الذين حملنا عنهم وتفقهنا عليهم» وحدمًا أدل على 
العلم وأجمع لمعانٍ الفقه من أجوبة الشيوخ قبلهم على من تأمل ما أوردناه عن الفريقين ف 
كتابنا هذا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
شهداء عرفاء البنيان والقسام في عيوب الدور: 

قال القاضي أبو بكر ابن زرب في مسائله: قد دحل عرفاء البنيان إلى أن يشهدوا في 
قيمة عيوب الدار» وقد شاورني بعض الحكام فيه فقلت له: وما الذي بمنعهم من الشهادة 
ف هذا؟ فقال: إنما هذا للقسام الذين يعرفون قيمة الدور ويشهد العرفاء بالعيوب» ويقدر 
القسام ما ينقص العيب من الدارء فقلت له: وإذا كان العرفاء يعرفون قيمة الدار ثم 
أنكرت أن يشهدوا في مثل هذا أو عدول من غير العرفاء وغير القسامء فقال لي: بلى إذا 
كانوا عدولاً غير مغفلين جازت شهادتهم في هذاء إلا أن المف إذا استفي في مثل هذا 
يحب له أن يفي بأن يقول سئل عن هذا أهل البصر بالعيوب فيتخلص» فإن كان العرفاء 
أو غيرهم من أهل البصر جازت شهادقم في ذلك. 

قلت له: إن العدول من أهل كل ربض أدرى بالسداد من القسام» وشهادهم أصح 
وأولى أن تسمع من القسام؛ إذ المعلوم في القسام أنهم لا يشهدون في مثل هذا إلا بالأحرة» 
فقال لي: ذلك يظن يهم وليس يتيقن» ولو تيقن أنهم يشهدون بالأحرة ما حازت شهادقم 
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مسائل من الرجوع عن الشهادة: 

في مختصر أبي بكر ابن أبي ييى: إذا شهد شاهدان على رجحل بنكاح امرأة» وشهد 
عليها آخحران بالدحول» َم رجع الأربعة عن الشهادة فعلى شاهدي النكاح ثلاثة أرباع 
الصداق» وعلى شاهدي الدحول الربع» وإن شهد اثنان بالنكاح؛ وشهد آخران بالفراق 
عنه بالرجم رجع واحد من الشهود, ثم تمادوا في الرحم» فأوضح موضحة:» فرجع ثان ثم 
مادوا في رجمه حى قتل فرجع آخرء قال: لو لم يجع هذا الثالث لم يكن على الآخرين من 
رجوعهما شيءء فعلى الراجع الأول سدس دية العين وعلى الثان حمس دية الموضحة 
وسدس دية العين» وعلى الراجح بعد قتله ربع دية انفس فقط؛ لأن دية النفس تأني على 
ما قبل ذلك» وفي غير رواية ابن مطرف وقد قيل على الثالث أيضًا حمس الدية وسدس دية 
العين» والأول أصح. | 
استئناف الشهادة عند حكم ثان إذا لم يشهد الأول بقبوها: 

فهمنا -وفقك الله- أن شهادات وقعت لابنة ابن مزين فيما تنازعت فيه مع ابن 
عمهاء وأنه لم يكن من القاضي إشهاد في قول تلك الشهادات تقييدًا لها لعلل دخلتهاء 
واختلف أهل العلم فيها من أجل تلك العلل» فبقي الأمر كذلك إلى أن صرف النظر 
بينهما إلى سلمة بن علي الوزير» وقلت -وفقك الله: إن الوزير سلمة سلمه الله أوصى 
بأن تبعث إليه بتلك الشهادات» فكشفتنا عن هذا. 

فالذي نقول به في ذلك على مذهب أصحابنا وقولهم: إن ذلك لا يجب عليك؛ 
لأنك الم تكن قيدت الشهادات بقبول أشهدت عليه» وعلى من صار النظر إليه ابتداء 
النظر فيهاء قال بذلك أيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد» وسعد بن معاذ. 
الشهادة لأأي جميل في وراثة ابن أبي عطيف: 

فهمنا -وفقك الله- ما شهد به لأبي جميل بأنه امحيط بوراثة ما هلك عنه محمد بن 
أي عطيف على ما وقعت به شهاداتهم وشهادة عبد الله بن محمد بن عتيلة» وتعديل محمد 
بن لبابة ومحمد بن ويدء» وقالا فيه إنه عندهما من أهل العدل والرضى» وما شهد به عبيد 
الله بن ييى» مما صح عنده كصحة اليقين» أن أبا جميل وارث ابن أبي عطيف إلى ما جاءك 
عن محمد بن جنادة قاضي أشبيلية في كتابه إليك أنه ثبتت عنده أن أبا جميل وارث ابن أبي 


عطيف وأنه أبن عمه. 


باب الأقضية والشهادات ع 
7س للب يبب ب 


فرأينا شهادات أوحبت لأبي جميل ورائة ابن أبي عطيف لقبول من قبلت من 
الشهود إلى ما تظاهرت به الشهادات لأبي جميل على ما ثبت له من ورائة ابن أي عطي 
والإعداء له تركته, قاله محمد بن لبابة» وعبيد الله بن يحيى ومحمد بن وليد» وأيوب بن 
سليمان» وسعد بن معاذ» وأحمد بن بيى» وأحمد بن بيطير» وييى بن سليمان. 
شهادات في موت ووراثة ودعاوى في مال العجلي: 

تصفحت -أكرمك الله الشهادات» فوقعت شهاداتي على التراضي الواقع في 
الكتاب» وعلى معرفة قاسم وزوحة؛ ووقعت شهادة عمر على مثل ذلك. وعلى موقا 
وعدة ورثتهما ومعرفة أعيان بعضهم» وشهد ابن بيطير على المراضاة» ومعرفة قاسم 
وزوجه وموقماء وعدة ورثة قاسمء ومعرفة عين الصغير» فبقي شاهد يشهد يمثل شهادة 
عمر وشهادة زكرياء فإها تامة إذا ثبتت ثبت الوراثات؛ ووجب الإشهاد على ما ثبت 
عندك بعد الإعذار إلى عمر بن وليد عن الصغير في المراضاة: لأنه غير وارث زوجة قاسم 
ولابد من إعذارك إلى من يليه أو ترحى له الحجة, قاله محمد بن لبابة» ومحمد بن وليد. 

أتاي -أكرمك الله- فلان بكتاب؛ فذكر أنك امرأته بالوقوف إلي لإقراره» وأكتب 
إليك ما يجب إن شاء الله وعما يطلب العجلي من أذ نصيبه من دين أمه. فقد شهد 
ابن بيطير فل شهادة عمرء فالذي طلب من ذلك هو من حقه؛ إذ قد ثبت عند الدين 
وموت العجلي وعدة ورثته وموت امرأته المطلقة صاحبة الدين» وعدة ورثتها. 

إلا أنه يحب على ابنها أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما علم أمه قبضت من أبيه 
من الدين الذي بذكر أنه باق عليه شيئاء ولا أحالت به أحدًا ولا استحالت به على أحد 
في علمه؛ فإذا حلف أعطى فرضه منه. يؤخذ له مما ثبت من مال أبيه واللحارية إن كانت 
بكرا فلا يمين عيهاء وها حقهاء ولو كانت ثينًا أو ذات زوجء وكانت غير مولى عليها 
لحلفت في حصتهاء فهذا وجه انظر في هذا إن شاء الله تعالى» قاله ابن لبابة. 

توقف القاضي عن إمضاء الحكم لاعتراض المشهود عليه فيما استحلفته موروثته 
من عاصب وارثء وف بيعها ب مرضها ول تعاين البينة دفع الثمن. 

كشفتئن -وفقك الله- عما عما وقعت الشهادات فيه» واعتراض المشهود عليه با 
اعترض» وتوقفت عن تقييد الشهادات باعتراضه؛ لتعلم بالشورى موقع ما اعترض به هل 
يعلق أم لا؟ وكذلك فعل القاضي -وفقه الله- التوقف عند الشبهء فراد الله في توفيقه 
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وحسن على المسلمين أيامه ونظره. 

شهد قوم أن المرأة الي كانت زوج محمد بن سلمة أشهدت على كتب فيها بيع 
بشمن كبيرء وعلى أفعال من نحو ذلك مولاة أقرت لهاء وقال الشهود في شهاداتمم إنا 
كانت مريضة مرضًا لا تمنع به القضاء في مالحاء وأن يكون فعلها في ذلك الوقت كفعل 
الصحيح» فكان رأينا بإجماع: أن الشاهد العدل مقبول القول لا يدافع فيما قاله. ثم لا 
سيما إذا كان من أهل العلم» كالذي شهد ف هذه العقدة. 

وكان ما عاصب ثابت النسب أو استحقت عاصبًا بقولما أقرت له .مثل قعدد 
الثابت إذا كان العاصب قبل أيضاء إنما ثبت بإقرار متقدم لا إقرارها لالآخر. 

فقلنا في هذا: إن العاصب الذي أقرت به أولا أقعد من الذي أقرت به آخعراء إذ 
كان هذا وهذا بإقرار وإن كان الأول ثبت بشهادة فهو الأحق على كل حال فلما ثبتت 
شهادة العدل الفقيه أنها في وقت إشهادها ممن يجوز فعلها كان ما أشهدت به ماضياء 
فاعترض العاصب الثابت بأن قال إنما أدحلت على من هذا العاصب الثاني مسترابة في 
حانبي وهاربة ميرائها عب إلى غيري. 

فإذا كان هذا أوجب أن يكون فعلها وما أقرت به أنما عقدته لهذا العاصب موبًا 
إليه» فقلنا له: فما الدليل على قولك هذا؟ وما الظهير الذي ترجو به رد ما وقعت به 
الشهادات عليها؟ فقال: عدم العاصبء وأنه ممن لا يملك مثل هذا لإقلاله» وغيبة عين 
الثنمن» فلم يظهر عند ذلك البيع» ولا ألفى في تركتهاء فيصير وجود الشمن ظهيرًا قائماء 
فرأينا ما احتج به إن ثبت عندك ما قال يوهن ما عقدت» ويدل على أنما ذهبت مذهب 
الحيف وإزاحة المال عن وارثها» كما رجت أن يكون استحقاقها نقصًا على الغاصب 
الأول. 

وقد بمكن أن يكون يحتج محتج فيقول وقد يكون عديمًا فيجد السلف فيبتاع مال 
غيره» فيجب أن قال له: إذ قد استبريناك فأثبت الأسباب الى تذهب المريب عنا فيك؛ 
والشك في أمرك» وإلا وجب التوقف إن شاء الله تعالى» قال بجميع ذلك أيوب بن 
سليمان» وعبيد الله بن يحى» ومحمد بن غالب» ومحمد بن وليد» وييى بن عبد العزيز. 

وقال ابن لبابة: فإن لم يظهر الثمن إذا كان ببيعها في مرض قبل أد الثمن إذا 1 
يظهر دفعك للثمن أولا أو انحل. ظ 
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قال القاضي: ما أبعد كلامهم من البيان والصواب» وما أكثر حشوهم في الخنطاب 
رحمنا الله وإياهم وبحاوز عنا وعنهم. 
من ظلب امرأة عند قاض فأنكرته, وأراد صرف نظره إلى غيره من الحكام: 

قام عندي رجحل بكتاب فيه ذلك حق على امرأة» فأنكرت ذلك الحق» فأتى بينة لم 
أعرفهاء فقال الطالب: إن كنت لم تعرفهم ولست أقدر على تعديلهم فدعيئٍ أمضي إلى 
أن تحره وتقطع طلبه وتعنيته عن» وكيف يخرجي من عدلك إلى من ليس مثلك من 
الحكام؟ ش 

الجواب في هذا إلى اجتهادك, إن كان ما أدخل بينة مشبهة قد يقبلها حاكم 
ويجعلها آخرء فما بأس أن تكشف عنهاء فلعل حق الرجل يصح عند غيرك من غير أن 
يكون في ذلك قطع بينة» إن كانت بينة ضعيفة» ليس مثلها يرحى قبلهاء فلا تخرجها من 
قال القاضي: 

هذا ألحن الفقه» ولو سوغ الناس هذا وشبهه لكان عونا على التشعيب وتطويل 
الخصام على المطلوب» وهم لا يجيزون له التوكيل على الخنصام بعد مجالسة المطلوب عند 
الحاكم» إذا كانت مجاهرته إياهم قد تكررت مجالسة المطلوب عند الحاكم» إذا كانت 
بخاهرته إياهم قد تكررت محلسين أو ثلاثة» وانعقدت بينهما مغالات إلا بعذر بين للحكم 
به» فكيف يسعه ترك النظر في أمره بعد إنكاره مطلوبته وشهادة ببينته؟. 

هذا مما لا ينبغى أن يقول به أحد, ولا يبيحه حاكم مع ما فيه من إذالة الحكام 
والاستخفاف بم والتعريض .مساحة بعضهم. 

وقد أجازوا تحكيم المتداعبين رحلا يحكم بينهم. قال مالك: وينفذ حكمه عليهماء 
قال ابن القاسم: وإن قضى يما اختلف فيه» وقال ابن حبيب: قلت لمطرف وابن 
الماحشون: هل للخصم أن يرجع عن رضاه بتحكيم الحكم قبل الحكم أو بعده؟ فقال لي 
مطرف: له النزوع عن ذلك في مبتدأ أمرهماء وقبل نظره في شيء بينهماء فأما بعد 
نشوكما في الخصومة عنده ونظره في شيء من أمرهما فلا نزوع لواحد منهماء وقد 
لزمتهما المخاصمة والتمادي فيهاء وما جرى من صواب حكمه ورأيه. 
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وقال لي أصبغ مثله» وشبهه بالخصمين إذا تواضعا الخصومة عند القاضي» فليس 
لواحد منهما أن يدعها ويوكل مكانه غيرها وكذلك إن وكل فليس له أن يعزله ويوكل 
غيره مكانه» أو يتوللى هو المخاصمة إذا كان قد تواضعا الخصومة والنظر فيها بالمقاعدة 
وشبهها. 

وقال لي ابن الماحشون: إذا أشهدا على رضاهما بتحكيم المحكم فلا نزوع لمالا 
قبل المواضعة ولا بعدهاء ولا قبل الحكم ولا بعده» ولو كان لهما النزوع قبل المواضعة 
أو قبل الحكم ما لزمهما ذلك بعد المواضعة أو بعد الحكمء ولو كان لمما النزوع قبل 
المواضعة أو قبل الحكم ما لزمهما ذلك بعد المواضعة أو بعد الحكم فإذا كانا مطلقين منه 
قبل ذلك» قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي» ولا يشبه هذا التوكيل على الخنصومة» بل هو 
كالمولى عليهما في ذلك الأمر بعينه. 
قال القاضي: 

فهذا كله يؤيد أنه لا ينبغي للقاضي أن يحل من ابتداء التحاكم عنده رجاء أن يظهر 
عند غيره؛ بل يعجزه إن عجزء ويقطع عن المطلوب تعنيته إياه»؛ وكان ينبغي لراغب في 
مثل هذا أن يختار لنفسه الحكم الذي يظن ظهور حقه عنده» وأما بعد ابتدائه عند حكم 
يريد العدول عنه إلى آخر فغير سائغ له. وقد كان من ينزل به من الحكام ذلك بقرطبة 
يوكل يمن بلغه عنه مثل ذلك في الرجوع إليه لإتمام محاكمه إليه وهو الذي لا ينبغي غيره 
ولا يتسامح في سواه وبالله التوفيق. 
من مات قبل تمام القضية عليه, وقد كان أعذر إليه: 

فهمنا -وفقك الله- ما ذكرت من أنك كنت أعذرت إلى خلف فيما كانت أثبته 
فاطمة عليه في الحنة الي بالرملة» وأجلته فيما ادعى أجالاً انصرمت وكنت على فصل 
القضاء عليه لفاطمة» فعجلته المنية. 

فيجب ف ذلك أن تمضي نظرك لفاطمة على ما ثبت لها وتذكر ضرب الآجال على 
حلف حى ظهر عجزه؛ ووجب الحكم عيه فعاجلته المنية» وأن توقف لورثته من المنان 
الذي وجب على فاطمة رده إلى ورثة حلف حى ينبت عندك عدة ورثته وأعيافم. فتنظر 
في ذلك بما يحب -إن شاء الله- قال بذلك محمد بن لبابة» وقال تدل المرأة في الجنان؛ 


الي حيزت هاء وثبتت حيازته عندكى وقال بذلك أيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد. 
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النظر في أسباب مواريث بني البراء بأمر الأمير أعزه اللله: 

قرأنا -وفقك الله- ما كتب به الأمير -أعزه الله- من النظر بين ب البراء في 
مواريثهم. وأن تمسك عن انظر بينهم للمعدم؛ وأن تسمع من البينة فيه» وذكرت أن بينة 
شهدت عندك في دار من دور البراء أنها رهن ببعض القوم» وفيهم من يرجى تعديله. 
وذكر مدحلهم أن عنده من البينة سواهم. وقال: بعض: أن تدحل تلك الدار في الميراث 

فالذي يجب فيه أن يستأن في أمر هذا الدار» وتثبت فيها حى ينكشف لك حقيقة 
الأمره وما يجب به انظرء قاله عبيد الله بن يحى» وأيوب بن سليمان» وقال: ما بيع بيت 
مال المسلمين» وف مصالح الإسلام فحق واحب في كل أمر يقضى به على بيت مال 
المسلمين من التثبت فيه والاستنابة حي تنكشف حقيقته وتنضح أسبابه» وقاله ابن وليد. 
وسعد بن معاذ» وابن لبابة» وغيرهم. 
رغبة ابن حمدين أن يخرج من السجن لإحضار كتب يراها الفقهاءء وتوكيل على بيع 
منية مرهونة؛ وتنفيك وصية: 

إن الخصومة -أبقاكم الله- تبين عن كل دقيق» فإذا كثر لفظ قول الخصمين أو 
أحدهما ظهر المستور» وانتقلت الفتيا وصار نظري إلى التوقف بالحادث من كلام الخنصوم. 
وهو الواحب على أن أتوقف عن الشبهة من الأمورء وقد أحبتمون في أمر ابن حمدين 
حوابًا عقدته بخطوطكمء وتوركت عليه. 

فلما حرج ابن حمدين قلت له: إن الكتاب ينطلق بتوكيلكما المرقن على بيه 
الرهن» وأنا إن نظرت فلابد من ثبوت حوز المنية لمعرفة مواقف حدودهاء وليكون ما 
يحتاز منها للوصية معقودًا وتسلط البيع على عين قائمة» فقد كان تنفيذ الوصية إلى حكم 
الورثة» فقال ابن حمدين: فليمض المرن على وكالته في بيع الرهن؛ فلا يحتاج القاضي إلى 
موافقة المعضل وهو يجد سبيلاً إلى غيره. 

ثم ذلك أن بيده كتبًا فيها علل» وهي كثيرة في اللفظء ولا أخالها عند العيان إلا 
أكثر اعتياضّاء وطالب الحق يطلب نظري والمحبوس يرغب في الانطلاق» وأنا مقصور على 
السنة» بحيث تقدمت أو تأخرت صرت» وأنتم الأئمة) وعن رأيكم أصدر» فاكتبوا إلي 
برأيكم في ذلك؛ لأعمل به إن شاء الله. 
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وكان فيما طلب ابن حمدين أن أكتب إلى أصحاب الحبس أن يطلقوه فيمضي إلى 
إخراج ما عنده من الوثائق الي أحببت أن تسمعوها وتحيبوا عليها فإن يكن من حقه 
فعلت إن شاء الله تعالى. 

قال محمد بن غالب: قرأنا ما كشف عنه القاضي -وفقه الله- والذي طلب ابن 
حمدين من الخروج كملطي ليحضر بالكتب من حقه إن شاء الله إلا أنه إذا أخرج كنبا 
بدت فيه معان توجب لبسمًا وطولاً في النظرء وامتنع من أجل ذلك بيع الرهن لتحصيل 
الغلل» ولم يكن له مال غيره» فثبوت ذلك عندك وإطلاقه بالحميل واحب حى يناظر ف 
الكتب» ويقيم الحجة عن نفسه. وإن كان له مال غير هذا كان محبوسًا حى يبيع من ماله 
ما يقضي به عن نفسه. لأن الوثائق تتخحذ عدة لمن يكتبهاء ليس أن يع معها ويطول 
عناؤه» وقاله ابن لبابة. 
طلب ورثة أبي ريان التجيبي باليمين أنه ما ورث عن أخيه شيئًا: 

أشرتم علي رحمكم الله بوجوب اليمين على التجيي لورثة أبي ريان. إذا ادعى 
التجيبي أنه لم يرث شيئًا عن أنحيه الذي استودعه موسى بن زيادء إذ كان قاضيًا قطيعًا من 
تركة أبي ريان» فأوصت إلى التجيي .ما أشرتم به من وجوب اليمين عيه» فقال عندي: ما 
أسقطها به عن نفسي» فقلت: وما ذلك؟ فقال: بينة عدل تشهد عندك أن أحي مات 
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فقيرًا. 

فقال ورثة أبي ريان ليس هذا مما يسقط عنه اليمين» فإن البينة لا تعلم الغيب وإنما 
تشهد ,موته فقيرًا في علمهمء وقد يملك ما لا تعمه البينة؛) من ناض يستترء وجوهر مما 
تحويه البيوت» ونحن نقول: إنه هلك عن مالك وصل إلى التجيي؛ فعرفونا -وفقكم الله- 
هل يسقط اليمين عن التجيبي ما ادعاه من البينة إن شهدت .ما قال أم لا؟ 

فهمنا -وفقك الله- ما ذكرته في ذلك لا تسقط اليمين عن التجيي لو شهد له به 
عدول أهل قرطبة ألا ترى أن القاضي يحبس المفلس لدين يثبت عليه فيكشف له عدمه 
وتشهد بذلك بينة على علمهاء ولابد من يمينه مع ذلك ما له عوض ولا فرض ولئن رزقه 
لله ليقضينه؛ ثم يطلقه القاضي في حبسه؛ وبذلك قضى أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ووجبت اليمين» لأن الشهادة ف ذلك على العلم» ولو كانت على البت كانت غموسا. 
وكذلك وارث الميت يحلف بالله ما صار إليه من تركته شيء» ولا وجد له مال 
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ولا ورثته عنه» وكذلك يحلف التجيي إذا شهدت البينة أنا لا نعلم أنه تخلف مالاء هذا 
الذي ترى وانتهى إلينا علمه. قاله ابن لبابة. 
في التعدي على أعوان القاضي والاستخفاف بمم: 

قرأنا -وفقك الله- الشهادات الواقعة عندك على ب السوسي باستخفافهم 
وتعديهم» فرأينا شهادات توحب عقوبتهم في انتهاكهم حرمة السلطان واستخفافهم 
بقضاة المسلمين» وتعديهم على الرسل وعلى الطالب لحم؛ وإذا لم يحم مثل هذا لمن تأمل 

ونحن أشرنا عليك أن توقف هؤلاء إن كانوا زرعوا هذه الأرض الى عقلت 
لقسمتها بين أهلها ونفدت فيها قضاء محمد بن سلمة قبلك عيهم.ء قاله ابن لبابة» وعبيد 
الله بن بحى. 

وأرى أن تستبلغ في التغيير على ب السوس وتعاقبهم بأبلغ العقوبة. وقال بجميعه 
محمد بن ويده وأيوب بن سليمان؛ وابن معاذء وييى بن عبد العزيز» وطاهر بن عبد 
العزيز رحمهم الله أجمعين. 
دعوى خصم ابن حكم المدفع فيما قضى به عليه وهو حاضر: 

كشفتنا -وفقك الله- عما قام به عندك محمد بن حكم على عبد الله بن محمد 
وثبوت ذلك الحكم عندك, وشاورتنا بعد ثبوته بالعدول من البينات فيما يجب عليك من 
النظر ف ذلكء فأشرنا بأجمعنا إنك تبيح له المدفع في الشهود الذين شهدوا عندك على 
إشهاد محمد بن مسلمة إياهم إذا كان قاضيًا بقرطبة على ما ذلك في ذلك الكتاب وما 
أنفذ فيه القضاء على عبد الله فأبحت ذلك له .كشهدنا. 

فذكر عبد الله أنه لم يدفع في الشهود الذين حكم يهم محمد بن مسلمة عليه» وكان 
ردنا عليك بأجمعنا أن الحكم يظن أن محمد بن سلمة لم يحكم عليه إلا بعد إعذار يستبلغ 
فيه» فلو كان عنده يومئذ مدفع لحضره به ولما نفذ القضاء عليه يومئذ فتوقف عن 
اعتراض حكم ابن مسلمة) ونفذت ما اجتمع عيه ملؤناء وأشهدت على ثبوت حكم ابن 
مسلمة عندك إذا لم يدفع عيد الله في الشهود الذين ثبت يهم عندك نظر ابن مسلمة 
وحكمه؛ فكان هذا من النظر الواجب» والأمر اللازم الذي لا يحل غيره. 

وكان مما أشرنا به عيك حيازة الجبس والأمر بقسمته بين أهله. ورأينا أجمعون أن 
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مثله ممن قد استربته بإنكار النحلة الى ثبتت عليه ما يجب أن يسقط به نظره لهاء فكتب 
كله وأنفذته بالإشهاد عليه» قاله محمد بن غالب» وعبيد الله بن يى وابن لبابة» وأيوب بن 
سليماك ويحيى بن عبد العزيز» وسعد بن معاذ. 
قال القاضي: 

قد تقدمت مسألة ابي صلتان في اعتراض المحكوم عليهم في الحكم لمما وهي من 
هذا الأصل» وتقدمت مسألة القبلة في إنكار ما جهز به ابنته» وقولهم أشرنا بحيازة الحبس 
وقسمته بين أهلهء يريد قسمة اعتمار وانتفاع لا قسمة تمليك لأبد» وهو وحه فيه تنازع 
ورا ذكرناه فيما يأ إن شاء الله تعالى. 
الشهادات يموت ماك بن محمد وعدة ورثته وملكه لدور بقرية فلان» واعتقال الملك 
لدعوى ابنه أنه كسبه ثما لم يرثه عنه: 

شهد عند القاضي أحمد بن محمد بن فلان بن فلان الفلاني أنه يعرف سماك بن 
محمدء توفي فأحاط بورائته في علمه ولداه محمد وأحمد وزوجة فلانة ابنة فلان» وأنه حمس 
دور بقرطبة» ويحوزوها بالوقوف إليها ولا يعلم ملكه زال عنها إلى أن توق» وشهد محمد 
بن عبيد ممثل ذلك. 

نظرنا -وفقك الله- الشهادات الواقعة لابئ سماك في هذا الكتاب» فرأيناها على 
عدة ورثة سماك» واحتلف في العدة واجتمع شاهدا عدل على عدة ورثة ماك وابنه أحمد 
وشهد شاهد عدل على معرفة عين سماك» ومعرفة ملك دوره على احتلاف شهادات في 
العدد» فيجب إذ قد ثبتت موت سماك وعدة ورثته بشاهدي عدل» وشهد شاهد عدل 
على ملك ماك بقرية فلانة» أن يكلف حوز ملك سماك من القرية فيعتقل إلى أن يستكمل 
النظر في إثبات الملك لسماك. 

وفيما ثبت من الورئة بعد الإعذار إلى محمد فيما ثبت عندك» وكذلك في الدور ما 
نبت عندك منها بشاهد عدل وجب عقله بعد الإعذار إلى محمد ف ذلك» ثم ينظر في 
استتمام النظر ما يجحب» وإن ادعى محمد بن سماك كسبًا غير ميراث أبيه بالقرية» فإن كان 
ثما حازه أحمد بن زيد منع من عمله؛ لأن العقلة أحذته» وإلا فلا يمنع من عمارته ما لم 
يحر» إلا أن يشهد آحر ,عثل شهادة أحمد أنه لا يعلم لمحمد بها مالاً غير وراثة أبيه» فيمنع 
حينئذ من عمارة الجميع إلا أن يثبت كسبه؛ قاله عبيد الله بن ييى» وابن لبابة وغيرهم. 
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قال القاضي: انظر في هذا الجواب العقلة بشاهد واحد عدلء وقد ذكرنا التنازع 
فيه ئي أول الكتاب ببيان مقنع إن شاء الل وفي الحكاية هنا عن شهادات الشهود تخليط» 
وكذلك قوم في الدواب ما ثبت عندك منها بشاهد عدل وجب عقله بعد الإعذار إلى 
محمد؛ لأن الإعذار إنما يكون بعد العقلة ولأن هما شهد به واحد لا يقال فيه ثبتء إنما 
يغبت إذا انضافت إليه بمين الطالب أو شاهد آخحرء وبالله التوفيق. 
ملك بين ورثة منع بعضهم أكثره فلم يوجد من يحوزه؛ فشهد أنهم لا يعرفون هم دخوا 
في القرية إلا بسبب مورثهم, وفي المسألة التي فوق هذا من هذا المعنى. 

أعلمنا -وفقك الله- أن امرأة قامت عندك فزرعمت أن زوجها توق عن مال بقرية 
فلانة» وأن لها منه ابا وابنة» وأن الذي لزوجها بالقرية هذه أطل عليه من زعم أنه ناظر 
المال ينظر عليه» وقد بقيت بزعمها هي وابناهاء فبقي لابد من نظر قاضي» وأثبتت عندك 
موت زوحها وعدة ورلته. 

وقالت: إن هذا المال كان بحملاً كما توفي عنه سماك وهو كثير وافر» وحيازته 
صعبة علي إلا أن أثبت بالبينة أن أبا زوجي هلك عن مالك كثير بمذه القرية» وأن ابنيه - 
أبا شيبة وزوجحي -أحاطا بوراثته مع أمهماء وأن ابنيه لا يعلم لهما مال يهذه القرية إلا ما 
ورثاه عن أبيهما ماك ودعت إلى كشفنا عما يجب لما مع ثُبوت دعواها هذه إن ثبتت 
ها. . 

فالذي نقول به: إن المنزل إذا عرف للأب» وإنما كان يغشاه الولد بسبب الأب» 
فهر على الملك الأول حي يثبت به يبين به كل واحد منهما بنصيبه منه» فإن زعم أحد 
الفريقين أن له مالاً أحقته البينة ويجحب حينئذ إن شاء الله أن يقال لهذا المدعي الإصلاح 
على الأيتام أن ادعى ذلك؟ لسنا نسألك إلا عن إصلاح من غيره» ولكن ما تقول ف المال 
أجمع هو بينك وبين أخيك؟ فإن قال: نعمء فقد أنصف» وصدق ما قال أنه من أهل 
الإصلاح عليهم. 

وإن أدل حجة وانتقل إلى ادعاء ماله فأمض العقل عليه في الجميع إن حيز أو فيما 
حيز من ذلك» وامنعه العمل فيما لم يحر حي يثبت له ما ادعاهء إلا أن يقول إنه يع له 
لغيره على معاملة» فيكشف عن ذلكء وأنت في كشف هذا ومثله عن الصغير ومن لا 


ناظر له في ثواب وأجر جزيل. قاله ابن غالب. 
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وقال ابن لبابة: وجه ابتداء النظر في هذا الذي رفعته المرأة أن تأمر بإحضار هذا 
الأخ فتكشفه عما رفعته: فإن أقر به كان كما أفى أبو عبد الله بن غالب» وإن أنكر جميع 
ما رفعت كلفت المرأة البينة على ما ذكرت» فإذا ثبت وجب عقل المال وإخراج هذا الاح 
عنه والإعذار إليهء فإن جاء ممدفع نظرت فيه بما يجب ويظهر لك» وإن لم يأت ممدفع 
نظرت للأيتام مما يظهر لك من حقهم إن شاء الله. وقال أيوب بن سليمان يمثل ذلك» 
وعبيد الله بن يجيى» ويحيى بن عبد العزيز. 
قال القاضي: 

أراد ابن لبابة أن يعرب فأعجم فليته سلم فيسلم فلم يأت بشيء زائد على ما 
ذكره المفي قبله» بل أحطأ في قوله وجه ابتداء النظر فيما رفعته أن تأمر بإحضار هذا 
الأخ. 

ولا يجب رفعه بإجماع من أئمة علماء المذهب إلا بعد إثبات الموت وعدة الورئة, 
فإن قيل: إن هذا قد ثبت على ما ذلك في السؤال» قيل: فلم يزد شيئا على ما تضمنه قبله 
وكلاهما قد قصر في الإعراض عن ذلك زوجة سماك إذا لم يلزما القاضي كشفها ولا 
الإعذار فيما ثبت إليهاء وإن كانت منيته فكان ينبغي أن يكتفى بوجوب ثبوت موقا 

وكذلك أغفلا أن يشيرا عليه بالتقدم لليتيمين من ينظر لهماء ويتكلم عنهماء وإن 
كان قد ثبت أن لهما وصايا من أبيهماء فكان يلزم إحضاره وكشفه عما عنده في هذا 
المطلب» وهذا كله نقصان من وجوه الحكم إلى غير ذلك ما تركنا ذكره لثلا يطول 
الكتاب. 
وفي مسائل القاضي أبي بكر ابن زرب: 

من هذا المعين قال: هذه مسألة ينبغي لكم أن تحفظوها. الرجل يتخلف ملكا في 
قرية فيزعم بعض ورثته أن له ملكا فيهاء ملك ذاك بغير الميراث؛ بابتيا ع أو غيره» كان 
القول قوله مع بمينه فيما يقربه من جملة ما في القرية من تركة المتوثي» وإن لم يعلم ذلك 
وعلم أنه لم يكن له فيها ملك حالص بغير ذلك الميراث» فجميع فجميع ذلك موروث إلا أن يقيم 
البينة على أنه كان له فيها ملك خخالص بغير ذلك الميراث» وكذلك الرحل تشهد عايه بين 
أنه غصب ملك الرجل بقرية» ولا يعلم أن له بتلك القرية ملكا غير الذي شهد عليه 
بغصبه: ويزعم أن له فيها ملكا فإنه يحال بينه وبين ذلك المال» ويكلف إقامة البينة على أن 
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له فيها ملكا غيره» فإن أ قام بيئة وإلا أخرج عنهء وإن شهدت عليه بينة بالغصبء ولم 
يعرف الملك المغصوبء ولا علم ! ن كان له في القرية غيره أم لاء فإنه يقال له: أبرز الملك 
المغصوب المشهود به عليك» واحلف أن لك الباقي» ويكون ذلك لك. 

وسئل القاضي أيضًا عمن هلك وترك بنين وبنات وأرضين وقرى وعقاراء فتزوج 
البنون والبنات» وخرج كل واحد إلى داره» وملك البنون جميع العقار» وكانت تحت 
أيديهم» واكتسبوا أرضًا لأنفسهم وعقارًا غيرها أضافوه إلى ما بأيديهم من أملاك أبيهم. 
وملكوا ذلك عشرين سنة» وكانوا يعطون البنات مقدار أنصبائهن من غلة مواريثهن عن 
أبيهن طول هذه المدق» ثم أراد جميعهم قسمة ما تخلفه أبوهم. وقال البنون: بعض هذه 
الأملاك من كسبنا وقال البنات: بل جميعها موروثة عن أبينا. 

فقال: إذا كان دحول البنين ف القرى بسبب ميرائهم في أبيهم فعليهم إثبات ما 
يدعونه من الاكتساب الزائد على الموروث» فإن عجزوا عن ذلك حلف البنات على 
إنكار ذلك أو رددن اليمين على إخوهم إن شاء الله. 
دعاوى بني أبي عبدة في قرية أكتسل وثبوت تحبيس فيهاء وهي من المعنى الذي فوق 
هذا: 

من أحكام ابن زياد فهمنا -وفقك الله- ما تداعى فيه بنو عبد الله بن أبي عبدة من 
قرية أكتسل» وثبوته كتاب عبد الله بتحبيس ملكه كما على ابنتيه البكرين» ودعوى 
الكبيرين من بنيه أن المال مالهما من غير سبب أبيهماءوما شهد به عندك من أنه لا يعلم 
الشهود لبكر وعبد الغافر ملكا يمذه القرية غير ما ذكره عبد الغافر في شهادة الشاهد, 
فيجب ف ذلك أن تأمر هذين الكبيرين بإثبات ما ادعيا أنهما استفاداه. 

فإذا أثبنا كانا أحق ممن شهد أنه لا يعلم لحما يما ملكا لأن من علم أولى ممن لم 
يعلم» وإئما وجب عليهما إثبات ما ذكرناه بشهادة الشهود أنهم لا يعلمون لما يما ملكاء 
فبهذا يدفعون عن القرية إلا بما يجوز به الطعن في تحبيس أبيهماء والمدفع فيه. قاله عبيد الله 
بن بى» وابن لبابة. 
دعوى ابتياع فيه محاباة وتوليج: 

قامت عند القاضي -وفقه الله- حجاجة بابتياع من عمه لما لما في الكتاب الذي 


قامت به. وفيه أن بعض الثمن قصاص من حق أقرت لها به» واقتضاء البعض .محضر من 
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شهد ذلك ممن أحزت علمه. فالصفقة تامة في البيوع إن لم تكن فيه محاباة» فإن كانت فيه 
محاباة كانت في الثلث. 

ثم إن ثبت عندك من العمة في اللصوق هاء وتباعد ما بين العمة وابن أخيها 
الونارث» سقط الإقرار في المقاصة» وأذت حجاجة بتلك العدة من الثمن» وهذا إن كان 
قد ثبت عندك أن هذا الفعل كان في ا لمرض» ومضى لما المقبوض الثابت قبض العمة له؛ 
وقد وقعت عندك شهادات من قبلت في حين كتابنا هذا الجواب بتباعد ما بين أبي أخي 
كنزة وبينهماء ويتقارب ما بين حجاجة وعمتهاء وإِها كانت منها بسبيل خحدمة وقيام 
حول وجب الامهام ووقعت الظنة مثل هذه الحال» فأمض النظر -وفقك الله- لمذه 
الشهادات ما في صدر جوابناء فهذا الذي نقول به. قاله ابن لبابة» وابن غالب» ويحى بن 
عبد العزيز. 
رجلان تداعيا غلاما: 

سألت -وفقك الله- في المملوك الذي تداعى فيه الرحلان وأتيا به وبثباته» كل 
حن يثبته أحدهما فتحكم به لمن أثبته بعد الإعذار إلى صاحبه. قاله عبيد الله» وابن لبابة 
ومحمد بن وليد. 
رجل ادعى خادمًا في ملك ابن حفصون: 

وقد تقدم هذا المعئ قبل هذا في مسائل العتق: قرأت -وفققك الله- بطاقة ابن أثلة 
المرفوعة إلى الأمير -أطال الله بقاءه- المصروفة إليك المكتوب في ظهرها أمره إياك بالنظر 
له بوااجب الحق ولازم السنة) وفهمنا دعواه في النصرانية ما نطقت به بطاقته) فألفيناه قال 
إنه كان بملكها في حصن بياشترء وأن ابن حفصون أخذها وزوجهاء ثم انتقلت إليه بنظر 
القائد» وصرف فروة لما إليه مين» وأحببت أن تعلم ما عندنا فيما رفعه ابن أثلة» لتنظر له 
بنظرك للعامة الى قلدك الله النظر لما من الحق والعدل. 

فالذي نقول به إن بياشتر وما انضوى إلى المرتد ابن حفصون من الحصون الي 
يستحكم له الملك كما ب يستحكم لمن ملك في موضع الطاعنة؛ وحيث تحوز أحكام ولاة 
الأمير أكرمه الله إلا أن ابن أثلة كان من قوله في البطاقة إن هذه النصرانية ليست الآن في 


في 
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يده وإما هي بيد غيره» وذلك أنه قال: إن ابن حفصون أحذها فأزال ملكه عنها 
وزوجها فأقر بأحذهاء وكوفما تحت زوج بعد ما ادعاه من كوهًا بيده فما ترى له مقالاً 
فيها بدعوى ملكهاء ولو أقرت له بذلك. 

فإن أثبت بالبينة ملكا صحيحًا لا لبس فيه وجب الحكم له بها على ما حرت به 
أحكامك في هذا ومثله» والاستقصاء لمن حكمت له وإن لم يأت بذلكء فما ملكه ابن 
حفصون ليس .ملك ينعقد» وهي على الحرية والإطلاق لمن علق الملك بالوجهين جميعها. 

أحلهما: أنما ملكت بدار الحرب» وحيث نري أحكام الشيطان. 

والثاي: إقرار ابن أثلة أنها بيد غيرف وأَهها تحت زوج. 

فلا أرد قوليه هذين بدعواه الي تثبت بالإطلاق واحبء فما أحلته ووسعت عليه 
ف ضرب الآحال له ثي البينة بما تقدم من فتيانا عندك في هذا غير مرة» وقد حكمت بحمل 
البينة على كل من ادعى ابتياعا في مملوك أو أمة .بموضع الفتنة: وحيث لا يتسلط الحق» 
وحررت بذلك غير واحدة» وكان ذلك فتيانا وما عقدناه لك بخطوطناء وقد وجب لهذه 
مثل ذلك؛ فأطلق سبيلها إلى الحرية الي عليها جميع من ادعى الملك يذه والأمكنة فإنك 
إذا فصلت وافقت الحق وقضيت بهء وفصلت بعدل وشفعت به نظرك المحمود منك؛ إن 
شاء الله تعالى. قاله أيوب بن سليمان» ومحمد بن غالب» وعبيد الله بن يجبى» وابن لبابة, 
وكمد بن وليد» وييى بن عبد العزيز» وسعد ين معاذء وأحمد بن يحبى. 
وقال أيوب بن سليمان: 

نظرت فيما كشف القاضي وفقه الله عنه في شأن النصرانية» الحكوم لها بالحرية على 
ابن أثلة في إرجاء الحجة لها إذ كان غائبًا أو اتخاذ حميل عليها إلى حضور ابن أثلة» فالذي 
نقول به: إن الحكم على الغائب أن ترجأ له الحجة» وليس اتخاذ الحميل على هذه المطلقة 
بواجب ولا لازم وقال ابن لبابة وابن وليد جميعهم. كنذا وقعت في الحرء الرابع من 
أحكام ابن زياد. 
في امرأة ادعت على رجل أنه غرب ولدها: 

فهمنا -وفقك الله- ما كان من تظلم امرأة عندك من أهل ترجيلة من رجل أخخذ 
ولدها صغيرًا وغربه عنهاء وأقر الرحل بتغريب الصبيء وادعى أنها امرأته تزوجها بقرطبة 
وصدقته المرأة في دعوى نكاحهاء ولم ينبت عندك التناكح» وقالت المرأة: إنما نحي عنها 
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الولد لتبيح له نفسها بلا نفقة بقيمها لها ولا عائدة يعود ما عليهاء وأمرت بحبسه إلى أن 
بحضر الصبي إذ لم تأمن زواله فتصير المرأة بذلك إلى اتباعه والمخروج معه إلى حيث أحبء 
والمساعدة له على ما أراد» شفقة على ولدهاء وأحببت أن تعلم هل تشردك عليه بالسجن 
صواب. ظ 

فالذي نقول به أن الذي فعلته من ذلك صواب ورشدء وقد أجمعنا لقاضي أن له 
أن ينظر باحتهاده نظره مثل هذا وشبهه فزاد الله القاضي رشدًا وتوفيقا. فما نظر إلا 
بالحق» وقد شهدنا نظره في ذلكء» ورأينا من لفظ الترجحيلي وتسلطه ما كان يحب به أدبه 
فضلا عن حبسه. قاله محمد بن وليدء وأيوب بن سليمان» و محمد بن لبابة. 
قال القاضي: ْ 

ذكروا أن الترجيلي ادعى أن هذه المرأة زوحته» وأنه تروحها بقرطبة» وصدقته 
امرأة» وقالوا: ولم ينبت عندك التناكح» فليت شعري ما الذي منع منه القاضي ومنعهم 
من كشفها عن موضع تناكحهماء والولي العاقد له بينهماء والشهود عليهم بذلك؛ فإن 
بان له كذبهماء وأقرا. بأن ذلك الولد منهماء أو به حق له بماء أو وطبه إياها؛ أقام الحد 
عليهماء على ما في المدونة وغيرها في حامل قالت: استكرهت» لم تصدق وحدث» 
بخلاف لو كانا طارئين» وهذا منهم تقصيرء وبالله التوفيق. 
دعوى في دار ثبت نصفها لمصابيح وذكر نحلة لم تغبت على العبدي المطلوب بما: 

فهمنا -وفقك الله- ما أردت معرفته فيما ثبت من نصف الدار الي فيها العبدي 
لمصابيح) وطلب العبدي عقلة نصف الداز الى تسكنها كنته بزيعة إذ ثبت عندك أنا 
للعبدي؛ وقيم عليه بنحلة شطرهاء وادعى عليه في النصف الثاني بنحلة لم تثبت» فالذي 
نرى أن العقل قد وجب في شطري الدار» حي يبدو لورثة مصابيح قسمة النصف الذي 
ثبت الهاء ويؤجل القائم عن فاطمة في إثبات نحلته إياها الشطر الثاني الذي لم يقر به 
العبدي. 

فإن ثبت لها ولم يكن للعبدي مدفع في ذلك أطلقت يد فاطمة في ذلك الشطرء وإن 
عجرت عن إثبات الخلطة نظرت في ذلك يما يجب إن شاء الله والدار لم يعتقل نصفها 
بدعوى النحلة أنما كلها تعتقل بالخروج عنهاء من أجل أن العبدي قد ورث في ولادة ابنة 
ابنه» إلا أن يبدو لورثة ولادة القسنم فيقسم بينهماء ولا يجوز القسم في النصف الذي هو 
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مما يحتمل القسم» ويعطي الورثة قيمة ذلك الثلث من أموالهم فيكون ذلك لهم ويقتسمون 
انصف» وإن لم يؤامن التقاسم وجب اعتقالها كما قلنا بالخروج عنهاء وإن أراد الورثة 
إعطاء القيمة قومها رحلان من أهل المعرفة بالقيم فما قوماها به كان ذلك ثنهاء ولا ينظر 
إلى من يزيد على ذلك. قاله محمد بن لبابة» وعبيد الله بن يحبى» وأيوب بن سليمان» 
ومحمد بن وليد» وسعد بن معاذ. 
دعوى بين ابن الحراني وابن أب البهلول 

فهمنا -وفقك الله- ما أظهره ابن الحراني من الكتاب الذي فيه أن ابن أبي البهلول 
قال إن الذي في صدر كتابه هو آخر دعواهء فاحتملت هذه اللفظة أن يريد ها آخر ح 
قوقه» وأن يريد آخر دعواه وأن يكون آخر دعواه غير ما نظر فيه من الأربعة الأقفزة الى 
ثبتت عندك بإقرار ابن الحراي يماء فترى أن يحلف ابن أبي البهلول: بالله الذي لا إله إلا 
هو ما أردت آخحر حقوقي ف غير ما نظر فيه من الأربعة الأقفزة» فإذا حلف وكلت على 
ابن الحراني حى يبرز له أرضًا لأربعة أقفزة ولابن أبي البهلول: رد اليمين على ابن 
الحراني» فيحلف أن ردها عليه بالله الذي لا إله إلا هو لقد دحلت هذه الأربعة الأقفزة 
فيما قطع ع من دعواه. وأا داحلة في حدود الأرض» إذ وحدتها قد عوررت. 

فإن حلف هكذا سقطت عنه الأربعة الأقفزة وكراؤها من يوم إقراره عند محمد بن 
سلمة؛ إذ كان قاضيًا بقرطبة» وذلك ف عقب ربيع الآخر من سنة تسع وثمانين ومائتين 
السنين الي زرع فيها الأربعة الأقفزة» قاله عبيد الله بن يحىء وابن: لبابة؛ ومحمد بن وليد: 
وأيوب بن سليمان. 

فهمنا -وفقك الله- ما.تنازع فيه منصور وابن: الحراي من طلبة منصورء وكشف 
ابن الحراى عن المنسزل الذي وصفه في الرق الذي يريد كشف.عنه؛ وقول ابن الحراني. 
سمي طلباته. كلهاء فاللجواب ف ذلك أنه إن كان ابن الحراني قالك جميع.دعوياتك في 
اللزل وغيره فليس ذلك» وله أن يكلمه فيما سأله» ولا يضمه إلى الخصومة فى غير 
المال» يطلب من جقوقه ما شاءء ويسكلت عما شاء. 

وإن كان إما قال له: هل لك في هذه القرية دعوى غير ما ذكرته في الابتياع» وعنه 
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يكشفئ» فذلك له فإذا قال: جميع دعاوي في هذا الزل أنه لي بابتياعي ليس لي فيه 
دعوى غيرهاء لزم ابن الحراني الانكشاف فيه بالإقرار والإنكار. قاله ابن لبابة» وعبيد الله 
بن ييى» ومحمد بن وليدء وييى بن عبد العزيز» وأحمد بن أبي عيسى. 
دعوى ثالثة بينهما في أرض: 

فهمنا -وفقتك الله- ما تنازع فيه ابن أبي يلول وابن الحراني» من اليمين الي طلبها 
ابن الحراي من منصور أنه قد علم بارتمانه» وقول منصور بن أبي يلول لابن الحراني: فهل 
قبضت ما ارتنت؟ فقال ابن الحرائي: لا ولكين بعت بتوكيل الراهن لي على البيع؛ فقال 
منصور: م بعت؛ أقبل شرائي أم بعده؟ فقال ابن الحراني: قبل اشترائك وقد علمت أنت 
ذلك؛ ولكن احلف لي أنك لم تعلم بارتماني وتوكيل ابن أبي يلول لي على البيع قبل 
اشترائك. 

فالذي نراه -والله الموفق للصواب- أن اليمين تحب على منصوب أنه لم يعلم 
بالرهن الذي ذكره عمروء ولا بتوكيل ابن أبي لول له على البيع» فإذا حلف سقط عنه 
ما ادعاه عمرو الحران» فإن نكل حف عمرو: لقد علم منصور بالاران والبيع» فإن 
حلف صار ما ذلك أنه كان رهنًا بعد أن يظهره ويحوزه» ويكون الأربعة أقفزة أو نحوها 
لدين عمرو على ابن أبي لول ولغيره ممن أثبت على ابن بملول ديئاء ولابد من إظهاره 
هذه الأرض وإبرازها وعقّلهاء إلى أن يأمر القاضي ببيعها لأهل الدين إن شاء الله إلا أن 
ةك شتراء منصور 

من ابن أبي هلول؛ فتسقط اليمين عن منصورء قاله ابن لبابة» وحمد بن وليد؛ ومحمد 
3 
دعوى بين هشيمة وابن عمها من بني مزين: في أحقال بقرية شيتمة البربر: 

فهمنا -وفقك الله ما ذكرته هشيمة بنت سعيد بن مزين قامت بعد ألا مت 
عندك موت أبيها وعدة ورثته» فذكرت أن محمدًا ابن عمها جعفر يعترضها في أحقال من 
أرض أبيها سعيد بقرية شيتمة البربر» وسألته النظر لها وحضرت يبمحمد فسمع دعواها 
وأنكر اعتراضها في أحقال من مال أبيهاء وقال: إنه في نصيبه يذه القرية من ميراث أبيه ' 
جعفر» فقالت له هشيمة: فهل بيدك في هذه القرية أحقال من مال محمد بن سعيد بن 


مزين» فقال: بيدي أحقال ابتاعها أبي. من مخمد بن سعيد أحي ودحوله في هذه القرية 
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فهذه الأحقال يحب لجماعتنا فيها الميراث حن يثبت انفراد محمد ها ءما يوجب 
إنباها له» وطلبت أن تعتقل الأحقال على محمد بن جعفرء أو يغبت أنها لم تكن مال سعيد 
أو يغبت أفها صارت لبائعها محمد بن سعيد بغير أبيه سعيد» فقلت: أكرمك الله إنه شهد 
عندك شاهدان عرفتهما أنهما يعرفان بيد سعيد بن مزين مالا بقرية شيتمة البربر» ويعرفان 
القرية بعينهاء ولا يقفان على حيازة ما كان بيد سعيد منهاء ويعرفانه يملكه حي مات 
وتركه ميرانًا لورثته. 

وني شهادقما أن حعفر بن ييى أشهدهما على ابتياع أحقال يذه القرية من محمد 
ابن سعيد» وفي شهادهما أيضًا أن جعفرًا لم يدع في مال سعيد يذه القرية قي علمهما غير 
الذي ابتاعه من محمد بن سعيد» وشهد عنده خالد بن وهب وغيره في معرفة أرض سعيد 
م صرف عنك النظر ف أمر هشيمة وخمصمها نحو ستة عشر شهراء ثم أعيد إليك» وأمرت 
بالنظر بينهماء فسألت هشيمة أن ينفذ لما ما كان شهد به عندك قَديمًا في أمرهماء فأمرتما 
بإعادة الشهود؛ إذ كان نظرك لما مستأنفاء وأحببت أن تعرف إن كان ما أمرتما به واجيًا 
عليك أم لا؟ وهل يحب اعتقال تلك الأحقال وتكليف محمد بن جعفر ما طبت هشيمة أن 
تكلفه؟ وهل يجب عليه أن يثبت ابتياع أبيه جحعفر للأحقال الى ذلك الشهيدان أنه أقر 
عندهما بابتياعها من محمد ابن سعيد؟ 

'فلم يقم عندك محمد بن سعيد ولا أحد عنه على ولد جعفر بشيء» فالذي نقول 
به والله الموفق للصواب: أن ما أمرت به هشيمة من إعادة البينة صواب والجب إن شاء 
لله ولا يحب أن نكلف ابن جعفر أن يثبت ابتياع أبيه من محمد بن سعيد ما ذلك ابتياعه 
منه» إذ ل يقم عليه في ذلك محمد بن سعيد ولا أحد عنه؛ ولا يجب اعتقال الأحقال لقول 
هشيمة أها من مال أبيهاء إلا أن تنبت تثبت عندك أن محمدًا لم يدحل القرية إلا بسبب أبيه 
سعيد, أو يشهد عندك عدل كما من مال سعيد ويحوزها الشاهد. فيجب عندك ذلك 
اعتقال الأحقال بعد الإعذار إلى من وجب أن يعذر إليه فيه. قاله أيوب بن سليمان 
رتحمد بن وليد» وعبيد الله بن يبى» وحمد بن لبابة. 
قال القاضي: 

قد تقدم من قولنا أن حشو كلامهم كثر» وي أجوبتهم تقصبرء وإن كان لهم تقدم 
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ومكانة معلومة» وإنما نحن بشرء والنقصان فينا غير ينكرء وهذه المسألة» وما أفتوا به من 
ذلك المعين الذي نبهنا عليه وأشرنا إيه» والرغبة في الإعراب عن الصواب تحمل على ذلك 
سقوطهم في السؤال والجواب» فمن ذلك ف هذه المسألة قولهم: فهمنا أن هشيمة قامت 
بعد أن ثبت عندك موت أبيها وعدة ورثته» وإنما صوابه أن هشيمة قامت عندك وأثبتت 
موت أبيها ووراثته ورافقت إليك ابن عمها فلانًا. 

أو كانوا يقولون أن هشيمة أثبتت عندك موت أبيها ووراثته» وقامت على ابن 
عمها فلان في كذا أو نحوهاء ثما يقتضي أن قيامها كان بسببه ثبوت موت أبيهاء وأما 
على ما سطروه فإنما يعطي أنها لم تكلف هي إثبات موت أبيها وعدة ورثته» وإنما أثبته 
مثبت» ثم قامت هي منازعة لابن عمها دون أن تكلف هي إثُبات ذلك» وطريقة الحكم 
الى بما مضى العمل أن على كل من طلب حقًا بسبب ميت أن يكلف إثبات موته وعدة 
ورثته» وإن كان موته مشهورًا عند الحكم وغيره» وسلكوا هذا السبيل في جواهم., فقالوا: 
فيجب ع ند ذلك اعتقال الأحقال بعد الإعذار» وهذا محال» إنما الإعذار بعد الاعتقال. 

وقد تقدم لهم نحو هذا المقال؛ .وإنكارنا له هناك أبين ومن ذلك قوهم: ما أمرت به 
هشيمة من إعادة البينة صواب واجحبء بل ذلك تكليف غير واحبء وإلزام غير لازم إذ 
لا فائدة في إعادة الشهادة فيما قد شهد به عنده؛ إذ هو نفس المطلوب عند ذلك القاضي 
بعينه» وهو باق على خحطته م يعزل عنهاء ولا حل سواه فيهاء وقد كان يلزمه إذ أمر 
بترك النظر فيما بينهما ألا يأتمر حي يعزل إن كان قد بان لما حق قبل خصمهاء ولا ينظر 
في قول الأمير. 

وهكذا ذكره ابن حبيب عن أصبغ في كنابه: وأما إن كان أمره بالكف عن النظر 
بينهما قبل أن يلوح الحق لطالبه في مبتدأ أمرهما فله أن يدعهماء وف هذا الجواب الاعتقال. 
بشاهد واحدء وقد ذكرناه بما فيه من التنازع في أول الكتاب والله الموفق للصواب. 
مشورة أخرى في أمر بني مزين: 

فهمنا -وفقلك الله- ما تنازع فيه جعفر بن يبى» وهشيمة ابنة سعيد بن يبى» ومن 
إقرار جعفر أنه إذا ثبت ملك سعيد كما ذكرت البينة» وادعى أحد ورثة سعيد ملكا 
مستفادًا غير ما ورث عن أبيه» فعليه إثبات غير ما ورث ما استفاد» وإلا فالمال للمورث؛ 
هذا الذي أد ركنا عليه أحكام القضاة ببلدنا. قاله ابن لبابة» ومحمد بن وليد. 
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وقال يحيى بن عبد العزيز: نظرنا إلى إقرار حعفر أنه لا حق له هذه القرية إلا ما 
اشتراه من محمد بن سعيد. فإن كان أحد يقوم عن محمد أو يقوم بنفسه قيل تعفر أو 
لورثته: قد أقررت محمد فأثبت ما ادعيت عليه؛ وقد يملك الابن مع أبيه» وقد يشتري من 
الأحنبيين مما ل يرئه عن أبيه. 

وقال سعد بن معاذ .مثل قول يبيى بن عبد العزيز» وقال أحمد بن ييى .مثل قول ابن 
لبابة» وقال عبيد الله.مثل قول ابن عبد العزيز» وقال بذلك يحيى بن عبيد الله. 

مشورة أخرى في أمرهم: فهمنا ما شهد به الشهيدان من أنهما يعرفان بيد سعيد 
بن مزين مالا بقرية شتيمة ويعرفان القرية بعينهاء ولا يقفان على حيازة المال الذي كان 
بيد سعيد منهاء ويعرفان ذلك فْ ملكه حى مات وتركه ميرانًا لورثته» وف شهادتمما أن 
جعفر بن مزين أشهدهما على ابتياع أحقال هذه القرية من محمد بن سعيد بن مزين» ولم 
يدع حعفر في شيء من مال ورثة سعيد كذه القرية غير الذي ابتاعه من محمد ابن أنخحيه 
سعيد» ول شهادقما أنهما يعرفان ورئة سعيد بن مزين وهم بنوه محمد وهشيمة ورقية 
وفاطمة لا يعلمان له وارنًا غيرهم» وأنهما يعرفائهم بالعين والاسم والنسب. 

فالذي يحب ف ذلك أن تحمل ولد جعفر إثبات ما زعم أبوه جعفر أنه اشتراه إذا 
نبت عندك إقرار حعفر بذلك» وثبت عندك قول ورثة جعفر إنه هو على ميراث. بقرية 
شتيمة عن أبيه فيما زعم أنه لا ملك له غير ميراثه عن أبيه جحعفرء وقال جعفر: إن 
اشتريت من ابن أي الم يدع غيره فعليه إثبات اشتراء أبيه وحيازته» فإذا حازه وجب 
له إلا أن يكون محمد بن سعيد في ذلك مدفعء قاله ابن لبابة وابن وليدء وقال أيوب: 
شهادة الشهيدين فيما زعما أهما عرفاه بيد سعيد ساقطة حى يحوزه غيرهماء لا احتللاف 
في هذا بين أصحابنا. ظ 

وأما شهادتهما على جعفر بالإقرار بالابتياع من محمد بن سعيد فغير ضائر لورئة 
جعفر لأنه إنما أقر أنه ابتاع من محمد ول يقل من محمد بن سعيد ما كان ورثة من أ بيه 
سعيد» وقد يكون للوالد والولد المال في القرية الواحدة وهذا أكثر من أن يحصى. 

وقد يمكن أن يكون جعفر ابتاع هذه القرية بعد هذا الإقرار مالا من غير محمد بن 
سعيد إلا أن يكون أشهدمحما أنه مما ورئه عن أبيه سعيد» وليس على ولد جعفر إثبات 
شيء مما اشتراه أبوه؛ لأن البائع من أبيه لم يدع بشيء؛ ولأن الشركاء محمد بن سعيد لم 
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يثبتوا أن الذي باع محمد كان من أبيهم. 

فعلى المدعي فيما بيد ولد جعفر إثبات حيازة مال سعيد» فإذا ثبت فادعى ولد 
جعفر شيئًا منه» نظر حينئذ بما يجب له وعليه. [ 

وقال عبيد الله بن يحيى: فهمت وفقك الله جواب الرحلين في أمر سعيد بن مزين 
وما ذهبا إليه أن شهادة الشهيدين اللذين شهدا عندك على التوارث يو جب لمما المال بغير 
حوزء وفي هذا احتلاف بين أهل العلم. 

وقال: إن ولد سعيد لا يحب له أذ شيء إلا بأن تحاز له دعواه» فإن كان ثبت 
عندك أن سعيدًا ل يزل يعتمر الأحقال الي ابتاعها فلا حوز أوضح من هذاء فإن م يثبت 
اعتمارًا فيه له فلابد من الحوزة. 

قال القاضي: بقي من كلام عبدي الله نحو سطورء وقع في حاشية الورقة فتشرمت 
وانقطع كلامه لذلك وليته ل يتكلم؛ لأنه هذى وظن أنه أجاب وأفى؛ قال: فهمت 
جواب الرجلين في أمر سعيد بن مزين إلى آخر الفصل فإن كان عي بالرجلين؛ ابن لبابة 
وابن وليد» فذلك وهم وغلط؛ لأن جوابهما ليس فيه شيء ما ذكره عنهماء إلا أن يكون 
ترجم عما في نفوسهماء فذلك شيء انفرد به العليم الخبير بذات الصدور لا إله إلا هو 
السميع البصير. 

وقال في آخر ذلك الفصل في احتلاف بين أهل العلم: : ولا عالم يقول فيما أ علم أن 
من بيده ملكا بوجه شبهة في ميراث أو ابتياع وشبهة تخرج عنه وتنزع منه بشهادة لا 
حيازة معهاء هذا لو كانت الشهادة بنفس الملك» فكيف وهو لم يقل عن الرجلين إلا 
أنمما قالا إن شهادة الشاهد بالتوارث توجب لما المال بغير حوز؟. 

وهذا كله غير معقول وغير واقع تحت تحصيل؛ لأن الشهادة بالتوارث لا توحب 
مالا بحوز ولا بغير حق والحمد لله» وقوله: توجب لهماء هذه الثنية لا مععى لا في شيء 
من هذه المسألة إذ ليس فيها اثنان مخصوصان ,معئ» فيرجع الضمير إليهماء وإنما أراد والله 
أعلم لهم يريد الورئة» فأحطأء وكله خطأ ومنه قوله: وقالا: إن ولد سعيد لا يجب له أحذ 
شيء غلا بأن تحاز له دعواهء والدعوى لا تحاز؛ لأن الدعوى اسم الادعاء والادعاء فعلء 
وهو مصدر أدعى يدعي. 

وإن كان قد يخرج لهذا وجه على ما يجوز في اللسان لو كان قابله من أهله وقصده 
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ووصله بقوله» فإن كان قد ثبت عندك اعتمار سعيد للأحقال الب ابتاعها وهذا اختلاط 
لأنه ليس في المسألة لا في جوابها أن س عيد ابتاع أحقالا إنما في المسألة أن حعفر بن مزين 
أشهد أنه ابتاع أحقالا بقرية شتيمة من محمد بن سعيدء وأظنه رحمه الله كان في حين هذا 
الجواب ذاهلاً عنه لأمر شغل بالله وكدر حاله؛ لأنه لو لم يخطئ إلا في الفقه لحمل على 
الجهل. 

وأما إحالته لمعئ السؤال وألفاظ المفتيين فيس له تأويل غير عزوب التحصيل بقلبه 
الذهول» وحسبنتا الله ونعم الوكيل؛ وبالجملة فإن أبا مروان رحمه الله لم يكن من أهل 
العلم ولا وصف بهء وإنما عول فيما حمل منه على أبيه يحيى بن يحيى لم ي عر ج على غيره» 
فبقي صفر اليدين منه وقد سئل في بعض جالسه عن النعامة فقال: طير من طيور الما 
وكان بالحضرة عبد الله بن غائم فقال في ذلك: 


ذهب الزمان بفسوة العلماء وبقهيت في ظلماء وفي عمياء 
فإذا سألت عن التعام أسلهم علئمايفسره بطيير الماء 


ذلك هذا كله عنه أبو محمد بن عبد البر ف تاريخه قال: وتوفي عبدي الله بن ييى ف 
شهر رمضان لعشر مضين منه سنة ثمان وتسعين ومائتين» فلم يزل -بعد الصدر الأول 
لمنتخبين رضي الله عنهم -يتكلم في العلم من لا رسوخ له فيه ولا بصر عنده به. 

هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله ييكي ويقول. حين سكل: أبكان أنه استفى 
من لا علم له وقال لبعض من بقي ههنا أحق بالسجن من السراق وجناية هذا على 
الأمراء في إشارقهم بذلك إلى من لا فقه له ولا سبقت له عناية على حسب ما يحملهم 
عليه هواهم وتزينه لهم وزراؤهم اعتناء بالجهال وإزراء بأهل العلم وقد صدق ابن المبارك 
في قوله: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحاار س ووء ورهبافها 

والله تعالى حسيبنا وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولو ذكرت من هذا ما شاهدته وما 
بلغي لطال معه اكلام» وحرجنا عن الغرض الذي قصدنا فيه» وحواب ابن لبابة وابن وليد 
في هذه المسألة ليس بشيء» وجواب أبي صالح أيوب بن سليمان جواب صالحء وقوله فيه: 
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إن من شهد في أصل ولم يحزه حازه شهود آخرون؛ وهو كلام صحيح لا خلاف فيه كما 
ذلك. 

قال يى بن بيى في سماعه في رسم المكاتب من كتاب الاستحقاق عن ابن القاسم 
وسأته عن الأرض تستحق بالعدول ولا يثبتون حوزها فشهد على حوزها من الجيران غير 
اعدول: أيتم بذلك الحكم لمدعيها مع بمينه؟ فقالك لا يشهد في الحوز وغيره إلا العدول 
ولا أرى أن يتم لهم استحقاقهم إلا بالعدول. 

وعن ابن القاسم في اتجموعة مثله) وفقي العتبية في الأقضية ف رسم تأخير صلاة 
الععشاء عن مالك» فإن كانوا عدولاً ثبتت شهادة شهود املك هم وكذا شاهدت القضاة 
مراراء وأفي ابن مالك في جنة شهد شهود لرجل بابتياعها إلا أنهم لم يعرفوهاء وعرفها 
غيرهم أن العارفين بها يشهدون عند احكم ,عرفتها ثم يحوزوفاء فتهي في ذلك عقدان: 
عقد بمعرفتهم لاء وعقد بحيازتهم إياهاء قال لي: وهو حسن وبه رأيت العمل. 

قال القاضي: وهذا فضل لا يحسنه كثير من القضاة والحكامء ويجهلون كيفية ‏ 
هُذيبه. 
حيازة في مال ابن مزين: 

فهمنا -وفقك الله- الشهادات الواقعة من حيازة مال ابن مزين» فرأينا شهادات 
اجتمعت على أحقال بقطع من الشهادة لسعيد بن مزين» ورأينا شهادات وقعت بأمر 
ملتبس جعل الحد في بعضها سهام بنات سعيده فأشكل الأمر إذا لم تقلى البينة آنا تعر 
هذه الأحقال مالا لبنات سعيد بشيء يصفونه. 

فرأينا -وفقك الله- أن يكون نظرك ناجرًا فيما لم تختلض فيه البينة» ول تشاك في 
شيء منه» ويبقى النظر في الملتبس حي تأي منه على غاية لقطع الشك فيه» وذلك أن 
يعذر إلى من يجب الإعذار إليه في الشهادات الي لا لبس فيهاء قال بذلك ابن وليدء 
وأيوب بن سليمان. 

ورأينا حقلاً منها انفرد فيه حائر واحدء وقال بذلك محمد بن غالب» وقال محمد 
بن لبابة فيما اجتمع فيه عدلان وما كانت الحيازة على حيازة والد وولد؛ فلا يجوز ذلك؛» 
وقاله أبو صالحء وابن غالب» وابن وليد» وقال: إذا قال القاضي إن شهادة الأب كانت 
قبل الولد عنده؛ سقطت الآحرة» وقال عبيد الله بن ييى: شهادة الوالد والولد جائزة إذا 
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ميجر أحدهما إلى صاحبه في شهادة شيئًا. 

قال القاضي: تنازعهم ف شهادة الأب والابن في شيء واحد قد سبقهم إيه 
أصخحاب مالك ذلك ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون أن شهادة الأب مع ابنه 
.ججائرة ولايتهم أحدهما أن يريد إتمام شهادة الأخرع قال أر بن الماجشون: ويجوز نقل الأب 
:شهادة ابنه» ولا يجوز له تعديله. ١‏ 
ظ ولأصبغ في العتبية: لا تجوز شهادة أحدهما على شهادة الآخرء فقال: وكل من لا 
يجوز لك تعديله فلا يحوز لك أن تشهد على شهادته» وإن كان المشهود على شهادته 
عدلاء وفي منتخحب ابن لبابة عنه في شهادة الأب مع ابنه أنه كرههاء وعن سحنون أنه 
أجازها. 
في حيازة ما حكم به قاضي 

حكم القاضي محمد بن سلمة يمال الطالب» ثم قام بعد الحكم بن عبد الله يعترض 
في ذلك؛ فقال محمد بن غالب: حكم محمد بن سلمة بمعضي؛ ودعوى ابن عبد الله على 
ختنه بالاعتراض ف مالله الذي خلص ملكه له لا يوجب على المال المحكوم فيه بدعواه 

فإذا جاءت الدعوى منه مبهمة؛ ولم يقل بتصريح أنه يعترض في المال المحكوم فيه: 
فإن حكم محمد يتوجه به رجلان بأمر القاضي؛ ويحضر اللذان بمما تثبت الحيازة» فيحزان 
كه لإن كانت دعوى هذا القائم ني داخخل ما حازه فلا مقال له وإن كان خارجًا عن 
ذلك ابتداء اللنصومة فيه» ومضى القسم على الغائب المتورك ويوقف له نصيبه إلى أن 
يحضر فيأخذه. وقال عبيد الله وسعد بن معاد أو محمد بن وليد. 
إذا حازت البينة بعض ما شهدت به فدعا القائم إلى تحليف المطلوب فيما قصرت البينة 
عن حيازته. [ 

فهمنا -وفقك الله- ما سأله ابن سليمان لنفسه ولأخته زهرة من إحلاف يوسف 
بن عيسى؛ وسلمة وسعدونة على ما قصرت عنه حيازة بينتهما الى شهدت على ملك 
حدها ابن رزق ما وقع وصفه في الكتاب الذي كشفوا عنهء فذكروا أنه لهم وبأيديهم. 
فحاز الشهود بعض تلك الأحقال ولم يقفوا على حيازة ما بقي» فالذي يجب في ذلك أن 
يحلفوا بالله الذي لا إله إلا هو أن الأحقال الى ذلك عبد الله أنها من مال رزق» ووصفها 


0 ظ الإعلام بنو ازل الأحكام 





في الكتاب» ملك متصير إليهم بالميراث عن أبيهم ولا يعلمون لعبد الله بن رزق فيها ملكا 
ولا لأحد. 
حيازة وعقله في الأملاك المذكورة في هذه المسألة: 

فهمنا -وفقك الله- الشهادات الواقعة لعبد الله بن سليمان» الواقع عن نفسه في 
ميراثه عن أمه -أمة العزيز - فيما ورثته أمه عن أبيها عبد الله بن رزق» وإثباته عدد الورثة: 
على تناسخ الوراثات عن عبد الله بن رزق» وإثبات ما شهد له به من ملك عبد الله بقرية 
دحال» من عقل ذلك بعد أن أثبت عينه إلى أن ينظر القاضي فيه جما يحب إن شاء الله 
تعالى. 

فالذي يحب أن يوحه الشهود لحيازة ما شهدوا به عليه من مال عبد الله بقرية 
دحال؛ فإذا حيز ول يعارض فيه غير ورثة عبد الله رفع إلى القاضي فنظر فيه بما يحب إن 
شاء الله قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد. 
حيازة ما أقر المطلوب بعد إنكاره بحدوده: 

فهمنا -وفقك الله- ما طلبته أمة الخالق من إيقاف عقبة على حيازة الدار والجنان 
والكرم الذي طلبته به» وجححدها إياهء ثم رجع إلى الإقرار بحدود حافت أمة الخالق إلى أن 
ترجع إلى الإنكار ثانية» فلا يوحد من يحوزها لاء فالذي طلبت من ذلك حقها يؤمر 
ظ بحيازة ذلك .محضر من العدول يعاينون الحيازة ويكونون شهودًا علىعينهاء قاله ابن لبابة) 
وسعد بن معاذ» ومحمد بن وليد. ظ 
قوم ادعوا أملاكا بيد قريب هم فاحتج بالاعتمار بمحضرهم. وأثبت ذلك بشهودهم: 

كتبت بها إلى أبي عبد الله بن عتاب في قوم قاموا على قريب لهم فق أرض وشجر 
بيدهء وادعوا ذلك وأثبتوا موت أبيهم وورائته وملكه لثلث تلك الأرضء والشجرء إلى أن 
توق ورائهم» ذلك وأنهم لم يفوتوه إلى حين قيامهم» وحيز الملك وأعذر إلى المطلوب. 

فأثبت عقدًا باعتماره إياه ثمانية عشر عامًا.كمحضرهم لا يغيرون ولا يدنكرون» شهد 
له بذلك الشهود الذي ثبتت بهم للقائمين ما ذكرناه» وشهد بعضهم باعتمار أحد عشر 
عاماء وف شهادهم أن المعتمر غرس بعض تلك الأملاك, وقطع شعراءهاء و كسر 
صخورهاء هل شهادقم للفريقين إسقاط لها؟ 

فكتب إلى شهادقم للفريقين جائزة لا يضرها اجتماعها فيها لأنهم شهدوا ف 
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الأمرين بعلمهمء ورأوا اعتمارًا يحتمل أن يكون بابتياع أو إرفاق أو توكيل» وليس يلزمهم 
الكشف عن ذلكء؛ ولم تبين القرابة» ولو بينت لكان الجواب أوضح. وقطع المعتمر وغرسه 
بعلم القائمين حيازة في ذلك الشيء بعينه» وليس يلزم المطلوب أن يقول: من أين صارت 
الأملاك بيده إلا أن طلبه الطالب بذلك» هل صارت إليه بسببه» أو بسبب مورثه» فيلزمه 
الجواب عنه على ما حرى به الاصطلاح عندنا. والله أعلم بحقيقة الصواب. 

قال القاضي: في هذه المسألة فصولء؛ منها:؛ حيازة الأقربين بما هل هي كحيازة 
الأحنبيين فيما حازه بعضهم على بعض؟ ومنها: شهادات الشهود لمن حيز عليه ملكه 
يمحضره؛ ثم قام بعد مدة هل يسقطها سكوتهم؟ ومنها: كشف المطلوب عن الوجه الذي 
صارت به هذه الأملاك إليه» ومنها: تفويت بعض الملك هل هو كتفويت للجميع أم لا؟ 

وهذا كله محتاج إلى شرح وتفصيل وبسط طويلء وف جميعه تنازع ترركت اجتلابه 
كراهة التطويل. 

مسألة ابن دهمة في دعوى ورثته بحنة حيزت في مغيبهم وحضورهم على موضعها 
وهو اي موضع خحصمهم: 

رجحل ابن دهمة هذا عن بياسة في الفتنة إلى سرقسطة مدة» وتوف بها هو وبعض 
بنيه؛ ثم رجع ابناه عبد الله وأعحوه إلى بياسة تاحرين» وأقاما يما نحو عشرين عام ثم 
انصرفا إلى بياسة واستوطناهاء والحنة بيد إنسان يعتمرها. 

فقال عبد الله منها يطلبهاء وأئبت المغيب والموت والوراثة واتصال الملك في الجنة 
وحيزت» وأعذر إلى المطلوب فقال: هي ملكي» وادعى مدفعًا أحل فيه» فأثبت انصراف 
هذا القائم وأخحيه إلى بياسة» وإقامتهما بما الأيام المذكورة وهو يعتمر الحنة» ول يحركاه 
فيها. 

وقال شاهد واحد إنه خاصماه فيها ثم انصرفاء وأثبت أيضًا وثيقة بسماع مستفيض 
أنه ابتاعها من القائم وأحويه منذ ثلاثين عامّاء واثبت أيضًا أن هذا القائم قال بين يدي 
حكم قبل هذا: هبك بعت أنا وأحي أمنا لم تبع؟ وأظهر أيضًا وثيقة الابتياع» وليس فيها 
إلا شاهد واحد حيء وكتبت بذلك إلى قرطبة» وقلت هل قوله هبك بعت أنا وأي هل 
هو إقرار؟ وكيف إن قالا: نحن نمضي البيع» أعطنا الثمن. 

فجاوب ابن عتاب: قول القائم هبك بعت أنا وأحي أمنا لم تبع؛ إقرار منه على 
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نفسه بالبيع» ولا قيام له في ذلك إلا بسبب أمه إن كانت توفيت بعد البيع» ولا يبطل 
قيامة بسبها انصرافه تاجرًا؛ لأنه كان مسافرًا وليس لما طلب المطلوب بالثمن لإنكارهما 
البيع» ويحلف لقد ابتاع منهما ووفاهما الثمن» فإن كان موت أمهما قبل البيع؛ فما ورثاه 
عنها داحل في البيع» وإن كان بعده فلهما القيام ورثاه عنهاء والله عز وجل أسأله التوفيق. 

وجاوب ابن القطان: ما أثبته المقوم عليه من الابتياع بالسماع الفاشي يوجب 
القضاء على القائمين إن لم يكن عندهم مدفع» وقول الطالب: هبك أنى وأخي بعتكء 
ليس بإقرار يقضي به؛ لاحتمال اللفظ» ولا يقضي باحتمال» ولا شيء للقائم من الثمن 
بعد يمين المطلوب لبعد مدة الابتياع وبالله التوفيق. 
مطلوب وقف على أملاك بيده من أين صار إليه: 

فقال عندي بالوجه الذي صارت به إلى وثائق غائبة» ثم طولب عند حكم آخر غير 
الذي قال عنده هذه المقالة بإحضار تلك الوثائق» فأنكر تلك المقالة» وقال: إنما قلت إكما 
أملاكي وبيديء» وثبتت عليه المقالة الأولى» هل يلزمه إحضارها أم لا؟. ظ 

كتبت إلى ابن القطان فكتب إلي: ليس على الموقف إحضار الوثائق؛ إذ لم يكن 
للحكم أن يسأله من أين صارت له الأملاك؟ إلا أن يكون الموقف معروفًا بالغصب 
والتسور والاستطالة والقدرة على ذلك؛ ولا يكلف من لم يكن هذه الصفة أكثر من أن 
يقول هي ملكي وبيدي» وقد تقدم في الورثة قبل هذه في هذا المعين. 
دعوى في شركة وإظهار بيئة بعد قطع الدعاوى وبين المطلوب: 

قام عند صاحب السوق بقرطبة رحلء» فقال: إن الزرع الذي بقرية فلانة بيئ وبين 
هذا بالسواء» تشا ركنا في زراعته وإقامته» وكانت البقر والدواب الي يما تولينا هذا الزرع 
بينناء وأنكر الآخر دعواه وقال: لا حق له فيه؛ وإنما هو زرعي» فحلف هذا المدعي عليه 
وانعقد بينهما كتاب فْ آخره ممن أشهد كل واحدة منهما أنه لم يبن لواحد منهما قبل 
صاحبه دعوى» ولا تبعة» ولا علقة بمين بوجه من الوجوه كلها قديمها وحديثها. 

ثم قام المدعي ببينة شهدت له أنه وذلك المطلوب أقرا عنده المرة بعد المرة أن البقر 
والزرع الذي بقرية كذا الذي زرعها في السنة كذا مشترك بينهماء وثبت هذا عند الحكم 
فشاور فيه. 

فأفتى ابن عتاب: هذه المسألة الخلاف فيها مشهور بين التابعين فمن بعدهمى 
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واحتلف قول مالك فيها؛ فروي ابن القاسم عنه أنه إذا أحاف المدعي المدعي عليه» وهو 
عالم ببينة» فلا قيام له بعد ذلك» وإن حلف وهو لا يعلم بما فله القيام. 

قال سحنون: والقول قوله إنه ل يعلم ببينته مع بمينه» وروي أشهب وابن نافع عن 
مالك في كتاب المذيان والتفليس فيمن قضى رجلا ديئا كان له عليه» وأشهد على ذلك 
شاهدين» ثم جاءه يتقاضاه الدين فقال: قد قضيتك وأشهدت عليك فلاثاء فقال: ما 
قضيتنيه» فقال: أتحلف وأعطيك؟ فحلفء فأراد أن يأتِ عيه بالشاهدين» أترى ذلك بعد 
بعينه ورضاه؟ 

قال مالك: نعم أرى ذلك» فليأت بماء واحتج من ذهب إلى هذه الرواية مما روي 
عن عمر رضي الله عنه» وعن شريح رحمه الله أكهما قالا: البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة» ومن حالف هذا القول تأول قولهما على غير هذا التأويل» وقال: لما اشترط 
اليمين الفاحرة» ولم يقولا اليمين فقط دل على أكما لم يريدا إلا الفاجرة» ولا يوقف على 
اليمين. 

وبرواية ابن القاسم أقول: يحلف سعادة بالله ما عرف شهوده حين تحليفه لفرج. 
فإذا حلف على ذلك؛ وجب الحكم بما اجتمع عليه شهادة الشهيدين إن شاء الله تعالى» 
ولا يضر سعادة إشهادهما على أنفسهما أنه لم يبق لواحد منهما قبل صاحبه دعوى ولا 
تبعة ولا يمين ولا علقة بوجه من الوجوه قليمها وحديثها؛ لأن ظاهر هذا الإشهاد لم 
يقصدا فيه إلى إسقاط البينة. 

فإن أداك اجتهادك إلى الأحذ بتحليف سعادة أنه ما علم ببينته» فعرفه .مما روي عن 
البي لد أنه قال: «من حلف على بمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان 47 ثم تلا 
رسول الله كل إإِنَّ الَذِينَ يَشْمَدُونَ بعَهْدِ الله وَأَيَانهِمْ نَمَناً فَِيلاً4 (آل عمران: 77) إلى 
آخخر الآية. ١‏ ظ 
رد دعوى ورثة ابن لبيب البيطار على زوجته أنها أخفت بعض تركته: 

وشاور الفقهاء في ذلك صاحب المدينة بقرطبة محمد بن هشام بن عيسى الحفيد, يا 
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ابنا أحمد بن عبد الرحمن بن منهال الجذامي -من ورثة عبد الله بن لبيب البيطار- يدعيان 
على مسعدة زوحة مورئهم عبد الله بن لبيب؛ أنا أخحذت من تركته أشياء تلوح لكم في 
استرعاء أدرجته طي خحطابي هذا إليكمء مؤرخ جحمادى الآخرة سنة تسع وحمسين وأربع 
مائة. استبدت بها دون سائر الورثة. 

فكلفتهما إثبات موت عبد الله المذكور ووراتته» فأَئبا ذلك عندي على ما تضمنه 
عقد الاسترعاء في كتاب مؤرخ بجمادى المذكور أدرجته طي هذا النطاب» فاستحضرت 
مسعدة ووقفاها عنددي على مات ضمنه عقدة الاسترعاء المذكورء فأنكرت ما فيه وأن 
يكون استقر بيدها شيء من ذلك. وثبت قوهما بذلك عندي في بحس النظرء وثبت 
عندي الاسترعاء بشهادة إبراهيم؛ وعبيد الله وعيسى. من شهدائه على عينهاء وأعذرت 
لها فيهم؛ ولم يكن عندها مدفع؛ وثبت قوها بذلك عندي. 

ودعيت إلى الفصل بينهم بالوحب, فلم يسعين إلا مشاورتكم: فخاطبتكم بكتابي 
هذا مدرجًا طيه كتاب الاسترعاء والوراثة» لتشيروا على بما أعتمد عليه وأنفذه بينكم 
موفقين مأحورين إن شاء الله تعالى» والسلام. ظ 

وكان في عقد الاسترعاء المذكور أن شهوده استوصفوا رضا مولاة لبيب بحضرة 
مسعدة زوجة عبد الله عما تخلفه من الناس» وحيث استقر بعد وفاته فذكرت أن 
أحضرت حيئئذ مال ابنه عبد الل قدرًا فيه سبع ماثة دينار دراهم قاسمية» وقدرين غير 
ثملوءين فيهما قراريط» وحريطة فيها دراهم ضرب المرية زنتها ستة أرطال» وثلاث 
صحاف حنثمية فيها قراريط قرطبية, وثلاث قديرات صغار مملوء بدراهم قاسمية؛ غير ما 
أحضرته مع ذلك مما سرقه أخبو مسعدة في مال لبيب» وأحضره عند التشدد فى بحل 
الوزير ابن حهور من الصفة المذكورةء ووضع جميع ذلك» حاشى اقدر المذكور أولا - 
بأمر عبد الله بن لبيب في تابوت في بيت سكناه مع زوجة مسعدة» واتفق عليه بمحضر 


3 


مسعلة. 

وصار القفل بيدها؛ إذا كان عبد الل معتلاء وكان وصف رضًا لهذا بحضرة مسعدة 
لا تنكر عيها شيئًاء فسأن الشهود عن القدر المذكورء فقالت: رأيتها في ببىء فقالوا لها: 
فأين ذلك؟ فقالت: لا أدري. 


باب الأقضية والشهادات وض 





المورث والوراثة أن من حملة الورثة يتيمًا يحب أن يقدم عليه» وأن فيها 'وصية» وهذا إغما 
هو إلى القضاة أو من إليه النظر في أحكام القضاء لا إلى غيرهى ووقفت على ما تضمنه 
ولا إنكار للمستفيض المتحدث عليها به من التوقيف السمج القبيح بالأجعال المؤلمة 
والنفئقات ا مو جعة بالمياومة. 

وكون المراقبين عليها معا في الدار الى تعتد فيهاء ومداحلين ها فيهاء وهذا أمر 
أحدثه المالك إبر هيم قُُ أحكام الدين» واخترعه وأنفذه على المسلمين» وقد قال الببى ع 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه عليها إلى اليوم القيامة لا 
بنقص ذلك من أجرهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعلية وزرهاء ووزر من 
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اتبعه عليها إلى يوم القيامة, لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا 7'». 

فبادر إلى إزالة الترقيب والتوكيل ساعة تقف على جحواي؛ إذ لا يجوز بقاء ذلك 
ساعة من ارء وهذا غير جائز إن يعمل في حيازة الأموال» فكيف ف المواريث؟ 

والاسترعاء الذي أعذرت فيه ضعيف جدًا وغير بين» إذ خلط فيه ما كان في حياته 
وبعد ثماته وغير ذلك» فمن ضعفه: ما حكي شهوده عن أنفسهم فيه أنهم استوصفوا رضا 

وليس هذا سبيل الشهود؛ لأفهم إذا كانوا هم الذين استوصفوا وتصرفوا في ذلك 
فذلك يوهصن الشهادة» وذكروا انه وضع جميع ذلك -حاشى القدر- بأمر عبد الله بن 
لبيب في تابوت في بيت سكناه مع زوجة مسعدة» وأقل عليه .محضر مسعدة: ولم يقولوا 
من فعل ذلك» وصار مفتاح القفل بيدهاء إذ كان عبد الله بحال علة» فأثبتوا أولا أن ذلك 
بأمر عبد الله» ثم ناقضوا آرًا في مقالهم بأن عبد الله كان عليلاء وقالوا: إن المفتاح صار 
عند مسعدة» ولح يقولوا من صيره بيدها أعبد الله صيره بيدها أم هم؟ ولم يبينوا على أي 
أحدهم قد استثق أمر المفتاح, والأمر في ذلك واحدى والذي يلزم مسعلة اليمين بالله عر 
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اا ب ب ب يت 
وجلء أنما ما غابت على شيء من تركة زوجهاء ولا عندها شيء من تركته؛ ولا عند 
غيرها بسببها؛ لا بوديعة منها لذلك ولا بغيرها من الأسباب. 

وهذه اليمين كانت تلحقها دون الاسترعاء» فبهذا جرت الأحكام قديكًا في هذا 
وأشباهه؛ ولا سبيل إلى العدول عنهاء ولا الخروج منهاء والسلام عليك ورحمة الله. قاله 
محمد بن عتاب. 

وجاوب ابن القطان: سيدي قرأت كتابك وما ضمنت خطابك من استرعاء 
وإنكار» فرأيت في ذلك ريبًا ظاهرًاء وتممًا بينة مكشوفة» إذ كان ذلك كله وهي أمنة من 
غير إكراه ولا ضغط» وعلى ذلك يدل كتاب الاسترعاء؛ لأن شهوده معروفون بالخير 
والعدالة» وذلك كله موجب للتشدد على الزوجة مسعدة؛ إذ ثبت عليها إنكارها لما وقع. 
وسكوقا وإقرارها أنما رأت القدر المذكورة في بينهاء وقولها: لا أدري علامة سوى 
يوجب ذلك كله التشدد عليهاء وللوارثين ذلك المالكين لأمورهما طلب حقهما. 

فإذا ظهر شيء قسم ذلك قسم ذلك وقدم حينئذ للصغير من يقسم عليه ويقبض 
حصته» وليس صغر الصغير ويتمه ما بمنع الوارثين طلب حقهما وإثباته» والذي كان من 
اتتهاب مال لبيب البيطار معلوم» وما شاع من ظهور ماله مشهور غير منكورء وهذا 
وشبهه وما أثبت في الاسترعاء وإنكار مسعدة: وحب ما ذكرته؛ والله عز وجل يبين الحق 
ويظهره بحسن النية فيه وف إظهاره؛ بعزته إن شاء الله تعالى. 

ولم أتكلم في أمر الترقيب» ولا جاوبت فيه؛ إذ لم أخاطب به ولا شاع أن ذلك 
كان في حال إقرار أو إنكار» ولا يحسن الحواب إلا فيما يجب والسلام. 

وجاوب ابن مالك: سيدي ووليي» ومن أرشده الله إلى ما يرضاه» وعصمه فيما 
يتولاه: تدبرت خحطابك والاسترعاء المدرج طيه» فأبدا لي ريبة مسعدة» وأنها مسترابة 
متهمة» واليمين في هذا موضوعة ف كتاب الله عز وجل على المريب المتهم» هل أخفى 
شيعا من التركة؟ وهذا قوله سبحانه يمان بالله إن ارْتبتَم #(المائدة: )١5‏ وقد احتلف 
عن مالك ف هذه الآية» هل هي منسوخة أم لا؟ ' 

والقول بأنها محكمة أصح.ء وعليه أكثر الأمة» وإن كان في أحكام إسماعيل: راسخ 
مذهبنا أكما منسوخة» وهو عندي قول واهء تبدو عليه هجنة؛ لأن قائله يزعم أن ناسخها 


سا ل ل يم 


قوله عز وجل ليِّنْ تَرْضَوْنَ ِنَ الشّهَدَاءِ4 (البقرة: 18) وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنَكُم» 
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(الطلاق: ؟) والمائدة إنما نرّت بعد هذاء فكيف يتقدم الناسخ على المنسوخ لولا فتور 
التحصيل؛ ولو سلمنا نسخها ما منع من احتجاحنا يما وجوه منها: أن مالكًا قد احتج في 
المدونة إِذْ سئل عن مسألة بآية لم يختلف في نسخخحها وزوال حكمهاء وهذا يطول شرحه 
وجلبه. 

والجواب في مسألتك إن تحلف مسعدة ومن اتهم» لا سيما وقد تقصيت واستبرأت» 
وقد حاب من حمل ظلما وتقد خيانة» فإن نكت عن اليمين؛ فالتشدد بالسجن وغيره. 
وبذلك أفي عبيد الله بن ييى, وابن ن لبابة» وأبو صالح» » ومحمد ابن وليدى وعلماء الأندلس. 

حملنا الله وإياكم على الصواب» بر حمته والسلام سيدي ورحمة الله وبركاته. 
قال القاضي: 

ف قوله: وبذلك أفى عبيد الله وار بن لبابة» ومن ذلك معهماء وقد ذكرنا ذلك 
عنهم من أحكام ابن زياد» في صدر الكتاب, وق باب الأبمان» وفي الحقوق والتهم هناك 
مستوق كثير المسائل» وقوله: وقد احتج مالك في المدونة على مسألة بآية منسوخحة» يريد 
قول مالك في النصرانية لما أخ مسلم ويخطبها مسلم» وإن كانت من نساء أه اللحزية» فلا 
يجوز للأخ أن يعقد نكاحها وماله ومالماء قال الله تبارك وتعالى: لما لَكُمْ مِنْ وَلايتِهِمْ مِنْ 
شَيْءِ #(الأنفال: 77). 
وفي الواضحة: 

هذا إن تشاح أهل دينها في ذلك» وإلا فإن يلي عقد نكاحها مسلم خير من أن 
يليه كافر» وقال ابن القاسم في سماعه إن كانا معتقين فله أن يلي العقد عليهاء وأما الآية 
فذكر أبو جعفر بن النحاس في كتابه عن قنادة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا و1 يتَاجِرُوا 
مَا لَكُمْ مِنْ ولايد بَتهِمْ منْ شَيْءِ حَنَى ُجَاجرٌوا 4 (الأنفال: )7١‏ قال: وكان المسلمون يتوارثود 
با مجرة» وكان ٠‏ من أسلم ولم يهاحر لم يرث أخحاه» فنسخ ذلك 9وَأُولُوا الأحام بَعْضْهُمْ 
ول بِبَمْضٍ في كِتَابٍ الله (الأنفال: .)7١‏ 

قال ابن عباس: آحى النبي يع بين أصحابه» فكانوا يتوارثون بذلك حي نزلت 
لوَأُولُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أَوْل ببَعْضٍ ني كِتَابٍ للد (الأنفال: 76). فتوارثوا بالنسبء قال 
أبو جعفر: فقال العلماء: إن هذه الآية ناسخة لُلي قبلهاء وذكر عن عكرمة نحوه. وأما 
قول ابن مالك في آية الوصية في سورة المائدة: إن قول من قال: إنا منسوحة قول وأه 
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تبدو عليه هجنة» فكان ينبغي له أن يتعداه إلى سواه ما هو أحسن لفغلًا وأجمل مقطعًا؛ 
لخلالة قائله ورسوحهم في العلم. 

فقد حكى أبو جعفر في كتاب الناسخ والمنسوخ ذلك عن زيد بن أسلمء ومالك 
ابن أنس والشافعي وأبي حنيفة» وقال في كتاب المعاني له عن إبراهيم النخعي أيضا أنه 
. قال: إكها منسوحة نسحتها طوَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكّمْ4 (الطلاق: ؟) وقد ذلك الشيخ 
فيها أبو بكر محمد بن الحسين في كتاب المشكل له. وإن كان لم يسم قائله. 

وما قاله هؤلاء العلماء وأئمة الفقهاء» واتبعهم عليه من الخلف مثل القاضي إسماعيل 
بن إسحاق وغيره» ليس يطلق فيه القول مثل هذا التهجمء ولا ينكر بأقبح الذكرء إذ 
توقيرهم علينا واحب» وحقهم لنا لازم وحسب المنكر له العدول عنهء وترك القول به 
إذا كان لذلك أهلا وكان معه من العلم إدراك بميز به صحة ما يختاره ويعيل إليه. 

وما يستسهل الإنسان هذا اللفظ وشبهه في المتسمين بالعلم من المتأخرين المتكلفين 
لما لا يحسنون» وفقنا الله أجمعين» واستظهار على أحكام الآية بأن الناسخ لا يكون قبل 
المنسوخ لا يسلم له فقد نسخ قوله تعالى: وَالَذِي بنَبُتوفُوْنَ مِنكُمْ وََذَّوُونَ َزْوّ اجا يَرَئَضنّ 
قيهن أَرْبَعَة عه أشْهُر وَعَشْراً» (البقرة: 574) قوله تعالى: طوَالّذِينَ ُتَوَفَوْنَ كم وَيَذَرُونَ 
أَرْوَاجا وَصِية لأرْوَاجهم» ١‏ (البقرة: )١1٠‏ الآية» وهي ف التلاوة بعد الناسخة؛ مع أن في 
الآية خمسة أقوال أحدها نسخها والثاق قول ابن عباس: إفها محكمة على ظاهرها ف 
السفر. 

وقاله شريح: تحوز شهادة أهل الكتاب ف وصية المسلم في السفرء وقاله ابن 
المسيب» وسعيد بن جبير» وعبيدة» وابن سيرن» وغيرهم. 

وتركنا ذلك غير ذلك مما قيل فيها لئلا نخرج عن غرضنا في هذا الكتاب وبلله 
التوفيق. ظ 
شورى فيما تخلف إبراهيم بن محمد المعروف بابن السقا قيم دولة ابن جهور بقرطبة. 

شاور صاحب أحكام قضاء الجماعة بقرطبة سراج بن عبد الله -وفقه الله- من 
حضره من أمل العلم أرشدهم الله فيما يذكر بعد هذا من أموال الهالك إبراهيم بن محمد 
بعد أن ثبت عنده موته» وأن امحيط يميراثه في علم من ثبت ذلك عنده ابنه الصغير محمد. 

ولم يلف له ناظرًا فقدم لنظر له محمد بن مطرف بن كوثرء وسألهم عن الواجب 


باب الأقضية والشهادات ْ ا 





ف تركته هل تنفذ منها وصيته» ويرث سائرها ورثته أم لا؟ إذْ قد ثبت عنده استطالته في 
الأموال بغير حقء واقتطاعه إياها واستبداده فيها دون واحب» وقلة ذات يده وتفاهة وفرة 
يوم ولي النظر في أموال المسلمين» وأنه هلك في توليه ذلك» وهو عظيم الوفر واسع اللمدة 
بين الإكثار. 

وكذلك شاورهم فيمن اتصل بالهالك من قرابته وحاصته» وشاركه ف قبض أموال 
المسلمين وجديها على يديه من ثبت عنده إقلاله وتفاهة يده يوم تولي ذلك» وثبت عنده 
عريض غناه وكثرة ذات يده يوم أزيح عن ذلك منهم سالم أخو المالك إبراهيم؛ ومحمد 
بن أحت الهحالك إبراهيم» وسهره بحيى بن وهبء وأعلمهم أنه قد ثبت عنده هلاك محمد 
بن أحت المالك» وأن المحيطين بميراثه في علم من ثبت يمم ذلك عنده بنوه الأصاغر يى 
وإبراهيم وعبد املك وأبوه ييى» وأنه لم يلف لأصاغر ذلك ناظرًا من قبل أب ولا قاض. 

فقدم للنظر لهم جدهم ييى ويوسف بن أحمد بن عبد العزيز القيسي» وأعذر فيما 
وجب أن يعذر فيه من جميع ما ذلك في هذا الكتاب إلى من وجب أن يعذر إليه با 
وجحبء فلم يكن عند من أعذر إليه في ذلك مدفعء وأقر عنده سالم ويحى المذكوران أن 
جميع ما بأيديهما من الأموال والربا ع والعبيد وما بنياه من المنازل» إثما هو من مال 
المسلمين» حاشا الدار الى يسكنها يى منهما الآن بحاضرة قرطبة بحومة مسجد الغلباطي 
وحاشا الحانوت الى بيد سالم؛ وكان لمتجره بسويقة ابن سليمان. 

وثبت إقرارهما بذلك عنده في مجلس نظره» واستفسر الفقهاء عن الواحب في ذلك 
كله فقالوا: نرى والله الموفق للصواب إذ قد ثبت عندك ما ذكرت» وأعذرت على 
حسب ما وجب أن جميع تركة الهالكين إبراهيم ومحمد لمسلمين إلا ما صح ملكه لهماء 
وأن جميع ما أقر به سالم ويى لازم لمما فيما أقرا به. قال بذلك محمد بن عتاب» وأحمد 
بن محمدء وموسى بن هذيل» وعبيد الله بن مالك. 
قال القاضي: 

أخبرى ابن مالك رحمه الله قال: كتبت هذه الشورى عند الوزير ابن جهور 
وممحضر القاضي سراج والفقهاء في سنة حمسين وأربعماثة الي قتل فيها إبراهيم بن محمد 
بن يجى» وكلهم قد درج رحمنا الله وإياهم. 
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شورى في دار بين شركاءء بعضهم يسكنها وباقيهم يسأل إخلاءها ليبيعها: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سينا محمد سؤال لصاحب الأحكام 
بقرطبة: يا ساداق» لورثة خلف بن سعيد دار بعضهم فيها وبعضهم خارج عنهاء فأراد 
الخارجون عنها تسويقها وبيعهاء وقالوا: لا يمكن تسويقها إلا بإخلائهاء ودعا ساكنها إلى 
عزم كرائها على الإباحة للتسويق» فأبى ذلك الخارحون عنها. 
فجاوب أبو عبد الله ابن عتاب: 

سيدي ووليي» الذي أفي به شيوحنا قديئاء وحكم به في ذلك: أن الدار الت لا 
تحتمل القسمة» وتنازع الورثة فيها فيها -كما ذكرت- تخلي من جميعهم لتسوق خالية» إلا أن 
يوجد من يكتريها من غير الورثة على شرط التسويق» فتكري منه إذا أمن منه الميل إلى 

بعض الورثة» ولم يكن من ناحية أحدهم ولا من سببه» ويمذا أقول. 
وجاوب أبو عمر ابن القطان: 

سيدي ووليي» بقاء الدار دون كراء ضرر على من يذهب إلى الارتفاق بنصيبه إن 
كانت دارًا يكرى مثلهاء فوجه العمل أن يقال لهم: إن أنفقتم الآن على التقاوم في الكراء 
إلى أن ينفذ البيع فيها فتقاوموهاء ثم يسكنها من أراد» وإن أبيتم أخليت منكم ثم أشيدت 
للكراء» كما تشاد الدور للبيع. 

فإذا بلغ كراؤها تنا ما كان لمن أراد السكئ أن يضم كراء أصحابه ما بلغت 
ويسكن الدارء إلا أن يزيد عليه من شركة:» فالزائد أحق» والإشادة للكراء على شرط 
التسويق للبيع» إلا أن يثبت في ذلك من الساكن فيها من الورثة ضرر يخل بالبيع» أكريت 
من غيره» وإن ثبت عندك أن تسويقها للبيع خالية أفضل من مسكونة وأوفر لثمن؛ أخليت 
إن شاء الله تعالى. 
وجواب أبي مروان ابن مالك: 

سيدي) إن كانت هذه الدار لا تحتمل القسمة بينهم لضررء فلا أحد فيما أظهره 
لله إلى من العلم على مذهبنا إلا ما قاله الفقيه أبو عمر حفظه الله أعرف أنه الحاصل في 
ذلك من مذهبناء كما يعرف الناس أبناءهم. 
قال القاضي: 

هكذا وجدت هذه المسألة على النص من أولها إلى آخرها بخط أبي مروان رحمه الله 
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في آخر بعض أسفاره من مختصر المدونة وقد تقدم من هذا المععى على نحو ما أفى به ابن 
عتاب» وكان جوابه مقنعًا لو كان إنصاف وائتلاف ولم يكن تناكر واختلاف» وإليه 
يرجع ما أطال أبو عمر الكلام فيه؛ والله الموفق للصواب. 
مسألة زوجة الشرقي في قيامها عليه في مغيبه بحق طلبت به وكيله فأقر لها به: 

قامت عند صاحب الأحكام محمد بن الليث فاطمة الي كانت زوج محمد بن أحمد 
الشرقي إلى أن طلقت نفسها في مغيبه بشرط المغيب» وادعت أنها كانت دفعت إليه قبل 
مغيبه مائة مثقال يبتاع با خحادماء وأا كانت أسلفته مدى قمح, ثم رغب منها أن تأخذ 
منه فيه ثمانية عشر مثقالاء ولم يؤدها إليهاء ولا ابتاع لها المملوكة. 

ووقفت على ذلك عند ابن الليث محمد بن أحمد الباغاي إمام الفريضة بعد أن ثبت 
عنده أنه وكيل الغائب ابن الشرقي على طلب حقوقه كلها وقبضها والإقرار والإنكار 
وقبض مستغلاته توكيلاً تامًا مفوضاء أقامه فيه مقام نفسه في عقد مؤرخ بنصف المحرم 
سنة تسع وحمسين وأربع مائة. 

وكان ابتداء العقد: توكل فلان بن فلان على كذا وكذاء ثم قال: شهد على إشهاد 
المتوكل والموكل على أنفسهما إلى التاريخ» ثم قال: وكان إشهادهما على التوكيل المذكور 
قبل تاريخه بعام أو نحوه في علمهم؛ فأقر الوكيل محمد على الغائب ابن الشرقي للزوحة 
فاطمة بدعواها. 

وقال: إنه حق قبل موكله؛ وتقيد إقراره في أسفل التوقيف وشهد الما بالمائة مثقال 
شاهدان أهما سمعا الغائب يقر ا بحاء فقبل الحكم أحدهماء وطلبت فاطمة أن تنصف من 
ذلك من ثمن المملوكة المبيعة على الغائب في غيبته» لشكواها الضيقة» وأا لا نفقة معهاء 
وطلب الوكيل قبض الثمن الموقف عن أمر الحكم على يدي ثقة ارتضاه الحكم لذلك؛ 
واحتج الوكيل في طلبه لذلك يما في عقد الوكالة من أنه وكيله على فقبض حقوقه؛ فشاور 
ابن الليث ف ذلك كله. 
فأفق ابن عتاب: 

تصفحت حطابك ونظرك الذي نظرته في أمر المملوكة» وبيعها صحيح, وما وقفته 
للغائب, فلا سبيل إلى إخراحه عن من وقفته على يديه إلى بتو كيل الغائب على قبضه 
توكيلاً ينص فيه على قبضه. وأما بالتوكيل الذي أدرجته فلاء وكذلك لا سبيل إلى قبض 
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فاطمة ما ادعته» لتوفقك عن قبول أحد شاهديهاء فيبقى ثمن المملوكة عند من وقفته بيده 
إن شاء الله تعالى. 
وأفتى ابن القطان: 

أما التوكيل المذكورء فللموكل محمد قبض جميع حقوق موكله الغائب بقوله: إنه 
وكيله على قبض كل ما وجب له من حقوقه. ويبرأ المقبوض منه بقبض الوكيل» وقد 
نزل مثل هذه المسألة في رجحل وكل رجلا على قبض حقوقه» ووقع للموك بعد ذلك 
ميراث» فلم يختلف حينئذ أحد من شيوخ الفقهاء» وهم متوافرون أن له قبض ما وجب 
لموكل» وإذا لم يغبت عندك لفاطمة ما يوجب لما حقا فلا شيء لها في مال الغائب. 
وأفتى أبو محمد بن أبي عبد الصمد: 

ما ادعته المرأة فاطمة من المائة مثقال قبل الغائب ليبتاع لما يما حادمًا إنما هو في 
أمانة الغائب» وليس بدين ثابت في ذمته» ولا يعدي في مال الغائب يما هو في أمانته» وما 
ادعته من بقاء من القمح الذي كانت سلفته إياه عليه فهو دعوى ما لا يجوز؛ لأنه فسخ 
دين في دين» ولا يقضى ها بشيء من ذلك في مال الغائب للوحه الذي ذكرنا. 

وما دعي إليه الوكيل من قبض تمن المملوكة الموقفة للغائب» فذلك له واجب؛ لأنه 
من حقوق الغائب إن شاء الله تعالى. 

وأفتق ابن مالك سيدي ووليي» ومن وفقه الله وسده. أراك إنما اعتمدت فيما 
ذكرته لنا من مغيب ابن الشرقي على ما ثبت عندك فيه ولا تاريخه» إذا لم تعرفنا به. فإن 
كان فيما ثبت عندك بعد مغيبة واتصال غيبته وتاريخ الشهادة .ممغيبة قريب جذداء فذلك 
الذي يبيح العمل بال و كالة. 

فإن كان إيقاع الشهادة بالمغيب قد بعد عهده فينبغي أن تعاد الشهادة إلي باتصال 
غيبته» ثم إن الوكالة المدرجة إلينا يبدو فيها أن الموكل ابن الشرقي لم يشهد على نفسه في 
العقد المدرج إلينا منتسحة» ولا أرى الكتاب, وإنما لقن ما فيه من حفظ الشهود على 
وجه الاسترعاء إلا بأن ينص لك الشاهد معانيها من حفظه كما يزعم القائم أن من 
حفظهم كتبت» وأما أن يقول لك: هذه شهادق أشهد با عندك» فتعلم له عيهاء فلا 
يحوز لك» ولا يسعك ذلك في مثل هذاء فالله الله في الاهتبال بأمور الناس والنظر لنفسك. 

فإذا عزم الأمر وحق العمل بالوكالة بتهذيب ما ذكرنا واستبرأته أنصفت فاطمة مما 
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توقف لغائب» إما بإعمال إقرار وكيله عليه» وإما بأنه شاهد لها فتحلف معه بما يجب». 
وهذا بين بما ف الموطأ وبيانه» ولا شاهد آخر مقبول سوى الموقف عنه» ويقبض الو كيل 
ما بقي للغائب بعد إكمال ما قلت لك وإحكامه على ما يحب إن شاء الله تعالى. 
قال القاضي: 

جواب أبي عبد الصمد في ترك ادعاء فاطمة مما ثبت لما في أمانة زوجها ومن 
المعاملة الفاسدة حهل لا يلتفت إليهء وأما ابن عتاب فإنما أفى بأن لا يقبض الوكيل ثمن 
ملوكة المبيعة على موكله؛ لأنه كان قبل له إن الوكيل غير مأمون عليه» فرأى من النظر 
إبقاءه في مكانه» وضع ذلك الوكيل من ضعف الوكالة. 
تداعى ابن الدباغ وعمر في بئر سانية وصهريجهاء وفي المقاسعة فيها: 

اختصم عند صاحب الأحكام بقرطبة ابن الليث محمد بن محمد بن عتبة ا معروف 
بابن الدباغ مع عمر بن محمد بن عمر في بثر سانية وصهريجها في جنة بالرملة. 

وأظهر أحمد كتاب تقاسم في الحئنة عقده أبوه ومحمد والد عمر أن السانية 
والصهريج بين محمد بن عمر ومحمد بن عتبة بنصفين» وجحد عمر الاشتراك» وادعى أنهما 
لما الصان» فأنكر عقد التقاسم» واحتج بكوفهما بيده وسفيه لحنته بهماء فأثبت محمد 
عقد المقاسمة» وحيرت بثر السانية والصهريج؛ وأحل عمر في المدفع» ثم دعا أحمد إلى إلى 
تحليف عمر أنه ليس عنده من عقد المقاسمة نسخة إذ كان في الذي أظهره والكتاب 
نسححتان. 
فأفتى ابن عتاب: أن اليمين لاحقة له أن ما عنده نسخة من المقاسمة واعلم له يما وحالفه 
ابن القطان وابن مالكء» فقالا لا بمين عليه؛ إذ قد ثبت الكتاب الذي بيد القائم» ثم اتصل 
الخصام بينهماء وكان أحمد أثبت عقد المقاسمة بثلاثة شهودء وحازوا القطيع الذي فيه البثر 
ودورها وصهريجها وأعذر إلى عمر في ذلك» فجرح أحد الشهود بعداوة بينهما متصلة» 
وأفهما لا يتكلمان» وشهد لهم بذلك شهود غير مبرزين» إلا أنهم مقبولون. 

وبدا من أحد شاهدي المقاسمة الباقيين ما أوجب التوقف في شهادته وأثبت كتاب 
استرعاء تضمن معرفة شهوده بالبئر والصهريج في اعتمار محمد بن عمرء وكرهما في 
ملكه يسقى منها ويتصرف إصلاح آلتها مدة عشرة أعوام اتصل آخرها بوفاته» وصارا في 
اعتمار المقوم عليه عمر أزيد من ان عشر عامًا.محضر القائم ومشاهدته لا بغي عليه؛ إلى 
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أن بلغهم قيامه يطلب فيها نصيبًا ف تاريخ شهادهم سنة ثمان وخمسين. 

وأثبت أحمد عقد استرعاء بأن البئر والصهريج كانا معطلين مدة خمسة عشر عام 
وأنهما ثْ ملك محمد بن عتيبة ابنة وملك محمد بن عمر بنصفين» ول يزد الشهود على 
هذاء وكان قد تقيد من مقال أحمد أنه أعار ذلك عمر وحيز ذلك» وأعذر فيه إلى كل 
فريق على ما وجب, فلم يأتيا بشيء غير ما ذلك» وشاور الحكم فيها. 
فأفتى ابن عتاب: 

الذي أحاطه العلم وجرى به العمل والحكم في التجريح بالعداوة أنها تكون بشهادة 
من يزكي من الشهداءء» ولا يشترط في أهل التبريز في العدالة من غيرهم» وإئما يطلب 
التبريز غير العداوة من وجوه التجريح؛ ولا أعلم في هذا خلافاء وذكرت أنه طرأ عيك؛ 
وانتهى إليك ما أوجب التوقف في باقي شهود المقاسمة» فإذا كان هذا فلا معئ للاشتغال 
بالسؤال عن اللحواب عنها 

ورأيت الكتب المدرحة ق عريت من تحديد الجنة الي فيها البعر والصهريج وإِنما 

شير إليها في كل كتاب إشارة لا تنحصر ولا تنضبط» ولا يتوحه الحكم في ذلك إلا 
بالتحديد البين والتعريف المعلوم المكشوف, فيجب تحديد ذلك على المعهود من التحديد. 
ولا يكتشي من ذلك با في كتاب امقادمة لما ذكرته في خطابك من توقفاك من باقر 
شهودها. 

وأما في شهادة الشهداء في الاسترعاء الذي ذكرت أنه لم يكن عندهم من يد فيهاء 
ففي إعمال هذه الشهادة احتلاف؛ فمن الفقهاء من يرى ترك إعمالها مع بقاء الشهود 
وحيازتهم؛ وإعمالها عند فقدهم وذهابهم؛ وعدم السبيل إلى استفسارهمء ولكنهم إذا قالوا 
عندك لا مزيد فيها عندك فلا يجب إعماها. 

والذي يحب في هذه القصة -والله أعلم بحقيقة الصواب- أن يحلف كل واحد على 
تحقيق ما يدعيه» فإن حلفا كان مشتركا بينهما على ما قاله مالك رحمه الله فيمن ادعى 
شيئا أنه له وادعى غيره أن له منه نصفهء وما شهد به لعمر في استرعائه: ولأحمد فى 
عقده غير عامل لالتباسها وإشكاهاء ولكنهما مدعيان ان يدا لكل واحد منهماء فإن نكل 
أحدهما فللحالف ما حلف عليه. 
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وأفتى ابن القطات: 

أما كتاب المقاسمة» فلا حجة فيه لمظهره لبطلانه بعد ثبوته» وكذلك عقده بتعطيل 
البكر والصهريجء والذي أثبته عمر» والذي تقيد من قول أحمد أنه أعاره ذلك؛ يوجبان 
القضاء لعمر بذلك الأمر بحالة؛ لأن الاسترعاء والمقال يوجبان يدا لعمر إلا لو أثبت ما 
ذكره في مقاله وما شهد به من الملك لا في القائم ولا في المقوم عليه فلا يتلفت إلى ذلك 
لنقصانه إن شاء الله. 
قال القاضي: 

قول أبي عبد الله في جوابه على ما في السؤال عن شهود الاسترعاء بتعطيل البثر 
والصهريج خمسة عشر عاماء وأنها قي ملك ابن عتبة وابن عمر بنصفين» ولم ترد شهادهم 
على هذاء وفي إعمال هذه الشهادة احتلاف» ذهب إلى ما في المدونة في كتاب الشهادات 
عن مالك فيمن. شهدت له بينته بداية أو غيرها أنه شيئه لا يعلمونه باع ولا وهب أنه 
يستوجب هذه الشهادة ذلك» ويحلف ما باع ولا وهب ولا حرج عن يده بوجه ويأخذه. 

.زاد في كتاب العارية عن ابن القاسم: فإن لم يشهدوا أنهم لا يعلمونه باع ولا 
وهب. حلف أنه ما باع ولا وهب» وقضى له فأمضى ههنا شهادقمء ولم يقولوا: لآ 
نعلمه باع ولا وهب ولا قال» يعادون ويستفسرون إن كانوا حضروا. . 

وف شهادات ا مغرب عن أشهب: أن هذه الشهادة إنما تمضي إذا لم يوجد سبيل إلى 

سؤالهمء » وأما إن حضروا فسئلوا فأبوا أن يقولوا: لا نعلمه باع ولا وهب فشهادتهم باطل. 

ومثل هذا شهادكهم في عده الوراثة؛ لابد أن يزيدوا: لا نعلم له وارثًا غيرهم. ولا 
يشهدون في هذا ولا الأول على البت ولا وارث له غيرهم ولا أنه شيئه لم يبعه ولا فوته, 
كذا في المدونة في سماع أشهب في شهادات العتبية» وفيه حلاف في كتاب ابن حبيب 
وكتأب أبي فرج لبعض أصحاب مالكء أن الشهادة بذلك لا تكون إلا على البت لا على 
العلم» ولهذا تبيين» وفيه تنويع تركناه لطوله. 

وجواب ابن القطان في هذه المسألة أظهر من اللجواب الثاي» وليس أيضًا يبعد في 
النظر» والله أعلم بالصواب. 

وبمين من استحق شيئًا متتوعة متنازع فيهاء وأرجو أنها تأي في غير هذه المسألة 
فنبينها إن شاء الله تعالى وهو المنعم بالحدي. ظ 
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من ادعى بيع ثوب من إنسان وقال المدعي عليه: بل أمرى ببيعه: 

فهمنا -وفقك الله- ما تنازع فيه ورثة ابن علي واليهودي. بأن قال ورثة ابن على 
أن ابن علي باع من اليهودي درنوكا” “وشقة» وبقي ثمنها عندهء وقال اليهودي: لم 
أشترهما منه؛ أنا دلال؛ أبيع لناس» فسألئ بيعهاء فبعت الدرنوك بثمن والشقة بثمنء 
وأوردت جميع ذلك عليه وأحذت أجرتي منه. 

فالذي يذهب إليه أصحاب مالك وسحنون معهم: أن القول قول اليهودي مع 
بمينه» وقالوا: كل من أقر بشيء في أمانته فلا يعدو إلى ذمته» ونسأل الله التوفيق» قال 
بدلك ابن لبابة» ومحمد بن وليد. 
قال القاضي: 

الذي نص عن ابن القاسم في هذه المسألة بعينها حلاف ما ذهبوا إليه» وإشارقم في 
جوابهم إنما هي إلى ما روي عن مالك وأصحابه في غير هذه المسألة» من ذلك ما في 
كتاب القرض من المدونة» فيمن له بيد آخر مال» فقال رب المال: هو قرض»ء وقال الذي 
هو بيده: إنما هو قراضء قال ابن القاسم: قال مالك: القول قول رب المال. يريد مع بمينه. 

قال ابن القاسم:. لأنه قال: أحذدت مي المال على ضمانء وقال العامل: بل أنحذته 
علي غير ضمان» فهذا قد أقر له عمال وبدعي لا ضمان عليه فيه» فلا يصدق» فقال ابن 
حبيب في قراض الواضحة: إلى هذا رجع مالك» وأحذ به مطرف وابن الماحشون وأشهب 
وابن وهب بعد أن كان يقول: القول قول المقر؛ أنه قراض. 

وبه أذ ابن القاسم وأصبغ. قال ابن حبيب: وبالذي رجع إليه مالك أقول» وروي 
ابن وهب عن مالك في المبسوط مثل ما ذلك ابن حبيب عنه؛ أن القول قول رب المال. 

وفي المدونة في كتاب الوكالات: قال مالك فيمن دفع إلى رحل ألف درهم 
ليشترعي له يما حنطة فاشترى با تمراءوقال:بذلك أمرتئ؛فالقول قوله»ورب المال مدع7"). 
وقال أشهب في نوازل أصبغ في العتبية» قال أصبغ: إلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن كان 
يقول: القول قول رب المال والمأمور مدع.ء قال أصبغ: وبه أقول. 


)١(‏ الدرنوك: البساط. انظر لسان العرب ج١٠2‏ ص4545 (مادة» درنك). 
(؟) انظر المدونة ج١٠2‏ ص7545./ 
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واوا اه ا 1ك 

وقد ظهر يبهذا الذي أوردنا أن صاحب المال هو المصدق عند أكثر أصحاب مالك 
بخلاف ما قال ابن لبابة وصاحبه؛ وقول سحنون الذي أشار إليه هو مروي عنه فيمن قال 
لرحل: ادفع لي تمن حارييٍ الي بعتك؛ وقال المطلوب: بل أودعتنيها وتعديت عليها 
فوطتتها وأولدتهاء وما بعتنيها؛ قال: رب الجارية مدع عليه مالا ولا يصدق. ومقر أنا أم 
ولد لهذا المطلوب. 

فولده منها أحرار وتوقف هي») فإن ماتت عن مال أحذ منه المدعي ثمنها ويوقف 
باقية» فإن رجع الذي أولدها إلى الإقرار بابتياعها يوما ما أحذه» ويحد إن ثبت على إقراره 
بالتعدي في وطنئهاء وروي حسين بن عاصم عن ابن القاسم مثله» وهذه مسألة طويلة 
متفرعة على وجوه كثيرة في العتبية وكتاب ابن حبيب وغيرهماء تركت كتابما على 
وجوهها لطوفاء ومع هذا فليست بنفس المسألة لبتي سئلوا عنها. 

وأما الي سعلوا عنها فروي عيسى بن دينار عن ابن القاسم الذي فيه مسألة 
سحنون المتقدمة» قال في كتاب البراءة: وسألته عن رجحل أتى إلى رجحل فقال له: هات ثمن 
الغوب الذي بعتك» فقال: ما بعنيهء ولكن أمرتئ أن أبيعه» فالقول صاحب الثوب» 
ويحلف أنه باعه منه؛ يريد لينفي دعواه الوكالة» فإن نكل عن اليمين حلف الآخر وبرئ. 

قلت: فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا في الصفةء قال: يصف 
المشتري الشوب» ويحلف على صفته ثم يقومه أهل البصرء ويغرم قيمته» قلت: فإن نكل 
قال: يصفه صاحب الثوب وقومت الصفة وغرم المشتري» قال: وإن أتيا جميعًا ما يستنكر 
في الصفة ونكلا عن اليمين فالقول قول المشتري» قلت: فإن كانت قيمته أدنى من الثمن 
. الذي باع به قال: يقال للذي باع الغوب: اتق الله إن كان أمرك ببيعه كما زعمت 
فادفع إليه بقية ثمن توبه ولا تحبسه؛ ولا يقض عيه بذلك؟ لأن صاحب الثوب يدعي أنه 
باعه منه. 

هذا تفسير مسألة اليهودي وورثة ابن علي» ويما كان يجب أن يفي إن كانا 
ذكراها. ظ 
من ادعى أنه بتاع وقال لمطلوب: بل رهنسنيه: 

قرأت -وفقك الله- الشهادات الواقعة على مريم وسعيدة وحمدة وعلى ابن 
الماشطة» وفهمنا ما ادعاه ابن الماشطة من الا شتراء منهن اشتراء ععضًاء وقول النساء أمن 
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رهنة ولم يبعن منه شيئًاء وضربت لابن الماشطة آجالاً في إثبات ما ادعاه من الاشتراء 
منهن» وانصرمت الأجال. 

فالذي نرى أن يحلف النسوة في مقطع الحق بالله: إفهن ما يعن منه هذه الدارء ولا 
كتبن له اشتراءً أو نما رهناها رهنّاء فإذا حلفن غرمن له الثمن الذي يقول إنه اشتراها به 
إذا كان في قيمة الدار ما يفي بذلك بعد بمينه إن أنكر العدة عليه» فإن نكل عن اليمين في 
العدة ردت اليمين في العدة على النسوة فحلفن على ما يذكرن من الرهن ويحاسبنه في 
الدار من الكراء. 

إذا لم يكن في قيمة الرهن مثل ما ادعى من الثمن وحلف النسوة على ما يذكرن 
لم يكن عليهن إلا ما يذكرن إلا أن زادت قيمة الرهن على ما قلن» وهو أقل مما يقول 
هو فيحلف أيضًا هو ما ادعى» ويكون له عليهن من اتمن على قدر ما بغت الدار من 
الشمن» قاله عبيد الله بن يحيى» وابن لبابة» ومحمد بن وليد. 
دعوى فيما يقرب من هذا المعنى: 

فهمنا -وفقك الله- ما قام به عبدي الله بن مسور الطرطوشي عندك على موسى 
بن محمد بن موسى بن فطيسء . وأثبت قبله من دين داين به موسى رحيمًا وعبيد الله 
وكتب لمما به ذلك حق أقر فيه بدينهما على ما استجلبته وتيقنهما عليه بذلك» وفيه 
إرهان موسى لما منيته وجنانه الي بشرقي مدينة قرطبة» وأن موسى قضاهما بعد دينهما 
وبقيت منه. بقية حلصت لعبد الله» وأقر موسى. الرهن بيده» وقدمه على بيعه إذا أوحب 
حقه. وثبت ذلك كله عندك. | 

وأعذرت في ذلك.إلى رحيم وموسىء فلم يكن عندهما مدفع غير ما اعتل به موسى 
من فساد الصفقة» وما ادعاه من القضاءء وكلفته إثبات ما ذلك» وضربت لوكيله فيه. 
آجالاً استملاغًا في الإعذار إليه» فلم يأت ,يهدفع» وأحضر بينة شهدت لموسى فيما ادعاه 
من فساد. الصفقة لم تعرفهم» فلما طال تلومك فيه وبان لك عجره عجزته بعجزه. 

واستظهر فيما ادعاه موسى على عبد الله من فساد الصفقة بأن حلفته بالله في مقطع 
الحق: لما انعقدت صفقته على موسى على ما ادعاه من فسادهاء ولقد انعقدت على الجواز . 
وعلى ما انعقدت به في الظاهر ما دحل في الصفقة ولا بعدها ما يفسدها كما ذلك 
موسى» ولا قضاه من باقي. دينه شيئاء ونظرنا إلى ما عقدته من الحكم لعبد الله على 


باب الأقضية والشهادات 7 لاع 





موسى. | 

وأردت معرفة رأينا في ذلكء» فالذي عقدته -حفظك الله -هو الحق الذي لا 
يسعك أن تخلى منه شيئًاء والإشهاد به وجه القضاء الذي لا يحل خلافه» قاله ابن لبابة؛ 
وابن وليد» وييى بن عبد العزيز» وسعد بن معاذ» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن غالب. 
دعوى في نحو هذا المعنى في دار ابن البراء. 

فهمنا -وفقك الله- ما تنازع فيه ابن البراء وابن أيه أحمد في الدار الي كانت 
ملكا براء» وذكر ابن أحمد: أن عمته أخذت من أبيه أحمد ثلاث مائة دينار» ورهنت 
بذلك هذه الدار» وأنكر ذلك ابن البراء وذكر: أن الذي باعت أحته لمغرم السلطان لسبب 
اعترض فيه وهذه الدار صيرقا إلى أحيها؛ لأنه شقيقهاء وادعى رهنًا لم يصح. 

فالذي نرى -والله الموفق- أن ابن أحمد قد أقر أكما رهن» والرهن غير بيع فوجحب 
بذلك وعقلته هذه الدارء» فإن صح ما قال من أنما رهن؛ لم يعرض له في حقه. فإما أن 
يفديها الورئة بالعدة الى رهنت يها ونقسم الدار» وإن عجزوا أمرت بالنداء عليها وبيعهاء 
وقضى ابن أحمد بن البراء ما ثبت له والعقلة للدار واحبة ثبت ما ذكره ابن البراء أو لم 
ينبت» لإقراره بالرهن؛ والرهن غير بيع؛ وَإنما هي وثيقة بحق ادعى فيه» فاستعجل أيها 
القاضي العقلة لها فهو وجه النظرء ثم من استحق شيئا قضى له به إن شاء الله. قاله ابن 
لبابة» وعبيد الله بن يحيى» وسعد بن معاذ» وييى بن عبد العزيز» ومحمد بن وليدء وأحمد 
بن أبي عيسى. 
قال القاضي: 

سؤال هذه المسألة غير بين» وجوابهم بالعقلة غير ظاهر» وفي ماع أصبغ عن ابن 
القاسم: فيمن ادعى في جارية عند رجل أنه رهنها وقال الآخر: اشتريته منك» وشهد 
لكل واحد على دعواه شاهدانء ولا يدري ما كان أولا؛ البيع أم الرهن؟ قال: الاشتراء 
أولى وأثبت؟؛ لأنه قد ثبت به أنها له» إلا أن يشهد للمدعي أنه رهنه إياها بعد الاشتراءء 
فيعرف أنما قد رجعت إليه. ١‏ 

ولسحنون في كتاب ابنه عن ابن القاسم مثله فيه أنخذ, وقد قال بعض أصحابنا 
يقضي بأعدل البينتين» ولو لم تكن بينهما بينة؛ صدق الراهن مع بمينه؛ لأن المشتري قد أقر 
له بالملك وادعى الشراءء وكذلك في تكافوؤ البينتين. 


1 
ك4 الإعلام بنوازل الأحكام 
اللا 0222م اقططة شتت سةطفسةتطدار 


وق وكالات المدونة: إن قال: رهتتنيهاء» وقال ريّا: بل أودعتكهاء فالقول قول 
رمًا. وثي الرهون: وكذلك إن قال: أعرتكها. وفي الوديعة: إن قال: سرقتيئء وقال الآخر: 
أودعتيي؛ صدقء لأن ربا ادعى عليه بالفجور, وفي الجعل: إن قال: سرقته ميئ» أو قال: 
سرق ميئ» وقال الآخر: استعملتي) تحالفاء وقيل لرب المتاع: أعطه أحرته وحذ متاعك» 
فإن أبى؛ قيل للآخر: أعطه قيمة متاعه؛ فإن أبى؛ كانا شريكين؛ وقال غيره: لا يكونان 
شريكين والعمل مدع ونحوه ف أحكام الواضحة» ولو قال: أودعتكه. وقال الآخر: 
استعملتنيه؛ صدقء. وقيل: العامل مدع. 

وقال فضل: إن قال: بعتنيه» وقال ربه: بل غصبتنيه» صدق الذي هو بيده 
وكذلك إن قال: قارضتي» وقال الآخحر: عصبتئء. لأن ربه يدعي عليه باب فساد. وقد 
تقدم قبل هذا بقية هذا المعبئ. 
دعوى بين ابن أبي الحباب وابن القرشي في تبايع وكشف وامتناع من جواب يإقرار أو 
إنكار: 

قام عندي -رحمنا الله وإياكم- معاوية بن هشام بكتاب ابتياع من محمد وعبدة 
ابي أحمد بن طاهرء فسأل أن يكشف إبراهيم زوج عبدة ووكيلها؛ إن كانت باعت من 
معاوية ما وصف بيعها له في ذلك الكتاب منه أم لا؟ فكشف له محمد بن إبراهيم فقال: 
ما أرد في الكتاب شيئا حين ينسخ لي وأقرأه على صاحبيء فكتبت إليكم أسألكم: هل 
يحب له أن ينسخ له الكتاب أم لا؟ فكتبتم إلي: إن مثل ذلك الكتاب لا يجب أن ينسخ 
محمد اختصار ما فيه» فقرئ عيه الكتاب» فقال عن زوجته بعد سماعه ما فيه: لا أرد فيه 
شيعا حى يقول وكيل معاوية إن كان ذلك الشراء لنفسه أم لغيره» ودعي محمد إلى 
شورى أهل العلم في قوله» فأردت معرفة رأيكم في الواحب في ذلك فاكتبوا إلي برأيكم 
في ذلك إن شاء الله تعاللى. 

قال محمد بن وليد: فقرأت ما كتب به القاضي أكرمه الله وحبس على المسلمين 
نظره» وفهمت ما سألت عنه وما ذكره فإنا كتبنا إليه بخطوط أيدينا؛ بأن لا ينسخ شراء 
معاوية محمد بن إبراهيم لاختصار ما فيه» بل يقرأ عليهء فكذلك قلنا وكتبنا به إليك» 
والذي نقول به في قول محمد: إنه لا يرد عن زوجته في شراء معاوية؛ أنها باعت منه أو لم 
تبعء حنى يقول معاوية إن الشراء إِنما اشترى ما فيه نفسه أو لغيره» أن الرد على محمد 
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واحب قبل أن يرد عيه معاوية» فيما أحب محمد رد معاوية فيه؛ لأن معاوية هو ابتداً 
كشف محمد, فلابد للمكشوف أن يرد فيما سئل عنه بإقرار أو إنكار» ثم يكشف هو عما 
بدا له» فإن كان لما يكشف عنه معين؛ يجب على المكشوف عنه الرد فيما رد عليه. 

وأقو: إن من لزمه الرد بإقرار أو إنكار فلم يرد؛؟ فالسوط حي يردء هذا قول مالك 
رحمه الى وما يحب عندي على معاوية أن يرد إن كان ابتاع ذلك لنفسه أو لغيره؛ لأنه 
يقول: أنا قد اشتريت» فما سؤالك أنت: ألنفسي اشتريت أم لغيري؟ فإن قام علي قائم 
يدعي أني اشتريت ذلك له. فعلى ذلك القائم أرد عليك» والله نسأله التوفيق. 

وقال ابن لبابة مثل ذلك» وهو أبين من أن يحتاج فيه إلى فتيا؛ لأن من كشفه 
خصمه عن كتاب قام به؛ لابد له من الإقرار والإنكار» وبقي من كلامه شيء غير معقول 
فت ركته. 

وقال أبو صالح: ليس لمن سئل أولا أن يسأل» حى يرد فيما سئل عنه؛ فإذا رد» قيل 
له: سل عما بدا ك» وهذا مما لا يحتاج فيه إلى فتياء وبه قال سعد بن معاذ. 
دعوى أخرى أيضًا في ذلك بينهما وبين الحاجب سعيد بن السليم: 

قام عندي -رحمكم الله- محمد بن إبراهيم المعروف وكيل زوحته بدت أحمد بن 
طاهر عنهاء على سعيد بن السليم؛ في جحنان بيد سعيد» وواضح الخصومة عندنا فيها محمد 
بن إبراهيم» وعبد الله وكيل سعيد» وتقاعد الوكيلان عندي مراراً في ذلكء ثم إن معاوية 
بن هشام القرشي قام عندي بكتاب ابتياع للجنان الى فيها: قام محمد بن الحباب على 
سعيد» فقال معاوية: إني ابتعت هذه الحنان من زوجة ابن الحباب» وأراه قد ادعاها ملكا 
لزوجحته وقام يخاصم فيها عنهاء وأنا إن سوغته ذلك بعد معرفي بقيامه وادعائه ذلك 
ملكًا لهاء وهي بشرائي من زوجته وسألبي أن أكشف له محمد بن الحباب: هل باعته 
زوجة الجنان من معاوية؟ 

فلما كشف عن ذلك قال: لا أقر ولا أنكر حي يقول معاوية إن كان ابتاعها 
لغ ع لفودا م رح ابن اسياب فقل: با قاضي لا يب أن ترتني عن زوحي إن 
كانت باعت هذا الجنان من معاوية ثما انتشبت نتشبت فيه خصوميٍ عن زوجي مع وكيل سعيد 
عندك وعند الناظرين. 

فقال معاوية: أنا غير سعيد» فإن كنت أنت واضعت فيها وكيل سعيد الذي أمر 
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القاضي وصاحباه بالنظر للمشكاة على الأربعة المتظلم منهم, فأنا لست من الأربعة الذين 
صرف نظرهم إليه وأنا واحد من المسلمين» لي مطلب أطلبه عند قاضي الجماعة» ومطلي 
عند زوحجتك وأنت وكيلهاء فرد علي فإن أقررت عليها بالبيع مئي» أشهد لي القاضي 
على ما ثبت من إقرارك عنها بالبيع وقبض الثمنء ليكون لي وثيقة على سالف الأيام 
لأنك -وأنا قائم- تدعي مالي ملكا لزوجتك بعد بيعها له ميئ» فاكتبوا لي رحمكم الله 
برأيكم فيما تحاجا فيه. 
قال محمد بن وليد: 

قرأت ما كتب به القاضي -وفقه الله- في كتابه هذاء وتدبرت حجة الرجلين, 
فالذي أقول به في ذلك -والله أسأله التوفيق-: أن على محمد بن إبراهيم الرد على معاوية 
عند القاضي وحده فيما كشف عنه معاوية؛ لأن معاوية يقول: أنا غير سعيد» الذي 
صرف الأمير -أعزه الله -انظر بينه وبين ظلمه إلى القاضي وصاحبيه؛ وفق الله جميعهم. 
ومن ابتاع ربعًا من رحلء ثم نظر إلى ذلك الرجل ببيعه من آخرء ويدعي فيه دعوى؛ ثم م 
ينكر المبتاع على البائع؛ وهن بذلك شراء المبتاع؛ فتأكد يمذا عندي: أن من حق معاوية 
أن يرد عيه ابن الحباب -عن زوجته- هل باعت أم لا؟ وهذا أقول. 
وقال ابن لبابة: 

يلزم ابن الحباب الرد: هل باعت زوجة الحنان من معاوية أم لا؟ وقول ابن الحباب 
-حن يقول معاوية: هل أشتري منها أم لا -عجز سديد, إنما يسأل السائل فيجاب فيما 
سأل؛ ثم إن كان للمسئول دعوى سأل عنهاء فإما أن يقول المسثول: بل أنت قل هو 
ابتعت؟ فيصير المسئول سائلا قبل رده» وهذا جهل شديد لابد أن يرد عما سثل ثم يسأل 
عما شاء» وقال بذلك ححالد بن وهب» وسعد بن معاذ. 
وقال أبو صالح: 

نظرت -أكرمك الله- في تحاوب معاوية وابن الحباب» فرأيت لكل وجها يجوز 
عليه حافه؛ إذ لا ينكر رجوع الشيء إلى بائعه بعد أن كان باعهء فإن كان الجنان بيد 
معاوية» فلا تباعه لابن الحباب أن يجيب معاوية فيما سأله عنه» إذ صارت المخصومة بينهما 
دون سعيدء ولا رد جوابه على معاوية حى يجيب فيما سأله عنه معاوية. 

فإن أبى أن يجيب قيل له: إما أن تحيب وإما عجزناك وقضينا معاوية» فإن أجاب 
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فوجب له سؤال معاوية: ألنفسه ابتاع أم لسعيد وعاله والحنان بيد معاوية» لم يضر سعيدًا 
ما أجحاب به معاوية من ذلك» وإن كانت الجنان بيد سعيد ومعه ابتياع من معاوية أُولم 
يكن لم يضره؛ لأن لسعيد أن يقول لمعاوية: ابتعت منك ول تبتع مئ. 

ولو قال سعيد: نعم ابتاع لي أو قامت بذلك بينة» الم يضره ذلك أيضًا حى يثبت 
بينة على أصل غصبء وإن كانت الحنان بيد سعيد وقت النظر قيل لابن الحباب: هل 
عادت الحنان إلى ملك زوحتك بعد أن باعتها من معاوية» ثم حرجت عن ملكها إلى ملك 
سعيد أم لا؟ فإن قال: لم تعد إلى ملكها بعد أن باعتها من معاوية؛ أثبت ذلك عليه 
ومضت المتنان معاوية من بعدهء حين تقوم بينة على ابتياع معاوية لسعيد وبيئة على أن 
سعيدًا من أهل الغصب» وإن قال: عادت إلى ملكها بعد البيع من معاوية ثبت عليه أيضًا 
البيع من معاوية» ووحبت عليه البينة برجوع ملكها إليه بعد البيع من معاوية. 
قال القاضي: 

هذه ألفاظ هجينة ومعان ركيكة وتطويل في غير معين» وأعادوا الرد في موضع 
لواب وهو لفظ عام غير مستعملء؛ وإئما يقابل السؤال الجواب» ويقال عن سكل: أحب 
سائلك بإقرارك أو إنكار إن كان في تداع أو استخبار. وقالوا في الجواب قبل هذا: إن 
ألى أن يرد فالسوط. قاله مالك» وإنما المعروف من قوله أنه يجبر على الإقرار والإنكار و لا 
يترك وما أراد. رواه ابن كنانة عنه في ماع أشهب وقال في كتاب ابن المواز: يجبر 
بالسجن» و كذلك ف كتاب محمد بن عبد الحكمء وقاله سحنون ف كتاب ابنه. 

وقال ابن حبي: في كتابه: إن أبى أن يتكلم أو قال لا أخاصمه إليك. قال لي 
القاضي: تكلم وخاصمءوإلا حلفته على ما ادعى قبلك وحكمت له عليك» فإن لم يتكلم 
أحلف ١‏ لطالب وقضى له إن كان يستحق باليمين مع نكول المطلوب» وهذا كله 
اختصرت مسائله كراهة التطويل. 
دعوى في مصحف: | 

فهمنا -وفقك الله- مقال المعلم الذي أتاك بالمصحف, وذكر أن محمد بن عبد البر 
بن لقيط أتى به منذ زمان ليصلحه له فأصلحه. ثم أتى فذكر أن المصحف ضاع وسأله إن 
وقع إليه أن يوقفه له وأن امرأة وقفت به عليه فسامها به ثم قال لها: من أين وقع إليك 
هذا المصحف وأنا أعرفه لابن عبد البر؟ فقالت: إنه لابن شهيد. وأنه وقع أمره إلى محمد 
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بن ييى صاحب السوقء, وأدحل ابن عبد البر عليه بينة» فلم يفصل فيه بشيء حى مات. 

فالذي ترى: أن تأمر بإيقافه وتبعث في ابن عبد البر وفي المرأة فتكشفها عن خبر 
هذا المصحف وتحملها فيه على ما يصح عندك لمن أثبته قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» 
ومحمد بن أمن» وغيرهم. 
دعوى في بيع غلام وقال المطلوب: أمري ببيعه: 

قام عندي محمد بن الشامة فذكر أنه باع عبدًا من ابن عقيل النخاس» وأقبضه العبد 
ولم يقبض منه الثمن؛ وحضر ابن عقيل فقال: قبضت منه مملوكا أسود لأبيعه له ولم أشتره 
منفع وقد أبق مئ. 

فالقول -أكرمك الله- قول من منهماء فإنه حضرنئ بعض أهل العلم» وقال: القول 
قول صاحب المملوك. 

وذكر أنما مروية لعيسى عن ابن القاسم في رجحل قال لرجل: ادفع لي من الثوب 
الذي بعت منكء فقال: ما بعته ميئ» ولكينٍ دفعته إلي لأبيعه لك وقد ضاع مبي» فقال ابن 
القاسم: القول قول رب الثوب الذي زعم أنه باع من الرجحل» ويقال للرحل: صف 
الثوب الذي أقررت أنك قبضته؛ فإذا وصفه وصدقه رب الثوب قوم الثوب وغرم له 
قيمته. فما ترى أنت في ذلك. 
قال أبو صاح: 

فهمت ما ذكرته من خبرهما وما ذكره الرجل» والرواية كما ذلك لا اخختلاف 
عندنا قي ذلك» وهو قولنا ومذهبنا؛ فنفذ القضاء به موفقا إن شاء الله. وإنما يستوصف 
قابض العبد إذا لم تكن له بينة على صفته؛ فأما إن كانت بينة على صفته فهو أحق من 
الوصفء إلا أن يرضى بترك البينة والرجوع إلى الصفة. 

قال ابن لبابة: قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم أصح من هذه وبه نقول: 
قال القاضي: 

قد ذكرت رواية عيسى عن ابن القاسم قبل هذا ف مسألة اليهودي ومخاصمته 
بكمالهاء وزادوا فيها ههنا ما لم يقع في الرواية وهو قولهم: وقد ضاع مي. 

وقول ابن لبابة: رواية أصبغ أصح. لا أعلم يبهذه الرواية الي ذلك؛ وإن كان عي 
الي في سماع عيسى في رسم العرية: إذ قال رب الجارية: هات ثمن جاريي هذه. وقد 
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ولدت. وقال الآخحر: ما اشتريت ولكن زوجتنيهاء لما وصل يما في هذا الرسم من رواية 
أصبغ -فليست مثل المسألة الت سئلوا عنهاء وقد ذكرت قبل هذا في مسألة اليهودي قول 
سحئون في هذا. 
دعوى في خندق بين فدائي رجلين حفر أحدهما فيه ما تشكى الآخر أذاه: 

قام عندي ح رحمكم الله- أحمد بن مروان» فذكر أن الخندق الكبير الجاري القدم 
بقلبقار» وكان حجرًا بين فدان لى وفدان لعبد الرحمن» وأحدث علي فيه حفر مؤديا 
للحندق القدم» وحندق في فداني. 

وقال عبد الرحمن لست أعرف مما قال أحمد قليلا ولا كثيراء والحفير الذي ادعى 
أنه حفر في ماله ليس هو كما قالء إنما حفرت في مالي ومتاعي. 

فالذي يحب ف هذا- والله الموفق- أن أحمد قد أقر أن الخندق فاصل و حاجزين 
أرضه وأرض عبد الرحمنء ثم ادعى أن عبد الرحمن تعدى عليه وحفر في ماله» فعلى أحمد 
إقامة البينة على دعواه» وعليك -وفقك الله- إعانته لشهادة البينة» على أنه يضعف عن 
طلب حقه. قاله يحبى بن عبد العزيز» وابن لبابة. 

وقال أحمد بن يحيى: يجب عونه وأن ترسل معه عدولا ينظرون إلى ذلك» لظهور 
ضعفه مع شهادة من شهد أنه ضعيف. 

وقال أبو صالح: إذا جاء مثل هذا الإشكال من الدعوى أرسل القاضي من يفهمه 
ويأتيه بالصحيح منه؛ لأنه أمر يدرك ويفهم؛ وقد ركب عثمان بن عفان ذه في أمر 
أشكلء وقد ركب عندنا أيضًا أحمد بن زياد في أمر أشكل. 

وقال سعد بن معاذ: البينة -أكرمك الله- على أحمد فيما ذلك أن عبد الرحمن حفر 
في فدانه» إلا أن يكون الحفر حادنًا يفهم بالوقوف إلى الخندق؛ فحينكذ ترسل من ينظر إلى 
ذلك فتعمل بما تقوم به البينة المرسلة إلى المعاينة. 

وقال به أيوب بن سليمان» وقال: إن ادعيا جميعًا الحفر الطري حى يثبت لمن هو 
منهما. 
قال القاضي: 

حبر عثمان الذي ذكره أبو صاح وقع في أقضية العتبية في سماع ابن القاسم في رسم 
تأخير صلاة العشاء. قال مالك: كان بين رجلين من أصحاب رسول الله يه حصومة في 
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أرض هما قريبة من المدينة حى ارتفع الشأن بينهماء فركب عثمان ذهنه في زمانه في ذلك, 
وركب معه رجالء فلما ساروا قال له رحل: إن عمر ذه قد قضى فيه» فقال عثمان: لا 
أنظر ف أمر قد قضى فيه عمر ورجع. 

وهكذا وقع في آخر الزكاة الأول من المدونة» وهو خبر حسن ذكره أبو عمر محمد 
ابن عبد الواحد الماوردي الزاهد المعروف بالمطرز في كتاب اليواقيت له عن الشعبي قال: 
أول من جرا جريا أي وكل وكيلا من الصحابة علي رضي الله عنه» وكل عبد الله بن 
حعفر» فقيل له لم وكلت عبد الله وأنت سيد من سادات الناطقين؟ فقال: إن للخصومات 

قال عبد الله: فنازعيئ طلحة ف ظفير كان بين ضيعتين: ضيعة لعلي وضيعة لطلحة) 
وكان علي يحب أن يثبت يغبت الظفير وكان طلحة يحب أن يزال. قال: فتنازعنا الخصومة بين 
بدي عثمان وهو خليفة» فقال لنا: إذا كان غدًا ركبنا في الناس معكما حين أقف على 
الظفير؛ فأحكم بينكما معاينة. 

قال عبد الله: فركب معنا من المهاحرين والأنصارء ركان معنا معاوية كان جاء 
زائرًا فتنازعنا الخصومة في الطريق» فقال معاوية: لو كان منكرًا لأزاله عمر. قال: فوالله ما 
حرج كلامه حسنًا حى توحه الحكم لي» ثم وقف عثمان والناس معه على الظفير» فقال: 
يا هؤلاء أخبرونا أكان هذا أيام عمر؟ قال: قلنا: نعم» قال: فدعونا كما كان أيام عمر. 
قال: فانصرفنا. 

قال عبد الله: وحنت من فوري إلى علي؛ فقصصت عليه انقصة اح بدت ل 
كلام معاوية» فضحك ثم قال: أتدري لم أعانك معاوية؟ قال: قلت: لا قال: أعا 
بالمناقبة» قم الآن إلى طلحة فقل له: إن الظفير لك فاصنع به ما بدا لك» ل 
فسر بذلكء ثم دعا بردائه ونعله» وقام معي حىّ دخلنا على علي» فرحب به وقال: الظفير 
لك فاصنع به ما شعت» قال: قد قبلت وإنما جئت شاكرًا ولي حاجة ولابد من قضائهاء 
فقال له على: سل حى أقضيها لك؛ قال طلحة: أحب أن تقبل الضيعة من مع ما فيها من 
الغعلمان والدواب والآلة» فقال علي: قد قبلت. قال: ففرح طلحة» وتعانقا وتفرقنا. 

قال عبد الملك: فوالله ما أدري أيهما أكرم في ذلك المحلس أعلى إذ جاء بالظفير أم 
طلحة إذ جاء بالضيعة بعد ضنه لمشاة؟. 
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وإن كان في هذه الحكاية بعض الخلاف عما حكام مالك» فإن المعى المقصود منها 
متفق عليه وهو ركوب القاضي مع الثقات في الأمر المشكل» وترك القاضي الاعتراض 
فيما قضى به غيره قبله. 

وقوهم فْ مسألة الخندق: ويجب أن يحسن عون أحمد لضعفه. فذكر ابن حبيب في 
كتاب منهاج القضاة له عن مظرف وابن الماجشون نحوه. 

قالا: ولا ينبغي للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجة قد عمي عنها لضعفه. بأن 
يقول له: قل: كذا وكذاء ولا بأس بأن يحتج بذلك هو عنه ويكلم خحصمه ويعتد له به 
حى كأنه هو تكلم بذلك واحتج به. 

وقال أشهب في غير كتاب ابن حبيب: وللقاضي أن يشتد على عضد أحدجهما إذا 
رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه» لينبسط أمله في الإنصاف ورجاء العدل» ولا بأس أن 
يلقنه حجة عمي عنهاء وإنما يكره تلقين أحدهما حجة الفجور. 

وقد روي أن البي كلك قال:«من ثبت عيبًا في خصومته حتى يفهمها ثبت الله قدمه 
يوم تزل الأقدام ”""». 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها. وقال سحنون في 
كتاب ابنه وفي المجموعة: ولا ينبغي أن يشد عضد أحدهما ولا يلقنه حجة. 

وقول سحنون هذا هو الفقه» وما ذكره ابن حبيب حسن وقول أشهب ومحمد بن 
عبد الحكم ليس بشيء. 

والقاضي مأمور بالعدل بين المتحاكمين فيما هو أحف من هذاء في النظر إليهما. 
والإقبال عليهماء وتسوية ا مجلس بينهماء ولا حجة هما في الحديث الذي ذكره أشهب؛ 
لأنه قد يكون ف غير القاضيء والله الموفق للصواب. 
في امرأة ادعت أنها سبيت: 

فهمنا -وفقك الله- ما ذكره العريف سعيد من جلوسه على باب داره وحضوره 
امرأة ومعها فارسان فسالا سعيد محضرهما عن خبرهاء فقالت: إنها سبيت بحصن فلاي 
ثم سير بما إلى أشبيلية» فأضر بما الذي كانت عنده» فخحرجت عنه وأقبلت إلى قرطبة, 


)١1(‏ هذا الحديث لم أعثر عليه. 
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فتقبض عليها هذان الفارسان» وأنهما يريدان يما إلى حصن بطليوس» فلما سمع ذلك 
الفارسان همزا هاربين وتركاها عنده. فوقفتها أربعة أشهر أو نحوهاء فلم يأت لها طالب. 

فنرى» والله الموفق للصواب» أن تطلق وتذهب حيث شاءت وتقيم حيث أحبت؛ 
إذ لم يأت لما طالب ولا مدعء وفي أقل من هذا التوقيف» كان يجب إطلاقها وتسريحها. 
قال أيوب بن سليمان» وابن لبابة» وابن وليدء وأحمد بن ييى. 
تداعيا ملو كا بينهما: كشفنا القاضي -وفقه الله- عن رجلين أتياه ومعهما غلام, كل 
واحد منهما يدعيه ملكاء وقال الغلام: كنت مملوكا لابن نوبة؛ ونقلعني الأملاك حتى 
صرت إلى بائعي من ابن الحاسبة. 

وأحضرت ابن نوبة فأثبت أنه كان مملوكا له منذ ثلاثة أعوام, وأقر ببيعه من رجحل 
حضر عندك». وأقر بابتياعه وببيعه من أحد هذين المتداعبين فيه» وأعلمته بشثبوت ملكه 
عندك لابن نوبة لثلاثة أعوام مضت» وعرفته همن شهد في ذلك» وأحزت شهادته» فقال 
المدعي الثاني: ابتعته من فلان منذ شهرين. 

وفلان هذا ليس من التداول ملك بعد ابن توبة» وأنه لا حجة عنده ولا مدفع؛ 
فوجب ملكه لابن توبة؛ لأنه أقدم تاريخا من ألفى عنده» ولم يبق عليك بعد الإعذار إلا 
إحلاف المالكين له: ابن توبة ومن صار إليه بعده ببينة» فإذا أحلفا وجب القضاء به 
لمستحقه. وإن تعدى الذي خرج من يده على بائعه منه إذ أقر له بالبيع منه» ثم إن طلب 
حاحة فأنت من وراء نظرك بتوفيق الله لك. قاله ابن غالب» وعبيد الله بن يجى» وابن 
لبابة» وأيوب بن سليمان» وابن وليد. 
تداع في دابة وإقالة: 

فهمنا -وفقك الله- ما ادعاه قاسم أنه سرق منه برذون بتاع له بالبيرة» وتعلق 
برحل يقال له أصبغ» وذكر أنه وجده عنده. وقال أصبغ: اشتريته من قوم ثم أقالوني, 
فالذي يحب في ذلك إذا أثبت قاسم فيما ادعاه؛ أن يتخذ على أصبغ حميل بإيقاف البرذون 
خمسة أيام إلى الجمعة» فإن أتى قاسم بشاهد عدل وجب عقل البرذون حى يثبت بشاهد 
ثان» ويكون لأصبغ الموحود بيده البرذون أن يكلم أصحابه في الإقالة» فإن صحت له 
أعدى عليهم بالمال» وكان الكلام في البرذون بيئهم وبين قاسمء وإن لم تثبت الإقالة مضى 
الكلام بين قاسم وأصبغ. قاله ابن لبابة» وابن وليد. 
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قال القاضي: 

وكان أبو عبد الله ابن عتاب يقول: لا تحب اليمين لمدعي الإقالة على المدعي عليه 
فيهاء إلا أن يأيَ بشبهة تقوى ها دعواه» وشاهدته يف بذلكء وقال: في ذلك احتلاف. 

وكذلك كان صاحبه ابن قطان يفي أنه لا بمين في ذلك إلا بشبهة» وأنا أرحح في 
ذلك» والفقه فيه الحاق اليمين في ذلك إلا أن الناس يبدوا باطلهم في دعوى ذلك إذا طلبوا 
بثمن المبيع منهم. ويجعلونه بابًا من أبواب اللدد والعدول عن الإنصاف. 

فإن كان مدعي ذلك ممن يظن به طلب الباطل؛ كلف الشبهة» وإن كان ممن يظن 
به أنه حق في دعواه لصلاح حاله وتنزهه عن الباطل؛ فاليمين لاحقة في ذلك إن شاء 
الله. ظ 

ومن لم يراع الخلطة ف الدعوى ابتداء» وأوجب اليمين دوفا؛ فاليمين في دعوى 
الإقالة على أصله أقوى للمعاملة المتقدمة بينهما الى يدعي الإقالة منهاء والله أعلم 
بالصواب. 
دعوى في قبالة إرجاء وإقرار وإنكار ومين في ذلك المعنى: 

فهمنا -وفقك الله- ما ثبت عندك من إقرار عمر بن سعيد القرشي وأمة بنت 
عباس القرشي بأنهما قبلا الإرجاء بثلاثمائة دينار من قوم» وأن عامرًا زوج در مولاة عباس 
الى كانت زوجته وهلك عنهاء سالها أن يأذ الإرجاء على القبالة كما كانا قبلاها وأن 
يتقاضا تحت يده ويبرأ إلى ورثة عباس بباقي الثلاثمائة دينار. 

وأنكر عامر زوج در أن يكون يعرف شيئا من ذلك. 

وضربت لما في إثبات ما ادعياه من القبالة المذكورة آجالاً» وسعت عليهما فيها. 
فلم يأتيا.مدفع حي مضت مدة بعد الأحل يجب في أقل منها التعجيز والحكم للطالب با 
ثبت له. 

فالذي نرى أن الحكم قد وجب للطالب بعد بمين عامر على ما أنكر» ويمين در أهها 
ما علمت أن زوجها قبض منها شيئًا مما ذكراه» ثم تعدى در بما ثبت لها من ذلك. 

قاله محمد ابن لبابة» وقال ابن وليد مثله إلا في عامر فلا بمين عليه إلا بثبوت 
الخلطة. 

وقال عبيد الله بن ييى: لا بمين إلا بخلطة» وقال أيوب بن سليمان: هذا جواب 
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مفرط من وثيقة ليس بينه وبينها نسب؛ إنما الدعوى بين عامر وزوج درء وبين عمرو وأمة 
الرحمن في قبالة ادعياها عليه فأنكرها فلم يثبتا ما ادعياء فوحب تعجيزهما عن ثم لا يمين 
على عامرء كقول مالك رحمه الله فيمن شهدت عليه بينة غير عدلة بدعوىء لا يمين عليه؛ 
لأن غير العدلة كلاشيء. هذا قول مالك ذه نصا. 

وكذلك در أيضًا لا يمين عليها؛ لأفما ادعيا أنهمما أحالاها على زوجها بشيء؛ ولا 
ادعيا عليها أن زوجها قبض لها شيئا منهماء فقران هذا الصلك إلى الوثيقة محال. وإيجاب 
الإيمان على عامر ودر أحرى وأولى؛ وإلى الله أرغب ف التوفيق. 

وقال سعد بن معاذ: الذي قاله أبو صالح من قول مالك في المستخرجة وإليه قصد, 
وغيره من أصحابنا أوحبوا اليمين بغير بينة» وذهبوا إلى إحلاف زوجها على الحديث الذي 
جاء. 

فالقاضي -وفقه الله- مخير في ذلك والله يوفقه وإيانا لصواب» فليتخير من ذلك ما 
يشاء فكل قد رويناه» والحكم واجب لدر في المال بعد أن يتخير القاضي أي القولين 
أحب» قال أبو صالح: قد أحبت بما عندي» وليس أحد من أصحابنا يوجب ييئًا لمن جاء 
بغير بينة عدلة. ظ 
قال القاضي: 

الذي ذكره أبو صالح من قول مالكء؛ وقع في الشهادات في رسم الشحرة» ونصه: 
وسئل مالك عن الرحل يأنٍ بشهداء عدول على رحل بحقء فأثبت المشهود عليه أن بينهم 
وبينه عداوة» فترد شهادقم عنه» أترى أن يحلف؟ 

قال: إذا ردت شهادقم فهو ممنزلة من لم يشهد عليه» وكأنه رأى أن يحلف. قال 
سحنون مثله. 

وني رسم العتق من جماع عيسى مثله» وكذلك في كتاب ابن المواز» وقاله أشهب 
ف تهاتر البينتين» ومنه في سماع حسين بن عاصم مثله؛ وفي النوادر» قال أبو بكر بن محمد: 
وقد قيل بحلف. 

وجواب أبي صالح هذا أدل هذه الأحوبة على العلم. 

وقولهم في السؤال: وضربت ف إثبات ما ادعيا من القبالة أجالاء وسعت عليهما 
فيهاء فلم يأتيا مدفع؛ قول خلف», وإنما الصواب: فلم يأتيا بشيء يوجب هما نظرًا؛ لأهما 
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وكنا نقول: من حطأ الناقل لا من خطئهم؛ لولا أن تكلفهم حكاية ما جرى عند 
قاضيهم وسؤاله لمم بألفاظ غير مهذبة» ومعان غير متتمة» ومقاطع غير صحيحة ولا 
مفهومة أشد عليهم من هذه اللفظة وحدهاء ولولا أن أبا صالح منهم بين بعض ما في 
السؤال ما بان مراد من ذلك المقال» وكذلك أكثر مسائلهم؛ وقد نبهنا على كثير منها 
والذي تركناه أكثر. 

وقد كان يكفيهم أن يقولوا فهمنا ما حاطبتنا به» والجواب كذاء ويتقل السؤال 
يتكلف كتاب هذه المسائل الجامع لما أولا وهو القاضي ابن زياد النازلة بين يديه على ما 
ذكرنا فق صدر كتابنا هذاء والحدى من الله تعالى. 
“حوى بين ورثة ابن بسيل في مال بقرية غليب؛ ادعى بعضهم أنه ماله من غير سبب 
موروثهم. وقد تقدم هذا المعنى فيما كتبنا: 

فهمنا- وفقك الله- ما قام به مروان على إبراهيم بن حمدون بن بسيل» وكشف 
القاضي إياه عما بيده من مال حمدون بن بسيل بقرية بي غليب» وبعد أن أثبت موت 
حمدونء وعدة ورتته» والمعين الذي حاز به لمروان أن يكشفه عن ذلك» وما قاله إبراهيم: 
إن مال أبيه حمدون وليس بيده منه شيى وإنما هو بأيدي عرفاء أنزلوا عليه وأن الذي 
ينمره هذه القرية ماله وملكه ليس من مال حمدون ولا بسببه» وما أشهد به الشهود من 
ثم لا يعرفون لأحد من ورثة حمدون بقرية غيب ملكا بغير سبب حمدون. 

فيجب فيما ادعاه إبراهيم ملكا أن يثبته؛ لما ثبت أن دخول ورثة حمدون بقرية 
غليب بسبب حمدون لا بغير سببه» فإن أثبت شيئًا نظرت فيه» وإن كان كما قال مروان 
من انصرام الآجال المضروبة على إبراهيم في ذلك وجب إنخراء ج إبراهيم عما بيده من 
القرية ورده إلى جميع ورثة حمدون إلا أن يدعي بينة قريبة ومدفمًا معجلاً على ما يراه 
القاضيء وأكثر ذلك أيام الجمعة. قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» وغيرهما. 
دعوى وبمين التهمة في المدعي: 

قال أبو صالح: قرأت- وفقك الل ما كشفت عنه عبد الله بن مفرح وأخيته 
وإنكارهما جميعًا الكشف. 

وني كشفهما أن أصبغ بن حارث ذلك أن ما في الكشف أخرجته ابنته زييب إلى 
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دار خالتها فاطمة على العصيان لما منهاء وأن لك كان من مالهء ولم يزل ذلك في دار 
أخته حن أخرجها عبد الله بن مفرح إلى داره» وحجب أباها عنها حي ماتت عنده وعند 
أنحته فاطمة. 

فالجواب: أنه إن كان عبد الله وفاطمة ممن يقع عليه مثل هذا وممن لا يدع عن 
بسط يده ويأحذ ما ليس له وممن يجحد حقا عليه؛ وجبت اليمين عليهما في مقطع الحق. 

وإن كان يفير هله الصفة» من لا يقع عليهما مثل هذا الفط ليهما وصلاح 
معروف منهما؛ فلا مين عليهما إلا أن يأني بوجه يوجب حما ويلزم حقا أو يلزم ينا 
سوى ما في الكشف فيصير إلى ما تبين من ذلك. وقال به ابن لبابة» وسعد بن معاذ» وابن 
وليد. 


يهودي ادعى في غلام خدمه على أنه تملوكه: 

فهمنا- وفقك الله- ما تنازع فيه اليهودي والغلام الذي أسلم وأخخرج من عند 
اليهودي» فادعى الغلام أنه إغغا حدمه على أنه جر ابن حرين» وإنما لما أراد الخروج عنه 
أمسكه حى صاح. وأخرجه القاضي من عنده. 

وقول اليهودي: هو عبدي وابتعته من يهودي من أهل طليطلة منذ أربع سنين. 

فيجب في ذلك أن يؤجل الغلام فيما ادعاه من بينته ما رجى له شيء يستأن عليه؛ 
فإذا ظهر عجزهء وطلب الغلام يمين اليهودي من أنه لم يكن عنده على معي الخدمة 
بالحرية» ولكن على معئ المملكة له؛ وجب ذلك لهء فإذا حلف؛ أمر القاضي ببيع الغلام . 
ودفع ثمنه إلى اليهودي. قال بذلك: ابن لبابة» وابن غالب» وابن وليد. 
قال القاضي: 

ف العتق الثاني من المدونة؛ قال ابن القاسم: من كان بيده صبي صغير» وقال: هذا 
عبدي» فلما بلغ الصغير» قال: أنا حرء وما أنا لك بعبد؛ لم يقبل قوله» وهو عبد إذا 
كانت خدمته ه معروفة وحيازته إياه معلومة. 

قال: ولو كان الصبي يعرب عن نفسه. فقال سيده: أنت عبدي» وقال الصبي: بل 
أنا حر؛ فهو كالأول إن كان قبل ذلك في يده يختدمه وهو في حوزه لم ينفع الصبي قوله 
وهو عبل. 

وإن كان إنما هو متعلق به. لا تعلم منه قبل ذلك خحدمته له ولا حوزه إياه؛ فالقول 
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قرول الصبي. ظ 
على هذا النص كان يجب أن يكون جواب الشيوخ في مسألة اليهودي؛ فيقولوا: 
إن كانت نخدمة الغلام معلومة الأعوام ال ذكرها اليهردي صدق اليهودي. 

وأراهم إنما عموا في تصدق اليهودي على قول الغلام: إنما حدمتك على أني حر 
ابن حرين؛ فأعملوا إقراره له بالخدمة. 

وكان يلزمهم كشفه عن هذه المدة الى أقر بخدمته فيها فلعلها لم تكن إلا الأيام أو 
الأشهرء ومثل هذا لا يجب أن يحكم عليه فيه بالرق» بل يحب أن يكلف البينة مدعي 
ملكه. 

وف كتاب ابن سحنون وغيره: من أجر إنسانًا من آخر» ثم قال الأجير: أنا حرء 
فهر مصدق؛ لأنه قد تكون له الخدمة عليه فيؤاحره؛ ألا ترى لو كان يخدمهء فقال: أنا 
حر صدق! لأن الخدمة ليست إقرارًا بالرق» إلا أن تطول الخدمة حين يخرج من حد 
الإجارة. 

وهذا يبين معيئ ما في المدونة أنه إنما ذلك ف الخدمة الطويلة والمدة البعيدة» مع أنه 
لا يكاد يخفى على الجيران المصاقبين ابتيا ع من جارهم للمملوك ولا لما هو أحقر منه؛ فإذا 
لم يستدع ذلك عند جيرانه ولا سمعه أهل موضعه؛ فكذبه في دعواه ظاهر وكلامه باطل» 
وكلف إثبات دعواه وإلا سقطت. 

وإذا أبطلوا إنكار الغلام لدعوى اليهودي وأعملوا دعوى اليهودي في ملكه له 
فكان ينبغي أن يكون جواهم: ألا يسمع قول الغلام حى يأني بشبهة أو لطخ في حريته؛ 
على ما رواه ابن القاسم عن مالك في سماعه في رسم المتاع والحيوان ف العبد يدعي الشترية 
ويذكر بينة غائبة» والمارية تدعي ذلك. 

قال: لا يقبل قول العبد» إلا أن يأني ببيئنة» أو أمر يشبه فيه وجه الحق» فإن أتى 
بذلك رأيت ذلك له» واستحب ف الحارية أن يوقف صاحبها عنها -يريد عن خدمة 
العبد- وإن كان مأمونًا أمر بالكف عنهاء وإن كان غير مأمون وجاءت بأمر أقوى ف 
الشهادة كالشاهد العدل وضعت على يدي امرأة» وأجحل فيه الشهران والثلاثة. 

وفي كتاب ابن حبيب: قال أشهب: سأل ابن كنانة مالك لابن غام عن عبد ادعى 
حرية؛ وأن له بينةموضع كذاء فطلب السيد منه حميلاً وهو لا يجده؟. 
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قال: إن جاء بلطخ وشبهه فأمكنه من الخروج يأَنِ ببينة بعد حميل لسيدهء فإن لم 
يأت بحميل؛ سجن» ووكل من يقوم بأمره» وكتب إلى الموضع الذي ذلك» وهذا إذا أثبت 
السيد ملكه إياه وحوزه له. وإن لم يثبت ذلك؛ حيل بينه وبين لإنكار العبد الرق. 

قال أصبغ: فإذا الكتاب ف أمره بما يستوجحب به الرفع رفعه مع سيده. وإن بعد 
المكان» وكذلك الخارية. 

وكل هذا حلاف ما أفتوا به في مسألة اليهودي. 

ومسألة ادعاء العبد الحرية متكررة في مواضع .معان متقاربة» وتركت اجتلابما عن 
نصوصها كراهة التطويل. 
دعوى في فدان غلب صاحبه عليه وحيز أو عين: ظ 

فهمنا - وفقك الله- ما قام به العطار على النصرانيين في الفدان فحجر بحردة 
ودعواه الغلبة» وثبوقما مما شهد به الشهود فيه» وقول النصرانيين: إنهمما اشترياه من 
نصرانيين» وقول وكيلهما: هذا الفدان المعارض فيه ليس الذي شهدت به البينة على 
الاسترعاء قي الا كراه. 

فيجب في ذلك أن تحوز البينة الى شهدت في هذا الفدان» أو تقول: إن الفدان 
الذي وقعت فيه المعارضة هو هذا بعينه» أو يقول الوكيل: إنه هو بعينه» أو يحوز الفدان 
غير هذه البينة أنه هو المقوم فيه فتسقط حيئئذ الحيازة؛ فإن ثبت أنه هو وجب للعطار 
استرجاعه مما ثبت له من الإكراه إلا أن تكون للنصرانيين حجة عند الإعذار إليهما. قاله 
ابن لبابة وغيره. 
مشورة أخرى في هذه القصة: 

تكشف -وفقك الله- زكريا وعثمان النصرانيين عن الفدان المحدود في كتاب 
الاسترعاء؛ فإن أقرا أنه الفدان الذي تعارضوا فيه بعينه؛ نظرت في الشهادات الواقعة فْ 
الاسترعاء على ما يحب إن شاء الله. 

وإن أنكراه وذكر أنه غير الذي أوقعت فيه المعارضة ورضي العطار بأعانهما؛ حلفا 
في كنيستهما بالله الذي لا إله إلا هو: ما هذا الفدان المحدود في هذا الكتاب بالفدان الذي 
يطالبهما به. ولا هو الذي وقع في كتاب المراضاة» فإن حلفا برئا من طلب العطار. 

وإن نكلا؛ فإن كان القاضي ممن يرى اليمين مع الشاهد؛ لم يكن ما الرد؛ لأن 
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العطار» عليه وجحبت اليمين فردها. 

وإن كان لا يرى اليمين مع الشاهد؛ فالنصرانيان إذا نكلا؛ رد اليمين على العطار؛ 
فإن حلف؛ نظرت في هذا بما يجب» وإن نكل؛ سقطت طلبته عنهما. قاله ابن لبابة» وابن 
وليد. 
دعوى في زرع: 

قام عندي -رحمكم الله- حشنة فذكر أنه أفع زرع فدان زوحته الذي بغربي 
محشر الدمشق وأقر له بعد حصاده في أندر ابن معصب. 

ولما أراد درسه منعه منه محمد بن قاسمء وحضر عندي محمد بن مصعب وأقر ابن 
مصعب كا ذكره حشنة» وقال: إن محمدًا ادعى فيه إذا أراد خيشنة درسه. 

وقال محمد: بل أنا أنزلت الزرع في أندر ابن مصعب وهو لي» فكلفته البينة بعد 
أن أمرت باعتقال ما حصل في الزرع؛ وضربت له آجالاً واسعة) وتلومت عليه بعدهاء 
فلم يأت بسبب يوجب له الزرع؛ وطال التأنٍ فيه وسألئي حيشنة إطلاق يده عليه. 

فهمنا- وفقك الله- ما ذكره نحيشنة وابن قاسم واتفاقهما أن الزرع في أندر ابن 
مصعب وإقرار ابن مصعب أن خخحيشنة أنزله فيه ابن قاس؛ فالذي يجب فيه أن إقرار ابن 
مصعب بالززع الذي في أندره لخيشنة يوجب الزرع لنيشنة وإطلاق يده عليه قاله محمد 
بن وليد» وعبد الله بن يحبى» ومحمد بن لبابة» وسعد ابن معاذ. 
قال القاضي: 

هذا الجواب صحيح إن كانت المرأة صدقت الزوج فيما ادعاه عنها» وحفت على 
ذلك» وأما إن أنكرت مقالته وتبرأت من الزرع فإنه لابن قاسم إذ لا مدعي له سواه. 

وإن كان لم يتعرف ما عندها ولا ثبت توكيلها لزوجها فلا يصح في الزرع حكم» 
ويوقف حي تعلم بذلك فتدعيه وتحلف؛ فيكون لها أو تدكل عن اليمين؛ فيحلف ابن قاسم 
ويأحذه. 

وفي كتاب الشهادات من المدونة: إذا تداعى رجلان زرعاً في أرض رحلء وأقام 
أحدهما بينة» ورب الأرض لا يدعي الزرع؛ فإنه يستبرئ ذلك» ويقال لهما: زيدا بينة: 
فإذا طال زمن الاستثناء وتكافأت البينتان؛ حكم لمما به وكان بينهما -يريد بعد أن 
يحلفا. 


.. 


3 
5 الإعلام بنوازل الأحكام 





وإن نكل أحدهما؛ أحذه الآخر الحالف. وإن كان الزرع في يد واحد منهما كان 
أولى به إذا أقام البينة. يريد وقد أقام الآخر بيئة وتكافأت؛ وإن لم يقم واحد منهما بينة 
كان للذي هو بيده. 

قال ابن القاسم: ولو ادعى رب الأرض الزرع ترك بيده» ولو أقر رب الأرض به 
لأحدهما وقد استوت حالما في تداعيهما كان للذي أقر له به رب الأرض مع مينه؛ لأنه 
لو ادعاه لنفسه لكان له. وف كتاب الولاء من المدونة ما يدل على ذلك. 

ولأشهب ف المجموعة» وفي كتاب ابن سحنون تداعيا أرضاً أو دارأء وقال كل 
واحد منهما إِهُا له وفي يديه والدار بيد غيرهماء فأقر أنه اكتراها من أحدجما أو استعارها 
منه؛ كانت للذي: أقر ه هذاء إلا أن يقيم الآخر بينة فتكون له. إلا أن يقيم الآحر أيضًا 
بينة فتكون لأعدلهماء فإن تكافأتا كانت للمقر له بعد أن يحلف» ولا يمين مع المقر؛ إذ لو 
رحع عن إقراره لم يصدقء وإن كان شاهدًا فالشاهد لا يحلف» وإن تداعيا عبدًا في 
أيديهماء والعبد لا يتكلم؛ فمن قامت له بينة منهما به كان له وإن أقاما جميعًا بينة قضى 
بأعدهماء وإن تكافأتا كان بينهما بنصفين» وإن كان العبد كبيرًا يتكلم أسأله حت أسالهما 
البينة فإن أقاماها كان لأعدهماء وإن تكافأتا فهو لمن أقر له العبد منهما بالملك. 

قال القاضي: وكتب إلى من مالقة ممسألة من هذا المعين» في جمال عيه زق زينب 
ادعى رجلان كل واحد منهما أن الزق له استأحره على جمله؛ والحمال ينكرهما ويدعه 
لنفسه أو أقر لأحدهما أو لهما. 
فجاوبت في ذلك: 

إن ادعا الحمال لنفسه كان له بعد أن يحلف لكل واحد منهما على تكذيب دعواه؛ 
وإن أقر به لأحدهما كان لمقيم له مع بمينه إن لم تقم للآحر بينة» وإن أقر أنهما جميعا 
أسلماه إليه واستأحراه عليه على جملة» حلف كل واحد منهما واقتسماه» ومن نكل 
منهما أحذه الحالف» وسواء كان حامله معروفًا بالحمل على الناس أو غير معروف بذلك؛ 
إذا ادعاه ملكا لنفسه فهو أوى مع بينه لكونه ف يديه وحوزة من مدعيه باستفجاره عليه. 

هذا معبئ ما جاوبت به وكله على الأصل الذي قدمنا من المدونة وغيرهاء» وعلى 
ما في أحكام ابن زياد رحمه الله في الزرع» وإن كنت قد رأيت في مسألة الزرع الي فْ 
المدونة قد كتب عليهما في حاشية كتاب: أن رب الأرض لو أقر بالزرع لأحد متداعية لم 
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ينتفع بذلك» وأراه عن أبي عمر الأشبيل أحمد بن عبد الملك» وهو خطأ لا يلتفت إليه. 
قال في تلك المعلقة: والزرع» بخلاف لو كان بيده ثوب فادعاه رجلان» وقال الذي هو 
بيده: هو لهذا منهما. هذا كان يكون لمقر له ولا فرق بين الزرع وما هو ممسكة بيده 
والله الموفق للصواب. 
مسألة أخرى في تداع زرع من أحكام ابن زياد: 

فهمنا- وفقك الله- ما طلبه خلصة من الزرع الذي في أرض أحته الموروثة» وذكر 
أن زوجها وهيأ الف زرعها بزوج المرأة وزريعتهاء فالذي يجب فيه أن تكشف وهيأ عنه 
فإن أقر أنه زرع بزوج المرأة وزريعتها لنفسه؛ فازرع له ويكون عليه كراء حصته خلصة 
من الزوج» وكراء الأرض مع حصته من الزريعة» وإن أنكر الزوج والزريعة حلف بالله - 
أن ذلك ليس للرأة منه شيء» ويحلف أيضًا أنه ما زرع إلا لنفسه؛ ثم يكون عليه كراء 
حصته من الأرض. قاله ابن لبابة» ومحمد بن وليد. 
قال القاضي: 

قولهم: ويحلف أيضًا أنه ما زرع إلا لنفسه بعد بمينه أنه لا شيء منه للمرأة؛ 
ضعيف» لا وجه؛ لأن خلصته لم يذكر ذلك في دعواه؛ إنما زعم أن وهبّا زرع بزوج المرأة 
وزريعتهاء فإذا حلف أن ذلك لا شيء للمرأة فيه؛ انقطعت دعوى خلصة» ولح يبق له 


على وهب ما يحلفه عليه في هذاء ولو ادعى خصته أنه إنما زرعه على سبيل المزارعة 


والشركة بينه وبين المتوفاه» وأنكر وهب أن يكون ها فيه شيء» وحلف على أن الزوج 
والزريعة لا شيء للمرأة منه لكان كافيًا فيما يلزم أن يحلف» ولم يحتج إلى تلك الزيادة. 

ولو ادعى أيضًا خلصة أن ذلك إنما زرعه على أن لها منه انصف أو الثلث لما لزمته 
بمين في هذاء لأنها عطية لم تشهد المرأة بقبولهاء فذلك الوجه الذي زادوه ١‏ يوجد له معيئ. 
ولو كان ه معيئ ولحقت فيه اليمين لم يكن عليه تكرار اليمين فيه» إنما كان تدخله اليمين 
الأولى أن الزوج والزريعة له لا شيء منه لهاء وما زرع ذلك إلا لنفسه هكذا كانت تكون 
اليمين و الحقت في ذلك بمين» لأن الدعاوى إذا اجتمعت للطالب على المطلوب» إنما يحلف 
فيها عيئًا واحدة لا بميئًا لكل دعوى» فهذا شاهدت العمل به» وفيه تنازع تركت ذكره 
لطوله. 
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من قال: إغغا اشتريت منك غيره واشترطت خياره: 

فهمنا -وفقك الله- ما تنازع فيه الغنوى والمشتري منه» وما ادعاه المشتري من 
اشتراطه عند الابتياع أنه إنما يشتري لغيره وأنه استثئ رضى المشتري له. وأنكر الغنوي لا 
قال من أنه اشتراه لغيره واشتراط الخيار» فيجب في ذلك أن أثبت المبتاع ما ذكره أخخذ به 
وإلا حلف الغنوي بالله ما اشترط عليه شيئاء ولا باع منه إلا لنفسه لا لغيره كما ذلك 
إلا أن يثبت الغنوي أن المشتري اشترى لنفسه فتسقط اليمين عنه» إلا أن يقول المبتاع إن 
هذا الشرط كان بينهما لم تطلع عليه بينة» فإن قال ذلك فلابد من اليمين ولا مع للبينة: 
لأنه قد يشترط مثل هذا ولا تحضر بينة» فإذا حلف الغنوي وجب له ثمن الثوب على 
المبتاع» وإن نكل عن اليمين فله ردها على المبتاع» فإن حلف انفسخ ما بينهما إن لم يقبل 
المبتاع لهء وإن نكل لزمت اليمين. قال محمد بن لبابة» ومحمد بن وليد» وأحمد بن بجى؛ 
وعبيد الله بن ييى» وييى بن عبد العزيز» وسعد بن معاذ. 
قال القاضي: 

عند آخر كتاب العيوب من المدونة: من اشترى سلعة من رحل وقال لفان: 
اشتريتها لا لنفسي» فعليه إحضار الثمن إن كان نقدًا وهو في النسيئة عليه إلى أحله. قال 
ابن القاسم: لأن النقد عليه» وإن اشترى لغيره إلا إن قال للبائع: النقد لك على الذي 
اشترى له ليس لك على منه شيء؛ فيكون حيئئذ للبائع على الأمر» فإذا كان النقد على 
المشتري لغيره -كما قال ابن القاسم- والمبتاع له مسمى والبائع بذلك مقرء فما ألزم 
هؤلاء الغنوي في بمينه ولا باع منه إلا لنفسه لا لغيره» وهو ينكر والمبتاع له غير مسمى. 

ثم أكدوا ذلك بأن قالوا: إلا أن يثبت الغنوي أن المشتري اشترى لنفسه. فكلفوه 
العناء فيما لا يلزمه ولا يستفيد به فائدة» هو يقول: نعم اشتريت لزيدء أد أنت الثمن 
وصير المبيع لمن شئت فيلزم المشتري أداء الشمن» كما قال ابن القاسم رحمه الله إنما يلزم 
البائع أن يحلف ما باع منه إلا بإلزام بخيار لا غير» على ما في كتاب الوكالات من المدونة. 

وقوهم: إلا أن قال المبتاع: كان هذا الشرط بين وبينك ول تطلع عليه بينة» فلا بد 
من اليمين كلام غير صحيح؟؛ لأن البينة إنما إن شهدت بحضور التساوم ابتداء بينهما 
والعقد دون خيارء فلا بمين على البائع في ذلك للمبتاع, إلا أن قال المبتاع بعد الافتراق: 
جعلت إلي الخيار؛ ففي اليمين حينئذ نظر. 
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دعوى في مبارأة ووضع كالى وغير ذلك: 

فهمنا -وفقك الله- ما تنازع فيه ابن أمية وزوحه عائشة ودعواها أنه بارأها وأخحذ 
نا حادم ونصف دار» ووضعت عنه كالثها ف اللمبارأة لضرر ذكرته» ووقع ذكره في 
كتاب» وأنكر ابن أمية ذلك من دعواها المبارأة» وقال: إنها وضعت كالئها عنه» وأن 
بذلك عنده نسخة يطلبهاء فما ألزم بالنسخة زعم أنه لم يجدهاء وزعم أن إقرارها بالوضع 
يحزئه» فالذي يحب على يحى بن أمية أن يحف بالله ما بارأها كما ذكرتء» ولا عنده 
النسخحة الي ذكرت كما ذلكء إلا على معي المبارأة -فإذا حلفت دل يلزمها الوضعء ولم 
يلزم الزوج المبارأة إلا أن يقيم البينة عليها. قال بذلك ابن لبابة» ومحمد بن وليدء وأيوب 
بن سليمان؛ وييى بن عبد العزيز» وعبد الله بن ييى. . 
قال القاضي: 

انظر كيف أفتوا بوجوب اليمين عليه في دعواها المبارأة» وذلك لا يلزم عند مالك 
وأصحابه إلا بشاهد تقيمه على ذلكء على ما في المدونة والموطأ وغيرهما. 
دعوى ابن عيسى على زوجه وختنته ومصالحتهما له» ووضع كالئ ومبارأة بعد الوضع 
وادعاء ضرر وجهل: 

قام الدلال بن عيسى على زوحه وأمها مدعيًّا عليهما أنهما أحذتا له سبعين مثقالا 
ذها قرمونية فأنكرتاه» ثم اصطلحوا عن ذلك بعشرين مثقالاً تؤدي كل واحدة نصفهاء 
وعقد عليها بذلك عقداء وكتب على الزوحة عقدًا آخر أكما وضعت عنه كالئ صداقها 
وأسقطته عنه. ثم بارأها بعد شهر أو نحوهء وطلبها وأمها بالعشرين مثقالاء فادعت الجهل؛ 
وقالت الزوحة: إنه أضر يما وأنها إنما الترمت له ذلك لإضراره بما. 

وكنبت عقدًا بسماع الشهود من النساء أنه كان يضريما ولم يقلع عن ذلك إلى أن بارأها. 
فأفق ابن عتاب وابن القطان: 

إن عقدا الضرر ضعيف والذهب لازمة لهماء قال أحدهما: ويؤجلان في إحضار 
العشرين مثقالا ثلاثة أيام» وأفي الآخر بخمسة عشر يومًا. 

قال ابن عتاب: ويحلف الطالب أنه لم يضرها. قال لي: وهذه اليمين استحسان 
قلت له: ولم لم يبطل عقد الضرر مطلبه قال: لأنها قد رضيت بالصلح والتزمته عن دعواه 
وأشهدت بذلك» وإنما ينفع الضرر ف الطلاق» وقلت له: وما الذي بنع من نفعه ف وضع 
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الصداق إن كان الوضع قبل الطلاق» قال: لو استزرعت أما إنما تضعه لإضراره بما غير 
طيبة بذلك نفسها؛ نفعها ذلك. قلت له: فإذا وضعت على المبارأة ثم أثبتت الضرر أليس 
ينفعها وإن لم تسترع؟ قال: بلى. قلت: فأي شيء هذا مما تقدم» هذا تناقض! قال: ليس 
فيه تناقض؛ وكله يرجع إلى أصل واحد. 
في امرأة أقرضت زوجها دنانير إلى أجل فطلقها قبل الأجلء, فادعت أن ذلك التأخير 
إغما كان من أجل الروجية: 

نزلت هذه المسألة بقرطبة: أسلفت زوجها ثلاثين دينارًا ذهباء وأنظرته بها خمسة 
أعوام أو ثلاثة- الشك ميئن-» ثم طلقها بعد عام ونصف من تاريخ السلف. فزعمت أفا 
إغما أسلفته وأنظرته استدامة لعصمتها معه. ورجاء في حسن صحبته لها. 

وكان التحاكم فيها عند أحمد بن بقي» فشاور في ذلك فأفى ابن عتاب القول قول 
المرأة فيما ادعته من ذلك؛ وتحلف ثم تأحذ حقها منه حال وبذلك أفى الشيوخ فيها قبل 
هذا: أن القول قوها مع بمينها؛ إذ هو الظاهر من أمر النساء أنمن يفعلن ذلك» فهر 
كالعرف الذي يصدق فيه من ادعاه. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه- ذكره مالك في الموطأ وغيره-: من 
وهب هبة لصلة رحم أو على وحه الصدقة لآ برحع فيهاء ومن وهب هبة برى أنه 4 
أراد يما الثواب» فهو على هبته ويرحع فيها إذا لم يرض منها- فحكم ذه .مما دلت عيه 
الحال» فكذلك هذه. | 

وكان قد خالفه فيها أبو عمر بن القطان» فجمعت حينئذ مسائل تدل على صحة 
حواب الشيخ أبي عبد الله فيهاء من ذلك في كتاب الوكالات من المدونة: إذا قال 
امقرض: قرض حالء وقال المستقرض: بل هو إلى أحل كذا. 

قال ابن القاسم: القول قول المقرض ويأحذه حالاء يريد ويحلف؛ فصدقه لأنه فعل 
معروفاء فهو فيه مصدق. بخلاف لو كان الدين من معاملة» وادعى الغرثم أجل قريباء 
وقال ربه: بل هو حالء فالغريم مصدق مع بينه» إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر 
يتبايعون عليه قد عرف» فالقول قول مدعيه. وكذلك من قول مالك في كتاب الرهون: 
إذا قال المبتاع -وقد فاتت السلعة-: ابتعتها إلى أجل كذاء وادعى أجلاً قريئاه صدق؛ 
وإن قال ابن القاسم: لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ الشمن حالاً. 
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ففي الذي في كتاب الوكالات دليلان: أحدهما: تصريح الفرق بين القرض وغيره 
بتصديق المقرض ف دعوى حلوله. وكذلك يجب أن تصدق المرأة لأنها مقرضة. والدليل 
الثاي: أن من ادعى المعروف صدقء ولأن العرف كالشاهد له في دعواه؛ والمتعارف من 
أحوال النساء فيما يوسعن به على أزواجحهن من أموالهن أنمن إثما يرون بذلك استجلاب 
مودة الأزواج واستدامة عصمتهن معهم؛ وتغمر مسرهم. 

فإذا وقع الطلاق واستحالت أنفسهن عن ذلك إلى ضده.ء هذا الذي لا يعرف 
غيره» وارتفع السبب الموجب لتوسعتهن عليهم» وإذا ارتفع السبب الموجب المعروف 
فلصاحبه الرجوع فيه؛ على ما في نوازل سحنون ف جامع البيوع في الذي يبتاع البعير 
فيسرق» أو الرأس فيستغله ويخاف الوضيعة فيهء يذكر ذلك للبائع» فيقو له: لا بأس عيك» 
قد حط الله عنك من ثمنه خمسة دنانير0 ثم يصيب البعير أو يبيع الرأس دون وضيعة. قال 
سحنون: فلا شيء للمشتري من الوضيعة» ! قد عوق مما حافه. وفي سماع عيى عن ابن 
القاسم في كتاب أخحر نظيره. 

كما أن أيضًا لما عرف من أحوالهن عند بغضهن لأزواجهن إرادة الفرق لم يضرها 
دعوى الطلاق في ميراثه عند موته ورآه لحاء مع ما ادعته قبل ذلك من طلاقهماء وأعطاها 
مالا كانت قد تبرأت منه» وسمع منها تكذيبًا لنفسها عند وجوبه لها يموت زوجهاء هكذا 
في سماع سحنون فٍ كتاب طلاق السنة. 

وكذلك أيضمًا صدقها مالك رحمه الله في الدعوى في رسم يشرب حمرّاء إذا ادعت 
أنها إنما وهبت لزوجها في مرضه ميراثًا منه؛ لأنه توعدها إن لم تفعل ذلك أن يضيق عليهاء 
ولا يدعها تأق أهلها ولا يأتوئما. قال مالك رحمه الله: وليست المرأة في ذلك كغيرها من 
الوراثة» ولم يكلفها رحمه الله بينة على دعواها؛ إذ هو معروف بين الزوجين أن الزوج 
يسومها هذا وشبههء وفي المسألة أشهر عليها بالهبة لميرائها منه» ولم يصرها ذلك عنده. 

وليس يعارض ما ذكرناه ما فيه سماع أصبغ وسماع سحنون: ف الت تضع عن 
زوجها صداقها على أن لا يطلقها ويقبل ذلك» ثم يطلقها بعد وقت يرى أنه مم يعجل 
فيه: أن الوضيعة ماضية؛ لأن الوقت في هذه المسألة غير محصورء والزمان فيه غير محدودء 
فصار الرجحوع فيه إلى احتهاد المفي حسبما يراه. ظ 

وفي مسائلهم كثيرًا لا يرون فيه العام ونحوه طولاً من ذلك؛ وهو مما يشاكل هذا 
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ااال خخ كك 0اي0طك 
الباب -قول مالك في سماع ابن القاسم فيمن غاب عن امرأته إلى موضع يعرف ويبعث 
إليها بنفقتها وأمرهاء وقال: أما الحين فإى أرى أن يحتبس عنها ويبعث بنفقتها إليها. قال 
ابن القاسم في سماع عيسى: الحين الأمد القريب فيما السنتين والثلاث» وأما إذا تطاول 
ذلك فأرى أن يقضى لها على له فلم ير السنتين والثلاث ف هذه المسألة طولاً» فكيف 
بسئة ونصف؟! ومع ذ لك فلا يقع قٍ ف وهم متوهم منصف أن تكون المرأه تنتظره مدة 
يطلقها دونما ويعجل فراقها قبلهاء وليس قولها: إنما أسلفته استدامة لصحبته وجميل عشرته 
من باب الحرام» فيقال: القول قول الزوج لأنه مدعي الحلال؛ إذ ليس في دعواها تلك إنما 
ادعت أنما أنظرته لوجهه فها وجهه. فإذا قد حال بينها وبينه الطلاق فلها الرحوع بي 
الإنظار. وكذلك قال ابن عمر في ذكره أقسام السلف» فسلف تسلفه تريد به وجه 
صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك. 

وق يوحد في مسائلنا ما يقبل فيه قول مدعي الحرام إذا كان ما ادعاه معروفا في 
البلد» كما أن دعوى المرأة في هذا متعارف» وليس فيه حرام. 

هذا كله على نصه جمعته حينئذ في ورقة كاغدء وحملتها إلى ابن عتاب» وصارت 
عنده قبل فصول جوابه في المسألة» ورأيت جوابه بعد ذلك» وقد ذلك فيه الي ذ كرا من 
رسم يشرب حمرًا. 

وقال ابن شهاب في آخخر السفر الثالث من البخاري فيمن قال لامرأته: هبي لي 
بعض صداقك أو كله ثم لم بمكث إلا يسيرًا حى طلقهاء فرجعت فيه؛ قال: يرد إليها إن 
كان خلبهاء وإن كانت أعطته عن طيب نفس منها ليس في شيء من أمره خديعة جاز؛ 
قال الله عز وجل: اَن طِْنَلَكَمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هزِيئاً مَريئاً#(النساء: 4 وق 
هذا دليل ما قلناه إن شاء الله تعالى. 

وكان ابن مالك قد وافقه في تعجيل السلف للمرأة» وأحبرني بذلك واستدل على 
صحته بما في سماع أصبغ عن ابن القاسم فيمن أعطى امرأته عطاء بعد دخوله ها فألفى 
النكاح مفسو نحا ففرق بينهماء قال: له الرجوع فيما أعطاها؛ لأنه أعطاها على الثبات 
والغئ عنه والجمال لنكاحه والعشرية بينهما فيه» فلم يقر عليه وذلك إذا كان الفسخ 
بحدئان العطية» فأما إن كان زمان ذلك قد طال السنتين والسنين قبل الفسخ ثم فسخ, فلا 
أرى له فيه شيئاء وإن أدركه بعينه كالخادم بعينها والمنزل بعينه؛ لأن الذي أعطى قد 
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رسخ حي استمتع منه وا تمتع بعطيته فيه فالفسخ كطلاق حادث منه هاهنا. 

هذا نص قول ابن القاسم فيهاء وهو دليل ظاهر لمسألة القرض. 

وكذلك يدل على صحة جواها ما في سماع ييى عن ابن القاسم فيمن ابنته أمة 
فأراد سيدها بيعها وتغريبهاء فقال الأب لرحل: اشترها وأعينك في ثمنها .مائة دينار» 
فاشتراها بثمن كبير واستعان هذه المائة فيه» ثم أراد بيعها بإثر ذلك»: فقال الأب: إنما 
أعنتك بالمائة لما رحوت من حبسك إياها. قال: ينظر فإن رأى أنه إنما أعانه لهذا الوجه. 
فهو كالشرط؛ يرد المائة على الأب؛ وإن كان إنما أعانه على وحه الصلة ه؛ حلت له 
الأمة» ولم يرد المائة» وفي هذه المسألة وال قبلها طول اختصرناه» وأتينا بالدليل فيه والله 
الموفق للصواب» ومن الحجة لابن القطان: قول النبي عليه السلام: «المسلمون عند 
شروطهم (» ولم يخص. 

وقال ربيعة في كتاب الخيار: من أسلف رجلاً سلقاء فليس له أن يعجله إن سمي له 
أحلا إلا إلى أجله؛ لأن ذلك معروف. 





01 الحديث أتخرجه ابن الحارود في المنتقى ج١1‏ ص١١١‏ برقم “251 والبخاري معلقاً جك 
ص4 279 والحاكم في مستدركه ج”ء صل/اه برقم 25709 والترمذي ج”؟2) ص4 1١‏ برقم 
وقال: حسن صحيح, والبيهقي في الكبرى ج”: ص79 برقم 2١١751١‏ والدارقصي في 
سننه ج25 ص277 وأبوداود ج27 ص 7١4‏ برقم 250515 والإمام مالك في موطته ج5) 
ص5 75 برقم 2١5147‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ج14؛ ص١5.‏ 
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باب الإقرار 
مسألة من ابتاع وأقر أن يده عارية في الابتياع: 
بالانتقاد من ابن كليب» وأقر ابن كليب أن الابتياع الحفص وعاله» وأن يده كانت فيه 
عارية» ثم أقر ابن كليب أنه لم يكن نقد ابن الأسواري شيئاء كما ذلك في كتاب الشراء 
فالذي يجب ف ذلك إذ قد عجز ابن الأسوار فيما ادعاه أن بيعه كان على الإكراءء 
بعد أن ضربت له آحالا وسع عليه فيها وأعذرت إلى ابن كليب فيما ثبت من إقراره 
بالابتياع الحفصء فلم يدفع ذلك بشيء» فقد وجب الإشهاد لبى حفصء إذ قد ثبت 
عنهم ف المزل»؛ وتأحذ لابن الأسوار ابن كليب بالثمن الذي أقر أنه لم ينقده وتعليه به 
عليه. قاله ابن لبابة وعبيد الله بن يحبى؛ ومحمد بن وليدع وأيوب بن سليمان. 
إقرار ابن الأصبغ القرشي بالابتياع لزوجه مصابيح, وإنكار ورثتها ذلك وطلبهم إياه 
فهمنا- وفقك الله وسددك- ما قام به ورثة مصابيح على ابن الأصبغ القرشي 
زوجحها ف إقراره بابتياعى الدار ال بداحل مدينة قرطبة بينه وبيئها بالسواء» ونقد نصف 
الثمن من مالها والنصف الثاني من مالهء» وطلب ورثتها منه ما قال أنه دفع من ماطاء 
وقالوا: إهم لم يعلموا أنها علمت بالابتياع ولا كان بأمرها في علمهم؛ وقول القرشي إها 
سكنت معه الدار زمانًا طويلا وهدمت وباعت النقض» ومثلها لا يخفى عليها ما ابتيع لما 
فالذي نراه في ذلك- والله الموفق للصواب- أنه إذا لم يثئبت رضى مصابيح؛ وإنما 
هو كظن لبروزها وملكها؛لم تحر عليها حكومة برضىء, إلا أن يثبت عليها بذلك 
المالك لنفسه اليمين وورثته وورثتهاء لما علم أن مصابيح علمت كذا الابتياع ولا رضيت 
به فإذا حلف وحبت له حصته من الثمن على ابن الأصبغ. قاله عبيد الله بن يجيى» ومحمد 
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ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد» وسعد بن معاذ. 

ونرى -وفقك الله- ألا تعجل بما أشرنا به ويجمعنا وتغبت» ثم تنفذ ما يظهر الله لك 
بعد الاستقصاء والإجماع والمناظرة. قاله ابن لبابة. 

وقال عبيد الله بن يحى: ليس مثل مصابيح كان يغيب عنها شيء مما كان ينظر به 
زوجهاء وقال ابن وليد وابن لبابة وأيوب ,كثله» وقال سعد بن معاذ .كثل قوم وفتياهم. 
قال القاضي: 

كذا وقع في الأصل الذي كتبته منه وهو اختلاط منهم وما زاد عبيد الله ليس 
بشيء» وجوايهم الأول صحيح ليس ف الفقه غيره» ولا تعطي الأصول سواه. 
من أقر بمال كان عنده أن صاحبه وهبه له وأنه فرقه في سبيل الخير وأنكر ورثة الرجل 
دعواه وطلبوا المال: 

فهمنا- وفقك الله وسددك- ما قام به الرحل بكتاب كتبه رجحل قد توفي» وفيه 
ذكر نفقات أنفقها في سبيل الخير» وأحب القائم بالكتاب إثبات تلك النفقة لعله ذكرهاء 
وفيه أن تلك النفقات أنفقها من مال وهبه إياه رجحل سماه؛ فوق ورثة ذلك الرجل على 
الكتاب فقالوا: قد كان وقع إلينا حبر هذا المال ولم يكن هبة» وإنما كان جعله عندك على 
وجه لتقوم بحفظه إما وديعة أو قرضاء وف الورئة صغار وكبار قد أحذقهم ولاية القاضين 
وسألك القائم عنهم النظر لهم وأحببت أن تعرف هل يصح في مثل هذا دعوى لأحدء. ولم 
يقر بالهبة على وحه الإقرار» وإِئما جاء إقراره في حبر مستجلب لغير الهبة وقلت: إنك 
وقفت الكتاب فإن يجب في مثله نظر أبحت الكتاب؛ للطالبين» وإلا منعتهم من طلب ما لا 
يجب لهم. 

وقد علمت ما قيل فيمن أقر بقبض مال من رجل على وجه الشكر له في ذلك أن 
إقراره يسقط إذا لم يقصد إلى الإقرار بالمال صراحًاء فإن لم يكن هذا عندك مثله فعرفئي 
رأيك» وهذا لم يجتلب منكراء وإنما اجتلب ذلك نفقاته» ووقع ذلك الحبة في المال ليعرفت 
من استنكر إنفاقه ذلك في الوجوه الي ذكرها أنه إنما أنفق من تلك الهبة. 
الجواب في هذا: 

وفقك الله- عن مسألة الرحل المقر يهبة المال له وتحديده العدة له» وذكره عن نفسه 
ما سبلها فيه» واستهلكها له من طريق الخير ووجوه الاحتساب» وما قام به عليه وطالبه 
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فيه ورثة الذي ادعى أنه وهبه المال المستهلك فيما زعم أنه وجهه له ووضعه فيه: أن إقرار 
المقر لما ذكره من ذلك لازم له وواجب عليه مأخوذ بهء قد أقر بالقبض وادعى الهبة» فعلى 
اليد ما أحذت» وفي الذمة وحوب ما أتلف مدعي الحبة» إذ م يصح بأكثر من قوله؛ ولم 
يكن لما ثواب ولا ردة» والأصل في هذا حديث البي يله الذي رواه سمرة بن جنب عنه 
عليه السلام» «على اليد رد ما أخذت ('كي, فالضمان لازم للمقر. 

وأما مسألة الشكر فعلى ما ذكره القاضي في كتابه» وهو قول مالك رحمه الل إذا 
كان من المقر على حهة الشكر ومعئ الحمد والثناء: أن ذلك ساقط عنه غير واجب عليه؛ 
وبه نقول: وليس هذا من مععئ ذلك ولا من طريقه» وهذا إقرار ودعوى لا يسقطها إلا 
طول الزمان وتفاوت الحالات بين الواهب والموهوب له. 
قال القاضي: 

ف كتاب الوديعة في ماع ييى من قول ابن وهب فيمن أودع رجلاً دنانير وعهد 
إليه فيها ألا يدفعها إلا إلى من أتى بأمارة أعلمه بما لم يطلع عليها غيره» فأتى رجحل بتلك 
الأمارة فدفع إليه المال» ومات المودع رب المال» فقال ورثته لمودع: ما صنعت مالنا؟ 
فقال: صنعت به الذي أمرنى أبوكم وليس علي أن أخب ركم با أمرنى به- أنه يحلف: لقد 
فعل به الذي أمره به في المال لم يتعده إلى غيره ويبراً. 

قال ييى: وسألت عنه ابن القاسم فقال مثله؛ والمعين أنهم صدقوه في الأمارة» وأن 
أباهم أمره بذلك» فلذلك حلف أنه فعل ما أمره به وبرئ» وأما لو كذبوه في دعواه كلها 
وطلبوا مالهم لكان ذلك لهم وهو نحو الجواب الذي فوق هذا. 

ولابن القاسم في المدونة: أن أتى المودع من زعم أن ربا أمره بأحذهاء فصدقه 
ودفعها إليه فضاعت؛ ضمن الدافع» ثم له أحذها من القابض. 

وقال أشهب ف كتابه: لرها أحذها ممن شاء منهاء ثم لا رجوع لمن أنحذها منه على الآخر. 


)١(‏ الحديث أحرجه ابن الجارود ج١2‏ ص”705 برقم 2٠١714‏ والحاكم في مستدركه ج7؛ ص59ه 
برقم 70 والترمذدي ج20 ص5"55 برقم 2»15 وقال: حسن صحيح) والدارمي اج 
ص7”47 برقم 255033 والبيهقي في الكبرى ج”) ص١5‏ برقم 21١5557‏ وأبو داود ج”, 
ص55 برقم 23551١‏ والنسائي في الكبرى ج27 ص١١4‏ برقم 257/87 وابن ماجة ج35 
ص” 6٠١‏ برقم 2514٠6٠.‏ والإمام أحمد ف مسنده جه» ص 6. 
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وف الإقرار لابن المواز: لو جاءه بكتابه أو بأمارة فدفعها إليه وهو يعرف خطه 
وأمارته» فصدق كتابه ودفعها إلى الرسولء ثم أنكر ركاء فليحلف: أنه ما أمره ولا كتب 
بذلك إليه وأنه لا حق له عليه» ثم يغرم له الدافع» ثم يرجع هو على القابض منه؛ ولا يمنعه 
من ذلك تصديقه فيما أتى به ولا معرفته بصحة ما جاء به وشهادته بصدقه. 

قال محمد: والذي جاءه الكتاب وإن عرف خحطه وأمارته له ألا يدفع إيه وديعة 
الغائب» ولا حقا له عليه. 

وقال ابن عبدوس: إن دفعها إلى الرسول؛ ثم اجتمع مع را فأعلمه بذلك فسكت 
ثم طلبه بعدء فإنه يحلف: ما أمر فلانًا بقبضهاء وما كان سكوته رضا بقبضه؛ ثم يغرمه, 
ولو كان علم بقبضه فجاء إلى الدافع فقال: كلم فلانا القابض يحتال ثي المال كان رضى 
بقبضه؛ فليطالبه به والدافع بريء. 

وأما مسألة الشكر الى ذكرها القاضي والمفي فهي محذوفة» إنما في شهادات 
لمدونة» ولقد قال مالك في الرحل يقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالاً وأنه قضاه إياه: إنه 
إن كان الذي ادعى من ذلك أمرًا حديثًا من الزمان والسنين غير متطاول» لم يصدق إلا 
ببينة قاطعة على القضاءء وإن كان قد تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله؛ 
وعلى هذا تصح المسألة. 

وبيانها فى كتاب ابن حبيب قال: عن أصبغ عن ابن القاسم: معت مالكًا يقول في 
الإقرار السلف وقضائه على وجه الشكر والثناء: لا يلزم المقر وهو مصدق فيه طال زمانه 
أو قصر إن كان إقراره لحي» فإن كان إقراره لميت» فإن كان لما قد بعد وطال زمانه 
فكذلك؛ وإن كان فيما وقته قريب أحذ بإقراره» وفرق بين الحي والميت في هذا أن الميت 
لو كان حيّا لعله يكون عنده ما يحق به حقه سوى إقراره ذاء والحي قائم بحجته حيبي 
لحقه» سوى إقرار هذا إن كانت بيده من ذلك وثيقة. ألا ترى أن الميت يقول عند موته: 
لي على فلان كذا وكذاء فلابد من أن يحلف فلان ذلك إن جحدء وإن لم تعرف بينهما 
مخالطة ولو ادعى ذلك حي لم يحلف له إلا ممخالطة تعرف. 

وقال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: كل من أقر بحق عند قوم ف مساق 
حديث بحديثهم أو شكر به أحدًا أو أثئ به عليه لما قد مضى من سلف وغيره من 
الحقوق» ثم ادعى المقر له ذلك؛» وقالك قد أسلفته كما ذلك ول أقضء وقال الآحر قد 
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قضيته» وإنما ذكرت إحسانه إلي وأثنيت به عليه؛ فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه 
الجهة» ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك» فإن جهلوا فشهدوا بذلك على جهته؛ وكما 
كان ساقه لم يجز للسلطان أن يأخذه به وهكذا سمعنا مالكا يقول وجميع أصحابنا. 

قال ابن الماحشون: ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق حي يأنٍ بالمخرج؛» 
وفرق بين ذلك أنه ما كان من أمر إنما جره الحديث والقصة والخبر على حال الشكر 
والذم فلا يؤحذ به أحدء ولو ناكره حقه فقاعده عند السلطان فقال: أسلفين وقضيته؛ 
كان عليه المحر ج لأن هذا إقرار بحق وادعاء بقضاء في موضع الإقرار والدعوى والفصل 
والبينات. وقال لي مطرف وأصبغ مثل ذلك. 

وفي سماع سحنون: قال ابن القاسم: من قال كان لفلانة علي دينار فتقاضاه مي 
أسوأ التقاضي» فلا يجري خيراء فقال المقر له: ما تقاضيت شيئًاء قال: الدينار على المقر 
وليس هذا كالمقر على الشكرء وهذا حلاف ما تقدم من كتاب ابن حبيب: 

وني سماع عيسى عن ابن القاسم من لقي رجلا فقال: أشهد أن قبضت من 729 
مائة دينار كان لى عليه فجزاه الله خيراء فإنه قد أحسن قضائي فلا شيء لي عليه» فأعام 
إذلك الشاهد المشهود له بأنه قضى فقال: كذب بل أسلفته إياهاء فالقول قوله مع بمينه أنه 
أسلفه إياهاء إلا أن يأتٍ الآخر بالبينة أنه تقاضها في دينه. قال ابن القاسم: وهي بينة قال 
أبو حمزة: كذلك قال المخزومي. 
أقر بعدة وادعى قضاء بعضهاء وشك في قضاء بعضها حتى يحاسب عنها: 

نظرنا - أكرم الله الأمير- فيما أقر به طاهر بن فتوح لقمرة مولاة المنذر رحمه الله 
وادعائه قضاء عشرين دينارًا منهاء وقال في مائة وخمسة وعشرين منها: أظن أي قضيتها 
إلا شيا سأحاسبك بها. 

فأما ادعاؤه قضاء العشرين فعليه فيها البينة؛ وإلا حلفت قمر ما اقتضتها منه» وها 
رد اليمين عليه فيهاء فإن حلف برئ منهاء وإن نكل غرمهاء وأما المائة و<خمسة وعشروا 
فإنه على المحاسبة» فإذا أتى يما كشفت قمر عنهاء فإن أقرت بما وإلا حلفت وغرمهاء وا 
أيضًا رد اليمين عليها فيها فإن حلف برئ إن نكل غرم إن وجد حاضراء وإن لم يوجد 
حاضرًا أو حلفت قمرًا على حقها؛ بيع لها الرهن الموضوع؛ ثم وفيت حقها منه. 


قال ذلك أجمع وأفى به: عبيد اللهء وابن لبابة» وابن وليد» ويحيى بن عبد العزيز» 


باب الإقرار ظ وف 


ظ ظ 
وسعد بن معاذء ومحمد بن أحمد بن ييى» وأيوب بن سليمان. 
قال القاضي: 

انظر قوله: أظن أن قد قضيتها لو اقتصر عليه ولم يصل به لأشياء سأحاسبك با؛ 
للزمه غرم هذا العدد دون بمين الطالبة» على ما قاله ابن المواز: إثما اليمين مع تحقيق 
الدعوى» فلو قال لك رجل: أظن أن لي عليك دينارًا فأحلف لىي» وبينهما مخالطة؛ مم 
تلرمه يمين؛ إذا لم يحقق دعواه. وكذلك لا يمين على من ادعى عليك دعوى صحيحة: إذا 
لم يحقق البراءة منهاء فيغرم حي ينكر إنكارًا بِيئًا فيحلف» وقد مر هذا المععى -وفيه 
تناز ع- في كتاب ابن حبيب» وف موضع آخخر من كتاب ابن المواز فتأمله. 
إقرار مكتري حمام لقوم بالحمام: 

فهمنا- وفقك الله- ما كشفنا عنه من إقرار متقبل الحمام المنسوب إلى عثمان أنه 
بيده لأحمد بن محمد ابن وليد ولورثة أحيه وأنهم هم المدحلون له فيه؛ فيجب أن تكشف 
هذا المقر كيف هو بينهم: أعلى السواء أم على غير ذلك؟ فما أقر به كان كذلك» إلا أن 
يدعي المقر لحم غير ما أقر به من هو بيده؛ فيكلف المدعي البينة على دعواه. قال بجميع 
ذلك ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد. 
إقرار باكتراء دار ودعوى سلف: 

نظرنا- أكرمك الله- في إقرار هشام بن سالم باكترائه الدار الي يربض الرصافة من 
رملة بنت أنحيهء وادعائه أنه قد قضاها جميع كرائها إلى أن حرج عنهاء وأن له قبلها 
عشرة مثاقيل سلما ثم نظرنا في إنكاره الإقرار بالاكتراء وبإشهاده به على نفسه؛ وادعائه 
أنه إنما سكنها عشر سنين على سبيل المتعة) وقال: إن كافأتا. 

فالذي نقول به: إن ثبت عليه إقراره بالاكتراء بعد لين» ولم يكن عنده مدفع فيهما 
أذ بجميع الكراء» بعد أن تحلف رملة: أنما ما قبضت منه كراء ولا كافأها بشيء»؛ وما 
ادعاه من السلف إن شهدت له بينة عدلة ولم يكن فيها مدفع عند رملة؛ أدت ذلك إليه؛ 
وإن لم تكن له بينة حلفت رملة ما أسلفها شيئا مما ادعاه عليهاء ونا رد اليمين عليه فيه؛ 
وإن أقام بالمتعة بينة؛ لم تقبل منه إذا ثبت عليه الإقرار بالاكتراء لإكذابه بيئة المتعة» ويؤخد 
بكراء العشر سنين» إلا أن تغبت رملة أنه سكنها أكثر من ذلك» فتؤحد به» وإلا فيمينه 
فيما ادعته زائدة» ولو رد اليمين عليها في ذلك» ويجب عليه اليمين أن إنكاره لم يكن فيما 
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ادعاه على رملة من السلف ف الإقرار الذي أنكرهء وأنة إنما أنكر ما ذلك عنه من الإقرار 
بالاكتراء. قاله عبيد الله بن يحيى» وابن لبابة» وأيوب بن سليمان» وسعد بن معاذء وييى 
بن عبد العزيز» ومحمد بن وليد. 
امرأة أقرت بمال لها ولغيرها: 

ما أخرجته- وفقك الله- أم ولد ابن علي وثبت عندك أنه حرج عن يدها بوعيد 
فلو ادعت جميعه كان لهاء وما أطلقت دعواها منه وقالت إنه لغيرها؛ فهو لمن أقرت له به 
كما كان ما ادعته لنفسها لما؛ لأن من كان بيده شيء فهو لهء وإن أقر به لغيره فهو لمن 
أقر له. 

إلا أنا ألفينا هذه كشفت عن أصل أوجبت قضية ثانية» زعمت أن أصل ما أقرت 
للصبية به كان جعدهاء وأنه وهبه لما ووهبت هي ذلك للصبية فوهن الإقرار بوهن الأصلء 
إلا.أن يقيم بينة عدل على أن محمد بن فلان وهبها إياه فيكون إقرارها به حيهذ جائرّاء 
وما لم يثبت فإنه يرجع ميرانًا لورثة محمد بن على إن شاء الله تعالى. قاله ابن لبابة» وعبيد 
لله بن ييى» وابن غالب» وابن وليد. 
قال القاضي: 

قد تقدم من هذا في معي الحبة وما يشبهه في مسألة على وجه الشكرءوتقدمت 
مسائل الإقرار يما في يده لغيره مستوعبة في مسألة التداعي في الزرع. 
مريض أقر لبناته بحق ورثته ومعهن عاصب: ظ 

فهمنا -وفقك الله- الشهادات الى شهد بما على إقرار محمد بن ييبى لبناته فْ 
مرضه الذي توت فيه» وقول عبد العزيز بن ييى أن ذلك الإقرار ساقط وأن لعاصبه أن 
يأخذ حصته من المال الذي أقر به لهن» وطن اليمين على هذا العاصب: أنه ما يعرف 
هذين الكتابين اللذين قمن بُما. قال بذلك عبيد الله بن ييى» وابن لبابة. ويحب على 
القاضي الإشهاد للعاصب على سقوط الكتابين. وقاله أيوب بن سليمان» وييى بن عبد 
العزيز. ظ 
في إقرار الأب بتصيير مال إلى ابنه عن دين كان له عليه بإقراره: 

فهمنا -وفقك الله- ما كشفت عنه من إقرار محمد بن العرض الذي ذكره من بيع 
الكرم بالدين الذي كان لابنه عنده» وإقراره في ذلك الكتاب أنه قبض الكرم لابنه إذا 
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كان يلي النظر له» وقوله في الكتاب الثاني الذي فيه إقراره أنه تبرأ بالكرم إلى ولده» فلم 
يأت يا أن يكلف إظهار الكرم؛ فإن ثبت على ابنه دين بيع لغرمائه» وإن لم يكن عليه 
دين فهو لورثته» وما فضل منه كان لورثته أن يبيع لغرمائه» وكذلك تسلك في كل شيء 
أقر أنه أصاره إلى ابنه بالعوض» قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمانء وابن وليد. 
قال القاضي: وتتم هذه المسألة ما نورده من وجوهها إن شاء الله. قال ابن حبيب: قلت 
لمطرف وابن الماحشون: من قال: اشهدوا أن قد بعت من ولدي هذا لولد له صغير أو 
كبير داري هذه بكذا وكذا دينئاراء» كانت له في يدي من ميراثه من أمه أو من عطية 
أعطيها أو من شيء يصفه. فقالا: إذا رشح لذلك وجهًا أو سبب له سببًا يعرف؛ فذلك 
جائز مع يمين الكبير» وإن لم يعرف ما قال ولا رشح لله وجها ولا سبب له سببًا يعرف. 
م ير ذلك على وجه البيع؛ وكان بسبيل العطية فيما حيز وفيما لم يحز. 

قالا: وكذلك لو قال: اشهدوا أن لولدي هذا علي مائة دينار ديئا صارت له على 
من كذا وكذاء وذلك لا يعرف؛ فذلك لا يجوز إلا أني رشح أو يسبب أمرًا يعرف له به 
مال؛ فيجوز ذلك للولد مع بمينه» وكذلك لو أقر له بدين لا يعرف لم يجر ذلك» وهو قول 

وقد سئل أصبغ عن ذلك فقال مثله وقال فضل بن سلمة: انظر في هذه الرواية 
حيث يقول» وكان سبيله سبيل العطية فيما حيز وفيما لم يحر. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إقراره في الصحة بدين لوارث جائز» وإنما يتهم في 
إقراره في المرض إلا في الزوحة إذا كان الذي بينهما متفاقمّاء وله ولد من غيرها. 

وذكر أصبغ في سماعه في غير الزوجة إذا كان ما بينه وبينها متفاقمًا - مثل هذاء 
وأما إقراره» لوارث في الصحة فرواية أصبغ جوازه كما في المدونة أن إقراره لولده وولد 
ولده بدين جائز ف الصحة., ثم زاد أصبغ إلا أن يقر لولده الرضيع ولا يعرف بكسب ولا 
فائدة من ميراث دحل عليها صار إلى أبيه» أو سبب ولا هبة من أحد أو شبههاء فهر 
توليج حينئذ وهدر. 

وكذلك أن أقر لكبير من المال ما لا يشبه ولا يشبه أسباب شيء من هذه الوجحوه 
فيه بطل كله وكان توليجًا في الحياة لبعد الممات. 

فإن فضل: فانظر في هذا وفي رواية ابن حبيب» إن كان أراد هذا المعيق. وف 
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الوصايا في ماع أصبغ ونحوه في كتاب ابن المواز: فيمن أقر عند موته أن هذا لابنه مما 
ورثه عن أمه ولا بينة فيه. قال ابن القاسم: فإن كان يعرف لما مال أو عرض وكان أمرًا 
بينًا قبل قوله» وإلا لم يحز. 

وفي الصدقات في أواحر نوازل أصبغ فيمن أشهد وهو صحيح أنه اشترى لابنه هذه 
الدار بألف دينار من مال ابنه في زعمه؛ ويشهد أنه إنما يكريها ويعتلها له وباسمه؛ ثم يموت 
على ذلك وهو صغير قي حجره. ولا يعلم لابنه مال من وجه من الوجوه. ثم مات الأب؛ 
فهو توليج وهو ميراث بين الورثة»؛ كمن قال في مرضه: كنت أعتقت عبدي هذا في 
صحيء ولا يقول: أنفذوه فهو باطل. 

وفي سماع حسين بن عاصم: سألت ابن القاسم عمن أشهد في صحته: أن قد بعت 
منزل هذا من امرأتي أو ابئ أو ولد ابن مال عظيمء ولم ير أحد من الشهود الثمن؛ ول 
تزل الأرض بيد البائع إلى أن ماتء قال: لا يجوز هذاء وليس هذا بيعًّاء إنما هو توليج 
وخمدعه ووصية لوارث. كذا أدخلها ابن أبي زمنين في كتابه المشتمل. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون, فيمن باع ولده الصغير أو الكبير أو 
أحنبيًا داره الي يسكنها بثمن حفيفء مثل أن يبيعها بعشرة وهي ثمن مائة ولا تزال في 
يده حى بموت- قالا: ليس هذا بيعاء وهي من باب العطية الي لم تقبض» وهي باطل 
وترد الدنانير إلى ركاء وهو في الأحبي أبعد تهمة إلا أن ذلك كله مردود ما لم يشبه أن 
يكون ثمنّا أو مقاريًا أو مشكلاء فيمضي على وجه البيع. وقاله أصبغ. 

وفي رسم الشجحرة من كتاب الصدقة من رواية عيسى عن ابن القاسم: من باع ابنه 
الصغير أرضًا بعشرة مثاقيل» وهي ثمن مائة فلا تزال في يد الأب حى يموت فهي موروثة؛ 
وللولد العشرة. ظ 

وفيه عن مالك فيمن ولي ابنه حائطًا اشتراه منذ زمن يشمن يسيرء ونه اليوم كثير 
وله ولد غيره -قال: إن حازه فهو له حائز. وقي رسم ذلك حق: إن اشترى لابنه الصغير 
في حجره غلامًا وأشهد بذلكء ثم مات الأب بعد بسنة فهو لابن» ولا يدخل فيه الوراثة) 
وإقراره الصحيح لوراثة بدين في الدعوى في رسم البراءة. 

وق التفليس في سماع أشهبء وني سماع سحنونء وعنه ف كتاب ابنه ثما كتب به 
إلى شجرة فيمن باع وربعه من بعض ورثته .مائة دينار» ويقبض حمسة دنانير يمحضر البينة 





ويشهد أنه قبض الجميع» أو كان المشتري أجنبيًا فكتب إليه» ينظر الحكم فإن استراب 
أمرّاء وحاف أن يكون قد عمل على ما لا ينبغي نظر فيه وكشف وسألء والفعل في 
امرض أضعف» فإن صح الأمر ولم يكن الريع معروفاء ولا غرفته البينة» إلا أنه محدو في 
كتاب الشراء؛ فلا يجوز البيع إلا أن يكون في الكتاب إقرار المشتري بالقبض والمعرفة 
وكتاب إليه شرحبيل فيمن أقر لابنين له ف حجرة بدارين محدودين» وأشهد بذلك 
فكتب إليه: هذا الإقرار أحدثه الناس» وهو وليجة محملة عندنا محمل الصدقة إذا كانت 
الداران معروفتين ملك الأب» - يريد ولا يعرف للابئين مال وهو احائز لمما؛ فذلك 
حائر» إلا فيما سكن فيه هو مردود من ذلك. 
رجل صير لامرأته في كالئها نصف دار سكناه معها وسكناها معًا إلى أن مات فيها: 
كتب با من بطليوس وذكر في السؤال أنه كان تصييرًا ناجرَّاء وكان قد اختلف 
فيه عندهم» فقال بعضهم: إن التصيير كالصدقة والهبة لا ينفذ» إذا لم يخل المصير الدار من 
نفسه حى ماتء وقال بعضهم: بل التصيير كالبيع لا يحتاج فيه إلى حيازة ولا إخلاء. 
فأفقى فيها شيوحنا ابن عتاب وابن القطان وابن مالك بجواز التصييرء وأنه كالبيع لا 
كالخبة بعد أن كان. قال ابن عتاب منهم لمن حضره من أصحابه: لا يجوز التصيير» ثم قال لي: 
ما رأيك فيها ولم يعلمئ بما تقدم من قوله لأصحابه فقلت له: رأي فيها أن ذلك نافذ جائر, 
وليس في القبض أقوى من سكناها في الدار» فأنفذ جوابه بعد ذلك أن التصير جائز نافذ. 
وتكلمت فيها مع ابن مالك فقال لي: الأمثل فيها عندي جوازه؛ وهو الصواب 
والله أعلم لأن من قول مالك رحمه فيمن وهب أجنبيًا جزءًا من ماله مشاعاء واعتمر 
الموهوب له مع الواهب حى مات أنه جائز وفيه احتلاف ذكره ابن أبي زمنين ف وثائقه. 
وأعلمئ أبو عمر بن القوي أنه كان المفي بإحازته» وأخبرن غير أن أبا محمد بن الغلاس 
كان الذي عندهم ببطلان التصيير لسك الزوج المصير في الدار ح مات» وحكي أنه 
رآه فتوى لابن المكوي. 
ومن هذا المعنى: رجل أقر في صحته بدين لزوجته وباع به منها دار سكناه معهاء 
ووصل سكناه فيها فلم يخرج عنها إلى أن مات: 
كتبت بما إلى أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن بالقيروان» وقال السائل: هل 
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يجوز هذا البيع إذا لم تقبض المرأة الدار منه وتنفرد يها دونه. وقد علمت ما نمهى عنه من 
الكالئ بالكالئ» وقد روي ابن القاسم عن مالك أن لا يأحذ في دينه دارا يسكنها أم ترى 
أن ذلك جائز؛ لأنها دار معيئة ولا يدخحلها الدين بالدين» على ما قال في بعض الكتبء إنا 
ذلك في المضمونين جميعاء وأما إن أحذ سلعة بعينها عن دين وتأحر القبض فيهاء فذلك 
حائزي قاله في كتاب الأجال. 

وقال كتاب البيوع الفاسدة: ألا نحير فيهاء وذكر يحبى بن عمران الحواز فيها 
يقول: معن الي في الآحال أن السلعة كانت حاضرة المجلس» والى في البيوع الفاسدة لم 
تكن حاضرة المجلس» فاحتلف الحواب فيهما لأهما مسئلتان. بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء 
الله تعالى. 
فأفق أبو بكر بن عبد الرحمن: 

الجواب عندي أن ذلك إذا لم يشترط عليها أن يسكن فيهاء إلا أنا لو شاءت 
أخرجته» وهذا مخالف لمن فسخ دينه في كراء أرض أو مسكن دارًا أو نخدمة عبدء أو في 
سلعة غائية؛ لأن هؤلاء لا يقدرون على قبض ما فسحوا فيه حقوقهم؛ والزوجة قد قبضت 
الدار وإنما أبقت زوجها ليسكن فيها رفقا به من غير إيجاب وجب له عليها. 

وقد روي أشهب عن مالك رحمه أن له أن يأحذ بدينه دارا يسكنها وجعل أوائل 
السكئ قبضًا لجميعه, ولح يرده من الدين بالدين. وبالله التوفيق. 
وجاوب أبو عمران: 

إذا بقي الزوج ساكنا في الدار إليها بدينها فسد الدفع» كما و دفع الرجل داره إلى 
غريمه وبقي الدافع ساكنًا فيها؛ كان ذلك دينًا بدين» وهو كثابة سلعة ممنوعة من قابضها 
في أن يقبضها إلا بعد أيام. ظ 

وأما مسألة كتاب الاجحال فهي محمولة على حضور السلعة وأن الذي له الدين 
كان قادرًا على قبضها قبل دخول بيته فاحتار تركها إلى أن يخرج من البيت» ألا تراه قال: ظ 
ويقبضها إذا حرجء فأما لو كان ق بضها إذا حرج يتعذر والرجحل الذي دفع الدار لا 
يتأن أن تفبض مزه امرأته الدار إلا بعد انتقاله) والانتقال عمل وقل يتعذر عليه موضع 
ينتقل إليه فيضرب ف ذلك أجلء وهذا على مذهب ابن القاسم. 


باب الإقرار 





وسكناها مع الزوج ليس قبضاء كما لو تصدق عليها بدار وهما ساكنا فيها لم يكن 
سكناها معه لها قبضًا؛ إذ ليس عليها أن تسكنه فلما بقى ساكنًا لم يتبين الحوز» بل بقيت 
ساكنة على الملك المتقدم» وسكناها هي فيها على أصل ما كانت تسكن معه قبل ذلك 
بحق الزوجية دون حق الكفاية» فكذلك أيضًا سكناها مع الزوج في دار قبضتها منه بدين 
لها عليه» وهو على الوجه المتقدم من وجحوب سكناها عيه بحق عصمة الزوجية. 

وأما تصويب سحنون ويحيى لمسألة الآحال» فمعيئ ذلك أُها أفسر وأبين» ومسألة 
البيوع الفاسدة محمولة على السلعة الغائبة» أو ما قصدا به التراضي وإن حضر امجلس. 
قال الشاهد: 

شهد الشهود على إقرار الزوحين بالتقابض في هذا التصيير» و لم يشهدوا .معينته. 
وقد قال بعض المفتين: لا يجوز التصيير إلا ببينة إلا ببينة تعاين قبض المرأة للدار وتنفرد يماء 
كقبض الرهن والصدقات» لابد من معاينة القبض فيهاء ولا ينتفع بالإقرار ف ذلك دون 
معاينة» وخحالفه غيره» فقال: إقرارهما جائز: كإقرارهما بالصرف والتناجز فيه» وإن لم 
يعرف صدق قوهما فهو جائز حى يعرف خلافه؛ وقال غيرهما في التصيير: هو جائز لازم 
لا يضر سكناه معها في الدارء وسكناها معه فيها قبض» وإن كان الزوج انتفع بذلك 
فذلك قبض وهو جائز. 
فجاوب أبو عمران: 

إن القول قوهما في التقابض؛ إذ القول قول من يدعي الصحة ما الم يتبين خلافه 
كالمسلم والمسلم إليه يتقاران فيه بالتناحرء أو يدعي أحدهما التناحز أو قرب الدفع من 
العقد» ويقول الآخر بعد طولء فلا يقبل قول مدعي الفساد وهو الدين بالدين» فلا يكون 
سكناها مع الزوج قبضاء كما لو تصدق عيها بدار وسكنها معه: لم يكن سكناها معه 
فيها قبضًا؛ِ إذ ليس عليها هي أن تسكنه» وكرر الكلام مثل ما تقدم. 
وجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن: 

قد شرح الجواب عن أحذها للدار من زوجها أنه جائز» ولا يضرها سك الزوج 
فيهاء وكذلك ما تقارا عليه من القبض والأحذء ولا يشبه هذا ما قاله صاحبنا أنه كالرهن 
والصدقة؛ لأن الرهن شرط الله تعالى فيه القبضء. فقال عز من قائل: #فْرِهَانَ 
مَفْيُوضّةٌ4(البقرة: من الآية5؟) وكذلك جاء الحديث عن الفاروق وعلى رضي الله 
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عنهما: أنه من لم يقبض صدقته فلا صدقة له» وقال الصديق يه عائشة رحمهما الله: و 
كنت حزتيه كان للك. 

وأمر الزوج إنما جرى على البيع والشراء فيهاء ما لم يقع من الزوج شرط يفسد به 
البيع أو من المشتري أرأيت لو تراضيا بذ الدار وأحضرا بينهما بينة» فقام الزوج ليخرج 
من الدار فانهدمت» أم لم يكن ضماها من الزوجة أو من تقول هي من الزوج حى يخرج 
منهاء وهذا ثما لا يقوله أحد. 
قال القاضي: 

جواب أبي بكر في هذه المسألة كلها أصح من جواب أبي عمران» وقول أبي عمران 
أنهما في التقابض مصدقان مع قوله: أنه لابد من خروج الزوج من الدار كالصدقة والرهن 
لا يكون سكناها معه فيها قبضًا متناقض؛ لأنه إذا لم يصح التصير إلا بالإخلاء من الزوج 
فتقاررهما به ينبغي ألا يكون عاملا إن وقع فيه تنازع بينهماء أو بين ورثتهماء أو بين 
أحدهما ووراثة الآخر» كادعاء الحوز في الصدقة إذا لم تقم عليه بينة» هذا الظاهر على 
جوابه» والله أعلم. 

وف سقوط الحوز في التصيير رواية سقطت عن ذلك جميع من أفى في هذه المسألة؛ 
وعزيت عن حفظهم فلم يستشهدوا بما؛ إذ لم يذكروها: قال في العتبية في ماع عيسى 
عن ابن القاسم: وسأله عمن تصدق بحظه في قرية مبهمة على أحت له» وقال: إني كنت 
قد أصبت من مورثها مالا فسهمي عليها صدقة بما أصبت من ,الحاء ولا يعلم ما أصاب 
من مالماء فأراد الشركاء الأخذ بالشفعة» هل يجوز قوله: إن أحذت من مالا أو يجوز ها 
الصدقة ما أذ من مالا فيما زعم على غير حوز حى هلك؟. 

قال ابن القاسم: ذلك لاء ولا أرى لأحد فيها شفعة؛ أن الأصل الثمن لا يعرف؛ 
أن مالكًا قال لنا: ما طال من الشفعة حي نسي ثمنه» ولم ير أن صاحبه أحفى ذلك لقطع 
الشفعة» فلا شفعة فيه إذا أتى من يطلبه» ولا حوز عليها في ذلك؛ لأن الحظ إنما صار إليها 
على وجه الاشتراء فلا حوز فيه. 

هذا نصها في الكتاب» ووصل ا جواب سحنون فيها بنحو ذلك» وقال: الصدقة 
لاء ولا شفعة لأحد فيها لأنه تمنح لا بيع طلبه امقر له 

وقال فق النوادر فيها: قول سحنون ورواية عيسى سواءء فقد أسقط ابن القاسم . 


اا ايب سم 
فيها من الحوز مع تسميته إياها صدقة» وهي تصيير في مجهول» فكيف عسألة المرأة فيما 
أحذته من كالتها أو دينهاء وهما معروفان» وهذا نماية في البيان والله المستعان. وسقط قول 
من حالف في ذلكء» وبطل نظره؛ وبالله تعالى التوفيق. ظ 
الإقرار بوارث أو بوارثين ثم يموت أحدهما في حياة المقر: 

قام أحمد بن عيسى عند بعض حكام قرطبة بعقدين أثبتهما عنده» نسخة أحدجما: 
أشهد سعيد بن أحمد بن الأصبغ الأنصاري في صحته وجواز أمره أنه إن حدث به حدث 
الموت فأقعد الناس به وأحقهم بورائته» ما لم يولد له ولد بحيط ,ميراته. أحمد بن عيسى 
الأنصاري ابن ابن عمه للأب» لا وارث له غيره؛ شهد. 

ونسحة العقد الثاني يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون 
سعيد ابن أحمد بن الأصبغ وأحمد بن عيسى» » ويعرفوهما ساكنين بقرية طرسيل منذ أزيد 
من أربعين عاماء وهما لا يدعيان بينهما قرابة ولا أهلية ولا سمعوا واحدًا منهما يدعي شيئا 
من ذلكء» ولا سمعوا أحدًا ينكر أن بينهما قرابة في المدة المذكورة» وكذلك يعرفون أنه لا 
قربى بينهما ولا أهلية» وأن الذي عقده سعيد» وأشهد به على نفسه أن أحمد بن عيسى 
المذكور ابن أبي عمه وأحق الناس بميرائه؛ باطل في علمهم. شهد وشاور الحكم في ذلك. 

فأفق ابن عتاب: قرأت ما خاطبتئ به وأدرجته طي كتابك» وفهمت ذلك كله 
والذي أقوله -والله أسأله التوفيق- إن إقرار سعيد بن أحمد لأحمد بن عيسى الثابت عندك 
جائز نافذ له إذا ل يكن لسعيد وارث معروف» ويستحق أحمد بن عيسى بذلك المال ولا 
يرث به ولا موالي» إن كان له موالي. 

وهكذا قال أصبغ في المستخرجة» قال: لو أن رجادٌ لا وارث له يعرف من قريب 
ولا مولى أقر بابن أخ أو ابن عم أو مولى» فإقراره جائز» وللمقر له الميراث كان في صحة 
أو مرض» حي يأي وارث معروف النسب والولاءء وإنما يعطى المال إذا لم يكن ثم وارث 
معروف النسب بأن الميت أقر بأنه أولى الناس به» فبهذا يعطاه بلا نسب ثابت. 

وذكره ابن أبي زيد في النوادر قول أصبغ هذاء وزاد بأثره: وقال سحنون مثله. إلا 
في قوله: إن لم يكن له وارث معروف» فاختلف فيه قوله» فقال كقول أصبغء ثم قال: لا 
ميراث له؛ لأن المسلمين يرئونه» وذلك كالوارث المعروف» ولا يبطل عندي -والله أعلم- 
إقرار سعيد» ما ثبت عندك في الوثيقة الثانية الي ذلك شهودها أنُم يعرفون أحمد وسعيد 
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المدة الى ذكرواء وهما لا يدعيان قرابة ولا أهلية؛ إذ لا يتحقق عليه هذا الكذبء وإنما' 
احتيج إلى إقرار سعيد لما علم أن ذلك لا يعرف» ولو عرف ذلك شهود وشهدوا به أدوا 
علمهم لم بحتج إلى الإقرار» واستغيئ بالشهادة بالعلم. 

وكذلك قولهم: الثابت عندك أن الذي أشهد به سعيد على نفسه أن أحمد بن 
عيسى ابن عمه وأحق الناس هميرائه» باطل في علمهم؛ فهو أيضًا مما لا يضعف الإقرار به؛ 
إذ ل يبينوا الوجه الذي هو به باطل. 

ويؤيد هذا ما ذكره ابن القاسم عن مالك رحمه الله وهو: سئل مالك عن الرجل 
يقول لغلامه: هذا بئ) والغلام معروف أنه سندي والرجل فارسي» هل يصير حرً؟ قال 
مالك: ما ادعى من ذلك مما يستيقن الناس أنه ليس بابنه ولا ولدهء فهو غير لاحق به؛ 
فأبطل مالك رحمه الله قوله إذا تبين كذبه بأنه فارسي والغلام سندي» ورد ذلك إلى يقين 
الشهود لا إلى العلم. 

ويشهد لصحة ما قلته ما قاله مالك رحمه الله فيما يشبه هذه المسألة ويوافقها في 
الإقرار في الاستلحاق؛ إِذْ لا يستلحق إلا أب»ء قوله في المدونة في الرجل يبيع الصبي الصغير 
ثم يقر أنه ابنه: إن إقراره جائز» ولد.عنده أو لم يولد» والقول قوله أبدًا إلا أن يأن بأمر 
يستدل به على كذبه. ‏ 

قال ابن القاسم: وما يستدل به على كذبه: الصبي يولد في أرض الشرك فيؤتى به 
محمولاً مثل الصقالية والزنج» ويعرف أن المدعي لم يدحل تلك البلاد قطء فبهذا وشبهه 
يعرف به كذبه. 

قال: وأما إن ل يعلموا أنه لم يدحل تلك البلاد فإقراره جائز» فإنما أبطل مالك قوله 
بالكذب الذي لا مخفاء به عليه» ول يبطل قوله بما يكون محتملاً. 

قيل لابن القاسم في مسألة المقر بالصبي الذي باعه: فإن شهد أن أم هذا الغلام لم 
تزل ملكا لفلان أو لم تزل زوجة لفلان لرجل غير مدعي الولد حي هلكت عند 
أيستدل بهذا على كذب المدعي؟ قال: أما الأمة فعله كان زوجهاء فلا أدري ما هو؟ وأما 
الحرة» فإذا شهدوا أنما لم تزل زوجة الأول حىّ ماتت» فهي مثل ما وصفت لك مما يولد 
في أرض العدو. [ 

وقوله هذا في الأمة» وقوله: فأما إن لم يعلموا أنه لم يدحل تلك البلاد فإقراره 
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جائز» ما يدل على ضعف الشهادة بأنهم لا يعرفون بينهم قرابة ولا أهلية» ولذلك اجتلبت 
هذه النظائر» والله أعلم» وهو عز وجل يوفقنا للصواب» ويعيننا على ما فيه النجاة برحمته 
وعوله. 

وسئل ابن عتاب أيضًا عن مسألة من هذا المعنى: وهو رجحل أشهد في صحته أن 
أحق الناس بوارثته إن توفي عن غير ولد: ابنا عمه دنيا عبد الله ومحمد ابنا فلان» لا وارث 
له غيرهماء فتوفي عبد الله في حياة المقرء هل يحيط هيرائه؟ 

فأفق: مذهب ابن القاسم إن من أقر أن فلانًا ابن عمه لا يثبت نسبه يهذا الإقرار» 
وإنما له المال بعد التأي» فإن لم يأن له طالب أخذه المقر له مع بمينه. حكي هذا عنه أحمد 
بن ميسرء وهو مذهبه في المدونة. 

وقول ابن القاسم: لا ينبت نسبه يهذا الإقراره هو قول مالك رحمه الله وجماعة 
أصحابه» وقد حكاه ابن حبيب عن ابن الماحشون وأصبغ أنه لا يلحق نسب أحد من أخ 
أو ابن عم أو عم ممن استلحقه حن يكون وارثه وموروثه بذلك الاستلحاق, إلا الوالد 
للولد فقط» كان الإقرار في صحة أو مرض. وحكاه ابن سحنون عن أبيه. 

وقال أصبغ في المستخرجة: إذا لم يكن له وارث معروف فإقراره جائر في صحته أو 
مرضه» ويكون له ماله قال: أي أو عميء أو ابن عميء أو وارئي» أو مولايء أو مولى 
نعم ولا يغبت له النسب بذلك. وقاله سحنون. 

ولسحنون قول آخحر: أنه لا ميراث لهذا المقر له» وإن لم يكن للمقر وارث معروف 
لأن ميراثه للمسلمين فهم كوارث معروف» وف هذه الرواية بيان انه إنما يكون محمد 
نصف مال المقر؛ لأنه إنما يأحذه بالإقرار لا بالنسبء والمقر إنما أقر له ولأيه» فقد أقر 
لكل واحد بنصف ماله» فلم يرث محمد ما م يجب لعبد الله لموت عبد الله قبل المقر» فبطل 
إقراره له» وصح محمد النصف» ونصف عبد الله لجماعة المسلمين. 

ويشهد لصحة هذا ما رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون وأصبغ فيمن أقر ف مرضه 
أن فلانًا أحوه وفلانًا مولاه» ولا يعرف إلا بقوله: أن ميراثه لمولاه دون أحيه؛ لأن الإقرار 
بالولاء حق من الحقوق أقر به» والإقرار بالأخ استلحاق» ولا يكون الاستلحاق إلا في 
الولد خاصة:» فغليا الإقرار بالولاء على الإقرار بالنسبء لما بيناه في ذلك. 
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لال رسكتت ادك 
مما تبت به الأنساب» وبمذا كان ابن لبابة يقول:» وقال: إذا لم يثبت له نسب» فكيف 
يستحق المال؟ 

ومذهب أشهب هذا هو النظر والقياس؛ إلا أن العمل حرى على قول ابن القاسم, 
والله أعلم بحقيقة الصواب. 
قال القاضي: 

وأحبرني أبو مروان عبيد الله بن مالك أن صاحب المواريث ١‏ لوزير أبا محمد بن 
فطيس شاورهم فيمن أقر لرجلين أنهما أخواه أو ابنا عمه الوراثان له؛ فمات أحدهما في 
حياة المقرء ثم مات الممرء . هل للمقر له الباقي جميع الميراث أم نصفه؟ 

قال: فأفتيت أنا وابن حرج أبو المطرف أن جميع ميراثه للباقي» ووافقنا ابن القطان 
في ذلك ودليله في نوازل أصبغ» قال لي: وأف أبو عبد الله بن عتاب وأبو عبد الله محمد 
بن سعيد بن أبي زعبل أنه ليس له إلا نصف ما يخفه المقر. قال ابن أبي زعبل: كما لو أقر 
لهما بوديعة عنده ليس لكل واحد منهما إلا نصفهاء وبه أخذ ابن فطيس. 

وذكرت ذلك لابن عتاب فقال لي: كذلك كانء. وهي مسألة ابن المقريطي. 
وجواي هذا هو جواب الشيوخ» قيل: لأنه أقر مال على أصل ابن القاسم. 

ونمض ابن مالك مرابطًا إلى جهة بطليوس في سنة ستين وأربع ماثة» فقال لي إذا 
رجع:. مكلت ببطليوس عمن أقر بوارث أخ أو غيره فمات المقر له في حياة المقر وتخلف 
ولدّاء هل يرث ذلك الولد المقر إذا مات؟ قال: وكانت نازلة عندهم فأفتيت أنه لا ميراث 
لهء فسألته: من أين قال هذا؟ فقال: من الى في نوازل أصبغ في الاستلحاق» وهو تناقض 
من قوله» وخلاف لكلامه الذي حكاه في المقر لحماء وقال لي: أفى أكثر فقهاء بطليوس 
أن الولد يرث المقرء» وأف واحد منهم أنه لا يرث. 

وذكرت لابن عتاب وقال: لا يرث هذا الولد ذلك المقر يريد لأنه إنما أقر لغيره لا 
له وأصله مطرد غير مختلف. وكان ابن مالك يف فيمن أقر بوارث سماه ثم مات: أن المقر 
له يحلف: أن الذي أقر له به الميت من قرابته منه» وأنه وارثه حق. 

وتكلمت معه في ذلكء فاستدل هما في كتاب الولاء من المدونة فيمن هلك وترك 
ابنتين» فادعى رجحل أنه مولاه» وأنكرت البنتان ذلك. قال ابن القاسم: لا يكون مولاه فْ 
قول مالكء إلا أن يقيم بينة. قال: ولو أقرت له ابنتان أنه مولى أبيهماء ولا وارث لأبيهما 
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لاع 2312225 ااا 
معهما بولاء ولا ينسب لحلف هذا معهما إن كانتا عدلتين» واستحق المال. 

قال ابن المواز بعد التأي: ولا يستحق الولاء كمن هلك وترك ابنّاء فأقر الابن لهذا 
أنه أو فإنه يرث معه المال» ولا يستحق بذلك نسبّاء وقال غيره: لا يحلف مع الابنتين 
ف الثلث الباقي» لأنهما شهدتا على عتق؛ وشهادقما في العتق لا تحجوز» ولا يثبت المال إلا 
بثبات الولاء» وشهادتهما فيه لا تجوزء ولو أقرتا له بالولاء أنه مولاهما ورثهماء إذا م 
يعرف باطل قولهما. ظ 

قال محمد: بعد يينه» وكذلك إن أقرت له الواحدة أنه أعتق أباهما وأنه مولاه. 
وأنكرت الثانية» فلا شيء له في إقرار المقرة؛ لأنه لا يدحل عليها في الثلث الذي صار فاء 
ولا يغبت له ولاءء فإن ماتت ولم تدع عصبة ولا وَارنًا غيره» حلف وورثهاء قال محمد: 
واليمين في هذا ضعيفة. 

وكان ابن عتاب ينكر فتوى ابن مالك باليمين في ذلكء» قال ي: م يقل ذلك أحدء 
نم شاهدته في امرأة أقرت لأبي عمرو الذهبي أنه ابن عم أبيها وتوفيت» فأظهر عقد إقرارها 
إلى صاحب المواريث أبي عبد الله بن العري» فأرسله به إلى أبي عبد الله ابن عتاب» فقال 
لأبي عمرو: في العقد علة؛ لأن العاقد لم يرفع نسبك ونسبها حى يجتمعها في جد واحد 
وأرى لك مصالحة صاحب المواريث» وإلا فاليمين عليك وترث. 

وأف غيره بأن الميراث له» ولا بمين عليه في ذلك» قال بعضهم: ولا أقول فيه 
باليمين كما كان يقول ابن العطارء وكان ابن العطار حينئذ قد مات. 
إثبات نسب طالب حق: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا- وفقك الله- ما سأله سليمان من إثبات نسبه من ابن 
عمه الذي زعم أنه مات بقلعة رباح: يكتب له بذلك إلى من عرفه من أهل الموضع؛ ليبغ 
بكتابه إلى حقهء فإن ذلك -وفقك الله- من حقهء إن ثبت عندك مطلبه» ويكتب له 
بذلك إلى حيث حقه؛ فيكون له ما ثبت له عند القاضي حجة عند من طلب حقه عنده. 

قاله محمد بن لبابة» وعبيد الله بن يحيى» وأبوب» وابن وليد. 
قال القاضي: 

أصل هذا في الولاء من المدونة فيمن أقام بينة أن فلانا أعتقه» وفلان يجحده ما 
أعرفك» وما كنت لي عبدًاء أو قال: ما أنت لي يمولى. 
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قال ابن القاسم: هذا عندي كالنسب لو أن رجلاً ادعى أنه ابن هذا الرجل؛ 
وححد ذلك الرجل أنه ابنهء فأقام البينة عليه؛ فإ أمكنه من ذلكء. وأثبت نسبه منه 
وكذلك إن أنكر مولاك أنلت أعتقته وححده ولاءك؛ لك أن تثبت ذلكء» وتمكن من 
إيقاع البينة عليه كالأنساب. 
معتقة إلى أجل بيعت: 

شهد عند القاضي أحمد بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أبمن أنه يعرف عتيقا 
حادمًا لقرشية ابنة مفرحء وأا أعتقها بعد ست سنين وأنها قد انقضت وأبقت عنها ف 
داخل هذه السنين» ثم وجدتما فباعتها بأربع موزنات ورمات وهو يعرفهاء وشهد محمد 
بن معاوية .مثل ذلك. 

قرأنا وفق الله القاضي- هذه الشهادات» وإذا قبلت منها شاهدين وجب الإعذار 
إلى من ألفيت بيده هذه الخادم» فإن كان في ذلك مدفع نظرت فيه. وإن لم يكن عنده 
مدفع حكمت بحريتهاء ويتراحع متبايعوها بالأتمان الى تبايعوها يما. قاله ابن لبابة: 
وأيوب؛ وابن وليد» ومحمد بن أكن. 
قال القاضي: 

وكذلك ينقض بيع أم المدبرة والمكاتبة إذا بيعت واحدة منهن, والخلاف ف هذا 
بين مالك وأصحابه. فإن أعتق أم الولد مشتريها نقص عتقها وردت إلى بائعها وصرف 
الثنمن على مشتريهاء ولو ماتت عند المشتري كانت مصيبتها من البائع ويرده الثمن قاله 
مالك رحمه الله في المدونة في كتاب أمهات الأولاد قال: لأنما حرة من رأس المال» ولا 
يشبه التدبير لأنه من الثلث -يريد والمعتقة إلى أحل لو أعتقها مشتريها لبطل عتقه. 

قال مالك في آخحر كتاب التدبير في المعتق إلى أحل: هو من رأس المال. وقال في 
صدر الكتاب: وله أن ينتزع ماله ما لم يقرب الأجل. قال في التفليس: والسنة بعيد. وف 
كتاب المدبر: إن أعتق المدبر مشتريه مضى ثمنه لبائعه» ونفذ عتقه. وفي كتاب المكاتب أنه 
رجع إلى هذا بعد أن كان يقول يرد عتقه. 

قال ابن القاسم في المكاتب مثله: إن فات بالعتق لم يرد بيعه. وقال أشهب وبعض 
الرواة: ينقض عتقه وبيعه ويرد إلى سيده الذي كاتبه؛ لأن عقد الكتابة عقد قوي. 

وف العتبية قي نوازل أصبغ من كتاب الزكاة: أن قول مالك احتلف فيه 
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كالاحتلاف في المدبرء وف هذا المعى مسائل كثيرة يطول الكتاب باجتلاماء وَإنما ذكرنا 
هذاء لأن فيه تمام مسألة المبيعة بعد عتقها إلى أحل. 
شورى في وصي طلب عن يتيمه نصف دار وهبته له عمته: 

يا سادي وأوليائي: قام عندي فلان عن يتيمه فلان الذي إلى نظره بتقديمي إياه على 
النظر له بالعقد المذكور فيه هبته؛ فلا يتم لليتيم المذكور ابن أخحيها نصف الدار المحدودة ' 
فيه؛ وأثبته بشهادة فلان وفلان وفلان ذلك في ذلك العقد على عين الواهبة» وحيزت 
الدار وثبتت عندي حيازقها وأعذرت في مجلس نظري إلى فلانة فيما ثبت عندي مما قدمت 
ذكره بعد أن عرفتها بثبوت ذلك عندي ومن ثبت. 

فقالت ما وقع ذكره في فصل الإعذار أن بينها وبين الشهود عداوة» وثبت ذلك 
من قوها عندي» وأحلتها في إثبات ما زعمته أجلاً على ما جرى به العمل» وتلومت عليها 
فلم تأت بشيء يوحب للا نظرًاء ووجب أن أشاوركم في ذلك؛ فخاطبتكم بكتابي هذا 
وأدرحجت طية كتابًا أنتسخ فيه جميع ما قدمت ذكره؛ بعد أن قوبل عندي وصحت 
مقابلته» وأعملت بصحته فتصفحوا ذلك» وحاوبوئ عنه مأحورين» إن شاء الله تعالى 
والسلام. 
فجاوب ابن عتاب: 

سيدي تصفحت خطابك والذي أدر حت طيه» ووجه المخلاص في هذا على ما 
كانت القضاة تفعله اجتهادًا في شبه ذلك أن تكشف ف الباطن عما زعمته المرأة من 
العداوة» فإن انكشف إليك فيها أمر اجتهدت على ما ينكشف إليك وقابلته مما يجب في 
ذلك؛ فقد كانوا رحمهم الله يستعينون بباطن القصة ولا يخرجون في ذلك عن الواحب» 
وإن لم ينكشف إليك شيء مما زعمته المرأة أنفذت شهادة الشهود» وحكمت بالهبة 
وملاك الآمر ف ذلك ومداراة أن ذهبت إلى الأحذ مما ذكرت لك على الذي تمحمله في . 
ذلك وتوسطه في دينه ويقظته وثقته وحسن تناوله» فعلك بذلك تظفر بالنجاة وتفوز 
بالسلام» إن شاء الله تعالى. 
وجاوب ابن القطان: ظ 

يا سيدي قرأت ما خاطبتنا به» ووقفت عليهء وإذ قد ثبت عندك ما ذكرت 
وأعذرت إلى الواهبة كما وصفتء فالقضاء يرفع به الواهبة عن الحصة الموهوبة من الدار 


1 الإعلام بنوازل الأحكام 


المذكورة واحبء والحكم عليها بذلك لازم» دون إنزال منك في الحصة المذكورة؛ ولا 
يقال في التسجيل أنك حكمت بالهبة أو قضيت كاء وإنما يقال إنك قضيت عليها برفع 
يدها وقطع حجتها واعتراضها فيها خاصة؛ إذ لم يثبت عندك في ذلك ملك الواهبة» فإن 
ذهب القائم إلى الإنزال كلفته إثبات الملك والحيازة» وحكمت حيئذ بالإنزال 
وقضيت به إن شاء الله تعالى. 
وجاوب أبو محمد: 

القضاء بإنفاذ هذه الهبة على فلانة واحب عنديء والله ولي التوفيق لنا ولك برحمته. 
قال القاضي: 

أما ما ذهب إليه ابن القطان ف جوابه ما في رسم نقدها عن ابن القاسم. في الحاكم ‏ 
يأتيه رحلان فيدعي كل واحد منهما أرضًا بالصحراءء ثم يقرأ أحدهما لصحابة من غير 
بينة» كيف ينبغي للحاكم أن يشهد أنه حكم هذه الأرض لفلان» وهو لا يدري أهي في 
يديه أم لا؟ قال: بل يشهد له بأن فلانًا أقر لفلان بمذه الأرض ولا يشهد أنه قضى له جماء 
وإنما يشهد على إقراره ما أقر له به ولا يحكم فيها بشيء إلا أن يقيم البينة أنها له. في 
آخر سماع ييى نظير هذاء وقد مر منه في صدر الكتاب. 
شوري في استحقاق نصيب من كرم ثبت ملكه للقائم: 

يا سادتي» قام عندي رجحل يسمى بفلان على فلان» فوقفه عندي في مجلس نظري 
بتوقيف تاريخه كذاء أدرجته إليكم طي خطابي هذاء فكان من حواب فان له على ذلك ما 
تقيد في أسفل التوقيف» وثبت جوابه عندي وقوله به» وتقاضي فلان له عندي في مجلس 
نظري على حسب ما تقيد في أسفل التوقيف» وأظهر إلي القائم كتاب استرعاء يملكه 
للجزء المذكور من الكرم المحدود وتاريخه كذاء وثبت عندي بشهادة شهوده الذين شهدوا 
عندي فيه» بعد أن كشفت عنهم ف السرء فانتهى إلي عنهم ما أوجب قبولي لهم؛ وحيز 
الكرم بأمري» وثبتت حيازته عندي. 

وأدرحت إليكم نسخة الاسترعاء ونسخة الحيازة» بعد أن قوبل ذلك عندي 
وأعلمت عليه بالتصحيح وأعذرت في ذلك إلى المقوم عليه على حسب ف ظهر 
الاسترعاءء فادعى مدفعًا وثبت قوله بذلك عندي» فأحلته فيه على حسب ما جرى به 
العمل التأحيلي» وانقضى ذلك التلوم ولم يأت بشيءء ووجبت مشاورتكم في ذلك؛ 
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فتأملوا ذلك بفضلكم إن كان كاملا عاملا يوجب القضاء لفلان بالحصة المشهود له بما 
من الكرم المذكور فيه أم لا. وجاوبون بما ترون في ذلك موقفين» إن شاء الله تعالى. 
فجاوب ابن عتاب: 
إذ قد ثبعت عندك ما ذكرت في القضاء فلان ما شهد له به واجب» وإنزاله فيه 

لازم؛ فأنفذ ذلك من نظرك موفقا إن شاء الله. . 
وجاوب ابن القطان:. 

الذي تقدم من الحواب بالقضاء للقائم وإنزاله فيما ثبت له وحيزء» صحيح؛ 
وبذلك أقول» فاستخر الله تعالى وأنفذه موفقا مأحورًا إن شاء الله تعالى عز وجل. 
وجاوب ابن مالك: ‏ 

أنه إن كانت الشهادة لهذا القائم عندك على عينهء فقد وجب له القضاء 
والإنزال» ولم أر فيما وجهت إلينا أن الشهادات كانت على عينه» والسلام عليك 
ورحمة الله. قاله عبيد الله بن مالك. 
شوري في بيت متهدم بين دار حسان ودار شنوغة اليهودي: 

خاطبنا يما صاحب السوق أبو طالب محمد بن مكي رحمه الله وكان القاضي أبو 
المطرف بن سوار ابتدأ النظر في ذلك» فمات قبل تمام الحكم فيه. 

يا ساداق وأكابر عددي المعظمين عندي» ومن أبقاهم الله تعالى» معتمدين بتوفيقه 
وتسديده: قام عندي حسان بن عبد الله فذكر أن له دارًا بداحل مدينة قرطبة بحومة 
مسجد صواب تلاصق دارًا أخرى موقوفة على شنوغة اليهودي؛ وأنه كان في دار بيت 
صغير هدم وقدم بتهدمه الجدار الذي كان حاجرًا بينه وبين دار شنوغه» وأغفل بينانه. 
فلما ذهب إلى إقامته اعترضه إسحاق اليهودي» وقال: إن البيت المتهدم من حقوق 
دار الشنوغة» وأظهر إلى حسان عقد استرعاء» تاريخه وجب من سنة أو بع وستين تضمن 
أن البيت المذكور من حقوق دار حسانء وذكر أنه ثبته عند القاضي أبي المطرف ابن 
سوار رحمه الله» إذ كان يلي قضاء قرطبة» وفي أسفل كتاب الاسترعاء فصل انعقد 
بالحيازة» فأمره لما شهد عنده فيه شهداء الاسترعاء المذكور» وعلى ظهر كتاب الاسترعاء 
إعذار القاضي أبي المطرف رحمه الله إلى إسحق المذكور فيما ثبت عنده في الاسترعاء 
وفصل الحيازة» وتأجيله فيما ادعاه من الحل لما شبه به عنده من ذلك الأجال المعهودة, 
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وإشهاد على نفسه عنده بذلك. 

فكلف حسانًا أن يثبت عندي الإعذار المذكورء والتأجيل بسببه وإشهاده على 
نفسه بذلك رحمه الله» فأثبت ذلك من قوله عندي وسألي التلوم عليه فتلومت له ثلاثة 
أيام؛ إذ كان التلوم الذي تلوم عليه القاضي لم يشهد فيه إلا شاهدان» قبلت أنا أحدهماء 
فانصرم تلومي عليه ولم يأت بشيء يوجب له نظرًا إلى حين خطابي هذا إليكم» ورأيت 
من التقصي لهذا الأمر والاستبلاغ فيه أن أثبت عندي الاسترعاء والحيازة ذلك» وقد 
أدرحت طي كتابي هذا إليكم الكتاب المحتوي على ذلك وعلى الإعذار والتأحيل والتلوم؛ 
لتصفحوه وبحاوبوني متفصلين ما ترونه مأحورين؛ والسلام عليكم يا سادي وأكابر عددي 
ورحمه الله. 

يا سيدي وولي ومن أيده الله بطاعته» تصفحت خحطابك وما أدرجته طيه وإذ م 
ينبت اليهودي عندك شيئا ولا حل ما ثبت الحسان وانقضت الآجال والتلوم؛ فالقضاء 
لحسان بالبيت واحب الحكم به لازم؛ فأنفذ ذلك من نظرك موفقًا مؤيدًا والسلام. 

وكان عقد الاسترعاء المذكور لم يذكر فيه حسان بِنّاء وإنما كان يشهد من 
يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أكهم يعرفون الدار الى بداحل مدينة قرطبة بحومة 
مسجد صواب وحدها كذاء ويعرفون من حقوقها البيت المتصل با من جهة كذاء ولا 
يعلمونه زال من حقوقها إلى حين شهادهم هذه, ويحوزون ذلك. شهد. 2 

هذا مععيئى ما كان ف عقد الاسترعاءء لم يذكر ملك ذلك البيت الذي كان هوًا 
لحسان بالبهو ولا بغيره» لنقصان العقد الذي أظهره وتكلف إثباته وحلائه من المعيئ الذي 
لا يحب له حق إلا به» وما جرى فيه من حيازة وإعذار عندك وعند القاضي أي المطرف 
رحمه الله عناء لم بخل منه بطائل كان سببه الغفلة وأصله النسيان» وسبحان من لا يغفل 
ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء ف الأرض ولا في السماءء فإن ذهب حسان إلى التمادي 
في طلبه أمرته باستئناف أمره بعقد يصل به إلى حقه وأعيدت الحيازة بأمرك؛ إذا ثبت 
عقده بذلك عندكء؛ ثم تعذر إلى من يعترضه فيه وتشاور بعد ذلك فيما ينتهى إليه نظرك ‏ 
مع ما يعترض به المعترضء الهمنا الله إلى ما يقرب منه ويزلف لديه بعزته والسلام. 

وتناظر من كان يفي بعدي فيهاء واجتمع بعضهم ببعض يبحثون عن نقصان 
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اا ا سس 
العقد. وذكرت ذلك لابن أحدهم حي بان لهم وأفتوا على حسان إثبات ملكه للدار 
وكلفه الحكم ذلك» وأعاد الشورى فيهاء ولح محمد في جوابه الأول» وأفي أن العقد 
الأول عامل» وأفتيت أنا بنقصانه على ما ثبت عليه أولاً وجلت فيه روايات كثيرة من 
المدونة وغيرهاء وكان جوابا حافلا» ولم تبق منه عندي نسخة فلم أثبته هناء وقد تقدم 
كثير من هذا المعين فتركت إعادته واستيعابه. كراهة التطويل. والله المعين. 
شورى في ثور استحقه ورثة عن ميتهم: 

حاطبنا يما صاحب المظالم أبو بكر عبيد الله بن محمد بن أدهم: يا سادق وأكابر 
عددي المعظمين في نفسي وخلدي» ومن أبقاهم الله وسلمهم؛ وأحسن على طاعته 

قام عندي محمد بن ييى فذكر أن أباه ييى توفي مقتولء وسف عند قتله ثورًا كان 
له وأنه ألفاه في حين قيامه عندي بيد رجل سماه» وسألي النظر له في ذلك بواجب التق» 
فأحبته على ذلكء» فأظهر إلي عقد استرعاء تاريخه ذو القعدة من سنة أربع وستين وأربع 
مائة» تضمن ملك أبيه ييى للثور المنعوت فيهء وأن شهداءه لا يعلمون أنه فوته بوحه من 
رجوه التفويت» إلى أن أورثه ورئته» ولا أنه زال عن ملك ورئته إلى حين شهادقم هذه؛ 
وأتان ببعض شهدائه فشهدوا عندي على نصهء وقبل أن يتم ثبوته عندي أتاني محمد 
المذكور» فذكر أنه صالح الرحل الملفى بيده الثور على شيء دفعه إليه» وأنه قبض الثور 
المذكور» وصار بيده لنفسه ولسائر ورثة أبيه معه. 

ثم قام أحمد بن عيشون فقال: إن هذا الغور ملكه وماله» وأنه صاغ له وسألي 
النظر له في ذلك بالواجب» وأظهر لي عقد استرعاء تاريخه عشر ذي الحجة من سنة أربع 
وستين تضمن ملكه لثور المذكورء وأتاني يمن أعلمت على اسمه من شهدائه» فشهدوا 
عندي على نصه وعلى عين الثور» فثبت عندي هذا العقد بشهادة من زكى عندي من 
شهدائه. 

وأتانى محمد بن يجى» وسألئي إثبات عقد الاسترعاء الذي كان شرع في إنباته) 
فأبحت له ذلك» وأتاى بمن أعلمت على اسمه من شهدائه فشهدوا عندي على نصه وعلى 
عين الثور» وثبت عندي ما تضمنه بشهادة من زكى أيضًا عندي منهم؛ وكلفت إنبات 
موت أبيه يحيى وعدة ورثته» فأظهر إلي بذلك عقد تاريخه ذو القعدة المذكور» وثبت 
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ااا سم 
عندي بشهيديه» وأثبت عندي توكيل أمه خمس إياه على طلب ما يجب ا طلبه عن 
نفسها وعمن إلى نظرها من سائر بنيها من ييى» ذلك في عقد الوراثة بإيصاء أبيهم يبى 
؟هم إليها في كتاب عهده توكيلاً. أوجب له التكلم عنهم تاريخه عقب ذي القعدة المؤرخ» 
وتضمن معرفة شهيديه الإيصاء وثبت عندي ههما. 

وأعذرت إلى محمد بن ييى فيما ثبت عندي لابن عيشون بعد أن عرفته بثبوته ومن 
ثبت عندي» فقال: إن عنده ما يحل به ما شهد به وشهداؤه» فأجلته في ذلك أجلا قاطعا 
من ثمانية أيام» ثم عاد إلي قبل انصرام هذا الأحلء وقال: إنه لا مدفع عنده فيما أجل فيه 
إلا ما أثبت في عقد الاسترعاء على الذي قام به» وثبت ذلك من قوله عندي في بجلس 
نظري. ظ 

وأعذرت أيضًا إلى ابن عيشون فيما ثبت عندي في عقد الاسترعاء الذي قام به 
محمد بن ييى فقال: إنه لا مدفع عنده فيما ثبت فيه» وثبت ذلك من قوله عندي» ورأيت 
استطلاع رأيكم الموفق فيما حرى عندي من ذلك كلهء وخاطبتكم بكتابي هذاء وأردفت 
طيه كتاب كاغد يشتمل على جميع ما أثبته عندي» كل واحد منهما بعد المقابلة ما لتلك 
النسخ» فتصفحوا ذلك بفضلكم؛ وجاوبون عنه موفقين مأحورين والسلام. 
فجاوب محمد بن فرج: 

سيد ي ووليي» ومن وفقه الله بطاعته» تصفحت خطابك وما أدرجته طيهء وإذا 
ثبت ملكان لرجلين في شيء واحد كان بيد أحدهما؛ قضى به للذي هو بيده؛ وكذلك 
هذه المسألة» القضاء بالثور لورثة يحيى بن أحمد واحب؛ لأن ملكهم أقدم وهو بأيديهم 
فاقض لحم به بعد يمين محمد وأمه ف مقطع الحق» بالله الذي لا إله إلا هو أن الثور الأبيض 
الذي يطلبه أحمد بن عيشون ملك ليحى بن أحمد ومال من ماله ولم يفوته بوجحه من 
الوجوه في علمهم إلى أن توف» وأورثه ورئته ولا حرج عن ملك ورنته بوجه من الوجوه 
كلهاء وإن ملك جميعهم لباق عليه إلى حين بمينهم على البت لا يقولون في علمهم في هذا 
الوجه» وتنقطع حجة أحمد بن عيشون ف الثور. 

فإن نكل محمد وأمه عن اليمين حلف ابن عيشون أن الثور ملكه وماله لم يبعه ولا 
وهبه؛ ولا حرج عن ملكه بوجه من الوجوه كلها إلى حين يمينه» ويقضي له بحصة المالكين 
لأنفسهما من الثور» ويبقى الأصاغر فيه على حصصهم ملكا لهم؛ إن شاء الله تعالى. 
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لاست اال سس 
وجاوبت أنا: 

سيدي وولبي؛ ومن وصل الله توفيقه وتسديده وعونه وتأيبده: ما انتهى إليه نظرك 
يوحب الحكم لورثة ليحجى بالثور ليس بأن لهم يذاء لكن أن بينتهم أرحت وقنًا وبينة ابن 
عيشون لم تحد زماناء ومن استحق مثل هذا لم يقض له حى يحلف في مقطع احق ما باع 
ولا وهب» فيحلف محمد بن ييى في مقطع ال حق بالجامع عند المنبر بمحضر أبن عيشول: 
الله الذي لا إله إلا هو ما أعلم أن أبي باع هذا الثور المنعوت الذي ورئناه عنهء ولا وهب 
ولا فوته بوحه من وحوه التفويت إلى أن توفي وأورثناه» وما فوضت نصيي منه إلى حين 
بمين هذه وتحلف أمه شمس يمثل ذلكء» جمحضر ابن عيشون» هكذا يحلفان. 

والرواية في ذلك كذلككء ولا يكلف أن يزيد في اليمين أن الثور كان ملكا 
لوروئهما ولا ملكهما؛ لأن البينة قد شهدت وقطعت به. 

قال بعض الشيوخ في حوابه لبعض القضاة: وقد أنكر مثل هذا منهء ولا يجب أن 
يحكم الحاكم إلا عا لابد منهء فتحفظ في هذا وشبهه» فعلى ما حاوبتك به أدركت 
الفقهاء لمتقدمين؛ وبه كان يفتون حكام المسلمين» عصمنا الله أجمعين. هذا نص كلامه. 

وفي استحلاف المستحق مالك وأصحابه ثلاث روايات: إحداها: ما أفتيت به في 
هذه المسألة» وبه جرى العمل باتفاق من فقهائناء فلم نحتج إلى ذلك غيره» ولقولي: ليس 
لأن لهم يدًا- شرح يطول استجلابه» ولولا أن شهود ورثة محمد أرحت وقنًا لوحب 
الحكم للأعدل بينة من الفريقين؛ إذ لابد عندي لواحد منهماء مع أني رأيتك قد ذ كرت 
أن قبولك بينات إغا كان بتزكية» فدل على تساويهما في العدالة؛ ومن نكل ممن وحب 
عليه الحلف منهما رجعت يينه على أحمدء وحلف وأخذ نصيبه» واليمين ساقطة عن 
الصغار في ذلكء والله تعالى يخلصك ويحسن عونك» والسلام. 
قال القاضي: 

والروايات الى ذكرت ف جوابي هذا إحداهما في شهادات المدونة: أن من ادعى 
عبدًا أو غيره في يد رجل وشهدت له بينة» أنه شبيه لا يعلمون باع ولا وضب؛ حلف هو 
ما باع ولا وهب ولا أخرجه عن يده بوجه من الوجوه» ويحلف على البت» وهو الذي 
جاوبت به فوق هذا. 


وتكررت المسألة في كتاب العتق الثاني» وهي في سماع ابن القاسم ف استحقاق 
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العتبية في رسم الشريكين. قال مالك رحمه الله فيمن اشترى سلعة فوجدت مسروقة» فأقام 
الذي اعترف البينة أنه ما باع ولا وهبء وحلف على ذلك وأعطيها: فللذي اعترفت ف 
يده أن يذهب كا إلى بائعها منه يأحذ ثمنها ويضع قيمتها لمستحقها. 

وأكمل المسألة في كتاب الوكالات والبضائع في نوازل عيسى: يحف على البيت ما 
باع ولا وهبء وإن كانوا ورثة حلف من بلغ منهم الحلم أنهم ما يعلمون صاحبهم باع 
ولا وهب. 

وقال ابن أبي زمنين: أجمع كل من علمت من أصحاب مالك رحمه الله على اليمين 
فيما استحق من غير الريع والعقار: بأنه لا يتم الحكم لمن استحق شيئًا من ذلك إلا بعد 
عينه» واختلف من أدركت من مشايخنا المقتدى هم في الفتوى فيمن استحق شيئا من ذلك 
إلا بعد يمينه» وكان بعضهم يفي ألا يمين عليه. ْ 

ورأيت فيما سكل عنه سحنون أنه كان يرى إحلافه في الريع والعقار..قال سحنون: 
واليمين الى أقول بها في ذلك ليست من قول مالك رحمه الل ولا يأحذ به كل القضاة. 


قال القاضي: 
قد تأول ابن أبي زمنين وغيره أن من قول مالك في مثل ذلك: اليمين على مستحق 
الربا ع وغيرها. 


وفي النوادر: قال ابن كنانة: ليس على من أقام بينة في أرض أو حيوان أو سلعة 
بمين» إلا أن يدعى الذي ذلك في يديه عليه أمرًا يظن بصاحبه أنه قد فعلهء فيحلف ما فع 
له ويأحذ حقهء وهذه هي القولة الثالثة: أنه لا يمين على من استحق عقارًا أو غيره إلا 
بدعوى من المستحق منه تعلق به اليمين» ولم تبلغ ابن أبي زمنئين هذه الرواية. 

وأما قولي: يحكم بالنور لورثة يحيى» ليس لأن لمم يدَا؛ فالمعئ أن اليد الي تراعي 
عند تكافؤ البينتين هى اليد الى لا تعرف كيفيتهاء ولا الوجه الذي صار المدعي فيه إليها, 
وأما إذا عرف الوجه الذي به دحل ذلك المتنازع فيه ف اليد» فلا مزية حينئد لصاحبها 
مثل ما فْ نوازل سحنون في كتاب الشهادات» فيمن أقام بينة في ميت أنه مولاه أعتقه 
فأحذ ميرائه» ثم شهد لآخر .عثل ذلك» ولو تفوت البينة وقنًا. 

وقال: إذا كانت البينتان سواء فالميراث بينهما سواء بنصفين» وثي ولاء المدونة إن 


أحزردت مال من زعمت أنك وراته وأنه مولاك ثم أقام رحل بينة أنه مولاة) وأقمت أنت 
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بينة أنه مولاك» وتكافأت البينتان في العدول» فالمال بينكما. قاله ابن القاسم رحمه الله. 

قال سحنون: قلت له: ولمء وقد قال مالك: إذا تكافأت البينتان فالمال للذي هو 
بيده؟ قال: قلت: ! نما ذلك في مال بيده لا يعرف من أين أصلهء فإذا عرف أصله فهو 
الذي له الأصلء وقد أقام هذان البينة باستحقاقهما لهذا المال من الذي كان له أصله فهو 
بينهماء وف الشهادات ذلك اليد مع تكافؤ البينتين» وف نوازل سحنون في آخر كتاب 
الدعوى من هذا المعى. وق أول باب من كتاب الأحكام لابن حبيب رحمه الله عن 
مطرف وابن الماحشون وأصبغ من ذلك فتأمله. 

وف مختصره في الذي ادعى ميراث الميت وأحذه ثم أقام آخر البينة أنه وارثه» وأقام 
حينئذ الذي بيده المال أنه وارثه» وتكافأت البينتان عن غير ابن القاسم أن المال ينبغي لذي 
هو بيده وأدحله ابن أبي زيد رحمه الله في النوادر عن ابن الماحشونء وهو خلاف المدونة 
ونواز سحنون» وق سماع ابن الحسن لابن وهب نحو ذلك» وكذلك لأشهب في النوادر 
في مسألة لقيط. 
قال القاضي: 

وما وجد بأيدي امحاربين من المال وادعاه رحلان هو من هذا الأصلء» وف 
شهادات الواضحة تناز ع فيما ترجح به البينة بعضها على بعض من كثرة عددء وبيان 
عدالة معدليها على عدالة معدلي البينة الأخرى» واختلف قول ابن القاسم في الشاهدين 
يقيمهما أحد المتداعيين في الشاهد واليمين» والشاهد أبرز من الشاهدين. 

فعنه في سماع أصبغ في آحر كتاب الدعوى: الدار لصاحب الشاهدين» وكذلك 
ذكر ابن حبيب في كتاب الشهادات عن مطرف وابن الماجشون» وإن كان المنفرد أعدل 
أهل زمانه. ظ 

وقال أصبغ في سماعه: صاحب الأبرز أحق مع ينه وقاله ابن القاسم في سماع أبي 
زيد» وفي كتاب الشهادات. 

ولو نقلت هذه المسائل كلها على نصوصها وذكرنا ما يتفرع منها مما فيه تمامها 
على ما يحضرنا الآن؛ لطالب الكتاب» وخرجنا عن الغرض الذي قصدناه» وفيما ذكرناه 
مقنع فيما أردناه» عصمنا الله مداه وطيبنا بلقياه. 


ومه الإعلام بتوازل الأحكام 
رومكة استحقت بقرمونة وأراد المحكوم عليه طلب حقه با. 

قام عند حكم قرمونية رجحل على رجحل ف رمكة بيده كان ابتاعها المقوم عليه 
بقرطبة» وأثبت القائم بالواحب ما أوجب الحكم له ماء فحكم له يماء وسأل المطلوب 
المقوم عليه المستحقة من يديه أن يعطاها يطلب بقرطبة حقه با قبل بائعهاء فوضع قيمتها 
بقرمونة» حاطب له حكمها صاحب أحكام الشرطة بقرطبة محمد ابن الليث بذلك» وذكر 
في خطابه أنها قومت بخمسة وثلاثين مثقالا وضعها النخاس بأمره عند ثقة. 





وثبت الخطاب عند ابن الليث» ورافع النخاس إليه بائع الرمكة منه؛ فأقر ببيعها منه 
وقال: إنه ابتاعها من إنسان بطليطلة قد غاب» ورغب الذهاب ها إليه ليطلبه حقه بما على 
عينهاء فقومت بقرطبة بأربعين مثقالاء ووضع هذه القيمة للنخاس» وأنخذ الرمكة وسار 
إلى طليطلة» وخاطب له با ابن الليث قاضيها أبا زيد عبد الرحمن بن عيسى الحشا بذلك؛ 
ثم رجع الذي فض بالرمكة إلى طليطلة» وقال: إنه اتتصف من صاحبه» وصرف الرمكة 
إلى النخاس وقبضها منه. ثم هلكت عنده ليوم آخر من قبضه إياهاء فقام على الذي 
صرفها من طليطلة» وقال: إنه تقدم الرفقة يما بيوم وأعنيتها جد السير وركوبه إياهاء 
واصطلح معه بخمسة عشر مثقالاء ثم قدم مستحق الرمكة من قرمونة» وطلب هذه العدة 
المصطلح بها. 

فأفتاهم أبو عبد الله ابن عتاب: أنه لا شيء له فيهاء وأن له الأربعين مثقالا الي 
قومت الرمكة يها بقرطبة» وقال المستحق: إنما قومت بقرمونة بخمسة وأربعين مثقالا 
واحتج النخاس هما في كتاب الحكم الذي خاطب به ابن الليث أنما قومت بخمسة وثلاثين 
مثقالاء فنهض المستحق إلى قرمونة» ورجع بخطاب حكمها إلى ابن الليث» وذكر فيه أنه 
وهم في نخطابه الأول» وأن الرمكة إنما قومت بخمسة وأربعين مثقالاء وثبت الخطاب عنده 
بناقليه إليه» وشاور في ذلك. 

فأفتى ابن القطان وابن مالك: أن كلام الحكم مقبول وأنه يحكم للمستحق على 
النخاس بالخمسة والأربعين مثقالا. 
قال القاضي: 

وتكلمت مع الشيخ ابن عتاب ف ذلك فقال لي: لا يقبل من الحكم رجوعه؛ وقد 
كنت أفتيت أن للمستحق القيمة الى قومت ها بقرطبة» وهي الأربعون مثقالاً فقلت له: 


باب الإقرار امه 





إن هذه القيمة إنما وضعت للنخاس لا لمستحق» فقال لىي: الرمكة باقية في ملك المستحق» 
وإن كان للمستحق منه طلب حقه ها؛ ألا ترى أنُا إذا رجعت سامة كانت له» فلو 
قومت أيضًا بطيطلة بخمسية وأعطيت بعد ذلك» كان للمستحق الخمسون؟ قال: نعم 
وقال لي: لو تمت بيد الطالب يما حقه وأراد إمساكها كان ذلك له» كما أء مصيبتها منه 
ولم يكن للمستحق إلا القيمة» فاعترضته باحتلاف الأسواق وأنه لا يراعى فيهاء فقال لي: 
وكذلك لا يراعى في غير ما شيء» وليس النماء من ذلك. 
قال القاضي: 

ونظير هذا في الدعوى في آخر سماع ييى عن ابن القاسم فيمن ادعى عليه أنه سرق 
غلامًا فأنكر» ثم اصطلحا على مال غرمه المطلوب للطالب» ثم وجد العبد. 

قال: هو للمدعي عليه جما غرم في الصلح, ولا يكون للطالب» ويرد ما أذ لأنه لو 
وحد العبد أعور أو أقطع أو بعد زمان وقد هرم؛ فأراد المطلوب نقض الصلح وأحذ ما 
أعطي» لم يكن ذلك له ولا ينتقض الصلح بظهور العبد» لأنه وقع بأمر جائز حلال» فهو 
للمصالح .ما غرم» وجد معيبًا أو صحيحًا. 

وف المختلطة في الشفعة وكتاب الغصب مثله: فيمن اكترى دابة فتعدى عليها 
فضلت» فغرم قيمتهاء ثم وجدت بحالها فهي لغارم القيمة؛ لأنه بيع قد نفذ بينهما؛ فتدبر 
هذا. 

وما ذهب إليه أبو عبد الله في الدابة المستحقة إن رجع يما واضح قيمتها الذاهب بما 
وقد أعورت أو عجفت؛ فهو لها ضامن» والقيمة الموضوعة لمعترف الدابة. 

وني الدعوى في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى عن ابن القاسم: إن ضاعت 
القيمة وهلكت الدابة فمصيبتها من الذي خرج بماء ومصيبة الدنانئير من الذي وضعت له. 
وهو مستحق الدابة» وإن ضاعت الدنائير وجاء بالدابة وقد نقصت؛ أحذها صاحبهاء 
ومصيبة الدنانير من الخار ج بالدابة. 

وثي تضمين الصناع من المدونة» وق كتاب الدعوى من أحكام الواضحة» وف غير 
موضع -تمام هذه المسألة- ومنها في ماع ابن القاسم ف كتاب الاستحقاق» وفي سماع 
عبد الملك بن الحسن. 

وقال ابن المندي ف الجزء السادس عشر من وثائقه: إذا ذهب الذي أبقيت الدابة 


# 
؟مه الإعلام بنوازل الأحكام 





بيده إلى أن يطلب يما حقه من بائعها منه في بلدة أحرى؛ وضع قيمتهاء وضرب له أجل 
وتوجه يماء فإن صرفها للأجل»؛ وإلا قبض المستحق القيمة» ثم إن قدم بما الذاهب وهي 
عل حاها أو أحسن؛ أحذها مستحقهاء وصرف القيمة على الذاهب إن شاء الله تعالى. 
مسألة صلح انعقد بين ورثة عبد الله بن محمد بن أبي زيد نبهت على معنى مكروه فيه 
فشوور في ذلك الفقهاء فاختلفوا في فسخه: 

تو عبد الله هذا فورثته زوحه عائشة وأمه صفية وأخوه شقيقة أحمدء فوكلت 
عائشة القرشئ العمري محمدًا على المصالحة وغيرهاء ووكلت صفية ابنها أحمد على 
المقاسمة والمصالحة وغيرهماء وثبت ذلك كله عند محمد بن أحمد بن بقي» وتخلف المتوثي 
أثانا وثياباً وكرمينء وباعوا الأثاث والثياب بثلامائة دينار» وانتهى الكرمان ماثة دينار 
وعشرة دنانير دراهم أيضًا. 

وضمها أحمد لأمه صفية وأمضى القرشي ذلك على مو كلته عائشة؛ ودعي إلي 
قبض أثمان ذلك من كالئها الذي كان لا على المتوقي ومبلغه حمسون مثقالا حاكمية: 
ودعي أحمد إلى بمينها أنها لم تقبضه ولا وهبته» وادعى عنها وكيلها أن المتوقي تخلف عند 
صفية وأحمد أشياء نصهاء وذكر أحمد أنه تخف عند عائشة أشياء نصهاء ووقف كل واحد 
منهما الآخر عند ابن بقي. 

وقال أحمد: من جملة المتوق عند عائشة حمسون مثقالاً من تمن غزل سبق من مالقة) 
وأنكر وكيلها ذلك؛ وقال: إن ثمن الغزل ملكها ومالاء وأنكر أحمد عن نفسه وعن أمه ما 
وقفه عليه القرشي» وادعى القرشي محمد أن الفرس الأشقر تخلفه المتوق ميرانا وقال 
أحممد: إنما هو ملكي ومالي» وقال أيضًا محمد: إن المملوك الأسود لعائشة» فقال أحمد: إن 
كان ابتاعه منها وهو موروث عنه؛ وثبت عند ابن بقي ملك عائشة له على ما وحب. 

ثم أصلح الوكيلان على سبعين مثقالا دفعها أحمد إلى محمد وكيل عائشة على أن 
يترك المملوك ويسقط دعاويها عن أحمد وصفية, ويسقط أيضًا أحمد عن عائشة مطالبه 
ومطالب أمه في الغزال وغيره» وعلى أن يقبض الدراهم المبيع بما الأثاث والكرمان من 
كالئهاء ويبقى لها سائر الكالئ» إلى أن يثبت للمتوقي أصل أو مال يتأدى منه» بعد يمين 
عائشة على تحقيق بقاء الكالي على المتوثي. 

ورضيا بذلك والتزماه» وقبض محمد الدراهم في تسعة وثلاثين مثقالا من الكالىئ, 


وانفرد أحمد وأمه بالسلوك» وتقار الوكيلان أنه م يبق لمو كلتيهما دعوى ولا حجة 
لبعضهم على بعض» حاشا بقية الكالئ وقطعوا الدعاوى وتشاهدوا على ذلك كله 
وأشهد ابن بقي بثبوت ما ذلك ثبوته عنده من الموت والوراثة والتوكيلين» وعقد تاريخ 
الصلح سنة سبع وحخمسين. 

ثم قامت عائشة عند محمد بن الليث على أحمد وأمه. وادعت عليهما دعاوى ف 
توقيفهما واعترض بها في عقد الصلحء وثبت عند ابن الليث وأعذر فيه إليهماء فلم يكن 
عندها فيه مدفع إلا ما توجبه السنة» وشاور في ذلك: هل هو لازم عامل أم مفسوخ 
باطل؟ وأدرج كتاب الصلح إلى الفقهاء. 
فجاوب ابن عتاب: 

قرأت ما حاطبتنا به» وظاهر عقد الصلح والجواز» وقد انحسمت فيه الدعاوى بين 
المتنازعين» فأنفذ ذلك بينهم في جميع ما تضمنه الصلح من قطع الدعاوى وبيع الكرمين 
وغير ذلك» وإن ظهر للمتوفي ما تعدى فيه عائشة أعديت وإثبات ذلك عليهاء وقد كان 
قرب قطع الدعاوى في الكالئ بأن تسقط عائشة منه شيئًا ويحضر أحمد باقيه من ماله 
لكن من أراد الإفساد والشغب صد عن ذلكء والله تعالى يعلم المفسد من المصلح. فإن 
أمكن الصلح فيه فهو حسن إن شاء الله. 
وجاوب ابن القطان: 

تأملت كتاب الصلح ورأيت عقدًا فاسدًا مفسوعًا لا يحل إمضاؤه؛ لفساده من 
وحوه: منها: الصرف المتأخر» وذلك قبض عائشة للدراهم عن بعض كالئهاء وإرجاء 
اليمين عليها حي تقبض باقيها من مال المتوقي» وقد تنكل عن اليمين» فترد الصرف 
المذكور بسقوط حقها. ظ 

ومنها: التفاضل بين الذهبين؛ الذهب الى تركت من كالئها عن الدراهم المقبوضة» 
وذهب الغزل الذب قبضت وهي غير السكة الواجبة في الكالع؛ لأن عاقد الصلح قال فيه: 
أن الصلح انعقد على أن يسقط عن عائشة الطلب في جميع ما وقفها عليه أحمد» ومن 
جماته ذهب الغزل» وأنكرت ذلك عائشة» وعلى أن يقبض الدراهم المتجملة في التركة من 
الكالئ ويبقى لما سائره إلى أن ينبت للمتوق ما تقبضه منه بعد كينها. 

وعلى هذا كله انعقد الصلح؛ فوحب نقضه لقول العاقد: على وعلي»؛ ووجب 


إلى 
٠ه‏ الإعلام بوازل الأحكام 





أيضًا نقض البيع في الكرمين وصرف ذلك؛ إذ لا يجوز بيع شيء من تركة الميت للورثة 
حى يتأدى الدين. ظ 

وكذلك قال مالك رحمه الله فيما رواه أشهب عنه فيمن توفي وترك مالا قيمته ألفا 
دينار وعليه مائتا دينار ديئاء فباع بعض الورثة بعض الأموال لنفسه. وقال فيما بقي وفاء 
لما عليه من الدين. 

قال: لا يجوز ذلك البيع ويفسخ, ولا ميراث لأحد حى يقضي الدين» ولعل تلك 
الأموال ستهلك قبل أن تباع ويقضى الدين» وما يقال أنه يبلغ ألف دينار لا يباع إلا بمائة. 
قلت: أرأيت إن استقام الأمر وجاء على العافية أيحوز ذلك البيع؟ قال: لا أرى ذلك 
يجوزء وأرى أن يرد البيع. هنا انتهت الرواية وقد ذكرت الدلائل والبراهين والرواية عن 
مالك» والله تعالى يوفق بفضله للرشاد» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وجاوب ابن أبي عبد الصمد: 

ما وقع في كتاب الصلح المدرج إلينا من بيع ثياب المتوفٍ وأثاثه والكرمين» فذلك 
كله عندي بيع صحيح نافذ؛ إذ البيع الواقع إنما كان لاجتماع تركة المتوفيء ولم يكن 
ليقتسمه الورثئة ويتأحر الكالئ» وهو الذي ظهر فعلهم ف كتاب الصلح, وسائر ما وقع فْ 
كتاب الصلح من الصرف الواقع في بعض كالئ عائشة» وما ذلك فيه من أمر المملوك 
والفرس وقطع الدعاوى؛ فذلك كله مفسوخ منتقض لتأحر الصرف في الكالئ ببقاء 
اليمين على عائشة فيه؛ ولغير ذلك من العلل وارتباط بعضه ببعض» وترد عائشة ما قبضت 
من ذلك عند فسخهء ويرجعون في ذلك على رأس أمرهم. وينفذ فيه الواحب بينهم إن 
شاء الله تعالى. 
وجاوب ابن مالك: سيدي ووليي» ومن وفقه الله وعصمه. وأثبت في سبل الخير قدمه: 
حواب الفقيه أبي محمد عندي جيدء وإن قادك الاجتهاد بعد الاستخارة إلى إمضاء الصلح 
وإنفاذ ما انبرم عليهم» فلك في ذلك سلف تصغى إليه ودلائله من الكتاب ووجه من 
الحجة والله يذهب برحمته عنا وعنك الزلل» ويرشدنا إلى أفضل الرأي والعمل» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 
قال القاضي: 

الصواب في هذا فسخه؛ لأن مكروهه ظاهرء وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


باب الإقرار ه.م 





الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالاء وذكره ابن حبيب وغيره 
عن البي يِه وفي سماع أشهب في التفليس فيمن له على رجحل عشرة دنانير فجحده إياها 
وأقام شاهدًا واحدًا فقيل له: احلف مع شاهدك وخذ حقك فكره اليمين وخلا بغرعه؛ 
وقال له: إن قد علمت أنه لم يدعك إلى الجحد إلا العسرة فاطرح اليمين عبن وأكتبها 


عليك إلى سنة. 
سماها من هذا. 


وفي ماع أشهب: إذا ححده حقه فأراد إحلافه فقال: لا تحلفى» وأخرني با سنة 
لمكاتبه. 

ولابن القاسم في ماع أصبغ في كتاب الدعوى في رحلين اصطلحا فيما يدعيه كل 
واحد منهما على الآخر على أن رضي كل واحد منهما بيمين صاحبه فيما يدعيه» وطرحا 
ببنائهماء فمن حلف منهما على دعوى صاحبه سقط عنه» وإن نكل غرم بلا رد يمين أو 
برد بمين» فإن ادعى بعد ذلك شهادة أحد فلا شهادة لهم؛ قال: ذلك جائز لا بأس به. قيل 
له: فإن كان في هذا مكتوب فيما ثبت لكل واحد منهما على صاحبه فهو مؤخر به إلى 
بأس به. 

وقاله أصبغ كلهء وقال: ولا أفسخ الذي أقر على أن يؤخره» وأمضيه إذا وقع 
وأحعل له التأحيل» ولا أجحد في حرامه من القوة والتهمة ما أبطله به» وإنما هو أحد 
وجهين: أن يكون حقا عليه فهي نظره؛ أو يكون باطلا ليس عليه فيتطوع به لأحل كاغبة 
والفدية والله أعلم. 
ش وهذا الذي وجدت الناس على إمضائه, ولا أعلمه إلا وقد قاله هو أيضاء ورجع 
إليه واختلف فيه قوله. 

وف باب الصلح من أحكام الواضحة: قال ابن حبيب: سألت مطرفا وابن 
الماحشون عن الصلح يقع بما لا يجوز به التبايع» مثل أن يدعي على رجحل حقا فينكره 


مه الإعلام ببوازل الأحكام 


فيصالحه منه على سكئ داره سنة أو خدمة عبد مدة» أو على غلة داره قبل أن تعرف 
الغلة» أو يدعي قبله شعيرًا؛ فيصالحه به بقمح إلى أجل . فقالا: لا يجوز الصلح بشيء مما 
ذكرت؛ لأنه حرام صراحء والصلح به مفسوخ., فإن فات صحح على قابضه بالقيمة 
كما يصحح البيع الحرام؛ يفوت ثم يرحع على صاحبه في دعواه الأولى» إلا أن يستأنفا 
صلحًا آخر يما يجوز وهكذا كل صلح حرام يفسخ أبدًا إلا أن يفوت فيصحح كما 
ذكرناء واحتجا بالحديث المتقدم. 

قال مطرف: وما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة الي ليست بحرام صراح, 
فالصلح يما حائز ماض. وقال ابن الماحشون: يفسخ بحدثانه» وإن طال أمده مضي . 

وقول مطرف أحب إلي» وقد رأيت أصبغ يجيزه كله؛ حرامه ومكروهه؛ وإن عثر 
عليه بحدثان وقوعه» وقال: هو عندي كاطبة؛ ألا ترى لو صالحه من دعواه بشقص لم 
تكن فيه شفعة؛ لأنه كالحبة. قال: وهذا في الحكم, وأما فيما بينه وبين الله فلا يحل له أن 
يأحذ إلا ما يجوز في التبايع. 

قال ي: : وقد حدثنٍ سفيان بن عبينة أن علي بن أبي طالب ذه ذه أتى بصلح فقرأه. 
فقال هو حرام» ولولا أنه صلح لفسخته. 

قال ابن حبيب: وما قدمت أحب إلي وإلى هذا الخلاف أشار ابن مالك ف قوله ف 
جحوابه: إن رأيت إمضاء الصلح فلك في ذلك سلف تصغى إلى قوله؛ ودلالة من : الكتابع 
ويريد -والله أعلم- عموم قوله تعالى: #وَالصَّلْحُ حَيْد»#(النساء: من الآية4؟١)‏ ولم 
؛ وكذلك قوله عز وجل: للا حر في كثير مِنْ تَجْوَاهُمْ إلَامَنْ أَمرَ ِصَدَفَةٍ أو مَمْرُونٍ 
َوَإِضْلاح , بَيْنّ اناس #(النساء: من الآية4 .)١١‏ 

وأما رواية أشهب الي ذكرها ابن القطان فيما بيع من التركة قبل أداء الدين أنه 
يفسخ» و كذلك في الموازية والمجموعة.وقال سحنون في اججموعة: لا يعحبئي والبيع تام؛ إن 
كان فيما بقي ما يؤدي الدين منه. 

وقد قال مالك رحمه الله فيمن حلف بحرية رقيقه ليقضين حقا عليه إلى شهرء فهو 
من بيعهم ممنوع؛ فإن باعهم وقضى الدين قبل الأحل مضى بيعه؛ لأن اليمين قد زالت 
بالقضاء. 

ووقعت مسألة الحرية في هذا في سماع أصبغ في كتاب العتق» وفي سماع ابن القاسم 


و ا 





في التفيس ما يؤيد قول سحنون ف إجازة بيع ما باعه الوارث لنفسه من اتركة» فتأمله. 
دار ادعى فيها على من هي بيده فأنكر معاملة المدعي ثم أظهر ابتياعه إياها منه: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا- وفقك الله- إنكار وليد أن يكون عامل سعدونا 
وأصبغ ومنذرًا بيني فضيل في الدار الي قاموا عليه فيهاء أو في شيء منهاء وأقر أن الدار له 
وفي ملكه وهو ف داخلهاء وإثبات بن فضيل ملك الدار» وقيام وليد بكتاب ابتياع الدار 
من منذر بعد إنكاره أن يكون عاملهم فيها بشيء: فالذي يجب في ذلك أن إنكاره 
لمعاملتهم يسقط ما قام به من الابتياع من منذر الدار» ويجب أن يخرج وليد عنها وتعقل 
حى تستتم النظر إن شاء الله. قاله محمد بن عمر بن لبابة» وعبيد الله بن يى؛ ومحمد بن 
وليد. 
قال القاضي: 

قاسوا هذه المسألة على ما رواه عيسى عن ابن القاسم في المدين إذا أنكر معاملة 
طالبه من أثبت دفعه إليه وقضاءه إياه؛ لا تقبل بينته بعد إنكاره المعاملة من بيع أو سلف» 
وأما إن قال: ليس له على شيءء؛ فلما قامت عليه البينة بسلف أو بيع جاء ببراءة من ذلك 
وشهود؛ فإنه يسقط ذلك الحق عنه. 

وقد فرق ابن القاسم في رواية عيسى بين الأصول والدين؛ قال في المدينة. سثل ابن 
كنانة عمن ادعى أرضا بيد رجل» فقال مالك: عندي أرضي ولا علمت لك أرضًا قطء 
فأقام البينة على أنها أرضه وأثبتهاء ثم أقر الذي هي في يديه أنها أرض الطالبء قال: ولكئ 
اشتريتها منك» وأثبت شرائي؛ فقال: تقبل ببينته وتكون له الأرض» ولا يضره إنكاره 
أولاً؛ لأنه يقول: كان حوزي ينفعيي» وأصنع بالأرض ما شعت؛ ولم أقر» فيكون على 
العمل وأعين نفسي -فذلك له وليس كالدين يدعي عليه فيجحده. 

قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم مثله: إذا كان له عذر ف غيبة بينته» أو كان 
من يعذر بالجهالة فلا يضره إنكاره» وتقبل بينته إن كانت حاضرة:؛ فهذا ابن القاسم قد 
فرق بين الأصل والدين» وكذلك فعل ابن كنانة» وعلى ذلك نقله ابن أبي زمنين ف 
المغرب: أن الحقوق والأصول مختلفان» وكذلك كان يجب أن يكون جواهم في الدار. 

ورأيت أن حسين بن عاصم روي عن ابن القاسم: أن الأرض كالدين لا تنفعه 
البينة إن نفي ملكه عنهاء وأن ابن نافع قال: تنفعه البراءة والإثبات فيهاء ولا يضره 


, 
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الا 2222لا ا 
الإنكارء ورواه عنه ابن عاصم أيضا. 

فرواية حسين عن ابن القاسم تلائم حواب الشيوخ في المسألة» وبقي من أحكام 
تلك المسألة النازلة إذا قلنا إن إنكاره لا يضرهء وأثبت ابتياعه للدار من منذر وحله؛ 
وثبتت له ولأحويه سعدون وأصبغ: أن ينظر؛ فإن كان إذ باعها منه قال له: هي داري؛ 
فالمبتاع وليد بالخيار في الاستمساك بثلثه أو رده؛ إذ قد استحق من يده أكثر صفقته. فإن 
استمسك به كان سعدون وأصبغ أحذه بالشفعة» وإن قال: أرد؛ فمذهب ابن القاسم أن 
هما الشفعة إن أراداهاء ولا يضرهما نقض البيع عن نفسه. 

وقال سحنون: إذا رد فلا شفعة؛ لأن البيع انتقض» وإن كان قال للمبتاع: الدار لي 
ولأخوي؛ وقد وكلان على البيع» فأنكرا ذلك» فلهما أذ نصيبهماء ويلزمه هو نصيب 
البائع منها لأنه على التبعيض حل ول يتوثق لنفسه والله تعالى أعلم بالصواب. 
دعوى عجم أهل أبطليش على أسماء ببت ابن حيون: 

فهمنا -وفقك الله- ما تظلم به عجم أهل أبطليش في بطاقتهم من امرأة تسمى 
أسماء بنت ابن حيون» وأمر الأمير - أصلحه الله- إياك بالنظر لهم في ذلك؛ فوجه النظر لي 
ذلك أن تدعوا أولئك العجم الذي رفعوا البطاقة إلى الأمير -أعزه الله- بإحضار أسماى 
وأن يتكلموا بمحضرها بها يدعون قبلهاء ثم تسأنها عما تكلموا به وتظلموا منها فيه فإن 
أنكرتهم كلفتهم البينة على ما يدعونه فإن أثبتوا شيا أعذرت إلى أسماء وعرفتها من شهد 
عليها وما شهدوا به وأنك قبلتهم؛ ؛ فإن كان عندها مدفع نظرت فيه بما يظهر إن شاء الله 
تعاللى» وإن لم تأت يمدفع وحهت القضاء عليها على ما تثبته عندك البينة) هذا وجه النظر 
بينهم فيما تطالبوا به» يعتدل للقاضي أن ينظر بخلافه. قاله ابن لبابة» وابن وليد. 
شوري في قصتهم أيضًا وقيام القومس عنهم بغير وكالة: 

قرأنا -وفقك الله كتاب ال شتراء الرهبان من أسماء بنت ابن حيون سعيد المكتوب 
على ظهره عن الأمير - أعزه الله-: انظر لصاحب هذه الكتب نظرة استبلاغ على الحق 
والعدل» وسبيلهما الذي نزل يعرفك بهء وعجل ذلك إن شاء الله. 

وأحببت -أكرمك الله- معرفة وجه انظر والمدحل إليه؛ فالمدخل إيه أن يحضر 
المشترون من أمسماء. وتحضر أسماء ثم تكشف عن الاشتر تراع) فإن أقرت به لهم أحذت به 
وإن أنكرت دعوى فالبينة على إثبات هؤلاء المشترين اشتراءهم منهاء وإن وكلوا دوم 


باب الإقرار وءة 
ا ال رار سس يي 
من يكشف أمسماء وثبت توكيلهم بذلك؛ قام وكيلهم مقامهم. 

وذكرت أن قومس العجمي قال: إنهم رهبان في أديارهم وأنا ولي القيام عنهمء 
فأوجدن السبيل إلى إثبات هذا الشراء عنهم من أسماءء وهذا -أكرمك الله- لا يحب في 
أحكامنا حي يقدموا بأنفسهم أو وكيلهم عنهمء بعد أن تنبت وكالتهم ومعرفة أعيانهم؛ 
ولو قاموا أو وكيلهم وأثبت الابتيا ع من أسماء ولم تحرف البينة أعيان المشترين؛ ما وجب 
لهم بذلك شيءء ولا وجب عليك الإشهاد لهم على أسماء إن الم تعرف البينة أنهم 
المشتروك. قاله ابن لبابة» وابن وليد. 
قوم دفعوا رجلا عن أرضه وشجره عامًا أو عامين: 

كتبت بذلك إلى ابن عتاب» فكتب إلي: أن أثبت دفعهم إياه عن عمارًا ومنعهم 
له منهاء ولم يكن سلطان يمنعهم من ذلك؛ فالكراء يلزمهم في الأرض والدور» وقيمة 
الثمرة إن لم تعرف مكيلتهاء والقول قوهم في ذلك مع أعاهم؛ إن لم تقع بيئة على ذلك» 
وسواء في هذا زرعوا الأرض» أو لم يزرعواء وسكنوا الدار أو لم يسكنوا؛ ذلك لازم هم 
إذا أثبت منعهم له من ذلك. 
وأفتى ابن رشيق فقيه المرية: 

عليهم قيما ما اغتلوا من الثمرة» ولا كراء عليهم في الأرض إن لم يزرعوهاء ولا اق 
الدار إن لم يسكنوهاء وأصله وأصل ابن عتاب ف هذه المسألة: مسألة من غصب مالا - 
أوصلا أو غيرهاء وهي مسألة اختلف فيها أصحاب مالك» فروي ابن القاسم عنه في 
المختلطة أنه إن لم يحرث الأرض ولا سكن الدار ولا أكراها؛ فلا شيء عليه في ذلاث؛ وإن 
سكن وحرث وأكرى فعليه الكراء. قال: ولا كراء عليه في الحيوان والعبيد» وإن استغلها. 

وعنه في الحيوان ف كتاب الآبق والوديعة نحوه: وف الاستحقاق وكتاب الجعل 
حلافه» وفي الواضحة أن أكثر أصحاب مالك رحمه على خلاف ما رواه ابن القاسم؛ 
وأهم يقولون على الغاصب في ذلك كله الكراء» وإن لم يسكن ولا زرع ولا أكرى؛ وهو 
الذي أفى به ابن عتاب» وهو أولى بالصواب والظلم أحق من يحمل عليه. 
مسألة المنديل: 

كتبت إلى ابن عتاب فيمن دفع إليه رجلان منديلا وقالا له: يكون عندك حى 
يعطيك هذا لأحدهما أربعة دنانير» وتدفعه إليه» فبقي المنديل عنده أزيد من سنة» ثم 
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أحرجه السلطان عن البلدة» ثم انصرف بعد مدة وطلب منه المنديل فزعم أنه تخلفه ف داره 
عند إنخراجه ولا علم له بما حدث فيهء وأقر ابنه بأنه إعطاء الآخر يبيعه» فذهب به ولم 
يصرفه ولا ثمنه. < 

فكتب إلي: على قابض المنديل قيمته بعد بمينه: ما قوته ولا أمر ابنه بذلك» ويصدق 
في قيمته إن أتى ما يشبه ويحلف,. ثم يرجع الأب على الابن إن أحبء وله رد اليمين على 
صاحب المنديل في القيمة إن شاء الله -يريد أو في الصفة- وترتيب ذلك إذا حلف قد 
ذهب أن يصفه؛ فإن تصادقا في الصفة قومها أهل المعرفة وأدى القيمة» وإن اخحتلفا في 
الصفة فالقول فيها قول واضعة. 

وإنما رأى عليه ضمانه لتركه إياه مهملاء وكان ينبغي أن يضعه عند ثقة إذا خرج 
وإذا (ب-١1١)‏ توجه الغرم عليه لهذاء وأقر ابنه بما تقدم ذكره فله اتباع الأب أو الابن 
بالقيمة» فإن أغرم الأب فله اتباع ابنه بقيمته يوم تعدي ف إعطائه للبيع» واليمين تلحقه 
أيضًا: أنه ليس عنده, ولا يعلم له موضعًاء والله ا موفق. 

وكتب إلى فيمن قال لمطلوبه: أنا أرضى بيمينه يحلف على ما شاءء ثم نزع عن 
رضاهء وأراد إقامة بينة على مطلوبه. 

فكتب إلي ليس قوله: أنا أرضي بيمينه إسقاطًا منه لبينته» وله الرجوع عن مقاله 
والقيام ببينته حب يفصح بالترك شاء وإسقاطهاء وهو ظاهر المدونة في كتاب الشهادات؛ 
لأنه قال فيها: إذا أحلفه وهو عالم ببينته تارك لها؛ لم يكن له قيام بماء وكذلك ف كتاب 
أداب القضاة محمد بن عبد الحكم. وقد يسقط في بعض المواضع في المدونة وغيرها لفظ 
اترك» ويقول: إذا أحلفه عانًا ببينته فهو ترك لهاء وسمعت من يقول: هو حاف من قوله. 

وأفتق ابن رشق ف هذه المسألة: إذا رضي بيمينه عالًا بينة وهي حاضرة؛ لزمه ما 
ألزم نفسه من ذلك. وقد تقدم تمام في هذا المعئ بينا إن شاء الله. 
دعوى وإنكار ثم إقرار واعتقال دار: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا -وفقك الله- الكشف الذي كشف عنه عبد الله بن 
محمد ابن شبطون فيما تخلفه ربيبته مؤمنة زوحة محمد بن شبطون المتوفاة وتنويع سلمة 
بن نعيم الكشف في الحرث والأثاث والقرى والدور والأرض» وإنكار عبد الله جميع ذلك 


أن يكون يعرف منه شيئاء وأن يكون عنده قيل أو كثير أو تحت يده منه شيء؛ وقيام عبد 


باب الإقرار ' ١ا(١ه‏ 


ااا م ل ل ااا 


الله بعد هذا الإنكار با شترائه من مؤمنة لجميع ما ورثته عن زوجها. 

فالذي يحب ف ذلك إذ قد أنكر أن يكون يعرف شيئًا بما كشف عنه» وف الكشف 
هذا الميراث» أو أن يكون يعرفه أو يكون عنده منه قليل أو كثير أو تحت يده منه شيء) 
فلا قيام له بعد هذا الإنكار؛ ؛ لأن إنكاره تكذيب لاشترائه؛ فإن شركه في هذا الاشتراء 
أحت كما ذلك الخنصء فلها القيام في ذلك وتثبيت ا شترائها؛ لأنها لم تنكر. قال بذلك 


ووجب اعتقال الدار الى ادعى ابن شبطون ابتياعها من ربيبته مؤمنة» وما ثبت من 
الدار والقرية والبغلة للميت الموروث محمد بن شبطون إلى أن د يستتم النظر في ذلك؛ إذ قد 


ثبت عندك موته وعدة ورثته. 

وقال أيوب بن سليمان: قد أجبت قبل هذا عثل هذا الجواب ف الكتاب الذي فيه 
الكشف والإنكار : أنه لا ينظر في كتاب اشتراء ابن شبطونء ولا يلتفت إليه بعد ما كان 
من إنكاره. 

وقال محمد بن وليد: الذي أجاب به الرجلان محمد بن عمر وأيوب بن سليمان في 
هذا من أنه لا يسمع من البينة على الاءة شتراء بعد ما تقدم من إنكار ابن شبطون لمعرفة 
الدار قولي وفتياي الي اعتقدتهاء وأدين الله بماء وإياه فاسأل التوفيق للحق والعمل به. 

وقال ييى بن عبد العزيز: قوي كما قال أصحابنا وفقهم الله. 

وقال عبيد الله بن ييى يمثل ذلك: : لا يلتفت إلى ما ادعى بعد إنكاره للمال أولا. 
والله نسأله التوفيق. 
قال القاضي: 

اتفاقهم على هذا الجواب وتركهم للتفريق بين الأصول وبين سائر الحقوق؟؛ يدل 
على ما قاله ابن كنانة وابن القاسم في المدينة» والله أعلم» وقد ذكرناه قبل هذا في مسألة 
وليد وبي فضيلء والله الموفق للصواب. 
كفالة الموأة ذات الزوج بمال كثير وإقراضها الكثير من ماها: 

في كتاب الكفالة من المدونة: إذا تحملت لأحبي بأكثر من ثلث مالماء وأنكر ذلك 
زوجهاء فلها رده كما يرد عتقها وصدقتهاء إذا كان ذلك أكثر من ثلث مالا بكثير. 

وأخبرن عبد الله بن موسى الشارقي أن أبا محمد بن الشقاق سكل: إذا أقرضت 


ْ / 
21 الإعلام بنوازل الأحكام 





أكثر من ثلث ماماء هل لزوجها رد فعلها؟ فقال: ذاك له لأنه من المعروف كالكفالة» ولا 
فرق بينهما. 

وقال صاحبه أبو محمد ابن دحون: ليس للروج رد سلفهاء وليس ذلك كالكفالة 
لأن الكفالة هي المطلوبة يماء والقرض هي الطالبة له. 
اتخاذ الحميل على من أقر بمال أو ثبت عليه: 

من أحكام ابن زياد: كشفنا من حضرنا من أهل العلم عما سأله محمد بن مروان 
ابن المنذر في اتخاذ حميل على بن سعيد بن عبد الوارث ف الستة الالاف» الي ثبت عندنا 
أكها كراء أرضهم المستحقة لهم بقرية كرتش طرفه» وقالوا: إن حضر بنو سعيد بكتاب 
ابتياع من القرشيين» وإلا أقاموا حميلاً بخمسة آلاف دينار وخمسمائة دينار؛ إذ قد أقر 
القرشيون بقبض حمسة مائة دينار منها أو حبسوا إن لم يقيموا حميلا. قاله جميعهم. 

وقال أبو صالح في فصل آخحر: من وجب عليه حميل فلم يقدر عليه فالحبس حميله؛ 
وقد حبس البي #لةٌ رحلا وحب عليه إتمام عتق مملوك بإعتاق حصنه منه. وقال ف 
الحديث: «حتى باع غنيمة له 9م 

وقال محمد بن غاب: الذي نراه أن يتخدذ عليه حميلا بالمال توقعا في التنحي 
والمرب؛ فيذهب حق ذي الحق فإن لم يقوم حميلا حبس له. وأهل المشرق يقولون 
بالملازمة وأن يبارحه» وهذا القول قد رواه محمد بن سحنون عن أبيه» وقال به» وكذلك 
يحب مع ثبوت الحق بشاهدين إقامة الحميل؛ فإن لم يكن حميل فالحبس. وقال محمد بن 
وليد مثل ذلك. 
قال القاضي: 

وقال ابن العطار ف وثائقه في كتاب السجلات: إذا لم يأت المطلوب بحميل ثقة ما 
ثبت عليه سجن للطالب» إن طلب ذلك» ولا يسجن إذا لم يقم حميلا بالخصومة في أول 
المطلب» ويقال للطالب: لازمه إن أحببت» وكن معه حيث تصرف. 

وف وثائق ابن الهندي ف هذا الوجه أن يسجن إن لم يقم حميلا بوجهه. 

وفي شهادات المدونة فيمن ادعى قبل رجحل حقا أو استهلاك متاع أو غصباء قال 
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ابن القاسم: ينظر السلطان فيه» فإن كانت بينهما مخالطة في دين أو تهمة فإما أحلفه وإما 

وقال غيره في كتاب الكفالة: عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه. وقال ابن 
القاسم فيه: لا كفيل له عليه وليطلب بينته» وهو حلاف قوله ف الشهادات. 

وقال غيره ف كتاب الشهادات: إذا طلب منه كفيلا قال له القاضي: هل للك بينة 
على مخالطة أو ظنة؛ فإن قال: نعم وقال: هم حضور؛ وكل بالمطلوب حي يأق الطالب 
بالبينة على ما يستحق به اللطخ فيما قرب اليوم وشبهه؛ فإن أتاه مم -وغيبة شهوده على 
الحق بعيدة- استحلفه له ول يأحذ عليه كفيلاء فإن قال شهوده على الحق حضورء» أحذ 
له منه كفيلا بوجهه لا بالمال ما بينه وبين الجمعة؛ فإن كان المطلوب في حيوان أو عروض 
وقت ذلك في هذه المدة. 

قال في كتاب الكفالة: قلت: فإن قال: أعطيئ وكيلاً بالخصومة حي أقيم بيني؛ 
قال: لا أرى ذلك عليه إذا لم يرد أن يوكل؛ لأنا نقبل بينة الطالب على المطلوب وإن كان 
غائبًا. قلت: فإن قال: أعطين كفيلا بالحق حن أقيم بيني؛ ولا أريد تعنيتاً قال: لا أرى 
ذلك؛ إلا أن يقيم شاهدًا فيطلب كفيلاً بذلك له وأنكرها سحنون؛ لأن الحميل بالمال لا 
يحب إلا بعد نيوته. 
المطلوب يسأل التأخير لجمع المال: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا- وفقك الله- الكتاب الذي حلف عليه ابن ملون 
زوجته» وسؤالها أن تأحذ له ما وجب لماء وقول ابن ملون: لست من أهل الناض غير أن 
أمضي إلى ضيعيٍ بحيان» وأعالج على بيعهاء فيضرب لي القاضي من الأجل ما رآه لجمع 
هذا المال. 

والقاضي- وفك الله- ليس عليه تأخير» إنما عليه الحكم والإعداءء فإن أبى فالحبس 
حى يثبت أنه لا مال له غير الضيعة بحيان» ويحلف على ذلك أيضاء ولكن لو طلب إلى 
لمرأة وأعطاها حميلاً لتوحره إلى أن يبيع فأجابته؛ كان حسنًاء فأما ينظرك فلاء إلا ما 
تخص به أنت الوكيل على الرفق بالرجل والإحسان.ء والله نسأله التوفيق والتسديد. 
قال القاضي: ا ْ 

قوله: ويحلف على ذلك مختف فيه أخبرن أبو محمد الشارقي عن أبي محمد ابن 
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دحون أنه كان يقول: لا يمين عليه إذا قال: أبيع من عروضي وأؤدي ديئء وكان يستدل 
يقول مالك رحمه في آخره سماع أشهب في كتاب الزكاة: وجل الناس ليس لهم؛ فقد قال 
الشارقي: وكان أبو علي الحداد يحالف في ذلك» ويقول: لابد له من اليمين أنه لا ناض 
عنده يؤدي منه دينه. 

وكان القاضي أبو بكر بن زرب يرى اليمين في هذا على التجار؛ لأن الغالب على 
أحوالهم حضور الناض عندهمء وكان لا يرى اليمين على غير التجار» وهو تنويع حسن 
إن شاء الله. 
المحبوس في الدين يسأل أن يعطي حميلاً حتى يبيع وكان قد أعطى الطالب رهتا. 

نأي أكرمكم الله- الفتيا بخطوكم فنعتقدهاء ثم يأ من أفتيتم عليه بشيء يسألي 
معاودتكم المشورة استقصاء له وتشفيعًاء فنرى إجابتهم إلى ذلك لثلا يكون لأخذ علينا 
حجة؛ وقد ثبت علي ابن حمدين لإبراهيم بن كثير حق» وبيد إبراهيم رهن مقبوض بحمه 
ويزعم إبراهيم أن هذا الرهن لا يستتبع له إلا بكلفة ومؤنة مطالبة» وسأل أن يؤوحذ له 
بحقه من ابن حمدين. ظ 

فكشفتم عن الواحب في ذلك فأجبتمون أنه يقيم حميلا بالمال» ثم أجل عليه أجلا 
أوسع عليه فيه ليبيع الرهن أو ما شاء بيعه من ماله؛ إذ كان من غير أهل الناضء فإن م 
يمد حميلا بالمال حبسته حي يقضي الله عنه ما عليه» فلم يجد حميلا بالمال فصار محبوسا 
منذ شهر» وخرج إلى منذ يومين .لطي يسأل وجهًا من وجهين: إما أن أقبل منه حميلا 
بالمال فصار محبوسًا منذ شهرء وخرج. إلى منذ يومين .علطي يسأل وجها من وجهين: إما 
أن أقبل منه حميلاً بالوجه, أو أخرجه لملطي في عرض أمواله» فما استباع منها قضى أمانما 
عن نفسه» فلما رمت ذلك عند أهل الحبس» زعموا أنهم لا يجدوا ملطيا يثقون به؛ وابن 
حمدين يرى أنه ينتقص من حقه إن لم يقض له ما دعا إيه» فإن كان ما طلب حقا له 
أنفذت ذلكء؛ وكان الحق أو ما اتبع» في وإن رأيتم صونه في الحبس إلى أني قضى ما عليه 
الحبس تنفيذًا لقولكم» وقوفا عند ما تفتون به في ذلك. 
الجواب:. 0 

أما ابن حمدين- رضي الله عنه وأرضاك- فإن كثر في غير ما يجب له. ومن لم يجد 
حميلا فالحبس حميله» حي يقضى ما عليه؛ وليس ينفذ الحق إلا هكذاء وأنت- والله نسأله 





في 
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حياتك- ممن علمنا أنه لا يلين لأحد في الحق؛ فليكن بالحالة الى هو فيها ح يقيم حميلاً 

وقاله محمد بن وليدء وقال: ليس يلزم المرمن بيع الرهن على حال إلا أن يشا 
وإغما تؤحذ الرهون وثيقة بالحق من الذي عليه لأداء ما عليه. وقاله ابن لبابة. 
وقضاء صاحب الحق حقه. 

وقال محمد بن لبابة مثل ذلك: أن تأمر ببيع الرهن؛ لأن في كتاب ارقان إبراهيم 

وقال أيوب بن سليمان: الذي نعلمه من قول مالك وأصحابه: أن الراهن إذا للمى 
قض ما عليه باع السلطان الرهن وقضى المرمن» فإن باع المرتمن وأصاب وجه البيع 
مضى بيعه» ولا نعلم في شيء من قوطم في هذا الرهن حبسا ولا حميلاء وهذه أقاويلهم 
قائمة. 

وقال سعد بن معاذ: مالك يقول: ليس إلى المرتمن ببيع الرهن إلا بأمر السلطان أو 
الراهن» فإذا أمرت -رضي الله عنك- بالبيع فلم يبع وأَلْدٌ؛ فالحبس واجحب عليه أبدّاء حي 
يؤدي؛ إذ هو من أهل الأداء؛ لأن عرضه فيه كفاية. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: أن المرتمن ليس إليه بيع الرهن دون السلطان» 
وأنت قد أمرت الراهن بالبيع ولم يفعل» وهو من لدد ؛ فالحبس عليه واحبء» إلا أن تقوم 
له بينة بالعجز في البياع» إن كان الرهن يموضع بمتنع من البيع» فيكون ذلك عذراء وإن 
غالب ومحمد بن وليد. ٠‏ 1 
قال القاضي: | اا 
هذه الأحوبة كلها عند التحصيل غير سليمة من الاعتراض» ومنع من بسطه كراهة 
التطويل؛ والمنع في اتفاقهم على سجنه؛ ولا مانع من الحكم ببيع رهنه» وإنصاف المرتمن 
من ثمنهء وهو جواب أبي صالح. 

ولو قالوا: يحضر المرن الرهن؛ ويحضر الراهن» فإن اتفقا على عين الرهن قيل 
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للراهن: اقض حق المرتمن وافتك رهنكء فإن امتنع وكل به وأحرج الرهن إلى السوق 
واستقصى ف تمنه» وبيع .حمحضره. وقضى الراهن دينه» وإن شح ببيع الرهن ووعد بالأداء 
من غيره أجل في ذلك أحلا ق ريبّاء وأذ بالحميل إليه» فإن أنصف وإلا بيع الرهن كما 
ذكرناء وفي هذا الحميل لابن القاسم وغيره من المتأخرين خلاف. 

كتبت إلى شيوخنا بقرطبة سنئة ست وفسين وأربع ومائة في المطلوب بمال ثبت 
عليه يسأل التأخير ينظر فيه وهو ذو أصول مأمونة فيسأله الطلب حميلا عمال» هل يلزمه 
ذلك أم بالوجه على ما يفي به فقهاء طليطة ملائه ويحتجون هما رواه أبو زيد عن ابن 
القاسم في كفالة العتبية» فيمن عليه دين وله مال غائب يعلم غرماؤه ذلك فقالوا: أعطنا 
حميلاًٌ حي يقدم مالك- قال: ليس يلزمه ذلك إلا أن يخافوا أن يهرب أو يغيب. 
فكتب إلى الشيخ أبو عبد الله ابن عتاب: 

يلزمه إقامة حميل بالمال لا بالوجه -كان ذا أصول أو لم يكن- وبه جرى العمل 
ورواية أبي زيد ضعيفة خحارجة عن الأصولء والمسألة الي قبلها كذلك» و كثير من روايته 
كذلك. إلى هنا انتهى حوابه. ٠‏ 

ثم تكلمت معه عند اجتماعي به فقال: يلزمه الحميل» ولو كان قد رهن الطالب 
رهنًا وقبضه منه» أو كان على يدي عدلء» وهذا كان مذهب الشيوخ -يريد ما تقدم من 
قوهم الذي قلناه من أحكام ابن زياد. 
وأفق أبو مروان بن مالك: 

إذا كان المطلوب معروف العين مشهورًا مع ما ذكرت من ظهور ملائه بين الوفر 
ظاهره؛ فلا أرى الحميل بالأمر اللازم» وإنما مع الحميل التوئق للطالب بحمالة من هر 
أوثق من مطلوبه» وهو لم لم يثق فأعطى جميع حاله كحال المطلوب في سؤالك؛ لم يكن 
للطالب إياه» فما معئ الحمالة ههنا؟ وإما كان سحنون يرى على قاتل الخطأ امل 
لتشهد البينة على عينه في رجل غير مشهور- هذا معناه عندنا. 

وقولهم ف نص الرواية: إن كان الذي يدعي مالا ولا مال للمطلوب ظاهراء أعدا 
القاضي بحميل» كان قد ناشيه الخصومة أولا -يدل على ما ذهبت إليه في جوابي هذا 
. بالله التوفيق. هاهنا انتهى جواب ابن مالك رحمه الله. 

ولسحنون في كتاب ابنه أنه كان يحبسه ما لم يعط حميلا لخصمه إذا وجب عليه 





حميل» وكتب إليه في رجحل بعث معه ما ليوصله إلى رحل فيتعدى فيه فينفقه؛ ثم يعترف 
به عند الحكم ويقول: هذا ريعي أبيعه» فيعرض فلا يجد من يشتريه» فطلب منه الطالب 
حميلا بوجهه؛ هل ذلك ع ليه؟ وهل يحبس إذا لم يجد حميلاً؟ 

فكتب: لا حميل على هذا ولا حبسء إذا بدل من نفسه هذاء ولم يتهم, وَإئما يحجبس 
المفلس يتهم أن يخفي مالاء قيل له: فإن أعرضه فلم نحد من يشتري» وزعم الطالب أنه 
يقول للمشترين: لا تشتروا. وأرأيت إن قال للحكم: بع أنت ربعي وادفع إليه؟ قال 
سحنون: يدعو الحكم إلى ضيعته وينشدها ويستقصي» ثم يبيع بالخيار» عسى أن يزيد 
زائد» فإن لم يجد إلا ما أعطي باع وأعطى الطالب حقه. هذا من قول سحنون. لو احتج 
به ابن مالك لكان أبين وأظهر فيما ذهب إليه» وهو نحو رواية أبي زيدء وكله حلاف ما 
ذهب إليه ابن عتاب والشيوخ قبله. 
غريم طال سجنه فسأل القاضي أن يطلقه: 

فهمنا- وفقك الله- من سجن ابن أب البهلول وما سأل من إطلاقه؛ إذا طال حبسه 
لامتحانك ملاءة من عدمه. وقلت: إنك امتحنته ببينة عدلة؛ شهدت بعدمه؛ فالذي يجب 
إذا صح عندك عدمه أن يطلق من حبسه بعد بمينه بالله: ما له عرض ولا قرض» ولكن رزقه 
الله تعالى مالا ليؤدين» ثم يقال لغريمه: إن زعمت أن له مالآ فأثبته تقضي منه دينك؛ ف 
قد وجب إطلاقه» ولا يحل حبسه بعد هذا الامتحان. 

قال ابن لبابة» وعبيد الله بن يجبى؛ وأيوب بن سليمان؛ ومحمد بن وليد» وسعد بن 
معاذ» وييى بن عبد العريز. 

قال القاضي: هذا الأصل ف كتاب المديان من المدونة» وفي سماع عيسى» وفي 
سماع أبي زيد» وقٍ كتاب ابن حبيب» وغيره. 
في غريم غيب وجهه وسأل طالبه من القاضي رسولاً يعينه في طلبه: 

فهمنا -وفقك الله- ما ذكرته بما نظرت به لابن أيوب علي ابن حامدء وسجلت 
به عليه من ثبوت دين ابن أيوب» وأن إسحاق بن حامد لما أحذه الحكم غيب وجهه 
وذكر طالبه ابن أيوب الصانع أن ابن حامد تظاهر ببعض المواضع؛ وسأل ابن أيوب أن 
يعطي رسولا يعينه على طلب ابن حامد وجليه إليه. 

فالذي يجب في ذلك عندنا: أن يعطي ابن أيوب رسولاً يعينه على طلب ابن حامد 
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وحلية إليك» فإذا قرب إليك طلبته بقضاء دين ابن أيوب معجلاء فإن أبى من غرمه معجلا 
أمرت بحبسه حي يؤديه. 

وهكذا قال مالك في كتاب القضاء في البيوع من موطأ ابن وهب: سمعت مالك 
يقول في الرجل يكون عليه الدين» وهو موسر للقضاء فلا يقضى- قال مالك: يحبسه 
الإمام حي يقضى دينه. 

وابن حامد حسن المركب والملبس ظاهر الماء» وأحد الولاة فإنه ادعى أنه عدم وأنه 
ليس من أهل الناض» وسأل أن يؤحل بحميل بالوجه أو مال» فلا يقبل منه الحميل ويحبس 
حي يقضى ما لزمه لابن أيوب من الدين من الحبس» أو يثبت عدمه عندك من الحبس؛ 
فتأمر عند ذلك بإحلافه في مقطع الحق: بالله الذي لا إله إلا هو ما له مال غيبه» ولثن 
رزقه الله مالا ليؤدين منه دين ابن أيوب» فإذا حلف أطلق» وإن أثبت أنه ليس من أهل 
اناض وثبت له ملك دار أوريع؛ أمرت من يبيع من ذلك بقدر دين ابن أيوب. 

وف كتاب أقضية سحنون: سألت سحنوئًا عن الرجحل يجب عليه الحق بحكم حاكم 
به عليه» فيقول: أنا فقير» وليس ظاهره ظاهر فقير» ويأق بشهود على أنه فقير» لم يزكوا 
عند الحكم؛ هل ترى أنه يأخذ عليه حميلاً حى يزكى شهوده؟ أم يحبسه الحكم حى 
يزكيهم؟ قال سحنون: بل الحبس في السجن حى يزكى شهوده. 

وما قال مالك وسحنون رحمهما الله في هذا القول» وبه نشير على القاضي أكرمه 
الله» في ابن حامد وابن أيوب» ونسأل الله تعالى للقاضي العون ما قلده؛ والتوفيق فيه. قاله 
محمد بن وليد» وعبيد الله بن يحيى» وابن لبابة. 

وقال خالد بن وهب: الفتيا المعروفة من مالك وأصحابه: ما قد كتبت به إلى 
القاضي - وفقه الله- وقال أشهب: وسأل ابن كنانة مالكا لان غائم: عن الرجل يتعدى 
على غرعه في دين له عليه: أيحبس له؟ قال: نعم» اكتب إليه يحبس له بالمعروفء إلا أن 
يكون معروفا بأن لا شيء له فلا يحبس. 

قال ابن القاسم عن مالك: وإذا تبين الألداد للقاضي من الغريم حبسه. قال 
سحنون: نعم ويؤدبه بالضرب الوحيع. 

قيل لابن القاسم: ما قول مالك في الألداد؟ قال مالك رحمه الله: إذا كان له مال 
فاتهمه السلطان أن يكون غيبه؛ فإنه يحبس أبدًا حي يوفٍ ما عليه من الدين» أو يتبين 





للقاضي أنه لا مال له فيطلقه ويحلفه بالله» على ما تقدمت به الفتيا قبلي ولا حمالة له هناء 
إنما يقضي عليه السلطان بالحق معجلاء ثم إن شاء صاحب الحق أن يؤخره أخره. فإن 
تورك عن أدائه إيه إذا أراد أخذه منه؛ حبسه له السلطان حى يوقي أو يموت في الحبس. 
هذا الذي نقول به؛ والله الموفق للصواب والحادي إليه. وقاله عبيد الله بن ييى» ومحمد بن 
وليد» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن لبابة» وغيرهم. 

قال القاضي: 

ف أول كتاب المديان من المدونة قال مالك: لا يحبس الحر ولا العبد في الدين؛ إلا 
إن حبسه ليستبرئ أمره» قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة ماله» أو يأخحذ عليه حميلاء وهذا 
حلاف ما تقدم من جوابهم: سجن ابن حامد حى يثبت من السجن عدمه. 

وسئل سحنون عمن وحب عليه دين فسأل أن يؤحر يومًا أو نحوه» قال: يؤخر 
ويعطي حميلاً بالمال» فإن لم يجد حمياً بالمال إلى يوم» ولا وجد المال؛ سجن وهذا لاف 
قوهم أيضًا: إن أبى من غرمه معجلاً؛ أمرت بسجنه حيى يغرمه. 

واحتجاجهم بقول مالك في موطأ ابن وهب غير موضعه؛ لأن ظاهر قول مالك فيه 
أنه هو في مليء؛ لأنه قال عن الغريم: هو موسر للقضاءء فلا يقضيء وليس ف مسألة ابن 
حامد مثل ذلك. 

وكذلك قول سحنون الذي ذكروه في الذي يقول: أنا فقير» وظاهره بخلاف قوله 
ودعواه- لا يطابق مسألتهم؛ إذ ليس فيها ادعاء فقر» وما ذكرناه عن سحنون في إعطاء 
الحميل بالمال وتأخيره به اليوم أولى .ممسألتهم» وبه جرى العمل والفتيا من شيوخخنا ومنا. 

وقد ذكرنا ذلك عنهم في باب العيوب» وهو قول مالك ف تأخير المطلوب هما 
يطلب به؟ لينظر فيه. 

قال في كتاب الشفعة من المختلطة» في الشفيع يريد الأخذ بالشفعة» ولا يحظر 
النقد: قال مالك: رأيت القضاة عندنا يؤحرونه ف النقد اليوم اليومين والثلابة. 

قال ابن القاسم: ورأيت مالكا استحسنه) وأحذ به ورآه. وفي تفسير ابن مزين 

وقال ابن الماحشون في الثمانية: يؤجل العشرة أيام ونحوها. وقال أصبغ: الخمسة 
عشر والعشرين بالاجتهاد. وفي ماع ابن القاسم عن مالك رحمه الله في المككاتب يقاطع إن 
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حاء بذلك إلى الآحلء وإلا أحر شهرًا أو نحوه. كما يؤر الغريم» فإن جاء به» وإلا فلا 
قطاعة له. 

وفي مختصر ابن عبد الحكمي: كل مطلوب بحق قد حق عليه يؤخر قدر ما يرى 
حين ينزل» يؤخر إلى أربعة أيام أو خمسة» وذلك مختلف في كثرة المال وقلته» وهو على 
قدر اجتهاد من نزل ذلك به. 

وهذه نصوص من قول مالك رحمه الله وأصحابه في تأخير الغرتم مما يطلب به 
وهؤلاء أجمعوا في ابن حامد أن يضطر بالحبس إلى الأداء معجلاء وقالوا في جواهم قبل 
هذا في مسألة ابن ملون: ليس على القاضي تأخير» إنما عليه الحكم والإعداى فإن أبى 
فالحبس» ومالك وأصحابه قد جعلوا إليه التأخير الاجتهاد فيه» وقد جرى في سماع عيسى 
وسماع يحيى في الحميل بمال إذا حل أجله؛ لا يؤخر إلا يرضي صاحب الحق» وهو كالغرتم» 
وهو كلام محتمل للتأويل» والذي قدمناه هو البين. والله أعلم. 
من رأى مال ميت يباع ثم قام بذكر حق عليه: 

نظرنا- أكرمك الله- فيما شهد به لبنات رزق على أبيهن؛ وفي موت رزق وثبوت 
عدة ورثته» وما ادعاه عبد الله بن سهل وكيل فاطمة بنت رزق أن أحواتًا هؤلاء» قد بعن 
أنصبائهن من الدار ال توفي رزق عنهاء وفي قوله: إن رزقا لم يترك مالا سوى هذه الدار. 

فالذي نقول به- والله الموفق إنه للميت غير الدار وباع هؤلاء البنات القائمات 
وقد علمن بذكر الحق فمن به» فقيامهن باطل ساقط» وإن كان للميت غير هذه الدار, 
وقلن: إنُن لم يعلمن بالكتاب» أوعلمن وقلن: إنما بعنا نصيبنا من الدار؛ إذا علمنا أن فيما 
سواها من ماله وفاء بحقنا؛ حلفن على ذلك» وأحذن ما وجب لمن فيه على ماضي السنة) 
في إقرار أبيهن لهن. قال به أيوب بن سليمان» وعبيد الله بن يحيى» ومحمد بن لبابة» وسعد 
بن معاذ» وابن وليد» ويحيى بن عبد العزيز. 
قال القاضي: 

لسحنون في نوازله في كتاب التفيس فيمن مات وعليه دين لقوم شق فأثبت 
بعضهم دينه عند السلطان» وباع ماله لهم وقضاهم حقوقهمء فقام آخرون يريدون 
الدحول معهم فيما اقتضوا. 

قال: ذلك لهم يدخلون عليهم فيأحذون منهم قدر حقوقهمء لا يضرهم أن يكونوا 
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علموا عموت صاحبهم ويبيع ماله لغرمائه» لأنهم يقولون: كنا على حقوقنا وعلمنا أنه لا 
ييطلها قيام أصحابناء قيل له: فما الفرق بينه وبين المفلس ببيع السلطان ماله لبعض 
غرمائه» وبقيتهم حضور ولا يقومون - ل ير لهم الدحول على الذين أثبتوا حقوقهم. 

وفي هذه المسألة في المدونة قولتان: فقال: إن المفلس له ذمة تتبع» والميت قد 
انقطعت ذمته؛ فلذلك رأيت لهم الدخول على أصحاهم. 

هذا سحئون قد رأى لباقي الغرماء الدخول مع من بيعت له تركة الميت» ولم 
يضرهم عند سكوقم؛ ولا قال: إنهم يحلفون. والمسألة تعطى أنه لم يكن للميت مال غير 
المبيع للغرماء» وكذاك النظر في مسألة رزق» إذا كان للميت دار غير الدار المبيعة ألا يحخلف 
ناته أن إنما ين علمهن أن فيما سوى الدار من ماله وفاى وألا يسقط قيامهن إذا م يكن 
له مال غير الدار؛ لأنمن يقلن بعنا لنحتسب حقوقنا في تمن ما بعناء وجوابهم كله خلاف 
لقول سحنوك. 

وف ماع عيسى: إذا اققسم ورة الميت ماله» والغريم حاضر ينظرء ثم قام بعد يد كر 
الحق» فلا شيء لهء إلا أن يكون له عذر في تركه القيام من سلطان يشقونه به وشبه ا 

فيكون على حقه وإن طال زمانه لقوله َلِ: «لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم 
('» وليست تشبه مسألة بنات رزق هذه؛ لأنمن الوارثات البائعات القائمات بالحق» والله 
الموفق للصواب. 
في مال وجد في الديون على محمد بن عيى: 

فهمنا- وفقك الله- توقفك عن اعتقال ما هلك عنه محمد بن ييى للمال الذي 
عليه في الديوان مكتوباء وإغما كان لظهور ملأ محمد بن ييى؛ وإذا لم يشك أن في رقاب 
أمواله أضعاف ما عليه من الديون» وذكرت أنه انكشف على محمد ديون كثيرة» وأحببت 
أن تعرف وجه المدحل إلى اقتضاء ما عليه؛ فالمدحل إلى ذلك أن تأمر ابنة البائع وأمه أن 
يحضراك ما على محمد في الديوان مكتوياء وبعد أن تعرفهم به وما تنقطع الحجة فيه 
ويبجحب غرمه من تر كته. 


فإن حضراك بذلك خصمته إلى الديوان» وصنعت فيه ما صنع في أموال الديوان» 





)1١(‏ هذا الحديث لم أعثر عليه. 
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وإن لم يحضراك به ولا دفعا فيه مما يكون مدفعًا أمرت أن يعتقل من رباعه ما لا يشك أنه 
إذا بيع قضى من ثمنه كفاف دين محمد الموحود عليه ف الديوان» ويوكل القاضي وكيلا 
يدحل المال الذي يعتقه في المناداة) فإذا انتهى منتهاه باعه. فإن كان كفاف الدين الذي 
فعله» وقد علمنا أنه لم يكن منه تقصير فيما أفاه على محمد بن يحيى ف الديوان» ولا عليه 
سليمان» وابن لبابة» وييى بن عبد العزيز. 
إقرار ابن مزين بما كان على أخيه في الديوان: نظرك- أكرمك الله- فيما كان من إقرار 
يديه يغرمها إذا دعوته يماء وما شهد به عليه من ركوبه لبغلة حسن بسرجها ولحامهاء 
حين أنضاها. فوجه الفتيا في ذلك أن يوقف حعفر على ركوب هذه البغلة الي لأخيه 
ثمنها عنده للمال الذي ذلك إقراره به أنه عنده؛ المدون عليه في ديوان القضاة» وجب عليه 
غرم قيمة البغلة بسرجها ولحامها وغرم المال الموجود على أيه ف الديوان بعد الإعذار إلى 
ورئة حسن ف ذلكء إن كان فيهم من يعذر إليه» وإن لم يكن فيهم من يعذر إليه أحذ به 

وإن قال: إنما أحذت البغلة وتضمنتها وحبست ثمنها لهذا المال الموحود عليه في 
الديوان» ولذلك قلت إنه تحت يدي, ولم يوحد لقوله حلاف يثبت؛ حلف في مقطع الحق 
بالله علىْ ما ادعام فإن كانت قيمة البغلة بسرجها ولحامها أكثر من ذلك؛ أحذ لورثة 
حسن) إن كانوا صغارًا. قاله أبن لبابة» وابن غالب» وابن وليد. 
قاله القاضي: 

هذه المسألة كلها ظاهرة الاختلال بينة النقصان؛ وأول ما كان يجب من النظر فيها 
أن يثبت عنده موت حسنء وعدة ورثته» ومن منهم كبير وصغير» وهل على الصغير ناظر 
٠‏ بإيصاء أم لا؟ فإن كانوا صغارًا أو منهم ولا وصي عليهم. قدم عليهم ناظراء ويشهد على 
ما قي الديوان قبل مورثهم, ويعذر في ذلك وفيما أقر به عمهم من تصيير ذلك المال إليه 
والتزامه للبغلة وثمنها. 
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فإل كان عند المعذر إليه من ناظر أو وارث مدفع أو شيع يظهره؛ نظر فيه هما 
يجحب» فلعل عند الورئة براء لموروثهم من ذلك المال» ويرجع إليهم طلب الذي أقر به 
جعفر أنه تصيير إليه» والبغلة الي ركبها بسرجها ولجامهاء وإن لم يكن عنده مدفع ولا 
بأيديهم براءة من ذلك المال» أنحذ به جعفر بالبغلة بسرجها ولحامهاء ولا يصدق أنه إنما 
أراد بإقراره أن ذلك المال صار إليهء وتحت يديه لإعداد البغلة لذلك» بل ذلك المال لازم 
له في مال وذمته ولتعديه في أحذه من التركة. 

والجواب بعد هذا حطأً؛ لأن قوله: صار ذلك المال إلي وتحت يدي: إقرار بين» لا 
إشكال فيه» فإن ادعى بعد ذلك غيره من قبضه البغلة؛ ليؤدي ثمنها في ذلك لم يصدق» 
والله الموفق للصواب لا شريك له. 
اعتقال مال من مات وعليه في الديوات مال: 

فهمنا- وفقك اله- ما ذكرته من أنه ثبت عندك في الديوان على مرواك بن 
الحريض مال عظيم» وأنه لما مات مرواك لم تأمن هب ورلته ماله الذي تخلفه من نافض 
وطعام وغيره» وأحببت أسعدك الله أن تعرف رأينا في اعتقال ذلك لما ذكرته حي يأ 
نظرك فيه بواجب الحق» إن شاء الله تعالى. 

فالذي نقول في ذلك: أن اعتقال ماله صواب ونظر وحوطة. قاله محمد بن وليدء 
وابن لبابة) وأيوب» وابن غالب. 
ومن هذا المعنى: 

فهمنا - وفقك الله- ما شاورتنا فيه من جمعك للأموال المودعة عند الأمناء الذين. 
تودعهم إياها وتوديعك إياها عند جماعة من الناس الذي ذهيت إليه من أن ذلك أحزم 
فيها وأحرز لحا؛ فالذي نراه أن توديعها على أمانات الرجال أحرز لها وأحزم نظرا وتحفظنا. 
قاله ابن لبابة» وابن وليد. 
مال وجد على ابن رملون في الديوان ولم توجد له براءة منه: 

فهمنا - وفقك الله- ما ذكرته من وجودك في الديوان على محمد بن رملون من 
المال المدون عليه ممن كان من القضاة قبلك» ولم تلف له براءة من شيء منه من واحا 

فالذي يجب في ذلك أن يؤحذ من ماله بعد الإعذار إلى ورثته فإن لم يأتوا ببراءة 
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من شيء منه يثبت عندك لزمت ماله ذلك؛ لأن من كان عليه في ديوان القضاة مال» لم 
يسقطه عنه إلا البراءة الثابتة بالبينة العدلة» وكل حبس هو بيده ثما هو في ديوان القضاة) 
وكان صرف إليه النظر فيه؛ فواجب عليك- وفقك الله- ضمه إلى من قدمته على أحباس 
المسلمين. قاله ابن لبابة وعبيد الله بن يجى) وأيوب بن سليمان» وابن وليد. 
ومن هذا المعنى مسألة أبان: 

فهمنا ما ذكره القاضي- أكرمه الله- أنه ألقى في الديوان مكتوبا على محمد بن 
أحمد ابن أبان عدة من مال وضعها على يديه النظر ابن سلمة» إذ كان قاضيًا بقرطبة 
تامع بن عميرء وثبت عندك موت جامع وعدة ورثته وإقرار ابن أبان بالمال على حسب 
ما ألفيته في الديوان» وأعذرت إليه فلم يكن عنده مدفع إلا ما قال: إن نقود الناس تفسد 
على الإقامة» فلما حشيت فسادها أنفقتها وصارت مضمونة على» وسألك أن تؤجله 
آحالا ببيع من رباعه فيها ما يؤدي منه ذلك المال» وأحببت معرفة ما عندنا فيه. 

فالذي نقوله: إن من ثبت عليه دين فلم يكن من أهل الناض» أنه يؤجل في بيع 
ريعه الشهر» وأكثر إلى الشهرين» فهذا ما عندنا. قاله ١‏ بن لبابة» وابن وليد. 
مال مكتوب في الديوان طلبه ورثة ميت: 

ألفيت- رحمنا الله وإياكم- في الديوان مكتوبًا عنده باسم فتح مولى سليمان؛ 
المعرو ف بابن ببرة. فقام عندي من ادعى أنهُم ورثته. وأثبتوا عندي موته وأنهم ورثته. وف 
شهادة الشهود. أن المال الذي في الديوان باسم فتح مولى ابن بيرة فتح هذا الميت» الذي 
شهدوا على معرفة عينة وموته وعدة ورثته ميرانًا ؛ فقبلت شهادقم. 

فهمنا- وفقك الله- ما سألت عنه من ميراث فتح, وما ذكرت ثبوته عندك من 
موته وعدة ورثته» وأن المال الموقف في الديوان هو ماله. فالذي يجب في ذلك أن تبرأ به 
إلى ورثته بعد أن تثبت أعيائهم وعندك» وتكتب لهم بذلك كتابًا جما يثبت لهم» يكون على 
نسححتين؟؛ نسحة في الديوان» ونسحخحة بأيدي الورئة. قأله ابن لبابة وأيوب بن سليمان؛ 
وعبيد الله وابن وليد. 
من أوقف القاضي عنده مالا لقضاء دين فأتى به إلى قاضي بعده: 

ذٍ فهمنا- وفقك الله- الكتاب الذي قام عندك عبد الله بن بسيل» وفيه ذلك بيع دار 
يوسف بن بسيل بأمر سليمان بن أسودء إذ كان قاضيًا بقرطبة» والأمر بإيقاف ثمنها على 
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يد إبراهيم بن محبب» لقضاء دين يوسف»ء وما ذلك عبد العزيز من أن المال صار موقوفا 
إلى هذه المدة» وسألك النظر فيه. 

فجي أن ينبت الكتاب الذي قام بهء وتعذر فيه إلى من وجحبء وهم ورئة يوسف 
بعل تبوهم) وثبوت موت إبراهيم بن حتبب» وعدة ورثتف ثم تعذر إليهمء فإن كان عندهم 
فيه مخرج نظرت فيه هما يظهر لك» وإن م يأتوا.مخرج» وثبت لإبراهيم مال أحذت هذه 
العدة مله ووقفتها على ما يجب حي يغبت فيهاء وما تستكمل به النظر إن شاء الله. قله 
ابن لبابة» ومحمد بن غالب وأيوب بن سليمان» ومحمد بن وايد. 
رجل لزمته قبالة أحباس فاعتلقت دارة) وثبت عدمه, وقام رجل وأثبت ابتياعه للدار: 
وكانت هذه الدار دار سكي المطلوب» وذكر صاحب الأحباس أن بيع هذه الدار» الي 
أثبته القائم لم يكن صحيحًاء إنما كان توليجًا بدليل ظهور لمحاباة في تمنها. 

فأفق محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العطار: يا سيدي ووابي» ومن أبقاه الله 
وسلمه وأدام نفعه: يحلف المسجون في المسجد الجامع عند مقطع الحق فيه: أنه لا مال ب“ 
سجنك» وتكلف صاحب الأحباس إثبات ما ذكره من انحاباة في البيع» فإن أثبت ذلك 
كان الدين أولى بامحاباة» إن كان الدين بعد البيع؛ إذ لم تخرج الدار عن يد بائعهاء وإل 
كان الدين قبل البيع ردت المحاباة» قبضت أو لم تقبض» ويحلف المبتاع في الوجهين جميعا: 
أن ابتياعه كان صحيحاء ولمى يكن توليجاء وأنه دفع الثمن المذكور» وبرئ من دعوى 
التوليج إن شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وقال يونس بن عبد الله بن الصفار مثله. 
وقال يحبى بن واقد: 

إن أثبت صاحب الأحباس المحاباة في بيع الدار» فالبيع مردود بذلك الثمن» والدين 
أحق بالزائد على الثمن الذي انعقد التبايع به» كان الدين قبل البيع أو بعد إذا ثبت 
عندك سك المسجون في الدار إلى حين القيام عليه؛ لأن هبة المديان غير جائزة» إذا أحاط 
الدين عاله» وأن لم يفلس» وكذلك هبة الذي لم يحر عنه حي فلس» وعلى المبتا ع اليمين 
أن الابتيا ع للدار» ودفعه الثمن كان صحييًا لا توليج فيه, فإن حلف المبتاع وم يقبت 
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صاحب الأحباس ما ذكره. فالشهادة ف عدمه تامة» وعلى المسجون الحلف في مقطع 
الحق: ما له مال ظاهرًا ولا باطنّاء وأنه م أيسر قضيء فإذا حلف أمرت بإطلاقه مأجورًا 
إن شاء الله تعالى. 
قال القاضي: 

ولي القضاء محمد بن ييى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطان بعد موت 
القاضي أبي بكر محمد بن بيقي بن زرب» في شهر رمضان سنة إحدى وعانين وثلافائة 
وكان قبل قاضيا بحيان فنقل إلى قضاء الجماعة» ثم ظهر منه اختلال في أحكامه كبر سنه. 
فعزله ابن أبي عامر عن القضاءء وألحقه بالوزراء في المحرم سنة اثنين وتسعين وثلاث ماثة 
وتوثٍ ف صدر دولة عبد الملك بن محمد بن أبي عامر في جمادى الآخرة سنة أربع 
وتسعين» وهو ابن حخمس وتسعين سنة. ظ 

وتوفي أبو عبد الله بن العطار في إمارة محمد بن عبد الحبار في انبعاث الفتنة البربرية 
سنة تسع وتسعين» ودفن .مقبرة العباس. 

وكان يونس بن عبد الله مشاوراء وولي القضاء ببطليوسء» ثم الصلاة والخطبة 
بالزهراء» والحكومة بالشرطة وارد» ثم تقلد قضاء الجماعة بقرطبة والخطبة لجماعتها ف 
هذه الفتئة» وكان من عدد أصحاب القاضي ابن زرب وبرائه» قدم للفتوي وتوئ ف 
رجحب سنة تسع وعشرين وأربع مائة» وهو ابن تسعين سنة وأشهر» وكانت تحته أحت 
ابن العطار. | ظ ظ 

وكان ييى بن عبد الرحمن ابن واقد اللخمي مقدما في أصحاب ابن زرب» وعتب 
عليه المنصور بن أبي عامر بعد موت ابن زرب» فأسقطه من الشورىء وألزمه داره مدة 
ثم صرفه إليها وعاد إلى مرتبته» وقلد الصلاة بجامع الزهراء أيام عبد الملك بن أبي عامر» ثم 
دعاه وأضح مولى ابن أبي عامر قيم دولة الخليفة إلى ولاية قضاء الجماعة؛ إذ عزل أبو 
العباس ابن ذكوان قوليهاء وكشف وجهه في دفع سليمان بن حكم وحربه أو حرب 
البربر معه ثم تغلب مع البربر على قرطبة» فاحتفى ابن واقدء وحد الطلب فيه إلى أن ألفى 
وحمل صاغرًا إلى سليمان بالقصرء وأخرج ميئًا على نعش بعد شهرء وتحاماه الناس أن 
يتولوا أمره حب واراه حماد الزاهد ودفن في مقبرة الربض سنة حمس وأربع مائة» وانتقم له 
من سليمان في أقرب مدة بعده» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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في سجن المفلس وقسمة ماله بين غرمائه: 

فهمنا- وفقك الله- ما ذكرته من حبس القيم المتقبل لملاحة المرضي المحبة» أو 
انكشف لكء وقد حبس أياما فيجب إطلاقه بعد إحلافه فقي مقطع الحق: ما له عرض ولا 
قرض» ولئن رزقه الله ماللا ليؤدين. قاله عبيد الله بن يحىء ومحمد بن لبابة» وأيوب بن 
سليمان» و محمد بن وليد. ويى بن عبيد الله وأحمد بن يى. 
ظ وما أرادته رقية.زوجة ابن أبي الحفاظ من قسم المال الموقوف من مال ابن أبي 
وأيوب» وابن وليد» ومحمد بن أيمن. 
الطالب يزعم أنه في مسكن غريمه ما فيه وفاء بحقه: 

قال القاضي: شاهدت الفتيا والحكم بطليطلة إذا دعا الطالب إلى تفتيش مسكن 
المطلوب عند ادعاءه العدم بالحق: أن يفتش مسكنه فما ألقي فيه من متاع الرجال بيع 
عليه وأنصف الطالب منه؛ لا يختلف فقهاؤهم في ذلكء» وأنكرته على أكثرهم» فاستبصروا 
فيه فلم يرجعوا عنه. 

وسألت ابن عتاب عنه وأنكره ولم يره. 

وكذلك أنكره ابن مالك» وقال: أرأيت إن كان الذي يلقى ف بيته ودائع؟ فقلت 
له: ذلك محمول عندهم على أنه ملكه حى يتبين خلافه. فقال: يلزم إذا توقيفه والاستثناء 

وأعلمت ابن القطان بذلك فقال لى: ما يبعد) و ينكره. وأنا أراه حسئًا فيمن 
ظاهره الإلداد والمطل واستسهال الكذبء والله أعلم بالصواب. 
مسألة من الرهون تشتمل على معان من الرهون: 
بعض الحكام بوثيقة في إثبات اران ثياب» وأنها وضعت على يد أمين قبضهاء ولم يسم 
الأمين الموضوع عنده الرهن» فقال: العقد ناقص إذا لى يسم فيه الأمين ولا يد من تسميته. 

فتكلمنا معه في ذلك وقلنا له: ما الفائدة في تسميته؟ فقال: قد بمكن أن ينكر 


الأمين ما ذلك عنه من قبضه الرهن» ويدعي عند الإعذار إليه فيه غير معئ الرهن من 
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وديعة أو غيرهاء ثم أحبرنا أها نزلت قبل ذلك» وكان الأمين أحد الشاهدين اللذين 
ثبت هما الرهن» وأنه أفى أن شهادة الأمين في ذلك ضعيفة. فسألناه عن العلة المضعفة 
لشهادته فقال: قد يبمكن أن يدعي الراهن إذا حضر أنه ليس برهن» وأنه عارية استعارها 
الأمين منه»؛ وريما لم يوافقه على هذه الثياب الى أحضرها أنها هي العارية وادعى غيرها؛ 
فيكون الأمين يريد إسقاط هذه الدعوى عن نفسه بشهادته أنه رهن ويصير خصمًا لا 
شاهدًا. 
قال القاضي: 

وق شهادات العتبية في نوازل سحئون حلاف ما ذهب إليه من ذلك. قال 
سحنون: شهادة العدول الموضوع على يديه جائزة في الدين والرهن» ويحلف معه صاحب 
الحق على ذلك كله. ويحق له إن كان شهد بذلك قبل بيع الرهن. 

ثم قال لنا ابن عتاب: أفتيت بعض الحكام منذ زمان في رهن ثياب» استشارن في 
بيعها إذ سأله المرتمن ذلك: أنه يأمر ببيعها وأداء حق المرتمن من تمنهاء ولا يلزم في ذلك 
إلى إثبات مالك الراهن لا. 

وذكر أن بعض أصحاب مالك حالف في ذلك وأفين أنه لا يأمر ببيعها إلا بعد 
إثبات ملك الراهن لما أن يثبت ملك الراهن لماء وردد الرد عليهم في ذلك وشنعه. فقلت 
له: أرأيت إن كان الرهن دارًا أيحتاج إلى ثبوت ملك الراهن لها قبل أمره ببيعها؟ فقال لي: 
نعم» لابد من ذلك» والأصول مخالفة لغيرها من المتاع والعروض. 

[هنا تم الجزء الثالث من أحكام ابن سهل بحمد الله وحسن عونه]. 
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باب الشفعي 

سئل الفقيه أبو عبد الله بن عتاب وأنا حاضر سنة ثمان وأربعين وأربع مائة عن 
الشفيع يطلب الشفعة في الشقص المبيع» فيطلبه المشتري بالأحرة الى أداها عند ابتياعه إياه 
مع الشمن. 

فأفق: أن ذلك لازم للشفيع مع الثمن. ثم سألت أبا عمر ابن القطان عن ذلك» 
فقال: يلزمه غرم الأجرة فسألته عن العلة» وهل فيه رواية؟ فلم يأت با يعتمد علي غير 
أنه قال: بذلك وصل المشتري إلى الشراءء فيلزم الشفيع غرمه. فقلت له: أرأيت إن كان 
ادعى من الأجرة أكثر من المعهود بين الناس في تلك الأجرة؟ فكأنه ذهب إلى أنه لا يلزمه 
جميعها إن كانت كثيرة جدًا. قلت: أرأيت إن طلبه أيضًا بأجرة كاتب وثيقة الشراى 
فقال: يلزمه ذلك. 

وسألت ابن مالك عن ذلك» فقال نحوهء» وقال: أرأيت ما عمر في الشقص 
المشتري» أليس يلزم الشفيع غرمه؟ قلت: ليس ذلك مثلهء ألا ترى أن أجرة السماسرة في 
المرايحة لا تحسبء ولا يستحب عليها ريح؛ بخلاف الصبغ وغيرهء ما هو في العرض صنعة 
قائمة» فثبت على قوله في الشفيع؛ ولم يأت عيه بحجة ولا رواية» وكان الفتوى بذلك 
جرت به العادة عندهم فيما أظهر لي من اتفاقهم عليهم. والله أعلم. 
المشتري يكري الشقص المشترى من دار أو أرض أو حانوت لأعوام ثم يقوم الشفيع 
بطلبه بالشفعة: 

أخبرن أبو محمد الشارقي أنما نزلت بطليطلة» وكان المشتري قد أكرى الشقص 
لعشرة أعوام؛ ثم قام الشفيع فأفيى فقهاؤهم أبو بكر بن مغيث» وأبو جعفر ابن أرفع رأسه 
وغيرهما: أنه ليس له فسخ الكراءء وله الأحذ بشفعته؛ ويبقى المكتري إلى مدته أو إسلام 
الشفعة» إن شاء كعيب حدث بالمشتري» وذهب هو إلى ذلك. 

ومن الدليل لهم: ما في كتاب الشفعة من المختلطة فيمن ابتاع أرضًا فزرعهاء ثم 
استحق رجحل بعضها وأنحذ بالشفعة باقيها. قيل لابن القاسم: أللمستحق كراء فيها؟ قال: 
أما حقه الذي استحقه فله كراؤه إن جاءء والبذر ثم يخرج إبانه» وأما الذي يأحذ 
بالشفعة» فلا كراء له فيه؛ لأنه لم تحب له الأرض إلا بعد ما أخذهاء وقد زرعها صاحبها 
قبل ذلك» والحظ الذي استحقه قد كان وجب له قبل الزرعء فله فيه الكراء على ما 
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وصفت لك ما لم تفت الزراعة. 

قال لي أبو محمد: وكتبناها إلى قرطبة. 
فأفق ابن عتاب وابن القطان وابن مالك: 

له الأحذ بالشفعة وأن يفسخ الكراءء وأصلها في ذلك -والله أعلم- ما في كتاب 
الاستحقاق فيمن اكترى دارا لسنة» ثم استحقها رجل بعد مضي نصف السنة. 

قال ابن القاسم: فللمكري كراء الأشهر الماضية» وللمستحق إتخراج المكتري 
ونقض الكرا وله إمضاء الكراء إن شاءء وإذا أمضاه لم يكن للمكتري أن يأباه. 

ثم نزلت في صفر سنة ست وحمسين لعبد الله بن أحمد بن حاتم عند القاضي أي 
زيد بن الحشاء فكتبت ها إلى قرطبة في صفر المذكورء وقلت في السؤال: وكيف إن أكرة 
المشتري الشقص لعام أو أعوام يسيرة أو كثيرة» هل للشفيع نقص الكراء. 

فأجاب ابن القطان وابن مالك له: إن أحذ بالشفعة نقض الكراء إن شاء الله. 

وجاوب أبو عبد الله بن عتاب: أن أكرى اللمبتاع الشقصء وهو يعلم أن له فيها 
شفيعًا لم ينفذ الكراء إلا في المدة اليسيرة كالأشهرء وأما ف الوجيبة الطويلة فلا ينفذ 
الكراى» إلا أن يكون مكتري الأرض قد زرعهاء فلابد من بقائه فيها حى يحصدء وإن 
كان المكتري لم يعلم بالشفيع وإنما استحق مستحق شقصًا من دار أو أرض فأخذ 
بالشفعة؛ فلا يفسخ الكراء في الوجيبة الطويلة» وأما ما يتعارف الناس من الكراء؟ كالسنة 
ونحوهاء فذلك نافذ؛ لأنه فعل ما كان له جائرًا. 

وهذه جملة ما سألت عنه» فيها كفاية إن شاء الله وهي مفتقرة إلى زيادة بيان 
وشرح في الوجهينء ولا حاجة بنا وبك إلى التكلم في ذلكء والله أسأله التوفيق. 
قال القاضي: 

في جوابه هذا برحوع عما حكاه الشارقي لي عنه. وكأنه ذهب ف قوله: إن إكراه 
المشتري عالما بالشفيع إلى ما في مسائل ابن زرب فيمن بئ حصة ابتاعها وله شفيع؛ ثم قيم 
عليه بالشفعة فإنه يعطى قيمة بنيانه منقوصا؛ لأنه بئ في ماله ومال غيره» يريد فصار 
كالمتعدي في بنيانه فيما علم أنه لغيره. 

وتغفريقه بين المدة اليسيرة والكثيرة ينظر إلى ما في كتاب اللجعل من المدونة فيمن 
أكرى أرض يتيمة لمدة فبلغ اليتيم قبلهاء قال: إن أكراها لأربع سنين أو ثلاث. وهو لا 
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يظن أنه يحتلم في مثلهاء وهو ظن الناس فعجل' به الاحتلام وأنس منه الرشد؛ فليس له رد 
صنيع وصيه؛ لأنه صنعه في حال يجوز له ذلك فيهاء ولم يتعمد ما لا يجوز له. وقال غيره: 
لا يازم ذلك اليتيم إلا فيما قل. 

قال ابن القاسم: وإن أكراها عليه وهو يعلم أنه يحتلم قبل» لم يجز ذلك عليه 
والوالد في ذلك كالوصيء وأما إن أجره الوصي لثلاث سنين» وهو لا يظنه يحتلم إليهاء 
فاحتلم بعد سنة أو سنتين» فله نقص الإجارة» إلا أن يكون الشيء الخفيف الأيام والشهور 
وشبهه. فهذه أصل لما ذهب إليه ابن عتاب في مسألة الشفعة. والله أعلم. 
الشفعة في المال الموظف: 

سكل القاضي أبو بكر بن زرب عن مذهبه في ذلك فقال: الشفعة كالبيع» ولا يجوز 
الشفعة فيه على مذهب ابن القاسمء وهو الذي أخذ بهء ومن ذهب إلى أن فيه الشفعة؛ 
فإمما هو على مذهب أشهب في إجازته للبيع فيه» والشفعة مثل ذلك. قيل له: فما كان 
يأذ به اللؤلوي في هذاء فقال: ما أذكر ما كان يأحذ به فيه» وقد تقدم في البيوع هذا 
المعين أتم إن شاء الله. 
الأخذ بالشفعة لبيت المال: 

قال القاضي أبو بكر بن زرب: 

نزلت عندنا هذه المسألة: الحصة تقع لبيت مال المسلمين في ملك فأراد صاحب 
المواريث أن يأحدذ بالشفعة. 

فأفق بعض الفقهاء عندنا- وأظنه الحجازي-: أن له ذلك» وهذا حطأ من الفتيا؛ 
لا يحي له أن يأخحذ بالشفعة؛ لأنه ليس يتجر للمسلمينء إثما يجمع لهم ما وجب م من 
شيء ويأحذه. 

ومن هذا ما وقع في آخر شفعة المختلطة في بعض الروايات. قال مالك: من حبس 
حصته من دار على رجل وولده لا يباع ولا يوهبء فباع شريكه نصيبه الذي الم يبس 
فأراد النمحبس أنحذه بالشفعة» فليس له ذلك؛ لأنه ليس له أصل بأحذها بهء إلا إن أراد 
أحذه ليلحقه بالأول في تحبيسه؛ فله ذلك» وإن أراد المحبس عليهم أحذه؛ فليس لهم ذلك؛ 
لأنهم لا أصل لهم. 


38 الإعلام بنوازل الأحكام 





أراد ا محبس عليهم إلحاقه بالحبس» فلهم أحذه بالشفعة» لأن الحبس هو الشريك قالوا: 
وكذلك إن أراد المحيس أحذه وإلحاقه بالحبس. قالوا: وإن كان مرجع الحبس إلى امحبس» 
فله أَيضمًا الأخذ بالشفعة» وقد تقدم تصير حصة عن عدة لا يقف عليها متحللا منها أنها لا 
شفعة فيها من سماع عيسى» وكذلك في مسائل أبو زرب. 
الشفيع يأخذ بالشفعة لغيره: 

في سماع أشهب فيمن وجبت له شفعة وهو مفلسء فقال له رحل: نحل بالشفعة 
وأنا أربحك فيها كذا وكذاء فيفعل ذلك» ثم يعثر عليه ويقربه. 

فقال مالك: أصل هذا البيع لا يصلح, ولكن من أين يعلم هذا وإقراره إن أقر به 
ليس بشيءء ولكن لو ثبتت بينة وأمر ثابت رد إلى المشتري؛ لأنه إنما أححذ بالشفعة لغيرهء 
وي الموازية مثله. 

وفي مسائل ابن زرب: إن أراد بعد الفسخ الأحذ بالشفعة نفسهء وقال: إن كنتم 
فسختم أخذي لغيري فأنا الآن أحذ لنفسي» فقال القاضي: لا يجوز له ذلك لأنه لما أذها 
لغيره فكأنه قد أسقطها لنفسه. 

وف المدونة: إن أسقط الشفعة للمشتري قبل الشراء» وأشهد له بذلك الم يلزمه 
ذلك. قاله مالك. وله الأخذ بماء وإن كان أعطاه مالاً على تسليمها قبل الشراء رده وم 
يحل له» وكان على شفعته. 

وت المجموعة لابن وهب عن مالك: إن قال كل واحد من الشريكين للآخر: بع 
ولا شفعة لي لم يلزمها. 

وف كتاب ابن المواز (ب - )١700‏ إن أسمها في أيام الخيار في شقص بيع بالخبار 
بعوض أو غيره لم يلزمه. وهو على شفعته ويرد العوض» وإن رضيا بإمضاء ذلك العورض 
بعد تمام البيع لم يز حي يفسحاه ثم يستأنفا ما أحبا. 
المشتري يدعي أنه عرض الشفعة على من تجب له: 

في أحكام ابن زياد: نحلف عزيزة وعائشة وأم القاسم بنات محمد ابن أمنة: بالله 
الذي لا إله إلا هو ما علمنا ابتياع أبان بن عبد الله حظ أحتنا آمنة إلى وقت قيامنا هذا 
عند القاضيء ولا عرض علينا ما ابتاعه كما ذلك» فإذا حلف وجب لمن استشفاع ما 


ابتاعه من حصة أنحتهن على ما يجب إن أحببن ذلك. قاله ابن لبابة. 
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المبتا ع يدعي إلى إثبات ابتياعه ليأخذ الشفيع شفعته: فهمنا- وفقك الله- ما سأله زوج 
بريهة من إثبات عبد الملك ما أقر بابتياعه من مروان أخحيها لجميع أملاك مروان بقرية 
فشانء ليجد السبيل إلى الاستشفاع لزوجته بريهة عند معرفة الثمن أو المقاسمة. 

فالذي يجب ف ذلك أن الذي دعي إليه من حقه وإن لم يحضر عبد الملك بكتاب 
الابتياع» وكانت له بينة على الظاهرء نظرت في ذلك ما يجب إن شاء الله. قاله محمد ابن 
عمر بن لبابة» وأيوب بن سليمان» وابن وليد. 

أشرتم علينا- رحمنا الله وإياكم- يما في هذا الكتاب فأجلنا عبد الملك ف جحلب 
البينة على مروان لما ذلك من ابتياعه له فلم يأته على شيء من ذلك ببينة» إلا شهادة قد 
وقعت عندناء وقد بعثت إليكم بنسختهاء فإن كنت ترى تعجيز عبد الملك فاكتب ف 
أسفل هذه المشورة برأيك من التعجيز أو الأناة» إن شاء الله. 

قال ابن لبابة: فهمنا- وفقك الله- ما أردت معرفته من تعجيز عبد الملك فيما ادعاه 
من الاشتراء من مروان شريك أنخحته بريهة» بعد أن ضربت له آجالا انقطعت فيها 
معاذيره» فلم يأت بشيء». فالذي نرى ف ذلك تعجيزه والإشهاد عليه؛ لثلا يكون طول ما 
يأق من الأمد قطعًا لشفعة بريهة إن ظهر ابتياعه يومًا. وقال بذلك عبيد الله بن ييى 
أيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد. 
دعوى ابتياع وإنكاره وطلب الشفعة واليمين في ذلك: 

فهمنا -وفقك الله- ما تنازع فيه بنو حفص بن بسيل ف الغرصة اليّ بينهم في 
المدينة عند السكة» وما دعت إليه أميرة من القسم بينهم؛ بعد أن ثبت عندك موت حفص 
ووراثته وملكه العرصة» وأنا أورثها ورثتهاء وما ادعت أميرة من اشتراء أمينة الحصة 
أخيهاء وطلبها إياها بالشفعة» وإنكار عبد الحميد وأمينة للتبايع في ذلك. 

قال ابن لبابة: على عبد الحميد اليمين: أنا ما باع حصته من أخته أمينة» فإذا حلف 
وحب القسم وسقطت دعوى الشفعة» وإن نكل لم تحب الشفعة حى تحلف أمينة أها لم 
تشترء فإذا حلفت سقطت أيضًا الشفعة بينهماء وإن نكلت مع نكول عبد الحميد؛ حلفت 
أميرة أنهما تبايعا بثمن كذاء فإذا حلفت وجبت الشفعة لهاء وإن نكلت سقطت الشفعة. 

وقال أيوب: لا بمين على عبد الحميد ولا على أمينة؛ لأن المدعي للبيع قال لعبد 
الحميد: إنك بعت من أمينة» وقال عبد الحميد: لم أبعى ولكبئ وهبت لله» وقالت أمينة: لم 
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أبتع ولم أتهب؛ فلا بمين على واحد منهما حى يأ بسبب بيع أو هبة فتجب اليمين؛ ولأن 
المدعي عليهما التبايع قد تنافيا وتناكرا وادعى عليهما؛ فهذا أبعد في إيجاب اليمين. وقال 
محمد بن وليد» ومحمد بن عمر بن لبابة» وأحمد بن يحيى» وعبيد الله بن ييى. 
قال القاضي: كذا وقع في الأصل بتكرار اسم ابن لبابة» فإن كان صحيحًا فهو رجوع 
عن جوابه الأول» وكذلك جوابه الأول خطأء والصواب ما قاله أبو صالح؛ لأن المستشفع 
منه إذا أنكر الابتيا ع واطبة» وانتفى من ملكه الشقص المستشفع فيه؛ سقط مطلب الشفيع. 
مسألة أخرى في هذا المعنى: 

الذي يلزم عبد الله وكيل ابن مالك وزوجة ابنة حفص: أن أي بشاهد ثان على 
توكيلها إياه» ويضرب له القاضي في ذلك أحل يومين؛ إذ ذلك أن غفلته لدار» وتخاصم 
ورئة ابن يسيل فيها قد طال منذ ثلاثة أشهر» فإن جاء بشاهد ثان» ضربت له أجلاً في 
إثبات الابتياع الذي طب به الشفعة» فإن أثبت ذلك وجبت له الشفعة بعد الإعذار إلى 
البائع منهمء وإن لم يثبت البيع لزمه قسمة الدار على عدة ورئة حفصء بعد أن يحلف 
البائع والمشتري: لما تبايعاء ولمما رد اليمين على زوجة ابن مالك. قاله ابن بابة» وأيوب 
بن سليمان» ومحمد بن وليد. 
قال القاضي: 

ظاهر هذه المسألة: إن حواما فيها حلاف جواهم في الى قبلهاء إلا إن كان عندهم 
فيها معبئ لم يظهر في حكايتهاء أوجب هذا الحواب فيها. واللّه أعلم. 
الشفعة للصغير وذكر القسمة: 

القسم- وفقك الله- الذي طلبه ابن مرين واجب لاحتمال الدار القسم» وثبوت 
ذلك عندك» واعتراض المرأة أنها تريد الشفعة لولدها معيئ يجب به التوقف عن القسم 
قليلاً» وضرب الآجال لما في ذلكء» بعد أن ينبت أن الآحذ لولدها بالشفعة نظرء وأن له 
مالا يستشفع له به» فإن جاءت بذلك نظر القاضي قبله» وإن لم يأت بشيء قسم على 
الصغير» وأبيرز نصيبه إن شاء الله. 

قاله محمد بن غالب» وعبيد الله بن ييىء ومحمد بن لبابة» ومحمد بن وليد. وأبو 
صالح) وأحمد بن أبي عيسى . 

وف المدونة: إن أسلم الأب أو الوصي أو القاضي شفعة الصغير جاز ذلك عليه 
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وف موضع آحر في الكتاب: إن وحبت له شفعة فلم يأخذ له أبوه يهاء ولا أسلمها حي 
بلغ الصغير» وقد مضى لذلك زمان؛ فلا شفعة له؛ لأن أباه منزلته لو كان بالعًّا فتركها 
عشر سنين» يريد أو المدة الي تنقطع إليها شفعة الحاضر: السنة والأربعة الأشهر فأزيد» 
فكان قطعًا للشفعة. زاد ابن أبي زيد في مختصره: قال سحنون: وقيل غير هذاء وهذا 
أحسن. يريد أن سكوت الأب. واختلف قول أشهب في سكوت الوصيء ذكره ابن أبي 
زمنين في المغرس. وف المدة الي تنقطع إليها شفعة الحاضر تنازع في كتاب ابن حبيب 
وغيره. 

واعلم أن الشفعة إِنما تكون بين الشركاء في الأرض وما يتصل 14 من البناء 
والشجحر. قاله مالك ف المدونة. قال: وكذلك الثمرة. قال: ولا شفعة في دين ولا حيوان 
ولا سفن» ولا في بز» ولا في سارية أو حجرء ولا في شهب في كتاب الحدار نحافه. 
ولعطاء في كتاب المدونة: الذي عليه الدين أولى به بالشمن» وقد روي فيه أثر في كتاب 
الجدار» وقال به علي وعثمان وجماعة» وبه أحذ عيسى في كراء المدونة» لا شفعة في 
الكراء عن مالك. 

وفي سماع ابن القاسم عنه خلافه» وقال ابن القاسم وسحنون بالأول» وذكر ابن 
حبيب عنه القولين» وأحذ ابن الماحشون وابن عبد الحكم بأن لا شفعة في ذلك» وقال 
مطرف وابن القاسم وأصبغ: فيه الشفعة» وأخذ ابن حبيب به. وقاله أشهب في كتابف 
قال: وكذلك إن ساقى نصيبه» فلشريكه الشفعة» وإن ساقى نصف حائطه فساقاه 
المساقي» فلرب الحائط الشفعة. 

ولابن وهب وأشهب ف سماع ابن الحسن. في الأنذر الشفعة. 

وقال سحنون ف نوازله في آخر القسمة: لا شفعة فيه» وهو كالماء. 

وفي المدونة: قال مالك: في الحمام الشفعة. قال ابن القاسم: لا شفعة فيه. وقال 
إسماعيل: روي ابن القاسم وابن أبي أويس أن فيه الشفعة. 

وروي ابن المعد عن ابن الماجشون: قال ابن الماجشون: قال ابن حارث: أخيرن 
من أنق به أنه جرى العمل فيه عند الشيوخ بقرطبة بإيجاب الشفعة فيه. 

وفي النوادر: قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه أن فيه الشفعة. وقال ابن 
المللحشون في غير كتاب ابن المواز: ابن مالك من الشفعة فيه؛ لأنه لا ينقسم إلا بتحويله 
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عن أن يكون حماما. 

وقال أشهب: فيه الشفعة وحكي ابن العطار أن محمد ابن إسحاق بن السليم قاضي 
الجماعة ابتاع» وهو يومئذ فقيه» نصيبًا في حمام من أحمد بن سعيد المنتجيلي. 

فقام الشفيع عند منذر بن سعيد قاضي الجماعة» فشاور الفقهاء فأفتوه بقول ابن 
القاسم: لا شفعة فيه» فرفع الشفيع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمدء وقال: 
حكم على غير قول مالكء فوقع أمير المؤمنين بخط يده إلى القاضي: أن يقضى له بقول 
مالك» فجمع القاضي الفقهاء وسألهم عن قول مالك» فأعلموه أنه يرى فيه الشفعة فحكم 
له القاضي بما. 

فقام أبو عبد الله العطار في وثائقه: هو قول مالك أن الشفعة فيما لا ينقسم إلا 
بضررء وقول ابن القاسم: لا شفعة فيه. وكذلك روي ييى عنه؛ وعليه يدل الحديث قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الشفة بين الشركاء ما لم تقع الحدود, فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة فيه 7'' » فدل أنه ما لا ينقسم ولا تقع فيه حدود فلا شفعة فيه. 

ورواية ييى في كتاب السداد في مناصب الأرجاء على الأنغار إن كانت تنقسم 
قسمتء وإن كانت لا تنقسم وباع أحدهما فلا شفعة فيها. 

وف المدونة في بيت الرحى وأرضها الي يجرى فيها ماؤها الشفعة» إذا بيع؛ ولا 
شفعة في الرحي؛ لأنها كحجز ملقي. 

وق كتاب الجدار لابن وهب عن مالك: في جميع ذلك الشفعة: قال عيسى به 


وأحذ وقاله أشهب وسحئلول» ورواية عيسى تؤيده في مسألة الخائط ورقيقه. 


١٠١؟ص‎ »١ج الحديث أخرجه البخحاري ج”؛ ص١17/ برقم 25099 وابن الحارود في المنتقى‎ )١( 
والترمذدي ج”2) ص؟155‎ 25١1815 برقم 2547 وابن حبان قي صحيحه ج١١)» ص88ه برقم‎ 
والإمام الشافعي في‎ 21١774 والبيهقي في الكبرى ج5)» ص”7١٠»؛ حديث رقم‎ 2١17077١ برقم‎ 
مسنده ج١ء ص١218 وأبو داود جا ص80” برقم 25115 والنسائي في الكبرى ج؛:‎ 
برقم 251535 والإمام مالك في موطئه ج')‎ 8١4 ص”5” برقم 257607 وابن ماجة جلاء) ص‎ 
.١515٠ والإمام أحمد في مسنده ج7» ص757؟ برقم‎ 2١577980 حديث رقم‎ ا/١7ص‎ 
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باب ما ينقسم وما لا ينقسم والاختلاف فيه 

مذهب مالك وأصحابه أن يقسم بين الشركاء جميع ما ينقسم من ريع أو عقار أو 
عروض بلا ضررء وإن أبى من ذلك بعضهم أجبر عليه» وإن لم يدع إلى القسم إلا واحد 
منهمء وما كان لا ينقسم إلا بضرر بيع واقتسموا ثمنه» ومن أراد منهم أحذه بما بلغه من 
الثمن فذلك لهء فإن تشاجرا فيه تزايدوا حى يقف على أحد الزائدين فيأحذه ويؤدي 
إليهم تمن أنصبائهم. ظ 

وقال مالك في المختلطة: لا يقسم الطريق. وقال ابن القاسم في الجدار: إن لم يكن 
في قسمة ضرر وكان ينقسم قسم, ومئله عنه في المجموعة.وقال أشهب: لا يقسم إلا 
باجتماعها. 

وقال مالك: يقسم الحمام إن دعا إلى ذلك أحدهما. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن 
كان في قسمة ضرر ألا يقسم. وروي أشهب عن مالك في الحمام كرواية ابن القاسم أنه 
يقسم وفيه الشفعة. وقال أشهب: يقسم على كل حال وإن كان فيه ضرر. 

وروي ابن الماحشون عن مالك أنه لا يقسم؛ لأنه يصير غير حمام» وقال عنه: إنه لا 
شفعة فيه. قاله: وأنا أرى فيه الشفعة. وقاله هو وأشهب في كتاب ابن المواز» وبعد هذا 
5 ظ 

وقال مالك في الثوب والعبد بين النقر: لا يقسم» ومن دعي إلى البيع أجبر عليه من 
أباه. 

قال ابن القاسم: وكذلك الشجرة:» وإن كانت في أرض قليلة بين أشراك كثيرة لا 
يصير في حظ أحدهم منها إذا قسمتء إلا ما لا ينتفع به. 

قال مالك: يقسم بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدهمء وكذلك الدكان في السوق 
ويدعو إلى قسمته أحد الشريكين. قال مالك: وكذلك البيت الصغير يصير في نصيب 
أحدهما ما لا بتتفع به فيقسم: لقوله تعال: «إيا كن ون أو كذ تيبا مفرُوضا»(النساء: 
من الآية) ولقليل النصيب من البيت الارتفاق بنصيبه من الساحة» وإن لم يسكن في 
البيت. 

قيل لابن القاسم: هل تقسم المواجل؟ قال: نعم في قول مالك» وأما أنا فلا أراه؛ 
لأن فيه ضررًا إلا أن صار لكل واحد منهما ما جل على حدته فلا بأس به» وأما قسمة 
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أصل العيون وأصل البثر فلم أسمع أحدًا قال: يقسم. وإنما يقسم على الشرب. 

قال سحنون في غير المدونة: إن كانت آبارًا كثيرة قسمت. وقال ف نوازله في آخر 
قسمة العتبية في القوم يرثون الأنذر فيريد بعضهم قسمته: لا أرى ذلك إلا برضاهم أجمعين 
كالفناء» وإن أرادوا كلهم الدرس أقرع بينهم وإن باع أحدهم فلا شفعة لباقيهم. 

وف وثائق ابن الهندي في الجزء السابع عشر ف الرحى إن كانت لما براري: 
قسمتء وإلا فلا» وينفقون في حجر الرحى. 

وق كتاب السداد في سماع يحيى عن ابن القاسم في مناصب الأرحى على الأمار إذا 
انقسمت فصار لكل سهم منتفع وموضع معتمل: قسمت. 

قال ابن حبيب: إن صار لكل واحد حجر ف غير درك يبقى له أو عليه قسمت 
بالقرعة. 

قال ابن القاسم: أنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين 
والحمامات وغيرها ما ف قسمته ضررء ولا يكون فيما يقسم منه منتفع» يباع ويقتسمون 
ثمنه على فراض الله؛ لقول الرسول و: «لا ضرر ولا ضرار» 

قال عيسى بن دينار في كتاب الحدار: أنا آحذ بقول ابن القاسم إذا كان لا يصير 
في نصيب كل واحد منهم ما ينتفع به» فإن كان ف نصيب أحدهم ما ينتفع به لكثرته 
وق نصيب آخر ما لا ينتفع به لقلته ؛ قسم بينهم؛ لأن للذي دعا إلى القسمة منفعة في 
نصيبه» فلا يبا ع عليه ما له فيه منفعة. 

وت الواضحة: قال ابن حبيب: كان مالك يقول في الأرض أو الدار يرثها الورثة 
فتضيق عليهم؛ لضيقها و كثرقم: كما تقسم بينهم» قلت أو كثرت؛ حملت القسم أو م 
تحملء» وإن لم يكن إلا قدر مزود؛ لقوله تعالى: يما كَلَّ مِنْهُ أو كُثُرّ تَصِباً 
مَفْرُوضاً4 (النسناء: من الآية). 

قال ابن حبيب: وبه كان أبو حنيفة يقول» وهو قول لا أعلم أحدًا قال به من 
أصحاب مالك إلا ابن كنانة وأبى غيره في جميع أصحاب مالك المدنيين والمصريين أن 
يقولوا به» منهم ابن أبي حازم؛ والمغيرة» وابن دينار» مطرف» وابن الماحشون» وابن نافع 
وابن وهبء وابن القاسم» وابن عبد الحكم» وأشهب. وأصبغ, وقالوا: إنما معيئ قول الله 
تعالى عندنا: «إيماً كَل مِنْهُ أو كَمرٌّ نَصِيباً مَفْدُوضاً» (النساء: من الآية/) أن لهم حقهم منه. 


َ 
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ثم قسمته على السنة. وقد قال رسول الله ه: «لا ضرر ولا ضرا 10م فمن أعظم 
الضرر أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به» ولكن يباع ويقتسمون مُنه. 

قال لي مطرف: يهذا كان يقضي قضاة المدينة كلهم؛ إلا رجلاً واحدًا وهو هشام 
بن عبد الله المحزومي» فإنه كان يقضي فيه بقول مالك. 

قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: ولو لم يضق في القسم إلا عن واحد منهم» 
وإن كان أصغرهم سهمًا فلا يقسم؛ لأنه ضررء وإن كان في نصيبه اليسير منتفع في بعض 
وجوه الانتفاع, وإن قل مما لا ضرر فيه» قسم. قال ابن حبيب: وهو قول جماعة أهل 
العلم» وبه جرى عمل حكام المسلمين بكل بلد: اجتناب قسمة الضرر. 

قال: ومن قسمة الضرار قسمة ما لا يحمل القسمء وما قسمه يحيل له عن حاله 
ومفسد على أهله: كالحمام: والفرن» والرحىء والبئر» والعين الساقية» والدكان؛ والجدارء 
والطريق» والشجرة الواحدة» والثوب الواحد» والمصراعين» والخفين» والخرج» والغرارتين» 
وشبههما مما ينقص القسم ثمنه» فلا يحكم السلطان بقسمة شيء من ذلك. 
في أحكام ابن زياد: ‏ 

كشف القاضي ابن مرهف من قسمة دار أبيهم وليد بن مرهف» وما ذهب إليه 
بعضهم من البيع» إذ ذلك أن سهمه يضيق عن القسمء وفي قسمته ضرر عليه. 

وقال غيرهم: إن الدار تحتمل القسم وتكون لأقلهم سهمًا منفعة في سهمه وسكن؛ 
وما ذهب إليه من إرسال القاضي إلى الدار من يثق به فيأحذ مساحتها وصفة بيوقما حى 
ينظر في ذلك ومتحنه. إن شاء الله» وما كان من إرسال القاضي وأخذاه الوصف وأمره 
بقراءة الوصف عليناء فوجدنا فيها بيوًا وعلالي في دارين داحلة وخارجة؛ نحوًا من سبعين 
جائزة» أو أكثر منهاء وفي السقالي أكثر من أربعين جائرة فاختلفنا عند المناظرة في 
قسمتهاء واجتمعنا في الفتيا على قسمتهاء ثم انتهى إلينا أن بعض أصحابنا طعن في ذلك 
ورجع عنه؛ إلى أن القسمة ضرر والبيع أنفى للضررء وهذا مقال- أبقى الله القاضي- لم 
نسمعه عن مدن ولا مصري ولا أندلسي» وهذه كتبهم تنطق ما يدل على أن البيع ظلم 
على من كرههء والقسمة هي السنة فيها بإجماع. 
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وقد كتبنا- أكرم الله القاضي- ما قاله أعلام أهل المدينة وأهل مصرء وما اجتمعوا 
عليه واخحتلفوا فيه» وفي قول جميعهم ما يدل على ما قلنا من جواز القسمة ونفي البيع؛ 
فالذي روي في كتب أسد هي من كلام مالك وابن القاسم كالموطاً. 

وحدثن العتيي عن سحنون قال: قلت لابن القاسم: ما قول مالك في البيت 
الصغير؟ وساق ابن لبابة المسألة وقول مالك في الأرض على ما في مختلطة المدونة 
وااختصرته لأنى قد كتبته. 

ثم قال: عن سحنون عن ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور 
والمنازل والأرضين و الحمامات وغيرها مما في قسمة ضرره:ء ولا يكون فيما يقسم منه 
ا أنه يباع ويقسم ثمبه على الفرائض؛لأن رسول الله يه قال:<«لا ضرر ولا 
ضرار (» فهذا ضرار. 

قال ابن وهب: ومععت 53 يقول في رحال ورثوا من أبيهم منزلاء ولأبيهم 
امرأة» فأرادت المرأة أن تبيع ذلك الملزل لتعطي تمنها من ثمنه -قال: ليس لما ذلكء 
ولكن لها حظها من ذلك المنزلء؛ يقسم لها فتصنع به ما شاءت» وليس يجبر أحد على 
بيع ما ورث من بيت؛ صلح فيه القسم أو لم يصلحء ولكنه يقسم لكل واحد نصيبه من 
ذلك المنزل أو يتراضون بينهم على ما يريدون. 

قال سحنون: قلت لأشهب: أرأيت الحمام يقسم إذا دعا أحد الشريكين إلى 
القسمة؟ قال: نعمء ذلك عليه أن يقاسمه» وقد قال مالك في الحمام وغيره ثما هو أعظم 
ضررًا من الحمام: البيت يقسم بين العشرة حب يصير لأحدهم ما لا ينتفع به كثيرا. وقد 
قال الله تبارك وتعالى: ينا كَلَّ مِنْهُ أَْ كَثْرَ تَصِيباً مَفْرُوضاً» (النساء: من الآية/ا) وأخيرن 
مالك أنه عمل بذلك أهل المدينة ح صار لبعضهم ما لا ينتفع به ف قسمه. 

وروي مطرف بن عبد الله أن مالكا كان يقول في الأرض يرثها الورثة فتضيق 
عليهم لقلتها وكثرتهم: إِنها تقسم بينهم» قلت أو كثرت» حملت القسم أو حمل وإن 
لم يكن إلا قدر مزود» ويقول: قال الله تبارك وتعالى: ايا كَل مِنْهُ أو كثْرٌ نَصِيباً مَفْرُوضاً) 
(النساء: من الأية/٠).‏ 
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قال مطرف: وكان كثير من أصحابه لا يرون ذلك: منهم ابن أبي حازم والمغيرة» 
وابن دينار» وغيرهم» وقالوا: إنما معي قول الله- عندنا: «إياً قََ منْه أو كَثْرَ نَصِيباً 
مَفْدُوضاً» (النساء: من الآية/) أن لهم حقهم من ذلك» ثم قسمت على السنة» وقد قال 
رسول الله ع: «لا ضرر ولا ضرار''» فمن الضرر أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به 
ولكن يباع ويقتسمون ممنه. 

قال مطرف: وبهذا كان قضاة المدينة يقضون إلا رجلا واحدًا وهو هشام بن عبد الله 
المحزومي؟ فإنه كان يقضي فيه بقول مالك. قال مطرف: فالذي أخذ به إذا كان بعضهم 
ينتفع به لسعة سهمه» ويضيق عن بعض لقلة سهمه؛ فأرى أن يقسم بينهم كما قال 
مالكءوإن كان لا ينتفع به واحد منهم لقلة نصيبهم جميعا؛فبيعه واقتسام ثمنه أعجب إلي. 

وذهب ابن الماحشون إلى مذهب ابن القاسم فقال: إن كان أصغرهم سهمًا يكون 
له فيه انتفاع في وجه من وجوه المنافع وإن قل ذلك مما لا ضرر فيه؛ فالقسم فيه قائم. 

وذهب أصبغ بن الفرج في احتياره -بعد أن حكى قول مالك وابن كنانة أهما 
كانا يريات قسمته» وإن لم يكن فيه منتفع -إلى قول ابن القاسمء فقال عن ابن القاسم: إذا 
لم يضر في نصيب كل واحد منهم ما ينتفع به» فالذي دعا إلى القسمة وكره البيع مضر 
بأصحابه إذا دعا إلى ما لا منفعة فيه» واحتج بقول رسول الله د «لا ضرر ولا ضرار» 
وبحديث رواه عن ابن وهب عن صدين بن موسى مرسلا لا يثبت عند أهل العلم مثله أن 
رسول الله يل قال: «لا تعضية على أهل اللمبراث إلا ما حمل القسمة'""» والتعضية: 
التفرقة؛ فلا يقسم ما لا يحتمل» كان ذلك الضرر على الجميع أو على بعضهم. 

وخالفه في هذا المعى عيسى بن دينار في كتاب الحدار» فقال بقول مطبرف بن عبد 
الله حرفا بحرف. 

فهذا -حفظ الله القاضي- ما اختلفوا فيه؛ فليمحه ويكشف معانيه, فإنه يدله على 
أن قول ابن القاسم وأصبغ ومن أخذ مذهبهما يجيزون قسمة دار ابن مرهف؛ لأن ف 
قوهم: ولا يكون فيما يقسم منه منتفع» فأي منتفع أنفع وأوسع من سهام من ينقسم 
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عليهم دار ابن مرهف إذ بيوت دارية لأكثر من سبعين جائزة أو ما قارب ثانين» فتصير 
لاقل السهام من البيوت أكثر من سبع جوائز» ومن المغرب نحو الست جوائز» فلو لم يصر 
لأقلهم سهمًا إلا ما يصير له من البيوت» لكان فيه منتفع؛ لأن بِيئًا فيه أربع جوائز فيه 

وقد قال ابن القاسم: إذا كانت علالي وسفالي» قسمت العلالي والسفالي» فإذا صار 
لبعضهم في العلالي سهم) كان له أن ييزل على صاحب السفالي» ودار أبن مرهف 
ترتفع عن هذا إلى أن يصير له من العلو منتفع» ومن السفلي منتفع» فمن صار له في علو 
ومن سفل أكثر من إحدى عشرة جائزة واثنبى عشرة جائزة» لم يجز أن يقال له: لا منفعة 
فيه. ظ 
فإن قال: تضيق الساحة» فقد قال ابن القاسم: إذا ضاقت الساحة فلم يضر لأقلهم 
سهمًا ما يكون له مدحل ومخرج ومربط دابة» تركت الساحة وقسمت البيوت» وإنما يدل 
هذا على أنه لم ير الضرر في انكسار الثمن؛ إنما رآه في النفع» فإذا كان له مدحل ومخرج 
ومربط دابة» قسمت الساحة مع البنيان» وهذا لاشك أنه إذا قسمت الساحة على المداخل 
فقط أنه يكسر من ثمنهاء وإن لم يكن فيه منفعة لهذا لم يقسمء وكذلك البيوت إذا كانت 
فيها منفعة لأقلهم سهمًا قسمتء فلا منفعة أظهر ولا أنفع من نصيب يصير فيه من سفل 
وعلو أكثر من إحدى عشرة جائزة» والكثير النصيب أكثر من اثنتين وعشرين جائزة. 

وهذا ف المعقول -إن نظر القاضي- وفقه الله- إلى وصف دار ابن مرهف وكثرة 
بيوتها- أوضح من أن يشككه قول مقت أو يوقفه بخلاف. أو يسمع مفتيًا أن يضم من 
يريد القسم ويكره البيع الخروج عن أصله؛ وسكئ أبيه إلى البيع عليه؛ لخروجه من قول 2 
المفتين بإجماع. إذا تصفح القاضي فتياهم وتدبر مذاهبهم وما دارت عليه ألفاظهم» وأن 
المنفعة على مذهبهم السكيئ وإن قلء لقول ابن القاسم في قسمة الساحة ما قال» فذهب 
إلى المخرج والمدحل ومربط الدار. وأسأل الله للقاضي التوفيق للإصابة. قال بجميع ذلك 
قال القاضي: 

إلى هذا المععى كان بميل شيخنا أبو عبد الله بن عتاب رحمه الله أن يقسم الدار 


والأرض بين الشركاء إذا صار لكل واحد ما ينتفع به» وإن كان في ذلك ضرر ف قيمة 
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المقسوم. وبالقسمة أف في دار أبن أشرس بين ابنيه الوارثين لهاء وال بالربض الشرقي من 
مدينة قرطبة على كمرها بحومة مسجد ضوء ويغرب حمام أبدون» وهي دار كبيرة ذات 
بحاس وساحة وغرف. وأفى غيره إذا قال: القسام لا نتهيأ قسمتها إلا بقسم وأن تباع. 

واحتج ابن عتاب حينئذ لقوله .مسألة أخرجها إلينا معلقة بخط أبي إبراهيم إسحاق 
بن إبراهيم التجيي الطليلطي» على ظهر كتاب القسمة في الأسدية» وهي: قال أبو 
إبراهيم: قلت لمحمد بن عمر بن لبابة: قد علمت قول مالك في قسمة الدار وغيرها أن 
يقسم قليلها وكثيرهاء وإن صار لكل وارث من ذلك لا ينتفع به إلا إذا دعيا إلى القسمة 
أحدهم. وقول ابن القاسم أنه لا يقسم من ذلك إلا ما لا ضرر فيهء فما الذي تختاره من 
هذا؟ 

فقال: قول ابن القاسم هو الذي أحتاره» قال: فقلت له: إن ابن القاسم لم يحد فيه 
حداء فقال لي: إن كان ابن القاسم لم يحد فيه حدًا فيه غيره: كان محمد بن أحمد العتتى 
يقول: يقسم ذلك» وإن كان يصير لكل واحدة مقدار جيلة» لأن فيها ما يأكل فيه ويقوم 
ويقعد ويعتد» فقلت له: وما الحيلة؟ فقال: ما بين جائزتين» قال: فقلت له: قد يكون ذلك 
مختلًا بعضه أوسع من بعض؛ فقال: الأمر متقارب» واحتلافه فقيل وأنا أرى أن يقسم ما 
يصير منه للواحد مقدار جبلتين. واستحسن ذلك. 

قال أبو إبراهيم: ورأيته يف بذلك ويراه صوابًا. 
قال القاضي: 

قرأت هذه المسألة على من حضر من أصحابنا عند الشيخ أبي عبد الله ورأيت في 
كتاب القسمة الي كانت هذه المسألة على ظهره من قول مالك: أنه يجوز للرجلين أن 
يقتسما طعامًا لهما على رجحل من سلم قد حل أجله أو م يحلء وأنه يجوز أن يأحذ 
أحدهما الثلث والآخر الغلفين» وقال: ذلك هبة من الراضي بالثلث. 
الشريكان يطلب أحدهما القسمة ويتغيب الآخر: 

قال ابن لبابة» وابن وليد» وابن غالب: إذا تورك أحد الشركاء عن الحضور 
للقسمة» وظهر ذلك للقاضي باتصال توركه أو بطول التردد في طلبه لحضوره فلم يحضرء 
أمر القاضي بالقسم عليهءووكل له من يقبض نصيبه» فبيعت قاممًا برضاهء ورجلين يقبل 
عليهما يحضران القسمء ووكيلاً يوكله للغائب وكالة يشه له يهاء ويحري في ذلك الكتاب 
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المعيى الذي به وكله في ثبوت التورك عنده؛ فما حصل للغائب قبضه وكيله» وكان قبضه 
له بأمر القاضي كقبضه لنفسه لو كان حاضرًاء وقد مر في باب الغائب مسألة قسمة دار 
ابن عامر الى بقرطبة. 
دعوى الغبن وغيره في القسمة: 

قال ابن حبيب في الواضحة: إذا اقتسموا في ميراث أو غيره أرضًا أو سواهاء ثم 
ادعى أحدهم غلطا أو غبناء فإن كانت قسمتهم على التراضي» وكل واحد منهم قد جاز 
أمره فلا كلام له وإن ظهر ما ادعاه» وذلك كمن باع عرصة مساوية بثمن يسير» يبين فيه 
غبنه غلطة؛ فلا كلام له ويلزمه. 

وكذلك لو اشتراها مشتر بأضعاف ثمنها لزمه ولا رجوع له. وقسمة المراضاة من 
غير مساهمة كذلكء, وأما إن كانت قسمتهم بالمساهمة على التعديل وثبت فيه الغلط 
والغبن على أحدهم بأمرين؛ فترد القسمة» كبيع المرابحة يدعي فيه وهما وغلطًا. قال مالك: 
لا يقبل منه إلا بينة تشهد على ذلكء أو يأني من رقم الثوب ما يستدل به على ذلك؛ 
فيحلف البائع على ذلك؛ ويكون القول قوله» وكذلك قسمة المساهمة والتعديل» وتفسخ 
القسمة وتعاد ثانية» ما م يفت الذي فيه الغين ببناء وشبههء فيرجع بقيمة الغبن مالا. 
كذلك فسره مطرفء. وابن الماجشون؛, وأصبغء وغيرهم» وتأمل تمام المسألة هناك» وفي 
كتاب فضل وغيره. 
ولابن زرب في مسائله وني كتاب الخصال له: 

القسمة على ثلاثة أوجه: وجهان منها يقام فيهما بالغبن» وهما قسمة القرعة 
والتحريز» وقسمة المراضاة بعد التقويم والتحرير» والوجه الثالث: لا يقام فيه بالغبن» وهو 
كالبيع يريد بيع المساومة» وهو قسمة المراضاة والمهاباة دون تقويم, وأما إذا قيل في 
القسمة: كتاب قسمة مراضاة ومهاباة واتفاق وتعديل» فمن وحد غبئًا أن يقوم فيه لأن 
الغبن وقع في التقويم. 

وقال: إذا اقتسم الرجلان أرضاء فقام أحدهما على صاحبه يقول: إنك دنخلت عى 
في نصيي» فالقول قول المدعي عليه فيما ف يده» وعلى الآخر البينة في دعواه» وهذا المعى 
في المدونة والواضحة:» فتأمله فيهماء وتقسيم القاضي لمسألة الغبن هو معين ما في الواضحة 
إن شاء الله ويأي بعد هذا في ذلك في طب ابن فياض عن زوحة كنزة. 
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وسئل أبو إبراهيم: عن ورثة اقتسموا أرضاء وعمر كل واحد نصيبه عشرين سنة 
أو أزيد» ثم قام أحدهم بغبن في القسمة يوم وقوعهاء وشهدت له بينة» وقد فات ما أذه 
الباقون أو لم يفت. 

فجاوب: لو مكن الناس من هذا لم تستقر لهم قسمة» ولا مععئ للسؤال عن هذا 
بعد عام فكيف بعد المدة الى ذكرت» والمتكلف للجواب فيه أسوأ حالا من السائل عنه 
ولو حسن الجواب فيه لم يصح إلا بعد كشف القائم عن تركه القيام بعد عام؛ فكيف بعد 
عشرين عامًا؟» فإن أتى بعذر معلوم نظر له» ولا تعدو القسمة أحد وجهين: مراضاة أو 
قرعة) ولا قيام قي المراضاة بوجحه إلا في الاستحقاق فقط»ع والقرعة لا تكون إلا بتعوهم 
وتعديل؛ فكيف يسمع مع هذا دعوى غبن؟ إلا من معتوه لا يعرف ما له مما عليه» أو 
كذاب لا يباللي بشين نفسه مع إدراكه بالتعييب من أراده بالتعييب» وشهداءه يما الكذب 
والزور» إلا أن يتبين عذرهء فينظر له إن شاء الله تعالى. 
وفي أحكام ابن زياد: 

فهمنا -وفقك الله- ما شهد به الشهود في دار حفص بن بسيل أن قسمتها سداد 
لا غبن فيها على المتقامين» واعتراض ابن الزجال زوج أميرة أن في بعض السهام آبارًا لم 
تذكر في القسمة» قد غطاها الردم» وها قيم تحيل القسم» وسأل كشف الردم ليظهر ما 
قال. 

فالذي نرى أن القسم على ظاهره تام كما شهد به الشهودء وإن أثبت المعترض ما 
اعترضه» فلك فيه نظرء وإن ل يثبته دعا إلى كشفه عنهء وكان ما دعا إليه قريب المأخذ لا 
ضرر على أهل السهام؛ يبمنعه من اعمل في سهمه. والتطويل عليه -ما أمرت بكشف ما 
ادعاة. 

وإن كان ف تطويل وضرر عليهم» لم يقبل منه. وأطلق كل ذي سهم على سهمه. 
فإن ظهر ما قال عند البنيان كان فيه حكم الفائت بالعمل» والقريب فيه أن يكشفه من 
اليوم أو الغد» أو يثبت شراء حفص لعراض فيها صفة آبار وصهاريج» وتعين تلك العراض 
بالحيازة لمواضعهاء فيجب بإثبات ذلك امتحافاء وإ منه طول. قاله ابن لبابة) وجحمد بن 
وليد. 


وقال ابن غالب: القسم على تمامه» ودعوى من ادعى آبارًا يريد بذلك فسخ القسم 
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غير مقبول منه؛ إلا أن يقيم بينة على ما قال» فينظر في ذلك» ومى ظهر هذا رد القسم؛ 
لأنه قسم لم يتم. هذا قولنا. وقال عبيد الله بن ييى مثله. 

والذي أرى أن عتحن هذا القسم بأن تكشف الآبار» فإن انكشف من ذلك ما 
يوحب رد القسم وأمر بقسمها بعد التبيان» وإن لم ينكشف أمضى القسم؛ وقال -يبى 
مثل قول أبيه. 0 0 

وقال أبو صالح: كل دار مستيقنة الآبار كدار أبي عروة» فإنه لا يجوز القسم فيها 
حي تمتحن فتظهرء أو تعرف أمكنتهاء فيقع القسم عليها أو يأخذها التقريم» وإلا دخله 
الحظر ومؤنة النظر بعد النظر» وأما الدار لا تعرف لا آبار فتقسم ثم يجد بعض أهل السهام 
في سهمه بئرًا؛ فإن سحنون بن سعيد قال: البئر لمن وجدهاء وإلى الله أرغب ف التوفيق. 
قال القاضي: 

ومع قول سحنون هذا في نوازله في كتاب جامع العيوب» قال: وكذلك إن اشترى 
دارًا فوجد فيها بعرًا عادية يريد ضحرًا أو عمدًا فهي له وف القسمة من الواضحة قال ابن 
حبيب: إذا اقتسموا أرضًا أو دار بتراض أو سهمه أو تعديل. فوجد أحدهم في حظه البثر 
العادية أو الصحراء أو العمد؛ فهو له وحدهء دون غيره» ولا ينتقض القسم, والمشتري في 
لك كذلكء ولا ينتقض البيع» والورثة وغيرهم فيه سواءء بذلك مضى الأمر في جميعه. 

وفي آخخر سماع عيسى في كتاب القسمة: إذا وجد أحدهما في حظه جبابا لأوليز 
فلشريكه معه في ذلك حق,» ويعاوده القسم إن كان لم يمت»ء فإن فات بنياك فله عليه 
نصف قيمة ذلك» وهو كبيوت وجدها أسفل بيوت لم يكن علم بما فليس ٠ه‏ أن يأخذها 
دونه ونحوه في سماعه عن ابن القاسم في كتاب اللقطة. 
فدان أوصى بتحبيس قطيع منه فقسم على غير اعتدال: 

شهد عند القاضي أحمد بن محمد قاضي الجماعة بقرطبة بكر بن حامد وصاحب 
أنمما نظرا إلى الفدان الذي أمرهها القاضي بالنظر إليه» وععرفة اعتدال قسمته» وهذا الفدان 
بقرية سقندة في السند الذي بقبلي المصلي» قتطوفنا عيه وتبيناه فرأينا مختلفاء وأن الجانب 
الغربي أجود من الشرقي ف علمهماء وأن هذه الجودة ليست من طريق الزبل» وإنما هي في 
الأصل الفدان. 

فهمنا -وفق الله- القاضي ما شهد به القامان اللذان بعثتهما لامتحان الفدان الذي 
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قطع منه الحبس» فرأيناه ه شهادة توجب إعادة القسم في الفدان» حي يعدل بالقيمة؛ وبخرج 
للحبس -الذدي على المسجدين القطيع الذي أمر به ا حبس على الاعتدال قاله ابن لبابة 
قال القاضي: 

هذه الشهادة ناقصة لا توحب حكمًا لأنهما لم يبينا في شهادتمما المقدار الذي به 
بفضل الحانب الغربي الحانب الشرقي من الدارء ولعله حقير كعشر العشر أو شبهه؛ ولا 
ذكروا أن الشهود حازوا ما شهدوا فيه بالحودة والرداء» ولا أنه أعذر إلى المطلوب بذلك 
الغبن» فتدبر ذلك كله فله بسط» منع من ذلك كراهة التطويل. 

سألت-رحمك الله- عن وراثة بعضهم أبكارء وباقيهم كبار دعا بعضهم إلى قسمة 
ما أبيهم» فالذي يجب في ذلك إذا دعا أحدهم إلى القسمة؛ وأبى بعضهم أن يضم إليها من 
أباها منهمء بعد أن يثبت ينبت عندك ملك المال لهم ميرانًا عن أبيهم» وثبت عندك عدة ورثته ثم 

فا قسم وشهد عندك على القسمة أها سداد؛ أشهدت ني نسخة القسم على 
ثبوت ذلك عندك» وهذا من نظرك في القسم على أن يكون للور ثة كلهم بالعًا أو بعضهم 
أو كيف ما كان إذا أبى أحدهم؛ وجب عيك الأمر بالقسم على الراضي منهم والآبي») 
والصغير والكبير» فإذا لصت الحصص لأهلها؛ ملك كل واحد حصته؛ وفعل فيها ما 
أحب؛ من ملك منهم نفسه. ومن احتاج ممن لا يملك نفسه إلى بيع» وثبت ذلك عند من 
رفع إليه من الحكام؛ حاز له البيع» ثم لا يكون ذلك ولاية؛ لأن الولايات لا يضم إليها إلا 
القضاة» كما لا يطلق منها إلا القضاة. قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن 
قال القاضي: 
هو حر رد لكام غود من قنوى شبوعها في مسأل عبد الرحمن بن خيوة وأعت 
المحجورة في باب النفقات» وكان الناظر في ذلك الحاكم بينهما فيه صاحب الشرطة» 
والسوق ابن الليث» وأفي به شيوخناء ول ينكروهء وكثير من جهال المفتين يتوهم أن 
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ذلك ليس إلا إلى القاضي. 

وفي مسألة ابن البيطار لبيب من ذلك في باب الأقضية» وبي كتاب القسمة من 
الواضحة قال ابن حبيب: ولا يجوز للقاضي إذا سأله الورثة أو بعضهم أن يقسم دارا 
وروثها أو قرية أو غيرها أن يأمر بقسم ذلك بينهم» حي يثبت عنده أن ذلك الشيء كان 
للهالك ملكا له ومالاً حن هلك عنه. أو أن الحالك كان ساكنًا في تلك الدار إن كانت 
دارا كما سكن الرحل في دار نفسه» حى هلك فيها. 

وإن كان قرية» فلا يجوز له أن يأمر بقسمها بينهم حى يأتوه بحوزة ما كان للهالك 
فيها وصفته وتسميته ومساحته؛ في كتاب وبينة تشهد على ما وضع فيه أنهم يعرفونه ملكا 
للهالك أو في يده وعمارته حين هلك عنه؛ لا يجوز له أن يقسم ذلك بينهم ولا يشهد لهم 
عليه بعد القسمة» حي يثبت عنده هكذا خيفة أن يدحل في قسمتهم, ما ليس لهم من حق 
غائب أو صغير وشبهه. وهكذا سمعت أهل العلم يقولون. 

وقال: وهو في المختلطة مقاسمة الأب لبنيه الصغار جائزة عليهم لازمة هم» ووصي 
الأب لهم في ذلك كالأب» لا مدحل في ذلك للقاضي عليه؛ فإن لم يكن وصي فالقاضي؛ 
ولا يقسم للصغار غير هؤلاء الثلائة على الدرجات الي وصفت. 

إلا أن مطرفا وابن الماحشون أخبرني أن مالكًا وغيره من علمائهم» أجازوا ف 
الصغار يهك أبوهم فتحضنهم أم» أو عم أو أخ رشيد» أو أحنبي احتسب فيهم وقام 
بولايتهم واكتنفهم؛ بغير تقدم سلطانء أو إيصاء أب -أن ينفذ لهم عليهم ما يجوز للوصي 
على من أوصى إليه به» من مقاسمة أو بيع أو ابتياع أو تزويج أو صلح أو إنفاق أو حيازة 
صدقة منه أو من غيره وشبهه؛ ينزل في جميع ذلك منزلة الوصي. 

وبه نقول» وأعلمت به أصبغ فاستحسنهء وقال به و يكن ابن القاسم يقوله 
هكذا بحملاً إلا أنه قد قاله في مربي اللقيط أن مقاسمته له ما أ وصى له به» وحيازته له ما 
تصدق به عليه جائزة» وإنما حاز ذلك له بولايته إياه وكفالته له» فكذلك كل من ولي 
نيما واكتنفه لقرابة أو الحسية هو كالوصي في جميع أمره. 

قال: وقد روي ابن القاسم عن مالك في صاحب الشرطة العدل في حالة وأحكامه: 
أنه في القسمة على الصغار كالقاضيء وأما الكبير الغائب فلا يقاسم عليه إلا القاضي لا 
غير -قاله مالك وأصحابه. 
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دعوى في تقاسم وعين في توارث: 

فهمنا -وفقك الله-ما طلبه بن فياض عن زوجة كنزة بنت أصبغ بن نخالد من 
تقاسمهم قرية فنبانش وزير من إقليم وابه» الي هلك عنها أبوهن» وقول محمد بن موسى 
وكيل زوجته أسماء بنت أصبغ بن حالد: إن القسم قد وقع صحيحا تاماء فسأل ابن فياض 
إحضار كتاب القسمة الى ذلك» وقال له: قد أظهرته إلى قوم شهدوا بذلك عليك 
فأظهره ينظر القاضي فيه» ويحملنا على ما يجب. 

وقال ابن موسى: ليس عندنا بالقسمة كتاب. فيجب في ذلك أن يحلف بالله: ما 
عنده كتاب فيه ذكر القسم ولا أظهره إلى ابن فياض ولا للشهود الذين شهدوا عليه أنه 
أخرجه إليهم؛ ولا نحاة إلى موضعء ولا نعرف له موضعاء فإذا حلف حملتهم على ما يحب 
من إثبات رقبة القرية والأمر مقاسمتها. قاله ابن لبابة» وعبيد الله بن يحبى» وأيوب» وابن 
وليد» وغيرهم. 

وقالوا في الشهادات الواقعة عند القاضي على إقرار سليمان بأنه قاسم سعيدًا الكرم 
الذي تنازعا فيه بقرية بلة مالله» وأنه اقتلع من نصيبه أصل زينون بعد القسمة واغترسها في 
مالله على القسم وحاز كل واحد منهما سهمّاء وادعى أن عليه في نصيبه غبئا بعد قوله 
كانت قسمتنا للكرم على المراضاة» وأن هذا التقاسم كان منذ ست سنين واعتمراه على 
المقاسمة» وأنك أعذرت إلى سليمان فيمن قبلت ممن شهد منهم» وانصرمت الأجال فلم 
يكن عنده مدفع» وسألك سعيدًا أن تشهد له على ما ثبت عندك من إقرار سليمان له 
بالمقاسمة» وتمنعه من اعتراض سعيد في سهمه من الكرم. 

فالذي نقول به: إن الذي طلبه سعيد من حقه. وما يجب عيك الإشهاد له عليه. 
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باب الصدقات 
والهبات وشبهها 

اعلم أن الصدقة واللهبة والنحلة, وجميع ما في هذا المعنى من منحة أو إعمار 
وشبه ذلك؛؟ لا يصح عن معطيه في صحته, وشهادة البينة .ععاينتهاء ولا يكتفي بإقرارهما 
بذلكء. إلا الأب يفعل ذلك لابنه الصغير؛ في غير دار سكناه» فإنه يكتفي في ذلك بإشهاده 
باللهبة والصدقة وشبههماء وأنه تولى اجتياز ذلك لابنه الصغير أو أبنته البكر أو بنيه 
الصغار الذين في حرجه وولاية نظره من نفسه له أو الها أو لهمء حت يبلغوا مبلغ القبض 
لأنفسهم أو لنفسه. وإن كانت هبة لهم دار سكناه فلا بد له من إخحلائها ومعاينة البينة 

والأصل ف الصداقات والنحل وما في م عناها أنها لا تتم إلا بالحيازة: حديث أبي 
بكر الصديق رضي الله في نحلته عائشة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها؛ إذا قال لما في 
كنت نحلتك جاد عرين وسقا من تمر» فلو كنت جحددتيه واحتزتيه كان لك وإتما هو اليوم 
مال الوارث.. الحديث. 
العمل» ومسائل العطايا مبئية على هذا المعيئ» إن شاء الله تعالى» وفي حيازة الأب ما وهبه 
صار بنيه من العين احتلاف من قول مالك» وكذلك اختلف في أصحابهء» وكل ذلك 

والوصي فيما يهبه يتيمه الذي ف حجره كالأب في ذلك كله ولابن وهب في 
سماع يحيى: أن الأم والجدات والأحداد الحاضتين ليتيم في حيازة ما وهبوا له كالأب 
والوصيء إن كانوا غير أوصياء؛ وليس الأحوة والأعمام كذلك. 

ولابن وهب في آخخر ماع زوناكن في اللقيط: أنه يجوز له الذي هو عنده ما وهبه 
له» كما لا يجوز ابنه. وقاله سحنون. 

وروي ابن غاتم عن مالك في كل من ولي يتيمًا لقرابة أو حسبة؛ مثله في حيازته له 
ما تصدق به عليه هو أو غيره وحواز مقاسمته له. قال سحنون: رواية ضعيفة. ولابن 


حبيب عن مطرف وابن الماجشون نحو رواية ابن غانم» بزيادة بيان؛ فتأمله. 
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وكله حلاف رواية ابن القاسم» وقوله في سماع يحيى وغيره» وفي صدقة المدونة: وفي 
النحل» والعمرىء» والعطية» واللهبة» والصدقة» والحبس» بمنزلة واحدة في قول مالك» 
في القبض. 

وفي باب آخخر فيه: إن منح بن غنمة شهرًا أو أكثر» فقبض الممنوح للغنم حيازة 
كقبض العبد قبض للخدمة والدار في الإسكان» وتكرر ذلك في كتاب العرية» وقال في 
العرية: إن مات المعري قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعري النخل؛ بطلت 
العرية. 

قال ابن حبيب: إن مات المعري» وقد حاز المعري النخل ولم يطلع فيها بشيء 
بطلت العرية» وكذلك إن طلع فيها تمر ولم يجر النحل والمنحة كذلكء بخلاف الخدمة 
والسكن؛ قبض الرقبة قبض لهما. 

وقال أشهب: إن مات المعري بعد الإبار» فذلك حوز؛ لأن المعطي يدل ويخرج 
ولا يمنع» كمن وهب أرضًا بالصحراء حوزها أن تسلم إليه» وإن مات وبا قبل الإبار 
بطلت العرية» إلا أن يكون مما تسلم إلى المعري فتحاز» فإنه إن لم يجزه حب مات ربه فلا 
شيء له وإن حازه جاز ذلك» وإن لم تؤبر. 

وذكر فضل: أن معئ المدونة مثل ما ذكر ابن حبيب» وبخلاف إذا تصدق عليه 
حمل في بطن أمه؛ لأن الحمل حين الصدقة» وقد كان قبض الرقبة قبضًا للحمل. قاله ابن 
القاسم في صدقة المدونة. 

قال: وكذلك هبته ما في بطون غنمهء وكذلك هبة ثمرة نخلة قبل بدو صلاحهاء 
وزرع أرضه قبل قبض الأصل قبض للموهوب. قال: وكذلك إن وهب له ما تلد جاريته 
عشرين أو ثمرة نخلة عشرين سنة جاز» إن جاز الموهوب له الأصل» أو جعل على يدي من 
يحوز له. 

والأشياء الي لا تتم إلا بالحيازة: الحبس» والصدقة» والهبة» والعمري» والعطية 
والنخلء والعرية» والمنحة» والحدية» والإسكان, والعارية» والإرفاق» والعدة» والإخدام, 
واصلةء» والحباء» والرهن وهو آكدها؛ لأن النص فيه قال تعالى: 
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فيمن تصدق على ابنته البكر بنصف داره إلى جهة معروفة سماها: 

من أحكام ابن زياد: قال أبو صالح: نظرت -أبقى الله القاضي- في كتاب الصدقة 
بنصف الدار إلى جهة المشرق على السواءء فرأيت صدقة تامة» وقد تكلمنا فيها عندك, 
وكتبنا: إن كانت الدار معروفة بسكئ المتصدق فعليها إقامة البينة؛ أن أباها تخلى بسكناه 
فإن أباها جائز عليهاء وعل من ادعى أنُا كانت معروفة بسكناه البينة على ذلك. 

هذا ما قلناء وبه نقول» وهو قول سلفناء فإذا ثبت أنها كانت معروفة بسكناه 
وجب عليها إثبات نخلية» وإن له يثبت سكناه فحوز أبيها لها حوز» وهو الها ماض تام لا 
كلام فيه لأحد ولا يضرهاء إلا أن يكون فتح باب في نصيبها. وقاله ابن لبابة» وابن وليد. 

وقال سعد بن معاذ: الصدقة تامة جائزة إذا قام عليها شاهدان حي يأ من يشهد 
أن الأب سكنهاء وعلى المعارض لا البينة. وإن لم يكن إلا شاهداء حلفت مع شاهدها 
على الصدقة. وقال بذلك يحيبى بن عبد العزيز. 
مشورة في مثل هذا المعنى: 

قرأنا -وفق الله القاضي- الكتاب الذي أشهد بثبوته عنده بصدقة ابن حمدون على 
ابنته أمامة الطفلة في حرجه بقطيع محجوز من دارهء الى شهد فيها سعيد ابن حمير وأحمد 
ابن بيطير» فرأيناه في شهادة ابن حمير ذلك الحيازة ولم يذكرها أحمدء واستجار بأن الآباء 
يحوزون على الأصاغرء وليس في الشهادات أنما دار سكناه؛ فالصدقة تامة لإقرار الأب 
بالحيازة» ويجب أن تبعث الشاهدين اللذين حازا القطيع وعرفاه فيحوزانه .يمحضر شاهدين 
وتدفعه إلى أمامه المتصدق عليها. قاله ابن لبابة وابن وليد» وأحمد بن ييى. 
الشهادة بالصدقة على من أنكرها: 

فهمنا -وفقك الله- ما تكلم فيه أبناء مسونة من الدار» والحنان» والقرية» وشهادة 
طاهر بن عبد العزيز على ما شهد به» وشهادة أبي صالح على ابن مسونة: أنه أخرج إليه 
كتبّاء فيها ذلك صدقات يجنان ودار بناحية باب اليهودء وشهادة ابن معاذ تمثل ذلكء إلا 
في القرية» فيجب ف ذلك أن يحمل طاهر وأبو صاح وابن معاذ حيازة هذه الدار والجنان» 
فإن اتفقوا في حيازة ذلك؛ لزم ابن مسونة ما شهدوا به عليه من إقراره بالصدقة؛ 
والابتياع» وإن احتلفوا في حيازة ذلك نظرت فيه بما يظهر لكء إن شاء الله. قاله ابن لبابة. 


وعبيد الله بن يى وابن وليد. 
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من وهب نصف دار ثم سكنها الواهب والموهوب له: 

في مسائل ابن زرب: إن سكنا الدار وهي مشاعة لم ينفذ شيء من الطبة؛ إلا إن 
اقتسما سكناها بشطرين على المراضاة» وإن لم يكن قسمة صحيحة في الأصل فإن الهبة 
تنفذ في اقتسامها بتراضء إذا كان سكناها إياها على اقتسام. 
إذا أعمر الموهوب له الواهب دارًا كان وهبهاء ثم أراد الرجوع في الإعمار لثلا تبطل 
اهبة: 

سأل القاضي ابن زرب ابن دحون: عمن وهبت له دار» ثم أعمرها الواهب بعد 
أشهر يسيرة لا يكون مثلها حيازة» ثم علم أن ذلك ما يبطل هبته» فأراد إبطال العمرى 
وقبض | لدارء فأطرق القاضي فيها حيئاء ثم قال: إن كان الموهوب له ممن يرى أنه يعلم 
أن العمرى إبطال للهبة» فقد لزمه ما صنع وبطلت هبته» وإن كان ممن يرى أنه لا يعلم 
ذلك انفسخت العمرى» ورجع الموهوب إلى الدار وقبضها من الواهب. 

وذكر أن هذه المسائل إنما هي بالتكرر على درسهاء وإنما تنسى مع ترك ادرس. 
قال: ولقد شهدت اللؤلؤي أف في امرأة فاسدة أنها تستبريء نفسها بحيضة ثم تنكح: 
فقلت له بعد خرو ج السائل عنه وذهابه بردة عنه: الحرائر استبرأهن ثلاث حيضء فتذكر 
الأمر» وأمر بصرف المستفي ومحا حوابه» وجاوب أن تستيرأ بفلاث حيض. 

قال: وشهدته أيضًا في علة اعتلها غير الى توفي منهاء قد عقد ف وصيته حدمة فى 
لروجته» وقال في وصيته: فإن شاحها الورثة في خدمته عجل له العتق» فقلت له: هذا لا 
يجوز وأتيته بالرواية فيه فتذكرهاء وأصلح ما كان عقده من ذلك. 

فقال له ابن أحي: إن هذا العجب أن يكون مثل اللؤلؤي على قدره ف الفقه يغلط 
في مثل هذاء فقال له القاضي: لو تركت الدرس عامين لنسيت ما هو أقرب من هذاء 
فكيف بشيخ قد بعد عهده بالدراسة» وإنما هذه المسائل بأن لا يقلع رأس عن درسها. 
صدقة الأب على ابنه بدنائير وغيرهاء وبيعه منه داره بمال ذلك أنه كان له بيده» وغير 
ذلك من مسائله, وهبة المشاع: 

قال القاضي أبو بكر بن زرب في مسائله: إذا تصدق الأب بناض على ابنه الصغير 
وأخرحه عن يده إلى من يقبضه له ,معاينة بينة» ثم باع منه بذلك دار سكناه قبل تمام عام 
فأزيد لحيازة ذلك الناض؛ لم يجز ذلك» وإن كانت غير دار سكناه لم يرد ذلك ونفذ. وإن 
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لم ير الناض عنه إلا أقل من عام. قال: وإذا تصدق الأب على ابنه الصغير أو الكبير 
بصدقة وحازها الأب؛ نفذت الصدقة في حظ الصغيرء وبطلت في حظ الكبير إن لم يحزه 
هو أو وكيله. 
قال القاضي: 

هذا الذي ذكره رواية ابن نافع وعلي بن زياد عن مالك في المدونة» ومثله في 
الصدقة في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» وفي ماع ابن الحسنء؛ ورواه ابن حبيب عن 
مطرف»ء وابن الماحشون عن مالكء ولو كان حبسا لبطل جميعه ولم يجز منه حظ الصغير 
ولا غيره؛ واءحتاره ابن حبيب. 

وحكي عن ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: أن الصدقة كالحبس لا يجوز منها 
شيء وكذلك في المدونة» وفي حبس العتبية في سماع عيسى عن ابن القاسم. وتر كنا بسط 
ذلك واستيعاب قائليه كراهة التطويل. 

وما أظن إلا أن القاضي حين تكلم في ذلك سقط منه مذهب ابن القاسم ومن 
وافقه في ذلك؛ إذ لم يذكره ولا ذلك أن الذي قاله احتياره من الاحتلاف فيه. 
قال القاضي: 

ولو أنه حبس دارًا له على ابنه -يريد الصغير في حجره- وعلى السبيل» ثم حاز 
الجميع لبطلت الحباسة في الكل. قيل له: ولم؟ فقال: لأن سبيل الله لا قابض له؛ وهو 
حلاف الصدقة على الكبير والصغير. 
قال القاضي: 

سماع أصبغ عن ابن القاسم فيمن تصدق على ابنه الصغير بنصف غنمه أو داره؛ 
وترك بقية ذلك ملكا لنفسه شريكًا له به؛ جاز وهو حوز له» ولو تصدق عليه بنصفها 
ونصفها في سبيل الله وحاز الأب الجميع حي مات وذلك على حاله؛ جازت صلدقة 
الابن» وما كان في سبيل الله من ذلك فليس بشيء؛ وليس كمن تصدق على ابنه الصغير 
وابنه الكبير؛ لأن ما كان للسبيل لا يحوزه أحد فهو كلا شيء»؛ وهو كما لو حبسه لنفسه 
شريكًا بد والابن الكبير والأحنبي يحوز ويقوم به. 

وف رسم العرية من سماع عيسى في مسألة الصغير والسبيل مثل ذلك؛» ومذهب ابن 
القاسم في صدقته على الصغير والكبير إن لم يمر الكبير الصدقة؛ بطل جميعهاء ولم بجر 





للصغير ولا للكبير منها شيء. كذلك عنه في المدونة والواضحة وغيرهماء وقد ذكرنا فوق 
هذا. 

فإذا قد أجاز ابن القاسم حظ الصغير إذا كانت الضدقة عليه وفي السبيل» وأبطله 
في الصدقة عليه وعلى الكبير إذا م يجزه الكبير» فينبغي في مسألة القاضي إذا حبس على 
الصغير وي السبيل أن يحوز حظ الصغير» كما قال في الصدقة؛ لأنه قد جعل السبيل كلا 
شيع) بخلاف الصدقة أو الحبس على صغير وتنظيره للحبس على الصغير وفي السبيل بأنه 
حلاف الصدقة على الصغير والكبير؛ يدل أن مراده في الصدقة على الصغير وف السبيل إذا 
لم يخرج من حيازة الأب: أن الجميع يبطل» وهذا حطأ وحلاف الرواية» وكلامه كله في 
هذه المسألة من أولها يدل على سقوطها من ذكره؛ وأنه أدرك فيها ما حكاه عن اللؤلوي 
شيخه؛ والحمد له على جليل نعمه. 

وفي المسألة الى ذكرنا من سماع أصبغ جواز هبة المشاع» وإن بقي للواهب سائر 
الموهوب من ومثله لمالك في سماع ابن القاسم من صلقة العتبية» وكذلك في صدفة 
المدونة لابن القاسمء وف آخر الشفعة أيضاء وفيه حلاف في كتاب ابن حبيب وف سما 
أصبغ. 
قال القاضي: 

ومن تصدق عيرائه في رجل» وهو لا يعرف قدرهء جاز ولزمه. قال: وهذا الذي 
استحسن» وفيه احتلااف. 
قال القاضي: ظ 

ف أول ماع عيسى عن ابن القاسم في مالك لأمره» تصدق على آخر مثله عوراته 
من أبيه إذا مات» وأبوه باق. قال: لا أرى أن يجوز هذاء أو لا أقضى به عليه. وهو أعلم. 
قال ف النوادر بأثرها: وكذلك روي ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم. وذكره ابن 
المواز» وقال: أما في اليمين فيؤمر به من غير قضاءء ويلزمه في غير اليمين كالعتق. 

وفي سماع أصبغ: قال ابن القاسم فيمن تصدق على رجل عيرائه من أبيه بعد أن 
يموت أبوهء وأشهد له وقبل ذلك منه ثم بدا للمتصدق وقال: فعلت ذلك وأنا لا أدري ما 
أرثء أنصمًا أم ربعًا؟: ولا عدد ذلك ولا ما سعة ذلك من الأرضين وعدة الأشجارء فلما 
تبين لي ما أرث مما ترك رأيته كثيراء وكنت ظننته دون هذاء وأنا ١‏ أجيزه إلا أن تبين مما 
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قال أنه لم يكن يعرف يسر أبيه ولا وفره» لمغيبه عنه -حف ما ظن ذلك وكان القول 
قوله» وإن كان عارفا يسر أبيه» وإن لم يع لم قدره. جاز عليه أحب أو كرهه وقاله أصبغ. 

وقال ابن أبي زيد في النوادر بعد هذه المسألة: أعرف لابن القاسم أن هبة المجهول 
جائزرة. وقال محمد بن عبد الحكم. وقال ابن المواز عن أشهب: من وهب مورثه لرجل؛ 
ولا يدري كم هو من مال الميت؟ ربعه أو ثلثه؛ جاز إن كان لغير الثواب» وإنما يكره 
ابجهول ف البيع» ونحوه في الصدقة. من المدونة» وفي أول كتاب القسمةء وهذا الوجه 
الذي أراد القاضيء والله أعلم أنه تصدق يرائه بعد موت موروثه. 
قال القاضي: 

من أشهد أنه باع دار سكناه من ابنه الصغير عمال استقر بيده من مال ابنه هذا من 
هبة أحبى له أو غير ذلك؛ جاز وإن لم يعرف السبب الذي منه وجب لابن المال» وإء 
قال: إنه هو الذي وهب له المال ثم باع منه به دار سكناه؛ لم يحر إلا بعد أن يعرف أصل 
المبة» ويكون قد حيز عنه عامًا فأزيد قبل البيع, وإن كانت غير دار سكناه وأقر أنه باعها 
منه مال وهبه؛ جاز ونفذ وإن لم تعرف الحبة» وهو في هذا كأنه وهب له الدار. 

قال: ومن وهب لابنه هبة وحازها له لصغره وبقيت بيده حئى مات» والابن حىّ 
موته بالغ وعرف بالرشد من وقت بلوغه ولم يقبض الحبة؛ بطلت» وإن كان معروفا 
بالسفه نفذت وإن طال تركه لاء وإن كان مشكوكا فيه لا يقضى برشده ولا بسفهه. 
فإن مضت سنة بعد موت الأب وهو بالغ؛ بطلت الحبة. كما وقع هذا الفصل الآخر» وفيه 
نظر. 

قال: ومن تصدق على ابنة الصغير بصدقة) وعمر منها الغلث فدون؛؟ جازت 
الصدقة كلهاء وإن عمر منها فوق النصف؛ بطلت كلها وإن عمر منها نصفها أو دون 
النصف وفوق الثلث؛ بطل ما عمرء ونفذ ما لم يعمر. قال له ابن أحي: هذا شيء لم أسمعه 
قط مننت. 

وقال له: لو لم تقبل اليوم إلا لهذه المسألة: فقال له ابن أي: أين وقعت؟ فقال 
له: في هذا الكتاب في سماع ييى» وفيه كان يناظر. 
قال القاضي: 

هذا التنويع الذي ذكرهء وقال هو في سماع ييى: ليس في هذا السماع بشيء يدل 
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عيه» وإنما هذا الأصل في سماع عيسى وسماع ابن الحسنء وكان في سماع ييى في كتاب 
الحبس إشارة إلى بعض ما ذلك» وهو غير بين» وفي كتاب الرهون من المختلطة من هذا 
الأصل. فتأمل ذلك كله ولطول تركناه نقله. | 

قال: ومن تصدق على ابنه .الصغير بدنائير له عند رحلء وقال ذلك الرجل: 
أشهدكم أما عندي» وأن حزرها للمتصدق عليه» ثم مات الأب» فذلك نافد لابن إذا علم 
أن الدنائير كانت عند الرجل للتصدق قبل الصدقة» أو عاين الشهود قبضها وقت الصدقة» 
وإن كان لم يعلم هل ابنه الصغير بثياب وصفهاء وأراها الشهود وحازها لابنه» ثم مات 
ولم توجد في تركته؛ فلا ضمان عليه لقيمتها. قيل له: ول لا تكون في ضمانه, كالودع 
بيئة بموت» ولا توجد الوديعة في التركة فتؤخحذ من ماله فقال: ليست مثلها وهي فعله قبل 
السنة يبطل الصدقة» قيل له: فلعله لم يبعها إلا بعد سنة» قال: هذا شك ولا أضمنه إلا لو 
ثبت أنه باعها بعد حوزها سنة» فلو ثبت هذاء ولم توجد في تركته لوجب تضمينه» وم 
أشك حينئذ في وجوب ذلك. 
قال القاضي: 

جواب القاضي ف هذه المسألة ضعيف» واعتراض من اعترض عليه فيه صحيح؛ 
والحكم للمتصدق عليه بقيمة الصدقة في مال المتصدق واجب» وقد تقدم في باب الشهادة 
ف هذا المعئ ما يقوى ما ذهبنا إليه» والله تعالى أعلم» وهو الموفق للصواب لا شريك له. 
قال القاضي: 

ومن باع فقي مرضه من وارثه» وأشهد على البيع وعلى الإقرار بقبض الثمن» وم 
يعاين الشهود قبض الثمن؛ فالبيع نافذ» وعلى المبتاع غرم الشمن ثانية» ولا يبرئه إقرار البائع 
بقبضه: إذا ل تعاينه البينق» كمريض أقر بقبض دين من وارثه؛ لا ينفذ إقراره إلا معاينة 
الدفع. 
قال القاضي: 

قد تقدم من هذا المعئ في مسائل الشهادات والدعوى» وسأله ابن دحون عمن 
ابتاع لابن له صغير دارًا عمال وهبه له ثم بلغ الابن ومات الأب ولم يقبض الابن الدار» 
هل تنفذ له أم يبطل أمرها؟. 

فقال: لا يبطل» وقد تمت الحيازة لهبة بالابتياع للدار با. قال ابن دحون: فلو أن 
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رحلا أقر بدار لابن له صغير» فقال: محمل هذا الإقرار حمل الحبة إن “كانت الدار معروفة 
وهي مسكنة» فإن خرج عنها وحازها لابنه» نفذ الإقرار وإلا بطل» وإن كانت غير دار 
سكناه نفذ إقراره. وإن لم يعلم في دار السكيئن أو في غيرها ملك الأب لما؛ جاز الإقرار 
وإن لم يحرها. 

وقال القاضي: 





من أقر 2 مرضه بدين لوارث أو صديق مللاطف وله آبنة لم ينفذ إقراره» والابنة 
كالعصبة» وإن كان في مكافا أو معها ابن نفذ إقراره؛ لأنه لا يورث كلالة» فقال له ابن 
محسن وغيره: روي ابن عبد الحكم عن مالك أن الابنة كالابن؛ فقال: تعم) ولكن مذهي 
أن الابنة كالعصبة وقد علمت أن فيها احتلافا. 
قال القاضي: 

لم يذكر القاضي ولا ابن محسن ما في المدونة في الابئة. قال ابن القاسم: من ترك 

وئ الوصايا الأول: إن أقر لصديق ملاطف -يريد ف مرضه- بدين وورثة ولده م 
يتهمء وحاز ما أقر به للصديق الملاطفء وإن كان ورثته أبويه وزوجتهء أو له ولد ولده لم 
يحر إقراره مع أبويه ويجوز له مع ولد الولد» وهو كالولد. 

وي امس وصايا النوادر: قال أشهب: إذا ورثه بنات فإقراره لوراثة من عصبته أو 
لصديق مللاطش ؟؛ جائز ولا أهمه مع البنات أو الأبوين» إلا أن تعرف منه بغضه لولده. 
وف الواضحة في الأبوين والأحوة ونحوهء من رواية أصبغ عن ابن القاسم في كتاب 
الوصايا. 

وف كفالة المدونة والمكاتب من هذا الأصل: ولا أرى قول القاضى في الابئة إلا 
ذلك العرض دون بمين» وكذلك كل شيء يعرفه الشهود بعينه. ولو أقر له بدنانير أو 
دراهم. وما لا يعرف بعينة) وجحبت اليمين على المقر له: أنه ما قبض ولا وهب ولا 
واستحال» وإنه لباقي إلى حين بينه» وكان السائل له عن ذلك أبو علي الحداد من 
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من تصدق بدار على زوجته وسكتها ‏ معهاء وحيازة الولد بالتفل: والأرض التطوف. 
وحيازة أم الولد» وصدقة ذات الزوج: 

وفي مسائل ابن زرب أيضًا فيمن تصدق على زوجته بدار وقبضتها منه وسكنها 
معها: أن الحاضرين محس القاضي خاضوا فيها: هل قبضها حيازة وإن سكن فيها معها؟ 
وقال جلهم: هو حيازة» فقال لهم القاضي: كيف يكون حيازة وعليه إسكافا؟ فكأما لم 
تخرج عن يده إذا سكنها من يلزمه إسكانه. قيل له: فما تقول فيها؟ فقال: هي مشتبهة؛ 
ولم يفصل فيها بشيء. 
قال القاضي: 

هكذا وقعت هذه المسألة في مسائل القاضي أبي بكر ابن زرب جمع أبي بكر ابن 
حربيل التجيبي؛ » وفيها أقوى دليل على قلة العلم وتضييع الاجتهاد فيه؛, لعزروب هذه المسألة 
عنهم) » وهي منصوصة في كتاب الصدقة من العتبية» في ماع عيسى: : قال ابن القاسيم: من 
ا اا مجن وض! هه اكه منهاء ليس حوزها حوا حيق يرج من 
وتحوزه مما تحاز به الصدقات؛ لأن السك عليه فلم تحره بشيء يعرفء وإن كانت هي 
المتصدقة عليه فسكنت معه كما كانا؛ فذلك حوز؛ لأن السكئن عليه. 
قبل هذا أن المسائل لا ينبغي أن يغفل عن درسهاء ولكل شيء آفة» وآفة العلم النسيان» 
وقد حكي لنا بعض من لقينا: أن أبا عمر الأشبيلي كان يقول: ليس يبقى مع الدارس 
الحافظ في آخر عمره إلا معرفة مواضع المسائل» وما هي إلا منزلة كبيرة لمن كان يذه 
المنزلة في العلم. 

ولم يكن كما ذلك لنا بعض الطلبة عن إنسان كان قد ارتسم تسم بالفتوى أنه طلب 
باب الحضانة في باب طلاق السنة» ول يزل يقلب أوراقه حي أتى إلى آخخره» فما م يجد 
شيئًا رمي بالكتاب إلى محراب مسجدهء وهذا هو الموجود في وقتنا هذاء فقهنا الله 5 
الدين؛ إنه منعم كريم. 

وذكر بعد هذه المسألة في السماع: إذا تصدقت عليه بخادم أو تصدق عليها بماء ثم 
استخدمها جميعا: أن ذلك حوزء ولا تضر حدمة المتصدق منهما. 

وفي سماع يجى: من تصدق بدار ودفع مفتاحها إلى المتصدق عليه ليحوزهاء فذلك 
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حوز» وإن نم يسكنها ولا أسكنها قيل للقاضي: هب هذه المسألة ضحيحة؟ فقال: هي 
صحيحة. قيل له: بإسلام حديدة؛ لا يدري أهي مفتاح للدار أم لاء تصح الحيازة؟ قال: 
نعم» فراحعه جميع من في المجلسء فقال: هو حيازة. ووقف على ذلك. 

فقيل له في المتصدق عليه أو الموهوب لهء يكري الشيء المتصدق به أو الموهوب له 
أو يعيره ويكون حيازة» وما الفرق بينه وبين قول المتصدق عليه: قد قبضت؛ فلا يكون 
حيازة؟ قال القاضي: ليست هذه بحجة» وهذا أمر جائز؛ لأنه حروج عن يد المتصدق 
عليه وذكر عنده التطوف على الأرض الموهوبة» وقيل له: هل رأيت لأحد من أصحاب 
مالك أنه حيازة؟ فقال: لاء وإنما هو شيء أجمع الشيوخ عندنا عليه وجعلوه حيازة؛ لأنه 
كالتخلي. فقال له ابن صاعد: رأيت لبعض أصحاب مالك أن التطوف حيازة وسأريكه. 
فقال: ما رأيت هذا. ْ 
قال القاضي: 

في كتاب ابن حبيب سألت ابن الماحشون عمن تصدق على أحبي بأرض تزرع 
وتعتمل» ما وجحه حوزها؟ فقال: أن يشهد على الصدقة» ويشيد ذكرهاء ويخرج إليها. 
ويشهر أمرهاء ويعلم بذلك جيرانه فيهاء وتأحذ كتابًا بأمر القاضي إلى والي ذلك المكان: 
بأن تلك الصدقة قد حقت لفلان عندي» ونزل فيها منزلة فلان» وهذا وشبهه مما 
تحقق حوزه لهاء وبعض هذا يكفي من بعضء وما كثر من ذلك وتظاهر أحب إلي. 

وسألت عنه مطرفا فقال نحوه إلا أنه لم يذكر أذ كتاب القاضيء ولكن قال: إن 
حددها للشهود أوقفهم عليها فهو أقوى للحيازة» وإن حددها في كتاب الصدقة ولم يقف 
الشهود عليها يحملاً من غير تحديد؛ أحزأه أيضًا إذا امتنع منهاء ونزل المتصدق عليه 
منزلته فيها. 

قال: وسألت عنها أصبغ فقال لي مثل قول مطرف. ما لم يأت إبان عملهاء فإن 
أتى فلمي عملها واحد منهما بطلت الصدقة. إلا أن يع لم أنه منع منها المعطي» فلا يضره 
حينئذ ترك العمل. قال: وإنما يكون الإشهاد حيازة لما لا يعتمل كالدين والشيء المهمل» 
ففي قول مطرف وأصبغ أن التطوف حوزء وهو توقيف الشهود على حدودهاء وفي سماع 
يى في المدونة نحو ما زاده أصبغ في ترك العمل وقد حضر إبانه. فتأمل. 
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قال القاضي: 

وأحب إلى في أم الولد أن تحوزه لنفسها ما يتصدق به عليها سيدهاء وهو الذي 
يفعله الناس عندناء وإن تولى السيد احتياز ذلك نفد ها. 
قال القاضي: 

في سماع ييى ابن القاسم: حالما في ذلك كحال الحرة» ودليل المدونة أنه يحوزه لها 
سيدهاء ورأيت لأبي عمر الأشبيلي أنه كان يستحب الأخذ برواية ييى» فإن عمل بدليل 
المدونة مضىء وهو نحو ما ذهب إليه القاضي. 

وقال القاضي: إذا تصدقت ذات الزروج بثلث مالحاء ثم تصدقت بعد ذلك بثلث 
مالهاء إن كان بين الصدقة عام فما فوقه» نفذ ذلك ها. 
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ياب الحيس 

ودعوى الساكن فيه دفع غلته إلى مكرية: 

اعلم أن الحبس من شروط صحته حوزه عن محبسه في صحته؛ كالصدقة واغبة 
وغيرهماء مما هو في معيئ عطية؛ وقد تقدم هذاء ولا حلاف فيه بين مالك وأصحابه. 
وفي أحكام ابن زياد القاضي: 

كشفنا سعيد الساكن في دار زبلون المحبسة وحوانيته وقرنه عما استقر عنده من 
حراج ذلك» فقال: قبالته علي للسنة بسبعين ديناراء وقد انقضت السنة وغرمت إلى 
صاحب السوق ابن زبلون النجامات خلهاء وليس عندي منها شيء. 

الجواب: فهمنا -رضي الله عنك- إقرار سعيد فرأينا إقراره يحب عليه إثباته» فإن 
أثبته ولم يكن لورثة زبلون في ذلك مدفع؛ كان القول قول سعيد فيما مضى من النجوم؛ 
وما كان منها بقرب إقراره فعليه البينة» على أدائه» وإن لم يثبت يغبت الاكتراء لزمه غرم جميع 
القبالة» إلا أن يكون قبالة مثلها أكثر؛ فيؤخذ بالأكثر. قاله ابن لبابة وابن وليد. 
حبس في وصيته ضيعة على ضعفاء أهله: 

كتب بما إلى أبي عبد الله بن عتاب من المرية: البواب -رضي الله عنك- في رجحل 
حبس في وصيته ضيعة له حبساء صدقة على ضعفاء أهله من قبل أبيه وأمه. يبدأ في ذلك 
أهل الحاحة منهم» على ألصق القرابة منهم إليه؛ وأقعدهم به» فيعطى كل واحد منهم من 
ذلك قوته وكسوته. هذا نص ما عقد فيه» وتوف المحبس وحمل الثلث الحبس» وهذا الحبس 
من القرابة بنو حالته أخحت أمهء وبنو عمته وبنو عم أمه وبنو عم أبي أمه. وبنو بنت عم 
أمهء وفؤلاء ذلك بنون صغار وكبار فتنازع جميع المسلمين وبنوهم ل الدخول ف هذه 
الحباسة؛ فبين -رضي الله عنك-: هل يدحل جميعهم فيها أم بعضهم أولى من بعض؟: 
وفسر الرتبة في ذلك بالواجبء؛ ومن أولى منهم بالمستغل؟ وهل يدخل الأبناء مع الآباء في 
ذلك؟ وكيف إن جعل الموصي إلى أوصيائه معرفة أعيان المحبس عليهم؟ مأجورا إن شاء 
لله تعاىى. 

فجاوب: تصفحت هذه المسألة فرأي يت في لفظها التباساء تولد من قبل العاقل, 
أعلم- أن الموصي إنما أراد تبدية الأضعف من 
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قرابته على قدر لصوقه به وقرابته منه» فإ كانوا كلهم محاويج م فأقرب القرابة إيه منه ممن 
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ميت بنو نحالته وبنو عمته» يعطى كل واحد منهم ما ذكره الموصي من قوته وكسوته على 





بنو عم أب أمه وبنو بنت عم أمه.منزلة سواءء وبنو بئ خحالته وبنو بئ عمته في قعدد واحد 
مع ب عم أمه» وبنو بن عم أمه مع ب عم أبي أمه وبئي بنت عم أمه منزلة سواء. 

وإن كان الموصي جعل إلى الأوصياء معرفة الأعيان المحبس عليهمء فإن ذلك يغتي 
الأعيان عن إثبات أعيانهم إن شاء الله عز وجل. 
مسألة من وهب لابنته الصغيرة ثيابًا وحليبًا ثم باع منها بذلك داراء ثم ابتاع الدار 
لنفسه بغمن نزرء ثم نكحت الابنة» وذهبت إلى طلب أبيها بالدور للغبن الظاهر في 
ابتياعه إياهاء وإذا كانت منتزلا فيما أغفلت ذكرها في باب الصدقة والحبة قبل هذا: 

ما تقول -رحمك الله- فيمن وهب لابنته وهي صغيرة في حجره ثُيابًا وجوارمًا 
وحليّاء وعقد على نفسه بذلك عقدًا ببينة عدل, ثم باع بعد ذلك من ابنته المذكورة دورًا 
بالحلي والجواهر والثياب الموهوب لاء لما رآه من حسن النظر لها والغبطة والسداد» وعقد 
به وثيقة فيها عدول الشهود. ثم رأى بسوء نظره بيع هذه الدور من نفسه على ابنته 
بنزر يسير وثمن قليل» وانعقدت ليه بذلك وثيقة أنه باع على نفسهء وكانت الدور 
يومعذ منتزلاً فيهاء ثم نتكحت الابنة وبين يما زوجهاء ورشدت وعرفت قدر المال وزيادته 
ونقصانه» ووصلت إلى وثيقة الهبة وابتياع الدور» ووقفت على الغبن المحوز عليهاء وأحبت 
القيام فيهاء وكان الغبن فيها -يوم بيع أبيها لما- أزيد من ثلثي قيمتهاء وكان أيضًا في الحية 
ناض يسير احتازه الأب مع جملة الحبة» وهو تبع لماء وطبع عليه مع ذلك الشهود حين 
أبرزه إليهم مع سائر الحبة» ووقفوا على جميع ذلك» وكانت الدور قد قوموها وقت 
الابتياع بقيمة الهية سواء» ورأي الشهود بعضها مساويا لبعض» فهل ترى -وفقك الله- 
للابئة قيامًا قي الدور إن ثبت الغبن أ م لا؟ 
فجاوب ابن عتاب: 

قرأ -رحمنا الله وإياك- خطابك؛ وفهمت ما سألت عنه؛ وذكرت أن ف الهبة ناض 
هو أقل الحبة» وأن الأب احتازه مع سائر الحبة بعد ختم الشهود عليه وقد اختلف فيما لا 
يعرف من الحلي والجوهرء إذا غيب عليه؛ ووهبه الأب واحتازه» ولم يخرحه عن يده إلى 
غيره. 
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وفي المدونة لابن القاسم رحمه الله ما يدل على جوازه» والاختلاف من أصحاب 
مالك المدنيين والمصريين في حيازة الناض» إذا حتم عليه الشهود؛ واستقر بيد الواهب - 
معلوم» إلا أنه إذا كان أقل الهبة كما ذكرت» فهو جائز نافذ» وبيع الأب الدور من ابنته 
بالهبة جائز صحيح» إذا كانت الدور الى باعها حالية من سكناه أو ثقله فإن كانت في 
سكناه حين البيع؛ فلا يحوز ذلك إن كان البيع بحدثان الهبة وبقريهاء حب تستكمل الحيازة 
بانقطاع من حين اغبة. 

ويهذا كان يفي كثير من فقهاء بلدناء وهو قول صحيح على مذهب ابن القاسم» 
فإذا صحت الحيازة وانقضت السنة؛ جاز التصيير في الدور وصح. ولا حلاف أعلمه إن 
بيع ما فيه منتزل أو من بمنع مالكه من تملكه؛ لا يجوزء وأن البيع فيه مفسوخ ما كان المبيع 
بحالة لم يدحله فوت» ويرد إلى ربه. وإن دخله فوت؛ فكان الشيوخ عندنا يختلفون فيه 
فمنهم: من كان يحمله محمل البيع الفاسدء ومنهم من كان يفسخه على كل حال. 

وإلى هذا كان يذهب أحمد بن خالد وغيرف وكان احتلافهم على غير رواية 
عندهم ف ذلك» وكنت أذهب إلى قول أحمد بن خالد لدليل يؤيده. حئ وجدت لالك 
رحمه الله في بعض الروايات ما أوحب الاختيار له والمصير إليه. . 

وأما بيع الأب على ابنته» وفيه غبن وقت البيع أزيد من الثلثين» فقد قال مالك في 
المدونة وغيرها: إنما يجوز بيع الأب مال ابنه على وحه انظر وابتغاء الفضلء فإذا كان على 
غير ذلك لم يجر ورد ولم يحد في ذلك حدًا. وقال في المأمور ببيع السلعة ببيعها بما لا يشبه 
أو بما لا يتغابن الناس في مثله: إن ذلك لا يجوز على الأمر. قال ابن القاسم: مثل أن يبيع 
الحارية بخمسة دنانير أو بأربعة» وهي ذات تمن كثيرء أو يبيع الغلام أو الدابة بدينار أو 
بديئارين؛ فهذا لا يحوز. 

وفسخ البيع الذي سألت عنه بالغبن الذي ذكرت واجحب» وصرف الدور على 
الابئة لازم وقد كان بعض أصحابنا البغداديين يحد في الغين الذي يرد البيع به الثلث؛ 
ويذكره عن مالك» وهو حسن في ذلك إن شاء الله عز وجل. 

وللابنة القيام بالغبن أو بالتزلء أو يمما حميعًاء فإن ثبت أو ثبت أحدهما؛ وجب 
الفسخ, على حسب ما ذكرت هذا الواجب فيما سألت عنهء والله الموفق للصواب» وإليه 
عز وجل أرغب في التوفيق. 


باب الحبس ه05 


نحل ابنه عند نكاحه ثلث ماله وعليه دين: 





كتبت إلى شيوخنا بقرطبة سنة أربع وخمسين وأربعمائة: فيمن نحل ابنه نحلة انعقد 
عليها النكاح فقال: ثلث مالي له نحلة» وكان ماله ثلاث ماثة دينارء وأصولاً قيمتها 
ذلك» وعليه دين مائة» ثم مات الناحل» فقال ورثته لمدنحول: إغما لك الثلث بعد دينه» وقال 
المنحول: بل ثلث ماله كله لي» وف الثلنين متسع لدينه. 

وكان ذاكرنئ ها أبو محمد يوسف بن عبد القاهر بن الغلاس البطليوسي» فكتب 
إلى ابن عتاب: إن كان الدين قبل النحلة فالدين مبدأ وللمنحول ثلث ما يبقى» وإن كان 
بعد النحلة فله ثلث الجميع» والدين بعدها في الثلثين الباقيين» إلا أن يقصرا عن الدين 
فاستحسن أن يستتم الدين من ثلث النحلة؛ لأن الدين فرض واجبء والنحلة وإن كانت 
قد انعقد عليها النكاحء فقد كان كثير من الفقهاء يقول: لا تصح إلا بحيازة كسائر 
العطيات» والله أعلم بالصواب. 
وكتب ابن القطات: 

إذا كان معلوم المال في وقت عقد النحلة» فثلث ماله لمنحول» وبخرج الدين بعد 
ذلك؛ لأن المال ماله حى يخرج الدين» هذا مذهب مالك. 
وكتب ابن مالك: 

إنما للمنحول ثلث مال الناحل بعد الدين؛ لأن الدين ليس من ماله. 
فيمن حبس على ولده وأعقامم فإن انقرضوا رجع إلى الخبس, وإن كان لهم عقب 
رجع عليهم: 

كتب هما إلى القيروان من أشبيلية: الجواب -رحمك الله- فيمن حبس حبسا على 
ولده وأعقابكم وأعقاب أعقايهم, فإن ماتوا رحع إلى المحبس إذا لم يكن لهم عقبء وإن 
كان لهم عقب رجع عليهم؛ هل يجوز هذا الشرط وينفذ الحبس للعقب من رأس المال» 
وقد حير في صحة المحبس» ولا يرد هذا الحبس الدين الحديث» أو يكون منزلة ما رواه 
بيى ف الذي يعطي العطية لأحيه» فقال: تكون في الثلث. وعرفئ هل الحبس بمنزلة 
العمرى الى ذكرها أشهب عن مالك» فيمن شرط في العمرى إن مات المعمر رجعت 
إليه» وإن مات هو بقيت للمعمرء وحازها المعمر قْ صحة المعمر؟ 

فقال: الشرط جائزء وكذلك سنة العمرى» شرط ذلك أو لم يشترط» فهل يكون 
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الحبس إذا وقع فيه الشرط كما تقدم مثل العمرى ينفذ الحبس من رأس المال للأعقاب, 
بخلاف العطية يشترط فيها الشرط» ولأي شيء اختلف الحواب ف العطية. وأحاز ذلك 
مالك في العمرى بين لنا ذلك حسئًاء فقد فرق ابن القاسم بين الصدقة والحبسء إذا 
تصدق على رجحل بخادم, واشترط لنفسه خمسة أيام في الشهرء فقال: إن كان ذلك على 
الخبس» فلا بأس بهء وإن كانت الرقبة بتلاً فلا خير فيه وأحازه ابن كنانة. اكتب إلي 
بفضلك ما عندك في ذلك. مأجورًا إن شاء الله. 
فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن: 

الجواب عندي: أن ابس على شرطهء ويرحع ذلك إليه» أو إلى ورثته» فيكون مالا 
لهم» وترحع فيها الديون, وذلك كالعمرى» وكذلك مسألة أشهب. غير أن مسألة أشهب 
تكون من ثلث المعمر بعد موته؛ لأنما لم تصح له. إلا بعد موت المعمرء وهذا قول أشهب 
ي غير موضعء ولابن القاسم مثل هذا في غير مسألة من هذا المعيى. 

وأما الحبس المعقب فمن رأس المال» وأما تفرقة ابن القاسم بين الصدقة والحبس 
فقال: إذا تصدق على رجحل تخادم واشترط عليه لنفسه خمسة أيام من الشهرء فقال: إن 
كان ذلك على الحبس فلا بأس, وإن كان بتل الرقبة فلا خير فيه. وحالفه ابن كنانة 
وأجازه؛ فالقول قول ابن القاسمء والفرق بينهما بين, وذلك أنه إذا تصدق وبتل» وشرط 
انفسه حمسة أيام من كل شهر؛ فقد منعه من التصرف في صدقته من البيع» والحبة: 
والسفرء والوطء. 

ومن تصداق بصدقة وشرط عليه ألا يبيع ولا يهب؛ لم تحر الصدقة عند مالك ولابن 
القاسم» وقد أبى منها عبد الله بن عمرء فلهذا لم يحر شرطه في الصدقة, وأما الحبس فذلك 
فيه جائز؛ لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يغير عن حالته: فكان مذهب ابن القاسم ف هذا 
أحسن من مذهب ابن كنانةع والله ولي التوفيق. 
وجاوب أبو عمران الفاسي: 

حبس على الولد وعلى أعقابهم إذا حيز في الصحة» ولا يبطله ما شرطه المحبسء إذا 
م يكن عقب؛ لأنه كعمري بعد عمري» كما لو قال: هذه الدار يسكنها فلان, ثم فلان 
ثان» ثم فلان ثالث» فإن مات فلات الثاني وفلان الثالث في حياة فلان الأول» ثم مات فلان 
الأول رحعت إلي» وكذلك إذا لم يوجد عقب في مسألتك, وأما المسألة الي في سماع بيو 
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فإنما هي عمري» شرط المعمر فيها أنه إن مات هو قبل المعمر كانت هبة للمعمرء» فصارت 
هبة الرقبة وصيةء لأن المعمر قيد الهبة بصفة موته» فكل مالا ينفذ إلا .موت الواهب فهو 
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وصية. 

ومسألة سماع أشهب هي عمري محضة ينتفع با المعمر حياة نفسه فقطء ثم مرجعها 
إلى ريماء شرط ذلك أم لا لأن قول المعمر أعمرتك حياتك يغ عن قوله. فإذا مت 
رجعت العمرى إلي؛ لم يجعل للمعمر منها إلا الانتفاع يما حياة المعمر. 

فخالفت مسألة سماع يحى المقيدة بوصفين: أحدهما عمري ما لم يمست ربا المعطي) 
فتعود عطية وتبطل العمرىء فإذا آل الآمر إلى كوا يموت المعطي عطية لا عمري» لم 
تصح إلا على وجحه الوصية. 
قال القاضي: 

كاد لا يكون في جحواب هذين المفتيين إلا حكاية السؤال؛ لأن السائل قد ذلك 
الروايات الى أعاداها هما في جوايهماء وإنما الوجه الذي توهمه السائل إبطالاً للحبس» أو 
يخرج من الثلث كمسألة الإعمال الي في ماع يبى. 

وفي رواية أشهب: إذا قال المحبس: هذه الدار أو القرية حبس على فلات وفلان أو 
بينهماء فإذا انقرضوا من آخرهمء فمرجع ذلك امحبس» إن كان حيّاء فإن لم يدركه حياء 
فإلى ولده دون سائر ورئته فهذا إذا وقع لم يكن لولده منه شيء في غيره ميراثه» وكان 
بين جميع ورثته؛ لأنما وصية لوارث» إلا أن أجاز الورثة ذلك للولدء فيكون له وإذا لم 
يجيزوا له شاركوه في الأصل ميرانًا. 

وإن قال: إن لم يدركوني حيا رجع إلى ولدي وولد ولديء أو قال: إلى ولدي» 
وإلى بي فلان» ولم يجز الورثة ذلك للولد؛ فإنه يقسم بين الولد وولده أو بينه وبين ب 
فلان بالسواء إذا استوت حاجتهم» فما ناب الولد دحل معه فيه الورثة فانتفعوا به على 
مواريثهم حياته» فإذا انقرض رحع إلى ولد الولدء أو إلى بئ فلان» وخحرج الورثة عنه 
وإن قال: رجع إلي ولدي ثم من بعده في سبيل الله أو على المرضي بموضع كذا أو على 
مسجد كذاء فإن وسعه الثلث دخل الورثة مع الولد في المنافع؛ لا في الأصل» فانتفعوا به 
على حسب مواريثهم؛ ما دام الولد حيّء فإذا مات صار إلى الوجه الذي سبله فيه من 


مسجد أو غيره» وإن لم يسبله بعد الولد ف وجهء شركه الورثة في أصله واقتسموا ميرانًا 
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مالاً من مالهم. < 

ولو قال: فإن لم يدرك حيًا رحع حبسا على ابن فلان» ولا وارث له غيره» وم 
يجعل له بعده مرجعًا؛ فإنه يبطل حبسه إذا رحجع إلى الابن؛ لأنه ليس للأب أن يوصي 
بتحبيس ما تخلفه على الابن؛ لأنه لا يجوز أن يحبس على أحد ماله» ولو لم يجز ا محبس عليه 
هذا الحبس حى مات المحبس» لنفذ للمرجع من الثلثء إذا كان مرجعه لغير وارث؛ لأنه 
وصية» ولح يضره ترك الأول حيازته. والله أعلم. 

ولو قال: فإن لم يدرك المحبس حيّاء فالمرحع إلى فلان لأحني» أو في سبيل الله فإن 
لم يدرك المحبس هذا؛ نفذ للأحنيي أو السبيل من ثلث المحبس» وكان وصية علي ما في 
سماع بحيى وابن الحسن وأصبغ وغيرهم. 

وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم قد حبس على ابنتيه من أم عبد الله فلانة 
وفلانة في سنة اثنتين وعشرين ومائتين- جميع أملاكه بقرية فلانة من إقليم كذاء وكلف 
عقد ذلك ييى بن ييى» ومحمد بن حالد» فعقدا حبس الأمير على ابنتيه فلانة وفلانة اللتين 
ف حجره جميع أملاكه بقرية كذا من إقليم كذاء فإن انقرضتا رحعت حبساً على ابنتيه 
فلانًا وفلانة» فإن انقرضتا فمرجع ذلك إلى الأمير إن كان حيًا فإن لم يكن حيّاء فإلى ولده 
دون جميع ورئته من نسائه. 

ثم عرض الأمير النسخة على عبد الملك بن حبيب يمحضرهماء فأعلمه أن الذي 
وصفا لا يجوز؛ لأنما وصية لوارث؛ إذ جعلا المرحع إلى الأمير إن أدركه حيّاء فقد صار له 
بذلك مالاً فليس له أن يجعله بعد موته إلى ولده؛ لأنما وصية لوارث» فأقرا ما قال» وقالا: 
هو الحق. 

ثم قال عبد الملك: فإن أحب الأمير أن يكون المرحع لولده دون نسائه وجدت له 
السبيل إلى ذلك بطريقة الصوابء» فقالء؛ له: وكيف ذلك؟ فقال: بأن تجعل المرجع بعد 
بنات أم عبد الله إلى ولده أو إلى من أحب حيًّا كان الأمير أو ميئّاء ولا يكون إليه من 
المرجع شيء» فيكون كشيء بتله الآن من ماله في حياته» فيمضي. قال له: فضعه على 
هذاء فلم أرد غيره» فوضع ابن حبيب عند ذلك نسخة التحبيس» ولولا طول الكتاب 
لنقلتها بكماها. 

ثم دعا الأمير يجميع أحباسه الى حبس على بناته فعرضها على ابن حبيب .محضر 
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واس ل ل ا 1_#+تتتاغ 
يجى وابن خالد فألفاها كلها لا تحوز؛ إذ كانا قد شرطا فيها المرجع إلى الأمير إن كان 
حيّاء على ما تقدم, فنسخهاء وأمر بصرفها على ما وضع ابن حبيب» وكانت أربعة 
أحباس: حبس أم المطرف شفاء وولدهاء وحبس أم المغيرة اهتزاز وولدهاء وحبس أم 
المنذر موشدة وولدهاء وحبس أم عبد الله طروب وولدهاء ولأم الأمير الرحلين في 
حطئهما في وضعهما فقالا: اجتهدنا. 
وقال ابن حبيب في الواضحة: 

سألت مطرفًا عمن حبس شيئًا من ماله ما مرجعه إليه أو مما لا يكون مرجعه إليه؛ 
واستثين أن مرجعه إليه يجعله حيث شاءء فرحع وهو مريض أو لم يرجع؛ إلا أنه مرض؛ 
فجعل مرجعه لوارث فقال: لا يجوز ذلك للوارث لا من الثلث ولا من غيره؛ إلا أن يجيزه 
له الورئة؛ لأي سمعت مالكًا قال فيمن أخدم عبده رجلا حيات ثم جعله في مرضه لآخخره 
تلد بعد مرجعه: إنه من الثلث للمبتول له. فلما جعله مالك من الثلث كان ما جعله ف 
مرضه للوارث باطلا؛ لأنه مال من ماله بعد المرجع يورث عنه. 

قال ابن حبيب: وأحبرن أصبغ عن ابن القاسم مثله سواء. قال أصبغ: وأنا أقوله إذا 
استثئ مرجع رقبة الحبس» كما قال ابن القاسم ومطرف» وأما إن كان استثئ المرحع 
ليتولى إنفاذه على جهة التسبيل» فيما رأى لا مرجع الرقبة» وبين ذلك فرجع في مرضه 
فسبله فيما رأى على غير وارث» فهو حارج من رأس المال» وإن سبله على وارث كان 
ميراناء إلا أن تمضيه له الورثة. 

وقال فضل: قول أصبغ على أصل أشهبء لا على أصل قول ابن القاسمء وذكر 
قول ابن القاسم في مسألة أوردها تركتها اختصارًا. وبمذا كله كان يتم ما سأل عنه ذلك 
السائل لو أثره به. فاعلم. 

ومسألة ابن القاسم وابن كنانة في مستفئ خمسة أيام من الشهر في سماع أبي زيد 
وثي سماع أصبغ يومين في كل جمعة» وأما الي في أول سماع يحيى» ونحوها في سماع ابن 
الحسنء فأشاروا إليها ولم ينصوهاء ولا أبانوا وجه العمل فيهاء فرأيت ذكرها وبسط 
معانيها بما تكلم به بعض شيوحنا عليها. 

قال يييى: قال ابن القاسم: من أعطى أحاه منزلاً في صحته» وكتب في عقد 
عطيته إن مات أخوه المعطي في حياة المعطي» رجع الللزل على المعطي ولا حق.فيه لورثة 





1 
دلاه ظ < الإعلام بنوازل الأحكام 





المعطي» ولا يورث على هذا الشرط أعطاه؛ فحاز المعطي عطيته في حياة المعطي أو لم 
يحره» ثم مات المعطي قبل المعطي؛ فذلك كالوصية تكون للمعطي من الثلث» ألا ترى أنه 
أنفذ العطية إن مات قبل المعطي» فكأنه إنما أوصى له يما وعجل له قبضهاء فهي وصية 
على كل حال؛ عجل قبضها في صحة المعطي أو ترك. وقال مالك ما يشبه هذا. قال 
أصبغ: وليس للمعطي فيها بيع ولا تحويل عن حالء فإن مات المعطي رجعت إلى المعطي 
كالعمرى» وإن مات المعطي كانت كالوصية في ثلثه» ولا تكون كالوصية في الرجوع 
فيهاء» وكذلك مسألته. 
قال القاضي: نقص من سؤال هذه المسألة ذلك شرط المعطي أنه إن مات قبل المعطي» 
فالعطية له ماضية» وقد نظرقا في أصل العشرة فوجدتا ينقص ذلك منهاء كما نقلها العتبي 
ف المستخرجة» ووقعت هذه الزيادة في سماع ابن الحسن» ولا غين بالمسألة عنها فيهاء يبين 
كوا كالوصية» وكأنه قال: هذا المنزل لأحي حياته» عشت أو متء فعلى هذا ينفذ 
له حازه في صحة المعطي أولم يحزه فاعلم. < 

وقال بعض شيوخنا عليها: إن كان الموصي له قبض الملزل في حياة الموصي» ثم 
مات الموصي لهء رجع الملزل إلى الموصي» وإن مات الموصي قبل» قوم مرجع الدار في 
ثلثه» وللموصي الرجوع في المرجع؛ وليس له الرحوع في السكيئ حياته» إذا قبضه الموصي 
لهء فإن كان الموصي له لم يقبض المنزل كان للموصي الرجحوع في المرجع وللموصي له 
أذ المنزل حياة الموصي» فإن مات الموصي قبل قبض الموصي له المنزلء فله المزل 
في الثلث؛ لأنه وصية. 

وإذا قبض الموصي له المزل في حياة الموصي ومات الموصيء فإنما يقوم له في 
الثلث المرجع خاصة» وإذا لم يقبض شيئًا قوم له اللزل كله في الثلث؛» ومعيئ ت قوم 
المرجع أن يقال: كم يساوي هذا المنزل بعد سكيئئ له بقية عمره؛ يعمر على الاجتهاد 
فتكون تلك القيمة في الثلث؛ لأن السكيئن شيء قد قبضه الموصي له في صحة الموصي؛ 
فوجب له سكين بقية عمره من رأس المال» والمرجع من الثلث؛ وإذا لم يقبض حى مات 
الموصي» فيقوم له الملزل كله في الثلث؛ لأنه لم يقبض شيئًا في حياة الموصيء والسكئ 
أبدًا لا رحوع له فيه» لأنه عطية في الصحة قد قبضها المعطي. 

والمرجع هو شيء يكون بعد موت الموصي فهو في الثلثء وما كان في الثلث فله 
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الرجوع فيه غير المدبر» وللمعطي قبض المنزل مى شاء في حياة المعطي» فإذا قبضه فقد 
وحب له سكناه بقية عمره من رأس المال؟ لأنه نفذ في الصحة. 

وقول أصبغ: كانت كالوصية ف ثلئه -يريد المرجع- وقوله: ولا تكون كالوصية 
في الرحوع فيها -يريد السكين- لا رجوع له فيهاء وله الرحوع في المرجع. 
قال القاضي: 

هذا فقه هذه المسألة وبيانُا وعلمها وتمامهاء والعجب من الأشبيلي المتكلف لطلب 
علمها بالقيروان وتركه لطلب ذلك بقرطبة عند أصحاب هذا البيان» وليس بينه وبينها إلا 
يومان» والله الموفق وهو المستعان. 
أوصى بتحبيس شيء عنه من أصوله. وشرط إن احتاجت ابنته إلى غلة ذلك رجع 
لي ؛ وهي مصدقة فيما تدعيه من الحاجة: كتب أبو عبد الله الباجي من أشبيلية إلى 
القيروان فيمن حبس موضعًا من ماله موبدًا على المساكين في وصيته» وشرط إن احتاحت 
ابنته إلى غلة الحبس انصرف ذلك الموضع إليها صدقة بتلة» أو أراد على مععئى الحبس 
عليها. وشرط أنما مصدقة فيما ادعت من الحاجة؛ هل ينفذ شرطه في التصديق» وتكون 
ل الصدقة المبتولة وصية لوارث» فيبطل الحبس ولا ينفذ شرطه في التصديق؟ وهل عليها 
يمين إذا شرط تصديقها؟ 

وقد علمت ما فيه من الاحتلاف» وأرأيت إن كانت ذات زوج مليء هل يسوغ 
لها دعوى الحاجة؟ ويصرف إليها غلة الحبس أو الصدقة إن جاز ذلك» وهل يكون لجميع 
الورئة إذا صرف ذلك إليها بمعين الحبس حي تموت الابنة» ثم ينصرف الحبس إلى ما سبله. 

وآخر أوصى بتحبيس أصل على مسجد معين؛ إلا أن يولد له ذلك أو أنثى أو 
احتاج أحدههما فيصرف إليه و إن احتاجت الابنة يريد ابنة له أولى فيصرف ذلك إليهاء 
فلم يولد له ولدء هل ينصرف إلى الابنة إذا لم يصرف إليهاء إلا أن كان معها أو ينصرف 
إليها إن كان أراد يمععبئ الحبس» ويدحل فيه الورثة» وكيف إن كانت ظاهرة الغن؛ 
وزعمت أنها محتاحة» هل تصدق؟ ٠‏ 
فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن: 

الجواب: أن هذه وصية لوارث» ويدحل سائر الورثة معها إن رجع ذلك إليها على 
وجه التبتيل» أو رجع مرجع الحبس لا يبطل ذلك؛ لأنه من أوصى لوارث بسكئء 
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وأوصى بوصايا دحل سائر الورثة في ذلك السكيئن, وكذلك الخدمة» وأما ما كان يأخذه 
بتلأء فإنه يكون بين سائر الورثة» وهذا إذا كان مع ذلك وصايا وقعت المحاصة» فإن لسائر 
الورثة الدخول مع الوارث الموصى لهء ولو لم تكن وصايا؛ بطل ذلك كله ورجع ميرانا 
بين جميع الورثة. 

وقد قال مالك فيم ن حبس على ولده حبسا وشرط لهم إن احتاجوا باعوا ذلك 
فلحقهم دين: أن لأصحاب الدين بيع الحبس من أجل ما شرطه المحبس لحم من البيع عند 
حاحتهمء والذي اشترط أء ولد له ولد واحتاجوا وله ابنة مى صحت حاجتها؛ صرف 
إليها وإلى من معها من الورئة فيكونون معها فيه؛ كان بمعيى الحبس أو معن الصدقة البتلة. 
وبالله التوفيق. ظ 
وجاوب أبو عمران: شرطه في تصديقها نافذ» لأنه ماله شرط فيه ما أحب» والناس عند 
شروطهم في أموالهم وفيما أعطواء ولا يمين على الابنة إذا لم يفهم عن الميت مراد وحوب 
اليمين» وإذا كانت تحت رجحل مليء فليست محتاجة» إلا إن كان الميت قصد حاجتها إلى 
شيء ولا يلزم الزوج من تحمل يفهم عنه أنه قصده وشبه ذلك» وإذا انصرف الحبس إليها 
والنفع يما شاركها الورثئة فيه إن لم يجيزوا لها الانفراد به؛ إذ لا تحوز وصية لوارثء فإذا 
ماتت فاعمل فيه على المفهوم عن الميت. 

وعن نص الوثيقة: هل قصد الميت إبطال الحبس على المساكين بحاجة ابنته أم قصد 
نفعها به حياته» ثم يرجع إلى التحبيس أو إلى ورثته هو فيعمل على ما يفهم من ذلك؛ 
وإذا جمع الميت الوصفين ولادة ولد غير ابنته وحاجة ابنته في شرط وما انصرف إلى بعض 
الورثئة اشترك فيه جميع الورثة» وإن لم يجيزواء وإذا كانت ظاهرة الغى لم يلتفت إلى 
دعواها فقرًا يعلم فيه كذبماء حى يصح دعواهاء والله ولي التوفيق. 
قال القاضي: 

قول مالك الذي ذكره أبو بكر في حوابه: وأدرك المحبس عليه دين وكان امحبس قد 
شرط إن شاء باع وإن شاء أمسكء وقع في حبس العتبية فيمن حبس على ابنتيه دارا 
وكتب: إن شاءتا باعتاء وإن شاءتا أمسكتا فرهقهما دين كثير داينتا به الناس» فقال 
الغرماء: نحن نبيع الدار» قد كتب أبوكما ف صدقته إن شتتما بعتما. 


قال مالك: صدقواء ذلك لهم أن يبيعوها حى يستوفوا حقوقهمء ويعارض هذه 
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المسألة قوله في تفليس المدونة: إنه ليس للغرماء أن يجبروا الغريم على انتزاع مال أم ولده أو 
مال مدبره» ويقضيهم منه: وكذلك ينبغي أن يكون في مسألة الحبسء فتدبر ذلك. 

وفي رسم سلعة سماها فيمن حبس دارًا حبسا صدقة على ولدهء لا تباع إلا إن 
احتاحواء فإن احتاجوا واجتمع ملاؤهم على ذلك؛ باعوا واقتسموا ثمنها» ذكرهم 
وأنثاهم؛ فهلكوا إلا رجلاً واحدًا فأراد بيعها. 

قال مالك: له ذلك» إن احتاج: قيل له: ثم امرأة بنت أحمت الباقي الذي يريد البيع؛ 
وهي من بنات المحبس. قالت: إن بعت أنا آذ ميرائي من أمي. قال: لا أرى لها شيئا. 

قال ابن القاسم: ولو احتمع ملاؤهم على بيعها قسموا ثمنها على الذكر والأنثى 
سواء؛ لأنما صدقة حازوهاء وليست ترجع هما يرحع به المواريث إلى عصبة المتصدق. 

قال في كتاب ابن المواز: ولا حق فيها لولد بئات المتصدق» وإذا باعها الواحد 
لباقي فله الثمن كله» ولا حق فيه لورثة من قد مات؛ لأن من انقرض سقط حقه. وإن 
انقرض قبل أن يحتاج؛ فليس لورثته ولا غيرهم فيها حق» ورجعت كما يرجع غيرها من 
الأحباس. 
القاضي يأمر بضم دار إلى نظر صاحب الأحباس: 

قرأنا -زاد الله في توفيقك- الشهادات الواقعة عندك في الدار الي ذلك الشهود أهم 
يعرفوفها ملكا محمد بن زهير وأنه توف فورثه ابنه عبد الله وابنته فاطمة» لا يعلمون له 
وارثًا غيرهماء وأن عبد الله غاب بالمشرق وغابت فاطمة بوادي الحجارة» وشهدوا أن 
الدار بحاضرة قرطبة بربض باب اليهود في الدروب المنسوب إلى اللباد» وأنهم يحوزوها في 
شهادتهم أنهم لا يعرفون أن واحدًا منهما باع حصته فيها إلى شهادتهم فيها عند القاضي 
أحمد بن محمد» في ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين. 

وف شهادقم: أن أمر هذه الدار رفع إلى سليمان بن أسودء إذ كان قاضيًا بقرطبة 
فضمها إلى الأموال المحبسة» وصارت بيد أصحاب أحباسه موقوفة ويعرفون أصحاب 
أحباس القضاة يكروهًا لا يعلمون أحذًا يدعي فيها بدعوى ولا حجة» وف شهادقم أنه 
إذا أمر الخزان بنقض دار حفص الذي كان يخدم الوزراء» شهد عندهم أهم لقوم غيب» 
وإن ذكرها في ديوان القضاة فأمروا بالكف عنهاء وفي شهادقهم: أن هذه الدار تسور فيها 
غلام حفص وزوجته على التعدي. 
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وذكرت- أكرمك الله- قبلت من البينة رجحلين وأحببت معرفة ما يحب به النظر في 
هذه الدار. 

.فالذي يجب في ذلك: أن تأمر اللذين قبلتهما من شهودهما بحيازقماء فإذا حازاها 
أحرحت المشهود عليهما بالتسور فيها بالتعدي ووقفتها على يد الناظر في أحباسكء كما 
ثبت عندك أن من قبلت من القضاة نظر به وفعله فيهاء وهذا بعد إعذارك إلى المشهود 
عليهما بالتعدي فيهاء فإذا أعذرت إليهما بما يحب ولم يكن عندهم مدفع, أنفذت عيهما ' 
ما قلناه» إن شاء الله تعالى. قاله عبيد الله بن يى» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن عمر بن 
لبابة» ومحمد بن وليد» ويحيى بن عبيد الله. 
قال القاضي: 

في هذه المسألة نظر؛ لأن الدار شهد فيها أ لآ بالملك لابن زهير وابنته الوارثين له 

ثم ألغي ذكرهما. فتدبر ذلك. 

الشهادة في الحبس القديم على السماع من أحكام ابن زياد: 

فهمنا -وفقك الله- ما شهد به الشهود في حبس الوليد بن عبد الملك بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن معاوية على سمماع فاش لبعد موته؛ فيجب أن يشهد القاضي على هذه 
الشهادات القائمة بالسماع بعد الإعذار فيها إلى المطلوب. قاله محمد بن غالب» وقال: إن 
هذه الأحباس من حقوق الله عز وجل» وهو فيما أنعم به» وأحسن فيه أحق من أخذ له 
بحقه» ولله قبلك نعمة» وأنت بحمد الله ممن يعرف حقها ويشكرهاء وقد نفذت جميع 
أحكامك بحق واضح ونور ساطع؛ فاحعل نظرك هذا من النظر الذي تقدم لكء فإن الله 
علك ولا بملك عليه وأنت إن تلومت حى يجتمع رضا طالب ومطلوب م ينفذ لك 
فصلء فقدم بين يدي نظرك العدل والإنصاف» كما لم تزل تفعله, فإن الله يمنعك من 
الطالب لكء ويدفع عنك إذا أثرته» وصدعت بالحق له وفيه» إن شاء الله. وقاله محمد بن 
وليد» ومحمد بن لبابة. 
ومن هذا المعنى فدان حبس شهد فيه على السماع: 

فهمنا- وفقك الله- الشهادات في حبس ابن عبد المؤمن قطيعًا في فدان ,عقيرة 
السقايين بغربي حاضرة قرطبة» وشهادة الجوزي على السماع الفاشي أنه حبس للمقبرة؛ 
وقوله: إن عتبة الملفي بيده هذا القطيع في العسكرء فيجب أن تأمر هذا الشاهد ومن شهد 
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معه بحيازة هذا القطيع» ثم تأمرهم أن يأمروا من جاور الفدان ألا يحدث في هذا القطيع 
حدنًا حي يستتم النظر فيه بواجب الحق» إن شاء الله. قاله ابن لبابة» ومحمد بن غالبء 
ومحمد بن وليد. 

ومئله في السماع الفاشي في الحبس: 

فهمنا -وفقك الله وسددك- ما قامت به القرشية من ابتياع نصيب زوجها فلان 
من المال» الذي قد ثبت عندك تحبيس والد زوجها فلان بن فلان له بشهادة السماع 
الفاشي» الذي ,ثله تنبت الأحباس المتقادم عهدهاء والطويل أمدهاء فرأيناها قامت بأمر لا 
يوجب لها حمّاء إذ زوجها البائع منها أحد الذين حبس المال عليهم؛ فلو ثبت بيعه لمصابه 
منه كان قد باع محرمًا بيعه» وغير حلال ابتياعه» إلا أنها قد رجعت شهادة الشهود إلى 
القول بأنما لا تطب في المال الحبس شيئًاء غير أن يجري عليها من نصيب ولدها الذي هو 
واحد من أهل الحبس نفقة لضعفهاء وقلت: هل رأيناك أبقيت لها حقا في نظرك أو 
قصرت يما عن الواحب فيما قامت به عندك» فتراجع النظر لها حى تبلغهما إلى ما يجب 
لها في الحق والسنة؟. فالذي نقول: -وفقك الله وأرشدك- أنك نظرت لما بالحق الذي 
يجب النظر به والقصد إليهء وهي سبيلك الي رأيناك مذ قلدك الله عباده إليها قاصدًاء وبما 
عاملاً» وها مؤثرا» فثبتك الله على ذلك. 

ونقول:- وفق الله القاضي- إنا نرى أن من خحرج إلى الشكية بغير حق كفعل هذه 
القرشية أن تؤدب» وأقل ذلك الحبس؛ ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك من 
فعلهم. قاله محمد بن وليد» ومحمد بن لبابة. 
قال القاضي: 

م يفسر الشيوخ رحمهم الله في هذه المسائل كيفية شهادة السماع؛ ولا المدة الي 
تحوز فيهاء وتلك عادقم في أكثر أحوبتهم: ولذلك بسط وبيان به تنم هذه المعاني» فأما 
كيفية الشهادة به في الأحباس» فأن يشهد الشاهد أنه يعرف الدار الي بم وضع كذا 
وحدها كذاء وأنه لم يرل يسمع منذ ثلاثين عامًا أو عشرين عام متقدمة لتاريخ شهادته 
هذه سماعًا فاشيّا من أهل العدل وغيرهم: أن هذه الدار أو هذه الملك حبس على مسجد 
كذا أو على المرضى بحاضرة كذاء أو على فلان وعقبه أو حب لا غير» إن لم يشهدوا 
بتسبيله؛ وأنها كانت محترمة بحرمة الأحباسء» ويحوزونها بالوقوف إليها والتعيين ها. 
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بمذا حرى العمل في أداء هذه الشهادة» فإذا أديت هكذاء وكان الشهود با 
شاهدين فصاعدًا؛ حكم با بعد حيازة الشهود بتحبيسه والإعذار إلى من يعترض فيه 
ويدعيه. 

قال ابن القاسم في سماع عيسى في حبس العتبية: إذا شهد رجلان أنمما كانا 
يسمعان أن هذه الدار حبس حازت شهادقماء وكانت حبسًا على المساكين إن كان لم 
يسم أحدًاء قيل له: فإذا شهدا وفي القبيل مائة رجحل من أسنانهما لا يعرفون ذلك. 

قال: إذا كان كذلك فلا تقبل شهادقما إلا بأمر يفشوا أو يشهد به أكثر من اثنين, 
وإذا شهد شيخان قديمان قد أدركا الناس وباد جيلهما أمما سمعا أنما حبس؛ جازت 
شهادهما. 

'وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: وأحب إلينا أن يكثر الشهود 
في السماع, فإن لم يكن إلا شاهدان إن جازاء وقال ابن الماحشون في ثاني الثمانية: لا 
يقطع في ذلك بأقل من أربعة شهداء؛ لأنه شبه الشهادة على الشهادة» لأن أقل ما يجوز 
في الزنا أربعة» فاحتيط في شهادة السماع فجعل أقل ما يجوز فيه أربعة شهداء. 

وف سماع ابن القاسم ف رسم المتاع من هذاء وقي الشهادات في نوازل سحنون: 
تحوز شهادة السماع في النكاح وفي الموت» وإن لم تحضره وفي النسب وولاية القاضيء 
ومثله في سماع أبي زيد في اللسبء وفي شهادات المدونة في الأشربة المتقادم عهدها فيما 
كثر من السنين وتطاول من الزمان. 

قال في كتاب ابن حبيب: مطرف وابن الماحشون وأصبغ: تنفع شهادة السماع ف 
الخمس عشرة سنة ونحوهاء لأن الأعمال قد تقاصرت. 

وروي ابن القاسم عن مالك في الموازية: أن الخمس عشرة سنة ليست بطول بحوز 
فيه شهادة السماع؛ وقيل: تحوز في كثرة الوباء في مدة لو لم يكن وباء لم تحر فيها؛ لأن 
كثرة الوباء كطول السنين واندراس الأمر. 

في المغرب: أن شهادة السماع جائزة في العدالة والتجريح لمن لم يدركه الشاهد, 
وفي الإسلام والكفر والحمل والولادة وترشيد السفيهء قاله أبو إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم» ومسائل هذا كله مبسوطة ف الأصول من أراد الوقوف عليها تأملها في 
مواضعها. 





باب الحبس /ذباة 
شهادة سماع أيضًا في دار محبسة بيعت: 

شهد عند القاضي أحمد بن محمد صالح بن معاتي: أنه يعرف الدار الي بقرطبة 
بربض كذا ويحوزهاء وسماع سماعًا فاشيًا من تاريخ سنة مس وحمسين ومائتين إلى ناريخ 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين من العدول وغيرهم: أنما محبسة على وليد بن موفق» وأم 
الكنوز بنت موفق» وفلان وفلانة اببى حارث» وعلى أبنائهم» وفي شهادته أنه يعرف 
هؤلاء المحبس عليهم بأعيائهم وأسمائهم» ويعرفهم يسكنون هذه الدار المحدودة في هذا 
الكتاب بالحبس» إلى أن ماتواء ويعرف أبنائهم يسكنوفا بعدهم باسم الحبس. 

بعد أن مات وليد بن موفقء فانتقل نصيبه إلى ولده محمد وماتت أم الكنوز وانتقل 
نصيبها إلى ابنها حاتم» وهو وقت شهادته غائب» وماتت خليدة فصار نصيبها إلى ابنتها 
أمة الرحيمء وماتت عالية فصار نصيبها إلى ابنها قاسمء ثم مات قاسم فصار نصيبه إلى 
ولده يبكرء وماتت زين فصار نصيبها إلى ابنها مرئد» ثم مات مرئد فصار نصيبه إلى ولده 
يجيى» وماتت سميعة فصار نصيبها إلى ولدها هاشم ثم مات هاشم فصار نصيبه إلى ولده 
حارثء» لا يعرف لواحد من هؤلاء ولذًا يجوز له انتقال نصيبه إليه غير هؤلاء المسمين؛ 
وشهد فلان مثل ذلك. 
الجواب: 

إذ قد قبل القاضي -وفقه الله- شهادة الشاهدين في حبس الدار المذكورة في هذه 
الصورة» وأنه تحبيس معقب» فيجب إحضار متبايعي الدار وكشفهما عن ذلكء؛ فإن ذلك 
بائعهما أنه ملكه أعلم بثبوت تحبيسهاء وأنه معقب,. فإن ادعى مدفعًا أجلته فيه فإن أثبت 
ما يسقط الحبس أسقطته بعد الإعذار إلى المحبس عليهم إن عرفت بممء وإِن لم تعرف يهم 
نظرت ف إسقاط الحبس هما يجب به إسقاطه» وإن عجز عن المدفع فسحت البيع فيهاء 
وأعديت المشتري بالثمن على البائع» ووفقتها للحبس» فمن اثبت عينه أنه من أهل الحبس 
أدخلته في الحبس. قاله عبيد الله بن ييى» وابن لبابة» وأيوب بن سليمان» ومحمد بن وليد. 
وييى بن عبد العزيز» وأحمد بن يحيى بن أبي عيسى. 
قال القاضي: 

لم ييين في هذه المسألة أعلم شهود التحبيس ببيع الدار وسكتواء أو لم يعلمواء أو 
قاموا بالشهادة حين علموا بالبيع» ولا كلف القاضي طالب الحبس إثبات عدة ورثة من 
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مات على ما يجب في ذلكء ليعذر إلى من لا حظ له في الحبس من الورثة» ولا هل يقضي 
على المتبايعين بغلة الحبس» إن لم يكن عندهما مدفع» ولذلك كله تفصيل وشرح يطول. 
قطيع محبس من جنس باعته بعد التحبيس الحبسة: 

قام عند القاضي محمد بن أحمد بن بقي محمد بن عبد الله على خلف بن أحمد في 
قطيع من جنة بيده معين محبس» و وأظهر إليه عقدا أشهد به على أنفسهما: أن محمدًا منهما 
قام على خلف في القطيع؛ وطلب أخذه بالتحبيس» »؛ وأثبت عند أبي بكر ييى بن محمد ابن 
زرب أن عائشة بنت فلان حبسته على زوجها عبد الله والده, وعلى عقبه وعقب عقبه؛ 
ثم على المرضى بقرطبة» وملك المحبسة للقطيع؛ وموت الحبس عليه عبد الله» وأن امحيطين 
عيرائه في علم شهوده به زوجته عائشة امحبسة» وابنه القائم محمدء وأعذر إلى عائشة في 
التحبيس فأقرت بهء ولم يكن عندها فيه مدفع. 

وأعذر إلى المقوم عليه حلف فاستظهر بعقد ابتياعه القطيع من عائشة انحبسة 
وأثبتته وأقرت به» ول تبين تاريخ التحبيس» ثم أكرى محمد القطيع من حلف لاني عشر 
عاماء وأمضى ابن زرب ذلك مختارًا لقول من أجاز عقد الكراء في الحبس لمثل هذه المدة» 
وغرس المكتري في القطيع شجراء وأشهد ابن زرب في هذا الكتاب هما ثبت فيه عنده 
وانقضت مدة الكراءء فقام امحبس عليه محمد عند ابن زرب على ورثة خلف» يطلب أخذ 
القطيع بالتحبيس وائبت عنده موت حلف وورائته» وأعذر إلى الورثة فلم يكن عندهم 
مدفع) وشاور الفقهاء في ذلك. 
فأفى ابن عتاب: 

الحكم لمحمد بالحبس واجبء. وصرف القطيع إليه لازم؛ وله كراؤه من ورلة 
خلف إن شا والمدة المستأنفة وما كان فيه من شجر غرسه المكتري يثبت في أرض 
أخرى إذا قلع من القطيع: فلهم قلعه. وإلا بقي ولورثته على محمد قيمته قائمًا. 

وأفتى ابن القطان بنحو ذلك إلا في قيمة الغرس» فقال لهم: قيمته مقلوعًا لا قائمًا. 
وأفى ابن مالك: 

أن ما حكم به ابن زرب في ذلك غلط لا يجوز إمضاؤه؛ ولا يجب للقائم محمد 
حكم بالحبس لنقصان ما أثبته عما يصل به إلى وجوب أحذه للقطيع؛ إن شاء الله. 
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قال القاضي: 

وتكلم معي في ذلك» وقال: وجه نقصانه أن القائم محمد أثبت موت أبيه المحبس 
عليه وراثته» ول يثبت أنه لا عقب له غيره» ومحتمل أن يكون له عقب فيكونوا شركاء 
هذا القائم في ١‏ لحبس» فلا غيئ به عن إثبات ذلك» كما أثبت ورائته للإعذار إلى الورثة 
فكذلك يقبت عقبه ليعلم الحكم الجزء الذي يحكم به للقائم» ألا ترى أن من طلب حقا 
وحب له ميرائه له عن موروث أنه لا يصح له حكم حى يثبت عدد الورئة» وإلا لم يحكم 
له القاضي بشيء» وهو بين في شهادات المدونة» فكذلك العقب في التحبيس» وهذا هو 
الصواب إن شاء الله. 

قلت له: ولم لا يلزم الإعذار إلى المرضي» ومرجع الحبس إليهم؟ فقال: لقول 
امحبس: ثم على المرضي فإنما يتعين لهم حق في الحبس بعد انقراض العقب» وأما عقب 
العقب فلهم الدحول مع آبائهم في الحبس» قوله: وعلى عقب عقبه. والواو للاشتراك 
فاعلم. 

وقال لي بعد ذلك: إن القاضي كشف عن العقب فألفى منهم من يشرك القائم في 
الجبس» وكنت أعلمت ابن عتاب بقول ابن مالك في ذلك» فقال لي في هذا شيء مستغيى 
عنه؛ وما أظن سكوته- أي ابن عتاب- وسكوت ابن القطان عنه إلا إغفالاء والله أعلم. 

وأفق ابن القطان في جنة بجهة الزاهرة شرقي قرطبة محبسة على بئ برطان تقبلت 
لثلائة عشرة عاماء وكان سوادها تبعًا لبياضها بفسخ القبالة فيها لطول هذه المدة» وطول 
المدة في كراء الأحباس. 





فيه تنازع» وقال أصبغ في الثمانية: من حبست عليه دار وعلى ولده من بعده 
فأكراها امحبس عليه سنة أو سنتين وقبض الكراء» ثم مات بعد أشهر؛ فلولده فسخ الكراء؛ 
لأنه قد انقضى ما كان لأبيهم هن الحبسء؛ وصار لهمء ويرجع المكتري في مال الميت 
فيأخذ ما بقي له من الكراء» وسواء كان ولده صغارًا أو كباراء وهو كمن أكرى داره 
ثم استحقها مستحق؛ فله فسخ الكراء. 

وقال ابن الماحشون تي النوادر: يجوز كراء ولي الصدقة لما يجوز من النظر والحظء 
السنة والسنتين» وما يجوز مثله للوكيلء ولا يجوز له التطويل» لأنه إنما يليها ما دام حيّاء 
وقد يتعرض حكمه فيها بعد الموت» وإن أمكن ذلك في القليل» فليس ثما دحل فيه مدخل 
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تت ل سس 
الآخر فق الأغلبء ولا يجوز أن يكريها بنقد؛ لأنه قد يضع في ذلك. 

والكراء لا يقسم عليهم قبل سكئ المكتري؛ لأنه إنما يقسم على من حضر يوم 
القسمء فمن ولد قبله ثبت حقه. ومن مات قبله سقطء وإن قسم قبل وجوبه بالسكن؛ 
الرقبة لآخر بعده فلا يلزم ما بقي من المدة بعد موته, وإن قل بخلاف ولي الحبس الذي : 
ذكرنا أنه يلزم ما قل من عقده؛ لأن الذي لغيره المرجع ليس له أن يعقد على غيره» وليس | 
بيده من ولاية الصدقة ما بيد الولي الآخرء وهو إنما يكري لنفسه؛ ليس بولي على غيره» 
فهو يجوز له أن يعقد كراء مثل الأربع سئين والخمس. 

وقد أكرى مالك منزله لعشر سنين وهو صدقة على هذه الحال» واستكثر المغيرة 
وغيره عشر سنين» فما أبيح له فيه الوجيبة فهو جائز له فيه السلفة؛ لأنه إنما تسلف لنفسه 
وإِنما الخطر فيه لكثرة السنين لطول عمرهء أو قصرهء فهو إذا مات يرد ما بقي فصار 
سلمًاء ولا يدحل من الحظر في القرب ما يدحل في البعد. 

.وهذه المسألة في المبسوط لإسماعيل بن إسحاق القاضي عن عبد الملك بن 
المالجحشون» وقي الصدقة من العتبية» وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك: فيمن تصدق 
بدار له على مواليه وأولاد أولادهمء فإذا انقرضوا رجعت إلى ولده» فكانت كذلك حق 
المتصدق» وقالوا: نخاف أن بموت المولي في العشرين سنة فتقوم علينا بحيازتك. 

قال مالك: إذا مات هذا المولي انفسخ الكراء» ولقد أكثر في السنين فليكتبوا عيه 
بذلك كتاباء ويتوثقوا عليه فيه. 

وقال ابن العطار في وثائقه:؛ ولا تحوز القبالة عند ابن القاسم في روايتاه عن مالك 
ف الأحباس على قوم بأعيافم؛ إلا لعامين ونحوهماء وبه القضاء للغرر الذي فيه بانتقاض 
قبالة من مات منهم» وقد تستأنف أيضًا لمن ولد منهم ممن له الدحول فيه. 
أعوام خوفا أن تدرس الأحباس بطول مكثها بيد متقبليها. 

ورأى أهل البصر هذه المدة أقصى ما تبقى منفعة الزبل في الأرض» والمتقبل يزيل 
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المحبسة على المساجد وغيرهاء فإها تعقد في كل عام يجتمع لها عند القاضي في ذي المحجة 
من كل عام بعد عيد الأضحى بثمانية أيام» وينادي عليها ويعقد للعام الداحل. 

وقد حوطبت من بطليوس وأنا بأشبيلية في أرض ذلك أنما محبسة ولم تحز» وأكراها 
من كانت بيده وكن نساء نمسين عامّاء وغرسها المكترون وكانوا. جماعة» فلما مضى 
من الأمد نحو ثمانية أعوام فمن يطلين فسخ الكراء؛ لأن الأرض محبسة عليهن» وأفتايت 
بنقض الكراء في الحبس وغيره إذا انعقد هذه المدة لطولها وخحروجها عن المعروف. 
وذكرت أنه لا حجة لمن جوز هذا في الي في نوازل سحنون» واستشهد على ذلك 
بالكالئع يؤجل إلى مثل هذا الأحل» وبتأجيل ثمن البيع إلى مثله: أن ذلك مما يفسخ به 
النكاح والبيع» » وعلى ما في الواضحة وغيرها. 00 

وتركت نقل ذلك على حسب ما أفتيت به كراهة التطويل» وفيما ذكرناه مقنع» 
وكذلك اختصرت بعض ألفاظ الروايات تخفيمًا دون إخلال بالمعن الذي قصدناه» وقد 
تقدم هذا المعيئ في باب الشفعة» والله الموفق للصواب. 
نقل شهادة شاهد لمرضه في حبس: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا- وفقك الله- ما كشفتما عنه من شهادة محمد بن 
مسور ومحمد بن عبد الملك بن أبمن الناقلين إليكما شهادة إبراهيم بن عيسى» وأنهما قالا 
ف شهادتهما: أن إبراهيم في وقت إشهاده بحال لا يقدر على الخروج لأدائها في الكتاب 
الذي هو الصك مفرط منه» فرأيناها شهادة تامة» فإذا أشهد يمثل شهادة إبراهيم شاهد 
آخر ممن تقبله نمت الشهادة» ووجب الحكم لمن شهد له به بعد الإعذار إلى من شهد عليه 
في الشاهدين» وفيما شهدا به» فإن لم يكن عنده مدفع أمضى عليه الحكم وأشهدتما على 
بوت الكتاب بشهادة الشاهدين بعد ثبوت عدة ورثة امحبس عندكما أيضاء والإعذار إلى 
من لم يقم عندكما طالب لنفاذ الحبس من الورئة» وإن كان في الورئة من م يلدسل في 
ابس » أعذر إليه أيضًا, قاله ابن لبابة) وأيوب» وعبيد الله وغيرهم. 
قال القاضي: 

وبقي من المسألة يسير كان درس في الكتاب الذي كتبت منه فتركته» وحكم في 
هذه المسألة حكمان؛ ولا أعلم من هذا إذا لم يسميا في الكتاب والله أعلم. 

وقد تقدمت في أول الكتاب مسألة حسنة في الشهادة على الخط في الأحباس. 
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ثبوت حبس ابئة حيون عند القاضي عمرو بن عبد الله ونظر القاضي بعده فيه: 

فهمنا- وفقك الله- ما كشفت عنه من حبس ابئة حيون وإشهاد سلطان الباقية من 
موالياتهاء ووجه النظر فيه. ظ 

فالذي يجب في ذلك أن ء يغبت عندك إشهاد عمرو بن عبد الله على ثبوت الحسن 
وحوزه عنده: فإذا ثبت أعذرت إلى ورثة أمة الرحمن ابنة حيون في ذلكء» فإن أتوا .بمدفع 
نظرت فيه» وإن لم يأتوا عمدفع أشهدت على ثبوت ما ثبت عند عمرو بن عبد الله ثم تأمر 
بإحضار سلطان ويقرأ عليها تبرؤهاء بعد أن يثبت عندك عينهاء فإن أقرت به أشهدت 
على كتاب إشهادهما على التبرؤء ثم تأمر ببيع الدار بعد حيازقاء وإن أنكرته وثبت عندك 
أعذرت إليهاء ثم تعمل في ذلك على حسب ما يظهر لك إن شاء الله. قاله ابن لبابة, 
وأيوب بن سليمان» وييى بن عبد العزيز» ومحمد بن وليد. 
قسمة الحبس للاغتلال إذا طلب أربابه ذلك: 

فهمنا- وفقك الله- ما سأله عبد الملك بن عبد السلام وكيل هند وعزيزة عنهماء 
وما سأله عبد الله بن حليفة وابن زيذ عن بنيهما من قسمة الحبس الذي ثبت عندك أن 
محمد ابن سلمة؛ إذ كان قاضيًا أشهد عليه» وما ذلك في ذلك الكتاب من الحبس الثابت 
عندك» على حسب ما اجتلب فيه؛ ورأينا الحبس الذي بقرية أوسيناته» وبلاط أم عاصم 
محوزة مزرعة بشهادة من قبلهم محمد بن سلمة؛ إذ كان قاضيًا بقرطبة» وثبوت ذلك 
عندك من إشهاد ابن سلمة عليه ولم نر لقرية سنسانة حورًا في أرض غير تحبيس عبيد الله 
جميع ملكه بما. 

فالذي يجب -وفقك الله- أن تأمر المشتركين في الحبس أن يقسموه بينهم قسمة 
اعتمار واغتلال» إلى أن يحدث من الولادة أو الموت ما يفيد ذلك بزيادة أو نقصان» على 
ما تحري عليه أحباس المسلمين؛ ويؤمر عبد الله بن محمد بالمخروج عن قرية سنسانة والبراءة 
ما كان تحت يده منها إلى أولاده امحبس عليهم فيقسمونه؛ على مثل هذه القسمة؛ أو إلى 
غيرهم ثمن يحوزه لأولاده ولمن بعدهمء فإن أى شددت عليه بالحبس وألزم ذلك؛ أحب 
إلى غيرهم ممن يحرزه لأولاده ومن بعدهم فإن أبى شددت عليه بالحبس وألرم ذلك؟ 
أحب أو كره؛ لأن ذلك ينتقل إلى غير بنيه من بن بنيه» ثم إلى فقراء المسلمين بعد انقراض 
تسبيله» وإن تمنع أحدًا ممن له في الحبس نصيب من القسم, ألزم ذلك على ما أحب أر 
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كره. قال بذلك عبيد الله بن ييى؛ ومحمد بن لبابة؛ وأيوب بن سليمان وابن وليد. 
قال القاضي: 

قال لنا الشيخ أبو عبد الله ابن عتاب: في قسمة الحبس احتلاف. وذلك موحود في 
مسائل المدونة» وغيرها. 

قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس أو تصدق على بنيه الصغار والكبار» فلم يحر 
الكبار جميع ذلك حى مات انحبس أو المتصدق: إنه يبطل ولا يجوز منه شيء. قال ابن 
القاسم: والهبة كذلك. 

وروي علي وابن نافع عن مالك: أن الصدقة تحوز منها حظ الصغار؛ لأها تقسم 
ويبطل الحبس كله؛ لأنه لا يقسمء فقد صرح هنا أن الحبس لا يقسم. وقد تقدم هذا المعى 
أكمل في حيازة الأب لبنيه الصغار. 

وقال مالك في المدونة وسماع ييى وماع عيسى فيمن حبس في مرضه على ولده 
وولد ولده دارا ومات: إنها تقسم على الولد» وعلى عدد ولد الولدء فما صار لولد الولد 
أخذوه؛ وما صار للولد دحل فيه سائر ! لورثة من أم الزوجة وغيرهماء فإن انقرض واحد 
من ولد الأعيان قسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان» وعلى ولد الولد» وتدخل الأم 
والزوحة وسائر ورثة الميت الأول فيما صار منه للولد. 

وف المسألة طول وغموض واحتلاف. تركنا ذلك كله لطوله وإذ هو مبسوط في 
الأصول: العتبية وغيرهاء وقد رأيت لابن أبي زيد فيها كتابّاء وفي المغرب وغيره فيها بيان؛ 
وإنما قصدت منها ذلك القسمة الواقع فيها» وهي ف حبس. 

وظاهره حلاف ما قاله أكثر أصحاب مالك في مسألة الى قبلها: أن الحبس لا 
يقسم. وقال محمد بن ييى بن عمر بن لبابة في منتخبه: اختلف ابن أيمن وابن الأغبس في 
قسمة الحبس» فقال ابن أيمن: يقسمء وكانت قد نزلت وكتب بالقسم وثيقة» وقال ابن 
الأغبس: لا يقسم ويفسخ القسم إن وقع.واحتج برواية علي ومن وافقه في المسألة 
المتقدمة. ظ 

قال محمد بن يحبى: وهو خطأ ومن اختلافهما؛ لأن معيئ القسمة في مسألة المجبس 
في مرضه على ولده وولد ولده: ا هو قسمة انتفاع؛ لا على أنه قسم يازم من يأني؛ 
والقسمة الممنوع منها في المسألة الثانية قسمة البنات. 
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قال القاضي: 
على المرضى بقرطبة» فاحتلف با في الوقت الذي يجب لمم فيه الدخول مع مرضاها فيما 
يقسم عليه من غلة أحباسهم؛ وكان رأبي أن ذلك لهم بعد مقام أربعة أيام؛ إذ قالوا نهم 
يريدون الاستيطان بيما. 
الأحباس» إن شاء الله وانظر في حج الاستذكار» وهذا إن شاء الله حسن» وهو مقتضى 
ما ذكروهء والله أعلم بالصواب. 

وقول عبيد الله وأصحابه به في جوايهم: ومن أبي القسم منهم ألزمه -فيه نظر 
عندي؛ فتدبره. 
دار ادعت التي هي بيدها أنها حبست عليها وعلى فلان» وقال فلان: بل هي لي ابتعتها 

قال ابن لبابة: يجب في المرأة الي ألفيت في دار ذكرت أن أمة الوهاب حبستها 
عليها وعلى عباس» وقال عباس: بل الدار لي باعتها مين أمة الوهاب» وأدل على ذلك 
ببينة أن تخرج المرأة من الدار لإقرارها بأنها فيها بسبب الحبس عليها وعلى عباس؛ 
وتكذيب عباس لها في ذلك» فإذا حرجت أمر القاضي- حفظه الله بعقلها إلى أن ينبت 
اشتراء عباس أو حبس المرأة وموتها وعدة ورثتهاء ثم يعذر إليهم فيما ثبت عند القاضي من 
ذلكء نفذه على ما يظهر له إن شاء الله. وقاله محمد بن وليد. 
دار بيعت وحبست ثم ادعى البائع أنه مولى عليه: 

كشفنا -وفقك الله- عن حكمك لسمرة على عبد الله بن العاز في دار كان قد 
باعها منهاء وحبستها سمرة بحضرة ذلك على مسكة.؛ ثم على مسجد الغار» وجعلت إلى 
حجاجة أم عبد الله البائع قبض الحبس لمسكه ولمسجد بعدهاء وذلك بعد استقصائك 
حجاجة بإيصاء أبيه محمد» وادعت ذلك عندك حجاجة. 


وشهدت البينة عندك بالبيع وقبض الثمن» وأن بيعه للدار كان ممحضر أمه. وأقرت 
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عندهم أنه إنما باعها في مصالح نفسه وأموره» وشهدوا عندك بالسداد في البيع» وأوقعت 
عليه القضاء؛ إذ لم ينبت عندك ولاية عليه بعيلةع وقالوا: | كم لا يعرفون عينة ع ولا إل 





كان أولى عليه وهو صغير أو كبير» وفسحت له ولأمه بضرب الآجال استقصاء 
لعاذيرهماء فلما لم يأتياك بشيء يوجب هما نظراً؛ أنفذت القضاء عليهماء وكل ذلك من 
فعلك صواب لم تعد فيه السنة» ولا .حرجت فيه عن طريق الواجب» وذلك فعلك في 
أحكامك, والقضية الي قرأنا ما أف صحت فيه عن نظرك تامة كاملة» يجب عليك 
(مضاؤها. والإشهاد عليها. قاله محمد بن غالب, وابن لبابة» وغيرهما. 
فدان محبس بيد رجل ادعى أنه قد فرق غلته واضطرب ف ذلك قوله: 

فهمنا -وفقك الله- ما وقف عليه ابن العا من تحبيس جده للفدان» وإعلامه بها 
شهد به عليه قي ذلك» وقوله: لا مدفع عندي في شهادقم, ثم قوله: عندي مدفع فيهم؛ 
ومرة قال: إن قد فرقت غلة هذا الحبس عامًا بعام» فإذا كان في قوله وإقراره أنه وليه أحذ 
بإيراده لإقراره أنه تحت يد ثم يوقفه القاضي حى يثبت تحبيس حده له وموته» وعدة 
ورنته وورثة من مات من ورتته. 

فإذا أثبت؛ أشهد القاضي على ذلك» وسجل به قضاء يأحذ ما عقد من ذلك بعد 
الإعذار إليه» إن شاء الله» ويؤخذ يما اغتل إذا كانت الغلة أرد للحبس أو الكراء. إن كان 
الكراء أنفع؛ إذ لم يعاقده عليه من تحوز معاملته» ويوقف مع إيقاف الفدان إلى أن يظهر 
للقاضي فيه نظر فيمضيه ما يظهر له إن شاء الله. قاله ابن لبابة» وابن وليد. وأحمد بن 
يجى» وسعد بن معاذء وييى بن عبد العزيز» وعبيد الله ومحمد بن غالب» وييى بن عبيد 
الله. 
المخبس عليه يعمر ابس ما حبسه عليه: 

فهمنا- وفقك الله- ما رفع إليك عن عبيد الله بن محمد بن يزيد من دخول ابنتيه 
هند وعزيزة عليه في مرضه؛ وقوهما: قد أعمرنا هذا الحبس كان حقًا أو باطلاء وظهور 
كذبه في ذلك ما لا يحتاج معه إلى بينة في طلبهء ولثبوت انتقاله من إنكار إلى إنكار حى 
أحذته الحكومة» وتبين عجزه ولرده غير ما مرة. 

فالذي نرى: أن بمضي عليه الحكم .ما قد أفتياء ولا بمين على ابنتيه فيما ادعاه لما 
انكشف من كذبه غير مرة. قاله ابن لبابة» وعبيد الله» وأيوب» وغيرهم. 
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دار محبسة على رجلين أكراها أحدثما: 

وقفت لي -أكرمك الله- رسولك مع مولى الزاهد الصياد ومولاته» واخختلفا في 
الدار الى حبسها عليهماء وذكرت المولاة أن المولى الحبس عليه معها أكراها لنفسه دوفاء 
ولم يعطها نصيبهاء وقال المولى: ما أكريت إلا هذه السنة وعام أول. 

فالذي يحب أن يغرم إليهما نصيبهما من كراء السنتين» بعد أن يحلف بالله: ما 
قبضت منها شيئًاء وتحمل المرأة البينة على السنتين الماضيتين» فإن جاءت بالبينة غرم 
حصتها من كرائهماء وإن لم يثبت ذلك حلف المولى بالله ما اكتريتهاء ولا أخذت لما 
كراء غير هاتين السنتين التين أقررت بُماء وبالله التوفيق» ثم لا يكريها أحدهما إلا برضا 
صاحبه. قاله ابن لبابة. 
في. الحانوتين امحبسين للغسائئ وفسخ البيع فيهما: 

فهمنا- وفقك الله- ما شهد به على زوجة الغسان من بيعها للحانوتين اللذين ثبت 
تحبيسهماء ووحب للمشتري الرجوع على البائعة بالثمن» وقالت عند الإعذار إليهما: إها 
باعت مكرهة معروضًا عليها السياط» وعندي في ذلك مدفع يهذا الإكراه» فيجب أن 
تحمل إثبات ما ذكرت» فإن أثبتت أن بيعها كان مكرهاء وجب الكراء في مال المشتري 
المحكره» ولزمها رد الثمنء إلا أن تثبت لما أنما ردت الثمن وضمت إلى الإشهاد بالقبض» 
ول تقبض في علمهم وما اطلعوا عليه. قاله عبيد الله» وابن لبابة» وسعد بن معاذ؛ وييى 
بن عبد العزيز» وابن وليدء وابن غالب» وأحمد بن يحيى بن أبي عيسى. 
قال القاضي: 

وعند آخر حبس الواضحة قال ابن حبيب: سألت مطرفا عن منزل حبس على 
المساكين فرفع إلى قاض» فجهل فباعه» وفرق ثمنه على المساكين» ثم رفع إلى غيره بعده 
فقال: يفسخ البيع؛ ويرد الممزل حبسًا كما كان. قال: قلت له: فالئمن ممن يأخذه 
المشتري؛ وهل هو على السلطان الذي باعه؟ فقال لي: لا أرى عليه شيئاء وخطأ الإمام 
في الأموال هدر إذا احتهد فأخحطأء ويدفع الثمن إلى المشتري من غلة الحبس. 

وسألته عمن بئ مسجدًا في قرية فصلى فيه نحو سنتين» ثم باعه ممن نقضه وبناه بينا 
أو دارًاء أو تصدق به على من فعل هذا به. فقال: يفسخ ما فعلء ويرد إلى ما كان عليه 
مسجداء وهو كالحبس لله لا يجوز بيعه ولا تحويله عن حاله؛ وللباني نقض بنيانه» وإن شاء 
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فليحتسب في تركه. وإن أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد أجبر 
الباني على ذلك إلا ما لا حاحة للمسجد منهء ولابد من نقضه فيترك ذلك.. قلت: فنقض 
المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان؟ قال: عليه قيمته قائمًا؛ لأنه متعد 
في نقضه وهدمه؛ ثم يبئ بتلك القيمة. قال ابن حبيب: وقال لي أصبغ مثله. قال: وقال 
أصبغ فيمن حبس على بنيه صغار وكبار أو على قوم بأعيافم؛ ثم هو سبيل بعدهم» فعدا 
عليه فباعه مغافصة 27 لحم أو بعد طول زمان: هو سواءع والبيع منقوض على كل حال» 
ويرد الحبس على حاله. ولا ينظر فيه إلى تواني هؤلاء في قبضه لرجوعه من بعدهم إلى 
المساكين» وإن كان أعدم بالئمن اتبع به بخلاف الصدقة ببيعها بعد علم المتصدق عليه 
وهذا أحب ما فيه إلي» ولولا التطويل لذلكرت ما في ذلك في المدونة وغيرها. 

وقال ابن العطار في كتاب السجلات من وثائقه: إذا فسخ بيع الحبسء فالغلة فيما 
سلف قبل ثبوت تحبيسه للمبتاع» لا يرحع عليه بشيء منهاء إذا لم يعلم بالحبس بعد أن 
يحلف أنه لم يعلم به» وما كان ف رؤوس الشجر من الثمرة وقت الاستحقاق» فهو للذين 
ثبت لهم أصل التحبيسء» وأما الزرع فهو لزارعه» وإن ثبت التحبيس حين ثباته» وإن كان 
في أبان الحرث فعليه كراء الأرض. 

وإن كان بائع الحبس هو المحبس عليه رجع عليه بالثمن» فإن لم يكن له مال وأثبت 
عدمه أو حلف»ء فللمبتاع أخذه من غلة الحبس عامًا بعام» فإن مات المحبس عليه قبل 
استيفائه الثمن؛ رجع الحبس إلى مرجعهء ولم يكن للمبتاع منه شيء» وإن كان بائع 
الحبس كبيرًا عاًا بالتحبيس» عوقب بالأدب والسجن على بيعه وكذا إن لم يكن له عذر. 
قال القاضي: 

وينبغي إن كان مالكًا لنفسه مع ذلك ألا يكون له طلب المبتاع بشيء من الغلة, 
وإن علم- أي المبتا ع- حين ابتياعه أنه حبس» وقد نزلت بقرطبة في مسألة المَر شية 
ولادة» فأفتيت فيها بذلك» وكان غيري قد خالفئ فيه» وخلافه خطأ بحت» والله الموفق 
للصواب. 

وفي مسائل ابن زرب: جمع ابن الصغار يونس بن عبد الله وكان من أصحابه 
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فيمن ورث مالا فاستحق بيده حبساء قيل للقاضي ابن زرب: هل على هذا الوارث 
غرم ما اغتل منه؛ إذ لا ضمان عليه فيه؟ قال: أما على قول ابن القاسم فلا حراج عليه 
وقد نزلت عندنا بقرطبة فقضى بذلكء وأما على قول سحنون فعليه الخراج 
قال القاضي: 

قول ابن القاسم الذي أشار إليه ابن زرب في هذا اللجواب» هو قوله في كتاب 
الاستحقاق من المدونة» فمن اشترى جارية بكرًا فافتضها أو تيبا فوطئها. ثم استحقت 
حرة فلا شيء عليه في وطنهاء ورواه عن مالك. وكذلك لو استحقها مالك أنها أمته. 

وقال سحنون: ينبغي أن يكون عليه ما نقصها؛ لأنما منفعة وصلت إليه 

وق سماع عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى عبدًا فخارجه أو كاتبه أو استخحدمه؛ 
ثم استحق حرًاء أنه لا يرجع على المبتاع بغلة ولا كتابة ولا أجرة خدمة. وف المسألة طول 
ولها نظائر في الواضحة» وغيرها. 

وقال المغيرة في هذا: له الرحوع .ما اغتل منه» وقع في النوادر» وهو قول سحنون؛ 
ولابن القاسم ما يعارض هذا الأصل في المدونة» وهذا مثل مسألة بيع الحبس مجتمعاء إذا 
وقع كيف يكون الحكم فيه. 

وأجمع مالك وأصحابه على المنع من بيع الأصول المحبسة العامرة» وهو المشهور من 
قولهم فيهاء وإن خربت» واحتجوا في المدونة وغيرها ببقائها خرابًا بالمدينة» فدل على أن 

وكذلك لمالك ف الموازية في المعارضة بماء إلا أنه وقع في كتاب الحاوي لأبي الفرج 
المالكي: أن قول مالك احتلف في بيع الوقف إذا حرب. 

وأما غير الأصول كالعبيد والثياب تبلى ويتخلق العبيد أو تضعف الدواب؟ فروي 
ابن القاسم وابن وهب عن مالك: جواز البيع والاستبدال في ذلك. 

قال في المدونة: وقد رأى غيره أن ما جعل في سبيل الله من العبيد والثياب لا يباع, 
ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا يف عليه الخراب» وإن كان قد روى عن ربيعة خلاف 
لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك. 

وق موطأ ابن وهب: أن ربيعة أرحص ف بيع ربع دثر وتعطل» ويعارض به في ربع 
نحوه في عمارة» يكون حبسًا. 


باب الحبس ظ ظ 2 


اااي اا ككش شمشم 

وف النوادر: قال مالك: من باع حبسا فسخ بيعه) إلا أن يغلبه سلطان» فأدحله في 
موضع ودفع إليه تمنّاه فليشتروا به دارًا مكافاء من غير أن يقضى به عليهم» وكذلك إن 
باعها وأدحلت ف مسجد. وقاله ابن القاسم. 

وقال ابن الماحشون: يقضى عليه أن يشتري منه مثلهاء وأما أن ١‏ ستحق الحبس 
فأحذ فيه ثمن فليصنع المحبس به ما شاء. 

وف رسم طلق بن حبيب لابن القاسم عن مالك: لا يقضى عليهم, إلا أن 
يتطوعوا. وتمام هذا المعيى في كتاب الرطب باليابس. 

وق رسم سن» ونوازل سحنونء وآحر سماع أصبغء وفي جامع البيوع في جما 
أشهب»ء ولابن الماحشون في آخر كتاب الصدقات من الواضحة: لا يجوز بيع شيء حبس 
من عبد أوبعير وغيره» وإن فسدء إلا أن يشترط ذلك المحبس. 

وكتب القاضي أبو بكر ابن السليم إلى القاضي أبي بكر بن زرب ف رجحل من 
أهل الفغر على فرس مرسوم فخحذه: -حبس الله- رفع إليه» فلما كشف عن ذلك قال: 
اشتريته يبلاد البربر» فلما أتيت سجلماسة حفت أن أغرم عليه أو ينزع من فوسمته بهذا 
رجاء أن يطلق لي. 

فكتب إليه: إن لم يعرف ملكه لهذا الفرس قبل هذه السمة ولا أقام بينة بم ادعاهء 
فحل بينه وبينه» وأمضيه في سبيل الث على ما ظهر من وتم ولا يصدق التخري على 
هذاء إن شاء الله إلا ببيئة. 
بيع نقض الحبس إذا اندم من أحكام ابن زياد: 

فهمنا- وفقك الله- ما ذكره صاحب الأحباس من أنه أفى في المال ابس بقرية قبر 
تحلش المنسوب تحبيسه إلى حارث الدباج خربة» ووجد في القرية نقضًا باليا يسيراء أقر من 
وجد عنده أنه من نقض هذه الخربة المحبسة» فأقره عند هذا المقر؛ ثم اطلع عيه فوجد قد 
بلى بلاء حاف عليه الذهاب معه على طول المدة وأحب القاضي معرفة جواز بيعه. 
وإيقاف ثمنه إلى أن يهيئ الله بنيان الخربة» فيستعان به فيه. 

فالذي نرى: أن بيعه من النظر المحبس والحيطة له وخير من أن يترك فيتلف جميعه 
قاله ابن لبابة» وابن وليد. 
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ولابن زرب في مسائله: 

أنه رفع إليه في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة: أن أبا الوليد ابن أبي عبدة 
هدم قصبة كانت في داره المحبسة» وباع بعض أنقاضهاء فأمر بإخراجه عنها وتسميرها 
عليه» ثم رغب إلى القاضي أن يعاد إلى الدار» ويوضع النقض ف بيت بيئ عليه إلى أن 
يغطى سقف المجلس الذي كان تحت القصبة. 
فقال القاضي لمن معه: ما ترى في هذا؟ فقال له المسكول: ليس يبن من هذا شيء 
على يديه أبدًا لأنه شديد السفه» وارى أن يباع من النقض بعضه؛ وينفق من ثمنه في بنيان 
امحلس» ويدخل باقي النقض في البنيان» ثم كذلك تباح له الدار» فقال: هذا حسنء يفعل 
هذا. فقال له جماعة من أهل المحلس: أو ليس هذا من بيع الحبس؟ فقال: أو لستم تسمعون 
ما يقول: إنه إن لم يوخذ هذا المأحذ لم يبن على يدي الذي هدمه؛ ليس هذا من بيع 
الحبس» هذا إصلاح له. 

قال أبو علي: فقلت له: قد رأيت مساجد تباع حصرهاء وقد بلغ أن مسجذا بيع 
منه حصر بخمسة وثلاثين ديناراء فقال: إذا كان يستغيئ عنها فما يبيعها بأس. قيل له: 
وكذلك ما يلي من أنقاض المساجد» واستغيئ عنه؟ قال: نعم بيعه جائز. 

وقال له ابن دحون: من حبس حبساء وشرط أن تنقد غلته في مصالح حصن من 
حصون المسلمين في وجوه كرهاء فتغلب العدو على ذلك الحصن؟ فقال: تنفذ الغلة في 
مثل تلك الوجوه في حصن غيره» إن شاء الله تعالى. 

وقال: ما كان الله عز وجلء والمستغيئ عنه فجائز أن يستعمل في غير ذلك الوجه 
مما هو لله كالدار المحبسة بلصق المسجدء لا بأس أن يوسع يما المسجد الجامع نخاصة؛ لأن 
الجمعة لا تكون إذا في موضع واحدء وغيرها من المساحد قد ينتقل عن المسجد إذا ضاق 
إلى غيره» ونحوه ما ذكره القاضي واخختاره في كتاب ابن حبيب. 

قال ابن الماجشون عن مالك: أدحل في مسجد رسول الله يله دور محبسة كانت 
حوله هدمت وزيدت قال ابن حبيب: قلت لابن الماحشون: فهل ترى مساجد الأمصار 
في هذا مثل مسجد العشائر فلا. وقاله مطرف» وابن عبد الحكم؛ وأصبغ. 

وقال ابن الماحشون في المقبرة تضيق عن الدفن وينتقل عنها إلى غيرهاء وإلى جانبها 
مسجد قد ضاق بأهله: لا بأس أن يوسع المسجد ببعضهاء لأنهما جميعًا المسجد والمقيرة 


باب الجبس لاحن 


حبس للمسلمين لصلاتها وتدافنهم؛ فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض. 

وروي أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة فبن قوم عليها مسجدًا: لا بأس بذلك؛ 
وكذلك ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعضء وينقل بعضه إلى بعض. 

وف حبس العتبية في رسم سن: قال ابن القاسم في اتخاذ المساحد على القبور: إنما 
أكره من ذلك هذه المساجد تبئ عليهاء فإن عفت مقبرة فبئ قوم عليها مسجذا يجتمعون 
للصلاة فيه فلا أرى به بأسًا. 





وشاور بعض القضاة بقرطبة في مسجد أراد جيرانه الزيادة فيه من دار حبس 
بحاورة له» وعقدوا في ذلك ع قدا تضمن معرفة شهدائه أن مما يصلح به المسجد ويتسع 
به أن تضاف إليه الدار المحبسة الى عليه. ْ 
فجاوب ابن عتاب: 

تصفحت عقد الاسترعاء في هذا فرأيته قد حط منه تحديد المسجد ما يلاصقه من 
الدورء والعقد مفتقر إلى ذلك» لتعرف الدور الملاصقة» ومن أربايماء لا لتعيين المسجدء 
فتقف بذلك -رحمك الله- على هيئة المسجد؛ وما يتصل به من حبس أو غير حبس» وهل 
يشرع بابه» إلى محجة أو درب أو فناء» فقد تلاصقه دار يرغب ريا بيعهاء فيكون ذلك 
أقرب مأحذًا وأسهل تناولاً من أمر الحبس» وما تضمنه عقد الاسترعاء. 

أن ذلك مما يصلح به المسجد ويتسع به» أن تضاف إليه الدار انحبسة» وليس هذا 
وجه العقد في ذلك ولا سبيله» ووجهه غير هذا ثما علمك محيط بهء وربما صلح أمر 
المسجد ما هو أفضل من هذا وأولى وأسمء وذلك بأن توجه إيه من تثق به من أهل المعرفة 
بالبنيان» فإن كان بابه يشرع إلى فناء أو محجة واسعة» لا ضرر على أحد من المسلمين في 
الأحذ من ذلك» ويوسع به المسجد وتلاصقه دار لملك يرغب في بيعهاء ويسارع إلى 
الخروج عنها دون إكراه على ذلك أو أحذها بالقيمة. 

نظرت في ذلك» واحتسبت الثواب فيهن وإن كان لا يجاور المسجد شيء ثما 
ذكرت» ولا يرغب أحد من مجاوريه بيع داره» ولم يكن غير الدار المحبسة المذكورة؛ 
تركت النظر في ذلكء» إذ لا سبيل على مذهب الإمام مالك ذينه إلى تغيير شيء من 
الأحباس لتوسعة مسجد ولا غيره؛ إلا قي المسجد الجامع» أو في طريق للمسلمين, لابد لهم 
منهاء وأما التوسع يما في مسجد من مساجد القبائل فلاء وهكذا نص الرواية. 
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والفرق بين ذلك واضح بينء لأن الجمعة عنده لا تكون إلا في موضع واحد من 
المصرء وإن عظم المصر فاستخف ذلك للضرورة في غيرهء ولا ضرورة في غيره من 
المساحد تدعو إلى ذلك» وإن ضاق المسجد بأهله انتقل إلى غيره أو بن سواه. 

وهذا المسجد المذ كور في اعقد يقرب منه مساحدء» وبنيان مسجد بالحومة الى هو 
يما ممكن لمن رغب الثواب» ولا أقول بتغيير الحبس بوحه من الوجوه لما بينت ووصفت» 
وليس حتج أن يحتج .ما قاله ربيعة في المدونة» ولا هما رواه أبو الفرج عن مالك: إذ ليس 
هو من باب ذلكء, ولا من معناه» وقد كان كبير من شيوخ بلدنا يقول: لا سبيل إلى أن 
يكره الإمام أحدًا على بيع داره وللزيادة في مسجد الجامع» ولا يخرحه عنها إلا بطيب 
نفسه. ويحتج في ذلك بحديث كان يرويه وقد ريناء والله عز وجل أسأله توفيقك. 
قال القاضي: 

وهذا كان مذهبه رحمه الله في نقض مسجد منهدم ولا جيران له ولا معه ما ينفق 
في بنيانه وإعادة نقضه فيه: أن يترك ذلك النقض ولا ينقل إلى مسجد غيره» ولا يصرف 
في سواهء وبذلك كان أفى في أنقاض جامع رشتشان من عمل قرطبة: أن تترك ف الجامع 
حى تعفن» ولا تزال عن موضعها. 

ومن الحجة -وإن كنت لم أسمعه يحتج به- ما في سماع أشهب وابن نافع عن مالك 
فيمن تصدق بنخل مائهاء ثم أصابها الرمال حي بلغت كرانيعها وغلبت عليهاء وف مائها 
فضلء قال السائل: وقد أردت ببيعهاء قال مالك: ما أرى أن تبيعهاء وأرى أن تدعها 
على حالها حّ يغلب عليها الرمال فتستريح منها. 
قال القاضي: 

فقد رأى مالك ترك هذه النحل حي تبطل وتذهبء ولح ير بيعها على حال. 

وقال ابن وضاح: سألت سحنونًا عن زيت المسجد يكون كثيراء أيباع ويدحل ف 
منفعة المسجد؟ قال: بحعل فتائل غلاظ. ولح ير بيعه. قلت: فيوقد في مسجد أخر؟ قال: لا 
بأس به. قلت: فالخشب تكون في المسجد قد عفنت لا يكون فيها كبير منفعة» أتباع 
ويشتري بثمنها حشب يرم با المسجد؟ قال: أما أنا فلا أجعل سبيلا إلى بيعها أصلاء إلا 
أن ثم قولا ضعيفا. وهذا ما كان يراه أبو عبد الله ابن عتاب في ذلكء وبالله التوفيق. 
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عرصة محبسة للتدافن فيها أراد رجل فتح باب دار إليها: 
وحبسها ليدفن فيها من بموت من ولده وأهله؛ ولرجل يلصق هذه العرصة دار بابما إلى 
الطريق» فحبس منه قطيعًا وفتح باب هذه الدار إلى تلك العرصة؛ فمنعه ورثة محبسهاء وقد 
تدافن فيها من مات من أهل المحبس» وقالوا: فتحك بابًّا إلى مقبرتنا مما يضرنا فيها بالطريق 
الذي تحدثه لتحتلف عليه من داركء وقد كان لما باب إلى الطريق وتختلف عليه أيضًا 
لقبورك أنت ومن له قبر» وتكررك بالدحول والخروج عليها تبديل للحبس وتغيير له 
وليست الطريق مباحة على المقابر. 

وأفىق بعض الفقهاء: أن الرسول عليه السلام كان يشق المقابر» ولو كان المشي 
عليها من الضرر ما فعله, وإنما كره ابن حبيب المشي على أسنمتها لا بينهاء واحتج بهذا 
محدث الباب إليها. 

وقال غير هذا المفيى: المشي على المقابر لمن كان له قبر ضرورة» ويؤمر بالتحفظ من 
المشي عليها لثئلا يهدمهاء وللضرورة أحكام, وأما من كانت له طريق بمشي عليها فعدل 
عنها إلى إحداث غيرهاء ليسلك إلى مقبرة عليهاء ولعلها مع تقادم السكئ تنتقل الدار إلى 
من يعمرها بالخمر وغيرها من المحرمات» فتكون سيبًا إلى استعمالها في المقابر» وتصير 
المقبرة مسلكا لأهل الشرء وهذا المعين بمنع من فتح باب في المسجد للانتفاع به» فعرفنا - 
وفقك الله- بالصواب عندك من هذاء وبالجواب فيه؛ مأجورًا إن شاء الله. 
قال القاضي: كتب بهذا من أشبيلية إلى القيروان. 
فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن: 

الذي يظهر لي من الحواب والله الموفق للصواب -أن لهم منئعة من إحداث ذلك 
عليهم؛ لأن ذلك يضر بم وبقبورهم؛ وهو شيء لازم في كل الأوقات؛ والمرور في المقابر 
من مكتر أو مالك» وقد يتسع ذلك إلى سلوك الدواب وغيرها؛ فيكون ذلك من الضررء 
وبالله التوفيق. 

هذه الوجوه الي احتج بها أهل المقبرة إذا كانت طريقا باقية بينة ظاهرة» وأما لو 
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كان التطرق بالمشي على حسب تطرق المحاز قط لحاز؛ إذ لا ضرر فيه» وأما إن سكن 
الساكن الدار المحدثة بابما إلى المقابر» وحيف أن يكون سكناه سببًا لتطرق الماشية إن 
اتخذها يوماء وذريعة إلى إلقاء الأزبال فيهاء أو إلى أن يرتفق بسكناها ما يليها من المقبرة) 
كما يرتفق بالأفنية في وجوه الارتفاق الي قد تؤذي بعضها المقابر بدرس أو تقذير وغيره» 
فيمنع من ذلك» ويغلق الباب الحدث إلى المقبرة) وحرمة عظام المسلمين موتى كحرمتهم 
أحياء. و بالله التوفيق. 

قال القاضي: هذا الذي جاوبا به صحيح ولا يتجه إلى ذلك حلاف بوجهء لو كانت 
العرصة باقية على ملك صاحبها ولم يحبسهاء لكان له منع صاحب الدار من فتح باب 
إليهاء والسلوك عليهاء فكيف وقد تحرمت بحرمة الأحباس الي قد تحمي مما هو مباح ف 


غيرها. 
جنة ابتاعها مسلم من بعض أهل الذمة ثم قام ابن أخي بائعها يدعى أنه قد كان حبسها 


الجواب- رضي الله عنك- في مسلم اشترى جنانا من يهوديين» ونزل فيها 
وحازها عشرة أعوام أو نحوها واعتمرها فيهاء ثم حبسها بعد هذه المدة على بنية» فإذا 
انقرضوا رجعت حبسا على طلبة العلم» وفي فك الأسرىء وعتق الرقاب» ولتأريخ الحبس 
ثلاثة عشرة عاماء وقام الآن يهودي يزعم أن هذه الجنة حبسها عليه عماه وهما اليهوديان 
البائعان لحا من هذا المسلمء قبل التبايع المذكور» واستظهر بوثيقة تحبيس البائعين لاء قد 
كتب بخط إسلامي ذلك فيها أن البائعين اليهوديين حبسا الحنة المبيعة على ابن أخيها 
القائم» وعلى عقبه ما تناسلواء وذكر فيها أن أحد اليهوديين المحبسين حازماً حبسه من 
الجنة على ابن أحيه؛ إذ كان صغيرًا. 

فهل يجوز إحباس اليهودي» وهل بيعهم لما حبسوا جائز أم غير جائز؟وهل يجوز 
حيازة أحد امحرسين البائعين للجنة لما حبسه؟ وهل الحكم المسلمين أن ينظر بينهم في 
أحباسهم؟ وهل ترى أن ينقض حبس المسلم لحبس اليهودي؟ وهل بمحوز شهادة المسلم 
على خطوط شهادة المسلمين في حبس اليهودي. 
فجاوب ابن عتاب: 


قرأت حرحمنا الله وإياك- خطابك؛» وفهمت سؤالكء» وأحباس أهل الذمة تخالف 
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أحباس المسلمين -حماهم الله وكفاهم- وتفارقا لوحوه يطول ذكرها: منها أن المسلم لا 
رحوع له في حبسه؛ ولا سبيل له إلى فسخه ونقضه. وواجحب على القاضي إذا أنمى إليه 
تحصينه بالإشهاد عليه؛ والتسجيل فيه وعلى هذا جرى أمر القضاة رحمهم الله. 

والذمي إذا حبس ثم أراد الرحوع في فعله بنقضه وبيعه أو بما شاءء لم يعرض له ولا 
يمنع منه ولا يحل لقاضي النظر في تحصينه وإنفاذه؛ لضعفه؛ وإلى نحو هذا ذهب أصبغ بن 
الفرج؛ ولروايته مععئ ليس هذا موضع بيانه. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم: أن لأهل الصلح بيع أرض الكنيسة إن أحبواء 
وذلك من أحباسهمء وإذا قد باع اليهوديان المحبسان الجنة الى حبساهاء فبيعها جائز 
ونافذ» ولا قيام لهما ولا للمحبس عليه على المبتاع» ولا سبيل لحم إلى الحنان» ولو قام 
القائم في حين نفوذ البيع وقوعه لم يرد البيع ولا فسخ» فكيف وقد حبس المبتاع ما ابتاع» 
ومضت المدة الى وصفت. 

وتحبيس المسلم لذلك جائز نافذ» ويلزم القاضي إنفاذه وإمضاؤه والحكم به ولا 
يسعه غير ذلكء؛ ولا يراعى في حبس اليهودي حيازة ولا غيرهاء بعد البيع» كانت الحيازة 





صحيحة أو ضعيفة. 

وكذلك الشهادة على الخط لا يلتفت إليه فيهاء ولا يسمع إقرار اليهودي أنه حاز 
نصيبه منها؛ إذ لا منفعة فيه إلا أن لليهودي المقر له بذلك القائم بالحبس مطالبة عميه 
البائعين لما حبساه عيه أن أحب, ومحاكمتها إلى حكم أهل دينهم؛ إن شاء الله تعالى. 
فدان محبس على مسجد ادعى مدع أنه من مال الجزية: 

من أحكام ابن زياد: فهمنا -وفقك الله- ما كشفت عنه من الفدان الذي بحسه 
طريف الفى على مسجد بقرية طرجيلة» وما كان من قيام من قام عند القومس أنه من 
أرض الحزية» وما وقع إليك من ذلك. 

فالذي يجب فيه: بقاء الفدان على ما حبس حي يثبت عندك بالبينة أنه من مال 
الجزية» فإذا أثبت ذلك عندك نظرت فيه بما يجب إن شاء الله. قاله ابن لبابة» وأيوب بن 
سليمان» وابن وليد؛ وابن غالب. 
شوري في أحباس البوادي: 


أتانا -رحمنا الله وإياكم- قوم من قرى شى يذكرون أن عندهم مساحد خربةء 
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وها أحباس عندهم على المساحدء وعلى ضعفاء القرى الي بماء واجتمع عندي الدين 
ذكروا أن الأحباس بأيديهم وجيرانهم الذين لم يرفع إلينا أن بأيديهم منها شيئًا؛ فأقر من 
يده من الأحباس شيء بما بيده منها للمساجد, وما منها للفقراء» وشهد غيرهم يمثل ذلك» 
وفيهم جماعة ظاهرهم الخير إن شاء الله. 

فأتاني هذه الأيام من يسألئ من أهل تلك المواضع إرسال عدلين الحضور تفرقة ما 
للضعفاء من الطعام المرفوع في البطن المحبسة» فأحببت معرفة رأيكم فيما سألوه ووجه 
النظر في ذلك؛ وفي مرمة المساجد وإقامة حصرها وزينتها؛ فعرفوني -رحمكم الله- كيف 
العمل في هذا إن شاء الله. 
فجاوبوا: ‏ 

قرأنا -وفق الله القاضي- هذا السؤال» وفهمناء ومن كان بيده شيء فأقر به 
فإقراره في ذلك لازم» وقد كان فيما سمعنا أن المقرين يكون الحبس في أيديهم ذكروا أن 
هذه الأحباس أحباسٌ قديمة» وقليل منها حديث» ولم نزل نسلك بغلتها في مساكين هذه 
القرى» وف إصلاح مساجدها مسلك الأحباس» وأحببت أن تعرف إن كان يلزمك تنفيذ 
ما دعي المقرون إلى أن يكون تنفيذه محضر من توجهه لذلك: 

فالذي نراه أن إقرارهم يما تحت أيديهم من هذه الأحباس لازم لهم» ويجب تنفيل 
ذلك على ما أقروا به وصنفوه ما جرت به الحباسة فيه» إن شاء الله وهكذا يجب ف كل 
بحهول الأصول لم يثبت إلا بإقرار من الذي بيده؛ فالمقر يؤوحذ بإقراره» وينفذ ذلك» إن 
شاء الله. قال بذلك محمد بن وليدء وعبيد الله بن ييى» وأيوب ابن سليمان» وابن لبابة) 
وابن معاذ» وغيرهم. 

من حبس على نسله أو على عقبه أو حبس دارًا لسكنى النساء فتروجت امرأة 
ساكنة فيهاء أو أوصى ببنيان مسجد في موضع فسبق إلى بنيانه فبناه في ذلك الموضع» 
وبقيت وصيته حي مات. 

في مسائل ابن زرب القاضي: سأله ابن محسن عمن حبس على نسله. فقال: كمن 
حبس على عقبه؛ ثم قال لهم القاضي: ما تقولون في رجحل أوصى ببنيان مسجد في موضع» 
ثم إنه ببى المسجد في ذلك الموضعء وبقيت وصيته إلى أن مات؟ فاحتلفوا فيهاء ثم قالوا له: 
ما تقول فيها؟ فقال: ما حضرنى فيها حى الساعة حواب. 
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قال القاضي: 

شاورنا أصحاب الأحكام والأحباس بقرطبة محمد بن مكي عن امرأة ساكنة في دار 
محبسة على صالحات النساء أرادت النكاح؛ أو مراجعة زوج كان طلقها ويسكن معها في 
تلك الدار. 

فأفتيت أنا وأبو الحسن على بن محمد: أن لما ذلك» إن كان الزوج عديًا لا 
يستطيع على إسكافاء ويكون في ذلك تبعا لها. 

وأفق أبو عبد الله ابن فرج, وعبد الله بن أدهم: أنها تخرج من الدار إذا نكحت» 
ولا يحوز بها السكيئ معه فيهاء وبلغين أن بعضهم زعم أفها نزلت عند القاضي أبي علي 
ابن ذكوان. 
وأفق ابن عتاب, وابن القطان: 

بأها ليس لما ذلك» فرأيت في المنام سحر ليلة الاثنين في أول ليلة من المحرم سنة 
حمس وستين أن كأنىي حرجت من دار داخلية أنا وعيسى بن أبي عمر القطان» فكنت 
أجد في الدار البرانية منها أبا مروان بن مالك رحمه الله جالسًا فجلست إليه وقلت له: 
كيف أنت؟ وأين غبت؟ و نحو هذاء وقلت له: قد سألت عنك أبا بكر بن الفلجاني 
وكان يقع في نفسي أنه كان غائيّاء وأن الدار الي خحرحت منها لهء وأظن أني ذكرت له 
أى حسبته غائبّاء فكأنه أنكره» فقلت له: كل يوم أتى دارك أناظر فيهاء وكان يقع في 
نفسي أن عيسى بن القطان يقرأ على فيهاء فكأنه عز عليه قولي» كل يوم أناظر في دارك. 

وقلت له -أو قال هو ذلك لي-: ليتنا لو اجتمعنا نقرأ كتابًا واحدّاء وكان يجري 





بباليى كتاب الحبس من المدونة؛ ثم كان يقوم عن موضعه ناهضاء ويمشي في مكان بجهول 
لا أعلمه 5 الدار» يسير وأنا أتبعه وق أثري عيسى ) فكنت أسأله عن المسألة المتقدمة 
فقلت له: قد أفتيت أنا بأن له أن يسكن معهاء فقال لىي: وأنا قد اعتراني ذلك» 
حى وقفت على السطر الذي هي فيه؛ ثم كان يقول: الناس على شروطهم في صدقاهم. 
فكنت أقول أنا متصلا بكلامه: ويقبل منهم قولهم فيما أعطوا. 
وكنت أتذكر ف ذلك الحين ما في ماع ييى وعيسى وغيرهما من مسائل من حبس 
وشرطهء أن من تزوج من بناته خحرحت من الحبسء» فإن ردقا رادة من موت زوج أو 
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طلاق رجعت فيه» وكأنه كان في لسانه شيء؛ إذ قال لي ذلك. 

وكنت أريد أيضًا أن أسأله عن قول مالك: أنه لا يجوز تولية الطعام الغائب؛ لأنه 
من الدين بالدين» إلا أني كرهت ذلك لحضور عيسى معي» ثم استيقظت. 

قال القاضي: وقوله: الناس على شروطهم في صدقاتهم وتتميمي للكلام معناه في 
الموطأ: قال مالك: قال لي يحيى سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا 
الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى» وما يقول اناس فيها؟ قال القاسم: ما 
أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم؛ وفيما أعطوا. ظ 

وأما في ماع عيسى ف الوحه الآخرء فإن في رسم أوصى لمكاتبه: قال ابن القاسم: 
قال مالك ف الذي يحبس الحائط على بنيه الذلكور والإناث» فمن تزوج من البنات فلا 
حق لهاء إلا أن تردها رادة» ثم هو بعد ذلك حبس على موالي» فمات البنون كلهم إلا ابنة 
واحدة متزوجة؛ ما يصنع بالغلة؟ قال: تكون الغلة لموالي حي ترجع الابئة» ولا تحبس الغلة 
عليها. 

وتكرر هذا المع في رسم يع وفي سماع ييى» وهو في كتاب ابن حبيب وغيره» ‏ 
وهو بين في مسألة المرأة الى تزوجحت» وهي ساكنة في دار محبسة على صالحات النساء: 
أنه لا يسكن معها فيها. 

ولابن القاسم عن مالك في النوادر في امهالك في دار محبسة لزوحته السكين فيها في 
العدة» وكذلك الساكن في دار في سبيل الله قال: وإن كان أهله وولده أهل حاجة» وهم 
صغار» فلا يخرجواء وأنكر قول من قال: إنما حبست في السبيل للرحال دون النساء. 

وفي هذه دليل لما كنا أفتينا به في تلك وإن كان الاستدلال بما ذكرنا من سماع 
عيسى وغيره للمنع من ذلك أبين» وهو الصواب إن شاء الله وكفى بقول البي له حجة: 
«المسلمون عند شروطهم 7». 
من حبس شقصا من دار لا تنقسم: ظ 

في مسائل ابن زرب قال: اختلف أهل العلم فيمن له حصة دار لا تنقسم فحبسهاء 
فقال بعضهم: لا ينفذ تحبيسه فيهاء وأجازه بعضهم.ء وبإجازته أقول. 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه. 
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سين ااا سكب ممم 

وف آخر كتاب الصدقات لابن حبيب قال: سألت ابن الماجشون عن رجحل له 
شرك في دور ونخل مع قوم» فتصدق بحصته في ذلك على ولده وغيرهم صدقة خرمة 
محبسة» وكل ذلك مشاع غير مقسوم؛ وبعض الشركاء غيب» وبعضهم حضورء ومنه ما 
ينقسمء ومنه ما لا ينقسم؛ كيف العمل فيه؟ ٠‏ 

فقال: إن كان من الشركاء من يريد القسمء ومنهم غائب» ضرب السلطان للغائب 
أحلا على قدر المسافة ف غيبته؛ فإما وكلء وإما قسم عليه السلطان ويسند حقه مسندء 
أو ضرب القسمة بين الشركاء جميعًاء فما أصاب المتصدق عليه فهو على التحبيس» وما 
كان من ذلك لا يقسم؛ بيع فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته اشترى به من سرح 
ما يكون صدقة مسبلة محبسة» كما سبلها صاحبها. 


وك الإعلام بنوازل الأحكام 


ممم ممم 
باب مسائل الاحتساب 

من ذلك: محسب نبه على سوء عمل الخرازين فتألبوا عليه بعد ذلك وأرادوا 
إخحراجه من سوقهم ومنعه من التصرف فيهء وأظهروا عقدًا بأذاه هم وإضراره يهم وتسلطه 
عليهم» وأنه أهل أن يخرج من السوق» وشاور الوزير صاحب الأحكام ابن الليث- في 
ذلك- الفقهاء هل يباح لحم ذلك ويسمع منهم فيه؟ 

فأفى ابن عتاب: أنه لا سبيل لهم إليهء ولا يباح لهم القيام عليه ولا يسمع منهم 
فيه» والمعترض له أولى منه بالإخحراج من السوق» وأن تخرق أعمالهم الفاسدة لغشهم بما 
واستحلالهم أموال المسلمين فيها. 

وأفى ابن القطان: ما قاله الفقيه أبو عبد الله أكرمه الله صحيح ومثله أقول» 
فاعتمد عليه وأنفذ الحكم به إن شاء الله. 

وكان الذي رفع ذلك الرافع عنهم ونقم منهم سوء خرازتهم وتشكى الناس: أن ما 
اشترى من عملهم ينحل سريعًا في أقرب وقت. وشاهدت الحكم يشق بالسكين خا 
جديدًا من عملهم بعد الفتوى بما ذكرناء وكان ابن القطان قد أفى قبل ذلك في الملاحم 
الرديئة النسخ بالإحراق بالنار» وأف ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا وإعطائها إلى المساكين 
إذا تقدم إلى المستعملين فلم ينتهواء وكان يقم في الملاحم سعتها وخحفة نسجها وأنما 
سريعة البلى لذلك» قصيرة مدة الانتفاع يهما. 

وأفتى ابن عتاب في الحيز المغشوش والناقص: أن يكسر ويتصدق به على المسا كين. 
وأنكر ابن القطان ذلك» وقال: لا يحل ذلك في مال مسلم بغير إذنه وإنما يؤدب فاعل 
ذلك بالإحراج من السوق. 
قال القاضي: 

وهذا اضطراب من جوابه وتناقض في قوله؛ لأن قوله في الملاحم بإحراقها بالنار 
أشد من إعطاء هذا الخبر للمساكين» وابن عتاب أضبط لأصله في ذلك وأتبع لقوله. 

ومن الحجة لابن القطان في قوله هذا: قول مالك في سماع أشهب وابن نافع» وقد 
سكل عن إفراغ صاحب السوق البن إذا مزج بماء وإنهابه متاع أصحاب السوقق إ9ا حالفوا 
أمرهء فال مالك: لا يحل ذلك ولا ينبغي أن ينهب مال أحدء ولا يحل ذلك في الإسلام» 


ولا يحل ذنب من الذنوب مال الإنسان, ما يحل ماله وإن قتل نفساء وأرى أن يضرب من 
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أب ومن انتهب. 

وهذه رواية محتملة التأويل» والظاهر منها والصحيح في معناها: أن جواب مالك 
إئما وقع على قول السائل إن صاحب السوق ينهب أمتعة أصحاب السوق إذا خالفوا 
أمر ولا يعتري ف فساد هذا الفعل؛ لأن النهبة لا تحل في المباح فكيف في المحظور؟ ولا 
يحل لمن حولف أمره من حكم أو أمير أن يرسل الأيدي على مال العاصي له. 

فصار جواب مالك إثما وقع على هذا الفعل الممنوع منه المنهي عنه؛ ولم يقع جوابه 
على إفراعٌ اللبن المغشوش ف الأرضء وإن كان قد كره في رواية ابن القاسم عنه في 
كتاب شك في طوافه أن يهراق ورأى أن يتصدق به» ولم يكن ليقول لا يحل ذلك ولا 
يؤدب فاعله؛ لأن ابن القاسم قد حكى في حرف المدونة أن عمر بن الخنطاب 5ه كان 
يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه. 

ريصير على هذا الترتيب الذي يقتضيه الظاهر أن مالكًا لم يجب في سماع أشهب 
على طرح اللبن المغشوش في الأرض وأبان في الرواية الأخرى أن المستحسن عنده التصدق 
به إذ في ذلك عقوبة الغاش بإتلاف عليه وإخراجه عنه وتنفع المساكين بإعطائهم إياه. 
فقال: يهراق وأرى أن يتصدق به على المساكين بغير ثمن إذا كان هو الذي غشه. 

قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ فقال: ما أشبهه بذلك إذا كان هو الذي 
غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف منه وأما إذا كثر ثمنه فلا أرئ 
ذلك: وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنه يذهب في بذلك أموال عظام, يريد في الصدقة بكثيرة. 

وذكر ابن حبيب في تاسع بيع الواضحة قول مالك وابن القاسم بنحو ما تقدم؛ 
وقال: قال ابن القاسم: سمعت مالك وسكل عمن ا" شترى زعفرانًا فوجده مغشوشًا أترى 
أن يرده؟ فقال: : نعم يرذه) وليس عن هذا سألي صاحب السوق وإما سألى أنه إن أراد أن 
يحرقه لما فيه من الغش فنهيته عن ذلك. وسكت مالك عن تفرقته على المساكين. ثم ذلك 
ابن حبيب عن مطرف وابن . الماحشون عن مالك ف الذي غش اللبن والمخالفين لأمر 
صاحب السوق مثل ما قدمنا من سماع أشهب وابن ن نافع عنه. 

قال ابن حبيب فقلت لهما: فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من 
الوزن؟ ققالا: الصواب فيه أن يعاقب بالضرب أو السجن أو الإخراج من السوق إن كان 
بذلك معروقاء ولا نرى أن ينهب متاعه ولا يحرق إلا ما خف قدره من اللبن إذا شابه 
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بالماء» والخبز ينقص من وزنه فيفرق على المساكين تأديبًا له مع ما يؤديه من ضرب أو 
سجن أو إخراج إذا كان معتادًا لذلك؛ وما كثر من اللبن أو الخبز أو غش في المسك أو 
الزعفران فلا نرى أن يفرق ولا يهب. 

قال ابن حبيب: ولا يرده الإمام إليه وليأمر ثقة يبيعه عليه ممن يؤمن أن يغش به 
ويكسر الخبز إذا كثر ثم يسلم إلى صاحبه ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذي يغشه 
إذا كثر ممن يأكله ويبين له غشه؛ هكذا العمل في كل ما غش من التجارات وتحر فيه 
وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم. 

وهذا كله يبين حطأ ابن القطان في مسألة الخبز وإنكاره قول ابن عتاب فيه: يفرق 
على المساكين» وقد كان تقدم من قوله ثي الملاحم الرديئة العمل أن تحرق بالنارء وكان 
ابن عتاب قد كلفئ جمع الروايات في هذا المعيى عند إنكار ابن القطان حوابه في الخبر 
ليوجه به إلى الوزير أبي ١‏ لوليد بن جهور- رحم الله جميعهم- فلم أنشط لذلك ورأيت ألا 
أتكلفه: وأسأل الله العصمة في كل حال وأن يجعل أعمالنا لوجهه. 

وف تفسير ابن مزين: قال عيسى بن دينار: قد قال مالك في الرجحل يجعل في مكياله 
زفنًا أيقام من السوق. فإنه أشد عليه» يريد من أدبه بغير ذلك من ضرب أو سحن. 
وكذلك قال في كتاب ابن حبيب: سألئي صاحب السوق عن رجل فجر في السوق» 
فأمرته أن يخرجه منه ولا يتركه فيه. قال مالك: وذلك أشد عليه من الضرب. 
قال القاضي: ظ 

وسمعت ابن عتاب وقد ذلك له المحتسب أن صاحب المدينة يذهب إلى نقل صنجة 
سبعة دراهم إلى أن يزيد فيها ويجعلها من ثمانية دراهم» فقال: لا سبيل إلى ذلك» ولا يغير 
ما جرى به العمل من زمان عبد الملك بن مروان إلى اليوم» هو أول من أجحرى صنجة 
السبعة دراهم وصنجة العشر الكيل. 

وقال ابن حبيب في الواضحة: ينبغي أن يكون الكيل في البلد واحدا: كيل القفيز 
وكيل القسط ووزن الأرطال؛ فيكون واحدًا معروفا قد عرفه الناس وقد كان قفيرًا بقرطبة 
معروفا عشرة آصع والوسق ستة أقفزة؛ والدمسة الأوسق الي أوجب البي يك فيها الزكاة 
ثلاثون قفيرًاء وهو أدن ما يجب فيه الزكاة حي تكلف جهال ولاة السوق الزيادة فيه 
فخلطوا على الناس أمرهم. 





مسألة السندروس يعمل من القزدير: 

قام عند ابن الليث بن حريش بقرطبة محتسب بعقد استرعاء تضمن معرفة شهدائه 
أن السندروس الذي يلصق بالجلود ويرف في الوطء والسروج وغير ذلك إنما يعمل من 
الفضةء» وبذلك جرت العادة واستمر العرفءوإن عمله من القزدير غش يضرب 
بالأسواق» وإن عامله إن بين فلا يؤمر مشتريه أن يغش به ودع من لا يفرق بينه وبين 
المعمول من الفضة» وثبت عنده هذا العقد بجماعة وشاور في ذلك. 

فأفق ابن عتاب: إن عمله من الفضة يحب أن يقطع إذ لا يجوز للرجل استعمالها 
إلا في الخاتم والسيف والمصحف وإلا ينع عامله من القزدير من عمله. 

وأفق ابن القطان: بقطع عمله من القزدير إذ هو من الغش الذي لم بحر العادة 
يجوازه» ولا عرفت باستعماله. 

وأفق ابن مالك: المقوم عليه في ذلك بإثبات دعواه أنه لم يزل يعم من القزدير. 
غرس الشجر في صحن المسجد: ظ 

كان ابن عتاب رحمه الله لا يرى غرسها في صحون المساحد ولا شيئا مما يثبت» 
وكان ينكر ذلك ويمنع منه ويغيره إذا أمكنه, وذكر أحمد بن خالد أنه سأل ابن وضاح 
عن الشجرة تكون في صحن المسجد. فقال: أحب إلي أن تقطع ولا تترك فيه» ولم أر في 
مساجد الأمصار شجرة لا بالشام ولا بغيرها. فقلت: فإذا كانت هل ترى أن الأكل منها 
مباح لك؟ فقال: إنما هي للمؤذن وشبهه؛ وما كنت أحب أن آكل منها. ‏ - 

وذكر أحمد بن عبد البر في تاريخه في باب صعصعة بن سلام أنه- أعئ صعصعة- 
ولي الصلاة بقرطبة» قال: وف أيامه غرست الشجرة في الجامع. وهو مذهب الأوزاعي 
والشاميين ومالك» وأصحابه يكرهونه. وتوقي صعصعة سنة اثنتين وتسعين ومائة. 
من رغب أن تقصر عقود الوثائق بموضعه عليه: 

سئل ابن عتاب عن رجحل ينتمي إلى الفقه توسل إلى بعض خدمة السلطان راغبًا في 
أن يقصر عقد الوثائق وكتابما عليه خاصة؛ فأجابه السلطان إلى ذلك وعهد إلى من ببلده 
ألا يعقد أحد وثيقة إلا هذا المتفقه. فهل تحوز إمامته إذ هو إمام أو شهادته إن هو شهد؟ 

فجاوب: لا أكثر من أمثال هذا الفقيه؛ إذ طلب ما لا يجوز له ولا يحل» وإذ قد 
طلب ذلك ورغبة فإمامته غير جائزة وشهادته ساقطة والله ولي التوفيق. 
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قال القاضي: 

ولو كان السلطان قصر الناس على ذلك لبصر هذا الإنسان بالعقود وثقته ولتقصير 
غيره عن إدراكه في ذلك ولم يطلب هو ذلك ولا رغبة لكان حسنًا من فعل السلطان 
وكثل هذا أمر من نظر للمسلمين في مصالح دينهم ودنياهم» كما ذلك مالك عن عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين دنه أنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة» من حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم علمهم المستحب من 
أوقات الصلوات. الحديث لا كما يفعل من محنا بهم من الولاة في هذا الوقت يؤثرون من 
مالت إليه أهواؤهم وإن كان جاهلا ويقضون من انحرفت نفوسهم عنه وإن كان عاًا؛ 
فعل من خان الله ورسوله والدين وجماعة المسلمين لوَسَبَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقلبٍ 
يَنْقَلِبُونَ4 (الشعراء: من الآية37107؟). 
مسألة في الصلاة في الأسواق: 

كتب إلى ابن عتاب رحمه الله الواب رحمك الله في حوانيت ابتناها السلطان 
واكتراها الناس منه لتجارقهم؛ ويقرب هذه الحوانيت ثلاثة مساحد فيها أئمة راتبون وف 
بعض هذه الحوانيت رجل ولع بإمامة من حوله ف الظهر والعصر» يقف رجحل ف وسط 
الحوانيت عند الصلاة ويصيح: الصلاة يرحمكم الله ثم يتقدم ذلك ١‏ لرحل ويصلي بأرباب 
الحوانيت المحاورة له» وبكل من كان فيها ممن جلس إليهمء؛ ويتركون السعي إلى تلك 
المساحد» أترى رحمك الله صلاته وصلاتهم في حوانيتهم جائزة.والأرض الي بنيت فيها لا 
يعرف أربايماء وبعضها يعرف ربه وحيل بينه وبينها؟ أم ترى أن ينهوا عن ذلك ويؤموا 
بالصلاة في تلك المساحد؟ و كيف إن لم ينتهوا؟. 
فجاوب: ْ 

إذا كان كما ذكرت والأصل على .ما وصف فالتزامهم لتجر فيها غير جائز 
وشهادتهم بذلك ساقطة» ويؤمروا بالصلاة في المساحد» وينهوا عنها في حوانيتهم. 

فإذا انتهوا فذلك من توفيق الله تعالى وهدايته إياهم» وأن أبوا وأصروا وذكروا 
عذرًا يخرحهم إلى ذلك تركوا والله تعالى يعلم المفسد من المصلح, وقد قال تعالى لنبيه عليه 


ب 


عه سس يه 


1 سكه كي ا سك مر م ار هاه لمكم ء و#وى ر ل وي 2ن ارت ريف بير 
السلام: ولو شَاءَ رَبِكَ لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلَهُمْ يبعا أفأنت تكرة الناس حتى يكونوا 
مُؤّْمِنِنَ 4 (يونس:55). 
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وقد كان الناس يصلون في أسواقهم ولكن كانت المساحد تبعد عنهم» وأمر هذه 
الأسواق حينئذ على خلاف ما وصفتء والله أسأله التوفيق لجميع برحمته. 
قال القاضي: ظ 

في ماع أصبغ: سكل أصبغ عن الاكتراء في القيساريات والحوانيت المغصوبة والأبنية 
بالأموال الحرام» وعن السك فيها والتجارة بالبز وغيره فيها. فقال: لا أرى ذلك يحل» 
وهو ما وصفت لك من كسب الحرام ومن اكتسب فيها شيئا فهو حبيث قليله وكثيره» 
وقال: لا أرى القعود عندهم في تلك الحوانيت» ولا يتخذ طريقا إلا المرة بعد المرة إذا 
احتاج إلى ذلك ولم يحد منه بذًا. [ 

وذكر أن ابن القاسم كان في جوار مسجد بن يمال حرام وكان لا يصلي فيه 
ويذهب إلى أبعد منه» ولا يراه واسعًا لمن صلى فيه» والصلاة عظم الدين؛ وهو أحق ما 
احتيط فيه وأهل الورع يتقون هذاء ودونه يذه المسألة يتم ما قاله ابن عتاب في جوابه. 
والله امحمود. 
مسألة في جائحة جنات الأجناس بقرطبة: 

كانت عادة القضاة بقرطبة فيها الإحسان إلى متقبليها ومتقبلي أرضيها إذا تشكوا 
وضيعة أو جائحة استغلافاً لهم وإذ كانت قبالاتها تنمي بتزايدهم فيها فاستظهروا بعقد 
جائحة في جناتها عند القاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر رحمه الله. وقد 
تقدم ذكره في بعض المسائل. [ 

ونسخة العقد في امتحان مبلغ الخائحة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم: توجه بأمر 
القاضي عبد الرحمن بن أحمد من تسمى في هذا الكتاب من الشهداء لامتحان ما تشكاه 
فتقبوا الأجنة المحبسة المضموم نظرها إلى ديوان القضاة بقرطبة من الجمائحة الداخلة عليهم 
من هذه الأحنة في سنة سبع وأربع مائة» بسبب الخشاش المتولد من الأرض غلبة رطوبة 
الماء عليها في شهر مارس الكائن في العام المذكور» وبسبب امتناع السقاية في شهر أغشت 
في العام المذكور لمخافة اللاحقة يتكرر اليش في المحلة شرقي مدينة قرطبة عند ورود 
العساكر مع النصارى وبسبب تكرر القنليات على الأوراق الموضوعة فيها وتغلبها عليها. 

فامتحنوا ذلك وكشفوا ورأوا مما انكشف لحم من ذلك أن يسقط عن متقبلي 
الجنات برملة قرطبة وما اتصل با من الجهة الشرقية بسبب جائحة الخشاش وامتناع 
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السقاية للخوف المذكور ثلث ما عليهم من القبالة في الأرض البيضاءء ويثبت عليهم 
الثلثان» وأن يسقط عن متقبلي الجنات في الجهة الغربية وابجهة الحوفية من مدينة قرطبة 
بسبب جائحة القلنيات والخشاش في الأرض البيضاء الربع» ويثبت الثلاثة الأرباع وان 
ذلك من السداد للأحباس المذكورة لما فيه من حق المتقبلين واستثلافهم. 

فمن الأحنة في الرملة وما اتصل با من اللحهة الشرقية حنان كذا وجنان كذاء ومن 
الأجنة الي بالجهة الغربية جحنان كذا وجنان كذاء ومن الحنة الى بالجهة الحوفية جنان كذا 
وحنان كذا. شهد بذلك كله من وقف إليها وعاينه ورآه على حسب ما وصف ممن أوقع 
شهادته بذلك ف شهر كذا من سنة كذا. 

وثبت هذا العقد عند القاضي أبي المطرف ونظر لهم .ما شهد به فيه وأجرى المتقبلين 
على عادة ف ذلك أيام قضائه» وكان ولاء ذلك على بن حمود إذ تغلب على ملك ب 
مروان وابتزهم إياه في النصف من صفر سنة سبع وأربع مائة» وكان على الصلاة يونس 
ابن عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار» وكان ابن بشر من الراسخين» ومن كبار 
المشاورين المفتين» بصيرًا ما هو بالعقود والأحكام؛ لا يجاري في ذلك؛ ويسلم له ذلك 
لشغوفه فيه» واتصل قضاة أيام علي. 

فلما صار الأمر إلى أنحيه القاسم بن حمود عزل ابن الصفار عن الصلاة لتنازع قبيح 
جحرى بينه وبين أبي عبد الله بن عبد الرعوف صاحب المظالم» وذلك في ربيع الآخر سنة 
تسع وأربعمائة وأضاف الصلاة إلى خطة قضاء الجماعة لابن بشر فاستقل هما إلى انقراض 
دولة آل حمود سنة تسع عشر وأربع مائة. وولي هشام بن محمد بن عبد املك المعتمد بالله 
من بن أمية» فسعى الفقهاء على ابن بشر عنده حب عزل وولي مكانه يونس بن عبد الله 
النطتين: القضاة والصلاة. 

وتوثي ابن بشر ف النصف من شعبان سنة اثنتين وعشرين» وصلى عليه القاضي 
يونس بن عبد الله وشهد الخليفة هشام ودفن ,مقبرة العباس» وهو ابن نحو ثمان وسبعين 
سنة» فقام متقبلوا الأحباس عند ابن الصفار يونس بنحو ما تقدم يسألون الرفق بهم 
واللإحسان إليهم بالوضع عنهم, وأثبتوا عنه عقدين. 
وشاور في ذلك الفقهاء: 

يا سادق وأوليائي ومن أبقاهم الله وسلمهم وأدام بركتهم ونفعهم؛ أدرجت طي 
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كتابي هذا عقدي استرعاء في أحدهها: ذلك حنات» وفي الثاني: ذلك دارين» وثبت عندي 
يمن قبلت فتصفحوا رضي الله عنكم الكتابين ذلك فعرفوني برأيكم فيهماء وإن كان يحب 
أن يحط القائمون بمما من العدة الى انعقدت عيهم با القبالبة في الجنات والدور» بسبب 
ماثبت عندي من ذلك مما هو مذكور في الكتابين ذلكء ولما يرغبونه من العادة الجارية في 
ذلك الي بنيت على تركها فيما استقبل من قبالات الأحباس» ولا يكون انعقادها إلا على 
توجيه السنة ف ذلك أم لا مأحورين موقفين إن شاء الله عز وجل والسلام. 
فجاوب أبو علي الحسين بن أيوب الحداد: 

سيدي ووليي ومن وصل الله حياته للمسلمين ومد هم ف عمره وأيده .معونته» أنت 
بحمد الله قدوة في العلم وعالم بوجوه الصوابء وهذا العقد الثابت عندك في قاعات 
الجنات كالبقاء؛ المهلهل نسجهاء والحبر إفكهاء وهي كما قال الوارد على عمر- رحمه 
لله: أثبتك لأمر لا رأس له ولا قلب» فأمر صاحب الأحباس أن يحضرك الفناديق الى 
انعقدت با القبالات على المتقبلين» فإن كانت لا شرط فيها بشيء مما شرط في هذا 
الكتاب الثابت عندك فاطرح هذا الكتاب لو شهد عندك فيه أهل الأرض. 

وإن كان قد شهد عندك ثقات فلم يقصدوا قصد الباطل ولا الزور» ولكنهم نظم 
لهم فيه محالات فلم يتحفظوا من خله والدخحول تحت منكره قيل فيه إهم تقبلوا القبالات 
على أن يحسن إليهم» ويوهب لهم الكثير» وإن ذلك قد صار كالشرطء وهذا مجهول حرام 
لا يحوز ولح يقولوا إن الدال أشهدهم على ذلكء ولا أفهم شاهدوا انعقاد القبالات على 
ذلك» ولا أنهم سمعوا الدال يقول للمتقبلين هذا المقال» وقطعوا على جميع جنات قرطبة 
وما حواليها أنها بالحال الي ذكروا. 

وبعيد أن يكونوا قد أحاطوا علمًا بجميع الجنات أو خبروهاء ولم يذكروا في العقد 
جنات الأحباس» ولا غيرهاء ولا ذكروا أن متقبلي الأحباس قاموا بهذا الكتاب» ولا أنهم 
أدحلوهم فيها في كل الأوقات أو في أمد معروف ولا سموا عام كذا وهذا جهل عظيم. 

وقد تكون الجنات بزرع في قاعاتها حناء وزرع وكتاتين وقول وحمصء وغير ذلك 
ما لم يكسدء وقد يكون الاكتراء والابتياع مرتخصا وغالبًاء وقد يربح ولا يربح» وقالوا: 
إن اكتراء المتقبلين افتقروا وافي لهم بعلم ذلك وكل ذلك عيب وغررء ولست أتقلد أن 
يوهب لمم للاستئلاف إلا من نصف العشر إلى العشر» هذا أقصى ما خبرته ف عمري 
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وأد ر كته ببحثي. 

وكذلك متقبلو الدور لا يوهب لهم إلا للاستئناف على حسب ما ذكرناه إذ 
وثيقتهما عليهما لا لهما إذ ذلك فيها أنه منع من عمارة البيوت الخالية وخخص الكراء. 
فأثبت يا ولبي على الحق ثبت الله قدمك يوم الحاجة» فست ممن يقعقع له بالشنآن» فالعقد 
الثابت عندك له جعجعة ولا طحنهء جعلنا الله من المتبعين الحق والقائلين به والمؤدين له 
والسلام عليك يا سيدي ووليي ورحمة الله. قال بذلك الحسن بن أيوب. 
وجاوب أبو محمد عبد الله بن يحبى بن دحون: 

سيد ي ووليي ومن أيده الله بتوفيقه: قرأت كتابك وما أدر بحت فيه من جحواب 
| الفقيه أبي علي حفظه الله تعالى وتحليله في علم ما تضمنته الوثيقة الثابتة عندك من كساد 
الأوراق وذهاب أثمانها وافتقار الجنانين وتلف أموالهم بذلك» وكيف كان عقد القبالات 
لهم» وهذا قد فشا واستذاع حنى علمته الخاصة والعامة» ويتحدثون به ف الأسواق 
واحالس» وما كان الدال يشير بذلك. 

بل كان يقول في مجحالسه عند عقد القبالة ويقول فيما يبلغ الأثمان العظيمة: لو 
حصل من هذا الثلث أو الربع لكان حسًا. أخحبرني بذلك جماعة من الناس لا أحصي 
عددهم) وخبرته بنفسي» كما علمت منه أنه كما يشترط للمتقبلين من الأحباس في 
مواضع القفيز عشرة وقٍ غيرها ثمانية وستة ونحو هذا ثم يشرف على معرفة الأرباع 
والجوائح بقوم قد اقتصر عيهم؛ ولا يسمع في ذلك شهادة غيرهم من أهل العدل على 
حسب ما كان يفعل في تنفيذ الوصاياء وصرفها عمن حعل إليه تنفيذهاء وهذه أمور 
تحدثة والله أعلم مذهبه فيها. 

والذي أقوله في عقد القبالات على هذه الأحوال: إنه فسخ فاسد وغررء ولا يحوز؛ 
فافسخ ما بقي من مددها وأعد القبالة فيها وما حلت مدته فاصرف المتقبلين فيها إلى 
.القيمة فهو الصواب» والحق الذي يجب اتباعه» واحمل الناس على ما كان عليه السلف في 
إثبات جوائحهم و تنفيذ وصاياهم. فليس يأَنيْ آخر هذه الأمة بخير ما كان عيه أولها - 
الله يوفقك للصواب ويعصمنا بفضله من الزلل إن شاء الله عز وجحل. 
وجاوب أبو الوليد الليث بن حريش: 

سيدي ووليي ومن سلمه وأبقاه» وقفت على كتابي الاسترعاء فرأيت عقدًا لا 
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يوجب حكماء وعلمكم محيط أن القضاة لم يزالوا يرفعون بالمتقبلين إذا شكوا البوار 
والكساد على وجه الاستئلاف والنظر للأحباس ليكثر حرص الناس على الدخول فيهاء 
وقد احتبرت ذلك ووقفت عليه أيام نظرك في الأحباس وأحكام القضاء. 

والذي ثبت عندك في ١‏ لكتابين المدرجين تنظر فيه» وتقف على ما يرغبه المتقبلون 
من الحظ والإحسان إليهمء وذلك موكول إلى احتهادك» وما يؤدي إليه حسن نظرك مما 
يعظم الله تعالى عليه أجرك» ويجزل عليه ذخرك فقد جعلك الله أهلاً للاحتهاد فيما قلدك 
والسلام عليك سيدي ووليي ورحمة الله. قال بذلك الايث بن حريش. 
وجاوب أبو محمد عبد الله بن سعيد الشقاق: ْ 

سيدي وولبي ومن أبقاه الله وسلمه وأجمل تخلصه وأبقى بركته: كان من تقدمك 
من القضاة رحمهم الله بعلمك يحسئون إلى متقبلي الأحباس» ويرفقون يم بعد وجوب 
القبالات عليهم استثلافا لهم ونظرًا للأحباس لما كانوا يرحونه من رغبة الناس ف قبالتهاء 
ويسقطون عن متقبليها إذا حشوا أمرًا يخافون الخسارة فيها ثما ليس بجائحة فيها. 

وقد شاهدت الوزير القاضي عبد الرحمن بن محمد- رحمه الله- وقد شكى إليه 
متقبلوا حمامات الأحباس قلة الموردة عليهم؛ وتعذر الحرق لتوالي الأمطار» وأسقط عنهم 
قبالة شهر واحد هما كان التزموه من القبالة بعد أن شاور في ذلك من حضره من أهل 
العلم» وكذلك ينبغي أن تسلك هم سبيل من تقدمك من الرفق يهم والإحسان إليهم. 
وعلى المعهود منك فإن ذلك من النظر للأحباس» وبذلك ترتفع قبالاتما ويتنافس فيها. 

ورأيت الشهود عندك في كتاب الاسترعاء الذي أدرحته على كتابك» قد قالوا في 
شهادقم: إنما كانت تنعقد القبالات في الحنات لمتقبليها على أن يرفق يهمء ويحسن إل 
ويوضع عنهم الكثير من قبالاتماء ولح يثبتوا الوجه الذي عرفوا به ذلك» فإن عاد إليك 
رحلان من قبلت منهم من ليس من المتقبلين» وقالوا: إن معرفتهم لذلك كانت بسماع 
من المتقبل منهمء وأنهم حضروا العقد فيها على الشرط المذكور إفصاحًا صحت شهادقم 
ووحب فسخ كل قبالة عقدت على هذا الشرط» إذ ذلك غير جائز ما لم تفت بالعملء 
أوقات أقله فتعاد شهادقًا وتعقد فيها عقود صحيحة. 

وما فات منها بالعمل لزمت المتقبلين لها قيمة كراء الأرض» يوم عقد القبالات فيها 
على ما يقوم أهل البصر العارفون بذلك» ثم يحط عنهم بسبب ما أثبتوه من الكساد والبوار 
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في القبول على وجه الاستئلاف لهم ما تراه ويؤديه إليه اجتهادك- إن شاء الله عز وجل- 
وأحدث يا سيدي المتقبلون للأحباس ف مدة نظره أشياء لم يتقدم إليهاء ولا عمل بما أحد 
قبله» منها أنه كان يقبل أرض الأحباس على أن للجنة عشرة» وهذا أمر لا يجوز ولا يحل 
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عمذده. 

ومنها أنه كان يقدم لتنفيذ وصايا المسلمين رجلين قصرها عليهاء فمن أحضر 
غيرهما وعخه وهدده)» وريما سجنه. والله أعلم مما كان ينويه في ذلك ويعتقده فهو علام 
الغيوب» وأحدث غير ذلك مما يكشف مشافهة عند الاحتماع بك؛ ويقع نظرك في ذلك 
كله بالواحب» حملنا الله وإياك على الرشاد ووفقنا وإياك لما فيه الخلاصء وجنبنا الموى, 
وسلك بنا طريق الاستقامة؛ فإن ذلك بيده لا شريك له وتسقط يا سيدي عن متقبل 
الدار ما تراه على وجه الاستئلاف بسبب ما شهد له من انحطاط الكراء ما تراه على أنه 
واحب له إن شاء الله عز وجلء والسلام عليك يا سيدي ووليي ورحمة الله قال بذلك عبد 
الله بن سعيد. 
وجاوب أبو علي الحسن بن سلمون المسيلي: 

سيدي ووليي ومن عصمه الله بتوفيقه» قرأت مخاطبتك» ورأيت هذه المسألة؛ وهي 
مسألة من الاجتهادء وما حكم به القضاء من مسائل الاحتهاد والرأي لا يحوز نقضها عند 
أحد من العلماء» لك نه يا سيدي يجوز ذلك أن نجحتهد فيها ونحطم بعد اجتهادك ما تراه 
صلاحًا مما يصلح الأحباس ويتنافس فيهاء وإنما حبست رافق المسلمين وأكثر متقبليها 
محخاويج» وسبل الدور هذه السبيل» ووفقك الله وأعظم أحرك وأصلحنا برحمته» والسلام 
عليك يا سيدي ورحمة الله قال بذلك الحسن بن سلمون. 
قال القاضي:. 
قد قدمنا أن القاضي ابن بشير رحمه الله سعى عليه الفقهاء حي عزله المعتمد» وكان 
محسودًا لتبريزه عليهم وانتقاده لأحوبتهم واعتراضهم فيها حي ينصرفوا إلى ما يختاره من 
معانيهاء وقد كان بعضهم عنده لا يقبل شهادقم في الباطن ولا يقضي ها إذا انفردت عن 
غيرهاء فكسبهم ذلك كله عداوته وأضمروا مطالبته حي أمكنتهم الفرصة بعزلته. 

وولي ابن الصفار وشاورهم في العقدين المقوم يما عنده على حسب ما ذكره في 
شوراه» ونصوا في محاوبتهم إياه» فعرضوا بابن بشر فيها بل صرحوا إلا ابن حريش 
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والمسيلي» فسالماه تديناً أو مصانعة وقدره من أقدارهم ظاهر والبون بينه وبينهم لائح, 
حبرا وخبرّاء والله يوق فضله من يشاء. 
حسدوا الفت إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخ صوم 

كم بين العقد الذي شوورا فيه والعقد المقوم به عند القاضي ابن بشر المؤرخ سنة 
سبع وأربع مائة المتقدم الذلكي لو قيم بهذا الذي أفتوا عليه وشوروا فيه عند القاضي ابن 
بشر لمزقه وما ممع شهادة فيه فساده وبطلانه عن أن يوجب حكمًا ومشاورتهم فيه بعلم 
من منح أدن شعبة من ميزان المشهود عنده فيه لا حظ له من العلم ولا بصر له بالحكم. 

وإطراؤهم له بأنه قدوة في العلم عالم بوجوه الصواب أدل دليل على المصائعة أو 
المشاكة له في الغفلة وكلاهما حطة حسفء والدين النصيحة» فإن كانوا قد نظروا بعين 
الحقيقة من بطلان ما شاورهم فيه فما لهم لم ينصحوه ويصرحوا له بأنه لا يسعه النظر فْ 
مثل ذلك» ولا من ماع شهادة فيه ليجتنب أمثاله ويتقي أشباهه. 

وإن كان قد حفي عليهم منه ما حفي عليه فتلك الي تستك منها المسامع» والوجه 
الأول أولى بالتأويل عليهم فيه» فقد كانوا مشيخحة وقتهم, والمشار إليهم في عصرهم. 
والتقصير أغلب علينا والتبريز أقل شيء فيناء وف أجوبتهم من الاختلال والاضطراب في 
الألفاظ والمعاني ما لو ذهبت إلى تبيينه وكشفه وإظهار الصواب فيه لطال معه الكتاب 
ووقع الإسهاب. والله يلهمه من شاء من خلقه. 

ولا انتهى إلى القاضي أي المطرف بن بشر رحمه الله تعالى جوابهم بفسخ ما كان 
انعقد من قبالاات الأحباس أيام نظره لالتزام المتقبلين لماء راحين في الحطيطة عنهم من 
العدد الذي يلترمونه» جارين على عادة من الوضع عنهم. ولدحولهم في ذلك على أن 
يكون رفعهم فيما يبذرونه في الأرض للحبة عشر أو دون ذلك وضع في ذلك ردًا من نحو 
ست ورقات ترجمة فسخ فى من أفى بالفسخ. 

أخرجه إلينا الشيخ أبو عبد الله بن عتاب بخط القاضي واضعه وقرأته عليه بحضرة 
أصحابنا في أسطوان داره» وقد أثبت هنا صدرًا منه وتركت أكثره إذ لم أحد نشاطًا 
لنقله» ولا فراغا لكتبه على نصبه وهو: وقفت أكرمك الله على ما ذكرت؛ وفهمت ما 
عنه سألت أنك تقبلت أحباس الديوان جناناء وفداناء وأنك تكلفت أنت ومن جرى من 


م 
؟ 51" الإعلام بنوازل الأحكام 





المتقبلين محراك إثبات ما عم وشمل في سنة كذا من فساد البقول وضروب الأوراق المجعولة 
في الأجنة وبوارهاء وانحطاط أثمافاء وعدم المشترين لما ح إنهم طرحوا أكثرها لفسادهاء 
واعتقال الأرض بطول مكثهاء وإن زرع الأرض في سنة كذا استأصله البربر حين 
محاضرقهم لقرطبة جيرها الله. 

وحكيت أن من الفقهاء المفتين من دل ير القيام.كثل هذه وأن المتقبلين لما احتجوا بما 
سلف من عادة القضاء في التخفيف عنهم والرفق يهمء فيما لم يبلغ هذا المبلغ ولا انتهى 
من المائحة هذا المنتهى ترغيبًا للناس في قبالات الأحباس» واستعلافا لهم. 

واحتجوا بأن القضاة قد جعلوا باجتهادهم للوسط من الرفع مقدارًا يؤتم به ويحتذى 
عليه عند نزول الجوائح» وقيام المتقبلين لهاء فجعلوا مقدار الوسط في رفع ما قرب من 
قرطبة كمنية العجحب وشبهها لتغالي الناس وعظم ما يتمونونه من تزييلهاء والاستفراع في 
عمارتا للحبة عشر حبات» ومقدار مائى وبعد للحبة ست حبات» فقال بعض من أفى 
بتلك الفتيا أن ذلك لا يجوز وأن القبالة من أجل هذا التمثيل تفسد. وسألتئ بحاوبتك هما 
عندي ف هذا. 

فالذي عندي فيه وبالله التوفيق: أما الأجنة فإن القضاء عندنا 1 يزالوا على عادة 
مشهورة من استثلاف المتقبلين والرفق بمم والإحسان إليهم بالوضيعة» والتخفيف عنهم إذا 
نزل مثل هذاء لا سيما مثل هذه الجائحة الى احتج المتقبلون بما من الكساد وعدم 
المشترين فنا جائحة لم يعهد مثلها مع ضعف المتقبلين وذهاب أموالهم» وإن قبالات 
الأحنة في الأغلب إنما تدور عيهم؛ وإنما ليست كالأرضين الى يعاينها أكثر الناس. 

فإن زعم زاعم أن الوضيعة لا تكون إلا فيما قل وحف. واحتج بما رواه ابن القاسم 
عن مالك ف المقارض يسأله السائل فيعطيه الكسرة أو الثمرات قال: لا بأس بذلك» وما 
رواه عنه أشهب أنه خفف له الحجامة والحمام؛ قيل له: ليس هذا من ذلك؛ هذا شيء ثان 
ومعين آخر ليس ما كان على طريق المعروف» كما سأله النظر والاستعلاف. 

وروى ابن القاسم عن مالك في الجزء الأول من نكاح المدونة في الرحل يزوج ابنته 
وهي بكر ثم يحط عن الزوج من الصداق» قال مالك: لا يخوز للأب ذلك إذا لم يطلقها . 
الزوج. قال ابن القاسم: وأرى أن ينظر في ذلك؛ فإن كان ما وضع الأب على وجه انظر 
مثل أن يكون معسرًا بالمهر فيخفف عنه وينظره» فذلك جائز على البنت» لأنه لو طلقها 
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ثم وضع الأب النصف الذي وجب لابنته كان ذلك جائرًا على البنت» فأما أن يضع من 
غير طلاق» ولا على وجه النظر فلا أرى أن يجوز ذلك. 

وني الثاني من كتاب النكاح المذكور أيضًا من قول مالك: ولا يجوز لأحد أن يعفو 
عن شيء من صداق الي يزوجها أبوها بكرًا إلا الأب وحده. لا وصي ولا غيره» قال ابن 
القاسم: إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لهاء ويكون ذلك حيرًا لها فيجوز ذلك إذا 
رضيت» مثل أن يعسر بالمهر فيسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة هاء 
فإذا كان ذلك جاز. 

وقال سحنون في غير هذا الكتاب: ولا يجوز لأحد أن يضع من صداقها بعد أن 
وجب على حال إلا الأب. وفي كتاب المأذون له في التجارة قال ابن القاسم: لا يحوز في 
قول مالك للعبد أن يصنع طعامًا فيدعو إليه الناس إلا أن يكون عبدًا مأذونًا له في التجارة, 
فيصنع ذلك ليجتر إليه المشتري منهء فيكون ما صنع إِثما يطلب به المنفعة في شرائه وبيعه 
فيكون هذا من التجارة. 

ون كتاب الديات من المدونة قيل لابن القاسم: أرأيت إذا حرح اليتيم عمذًا 
أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال» ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك: ليس 
للأب ذلك إلا أن يعوضه من ماله؛ فإذا لم يكن للأب أن يعفو بغير شيء فليس للوصي أن 
يعفو إلا على مال» على وجه النظر. 
قيل: العمد في هذا والخطأ سواء؟ قال: نعم للأب والوصي أن يصالحا في العمد 
والخطأ ولا يأحذا أقل من أرش الجر حم؛ لأنه لو باع لابنه سلعة تمن ألف دينار بخمسائة 
محاباة تعرف الم يجرء فكذلك إذا صالح على أقل من الدية في جراح ابنه إلا أن يكون 
صالحه على سبيل النظر لولده على أقل من دية الجرح؛ لأن الجارح عدم فرأى أن يأخذ 
منه أقل من الدية» فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك. 

وق كتاب الشركة من المدونة سثل ابن القاسم عن شريكين متفاوضين باع أحدهما 
سلعة بدينار إلى أحل؛ فلما حل الأجل أخخره الشريك الآخر» أو أخره الشريك الذي باع 
هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه؟ قال: قال مالك في الوكيل. يريد المفوض إليه - 
يكون للرحل في بعض البلاد يبيع له متاعه» ويقتضي له الثمن فيباع بعض متاعه إلى أجحل» 
فلما حل الأحل أحره الوكيل بالئمن على وجه النظر لرب المتاع» ليستألفه في الشراء منه. 
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لا لمعروف صنعه الو كيل بالمشتري. 

قال: ذلك جائز لأن في التأحير نظرًا لرب المال» وهو من التجارة» ولو كان 
لمعروف صنعه الوكيل بالمشتري لم يجز؛ لأنه لا يجوز له أن يصنع المعروف في مال رب 
المتاع إلا بأمرهء» وكذلك الشريكان لا يجوز لأحدهما صنيع معروف في مال صاحبه إلا 
بأمره وما صنعه للتجارة والاستئلاف من تأخير أو وضيعة من رأس المال فذلك جائر 
كال و كيل فيما وضعه عن المشتري. 

فهذا كله يدل على تمام نظر القاضي» وحواز أمره فيما وضع على هذا السبيل» مع 
أن أمر القاضي أعلى ونظره أتم وأقوى» وما يكشف هذا المعترض ضعف ما توهم وبطلان 
ما اعتقد وظن أن باب أجنة الرملة وغيرها قد حرت عادقم أن من ابتاع منهم مبتاع 
ورقة من أوراق المنضر فخحسر فيها نخسرانًا كثيرًا خففوا عنه وأحسنوا إليه استعلافا له 
واستجلايًا لمتاحرته واستكثارًا من معاملته» والقاضي فإنما يجري فيما يقبله من الأحباس 
بحرى المدعي في حاصة نفسه في هذا وشبهه إذا نزل به. 

وليست لمفت أن يعترض برأيه فيما ليس من شأنه» وما هو مصروف إلى غيره من 
أهل المعرفة به» ولو سكل كل ذي جنان يعاني عملها بنفسه أو يقبلها من غيره عن وجه 
انظر وما يجره إلى مععئ النفع وتنمية المال لقال: إن الذي رآه هذا المفى هو من سوء النظر 
وإضاعة المال. 

ثم ذلك هنا اعتراض معترض- إن كان- بأن العادة أن جرت كالشرطء واستدل 
على بطلان ذلك فاختصرته كراهة التطويل» ثم قال: وأما ما أنكره امف من تحديد مقدار 
الوسط من الرفع وقت القبالة ليحتزي عند نزول الحاحة عليه فإنكار من لم يأحذ نفسه 
باعتبار لمعا ولا وقف على حقائق أصول المسائل؛ لأن معلومًا عند كل ذي فهم ولب 
أن كلما وجد السبيل إلى حصر عوارض المسائل» واستقصاء عللهاء والوقرف على ما 
تؤول إليه كان أرفع للجهالة وأنفى لعلل الفسادء وأدعى إلى حصر صفات الحواز. 

وما أظن قائل هذا القول حصل ما قاله ولا تدبر ما يؤدي إليه؛ لأن قوله هذا يؤدي 
إلى أنه ازداد الشيء صحة زاد مرضاء وهذا لا يقوله أحدء وأنا أحتلب على هذه المسألة 
من الشواهد ما فيه كفاية بالغة إن شاء الله عز وجل. ظ 

فأول ذلك: أن من أصول أهل المدينة» ومذهب جماعتهم: أن الأشياء كلها على 
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الإباحة والجواز إلا ما ورد الخبر بحظره والمنع منه. ومن أصلهم أيضًا: أن العرف 
كالشرط. وأيضًا فإن من أصول مذهبنا: أن كل ما أوجبه الحكم فالإفصاح باشتراطه في 
أصل العقد جائر» فقد بان بما أصلنا أن كل من اكترى أرضًا أو ابتاع من الثمرات شيئًا 
على أن يحتسب بجائحة إن كانت له» فإِنما اشترط من ذلك ما لو سكت عنه لكان الحكم 
يوحبه فذكره له كسكوته عنه في موجب الحكمء غير أن ذكره أقطع للتنازع» وأرفع 
للاشكال. ظ 

فلذلك كانت مقادير الجوائح عند من يلي القبالة معلومة لم يحر له فيها عقد إلا 
باستواء علمه وعلم المتقبل بماء فإن لم يعلم المتقبل من ذلك مثل الذي علم ولي العقد دحل 
ذلك الفساد» وكان من باب الغش والتدليس» كبائع الشاة اللبون وقد علم حلاماء 
والصبرة جزافا وقد علم كيلهاء لا يجوز ذلك عند مالك وأصحابه» حى يعلم المبتاع من 
ذلك مثل الذي علم البائع. 

والأصل في ذلك ما روي عن البي كلِ: «لا تصروا الإبل والغنمء فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها 
وصاعًا من (كي فهذا يبين لك أن المتكاريين إذا علم أحدهما من باطن أمر الشيء 
المكترى ما لم يعلمه الآخر أن ذلك من التدليس الذي ورد الحديث بالنهي عنه في الشاة. 

ومن ذلك بيوع المرابحة لا تحوز عند مالك إلا بأن يستوي علم المشتري مع علم 
البائع في جميع أحوالهاء وما جرى عنده من أمرها. روي عنه ابن القاسم في مرابحة: المدونة 
فيمن اشترى سلعة فحالت أسواقهاء وأراد بيعها مرابحة: أنه لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين. 

قال ابن القاسم: وإن حالت أسواقها بزيادة فأعجب إلي ألا يبيع حى يبين؛ لأن 
الطري عند التجار ليس كالذي تقادم عهده؛ هم في الطري أرغب وعليه أحرص. 

ومن هذا الذي أصله شيء تساهل فيه» ذكرناه وكشفنا عنه لكلا يهتدي المحالف 
إليه فيلزمنا الوهم به» وهو إجازة مالك إغتلال الحوائط والدور والدواب والرقيق ثم يبيعها 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ج27 ص 7550 برقم 273041 وابن حبان في صحيحه ج١١2‏ ص47" 


برقم والبيهقي في الكبرى جه» ص8 ”١‏ برقم 2٠١4515‏ والإمام الشافعي في مسنده 
ج١ء‏ ص 2١83‏ والإمام أحمد في مسنده ج”"ء ص 5١١‏ برقم 57995. 
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مراحة دون تبيين» إذا لم يطل ذلك بحوالة أسواق» وإنما أحاز ذلك في هذا الوجه؛ لأنٍ 
معلومًا عند الناس أن من ملك شيئا من هذه الأصناف وأغل ذلك عنده غلة أن سبيله في 
الغلة أن يحوزها وينتفع بما. 

وإنما تسمية مقادير الجوائح ال قد اتفق عليهاء وحرى عمل القضاة به عندنة 
منزلة متعاوضين تعاوضا في سلعتين فقوما كل سلعة منهما ما تساوى يوم العقد تقو 
تحريا فيه العدل كيما أن استحقت منهما سلعة» أوردت بعيب وقد فاتت السلعة الثانية 
كان الرجحوع بالقيمة الى قومت بما يوم البيع دون احتلاف ولا تدافع يقع بين المتعاوضين 

والحجة هذه العلة ما وقع في كتاب الاستحقاق وكتاب العيوب والعرف وكراءٍ 
الرواحل من المدونة» فيمن باع سلعة بدينار إلى أحل» فلما حل الأجل أحذه من الدينار 
دراهم فاستحقت السلعة» قال مالك: من باع سلعة مائة دينار فأحذ فيها دراهم ثم وجد 
يما عيبا فردها رجع بالدراهمء فإن أحذ يها عرضًا رجع بالمائة الدينار. قال في سماع ابن 
القاسم في كتاب جامع البيوع: إلا أن يكون العرض لا يشبه أن يكون ثمنا قائمًا يكون لم 
قيمته: قال ابن القاسم: يريد إنما أحذه منه على وحه التحاوزء مثل أن يجده معسراء أو 
أحذه منه تخفيفا فإذا كان لك لم أر له إلا قيمته يوم قبضه. 

قال في المدونة: ورأيت مالكا يجعله إذا أخذ العين من العين لا يشبه عنه إذا أذ 
عرضاء وذكر باقي المسألة. قال: وإنما احتلبت هذه المسألة وشبهها من أجل أن العدوى 
في الاستحقاق وما ضارعه إنما يكون بالذي هو أعدلء فلما رأى الدنانير والدراهم بجراهما 
أنهما عين بحرى واحدًا أعداه بالعين المأحوذة ولم يلتفت العين الب انعقد البيع بماء ولا 
كانت السلعة شيئا آخر أعداه بالعين لأن المثل فيها أصح وأعدل. 

ومن هذه الحجة ضارعت هذه المسألة مسألة الكراءء ثم ذلك مسألة النقص يبنيه 
رحلان في أرض أعارهما إياهماء فباع أحدهما حصته في النقض في الموازية» وشفعة 
المحتلطة » ثم مسألة من سماع أشهب ف جامع البيوع؛ ثم أحرى من ماع عيسى فْ كتاب 
العتق») وق كتاب الغصب» ثم قال: والذي هو أبين من هذا وأكشف ف هذا المعئ» وإنما 
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أنها تحلب قسطًا: قال ابن القاسم: ذلك جائر في رأبي» وتحرب الشاة» فإن جلبت قسطًا 
وإلا ردهاء وقد جاء الحديث: رد ما لم يشترط فيها أنما تحلب كذا إذا اشتراها وهي 
مصراة»ء وهذه أحرى أن يردها إذا اشترط»ء وفي هذا الباب: قلت: أرأيت إن اشتريت شاة 
لبن غير مصراة» ولا أخبرني البائع مما تحلب ألي الخيار إذا أحلبتها» كمن اشترى مصراة؟ 
قال: أما الغنم الى شأما الحلاب وإنما تشتري لذرها في إبان ذرها فأرى إذا باعهاء وقد 
عرف حلابما ولم يبينه للمشتري فالمشتري بالخيار؛ لأن الغنم إنما تشتري لألبانها لا 
للحومها ولا شحومهاء فإذا عرف حلاها وكتمه كان كمن باع طعامًا جزافا وقد عرف 
قال القاضي: 

وهذه المسألة تحشم المفي المعترض هما قدمنا ذكره؛ لأنه لا فرق عند كل ذي حس 
بين قوله في الشاة: يجلب منها كذاء وبين قوله ف الأرض يصاب فيها في الأغلب من 
معهود رفعها كذاء وقد كان يجب أن يقتصر عليهاء ولا نشغل أنفسنا باجتلاب غيرهاء 
ولكن في هذا ما يستدل به على غفلة المعترض وتضييعه وأنه لم يكن شيء من هذا في 
ذكره. 

ومن ذلك مسألة حسنة وقعت في ماع عيسى من رهون العتبية» فيمن رهن رجلاً 
رهئًا في حق له إلى أجلء فأقاما الرهن بأربعة دنانير وساق المسألة إلى آخرها ثم ذلك 
اعتراض معترض إن كان ونصهء ثم قال: ومن هذا الباب ما يجحري قضاء القضاء والحكام 
به من قول مالك ما طرد الليل والنهار فيمن استحق شيئًا من الحيوان» فأراد المستحق منه 
أن يذهب بالشيء المستحق إلى موضع البينة» فإن الشيء المستحق يقومه أهل المعرفة إن 
جهل المتحاكمان قيمته» وإن علماها هما واتفقا عليها كان ذلك أسهل على الحاكم في 
نظره وأحلص في حكمه. 

ومن ذلك أيضًا شيء لم يزل أهل العلم عندنا يعتقدونه ويفتون به فيمن اكتدتب 
وثيقة بذكر حق على آخر» وشرط التصديق ف دعوى القضاءء وقال إن ملتزم التصديق 
عرف باختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وسقوطهاء فأحذ بقول من رأى سقوطها أو 
قضى على نفسه بذلك» أليس قضاؤه على نفسه باختيار ما تخيره من أقوال العلماء في 
التصديق أصح في القضاءء وأبرأ لنفس الحاكه؟! هذا ما لا يشك فيه. 
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وبعد هذا كله فإنا لا نأمن على هذا المفج أن يركب ردعه ويكابر العيان عندما 
يظهر عجزه.؛ فإن كان ذلك كذلك ول يرعه وازعء» ولا دافعه بالمواجهة مدافع رجعنا معه 
إلى ما يرجع إليه من لا حجة له ولا برهان معه ولا عاضد من أهل المذهب يعضده. 

فنقول: إن ما نتفق نحن وأنت عليه وبجتمع في القول به أن قول مالك رحمه الله 
تعالى الذي لا نستطيع دفعه أن القاضي إذا قضى بقضاء أداه إليه احتهاده» ولم يكن في 
كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله وَليوٍ ما يخالفه فليس لأحد نقضه؛ ولا يسوغ لحاكم 
رده. هذا آحر القول» ومنتهى الحواب» والله الموفق للصواب» والهادي إلى الرشاد؛ عنه 
وفضله وحزيل طوله. ثم قال: إنه ثابت إلى ذكره نظائر للمسائل الي احتلبها ونقلها ف 
نحو ورقة تركتها اختصاراء وفيما ذكرنا كفاية إذ هو أكثر جوابه. وأبين من حجاجه. 

وكان شيخنا أبو عبد الله ابن عتاب معجبًا يحواب القاضي هذا مثنيّا عليه وكان 
شيخه؛ وأكثر تفقه مع وسمعته يقول: كنت أراه في النوم وهو مقبل من ناحية -حوانيت 
مفرج بقرطبة» وأنا ناهض إلى جهتها فكنت أسلم عليه وأسأله عن حاله» فقال لي: نفعي 
الله بالمدة الى كنت فيها معزولاء ونحو هذا. كانت هذه المدة نحو ثلاثة أعوام رحمنا الله 
إياهم. 
مسألة في الاحتساب على المؤذن أبي الربيع في أذانه بالأسحار وابتهاله بالدعاء: 

كان هذا سليمان الشقاق متصرفا بين يدي الواعظ أبي العباس أحمد بن أي الربيع 
الألبيري الواعظ بجامع قرطبة فقام على سليمان هذا القائم عند ١‏ لوزير القاضي أبي علي 
ابن ذكوان» وهو في خطة أحكام السوق بالحسية وذكر أنه يقوم في جوف الليل ويصعد 
على سقف المسجد الذي بقرب داره ويؤذن على السقف ويبتهل بالدعاء» ويتردد في 
ذلك إلى أن يصبحء وقال القائم: إن في ذلك ضررًا على الجيران» ووقفه القاضي على ذلك 
فأقر به إلا أنه قال: إن قيامه لذلك قدر ساعة» فشاور في ذلك» وقال: قد بلغكم هذا 
الذي خاطبتكم به فعرفوي ,ما ترونه موفقين. 

يا سيدي ووليي ومن أبقاه الله وسلمهء يؤمر هذا المقوم عليه أن يقطع الضرر عن 
جيرانه: ويجري على ما كان يجري عليه الناس قبله من الأذان المعهود في الليل؛ وعلى ما 
كان من أفعال الصالحين والاقتصار عليهاء فإن الخلاف شرء وفقنا الله وإياه للعمل الصالح 
والقول به إن شاء الله عز وجل. 
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وجاوب ابن جريج: 

يا سيدي ووليي ومن أيده الله بطاعته أحسن ما يفعله الناس اتباع السلف الصالح 
رحمه الله وكل من فعل فعلاً لا يشبه السلف الصالح فممنوع» ومستحب أن بمنع منه» فقد 
قال مالك: بلغ أن أبا سلمة رأى رجلا قائمًا عند المنبر يدعو ويرفع يديه فأنكر ذلك 
عليه» وقال: لا تقلصوا تقليص اليهود» فقيل له: ما أراد بالتقليص؟ قال: رفع الصوت 
بالدعاء ورفع اليدين. فهذا أبو سلمة ومالك قد أنكرا ذلك عند المنبر بالنهار فكيف من 
يفعل وذلك بالليل» لو ممعا ما يفعله سليمان لكان له أشد إنكارًاء لو دعا سليمان ربه في 
بيته أو سرًا.,مسجده لكان أولى به. 

وقال مالك: إن تميمًا الداري قال لعمر رضي الله تعالى عنه: دعي أدعو الله وأقص 
واذكر الناس» فقال عمر: لاء فأعاد علي فقال له: أنت تريد أن تقول: أنا تميم الداري 
فاعرفوى. هذا عمر ينهاه بالنهار فكيف بالليل. وقد قال مالك: القصص بدعة. 

وقد سكئل ابن وهب عن المؤذن هل هو في سعة أن يؤذن في أين حين شاء من 
نصف الليل إلى آحر؟ فقال: لا يؤذن المؤذن إلا سحرًا. قلت له: وما السحر عندك؟ قال: 
فازجر ممنوعًاء متبعًا بذلك السلف الصلح والأئمة المهتدي رضي الله عنهم أجمعين. 
وجاوب المسيلي: 

أما بعد. صانك الله بكفايته وتولاك برعايته» وجعلنا من أهل طاعته» فقرأت ما قيم 
به على سليمان الشقاق» وما أقر به أن يقوم ويدعو ويتردد في ذلك قدر سماعه بزعمه. 
وسألت عن الواحب في ذلك وهل يباح له ذلك أو بمنع منه؟ وعلمك محيط أن الله 
سبحانه فرض على نبيه يلد قيام الليل» ثم حفضه عنه ونسخه؛ وقال بعض السلف من 
المتقدمين: إن قيام الليل فرض على الناس من أطاقه منهم. وصلى رسول الله يي حن 
تورمت قدماه» وقال لمن عاتبه: أفلا أكون عبدًا شكورًا. 

وقال الله تعالى ومدح: لوَالذَاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَّاكِرَاتِ)(الأحزاب:الآيقه*) 
وقال: «يَا أيجَا الَذِينَ آمَنُوا اذكروا الله ذكرا كَثيراً4 (الأحزاب:١4).»‏ وقال البي #َلكِ: «ما 
رأيت أنجى من عذاب من ذلك الله0'». وقال تعالى تَاذْكرُوني أَذكرْكُةْ4 (البقرة: من 


)١١‏ الحديث أخرجه الحاكم ف مستدركه ج١2‏ ص77 برقم 2١875‏ وقال: صحيح الإسنادو 
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الآية؟ 5 .)١‏ فأمر بذكره على كل حال. وكل ما صنعه سليمان فحسن مأمور به مرغب 
فيه» حسن من الدعاء وقراءة القرآن» وتذلكير الناس وتخويفهمء قديم من فعل الصالحين 
والمتبتلين والزهاد ف أمصار المسلمين. 

وقد كان بالبصرة عروة بن أذينة؛ يقوم بالليل فيصيح في الطريق ويخوفهم ويحظهم 
بقول الله سبحانه لآَكَِنَ أَمْلُ الْقُرَى أَنْ َيه بسنا بيات وَهُمْ نَائِمُوتَوَأمِنَ أَهْلُ الْقَرَى أَنْ 
َْيّهُمْ بَأسْنَا ضُحىٌ وَهُمْ يَْعَبُو )عراف . ثم يقبل على صلاته فيصلي حى يصبح؛ 
وإنما على المرء من النوافل ما قدر عليه» ولا يكلف ما لا يطيقه. فقد روي عن رسول الله كل 
أنه قيل له: إن الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك» وقال: «إن الله لا بمل حتى 
تملوا أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة 7'». 

إلا أنه لا يجوز لسليمان ولا لغيره أن يؤذي أحدًا بفعل ولا بقول» ومن فعل ما 
ذكرته فغير ملوم» وكان الواحب على من قام عليه قي هذا ألا ينكر عليه عند السلطان, 
وقد دون السلطان كفاية ورفع مثل هذا ألا يصلح. 

فإن كان هذا الذي وصف لا يؤذي الناس» وهذا محال» لا ينكر هذا من قيام اللبل 
منكرًا فاكشف عنه كشفًا شافيّا ولا يجب أن بمنع هذا. هذه طريقة المحتهدين في القدم. 
والحديث, وإنما بمنع من أدحل على المسلمين في دينهم مضرة أو في دنياهم» والاقتصاد في 
الأمور حسن أيضاء وأما الآذان في الليل للنوافل كلها وللصلاة الفائتة والاستسقاء 
والمنسوف وما كان من غيرها من صلاة النوافل كلها فمنع بعض أهل العلم 00 

من الآذان لهاء» هذا الذي لا يجوز أن يتعدى إلى غيره. والله يوفق ق الجميع من الطائفتين 

وفضله. 
وجاوب ابن عتاب: 

يا سيدي وولبي ومن أدام الله توفيقه» ما ذلك هذا القائم بالحسية عن سليمان أنه 
يقوم في جوف الليل ويؤذن على سقف المسجد ويبتهل في الدعاء ويتردد في ذلك؛ فليس 


يخرجاه» والترمذدي جه ص وه ؛ برقم ”3 والإامام مالك في موطئه جا ص 5١١‏ برقم 
9 والإمام أحمد في مسنده جه)» ص 5١5‏ برقم .57١1557‏ 
)١(‏ الحديث أخحرجه البحاري ج١)‏ ص785 برقم 21٠١٠١‏ ومسلم ج١2‏ ص 51٠١‏ برقم 87. 
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في هذا شيء بمنع منه غير الصعود على السقف لا يتوقع من فساده بالصعود إليه»؛ وعلمك 
محيط بما ذكره الله من الترغيب قال الله تعالى: إفي بُيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ تُرْفَعَ ويذكر فِيهًا 
اسْمّهُ4 (النور: من الآي5؟). 

والاحتساب فيما ذكره عن سليمان غير سائغ إذ ذلك ذكر الله وهو ما تنشرح له 
صدور أهل الإمان وتطمئن به قلووهم ألا بذكر الله تَطْمَئْنَ الْقَُوبُ» (الرعد: 18). ومق 
عهد من أذن بالأسحار وابتهل ف الدعاء والاستغفار يوقف موقف الإقرار والإنكار أما 
سمع امحتسب قول الله تعالى: «وَلا تَطْرٌد الّذِينَ يَدْعُونَ رَيِجُمْ ِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ وَجَهَه 4 
(الأنعام : من الآية؟ ه). 

وقد حكي مالك رحمه الله أن الناس ف الزمان الأول كانوا عند خروجهم 
لأسفارهم يتواعدون لقيام القراء لقيامهم بالأسحار فتسمع أصواتهم من كل منزلء 
وثبت عن الرسول يل أنه قال:«إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم دكي وقال ابن حسيب: ولا بأس أن يؤذن لها بليل طويل؛ يدل على ذلك هذا 
الحديث. قال: وأي ساعة أذن لها من الليل بعد أن يخرج وقت العشاءء وهو شطر الليل 
فذلك واسع والنداء لها في عسعسة الليل أفضل» وعليه مضى العمل. ظ 

وذكر هذا المحتسب أن في ذلك ضررًا عليهم؛ فيحتمل أن يريد يهذا الضمير جماعة 
المسلمين» فإن كان أراد هذا فلا يصح قوله؛ إذ لم يمنع أحد من المسلمين من ذلك ولا 
سمعناه عن أحد منهم أنه قاله» ويحتمل أن يريد من يجاور المسجد من المسلمين وغيرهم. 

فإن أراد هذا فعلمك حيط أنه لا يجب له التكلم عنهم إلا بعد توكيلهم إياه» ولو 
ذهبوا إلى ذلك والله يعصمهم منهء ويوفقهم لما سمع منهم؛ لأن مالكًا قال في الضراب 
للحديد يكون جار الرحل ملاصقاء ليس بينهما إلا حائط فيعمل الليل كله والنها 
يضرب الحديد فيتأذى بذلك جارهء ولا يخد راحة من كثرة ضربه. قال مالك: لا يمنع من 
ذلك» فمالك رحمه الله رأى ألا بمنع ضراب الحديد وهو يؤذي جاره بذلك؛» فكيف من 
يقوم للأذان والدعاء؟ والله أسأله لنا ذلك توفيقا وتسديدًاء والسلام عليك يا سيدي وولبي 


و رحمة ألله. 


٠١557 الحديث أحرجه البخاري ج١» ص7؟7 برقم 2097 ومسلم ج7”) ص168/ برقم‎ )١( 


فضت الإعلام بنوازل الأحكام 


في المتحلقين للمسائل يوم الجمعة في الجوامع: 
من أحكام ابن زياد: 

سألتنا- وفقنك الله وأعانك على ما قلدك- عن قوم يحلقون في المسجد الجامع للفتيا 
ومذاكرة العلم والنوض فيه وذكرت أن رافعًا رفع إليك أن المتحلقين فيه ليسوا ممن 
يستحق ذلك وأن إقامتهم واجب, إذ المساحد إنما اتخذت للصلاة وتحلقهم فيها مما يضر 
بالمصلين. 

فالذي نراه ونقول به في ذلك- والله الموفق- أن المساجد وإن اتخذت للصلاة» فإن 
النوض فيها في العلم وضروبه جائز من فعل الأئمة. وقد جاء عن مالك رحمه الله أنه كان 
يتحلق يوم الجمعة ف مسجد البي يلع حن يخرج الإمام» فإذا حرج قطع الفى واستقبل 
الإمام. 

والعلم- أكرمك الله- أفضل شيء اجتمع لمذاكرته والتكلم فيه بعد كتاب الله عز ' 
وجحل» وقد رأيت مساحد الأمصار يتحلق فيها الأئمة ومن دونهم من المتفقهين» ولا ينكر 
ذلك عليهم؛ ولا يقام أحد منهم؛ وترك المتحلقين في الجامع على ما هم عليه واسع إن 
شاء الله. قال بذلك عبيد الله بن يى وابن لبابة ومحمد بن وليد وسعد بن معاذ. 
قال القاضي: 

هذا الجواب على الإطلاق في ترك هؤلاء المتحلقين غير صحيح, إنما يباح ذلك إذا 
كان فيهم من يوثق بفهمه وعلمه ودينه» ويؤمن عليه التكلم فيما لا يحسنه» والفتوى بما لا 
يعلمه فهو يتكلم معهم فيما يعلم» ويبصر الجاهل ما لا يفهم. فإذا كان هذا أبيح له 
وللمستمعين التحلق والتعلم في غير أوقات الصلاة حير لا يضرون بالمصلين. 

وقد ذلك أبو البختري: أن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- دخل المسجدء 
فإذا رحل يخوف فقال: ما هذا؟. 

فقالوا: رحل يذكر الناس» فقال: ليس برحل يذكر الناس» ولكنه يقول: أنا فلان 
ابن فلان فاعرفوئ» فأرسل إليه فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا قال: 
فارج من مسجدنا ولا تذكر فيه. وروي عن ابن عباس ونحوهء وما حكوه في جواكه 
عن مالك مصحف خطأء وكذلك باقي جواههم وتركنا شرحه كراهة التطويل. 
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الاحتساب في إنزال الزرع وغيره في أفنية المساجد: 

فهمنا- وفق الله القاضي- ما رفع إليك عن مسجد الشفا من إنزال الناس الزرع 
والحطب والبقول وغيرهاء في دكاكين المسجد فتوسخ بذلك المسجد, وينزل أيضًا في 
القبلة من المسجد في فنائه الأغنام لتجلب ثم يكثر زبوها فيضر غبارها بالمسجدء فالذي 
يحب في ذلك أن يكشف القاضي ما رفع إليه .من يثق» فإذا صح عنده ضرر ذلك قطع 
الضرر عن المسجد ومنع أولئك الذين يحدثونه في أفنية المسجد. قاله ابن لبابة وأصحابه. 
في ميضأة مسجد عجب ودغول الصبيان عليها في المسجد: 

قام عندي- رحمكم الله- رجحل من أهل مسجد عجبء فذكر أن ميضأة المسجد 
كان بايا خارجًا عن دار المسجدء وأا كانت قد ردت من داحل الدار» ثم قام أكثر 
الجيران فقالوا: إنه يدحل الصبيان ومن لا يجب دعوله المسجد إلى الميضأة» فردوا باب 
الميضأة خحارجًا عن المسجد كما كان بابما فيما مضى» واستظهر القائم بالحسبة في ذلك 
بقوم أتى يهمء وذكر أن بعض الحيران أراد فتح باب الميضأة في داحل المسجد فاكتبوا لي 
ما عندكم في ذلك مما يجب علينا فعله ولا يحل لنا تركه. 
فجاوب ابن لبابة: 

فهمنا- وفقك الله- ما أردت معرفته من نخبر هذه الميضأة» وإن أكرمك الله كثيرًا 
ما أمر بالمسجد» ورأيت باب الميضأة في الشاعر في موضع حسنء وبلغئ أنا هكذا كانت 
في ابتداء ابتنائها حن رأى بعض من كان في المسجد رد الباب ف داحل المسجد فمضى 
زمانًا كذلك. ظ 

فلما استقبحه وجوه هل المسجد لمن يدخل الميضأة على المسجد» ولا يتحفظ من 
الصبيان» وينال ضرر ذلك المسجد رد الباب إلى ما كان عليه فرأيت رده نظرًا للمسجد 
وحفظًا له» وصوئًا عمن يدحله ولا يتحفظ» وكذلك يجب أن يتحفظ بالمساحد ويقطع 
عنها ك ما يدنس قيعاما. 

وقد أخبرنئ العتبي عن سحنون بن سعيد أنه كتب إلى قاضي محمد بن زياد» يشير 
عليه ألا يعلم معلم في المسجدء فهذا المعلم يكره له التعليم في المسجد لما يخاف من قلة 
تحفظ الصبيان» فكيف بميضأة يختلف إليها على المسجد من لا يتحفظ من النجاسات 
فصرف باب الميضأة الذي صرف إلى الشارع في الفضاء من النظرء وأسأل الله التوفيق. 
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وقال ابن وليد نحوه. 
في ركوب القاضي والفقهاء إلى مسجد الأمير هشام للباب الذي غلق من أبوابه 
واختالاف الشهادة فيه: 

ركبنا مع الفقهاء وجماعة من خخيار المسلمين والعدول إلى مسجد الأمير هشام, إذ 
اشتكى قوم من قريش أنه أغلق: باب من أبوابه الذي ف البلاط الشرقي» وأنه أفيت في 
إغلاقه على الأمير- أصلحه الله- والحكام بغير أمره ولا رأيهم؛ وشهد قوم أنهم يعرفون 
هذا الباب مفتوحا منذ أكثر من حمسين سنة» فتحه سعيد بن العباس» فعمر إلى هذه الغاية 
وأنه راحة للمسجد ولا ضرر فيه على أحد. 

وشهد آحرون أنه ضرر عليهم» ونظر على الباب قد سد. فأشار رجحل من الفقهاء 
علينا أن سده من حكومة سلطان افتئات على الحكام, وأنه ينبغي لنا أن نعيده كما كان 
تم ننظر فيما اختلف الشهادة فيه وفيما يحب أن يوذ منها ويحكم بما إن شاء الله وما 
كان من شهادة عبيد الله بن يى أن قال: إن أعرف المسجد وليس فيه هذا الباب الذي 
أغلق» ثم أعرفه فتح منذ أكثر من حمسين سنة في أول ولاية الأمير محمد- رحمه الله- إلى 
هذه الغاية. قاله ابن لبابة وعبيد الله. 

وقال محمد بن غاب مثل ذلكء» إلا أنه قال: فتح الباب قضية من القاضي -وفقه 
الله- فإذا طال زمان عرف هذا المقامى وشهد على ما فعل القاضي, فإن رأى القاضي أن 
يكتب بذلك كتابًا يشهد عيه أنه فتحه لنظر يستقبله بين الفريقين؛ وأنه فتحه استرفاعًا 
للعدا إذا غلق» فرأى عامة لم يتقدمهم فيه قول حك وقال فتنة واعتبار» وقاله يحى بن 
عبد العزيز وجماعتهم. 
فتح باب في مسجد مقبرة البرج: 

شهد عن القاضي أحمد بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري أن الباب الذي يريد عبد 
اللك بن حوثرة فتحه في مسجد مقبرة البرج» على السكة العظمى يحوئ دار عثمان ابد 
سعيد» يضر فتحه بالمسجد ضررا بيئاه وشهد محمد بن عبيد مثل ذلك» وشهد بدر بن 
إسماعيل أنه يعرف موضع الباب في غلق» والبثر في غلق» ويعرف ف موضع الباب حانوئًا 
بشرقي المسجد مفتوحًا إلى القبلة» ويعرف فيه المؤذن يسكنه ويخيط فيه وف شهادته أن 
يعرف سعيد بن العباس فتح الباب في المسجد وغير الحانوت» وأن هذا الحانرت كان 
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وشهد محمد بن حازم .مثل ذلكء وف شهادته أن سعيدًا فتح الباب على الغلبة 
والظلم في علمه. وف شهادته أن الحانوت المحبس للمسجدء ويعرف فيه بقالان ويؤوحذ 
حرحه للمسجدء وشهد فلان ,مثله» وشهد أيوب بن سليمان أن فتح الباب الذي يراد 
فتحه في هذا المسجد ضرر بالمسجد» وشهد سعيد بن عثمان التجيي .عثل ذلك. 

قرأنا- وفق الله القاضي- هذه الشهادات» فرأيناها وقعت تامة في الضررء وفي 
شهادة قوم أنهم يعرفون بالموضع حانونًا محبسًا بحري غلته على المسجدء فإذا كان فيهم من 
تقبله فهذا يوجب إغلاقه ولو لم يكن ضررًاء فكيف والقول منا بإجماع أن الضرر الحادث 
على المسجد يقطع على كل حال. 

وما رأينا- أبقاك الله- هذه الأبواب المفتوحة في أحواف المساجد» ومواضع مصلى 
الناس تتخخذ إلا ليكون مطلاً لمن قعد في المسجد وتروها لا على اللزوم لها ليتخذ في حوف 
المسجد مسكاء ولو كان بانيه بديّا فتح هذا الباب في داخل المسجدء ثم اتخذه عفتلقا لقلنا 
له أغلقه» فكيف وهو محدث؟ والضرر في حقوق الناس يفئ ويرد» فكيف في حقوق الله؟ 
هي أحق ما ذب عنه ونفي الضرر منه» والله نسأله التوفيق. 

قأله محمد بن غالب» ومحمد ابن وليد. 
وفي هذا المعنى في المسجد قال محمد بن غالب: 

وفق الله القاضي لما يجب شهادنيٍ هذه -أبقى الله القاضي- لىم يكن لي بد من 
تحليبها على وجههاء أما الباب فما عرفته قليمًا ولا حديثًا من أجل أن كنت لا أخطر 
بالموضع إلا مارًا على الطريق» لا ألوي على الجانب الذي به الباب» قلما وقعت إلى 
ا موضعء ورأيت الباب مفتوحًا في السقف يدخل منه من أقبل للصلاة» والناس ف هذا 
مختلفون في التحفظ» فمتحفظ يرعى ما يجب عليه من الاحتراس بدينه وآخر غافل؛ لا 
يبالي كيف يدخل ولا كيف وصل. 

وقد يدخل المسجد من أطانت رجلاه فإن مسحها في دائخل المسجد نحت المسقف 
استهان بالمسجد ولم يعطه بقسطه الواحب له» فظهر لي الضرر الموجب لإغلاقه» وسقط 
احتجاج المحنج بالقدم فيما ظهر لي من حقوق الله لا يستحق عليه قدم زمان» إذ قد يفعل 
الناس عن أذى ذلك ورفعه اتكالاً على غيرهم؛ إذ هو حق على كل أحد أن يؤديه» فيقول 
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بعضهم عل هذا يرفعه غيري» ومن أجل ذلك لم يستحق مثل هذا من حقوق الله. 

ولقد شهدت بالموضع حين ركبت إليه ممتحنًا له بالعيان رجحلا وهو يشبه هذه 
الباب بأبواب الجامع في المسقف وهما ضدان؛ لأن الجامع يمنع الناس رهبتهم له من 
الدخول من ذلك الباب فيه دون تحفظ شديدء فكيف وتلك الأبواب عليها أقفال لا تفتح 
إلا في أوقات الصلوات»؛ وعليها مع ذلك من عنايتك واهتبالك رقباء يتحفظون بما خوا 
من أن يدل منها من لا تحفظ عنه. ْ 

وقد كان هذا الباب فيما يقع عليه الظن الغالب كاليقين ممتنعًا في أيام سعيد وولده 
من بعده أن يدحله أحد في قدميه دنس أو شيء يحتاج إلى مسحه أو غسله؛ فلما ذهب 
القوم وخحلف من نسلهم قوم تشغلهم حوائحهم وإصلاح بواديهم صار الباب مطلقا لمن 
شاء أن يدل منه» فبان الضرر وصار وكالحادث ووجب غلقه لا محالة إن شاء الله فهذه 
شهادق وإن كنت خلطتها بالف من قبل أن الاختصار لا يؤدي الكل على وجهه. وقال 
أيوب بن سليمان مثله. 
ومن هذا المعنى مسجد أم هشام: 

وقد تقدمت مسألته؛ استخرت الله عز وجل ورأيت الركوب معك ومع جميع 
إخوانناء فإذا اجتمعتم وعاينتم نفذت ذلك إن شاء الله. 

قال محمد بن عمر بن لبابة: الذي رأيت حسن إن شاء الله ولقد فكرت بعدك في 
ترك فتح الباب إذا أبطأ نظرك فرأيت أن عليك فيه دركاء كيف جاز لمن لا نصيب له ف 
المسجد إلا صلاته» والكلام فيه لورثة بانيه فيغلقه بلا رفع إلى سلطان حى يكون السلطان 
هو الذي ينظر فيه فيما يظهر له؛ إذا كان يقوم كل واحد إلى ما كره فيأحذ لنفسه. وإنما 
التغيير إلى الحكام فهذه جرأة ما سجمع بأشنع منها. 

قال القاضي: هذا كلام مختل غير مهذب وأشنع منه القتل والغصبء وتعمد 
إحداث الضرر بفتح الكوى والأبواب وإجراء المياه والأقذار وغير ذلك على الجار الله 
الموفق للصواب. 
في مرور العجل والنصارى على المقابر: 

فهمنا -وفقك الله- ما ذكره القائم بالحسبة من مرور العجل على المقابر .كقبرة 
متعة» وسلوك العجم بجنائرهم على مقابرناء وما سأل من النظر في ذلكء, فالذي نرى أن 
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يتقدم إلى العجالين ألا يسلكوا بعجلهم على المقابر» وأن يكون مسلكهم بغريبها في الفناء 
المتسع الذي لا قبور به» وينهى العجم عن المرور على مقابرنا لوطئهم قبور المسلمين 
ومشيهم عليهاء وقد ينهى المسلمون عن المشي عليهاء فكيف بنجاس كفار ولهم متسع 
بشرقي المقبرة مع الدور أو في الأزقة الخارجة إلى الخندقة بجوف المقبرة. قال بذلك محمد بن 
لبابق وقاله أيوب بن سليمان» وليكن هذا المنع في جميع المقابر» وقاله ابن وليد. 
الاحتساب على النواتية من مراكب المراسي: 

رفع إليك -رضي الله عنك- أن قومًا من النواتية استعدوا المراكب لإجازة الناس على 
مر قرطبة ف مرسى بالشيء وغيرها من المراسي» وأنهم أقاموا لأنفسهم في جملة المراكب حالة 
لا يؤمن أن يكون سبيلا لهلاك الناس» ولا يجد الئاس بدا من إجازة البقرة إلى ضياعهم 
ومنازلهم» وذلك أنهم جعلوها دولاً» فتوقف المراكب ويفرد مركبًا واحدًا للإحازة» فيحشى 
حي يكاد ينكفي إلا أن الله يدفع» وصاروا يركبون غرراء وكشفتنا عن الذي يحب عيك 
النظر به في هذاء وأنت .ما جعل الله إليك حائط للعامة وناظرهم ف مصالحهم. 

وقد قال مالك -رحمه الله- للسلطان أن ينظر للناس فيما يصلحهم ف دينهم 
ودنياهم, وهذا من أوجب ما يجب فيه نظرك فامنع -رضي لله عنك- من ذلك منعا 
شديدًا حى تباح المراكب» وينقطع بذلك ما يخاف على المسلمين من ركوب الغدر. 

فقد جاء فيه حبر لعمر بن عبد العزيز حين وصف له ركوب الناس بالبحرء فقال 
دود على عود» وجاء بكلام غير هذاء كأنه مي عن ذلك وحذر منه. فامنع عن هذا فإنك 
مأحور فيه» مثاب عليه إن شاء الله. قال بذلك محمد بن غالب ومحمد بن وليد وعبيد الله 
ابن يى» وقال سعد بن معاذ مثل ذلك» وقال: الحديث لعمر بن الخطاب أيضاء وقال 
أحمد بن بقي ,مثل قول سعد بن معاذء وقال بذلك محمد بن عمر بن لبابة وأيوب بن 
سليمان. 
قال القاضي: 

الحديث الذي ذكروا إنما هو لعمر بن الخنطاب رضي الله عنه» وقع في جامع العتبية 
في موضعين ف سماع ابن القاسم. أحدهما: في أول رسم منه وهو رسم مساجد القبائل» 
قال مالك: سأل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص عن البحرء فقال: خلق قوي يركبه 
خلق ضعيف» دود على عود؛ إن ضاعوا هلكوا وإن بقوا فرقواء فقال: عمر لا أحمل فيه 
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أحذا أبذا. 

فلما كان بعد عمر حمل فيه فلم يزل يركب -حى كان عمر بن عبد العزيز فاتبع فيه 
عمر بن الخطاب» وهذا هو الصحيح في الخير وجعلوه لعمر بن عبد العزيز» وأنه من قوله 
دود على عود» وقال بعضهم لعمر بن الخطاب والكل مخطئ غير مصيب لان هذا الكلام 
إنما هو لعمرو بن العاصء وإئما للعمرين النهي عن ركوبه» وقالوا: كأنه نمي عن ذلك 
وهما قد نيا عنه أشد النهي ومنعاه أصلاء وبالله التوفيق. 
في منع أهل الذمة إحداث الكنائس: 

فهمنا -وفقك الله تعالى- الشهادات الواقعة في أن الشنوغة محدثة» فرأينا شهادات 
توجب هدمها بعد الإعذار إلى أهلهاء وليس في شرائع الإسلام إحداث أهل الذمة من 
اليهود والنصارى كنائس لا شنوغات في مدائن المسلمين» وبين ظهرانيهم. قال بذلك 
عبيد الله بن يحيى ومحمد بن لبابة وابن غالب وابن وليد وسعد بن معاذ وييى بن عبد 
العزيز وأيوب بن سليمان وسعيد بن خمير. 
قال القاضي: 

ذلك ابن حبيب في ثالث جهاد الواضحة عن ابن الماجشون عن مالك أن رسول 
لله يي قال: «لا يرفعن فيكم يهودية ولا نصرانية 7'» قال ابن الماحشون: لا تبى 
كنيسة في دار الإسلام ولا في حرعه؛ ولا في عمله؛ إلا إن كانوا أهل ذمة منقطعين عن 
دار الإسلام وحرعهء ليس بينهم مسلمون فلا بمنعون من بنيانها بينهم» ولا من إدخال 
الخمر إليهم ولا من كسب الخنازير. ظ 

وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك كله ومن رم كنائسهم القديعة الي 
صالحوا عليها إذا رثت» إلا إن شرطوا ذلك في صلحهم فيوق هم ويمنعون من الزيادة 
فيها؛ كانت الزيادة ظاهرة أو باطنة» وإن شرطوا ألا يمنعوا من إحداث الكنائس وصالحهم 
الإمام على ذلك عن جهل منه» فنهي رسول الله يل عن ذلك أولى بالاتبا ع والا نقياد. 

وبمنعون من ذلك في حريم الإسلام وثيٍ قراهم الي سكنها المسلمون معهم؛ ولا 
عهد في معصية الله إلا في رم كنائسهم إن اشترطوا ذلك لا غير» فيوق لهم به. 
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قال ابن الماحجشون: هذا كله في أهل الصلح من أهل الجزية» وأما أهل العنوة فلا 
يترك لهم عند ضرب الحزية عليهم كنيسة إلا هدمت» ولا يتركون أن يحدثوها وإن كانوا 
معتزلين عن جماعة المسلمين؛ لأنهم كعبيد المسلمين» وليس لهم عهد يوق لحم به» وإنما 
صار لهم عهد حرمت به دماؤهم حين أحذت منهم الحزية. 

وفي كتاب الجعل من المدونة قال ابن القاسم: عن مالك: لا تتخذ النصارى 
الكنائس في بلاد الإسلام إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. قال ابن القاسم: لا يمنعوا من ذلك 
في قراهم الى صوحوا عليها لأنها بلادهم يبيعون إن شاءوا أرضهم ودورهم. إلا أن تكون 
بلاد عنوة فليس لهم أن يحدثوا فيها شيئا؛ لأنمم ليس لهم أن يبيعوها ولا يورثوهاء وهي 
فيء للمسلمين وإن أسلموا انتزعت منهم. 

وقال غيره: لا يمنعوا من كنائسهم الى في قراهم الى أقروا فيها بعد افتتاحها عنوة؛ 
ولا من أن يتخحذوا فيها كنائس؛ لأهم أقروا فيها على ذمتهم» وعلى ما يجوز لهم فعله 
وليس عليهم فيها نخراج إنما الخراج على الأرض. 
وفي الكلاب: فهمنا -وفقك الله- ما كشفت عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضرء 
فإها رما أذت وعقرت وأحدثت من جراح الصبيان ما يكون ضرراء وما شكى إليك من 
ذلك وكثر به الشكوى ممن ابتلى» فالذي يجب في ذلك -وفقك الله- أن تأمر بقتلها إلا 
ما كان من كلب صيد أو زرع أو ماشية؛ فإن رسول الله يِه قال: «من اقتنى كليًا إلا 
كلب ماشية أو زرع أو صيد أحبط من أجره قبراط (» 

وجاء عنه يله أنه أمر بقتل الكلاب» فمر رسوله ببيت امرأة عمياء لما كلب فأراد 
قتله» فاعترضت امرأة فقالت: إنى كما ترى عمياءء فهو يطرد عين السباع ويؤذني 
بالإذن» فعاد إلى النبي ويد فأعلمه أمرها فأمره بقتلهاء ولم ير لها عذرًا فيما اعتذرت به. 
قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومن حضرنا من أهل اعلم» وي مسائل حبيب عن 
سحنون في كلاب أهل المواشي ف البوادي يتخذوفها في دورهم حوف السرق أنه يقتل» 
وقال في الكلب لصيد التلذذ لا يحل كسبه. ولا يقتل أيضًا. 
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قال القاضي: 

كذا هو ف الكتاب الذي نقلته منه وأراه: ويقتل أيضًا وهو النظرء والله أعلم. 
ومن هذا المعنى قال ابن لبابة: 

إن كان الكلب متخذًا عوضع لا يجوز اتخاذه» فصاحبه ضامن لما نقص الرداء يقوم 
صحيحًاء ويقوم بالذي أصابه. فما كان من القيمتين ضمنه ويرفوه صاحب الكلب 
لصاحب الرداء» وإن كان الكلب متخذا بموضع يجوز اتخاذ فيه فلا شيء عليه. 
وني كلب عض صبيًا: 

قال أبو صالح: فهمت -أكرم الله القاضي- مسألة صاحب الكلب» فأما الكلب 
فيقتل لأنه متخذ في غير موضع اتخاذ الكلاب» وإن أصاب الصبي شيء ضمنه متخذ 
الكلب؛ حيث لا يجوز له اتخاذه لتعديه في ذلك هما ل يجر له. 

قال القاضي: في كتاب الديات من المختلطة: قيل أرأيت الكلب العقور» وما 
أصاب في الدار وغيرها أيضمنه صاحبه؟ قال: بلغ أن مالكا قال: إذا تقدم إلى صاحب 
الكلب العقور ضمن ما عقرء فأنا أرى أنه إذا اتخذه حيث يجوز له اتخاذه ألا ضمان عليه 
حن يتقدم إليه» وإن اتخذه موضع لا يجوز له اتخاذه فيه» مثل أن يجعله في داره وقد عرف 
أنه عقور. فيدحل الصبي أو الخادم أو الحار الدار فيعقرهم»؛ وقد علم أنه عقور فأراه 
ضامئًا. وقول مالك في الكتاب العقور إذا تقدم إليه حيث يجوز له اتخاذه لا حيث لا يجوز 
له اتخاذه كالدور. 
قال القاضي: 

تدبر هذا؛ لم يوجب ابن القاسم عليه ضمان ما أصاب العقور إلا بوجهين, 
أحدهما: أن يتقدم إليه» والآخر اتخاذه موضع لا يجوز اتخاذه فيه» وقد علم بعقره» وإن لم 
يتقدم إليه» وأبو صالح ليس في جوابه تقدم إلى رب الكلبء ولا صفة للكلب بأنه عقور 
وأن ربه علم بعقره فهو حطأء ولا ضمان على صاحب كلب اتخذه في داره إذا ل يعلم أنه 
عقور وجرح العجماء حبار كما قال رسول الله وَل 
وفي جماع ابن الحسن زونات: 

سألت ابن وهب عن الدابة الصئول تعدو على مملوك فتقتله بعد أن تقدم جيرانه إليه 
فيهاء فعدت على الصبي المملوك وهي مربوطة أو فلتت من رباطها أو كان سلطان تقدم 
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إليه فيها حين شكي جيرانه أمرهاء وقال: إن أدت بعد هذا ضمنتكء فقال: الدابة الصعئول 
في هذا مثل الكلب العقور لا ضمان على ريا حى يتقدم إليه السلطان بعد المعرفة 
بالصئول والعقر فلم يحبسها عن الناس ولا غربها ضمن ما عقرت» وهو قول مالك في 
الكلب على ما وصفت لك. 

فإن كان دون الثلث ففي مالهء وما كان فيه الثلث فصاعدا حملته العاقلة» وهو من 
الخطأ إن كان المعقور حرّاء وإن كان عبدًا ففي مال رب الدابة والكلب على كل حال. 
وقال أشهب: لا ضمان على صاحب الدابة على أي وجه كان تقدم إليه سلطان أو 
استنهى منه الجيران. 
قال القاضي: 

انظر قول ابن وهب: إذا تقدم إليه السلطان بعد المعرفة بالصئول والعقرء لم ير 
ضمانه إلا بعد التقدم والمعرفة بالعقرء وهو مما يؤيد ما نبهنا عليه من غفلة أبي صالح في 
جحوابه. 

وني 'جماع عيسى عن ابن القاسم في رسم لم يدرك ف الثور العقور أو الدابة 
الصئول أو الكلب العقور أو غيره من العجماء إذا عرف بالعداء على الناس أمر صاحبه 
بذبحه وتقدم إليه» فإن عقر أحدًا بعد ذلك ضمن ف ماله» قال: وإن قتل الثور رجلا بعد 
التقدم إليه وشهد بذلك واحد حلف ورثته معه يميئًا واحدة واستحقوا الدية في ماله 
نخاصة. ظ 

وروي عنه ابن عبدوس أن الثلث فصاعدا ف ذلك على العاقلة» وهو كقول ابن 
وهب فوق هذا شرط في هذه أيضًا المعرفة بالعقر والتقدم» وقال عيسى في تفسير ابن 
مزين: إذا اتخذ الكلب العقور موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فهو ضامن وإن لم يتقدم إليه إذا 
كان عقوراء وكذلك قال ابن القاسم» فشرط كونه عقورًا كما تقدم» وقال ييى بن 
إبراهيم: لا يكون التقدم إلا عند السلطان وإلا فبإشهاد العدول إذا لم يكن سلطان. 

وقال أصبغ: إذا لم يثبت ما أصاب الكلب العقور أو الثور العقور وشبهه بشاهدين 
عدلين» وأنكر اليمين في هذا مع الشاهد الواحد» وأما حواب ابن لبابة في مسألة الرداءء 
فأيين حطأ من جواب أبي صالم» وأردى» ويطول علينا بيان ذلك وبالله التوفيق. 
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الاحتساب على ابن السليم فيما اقتطعه من المحجة وضمه إلى جنته بمنية المغيرة وأجوبة 
الفقهاء في ذلك: 

فهمنا -وفقك الله- الشهادات الواقعة على سعيد بن محمد بن السليم فيما اقتطعته 
من محجة المسمين وضمه إلى جنانه اللاصقة بمحجة قرطبة بنية المغيرة» فرأينا شهادات تامة 
منعقدة توحب حراب ذلكء ورد المقتطع من المحجة إليها على حسب ما كانت عليه بعد 
مضي البينة الي شهدت في ذلك إلى الموضع» وحيازتا مما تقطع في ذلك بالشهادة أنه 
أخذه من المحجة» وبعد أن تعذر إليه في مدفع إن كان عنده فيمن قبلت شهادته في ذلك؛ 
قال بذلك أحمد بن يبى بن أبي عيسى. 

وقال هذا قضاء قضاه عمر بن الخنطاب رضي الله عنه؛ فقد روي ابن كنانة عن 
مالك ابن أنس قال: هدم عمر بن الخطاب على أبي سفيان أساسا مكان تزيده في طريق 
المسلمين» فسارع أبو سفيان إلى هدمه؛ وقال: من أين أهدم يا أمير المؤمنين؟)» وحسر عن 
يده فقال له عمرك من هنا إلى هاهنا يا أبا سفيان» فهدم أبو سفيان بيده فرفع عمر يديه 
إلى السماء وقال: الحمد له الذي حى الذي لم يمت حى رأيت أبا سفيان يطوع لنا هذا 
الطوع. 

وحدثني: من أثق به عن عبد الملك بن الحسنء قال: سألت عبد الله بن وهب عن 
الرحل يتزيد في داره من طريق المسلمين الذراع والذراعين إذا بى وأقام حائطًا وبين بنيانا؛ 
فقام جاره الذي يقابله في الطريق فرافعه إلى السلطان وأحب أن يهدم عليه ما تزيده. 
وقال: كان لي نفع لمربط دابي وفنائين وفيما بقي من الطريق ثمانية أذرع أو تسعة, هل له 
أن يهدم عليه ما تزيد؟ ' 

فقال ابن وهب: نعم له أن يهدم عليه قام في ذلك جاره أو من سلك المحجة؛ 
وينبغي للإمام أن يتقدم في ذلك لا يترك أحدًا يتزيد من طريق المسلمين. 

قال ابن وهب: وقد حدثئٍ عثمان بن الحكم عن عبيد الله بن عمر عن أبي حازم 
أن حدادًا بئى كيرًا في سوق المسلمين» فمر به عمر بن الخطاب ورآهء فقال: لقد استعظم 
سوق المسلمين فهدمه. 

وقال أشهب بن عبد العزيز: أرى أن يهدم ما اقتطع من طريق المسلمين كان ذلك 
قليلا أو كثيرا مضرًا أو غير مضرء يهدم ويتقدم الإمام إلى الناس» ولا يترك أحدًا يتزيد من 
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طريق المسلمين قليلا ولا كثيرّاء وقال مثل ذلك يحيى بن عبيد الله. 
قال القاضي: 

قال محمد بن حارث يحيى بن عبيد الله بن ييى بن يى يكين أبا عبد الله» شوور مع 
أبيه في آخر أيامه» وتو سنة ثلاث وثلاث مائة» وأحمد بن ييى بن ييى ابن ييى يك 
أبا القاسم» سمع من عمه عبيد الله ومن ابن وضاح وكان را دحل مدحل من شاورهم 
الأمير عبد الله بن محمد وشاروه ومحمد بن سلمة القاضي في جملة من يشاور كانت وفاته 
سنة سبع وتسعين ومائتين وهو ابن سبع وأربع سنة. 

وقال غيره: قال رسول الله يه «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعم 0م 
حدثئ بذلك إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن البي كَيِعُ وأن 
عمر رحمه الله حكم ف مثل هذا بالحدم في كير الحداد وما أحدثه في ذلك من سوق 
المسلمين. 

وفيما حكم به رحمة الله عليه على أبي سفيان بن حرب» وأمره بالهدم فيه وتحويل 
' حجارته من مكان إلى مكان» ففعل عمر رحمه الله» وحكمه أولى أن يقتدى به وأن يكون 
الأسوة فيه إن شاء الله من غيره. 

وقد حدثني محمد بن أصبغ بن الفرج أن أباه أصبغ رجع عن قوله فيمن اقتطع من 
أفنية المسلمين شيئًا وأدخله في داره أنه إذا كان واسعًا رحراحا لا يهدم فرجع عن ذلك 
وقال يهدمه ورده إلى حالته وقال: الأفنية والطرق كالأحباس للمسلمين لا يجوز لأحد أن 
يحدث فيها حدنًا إلا من ضرورة واضطرار إلى ذلك. 

وقال ابن وهب وأشهب: يهدم على كل حال ضيقا كان أو غير ضيقء قليلا كان 
أو كثيراء أخبرني بذلك ييى بن عمر عن سحنون عنهما -والذي أقول به وأذهب إليه 
فعل عمر 5ه وحكمه على أبي سفيان وعلى الحداد» قال رسول الله يِ: «من اقتطع 


)١١‏ الحديث أخخر جه الحاكم في مستدر كه ج33 ص 5/ برقم 2545١‏ والترمذدي جه) ص5١5٠‏ برقم 
اساي 7 والبيهقي قُ الكبرى جهم؟ 11١‏ برقم لمق والامام أحمد 2 مسلكة ج20 ص 7/87 
برقم ؟1559., 
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شبرًا من أرض بغبر حق طوقه من أرضين” » رواه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن 
البي عَل. 
وقال يحبى بن عبد العزيز: 

جمعتنا -وفقك الله- وكشفتنا عن الشهادة الواقعة على سعيد بن السليم على ما 
احتبته البينة من اقتطاعه من طريق المسلمين وضمه ذلك إلى جنانه فأعلمناك -وفقك الله- 
أن في المسألة نظرًا واختلافا بين العلماء وسألناك جمع جميعناء لكي نجمع من ذلك على ما 
يختاره الله لنا فقلت: بل يكتب كل رجحل منكم إلي هما عنده في ذلك» وأنا أسأل الله 
توفيقك» وأنا أحكي لك ذه ما ألفيناه في كتبنا ورويناه عن شيوحنا رحمهم الله. 

وهو ما قد سمعته وقرأه عليك أصحابنا من رواية زونان عن ابن وهب وغيره؛ وما 
حكوا عن الفاروق -رحمه الله- من وجحوب هتك موضع الحداد» وما أشاروا به من هدم 
الحائط ورد المحجة إلى ما كانت عليه بعد الإعذار إلى سعيد ف مدفع إن كان عنده في 
شهادة من قبلت شهادته» وبعد حيازقم للزيادة الى اقتطعها من محجة المسلمين وأحكي 
لك ما في أحد ذينك الكتابين قبل الباب الذي قرئ عليك أو بعده منه ما قرأ من سؤال 
أصبغ بن الفرج عن أشهب بن عبد العزيز. 

قال أصبغ: سألت أشهب عن الرحل يهدم داره؛» وله الفناء الواسع» فيزيد فيها من 
الفناء يدحله فيها ثم يعلم بذلك؟ قال: لا يعرض له إن كان الفناء واسعًا رحراحًا لا يضر 
بالطريق. وقد كرهه مالك رضي الله عنه» وأنا أكرهه ولا آمر به ولا أقضي عليه بهدمه إذا 
كان الطريق واسعًا رحراحاء لا يضر ذلك بشيء منه» ولا يحتاج إليه ولا يقاربه المشي» 
وقال أصبغ في الذي يبن دارًا له فيأحذ من طريق المسلمين شيئًا يتزيده فهياء كان ذلك 
مضرًا بطريق المسلمين أو غير مضر أترى ذلك جائرًا؟ وهل يجوز شهادة مثل هذا. 

قال أصبغ: إذا كان اقتطاعه اقتطاعًا يضر بالطريق والمسلمين أدحله في بنيانه وكان 


)١١‏ الحديث أخرجه مسلم ج”ء ص ١5١٠0‏ برقم )١5٠١١‏ والحاكم ف مستدر كه اج ص59" برقم 
7 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, والبيهقي في الكبرى ج") ص48 برقم )1١*11‏ 
والشاشي في مسنده ج١)‏ ص17 ١‏ حديث رقم 27١‏ والإمام أحمد في مسنده ج07 ص477 
برقم 561/9. ا 
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إدخاله فيما يرى .ععرفة لا بجهالة أو وقف عليه فلم يباله» فلا أرى أن بحوز شهادته ويهدم 
بنيانه إذا أضر جداء وإن كانت الطريق واسعة جذًا كثيراء وكان الذي أحذ الشيء اليسير 
جدًا الذي لا يضرء ولا يكون فسادًا في صغر ما أحذ وسعة الطريق وكثرته فلا أرى أن 
يهدم بنيانه ولا يعرض له. 

وقد سألت أشهب عنها بعينهاء ونزلت عندنا فكان هذا رأبي فيهاء وسألته عنها 
فقال مثلهء فهذا رحمك الله قولان مختلفان» كفيانا الجواب وحملاه عناء ولك الأخذ 
بأحدهما واحتيار أحبهما إليك وأوقعهما بقلبك؛ ولو ركبت إلى الموضع للمعاينة والتشفي 
بالرؤية لكان صوابًا إن شاء الله فقد ركب القضاء قبلك لما فيه من صلاح المسلمين» 
فأصلح الله بك على يديك» ونفع المسلمين نظرك. 

قال القاضي: ييى بن محمد بن عبد العزيز هذا يعرف بابن الحراز؛ مع من رجال 
الأندلس ثم رحل وحج سنة اثنتين وحمسين ومائتين» ومع هناك من جماعة .بمصر وغيرها 
كمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره» ثم رجع وتوق سنة سبع وسبعين ومائتين, 
وكان فاضلاً رحمه الله. 

وقال سعد بن معاذ: يهدم كل ما اقتطع من سكك المسلمين» ولو جاز لأهل 
جانب السكة التوسع فيها لاز لأصحاب الحانب الآخر أن يأحذوا مثله» فإذا بسكك 
المسلمين قد ضاقت بممء وإنما السكك من جهة الأحباس ال حبسها المسلمون لمنافعهم؛ 
وف حديث عمر ذه إذا أمر بكدم كثير الحداد» وهو أقل ضررًا من اقتطاع كثير من طريق 
المسلمين ما تكتفي به. 

وقد سكل ابن القاسم عن مسرح مواشي أهل قرية نشط إليه بعضهم ليعمره» فكره 
ذلك ولح يره لهم ورأى أن يترك المسرح كما هوء فكيف بمحجة المسلمين الي تخرج 
عليها عساكر المسلمين إلى عدوهم؛ وهي مجمع رفاق أمصارهم؟ فأرى أن يقدم الشهود 
الذين شهدوا فيما اقتطع من المحجة فيحوزونه» ثم يهدم ما اجتمعوا عليه من ذلك بعد 
الإعذار إلى سعيد في البينة. 

وإن كان لمثل ما أدحل من المحجة له كراء غرمه المقتطع له. وقد قال الله عز وجل: 
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ تِيَحُونَ أَحْسََُ4 (الزمر: من الآي5/١)‏ وينبغي للحكام أن يضربوا 
الأقاويل بعضها ببعضء فيأحذوا فيها بالأوثق ما قاله أصحاب رسول الله يِه أو ممن كان 


1 
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بعدهم إن ثم يجدوا في ذلك متقدمًا لأصحاب البي يل وليس يترك قول صاحب لقول من 
بعدهم ف هذه الأمة. 

وقال أحتمد بن بيطير .مثل قول سعد بن معاذ. 

قال القاضي: سعد بن معاذ بن عثمان من عمل جيان» سكن قرطبة» ورحل فلقى 
محمد بن عبد الحكمء ونوي في جمادى سنة ثمان وثلاث مائة» وأحمد بن بيطير مولى 
للخلفاء. جمع من ابن وضاح وغيره. وتو ضحى يوم الخنميس ثاني ذي الحجة سنة ثلاث 
وثلاث ومائة. 
وقال محمد بن عمر بن لبابة: الذي قاله يجيى بن عبد العزيز وحكاه من الرواية فهو كما 
حكي» وهي روايتناء والذي رأيت علماءنا؛ العتيى وغيره؛ يفتون به ويأحذون به من هذه 
الروايات بقول أصبغ بن الفرج» وبه أقول. 
قال القاضي: 

ابن لبابة هذا أبو عبد الله مولى» ولم تكن له رحلة» وكان من الفقهاء؛ وقال: 
أدركت هذا البلد يعني قرطبة ستة وأربعين مفتيًا منهم ستة عشر رجلا أكابر جلة 
كالعتتى محمد بن أحمد وعبد الله بن حالد وغيرهم؛ وذكر يومًا ذهاب العلم ومن صار فْ 
الشورى يتمثل ككذين البيتين: 
ذهب الرجال الذين يقتدى بفعاللهم ذ والمكرون لكل أمر منكر 
وبقبت في خلف يزين بعضهم )2 بعضًا ليسكت معورعن معور 

وكانت وفاته سنة أربع وعشرة وثلاث مائة. 
وقال خالد بن وهب: 

الذي أقول به -وفقك الله-: أن من تريد من طريق المسلمين شيئاء ببنيان أو 
اغتراس أو غيره؛ ما يريد اقتطاعه دوهمء فإن السلطان يأمر بهدمه وتغييره إذا ثبت ذلك 
عناه» وبعد الإعذار إلى من شهد عليه فيما شهد به عليه كان ما تريد» مضرًا أو غير 
لخر 36 ف الطريق سعة أو م تكنه لا بغي لأحد التزيد من طريق اللسلمين ونيغي 
أن يتقدم في ذلك إلى الناس ويستنهي ! يهم: ألا يحدث أحد بنيانًا في طريق المسلمين» وقال 
عمر بن نطاب 5ه لحداد بى كيرًا في طريق المسلمين فقال: لقد استهضمتم سوق 
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المسلمين ثم أمر يهدمهء قاله ابن وهب. 

قال أصبغ بن الفرج: وكان ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسئن والأثر الماضي» 
وهو مذهب ابن القاسم وفتياه في النهي عن الضرر بالطريق وما يغيرها عن حافا نما يرى 
أنه ضرر» وجر إلى فساد طريق العامة» ولا ضرر -وفقك الله- على المسلمين أكثر من 
اقتطاع طريقهم وانتقاصهاء وقاله سحنون بن سعيدء هذا الذي أقول به والله أسأله 
توفيقك. 
قال القاضي 

خالد بن وهب أبو الحسن التيمي مولى تيم يعرف بابن الصغير شوور في أيام الأمير 
محمد بن عبد الله وف أول أيام عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين الناصر لدين الله وولي 
أمير المؤمنين أول يوم من ربيع الأول سنة ثلاث ماثة وفي ليلته توفي الأمير عبد الله رحمهم 
الله. 
وقال محمد بن غالب: 

قرأت الأجوبة الى في هذا الكتاب وفهمت ما رواه أصحابنا ف ذلك» والروايات 
صحيحة معلومة قد رويناها من غير طريق إن شاء الله ورأيت بعض أصحابنا قد ذهب إلى 
اختيار قول أصبغ أنه لا يهدم على المقتطع من طريق المسلمين ما اقتطع إذا كان الطريق 
واسعًا رحراحًاء فاختار برأيه ما رآه صوابًا. والذي نراه -والله نسأله التوفيق- اتباع قول 
المتقدمين ومن هو إلى التوفيق أقرب إن شاء الله. 

والعجب من الذي احتار قول أصبغ» كيف فارق قول عمر المعروف منه المأثور 
عنه وما علمته أرخص ف هذا لأحد قط وما أظن به إلا أنه اجتهد والله نسأله التوفيق» 
ولقد حرجت عن الأندلس وأصبغ ؛ بن الفرج عندي أكبر أهل زمانه لما كان شاهدناه من 
تعظيم شيوخنا له فلما دخلت مصر وجدت أهل بلده محمد بن عبد الحكم ويونس بن 
عبد الأعلى وغيرهما لا يعطونه ما أعطاه رجال أهل بلدنا والأئمة عندهم المقتدى يم ابن 
وهب وأشهب وابن القاسم» وقول ابن وهب وأشهب يوحب هدمهء وبه آخذ -والله 
أسأله التوفيق 

ورأيت أصحابنا وفقهم الله قالوا يبمدم الحائط اتباعًا لفعل عمر» وقول الشيخين ابن 
وهب وأشهب وحضروا أن يكون ذلك حى يزرع ما اقتطع» وأنا أقول باجتهادي إن 
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الخائط مضروب ف غير حقه بإجماع من الشهود الذين شهدوا في ذلكء؛ فهدمه واجحب إذ 
لح عن تيك 9 يم تام كود انرا شرن من بد ذلك ب 


لبها 


انقضى. 
قال القاضي: 

كمد بن غاب هذا هو ابن الصفار أبو عبد الله روي عن ابن سحنون وغيره» توق 
سنة ست وتسعين ومائتين. 
وقال أيوب بن سليمان: 

لذي أقول به وأعتمد عليه ما لا يجوز غيره قول رسول الله 2 «لا ضرر ولا 
ضرار. ومن ضار أضر الله به 7 > فلينظر فإن كان ما حدده الشاهدان من هذه المحجة 
مضرًا هما وتضيقا عليها هدم ما ضيقها وأعيد إليها ما أخذ منها وإن كان غير ضرر تاه 
لذي حكم به عمر على صاحب الكير إنما مله عند أصحابنا أنه كان ابتيى في موضع 
ضرر وهكذا روى أصبغ عن أشهبء وأصبغ أكبر ف أشهب ممن روي عنه غير ما روي 
أصبغ . 

وأما ابن عبد الحكم فإن الذي كان بين أبيه وأصبغ معروف مشهور ف الباعدة 
والبغضاء وأما يونس بن عبد الأعلى فصاحب حديث لا يدحل هذا المدحل والذي 
أخبرونا عن أصبغ بعلمه وفضله أكبر عندنا ممن وقع فيه بما لا يحل له وهذا فتيا أصية 
وروايته» فمن نظر إليها عرف فضله وعلمه إن شاء الله. 

قال القاضي: أيوب بن سليمان بن صالح بن هشام المعافري القرطبي كان حافظً 
فقيها مفتيًا دارت الشورى عليه وعلى صاحبه ابن لبابة في أيامهماء مع من العبى وغير, 
ابتداء بطلب العلم سنة ثمان وأربعين ومائتين وتوئي سنة إحدى وثلاث مائة. 
وقال محمد بن وليد: 
قرأت ما جاوب به أبو صالح في هذه المسألة» فقد قال عندي بتوفيق الله وتسديده 





)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى ج١٠2‏ ص2377 وأبو داود ج”) ص5 5١‏ برقم هلاى 
وابن ماجة ج5”») ص 865 حديث رقم 231747 والإمام أحمد ف مسنده ج07 ص1057. 
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إياه ومما قال في جميعها أقول: إنه لا يهدم الحائط إذا كان فيما بقي بعده من الطريق ما 
يحمل المارة عليهاء وهو رأي أصبغ وأشهب وكلاهما إمام في زمانه وعصره؛ وما لقيت 
أحدًا من أهل العلم إلا شاهدًا لأصبغ بالحفظ والنظر والتحرير» وقد شاهدت عبد الأعلى 
بن وهب وشاوره بعض حكام بلدنا في رجحل أدحل أذرعا من المحجة الآحذة من مسجد 

فأحاب عبد الأعلى: إن كان فيما بقى من امحجة ما يحمل المارة عليها فلا يهدم 

ب 52 ١‏ ع 

على الباي؛ لقول رسول الله ي: «لا ضرر ولا ضرار” '» إلا أن في شهادة الشهود 
ضعفًا لتركهم أداء شهاداقم من يوم رأوا ذلك إلى حينهم هذا وأسأل الله التوفيق» وقال 
ابن لبابة: الذي حكاه ابن وليد عن عبد الأعلى من قوله كما حكي وقد ذكره لنا قبل 
ذلك. 
قال القاضي: 

محمد بن وليد الأموي أبو عبد الله سمع من العتيى وغيره» ولقي بالقيروان محمد بن 
سحنول» و.كصر عمد بن عبد الحكم وغيرهم, وكان مداهدًا متهمًا بالكذب ووضع 
الأحاديث» توفي في ذي القعدة سنة تسع وثلاث مائة وصلى عليه ابن لبابة ورج الشيوخ 
-رحمهم الله- ف هذه المسألة عن عادتهم في أجوبتهم في غيرها من الموافقة والمسألة, 
بينهم خلافا إلا في يسير من المسائل. ظ 

وتكلفي في هذه المسألة كل واحد منهم نقل ما قد ذكره الآخرء ولم يتعدوا ف 
ذلك كله ما في سماع ابن الحسن؛ وسماع أصبغ في كتاب السلطان من العتبية» وأكثرهم 
تكلفًا لذلك تعنيه لنفسه فيه حي صار مشتغلا مما لا يعنيه؛ يحيى بن عبد العزيزء فإنه حكي 
لقاضي جمعهم عند نفسه وكشفه إياهم عن ذلك حىّ كأن القاضي قد سها عن ذلك؛ 
فذكره إياد» ثم قال: وأنا أحكي لك ما ألفيناه في كتبناء وهو ما قد سمعته وقرأه عليك 
أصحابنا من رواية زونان» وما حكوا عن الفاروق وأتى بذلك عنهم؛ ثم قال: وأنا أحكي 
لك ما في أحد ذينك الكتابين قبل الباب الذي قرئْ عيك أو بعده منه ما جحرى من سؤال 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه. 
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أصبغ عن أشهب. 

قال أصبغ: سألت أشهب» وساق المسألة» وهذا كله قد كان كفاه إياه من تقدمه 
بفتياه» وصار لذلك جوابه من الحشو الذي لا يحتاج إليه» ومن التكرار الذي لا يعول 
عليه» وكان يحسبه أن يختار أحد القولين أو يحمل القاضي -كما فعل أنخيرًا- على اختيار 
أحد المذهبين إلى ما في كلامه من المحال» وقبيح نظم المقال ك قوله: وهو ما قد سمعته 
وقرأه عليك أصحابنا من رواية زونان وأصحابه. لم يقرؤه على القاضي, إنما جاوبوه به 
كتابًا ومخاطبة» فرآه هو مسطورًا من جوايمم, فلم يقرءوه هم عليه ولا سمعه هو منهم. إنما 
كان وجهه أن يقول: وهو ما قد جاوبك به أصحابنا مما أفتوك به وكتبوا إليك بنصه أو 
يقول: وهو ما قد رأيته وقفت عليه من أحوبة أصحابنا أو ما كان في معين هذا. 

وقوله: فأحكي لك ما في أحد ذينك الكتابين قبل الباب الذي قرئٌ عيك أو بعده 
وهذا غير معقول ولا يقع عليه تحصيل لأنه ذلك كتابين» وإنما هو كتاب واحدء وهو 
كتاب السلطان» وفيه ماع أصبغ وسماع زونان» ثم قال: قبل الباب الذي قرئ عليك أو 
بعده» فأتى باحتلاط هو أشبه بالحذيان منه بالبيان. 

فإن كان أراد أنه يحكي ما في سماع أصبغ» وعبن بالكتابين السماعينء فما الذي 
دعاه إلى الشك في كون ما يحكيه قبل ما حاوب به غيره أو بعده وهو قد نقل ما في سماع 
أصبغ على نصه من كتابه؟ ألم ير سماع أصبغ بعد ماع ابن الحسن بعينه؟ فما له ولا دخل 
الشك في لفظه؛ ولو تتبعت جواب كل واحد منهم ,كثل هذا الانتقاد حي أنزل الألفاظ 
منازلهاء وأطبق المعاني مفاصلها لطال الكتاب وصرنا إلى الإسهاب» وفيما نشير إليه مقنع 
لأولي الألباب. 

وبالجملة فإن علم أكثر القوم قليل» ونظرهم عليل» وقد تقدم كرنا لما استشهد به 
ابن لبابة منهم إذ ذلك عنده من كان يشاور معه؛ والتوفيق من الله لا يهدي إليه سوا 
وقد كر ابن حبيب رحمه الله هذه المسألة في كتابه بأحسن مساقء» وأعذب الألفاظ؛ وأبين 
معان ما وقع في العتبية» ولم يذكر ذلك كل واحد منهم ولا خحرجوا عما في العتبية» فدل 
على مغيب ما في كتاب ابن حبيب عنهم وعزوبه عن ذكرهم, ورأيت نقله إذا فيه تتميم 
لمسألتهم» وبرهان واضح على علو قدر أصبغ ببلده وق غير بلده» بخلاف ما توهمه فيه من 
جهل منزلته من هؤلاء المفتين. 
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قال ابن حبيب: سألت مطرفا وابن الماحشون عن الرحل يبئ أبرحة ف الطريق 
ملصقة بحداره. هل بمنع من ذلك ويؤمر تهدمها إذا فعل؟ فقالا لي: نعم ليس له أن يحدث 
ف الطريق شيئًا ينتقصه به وإن كان أبقى من الطريق واسمًا لمن سلكه. قلت لمما: 
فالرفوف والعساكر تظل على الطريق» هل بمنع من ذلك عاملها؟ قالوا: لا لم تزل هذه 
العساكر والرفوف يتخحذها الناس ويظلون يما على الطريق» فلا أرى أن بمنع أحد من ذلك 
ما لم يضر بأحد. 

قلت لهما: فالكنف الى تتخذ في الطرق» ويحفرها الرحل في الطريق بلصق جداره 
ثم يواريها هل بنع من ذلك؟ قالا: إذا واراها وغطاهاء وأتقن غطاءهاء وساواها بالطريق 
حى لا يضر مكافا بأحد فلا أرى أن بنع وما كان من ذلك ضررًا بأحد منع. 

قال ابن حبيب: وسألت أصبغ بن الفرج عن ذلك» فقال لي مثل قوهما في الرفوف 
والعساكر والكتف. 

وقال لي في الأبرحة الى تبئى أن ذلك له أيضًا إذا كان ما وارها من الطريق واسعًاء 
قال لي أصبغ: وذلك أن عمر بن الخطاب قضى بالأفنية لأرباب الدورء قال لي: فالأفنية 
دور الدور كلها؛ مقبلها ومدبرهاء ينتفعون بها ما لم تضيق طريقًا أو تمنع مارة أو تضر 
بالمسلمين فإذا كان لهم الانتفاع بغير ضرورة حموه إن شاءواء ومن أل منهم في بنيانه ما 
كان له أن يحميه ببروج تشد داره أو حظير حظره وزاده في داره» لم أر أن يعرض له ولا 
بمنع إذا كانت الطريق وراءه واسعة منبسطة» لا تضر بوجه من الوجوه ولا تضيق. 

قال: وأكره له أن ابتداء أن يحظره أو يدحله في بنيانه مخافة الإثم عليه فإن فعل لم 
أعرض له فيه بحكم ولا أمنعه منه وقلدته منه ما تقلد وقد بلغي أن مالكًا كره له البنيان 
وأنا أ كرهه بديا فإذا فات على ما وصفنا لم أر أن يعرض له فيه. ظ 

قال لي أصبغ: وقد نزل مثل هذا عندنا واستشارن فيه السلطان وسألئ النظر إليه 
يومئذ» فنظرت فرأيت أمرًا واسعًا جداء فجًا من الفجوج.ء وكان له أيضًا في وجه جداره 
في القنا محط محظر عن الطريق يجلس فيه» ويجتمع فيه الباعة» فكسره وأدخله في بنيانه 
فرأيت ذلك كله له واسعاء وأشرت به على السلطان فحكم به وسألت عنه أشهب 
يومئذ فذهب مذهبيء وقال مثل قولي. 

فأي دليل أدل على علو شأن أصبغ ببلده من هذا أن لي علو على قوله في هذه 
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النازلة» ويعمل فيها برأيه» ويعتمد سلطانه في ذلك على نظره وشيخه أشهب بحضرته 
وموافق له وقد دعوى إلى القضاء ببلده مصرء ثم أدركته مطالبة ثمن حسده وغض منه بأنه 
مولى فلم ينفذ ذلك: وساذكر ما حضرن من فضائله بعد إكمال هذه المسألة إن شاء الله. 

قال ابن حبيب: وقول مطرف وابن الماحشون فيه أحب إلي وبه أقول» ألا يكون له 
أن ينتقص اطريق والفناء ببنيان يشد به جدره» أو يدخحله في داره» وإن كانت الطريق 
وراءه صحراء في سعتهاء لأنه حق لجميع المسلمين» ليس لأحد أن ينتقصه كما لو كان 
حمًا لرجل لم يكن لهذا أن ينتقصه إلا بإذنه ورضاهء وقد قال رسول الله يَله: «من أخل 
شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين!'"» 

وإنما تفسير قضاء عمر بن الخطاب بالأفنية لأرباب الدور الانتفاع للمجالس 
والمرابط والمصاطب وجلوس الباعة فيها للبيوعات الخفيفة في الأفنية وليس بأن تحاز بالبنيان 
والتحظير» وكذلك سمعت من أرضى من أهل العلم يقول في تأويل ذلكء ثم ذلك ابن 
حبيب خبر عمر بن النطاب -رضي الله تعالى عنه- في هدم كير الحداد وأثرًا عن البي 5 
في اقنطاع الأفنية أو الطرق أو الوعيد في ذلك. 

وي المجموعة روي ابن وهب عن ابن سمعان أن من أدرك من العلماء قالوا في 
الطريق يريد أهلها بنيان عرصتها: أن الأقربين إليها يقتطعوما بالحصص على قدر ما شرع 
فيها من رباعهم» فيعطى صاحب الريعة الواسعة بقدر ما شرع فيها من ريعهم؛ وصاحب 
الصغيرة بقديرها ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع. 
قال القاضي: وهذا أشد ما أنكره منكرهم من قول أصبغ؛ لأن أصبغ كرهه ابتداء ورأى 
أن تركه لمن فعله إذا كان واسعًا رحراحًا فجا من الفجوج. 
وقال ابن أبي زيد في نوادره: 

قال لنا أبو بكر بن محمد: احتف أصحابنا فيمن تزيد في بنيانه من الفناء الواسع | 
يضر فيه بأحدء فروي ابن وهب عن مالك أنه ليس له ذلكء» وقال عنه ابن القاسم: لا 


يعجبئ ذلك. ولابن وهب عن ربيعة في المجموعة من بئ مسجذا في طائفة من داره فلا 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه جلاء ص58 برقم 23519٠0‏ والبيهقي في الكبرى ج5) 
ص58 برقم © والطبراني في ١‏ لكب ج01 ص” 5 ١‏ برقم 5080. 
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يتزيد فيه من الطريق» وقال مالك: لا بأس بذلك إن كان لا يضر بطريق الناس. 
وفي كتاب ابن سحنون: 

سأله حبيب عمن أدخل في داره من زقاق المسلمين النافذ شيئاء فلم يشهد به 
الجيران إلا بعد عشرين سنة. قال: إذا صحت البينة فليرد ذلك إلى الزقاق ولا تحاز الأزقة 
وي موضع أحر: إن كان ضرر ذلك بينًا ولا عذر للبينة في ترك القيام بلك فهي جرحه. 
وهذا كله لم يقف القوم عليه ولا بلغته مطالعتهم؛ ولو علموه لنقلوه وآثروا ذكره وسطره 
على تكرار بعضهم كلام بعض عا لم يحل منه بطائل ولا جيء فيه .معين زائد. 

وقول محمد بن غالب: والعجب من الذي اختار قول أصبغ كيف فارق عمر وهو 
أعجب مما تعجب منه؛ لأنه تكلم بغير تدبر وأنكر قبل أن يفكر؛ لأن قول أصبغ قد رواه 
عن أشهب فصار مختار ذلك مختارًا لقولحماء وقد أقر ابن غالب ف حوابه ذلك بإمامة 
أشهبء» فقد سلم لمخالفه أنه اختار قول إمام هذا الاحتجاج عليه من كلامه. ولو أنكر 
إمامه أشهب لم يكدح ذلك ف إمامه أشهب» ولا ف فقهه ورسوخه وتقدمه. كما لم 
يكدح قوله في تقدم أصبغ عيه» وبحاراته لشيوخه في العلم وانتقاده عليهم في كثير من 
المسائل. ض ظ 
أعرب أبي غالب بذلك الكلام عن جهل نفسه. وسجل عليها باتباع كل ناعق 
وبارتفاع الحقيقة عنده ف العلم بأصبغ وعلمه وتقدمه. وحصل ف الطائفة المذمومة 
المذكورة في تفسير علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الناس حيث قال: الئاس ثلاثة: 
عالم رباني» ومتعلم على سبيل حاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» الحديث. وقول أصبغ 
وروايته عن أشهب ينضاف إليهما ما ذكره ابن معان غمن أدركه من العلماء» ويوشك 
أن يكونوا من التابعين» مع احتلاف قول مالك في هذا الأصل. 

ومن استظهر يهذا كله في جوابه لا يشنع عليه مخالفة عمر -رضي الله عنه- لأن 
هؤلاء كلهم لم يخالفوه إلا إلى أصلء ولا اجتمعوا على القول به إلا عن علم؛ مع أ 
حديث عمر وحواب أصبغ ومن وافقه مختلفًا المعى في الظاهر؛ لأن المعهود في طرق 
الأسواق وأزقتها الضيق في مساحتها فمنع عن أن ينتقص منهاء وهي مجتمع للناس فهم 
محتاحون إلى حيث يجولون ويتصرفون. 

وكذلك في حديث عمر أنه قال» حين أمر يدم الكير: تضيقون على الئاس السوق 
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والطريق» في مسألة أصبغ كان واسعًا ظاهر الاتساع؛ غير مضر بالمارة فكان الاستحسان 
عنده لمن يريد مثل هذا الطريق أن يترك اثلا يفسد عليه ما بئ ويذهب إنفاقه باطلاء ولعله 
كان مضطرًا إلى ذلك لضيق ساحة دارهء وتقصيرها عما يقوم به في مسكنه. فالمختار 
لقوله على هذا غير مخالف بل مجتهد في النظر واضع للاستحسان ف موضعه. والله ولي 
التوفيق. 

ولما لم يجد ابن غاب عند نفسه علمًا يورده ولا برهانا على مخالفة يعضده قام مقام 
الحصر فهذي وخرج عن ذلك المع» كما اعترى مصعب بن مقاتل أخو حيان بن مقاتل» 
طب خطبة نكاح فحصر فقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فقالت له أم الجارية: الهذا 
دعوناك؟! عجل الله موتك. 

وحضر عبد الله بن عامر على منبر البصرة فشق ذلك عليه؛ فقال له زياد: لا يشق 
ذلك عليك أيها الأمير» إنك إن أقمت أكثر من ترى عرض لهم ما عرض لكء فقيل لرجحل 
من الوجوه: قم فاصعد على المنبر وتكلم؛ فلما صعد حصر فقال: الحمد لله الذي يرزق 
هؤلاء ويكسوهمء وبقي ساكنًا فأنزله» وصعد آخر فلما استوى قائمًا وقابل وجوه 
الناس وقعت عينه على صلعة رجلء» فقال: اللهم العن هذه الصلعة. ومثله كثير. 

وكذلك ابن غالب سكل عن مسألة لم يكن عنده فيها إلا ما قد حاوب به غيره 
فعدل إلى الغض من العلماء» وظن أن ما سمعه من محمد بن عبد الحكم؛ ويونس بن عبد 
الأعلى في أصبغ بن الفرج -رحمه الله- بعض منه ويكدح فيه وهيهات هيهات من ذلك؛ 
ول يعلم أن ابن وهب قال: لا تحوز شهادة القارئ على القارئ يعي العلماء لأهم أشد 
الناس تباغيا وتحاسداء وقاله الثوري للبغي والمنافسة ومن طريق المحاسدة» قال القطان وابن 
مهدي: سمعناه يقول: ما أحاف على دمي إلا الفقهاء والقراء. زاد غيرهما: من أصحابي. 
قال القاضي: 

هكذا نصه في المبسوطة وأين محمد ويونس من أصبغء» وفي أصحاب أصبغ المتفقهين 
عليه الحاملين عنه المقدمين له مع كبار أصحاب مالك من يساويهما أو يشف عليهماء 
مثل عبد الملك بن حبيب» وييى بن إبراهيم بن مزين» بالأندلس» وابن حبيب عالمها؛ كما 
قال ابن لبابة» بل قاله عنه سحنون لمانعي له ابن حبيب قال: مات عالم بالأندلس» بل والله 
عام الدنيا. ذكره الزبيدي عنه قي كتاب النحويين له وهو يقول ف غير مسألة من 
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الواضحة إذا كان فيها تنازع: قال هذا كبار أصحاب مالك: المغيرة وابن دينار وأشهب 
وفلان وفلان وأصبغ فيجعله معهم ويسميه في جملتهم. 

ومن كبار أصحابه المشهورين محمد بن إبراهيم بن المواز عليه وعنده تف قه على 
جلالته وتدقيقه للمسائل وتنقيحه» وأبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم الأندلسي صاحب 
النمانية معولة فيها عليه وعلى مطرف وابن الماحشون, ولو لم يحمل عنه إلا بعض هؤلاء 
لكان منقبة لا يخفى سبقه وتقدمه معها وأى للمذكورين مثل هذه الدرجة. 

أما محمد فإن ابن حبيب وابن المواز قد ساويا بين أبيه وأصبغ في حملهما عنهما 
وتفقهما عندهماء ومحمد أكثر علمه عن الشافعي محمد بن إدريس» حضه أبوه عبد الله بن 
عبد الحكم على الاختلاف إليه والأحذ عنه والتعويل عليه ومع ذلك فمحمد بن عبد الله 
فقيه كبير محسنء, وأما يونس بن عبد الأعلى فلا ذلك له في هذا المعيئ» ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

وقال فضل بن سلمة راسخ المذهب في وقته وبعده: أخبرني يوسف بن يحى 
المقامي» عن عبيد بن سعيد» قال: قدمت على أصبغ بن الفرج» فلما حان توجهي إلى 
المدينة كتب معي إلى عبد الملك بن الماحشون يسأله أن يحيز له كتبهء فلما قدمت عليه 
أعلمته بكتابه إليه وهو يومئذ قد كف بصرهء فقال لي: اقرأه فلما قرأته. قال لي: اكتب 
إليه: أشخص للعلم إن كنت تريده فإنما العلم لمن شخص إليه. قال: فذاكرته حال أصبغ» 
فقال لي: ما أخحرجحت مصر مثل أصبغء قال: قلت له: ولابن القاسم؟ قال: ولا ابن 
القاسم. قال عبيد بن سعيد: كلفا من ابن الماحشون بأصبغ. 

قال فضل: وأخبرن يوسف». عن يبيى بن إبراهيم» قال: لما قدمت على أصبغ 
سلمت عليه وهو محتب» فأخحرج يده من تحت حبوته» وكنت أعرف مروءة أصحابنا 
بالأندلس» فقلت في نفسي: لقد ضاع سفري إلى هذا الرحل؛ ثم حلست فلما خاض في 
العلم» قلت ف نفسي: ما يضرك لو أحرحتها على طوقكء يعن يده. 

وقال يوسف: قال ابن مزين: أو غيره من أشياحنا: مرض أشهب فدخل عليه 
عواده؛ وفيهم أصبغ. فلما خرج من عنده قالوا: يا أبا عمرو من لنا بعدك؟ قال: هذا 
الخارج عناء وأحبرنا ييى قال: كان ابن وهب يقول: يا أصبغء لولا أن يكون بدعة 
لسورناك كما تسور الملوك فرسانهما. 
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قال القاضي: 

هذه هي الشهادة القاطعة لتعظيم أصبغ لا قول حاسد باغ»؛ وكله غاب عن تحصيل 
ابن غالب» ول يكن في علمه؛ وقال في جوابه: ورأيت أصحابنا قالوا يدم الحائط إلا أهم 
شرطوا. حت يذرع ما اقتطع. وأنا أقول باجتهادي: أن الحائط مضروب في غير حقه 
بإجماع من الشهود» فهدمه واجب إذ صار جسمه أجمع موضوعا في غير حقه؛ ثم يكون 
التذريع من بعد مصحف اللفظ ولمعين. 

فأما اللفظ فقوله: حظروا الحدم حي يذرع لأهم لم يذكروا تذريعاء إنما قال 
بعضهم: يهدم بعد سير الشهود إلى الموضع وحيازقم إياه وهذا هو الفقه بعينه والعمل 
الذي لا يجوز الحكم بغيره» كما أنه لا يقضي القاضي بما شهد فيه وثبت عنده من 
الأصول للمشهود له إلا بعد حيازة الشهود لذلك» وبعد الشهادة والحيازة يكون الإعذار 
وبه حرى العمل وقد تقدم هذا في صدر الكتاب» والحمد لله وأصلح هذه الأحوبة 
جحواب أبي صالح» ومن وافقه. 
ذلك هدم الخائط على الحاجب ابن السليم: 

إنما تركنا التسجيل في الحائط الذي هدم على سعيد بن السليم خروحه به على 
المحجة, فإن ذلك شيء احتلف فيه أهل العلم عليناء فذهب بعضهم إلى ألا يهدم» وكثر في 
ذلك بالعلل» فلما اختلفوا كان عند القاضي في علمه أنه قد حرج ولا يعرف القدر ولم 
يحر أن يحكم ب علمه فلما شهد به عنده رجلان يعرفهما إلى علمه» وزادا ف معرفة 
الحيازة رأي إمضاء الهدم. 

والأحذ في ذلك بقول من رأى هدمه احتهادًا منه» ورد ما أحذ من الطريق وترك 
التسجيل لقول من ْم ير الهدم فتوسط أقاويلهم, وقد قال رسول الله يَلهِ: «خير الأمور 
أوسطها(''» وجائر للحكم أن يتوسط فقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه أتى بامرأة زنت 
فكشفها فقالت: زنيت ,مرغوش بدرهمين» تستهل بالزنا مع رجحل سمته .بمرغوش فكشف 
من حضره؛ فقال له علي وعبد الرحمن بن عوف: نراها تستهل بالزنا فعليها الرحم؛ فقال 


)١(‏ ضعيف: الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى ج”7؛ ص77؟ برقم 208517 وأبو نعيم في الحلية 
ج20 ص كم ؟. 
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لعثمان: ما تقول؟ فقال: قد أفتاك أحواكء فقال له: لتقولن» فجلس على نفسه وكان 
مضطجعًا فقال: تراها تستهل بالزناء كأنا لا تعرفه وإنما الحد على من عرفه» فقال عمر: 
أجل إنما الحد على من عرفه وضرها مائة قاله محمد بن غالب. 
ركوب القاضي مع الفقهاء إلى معاينة حائط فيه تنازع: 

وقفنا مع القاضي -وفقه الله وسدده- إلى الدارين اللتين فيهما عيسى بن دينار 
وأمينة وحواء ابنتا إبراهيم بن عيسى ف الترس الحاحز بين داريهما بغربي دار المرأتين» 
وبشرقي دار ابن دينار» فرأينا عضادة في جبهة الترس إلى اللجوف على الشارع؛ وعلى 
العضادة على الحائط الذي من دار المرأتين على نحو الشبر. 

ورأينا هذه العتبة عتبة موصولة بعضها بالية إلى ناحية دار المرأتين وقد خرحت 
الجديدة نحو الترس الذي تنازعا فيه على قدر العضاة أو حارج قدر أربع أصابع دون العتبة 
البالية إلا أنما أحذت عرض الترس» وفي طرف هذا الجديدة الكلب الذي يجب عليه 
الرف» وسمعنا الشهادات الواقعة للمرأتين بأن الترس من داريهما إلى مار أينا عيه من رف 
خارج على الترس نحو الذراع؛ يدل على أن الترس للمرأتين مع عقد الطابية العليا الي 
نحت السقف. 

فيجب -والله الموفق للصواب- أن يترك عتبة ابن دينار الباية كما هي» وينزع 
الكلب الخارج الذي فيه الترس الذي شهد فيهء ويقطع من العتبة الجديدة بحيال الترس لا 
يزاد عليه» ويدخل فيه مكان الخنشب طوبء ولا تمنع المرأتان من الانتفاع بحائطهما في 
أعلاه وأسفله. 

ولا يمس من عتبة ابن دينار البالية شيء إلا أن يكون عند ابن دينار في الشهود 
الذين قطعوا بأن الترس للمرأتين مدفع» فينظر القاضي وفقه الله في ذلك .ما يريده من الحق 
إن شاء الله. 

فإن كان في مدفعه ما يسقط الشهود ويستحق به الترس لإقامته البيئنة على ذلك» 
ولم يكن للمرأتين في ذلك مدفع حكم بالترس لابن دينار» .وإن لم يكن فْ مدفعه ما 
يستحق به الترس ويسقط به الشهود فإن للمرأتين حجة في الترس بالعقد الظاهر فيجب 
هما مع أبماهما. قال بذلك عبيد الله بن ييى» ومحمد بن لبابة» ومحمد بن وليد وسعد بن 
معاذ» وييى بن سليمان» وأحمد بن يحجى. 
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قلتم أكرمكم الله: أن المرأتين تستحقان الترس بعد أمانهماء مع العقد الظاهر ولم 
يأت ابن دينار بأحد يشهد له على الترس ولا كدفع إلا ما قد عرفتم في أهل المسجد 
وشكيته يمم؛ وقد انصرمت الآجال في أهل المسجد وغيرهم؛ فهل يحب نزع ما ذكرتم 
ف كتاب المشورة من الكلب ووصل العتبة الحديدة وما عليها من الرف على ما لخصدم في 
كتاب المشورة لو لم يشهد للمرأتين شهود من غير أهل المسجد مع بمينهما والعقد الظاهر 
الذي ذكرتتم؟ أم لا يحب ذلك إلا بالبينة الى شهدت من غير أهل المسجد؟ أوضح لنا 
رحمك الله ما أردته من ذلك. 
قال محمد بن لبابة: 

فهمت -أكرم الله القاضي» والشورى صحيحة إن تدبرتًا وإنما قلنا: إذا تمت 
للمرأتين شهادة الشهود الذين شهوا تم لما ما قلنا من نزع الكلب في الوصلء» وإن 
سقطت شهادقم ما شكي من عداوقم له وتظاهرهم عيه عادت المرأتان في الفتيا إلى ما 
قاله أهل اعلم أن الترس للذي له العقد» وبقول ابن الماحشون وأشهب: مع أبمانهما. 

ويترك ما وجد فيه كما وجد لا يقلع؛ ولكين -أكرمك الله- رأيت من الرف 
والعتبة دليلا واضحًا ما يثبت به للمرأتين الترس ولا يقلع ما وحد فيه لابن دينار إلا ببينة 
تقطع, إلا فحسب الفريقين أن يتركوا على أن الترس للمرأتين» وفيه لابن دينار خحشب»ء 
ونسأل الله توفيقك وتسديدك على ما قلدك. 
من أحدث درجًا في داره وبلصق جاره وأدخل فيه خشبًا ومطبعًا يؤذيه دخانه: 

قام عند الوزير صاحب الأحكام بقرطبة محمد بن الليث بن يحيى بن جعد بن 
مضح. وهند على إشراق مولاة محمد بن حي وقالا: إنها أحدثت في دارها بلصق الحائط 
الحوثٍ من دارهما الي بداخحل مدينة قرطبة بالموضع المعروف بالتحيل بحومة مسجد أبي 
رباح درجا يصعد عليه إلى غرفة لها وأن ذلك يضر حائطهماء وإفها أدحلت أطراف عتبتين 
ف غراب بحلس دارهما وأطراف فرش غرفة أحدثتها لمطبخ دارهاء وقالا: إن دخان هذا 
المطبخ يؤذي ساكي دارهما. 

وأنكرت إشراق الأحداث؛ وأقرت لما بالحائط» وثبت عنده إقرارهما وأن الغراب 
من حقوق دارهما وأن ملكهما مع سائر الدار م يفوتا شيئا من ذلك في علم شهدائه وحيز 
ذلك» وشهد عنده ابن الندى أنه يعرف الحائط المذكور منذ نحو عشرين عامًا لا درج 
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بحوفية وأن الغراب لم يكن يتعلق منه فرش غرفة ولا العتبتان» وشهد عنده آخر يمثل ذلك 
في الفرش والعتبتين وقبلهماء وحازا ما أنفقا عليه وأعذر فيه إلى إشراق فأظهرت عمد 
استرعاء» فيه أن شهوده يعرفون الدرج والفرش والعتبتين على الحيئة الي هي عليها منذ نحو 
ثلاثين سنة وشهد به شهيدان» وقبل أحدهما وتوقف الآخر وشاور في ذلك. 
فجاوب ابن عتاب: 

قرأت ما خاطبتنا به وأدرجحت طيه وإذ قد ثبت عندك ما ذكرت» ول يثبت عندك 
ما أظهره من إيه أعذرت مما ذلك في عقد الاسترعاء الذي شهد عندك فيه شاهداه 
وعرفت أحدهما ولم تعرف الآحر فالقضاء بتغيير ما أحدث واجبء وإزالته وإعادة الحال 
على ما كانت عليه أولا لازم؛ واليمين تضعف عن ييى وهند, فأنفذ ذلك من نظرك 
موفقًا للصواب إن شاء الله عز وجل. 
وجاوب ابن القطان: 

يا سيدي؛ تصفحت خخحطابك وما أدرجته واللجواب المتقدم على ذلك صحيح إلا أن 
اليمين على القائمين مختلف فيها على ما اختلف فيها أهل العلم في البينة إذا لم تقبل» هل 
هي شبهة في وجوب اليمين أم لا؟ فالذي رواه ابن القاسم عن مالكء؛ أنه ليس بشبهة» 
وروى أن ذلك شبهة. 

وأرى ف هذه المسألة أن ذلك شبهة, واليمين واحبة» ثم يغير الحدث والله عز وجل 
ا موفق للصواب, والملهم إلى الرشاد بفضله. 
وجاوب ابن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم» يا سيدي ووليي» ومن وفقه الله وسدده وأرشده فيما 
تقلده شهادة ابن الندي وصاحبه إذا لم تفد فائدة عندي ولا بأثير لما في رأبي بلا شك 
والاسترعاء الذي يه دافعت إشراق لم يثبت» وقد ثبت الحداران لابي مضمء فالبينة على 
من أدعى واليمين على من أنكرء والمدعية إشراق تكلف البينة بقدم ذلك الضررء وقد 
عجزت عنهاء فاليمين على القائمين يحلفان مما ينفي ذلك عنهما ويزاح ذلك عن حائطهما 
ولهما رد اليمين. حملنا الله وإياك على الصواب برحمته والسلام. 
قال القاضي: 

تكلمت مع ابن مالك بعد ذلك في وجه سقوط شهادة شاهدي القائمين» فقال: 
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إغما رأيت سقوط شهادقما لأهما شهدا ,مدة طويلة من آخر معرفتهما الحدار لا عتبتين 
ولا فرش فيه» ويحتمل أن يكون الإحداث من حينئذ فكان يستحق بالقدم؛ إذ ليس من 
الضرر المتزايد كدان الفرن وضرر الدحان وشبهه إن أثبت القائمين علماً بذلك في هذه 
المدة كلهاء قلت له: فإن القائم: لا أدري مى أحدث,. قال: يحلف على ذلك أنه محدث 
ولا أدري م أحدث. 

وسثل ابن القطان عن اليمين المذكورة في جوابه كيف تكون؟ فقال: يحل القائمان 
في مقطع الحق: إن ذلك محدث وإن إشراق أحدثته ثم يهدم عنهماء وسكت عن ذلك 
الدحان إذ لم يثبته القائمان» وسيأت الكلام فيه وف غيره إن شاء الله عز وجل. 
من ادعى أن هذا بنى على حائطه متعديا: 

فهمنا - وفقك الله ما قاله أحمد بن محمد بن الوليد بن غانم» من تعدي أحمد بن 
قاسم عليه في حائط له وامتداد أعوانه إلى البنيان على حائطه. فالذي نرى أن يأنٍ هذا 
القائم أحمد بالبينة أو بشاهد عدل أو شبهه يجب بما عقل هذا الباني حي يتم عندك إثبات 
ما ذكره. قال بذلك عبيد الله بن يحيى» وقال: وإن أرسل القاضي لامتحان ذلك عن يثق 
به بجس» وقال بذلك ابن لبابة» وسعد بن معاذ» وابن وليد» وييى بن سليمان» ويبى بن 
عبيد الل وأحمد بن بيطر» ومحمد بن عبد الملك بن أيمن. 
قال القاضي: 

محمد بن عبد الملك بن أعن من أهل قرطبة» فقيه مشاور» حافظ لمذهب مالكء؛ سمع 
بالأندلس من ابن وضاح وغيره؛ ورحل فدخل الأمصار وحمل عن جماعة من علمائها. 
وقد استغين به القاضي الحبيب ابن زياد في ولايته الأولى عن ابن لبابة وأبي صالح ودارت 
الف يومئذ عليه» وتوق في شوال سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة وكان مولده مستهل 
ذي الحجة سنة اثنين و حخمسين ومائتين. 
هدم سعيد بن مجاهد لبيتي محمد بن خالد: 

شهدت بينة محمد بن حالد أنهُم حضروهء يقول لسعيد ابن مجحاهد: ما دعاك لنقضي 
ب الذي بقرية فلان» وأحذ حشبهما وعتبهما وقرامدهما؟ فقال سعيد أبوك أذن لي في 
ذلك؛ ولح يدع شيئاً غير هذا الإذن الذي زعم وثبت ذلك من قوله عند السلطان وأعلمه 
بشبوته) فادعى أن عنده مدفعاً ل م يشهد به عليه فضرب له آجالاً واسعة وتلوم عليه 
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وانصرمت الآحال» ولم يأنْ بشيء فعجر. 

ودعاه النصم إذ ظهر عجزه إلى رد ما نقض من ذلك وإعادته إلى مثل حالته 
وأنصف ما نقص ليقام بتلك الصفة أو يأحذ بقيمة ذلك؛ فنكل عن الصفة وادعى الجهل 
ا لددا وتوركا عن الحق» وزعم أنه باعه ولم يحضر نقضهء فدل هذا من قوله أيضاً على 
باطله ومحكه. وهل يبيع الإنسان إلا ما تثبتت معرفته ولا يجهله؟! 

فهل ترى رحمك الله للسلطان أن يجبره ويشتد عليه في الصفة بالحبس والجلد ثم 
بحلفه عليه إذا كان المتعدي عليه جاهلا بالصفة» فقد رأى مالك في الخصم إذا كان ملدا 
ظالماً أنه يجلد» فكيف وقد ظهر من هذا ا التعدي واستحق قبله مع لدده لادعائه الجهل لما 
يعرف أنه يعرفه» ولا يقع اسم الحلد إلا على الظهر. 
الجواب: 

في هذا المتعدي الجاهل في صفة ما تعدى فيه واستهلكه أن يقال له: يصح ف 
معقول كل سامع منك ما حكيت من التجاهل أنك لا تنقض إلا ما أحطت به بعيان, 
وهربك عن الصفة لدد وللملد حكم, قال به أهل العلم من حمل السوط عليه حين تبين 
لدده فإن وصف صفة وازدحر بالأدب عن التجاهل غرم قيمة ما استهلك. 

وإن مضى في ججحاهله ولم يزعه عن باطله حمل التأديب عليه وكان المتعدي عليه 
يحرىط ,معرفة ما استهلك له وصف ذلك وأغرم هذا قيمة الصفة مع بمينه على الصفةء 
وإن ادعى أيضاً جهلا في الصفة فهو في ذلك أعذر من المتعدي أقرب عهدا بما تعدى فيه. 

ولست أقول أن هذا تعذر لمعبئ واحد أرى عليه أدبا في تجاهله ما يشهد الذهن 
على معرفته» وأدباً.بما اجترم من التعدي الذي لا يجب أن يسوغه أحد» وإذا تحاق الحكم 
عن تغيير مثل هذا ذهبت الحقوق. واحترأ الملد على إصراره على اللددء وإذا جهلت 
الصفة بتجاهل الفريقين أخحذ له أوسط قيمة ما يستدل عليه من وجه لمعاينة ا موضع ومعرفة 
قدر ما كان فيه وإن كانت العين غائبة؛لأنه إذا أحذ في ذلك بأوسط القيمة فكأن العين 
قومت إن شاء الله. 

قال بذلك كله محمد بن غالب» وأيوب بن سليمان» وقال به بحيى بن عبد العزيز 
إلا ما ذلك من السوط فقد يكون الأدب بالحبس وبا هو دون السوط» وقال عبيد الله بن 
يحى إلا أن يتبين للقاضي عن لدده ما يحب ضربه بالسوطء وقال ابن لبابة لا أقول بشيء 
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في هذه المسألة. 
قال القاضي 

قد تقدم من ذلك الروايات في عقوبة الملد ما فيه كفاية إن شاء الله. 
فيمن صب ماء جداره على حائط جارة: 

فهمنا- وفقك الله - ما قاله سليمان وأحمد مما أراده مشتري العرصة الى تحاور 
حنان نسائهما من رفع حائط على حنان نسائهما وكراهة نسائهما لذلك» وما ذلك عن 
المشتري من أنه يقول: إن العرضة كانت مبنية» وكان ماء بنياما ينصب في الحنان» فالذي 
يحب أن نع المشتري من صب ماء حائطه في هذه الحنان حى ينبت أن ذلك حق له 
واحب تشهد به البينة» وذلك بعد أن يثبت توكيل نسائهما على المخاصة عنهما فيه. قاله 
ابن لبابة. 
مسائل في الرفوف: 

كتبت إلى شيوخنا بقرطبة في شعبان سنة ست وحخمسين وأربع مائة أسألهم عن 
دارين متجاورتين لرحلين» وبين الدارين حائط لأحد الرجلين» وله على الحائط رفء وقد 
حرجت أكلبه إلى دار جاره» فأراد صاحب الرف أن يبي على أطراف الأكلب حائطا 
بأحر أو غيره» ويرفعه الحجرة أو غرفة يريد ابتناءها فمنعه صاحب الدار» وقال المواء لي 
لأنه لإزاء هواء داري؛ وإنما لك إخراج الرف إلى ناحييى لا غير؛ وكيف إن أراد صاحب 
الرف إزالته ورفع حائطه وإعادة الرف عليه على ما كان؛ هل له ذلك؟ 
فكتب إلى ابن عتاب: < 

ليس لصاحب الرف ما أراد من البناء على أطراف الأكلب ونع منهء وإنما ملك - 
المواء من ملك قاعته» وله رفع الحائط وإعادة الرف عليه على نحو ما كان في الخروج. 
وكتب ابن القطان: 

لصاحب الرف أن يبئ على أطراف أكلبه ما شاء ولا بمنع من ذلك ولا من أعلى < 
حائطه من غير ضرر إلا من الريح والضوء وشبهه فليس بضرر. 
وكتب ابن مالك: ظ 

يكنع صاحب الرف مما ذهب إليه إلا أن يأذن له معترضه. 
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وجواب ابن القطان عندي أشبه. والله أعلم بالصواب» وفي كتاب ابن سحئون من سؤال 
حبيب: وعن رف لحظور نخارجة الرحل إلى دار جاره» ولا قصب عليه فأراد أن يضع 
عليه القصب فمنعه جاره» قال سحنون: ليس له منعه وإِنما وضعت الحظور لحذاء وقال 
فيمن له رف نخارج إلى دار جاره فبئ جاره جدار الرف جارهء وأراد أن يعلي بناءه على 
الرف: ليس له أن يبئ فوقه؛ لأن صاحب الرف قد ملك معاءه. 
قال القاضي: 

وهذه تدل عندي على ما ذهب إليه ابن القطان» وقال سحنون في جواب حبيب») 
من أراد أن يطر حائطه من دار جاره فمنعه» قال: ليس له منعه أن يدحل داره فيطل 
حائطهء وكذلك لو قلعت الريح ثوبا عن كتفي رجل فألقته في دار رجل لم يكن له أن 
بمنعه من أن يدل فيأحذه أو يخرجه إليه. 
تعليق البنيان من حيطان الجوامع والمساجد: 

كتبت بذلك في شعبان سنة ست وحمسين إلى قرطبة: هل يجوز تعليق حوانيت من 
حيطان جامع بلدة وكون الحوانيت محبسة عليه أم يترك ما حوله رحابا؟ وهل لمن جاور 
مسجداً أو جامعاً أو يغرز حشبة في جداره قياساً على جدار جاره؟. 
فكتب إلى ابن عتاب: ا 

كان الشيوخ حرحمهم الله - لا يمنعون من التعليق من المساحد إذا كان التعليق لا 
يضر بها واتصلت بالدور والدور بما كان ذلك لدار المسجد أو لتلك الدار ولمن حاورها 
أن يغرز محشبه فيها إذا لم يضر يما ولا يمنع من ذلك. 

وأما الجامع فلا تعلق منته جوانب إذا كان ما حوله فناء له لأنه منع للصلاة عند 
ضيقه أو لإمساك دواب المصلين وفيه تقييد لحاله» وهذا شأن الجوامع» وكان من حجة 
الشيوخ في ذلك حديث البي وَيو: «لا بمبع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره7"'» 
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الحديث.فحملوا أمر المسجد على ذلك ولو جاور الجامع دار رجل لكان الحكم فيه 
كذلكء فإذا لم يجاوره أحد فلا يعلق منه شيءءولم يتكلم الشيوخ في الجامع وإنما ذلك 
اجتهادي على قوهم والله أسأل التوفيق. 
وقال ابن القطان: 

منع من غرز المنشب في جدار المسجد إن شاء الله عز وحل. 
وقال ابن مالك: ١ش‏ 

لا تعلق الحوانيت في جدار المسجد بحال» ولا لمن جاور مسجداً أن يغرز خشبة 
في جداره البتة» وذلك بين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
من ابتاع داراً أحدث عليها باب أو غيره فأراد تخاصمة محدثه فيه: 

كتبت من يباسة قبل سنة أربع وأربعين وأربع ماثة في رجحل له دار ظهرها في زقاق 
لقوم غير نافذ» ففتح الرحل باب داره إلى هذه الرقاق» وبقى كذلك نحو ثلاثة أعوام, ثم 
باع القوم دورهم فأراد مبتاعها إغلاق هذا الباب المحدث». واحتج بأن ذلك قد كان 
للبائعين منه القيام به وأنه تدحل محلهم. 
فجاوب ابن عتاب: 

ليس للمبتاعين فيه كلام ولا اعتراض وإنما الكلام فيه للبائعين» فإذا لم يفعلوا حى 
باعوا فهو رضي منهم إن شاء الله عز وجل. 

وقال أحمذ بن رشيق: فقيه المرية مثله. 
وقال ابن مالك: 

روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ أنه لا كلام للمشتري في ذلك 
إلا أن يكون البائعون باعواء» وقد خاصموا في ذلك وعلى أن ليس له ذلك تدل المدونة 
يوجد ذلك في النكاح الأول منها. 
قال القاضي: ظ 

يريد مسألة العبد ينكح بغير إذن سيده؛ ثم يبيعه ول يعلم بنكاحه؛ فيريد مبتاعه 
فسخ نكاحه. قال ابن القاسم: قد سمعت عن مالك فيه شيئاً ولست أحقه وأرى أنه ليس 
لمشتريه أن يعترض فيه إلا إنه مخبر في إمساكه كذلكء؛ أو رده على بائعه فإن رده فلبائعه 
فسخ ذلك النكاح أو إجازته. 
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وفي العتبية في سماع أشهب وابن نافع عن مالك في كتاب الأفضية ما يدل على 
خلافه» وكذلك ف وثائق المعروف بالملون: أن للمبتاع القيام تعلى محدث الضرر على 
الدار الي ابتاع وكأنه وكيل للبائع في ذلك. 

وفي مسائل حبيب بن نصر: سألت سحنون عن الزنقة غير النافذة لأقوامءوفيها 
أبواب دورهم» ودبر دار رجحل إليها وليس له فيها إلا حائط دبر داره وكيف قديم في 
الزئقة يلصق هذا الحائط» وللكنيف قناة تخرج من هذه الدار الي ليس لا في الزنقة إلا هذه 
الكنيف» وهو مغطى والقناة لم تحر فيها شيء منذ زمان» فأراد صاحب الدار فتح هذه 
القئاة إلى الكنيف» ويجري فيها العذرة فمنعه أهل الزنقة» فقال: ليس لمم منعه إلا أن 
يدعوا الكيف فيكشف عن دعواهم. 

فأما إن لم يدعوه فهو لصاحب الدار بمذه الرسوم والآثار الي تدل على أنه 
لصاحب هذه الدارء قلت له: فإن كان قد باعها فقام المشتري يطلب كنس الكنيف 
وعمارته فقال له من ذلك ما كان للبائع صاحب الدار ويقوم مقامهءوهذا مثل ما في 
الوثائق وقال فضل على مسألة ابن حبيب: انظر هل يجوز هذا البيع على قول غير ابن 
القاسم على أن يكون على خصومته. 
إحداث فرن بقرب دار: 

أثبعت عاتكة عند الوزير القاضي بقرطبة أي علي حسن بن محمد بن زكوان أن 
عبد الرحمن أحدث بقرب دارها قرناً يؤذيها دحانه» وأعذر إليه فعالح ضرر قطع الدحان 
عنهاء وأثبت ذلك عند القاضي» فاعترضت عاتكة بأن كون الفرن بقرب دارها ضرر 
عليها؛ لأنه يحط من ثمنهاء وأثبت ذلك فجمع القاضي الفقهاء إلى جلسه وشاورهم ف 
ذلك. ٠‏ 
فأفى ابن عتاب: 

بأنه لا كلام لعاتكة فيما ذكرته من حطيطة ثمن دارها لقرب الفرن منها إذ قد 
ارتفع ضرر الدخان عنهاء قال لي ابن مالك: ووافقته على ذلك. 
وأفق أبو مطرف بن جرج وغيرة: 

أن ليس لعبد الرحمن أن يحدث على عاتكة ما يعيب دارهاء وافقه على ذلك محمد 
بن سعيد أبي زعبل؛ فلما افترقوا من عند القاضي كتب إليه أبي زعبل محتجاً لقوله» وقول 
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ابن حورج ومن وافقهما: سيدي وولبي وعدق» ومن أدام الله نفعه» وأبقى بركته جمعت 
الفقهاء في دارك عمرت بك» وشاورتنا فيما ثبت عندك لعاتكة من ضرر الفرن الذي 
أحدثه عبد الرحمن متصلا بدار عاتكة» وثبت عندك أن ذلك مضر بدار عاتكة» ثم أثبت 
عندك عبد ال رحمن أنه قطع الضرر عنها. 

ثم أثبت عندك أيضاً عاتكة عقداً ثانياً أن الفرن المحدث بلصقها ضرر وعيب كبير 
لاحق بدارها يحط من ثمنهاء لقرب الفرن من دارها ولما يتوقع من وقوع النار في الأفران 
على العادة المفروفة فيهاءوأنها لا تحد إن ذهبت إلى البيع من يبتاع منها الدار إلا بخطاط 

فجاوبه فيه الفقهاء أبو المطرف بن جورج -سلمه الله - ومن تبعه على مذهبه: أن 
ليس لعبد الرحمن أن يحدث على عاتكة ما يعيب دارهاء ويوقعها تحت ضرر ما تتوقع فْ 
الأفران من النيران على العادة في ذلك؛ واحتجوا فيه بقول الله تعاللى: #وَّلا تَبْكَسُوا النّاصَ 
أَشْيَاءَهُمْ 4 (الأعراف: من الآية85) وبقول الرسول لٌ: «لقد أوصائى بالجار حتى كاد 
أن يورئه7 كم ومن ذهب إلى أن يحط من ثمن داره بإصلاح ما له فهو غير آعحذ يما أمر الله 
بهه وحض الرسول عليه السلام عليه. 

وما يبين ما تقاله الفقيه أبو المطرف» ومن تبعه على قوله ما روي عن الرسول عليه 
السلام من قوله: «لا ضرر ولا ضرار يي والضرر عند أهل العلم أن تضر نفسك لتضر 
بغيرك؛ فكيف ,من أصلح مال نفسه بإفساد مال جاره وقد أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام» في حديث طويل ف حجة الوداع؛ إذ حجعل حرمة الدماء والأموال سوا 
وحرمها وضمنها في العمد والخطأء فكيف .من قصد فساد مال أخيه المسلم بإصلاح ماله! 


ايد 


ومن هذا وشبهه عن الرسول كثير. 

وقد روي عن مالك في رجحل وضع جرة زيت حذاء باب رجلء ففتح الرجل بابه 
ولا علم عنده بالجرة» وقد كان مباحاً له وغير ممنوع أن يفتح بابه ويتصرف فيه. 
فانكسرت الحرة فضمنه مالك من قول الرسول أنه تضمن أموال الناس بالعمد والخطأء 
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فكيف يمن قصد إفساد مال غيره بإصلاح مال نفسه! وحديث الضررء وحديث حجة 
الوداع غير منسوحي العمل هما في جميع الأمصال على ما تقدم من التفسير» فيما فسره 
أهل العلم. 

ومحال غير مسموح أن يعارض مثل هذين الحديثين وما قبلهما من القرآن من قوله: 
«وّلا تَبْكَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُهْ4 (الأعراف: من الآية85) من رأى أحد من الفقهاء أو 
يتأول عيهم غير ما جرى ف كتاب الله وسنة رسوله قله فهم رضي الله عنهم كانوا أعلم 
بها أراد الرسول بالحديئين» وفسروا معانيهماء ومن تأول عليهم غير ذلك فهو غير مصيب. 

وذكر بعض الفقهاء المخالفين لأبي المطرف ومن وافقه أن مالك قال فيمن بئ 
جدارًا في داره ورفعه حي منع جاره الشمس والريح: أن ذلك جائزء وقال: هذا يرد ما 
قاله من قال: أن ليس لعبد الرحمن أن يب فرنًا بقرب دار عاتكة إِذْ يحط ذلك من ثمنها 
ويعيبهاء وليس كما قال لأن غيره أثبت عندك أن العيب لاحق بدارها لقرب الفرن منها 
ولما يتوقع من النيران. 

ومن أقام حائطًا في داره الأغلب من أمر الحائط السلامة» اللهم إلا إذا كان الخائط 
غير حصين يحذر قدمه وإفساد دار جاره» فيجبر على دفع الخنوف عن جاره وما يفسد به 
داره» كما قال مالك في مثل هذا الحائط» وفيمن أراد أن يلقي نارًا في شعراء أرضهء 
فقال: إن كان غررًا أو خوفا على أرض جاره منع من ذلك. فأين فرق بين دار وأرض؟ 
ولولا أن يطول الكتاب لاحتلبت من قول أهل العلم في هذا كثيرًا. 

ولما ورد هذا الكتاب على القاضي أرسل به إلى الفقيه أبي عبد الله بن عتاب ورأيته 
عنده في أسطوان داره» فكتب إلى القاضي بحاويًا عنه مستدلاً لصحة قوله بحواب نسخته: 
عصم الله القاضي بتقواه» ووفقه لما يحبه ويرضاهء أعلمتنا في مسألة الفرن المحدث الذي 
قامت به عاتكة عندك فيه» وذكرت أن دخانه يضر بدارهاء أنه قد ثبت عندك أن إحدائه 
كان قبل الشورى بأشهر ستة أو سبعة» فأوجبنا عقله الفرن وقطع عمارته إلى أن يثبت 
عندك فيه» وذكرت أن دخانه يضر بدارهاء أنه قد ثبت عندك أن إحدائثه كان قبل 
الشورى بأشهر ستة أو سبعة» فأوجبنا عقلة الفرن وقطع عمارته إلى أن يثبت عندك محدثه 
ما ذلك من قطع ضرر الدحان. 

فعرفتنا بذلك أنه ثبت عندك أن ضرر الدعان الذي قيم بسببه قد ذهب عن دار 
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عاتكة القائمة» وأنك أعذرت إليها في ذلكء فأثبتت عندك أن إحداث الفرن بقرب دارها 
عيب كبير يحط كثيرًا من ثمنها؛ إذ لا يقدم كثير من الناس على ابتياعها بسبب» ولا 
يحب- وفق الله القاضي- أن يراعي هذا ولا يتلفت إليه بعد ثبوت انقطاع ضرر الدحان. 

والضرر فيما يحدثه الرحل في ملكه عند أصحابنا درجحات» فمنه ما جميعهم متفق 
على قطعه وإزالته ومنه ما احتفوا فيه» فمنهم من رأى قطعه؛ ومنهم من لم ير ذلك وهو 
كل ضرر لا تأثير له في جدار ولا في بناء ولا في إطلاع ولا في شيء» كضرر صوت 
الرحى» والنداف والكماد وما أشبه ذلك» ومنه ما لا يجب قطعه باتفاق منهم» وهو ضرر 
ارتفاع البنيان ومنع الشمس وهبوب الريح, إلا أنه قد روي عن بعض أصحاب مالك أنه 
إذا قصد محدث هذا إلى الضرر بجاره منع منه. 

وهم فيما أجمعوا عليه من ذلك وما احتلفوا فيه منه مجمعون على أنه إذا قطع الضرر 
محدثه وزاله فلا يعرض له. ولا أعلمهم نصوا في انحخطاط ما يحدث عليه الضرر إذا ارتفع 
الضرر تكلموا فيه» وي تركهم النص عليه دليل بين أنه لو كان ذلك مما يحب أن يراعي 
ومنع بسببه محدثه لبينوه وذكرواء إذ قد تكلموا في معان الضرر وأقسامه مما سطروه في 
كتبهم» وفي مسائلهم ما يدل على ذلك ثما لا يجب أن يراعي. < 

والذي أقول به وأتقلده من مذهبهم قداً: أن جميع الضرر يجب قطعه إلا ما كان 
من رفع بناء يمنع هبوب الريح وضوء الشمسء أو ما في معناهما فإنه لا يحب قطع ذلك؛ 
إلا أن يثبت أن محدثه قصد به الضرر بجاره» وكذلك كل ضرر بؤول إلى انحطاط قيمة ما 
يجاوره لا يتعدى الضرر المحدث إلى شيء غير انحطاط القيمة الخاصة. 

والدليل على صحة ما ذكرته من ذلك: ما وقع في كتاب حريم الابار من المدونة 
وهو: قلت: أرأيت الرجل يرفع بنيانه فيمنعيئ الريح الى كانت هب ف داري والشمس 
أيكون لي أن أمنعه من أن يرفع بنيانه إذا كان ذلك مضر لي في شيء من هذا الوجوه؟ 

قال: لا يمنع من هذين وإنما بمنع إذا أحدث كوا وأبوابا يشرف منهاء ولم نسمع 
من مالك في الشمس والريح شيئء ولا يمنع من ذلك. 

وف كتاب القسمة من المدونة نحو هذاء وزاد قلت أرأيت إن كانت لي عرصة إلى 
جانب دار قوم فأردت أن أتخذ في تلك العرصة حماماً أو فرنا أو موضعاً لرحىء فأبى على 
الجيران فقال: إن كان ما تحدث ضرر على الجيران من الدحان وشبهه منعت من ذلك: 
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قلت: وكذلك إن كان حدادا واتخذ فيها كيرا أو فرناً أو رحى تضر بحدران الجيران قال: 

فإنما رعى ابن القاسم في ذلك ضرر الدخان وما يضر بالجدر» ومعروف م رفع 
به البنيان وقطع به ضوء الشمس أن القيمة تنحط بذلك فيما أحدث عليه الرفع ولو كان 
الحطاط القيمة يراعي في ذلك لذكره ابن القاسم وبينه» ولم يترك ذكره. هذا موضع 
الاستدلال هذه الروايات. 

وفي المستخرحة: سئل مالك: أترى من قول البي 285: «لا ضرر ولا ضرار» أن 
يستأذن الرحل حاره ف حشبة يغرزها ف جداره فيأذن له ثم يغضبه فيريد نرعها؟ 
فقال: إذا أذن له فما أرى له نزعها على وجه الضرر؛ لأن البي يل قال: «لا ضرر ولا 
ضرار» فهذا منه. فأما إن كان احتاج إلى جداره لأمر لم يرد به ضرراء رأيت للرجل أن 
يبئي في جحداره ويرفعه ما بدا له» وإن كان ف ذلك مضرة على جيرانه» لأن الرحل يعمل 
في حقه ما أحب. 

وقال أشهب في موضع آخر: وما احتكره الرحل في ملكه ثما يجحاره» فليس له ذلك 
إن كان يجد منه بداء ول يضر إليه» فأما إن كان به ضرورة إليه فله أن يحتفر في حقه وإن 
أضر بجاره لأنه يضر به منعه كما أضر بجاره حفره. فهو أولى أن بمنع حاره أن يضر به في 
منعه له من الحفر ف -حقه؛ لأنه ماله. 

وكذلك قال لي مالك فلم يرد مالك بقوله: إن أضر ذلك يجيرانه» وقول أشهب 
عنه: وإن أضر حفره يجاره أن ذلك ضرر دخان أو اطلاع؛ لأنه قد نص على المنع من 
ذلك؛ وثيٍ مسائله وكتب أصحابهء وإذا ل يرد هذا النوع من الضرر فلا يتوجه قوله هذا 
إلا إلى ضرر يؤول إلى انحطاط القيمة أو ما يدحل في معناه. 

وقد كان من في الشيوخ عندنا فيمن أراد أن يفتح باباً في زقاق نافذ: أنه إن كان 
الزقاق ضيقاً نكب عن باب جاره إن أمكنه التدكيب» وإن لم يمكنه التدكيب لم بمنع من 
الفتح» وإن كان فيه ضرر على جاره. 

ون الواضحة: قال مطرف وابن الماحشون واصبغ في الرحل يريد أن يبئ وقربه 
أندر؛ وهو يحبس بنيانه الريح عن الأندرء فلا بمنع من البينان ف حقه وجد عنده مندوحه 
أو مم يجدء وإن كان في بنيانه بطلان الأندر لأن الأندر نفعه يصرف إلى غيره» ولو منع 
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هذا من البنيان في حقه لموضع الأندر لكان قد أضر به ومنع من حقه. 

وإذا أحدث الأندر إلى جانب الجنان وأضر تبنه بها مع محدثه من هذا؛ لأن هذا 
يمنزلة الحمام والفرن يحدث في جوار الدار فيضر دخانهمما يمن جاورهماء فإنه منع من 
إحداثهماء وليست من الأفياء الى ليس لأحد أن بمنع منها أحد. 

وفي الثمانية لأبي زيد نحو هذاء قال ابن حبيب في كتاب آخرء وهو كتاب السداد 
لحسين بن عاصم. نحو ما تقدم» وزاد قال عنه وعن عبد الله بن الحكم: وليس لأحد حجة 
في حبس ريح أو همس أو قمر أو ما أشبه ذلك من الأفياء» وإنما الحجة في الأحداث الي 
أحدثها الناس بأفعالهم»فتكون من المضرة بأعيافاء» مثل مصب ماء أو فتح كوة يطل منهاء 
أو ما أشبه هذاء فتلك الأحداث الي بمنع محدثها من إحداثهاء قال عبد الملك وهو قول 
العامة وبه أقول. 

ولسحنون في المستخرجة في بعض الروايات مثل هذاء وزاد سحنون كما لا يمنع 
من رفع بنيانه لمنع حاره من ضوء الشمس وهبوب الريح» واختلف قول سحنون في هذاء 
وقد اختلف هوله في الأندر اختلافاً كبيرأء وإنما ذكرت هذه الروايات لقولهم:ولو منع هذا 
من البنيان لكان قد منع من حقه وأضر به ولم بمنع الباقي من التصرف ف أرضه وإن كان 
في ذلك مضرة على جاره؛ إذ ذلك الضرر مما لا يوحب قطعه عندهم. 

وقد بينوا ذلك في آخر المسألة» وبينوا أن ضرر الحمام والفرن هو الدحان؛ ولم 
يذكروا انحطاط قيمة ولا غيرها.فتدبر ذلك وتدبر قوله أيضاً: وإنما الحجة في الأحداث ال 
أحدثها الناس بأفعالهم: فتكون هي المضرة بأعيافاء ففي ذلك المعيئن الذي وصفته وف 
المدينة وغيرها. 

قال ابن كنانة فيمن له أرض في بحص فأراد أن يبئ في هذاء وقال الذين حوله: لا 
تبن فيهاء فإنك تضر بزرعنا.قال لا يمنع أن يبن ما شاء إذا كان له مخرج إلى الطريق فْ 
أرضه.فلم يراع أحد ممن تقدم قوله في شيء من هذه المسائل نقصان القيمة. 

قال فضل: سئل ييى بن إبراهيم عن الرجل يفتح باب في الزقاق النافذ أو غير النافذ 
فيطل منه على جاره وجدار جاره تصير نحو الخيطين وشبههماء فإن بى حيطا ثالثا ثم يطل 
عليه فقال يحبر جاره على أن يبن حيطا ثالنأء وليس له أن يضر جارهء ولا بمنعه من فتح 
بابه إذا كان على هذا النحو.فتأمل- وفقك الله- إلى هذه المسألة وقد قال فيها فضل: إما 


باب مسائل الاحتساب 5535 





حيدة» ول بمنعه من فتح الباب» وألزمه بنيان ما لم يكن له حاجة إليه. 

وكان الشيوخ عندنا قليما يختلفون في الرحل يجعل ف داره رحى أو شبهه. مما له 
دوي أو صوت يستضر به فذهبت طائفة منهم إلى المنع من ذلك» وطائفة لم تملع نه 
ورأيت فيها جوابا لابن عثمان بن عبد ربه ابتدأه بأن قال: قال أبو بكر عبد الرحمن: وإذا 
اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر» ومنع الرحل من الانتفاع ماله وضيعته الي يقوم يما 
معاشه أكبر ضررا من الذي يتأذى بدوي الطاحنء» فالضرر الأكبر عنده هو منع الرجحل 
من التصرف ف ماله» والضرر الأصغر هو اعتراض جاره عليه. 

وإعا ذكرت هذه الحكاية عن أبي بكر بن عبد الرحمن» وهو أحد المشيخة السبعة 
وهو موافق لما رواه أشهب عن مالك؛, وهذه مسألة قد نزلت قليا عندنا ولم نسمع 
أحدأً من فقهائنا جعل انحخطاط قيمة ما يجاور ذلك ضررا بمنع به من الإحداث؛ وإئما جعلوا 

ول يذكر أحد من الموثقين في وثائقهم القديمة والحديثة وثيقة في معي المحطاط 
القيمة» ولو كان ذلك ثما يقضى به ويحكم لذكروه كما ذكروا وثائق الضرر؛ إذ ذلك مما 

وما يؤيد ما ذكرته من أن انحطاط القيمة لا تراعى: اتفاق الجميع فيمن أحدث فرنًا 
على فرن آخر قديم. أو حماما على حمام, أو رحى على رحى قديعة. ولا يضر المحدث من 
ذلك بالقديم في شىء من وجوه الضرر إلا في نقصان الغلة أو قلة العمارة أنه لا يمنع محدث 
ذلك من إحداثه» وليس لصاحب القديم اعتراض في ذلك» ومعلوم إنه إذا قلت العمارة أو 
الاستغلال أن القيمة تنحطء بل رما آل ذلك إلى أن يبطل القديم بسبب ما أحدث عليه. 

ا وفيما قدمت ذكره ما يدل على صحة ما قلته فيه واعتقدته ولكل مسألة تقدمت 

شاهد يؤيدها من الأثر والقياس والنظرء» تركت ذلك إذ لم أقصد إلى الاحتجاج إلا 
الاستدلال أو الرد على من حاف قولي» وإنما قصدت إلى التبيان عنه على سبيل الفتوى» 
وما جرت به عادة شيوخنا- رحمهم الله- وإن أحب القاضي- وفقه الله- الوقوف على 
مواضع الحجة ووجحوه الأدلة كتبت بك إليه» والله عر وجل أسأله حسن العون عليه 
والتوفيق لما فيه النجاة لديه بر حمته. 


+ الإعلام ببوازل الأحكام 


قال القاضي: 

ف كلام ابن أبي زعبل تخاذل لمن تدبره» تركته كراهة التطويل» والصواب» فيما 
ذهب إليه ابن عتاب؛ والله أعلم. 
قيام ابني ابن المراثي على زوجة العمري في ضرر ذكراه من دارها على دارهما: 

قاما عند الوزير صاحب الأحكام وذكر أن في دارها غرفة فيها باب يخرج منه إلى 
سقف بين يديه من دارها ويجلس عليه ويطلع منه على غرفة في دارتهما الملاصقة لدارها 
بداحل مدينة قرطبة» وبحومة الجامع وأنه قد يصعد من هذا السقف إلى سقف دارهماء 
لقرب رفوفهما من رف ذلك السقف» ويكشف الصاعد عليها ما ف قاعة دارهما. 

وأثبت في ذلك ضررًا عليهماء وأعذر ف ذلك إلى زوجها وكيلها أبي القاسم. 
فأثبت عنها أنه لا ضرر من ذلك الباب على دارهما إذ لا يقع بصر الناظر منه على شىء 
من دارهماء لأنه مفتوح إلى غبر ناحيتهاء وقال: إنه لا يخرج أحد إلى السقف الذي بين 
يديه وأعذر إلى ابي أبي المرائي فلم يكن عندهما مدفع إلا ما توجبه السنة» وشاور الحكم 
في ذلك. 

يا سيدي ووليي» تصفحت خطابك وما أدرحت طيهء وقد قال رسول الله 46 
«لا ضرر ولا ضرار» والاطلاع من الضرر الذي يجب قطعه؛ إلا أن الاطلاع الذي أثبته 
عندك أخو بكر لا يجب تطميس الباب» ولا قلع عتبته» إذ لا يطلع منه حي يخرج إلى 
السقفء وإنما يحب أن تؤمر فاطمة أن تجعل على الباب المذكور شرجبًا وثيقًا عاليًا ح لا 
يوصل منه إلى السقف الذي يطلع منه على دار بكر وأنخيه. 

وهذا كان رأي القاضي محمد بن بيقي بن زرب؛ إذ نسزلت هذه المسألة بعينها في 
أيامه فاقتد بالقاضي رحمه الله» فهو أهل من يقتدى به وأنفذ ذلك على فاطمة» ولا منفعة 
ها في العقد الذي أثبت وكيلها أنه لا ضرر في الباب. ومن أثبت الضرر أعلم من نفاه إلا 
أن يكونوا عندك أعدل وأعرف من الآخرين وأبصر» فيجب حينئذ أن ترسل من قبلك من 
تثق بعدالتهم وبصرهم إلى الدارين جميعاء 

فإن اتفقوا على الاطلاع نفذ قطعة .ما ذكرناه» وإن اتفقوا على أنه من وقف على 
السقف المتصل بالباب دل ير من ف دار بكرء ولا من في قصبته. ول يتبين شخصه لبعد ما 
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بين الموضعينء» بقي الباب على حاله وتقدمت إلى فاطمة وزوجها أشد التقدم ألا يصعد 
أحد على السقف إلا لإصلاحه أو لما لابد منه من سبب ما في عقد أبي بكر وأحيه أنه قد 
رأى السقف رجال» وكذا نساءء على حالة قبيحة وتغيير. 

هذا وشبهه واجب وإنكاره لازم والله تعالى نسأله لنا ولك خلاصًا جميلا برحمته 
والسلام عليك يا سيدي ووليي ورحمة الله. 
وأفتيت أنا: 

يا سيدي ووليي» ومن أدام الله عصمته وأجمل فيما قلده عاقبته: شهادة من أثبت 
شيئا بشهادته أولى بالقبول من شهادة من نفاه- قاله غير واحد من أصحابنا وبه العمل؛ 
وهو دليل المدون والعتبية وغيرهماء فلا يلتفت إلى ما جاء فيه من حلاف لضعفه. وقلة 
قائله. 
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وقد ثبت لمحمد وبكر ما ذكرته من الضرر على غرفتهما وسقف دارهماء من باب 
غرفة فاطمة» فأحكم ما بقطعة عنهما بما ذكره الفقيه أبو عبد الله محمد بن فرج في 
حوابه في وضع حاجز في الباب الشرقي, يمنع من التطرق منه إلى السقف الضار بدار بكر 
ومحمدء وقد حصت ف ذلك معها في مجلس حكمك ورأيت احتيارك ما ذكره أبو عبد 
الله من وضع شرحب في الباب المشتكى منه فأنفذ ذلك من اختيارك؛ إذ هو انختيار 
القاضي أبي بكر ابن زرب» رواه عنه القاضي يونس بن عبد الله- رحمهما الله. 

ونص ما حكاه عنه» قال- يريد ابن زرب-: من فتح بابًا إلى غرفة على دار جاره 
لا يطلع عليه منها إلا بكلفة» مثل أن يدحل رأسه وشبهه. فإنه لا يسد ذلك عليه إلا أي 
أستحسن أن يوضع على الباب شرجب لكلا يدحل رأسه منه. قال يونس: فقلت له: هل 
رأيت هذا لأحدء فقال: لاء إلا أي أستحسنه وأفتيت به. هذا نص ما ذكره عنه» وهو ! ن 
شاء الله نظر حسنء والله تعالى يحملك على الصواب» وينفلنا جميعًا جزيل الثواب. 
من سأل القاضي أن يبعث من ينظر إلى ما يدعي أنه أحدث عليه؛ وقال الآخر لا يبعث 
إلى مالى أحد: ْ 

من أحكام ابن زياد: قال قاسم للقاضي: ابعث من يكشف عما أحدثه على عباس 
ف أندر داحل جنان محدثة» وقال عباس: لا يجب أن تبعث إلى مالي حى يثبت عندك ما 
يقوله» فإذا ثبت عندك نظرت .ما يحب. قال عبيد الله بن يحي: أما أنا فإ أرى أن تبعث 
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معه من ينظر إلى الذي أحدثء إذ صار في داحل غلق لا يمكن أن يوقف إليه من يستشهد 
به» فإن شهد عندك رسلك أن الذي أحدثه مضر به أمرت بصرف الضرر عنه» وإن شهد 
بغير ذلك حملتهما على ما يجب. 

وقال ابن لبابة: ليس للخصم مقال فيما احتج به؛ لأن الضرر الذي يدعيه قاسم في 
غلق ممنوع عنه» فلهذا نرى إرسال القاضي لمعاينة الضرر. وقال بذلك أيوب بن سليمان 
وقال: قد بعث البي ويوٌ حذيفة بن اليمان مع القوم الذين احتصموا في خصرء فقضي به 
حذيفة للذين كان القمط من قبلهم م أخبر به الببي يلد فقال: «أصبت(5' وهذا 
الحديث أصلنا في الإرسال وفي معاقد الحخيطان. 
الشهادة في فرن وقناة أحدثا على دار رجل: 

فهمنا- وفقك الله- الشهادات فرأيناها اجتمعت على إحداث الفرن وإضراره بدار 
عم واحتلفت ف معرفة القناة» فإذا عرفت من الشهود في القناة شاهدين» وكنت قد 
أعذرت إلى محدث الفرن في ذلكء؛ فلم يكن عنده مدفع» فقد وحب عليه قطع ضرر 
الفرن» فإن لم بمكنه قطعه إلا بدمه وجب هدمه. ولزمك الإشهاد للمقضى له بالحكم 
بالمقضي عليه وقطع الضرر» ويحري ما السماء في القناة على ما شهدوا به.والله نسأله 
التوفيق قاله ابن لبابة وأصحابه. 
الحكم في قناة أنها محدثة وصاحبها يدعي قدمها: 

قال ابن زمزم في القناة الحارية إلى الجنان: إنه لم يحدثهاءوإنها لم تزل جارية على 
حالهاء فالواجب- وقق الله القاضي- أن ينظر إلى هذه القناة رحلان تقبلهماء فإن شهد 
عليه بقدم»على ما يؤديه العيان»قيل لمن ادعى الإحداث:أقم البينة على ما ادعيت.وإن دل 
على أها محدثة منع الضرر. 

وإن أشكل الأمر فلم تقطع بينة بإحداث ولا بقدم وكانت حاهما متوسطة أوجحبت 
التوقف على البينة» قيل محريها: أقم البينة أما جرت بحق وإلا فإن العداء ظاهر حى يأ يما 


)١(‏ الحديث أحرجه البيهقي في الكبرى ج5) ص77 برقم 20١١0٠0‏ والدارقطئ في سننه ج4) 
ص 2775 وابن ماحة ج؟) ص 7/56 برقم 51”*», والبزار في مسنده ج4) ص "5١‏ برقم 
0١‏ والطبراني في الكبير ج27 ص59 حديث رقم /78/1. 
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يسقطه إن شاء الله وهذا يكون إذا ثبت الجنان لمن يذب عنها ويدفع.قال بذلك عبيد الله 
بن بحي» ومحمد بن الوليد» ومحمد بن لبابة. 
قال القاضي: 

ولو شهدت البينة بقدم القناة على ما دلهم العيان عليه» فمن تمام شهادتهم بذلك 
الشهادة بتحديد أمد القدمء بدليل معرفة لاحتلاف أصحابنا في هذا الأصلء وقد قال 
سحنون ف قناة جرت على دار رجل سنة: ذلك قليل والأربع حيازة واستحقاق ذكره 
حبيب بن نصر في سؤالاته. 

وقد فرق في ذلك أيضاً بين ما ضرره متزايد وغير منزايدء وذلك كله في الأصول 
مبسوط لابن حبيب وغيره» وقد ذكرناه بعد هذا في مسألة الشجرة مختصراً فتأمله. 
في قنوات مقبرة عامر وركوب القاضي والفقهاء إليها بأمر الأمير وإعلام الأمير بذلك: 

ركبت -أبقى الله الأمير- إلى مقبرة عامر كما أمرن أعزه الله مع من استركبته 
معي من أهل العم وغيرهم فنظرت ونظروا إلى قدرات الدور الشارعة إلى الشرق 
والشارعة إلى الغرب فرأوا قنوات مغطاة تفضي إلى المقبرة ورأوا قناة الحمام مع بنيان دور 
مع المقبرة منصلة يهاء تفضي إلى حفرة في المقبرة» فيها يستنقع ماء القنوات المغطاة 
والمصخرة وإلى حفرتين غيرهماء يصب فيها مياه القنوات. 

فرأى عبيد الله حفراً تفضي إلى الحفر الكبيرة وقال: إنه لا يعرف ماء الدور منذ 
ثلاث وستين سنة مقبلاً إليها لم أر مشتكياً لأذاه ولا متكلماً فيه إلى أيامنا هذه» ويعرف 
ماء الحمام من ذلك الوقت ينساب إلى حفرة ثانية لا يشتكيه أحد ولا يدعي ضرره. 

وقال محمد بن عمر بن لبابة: قولنا في ذلك ما قد قلناه وكتبنا به إلى الأمير- أكرمه 
الله- أن القنوات المدفونة الي رأيناها مع القاضي - وفقه الله - يجب ردمها لضررها 
بالمقبرة وبالطريق وأا لا مخرج لها فيما رأينا إلا إلى المقبرة» ثم تمضي إلى الحفرة. 

ورأينا أن تباع القنوات على وجه الأرض فيخرج منها ماء السماء وقت المطرء 
ويجحري في محاريه الت كان يجري فيها حن يستقر في الحفر الثلاث؛ فإنه لا يستحق على 
المقابر والطريق ضرر إذ ليس للمقابر متكلم» إلا أن يقوم محتسب يرفع ذلك إلى الحاكم 
فإذا غيبت المجاري كان ضرره ظاهراء إذ ليس يستبين إلا بظهوره. ويقطع ضرر قناة 
الحمام عن المقبرة. ظ 
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وقال محمد بن وليد: الذي قال ابن لبابة في هذا الحق عندي؛ وبقوله ف ذلك أقول 
وأسأل الله التوفيق. وقال خالد بن وهب: نظرت إلى القنوات الى بالمقبرة المنسوبة إلى 
م إذ استركبنا القاضي فقولي قد تقدم في ذلك على ما كتبت به إلى الأمير -أعزه 

في الكتاب الأول وبه أقول؛ وأنا عليه أن المقابر مقابر -المسلمين- أحباس المسلمين 
ان لأحد أذحدت ها شع ول تيع بك 2 

وأما بحاري دور الساكنين عليها فواسع لمم أن يجروها على وجه الأرض يسيل فيها 
ماء السماءء؛ لا يمنعون من ذلك الافتراق الماء إذا حرج على وجه الأرض وقلة ضرره؛ وهو 
حينئل كالمطر يسيل عليهاء ولا يمنعون من ذلك وأسأل الله التوفيق 

وقال سعد بن معاذ: قد تقدم في فيها إلى الأمير- أصلحه ال ما تدم وهو مف 
ما قاله أصحابناء وبه أقول.وماء الحمام ظاهر النجاسة» وهو ماء الكنف» وهو جار إلى 
ره السرة» يشي قطلع حريه فيهاء ولا يترك. قال جميعهم عثل قول ابن لبابة واين وليد. 

وأوصى الأمير إلى القاضي بالكف عن النظر في ذلك فكتب القاضي: : أتاني سعيد 
المغيلي من أصحاب الرسائل فأعلمنا أن الأمير-أطال الله بقاءه- يا سيدي بأن أقرط كتابا 
أتاني به عليه طابع الأمبر -أكرمه الله- ويعلمي أن أكف عما كنت قد شرعت فيه بم 
أمري به -أبقاه الله-من النظر ف القنوات الي تخرج إلى مقبرة عامر. 

وكتب الأمير ني ذلك إلى عبيد الله بن يحي ليعلمه بقدم هذه السواقي أو حدثها: 

بسم الله الرحمن الزحيمع أعلمنا .مما عندك في السواقي الشارعة من دور الناس إلى 
حفرة مقبرة عامرء إن كانت قديمة لا يحب تبديلها عن حاطاء أو مستحدثة ثما يجب فيها 
النظر» فقد احتلف أصحابك وغيرهم في أسباها. 

وسبب ساقية الحمام المنسوب إلى ابن طملس» فقد أدركت من ذلك بالسن ما لم 
يدر كه غيرك؛ ومع هذا فليس بين الحمام والحفرة الي إليها يصير ماؤه والساقية المخارجة 
من دار موسى بن زياد إلا يسير وإخال بعض السواقي الى فيها جاور مسجد منيقلة 
شارعة إلى حفرة غيرها مقاربة للدور والمساكن؛ إذ لا يكره من هذا ولا يثقل إلا ما امند 
وطال وبعد. فإن ضر ذلك إذا كان بين» فقل في هذا بما تستحسنه على ما أدركت منه 
ومن قدمه وأوشك ذلك لتأمر فيه إن شاء الله عز وجل والله المستعان. 
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جواب عبيد الله: 

بسم الله الرحمن الرحيمء أعز الله الأمير وأكرمه وأدام إقامة السئن به الذي 
أدر كت -أكرم الله سيدي- أن أعرف اللمقبرة من تاريخ حمس وأربعين ومائتين سنة» منذ 
ثلاث وستين سنة» على الحالة الي هي عليه تحضر الحنائز يما ما سمعت مخلوقاً تظلم ف 
شيء من بجحرى ماء دورها إلى أيامنا هنذه. 

وأعرف الدار الي صارت إلى موسى بن زياد لرجلين من التجار يسمى أحدهما 
عيسى والآخر منتيل» ولا اشتكى بحرى ماء دورهما إلى هذه الأيام» وأعرف ماء الحمام 
من هذه المدة وهو في دار خلد النارء وماؤه يجري إلى الحفرة الي فيها براه اليوم هذا 
الذي عرفت -أكرم الله الأمير- سيدي لم أسمع متكلماً ولا مستنكراً لشيء منه إلى الوقت 
الذي قيج فيه من يج والله أسأل الأمير إطالة البقاء. 
الشهادة في كوة مفتوحة مجرى ماء على دار رجل: 

شهد عندنا أبو صالح أنه دحل دار عمر بن عامر» فنظر إلى كوة نخرى ماء دار 
عمر على دار زكريا دل على أنها قديمة» ولم ير في الدار كوة لحري ماء دار عمر سواهاء 
ولا مصب لداره إلا تلك الكوةء وفي شهادته أنه دخل دار زكريا فنظر إلى حفرة الفرن 
امحدث قبالة الكوة الي نظر إليها في دار عمر لقرب ما بينهما. وفي شهادته:أن دخان ذلك 
الفرن انحدث وحره مضر بعمر في داره» وشهد سعد بن معاذ يمثل ذلك. 

فهمنا -وفق الله القاضي- الشهادتين الواقعتين في هذا الكتاب فرأيناهما اجتمعتا 
على إحداث الفرن والإضرار بدار عمرء» واحتلفت ف معرفة القناةع فإذا عرفت من 
الشهود شاهدين مع شهادة أبي صالح أنه نظر إلى كوة مجرى ماء دار عمر على دار 
زكرياء ولم يران الدار كوة بحرى ماء دار عمر سواهاء ولا مصب لماء دار عمر إلا تلك 
الكوة؛ وشهادة ابن معاذ مثله. 

وكنت قد أعذرت إلى محدث الفرن في ذلك وأحلته آجالاء فلم يكن عنده مدفع, 
فقد وجب على امحدث قطع ضرر الفرن» وإن لم يمكنه إلا بكدمه وجب عليه هدمه 
ولزمك الإشهاد للمقضي له بالحكم على المقضي عليه بقطع الضرر وإمضاء القئاة يحري 


ماء السماء على ما شهدوا فيه. قاله ابن لبابة» وعبد الله وابن غالب» وابن وليد. 
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إباحة الدخول في دار رجل للنظر إلى قناة له: 

فهمنا -أكرمك الله- ما تناظر فيه ابن مرزبان عن زوحه وأصبغ عن نفسه. 
فالواحب على أصبغ أن يبيح الدحول إلى القناة لينظر إليها كيف هيء وقد نزل مثل 
هذا محمد بن سلمة فأشرنا بجماعتنا عليه بهذا الفعل.قاله أيوب بن سليمان. 
الشهادة إلى هذه القناة بالنظر إليها تشق بيت أصبغ وداره إلى الخندق: 

فهمنا -وفقك الله وسددك- ما قامت به أمة الرحيم بنت حريس من أن قناة دارها 
الي يربض مسجد أبي الوليد» تخرج بحشوش ما يقع فيها بيت أصبغ المعروفة بابن البقية 
مدفونة ثم يخرج على بينة وتشق داره حى تفضي إلى الخندق» وقول أصبغ أن الدار داره 
وأنكر أن يكون عليه قناة لدار أمة الرحيم لكنيف أو غيره. 

فهمنا ما ذكرته من إرسالك إلى معاينة القناة من وثقت به» وشهدوا عندك يمعاينة 
القناة بشق من دار أمة الرحيم على بيت اصبغ في داره حى تقع في الخندق» وقالت أمة 
الرحيم: إن أصبغ سد القناة» فرجع ما كان يجري فيها إلى دارها وأضر بها وسألت عن 
الواجب ف ذلك. 

فالذي نقول به: إن لم يكن عندك أصبغ مدفع في شهادة الذين وجهتهم لمعاينة 
ذلكء أن يلزم مرور القناة على بيته على ما كانت تسلك فيه وينهي عن سدهاء ويقطع 
أذاه عن أمة الرحيمء وبمنع من ذلك. قاله ابن لبابة» وابن وليد وأيوب بن سليمان» وإن 
'دفع أصبغ في الشهود الذين بعثهم القاضي لمعاينة ذلك بدفع يسقط شهادقم بععث غيرهم 
أبدا؛ لأنه أمر حاضر وشيء ظاهرء وقال عبيد الله» وابن غالب. 
أبراج الحمام وإضرار النحل ها: 

كشفنا من حضرنا من أهل العلم عما رفعه إلينا بعض أهل البوادي من عمل 
قرطبة» من أن لحم أبرحة حمام قددمة» أن قوماً من أهل تلك البوادي أحدثوا عليها نلا 
اتخذوها في تلك البوادي؛ في كشوروكوىء؛ وأن ذلك النحل يضر بحمام الأبرجة في 
مسارحها عند الماء وغيره حّ بحجر الحمام ورا أضر ف القوائل بالماشية عند شرها الماء. 

فقالوا نرى -والله الموفق للصواب ولمعين عليه- لو لم يكن في هذا غير قول 
الرسول يله «لا ضرر ولا ضرار » لكان قولاً شافيا كافياً مغنياً عن كل قول وموجبا 
عن لقطع الضررء وأن بنع متخذ النحل من اتخاذهاء فكيف وهو قول أصحابناء وقد 
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وقعت هذه المسألة بعينها في كتاب السلطان من المستخرجة: أنه ليس لأحد أن يتخذ نملا 
تضر بيرج حمام قديم» وما أعلم بينهم في ذلك احتلاف» وأسأل الله أن يحضرك التوفيق 
والرشد والتسديد. قاله ابن لبابة» و محمد بن وليد» وسعد بن معاذ» وييى بن سليمان 
وغيرهم. 
مسألة أخرى مثلها: | 

قال أبو عبد الله بن وليد: الذي نقول به أن كل ضرر يحدثه الرجل على جيرانه 
فهو ممنوع منه؛ لقول رسول الله هُ: « لا ضرر ولا ضرار » وليس يكون من الضرر 
شيء أبين من أن يأقِ الرحل فيدحل على أهل القرية ما يهلك حمامهم ويؤذي صبيافهم 
فيجب أن بمنع هؤلاء من إدحال الأجباح في دورهم ويقصروا على ذلك إن شاء الله» ولا 
يستطاع الاحتراس من النحل والحمام» كما لا يستطاع الاحتراس من البهائم ولا ضرر 
أعظم من اتخاذ ما لا يستطاع الاحتراس من أذاه. وقاله ابن معاذء وابن لبابة» ويحي بن 
سليمان. 
قال القاضي: | 

قولحم في المسألة الي قبل هذه: وقد وقعت هذه المسألة بعينها في كتاب السلطان 
من المستخرجة أنه ليس لأحد أن يتخذ نحلاً يضر بيرج حمام قدم» وهو خطأ وتصحيف 
للى في الكتاب المذكور» وأظنهم كتبوا ذلك في جواهم متكلين على حفظهم فخافم 
الذكر وغلب عليهم النسيان الذي هو آفة علم الإنسان» إنما في كتاب السلطان في بعض 
الروايات» وهو أيضاً في كتاب التدار: 
وسئل عيسى بن دينار: 

عن الحمام والنحل يضر بشجر القوم إذا نورت وبكرومهم. أيمنع صاحبها من 
اتخاذا عليهم؛ ويؤمر بإخراجها؟قال: نعمء أو ما يشبه ذلك الماشية تعدوا على الكرم 
والشحر والزرع» وحفظ الزرع ونحوه على ربه؟ قال: لا يشبه النحل الماشية؛ لأن النحل 
والدحاج الطائر والحمام لا يستطاع الاحتراس منهاء كما يحترس من الماشية» ألا ترى أن 
الماشية الضارية لفساد الزرع تغرب وتخرجء فما أستطيع الاحتراس منه فهو كالماشية لا 
يؤمر صاحبها بإخراحها عنهمء وقد فيل فيمن له كواء في حائطه أو عرفته تجتمع فيها 
البراطيل فتؤذي الناس ف زروعهم: إنه يؤمر يسدها. 
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قال القاضي: 

هذا ما في بعض كتاب روايات السلطات من ا المسألة؛ وذ مر ابن حبيب في 
شحر القوم أو اتخذ برجا فب حمام وكواء للعصافير تأوي إليهاء ويأحذ فراخها وهو تؤذي 
كما يؤذي الحمام في الزرع. فال هذا كله من الضررء ويمنع من اتخاذ ما يضر الناس في 
زرعهم وشجرهم. 

ولا يشبه النحل والحمام الماشية؛ لأن النحل والحمام طائر لا يستطاع الاحتراس 
منها كما يستطاع ذلك ف الماشية» ألا ترى أن مالكاً قال في الدابة الضارية بفساد الزرع 
الى لا تحترس منها إهُا تغرب» وتخرج وتباع على صاحبهاء فانحل والحمام أشد وكذلك 
الدحاج الطائرة والأوز وشبهها ثما لا يستطاع الاحتراس منه. 

قال وسألت أصبغ عن ذلكء فقال لي: النحل والحمام والأوز والدجاج عندنا 

قال ابن حبيب: وليس يعجبئ هذاء وقول مطرف في ذلك أحب إلي» وبه أقول؛ 
وهو الحق إن شاء الله» ولابن كنانة في المجموعة نحو قول 

أصبغ؛ لأنه لا بمنع قال: وأكره أن يؤذي أحداء وقال غيره لا يمنع صاحب البرج 
من اتخاذ مناقعه ف ججحداره وبرججةه ولا من اتخاذ الدجاج والأوز وعلى أهل الزرع حفظه 
بالنهار. 
قال القاضي: 

هذا الموحود في كتابنا في هذه المسألة» وأما ألا يتخذ نحلاً على برج حمام قديم 
فليس في أمهات كتبنا .ممعلوم» وإِنما هي النازلة الى جاوبوا عنها وأنكرنا فوهم أنها ف 
كتاب السلطان بعبنهاء والله ولي التوفيق. 

إذا ثبت به مخلد كتب به على نفسه أنه التزم قطع ما أظل من زيتونة على دار آمنة, 
ودفع الضرر عنهاء قطع إلا أن يعذر بجهالة» وكان مثله يعذر» فإن عذر بجهالة وحلف 
بالله: ما الترمت ذلك إلا وأنا أظن أنه يلزمئ» نظر حينكذ في الزيتونة» فإن كانت قديمة 
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سنين فما فوقها لم يقطع.وإن كانت غبر قديمة قطع الضرر عنها.قال بذلك عبيد الله بن 
يحي» وابن لبابة» أيوب» وابن وليد. 

وقال يحي بن عبد العزيز: يلزمه ما ألزم نفسه» وقال ابن لبابة: العشر السئين في 
الضرر قليل وهي قولة كانت تروى عن أصبغ بن الفرج» والذي روي عن أصبغ وعرف 
قوله» وسمعت بعض مشايخنا المفتين يقول: لا يستحق الضرر. 
قال القاضي: 

انظر جعلوا الضرر يستحق بحيازته عشرة أعوام فأزيد .محضر الذي أحدث عليه 
وقال ابن لبابة: هي قولة الأصبغ وجعلوه هنا كسائر ما يستحق من الأموال بطول الحيازة 
بمحضر القدمم بعدهاء وهذه القولة وقعت لأصبغ ف نوازله في كتاب جامع البيوع من 
العتبية في مسائل ماء من دارك على دار جارك؛ وتركت نقل المسألة كراهة التطويل. 

والقول الآخر عنه في كتاب آخخر كتاب الاستحقاق فيمن أحدث كرة أو باباً على 
دار غيره أو أندراً على جنانة أو ميازب على حائطه وهو حاضر ينظر ولا ينكر ولا يغير 
قال: لا يستحق هذا في السنين الخمس ولا العشر بعد أن يجعلوا له أنه ما كان عن رضى 
ولا تسليم إلا أن يطول بالدهور الكثيرة حدأء فيحمل على ذلك أنه حق يستحف 
بالحبازة» وقال ابن حبيب في شرح قول الي #: «لا ضرر ولا ضرار»: هما كلمتان 
معن واحد رددتا ت و كيدا ف المنع منه» وقد يأخحذه تصريف الإعراب فالضرر الاسم 
والضرار الفعل. 

وقوله: «لا ضرار» أي ألا يدخل على أحد من أحد ضرر وإن َم يتعمده) «ولا 
ضرار» أي لا يضار أحد بأحد. ووجوه الضرر كثيرة تستبين عند نزول الحكم فيهاء 
منها دخان الحمامات والأفران وغبار الأندار ورش دباغ الدباغين إذا أضر ذلك يمن 
حاوره» قيل محدثه: احتل له وإلا فاقطعه وسواء كان قدياً أو محدثاً. 

ولا يستحق الضرر بالقدم إلا أن يكون الضرر أقدم من المتأذي به» ولا تكون 
الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى بما حجة محدثه. بل لا يزيده تقادمه إلا ظلماً 
وعداء.قال في آخر المسألة: هكذا فسر لي من لقيت من أصحاب مالك عندما كشفتهم 
عنه» وفي المسألة طول اختصرته. 


/ 
> الإعلام بوازل الأحكام 





وفي كتاب السداد: 

سثل عيسى بن دينار عمن له منصب حيتان صاد فيه أعواماء ثم شكى جيرانه أن 
ذلك يضر يحم واحتج هو باستحقاقه ذلك عليهم هذه الأعوام» قال: لحم أن يمنعوه. 
قال القاضي: 

وهذا نحو ما ذكره ابن حبيب» ونحو أحد قول أصبغ» وقد تقدم لسحنون ف 
مصب ماء على دار حاره أنه يستحقه ف الأربعة الأعوام. 

وقال ابن أبي زمنين: رأيت في مسائل سكل عنها يحبي بن إبراهيم بن مزين» ما كان 
من الضرر يبقى على حال واحدة لا يزيد» كفتح الباب والكواء يطلع منها وشبه ذلك؛ 
فإن محدثه عمحضر ممن أحدثه عليه ؛ يستحقه في مثل ما يستحقه به ما يحاز بطول الزمان» 
وما كان ضرره يتزايد كالكنف؛ فلا يستحقه محدثه بطول حيازة ويقطع عن المستضر به 
مى قام فيهء وكذلك الدباغ لأنه ثما لا يبقى على حالة واحدة» قال: وهذا الذي علمناه 
ولم نزل نسمعه. 
قال القاضي: 

وقول الشيوخ في ملتزم قطع الشجرة: أنه إن قال:جهلت أنه لا يلزمى؛ وكان ممن 
يعذر بالجهالة؛ حلفه على ذلك ولم يكن عليه أن يقطع: هو أصل مختلف فيه.قال ابن 
القاسم في رسم أمهات أولاده» فمن تصدق على ابنه بدنائير وعمل له فيها فمات وهو 
في يديه» فأنفذها له الورثة ثم أرادوا الرحوع فيها: الئاس في هذا مختلفون» أما أنا فأرى أن 
يحلفوا -إن كانوا معروفين بالجهالة- أهم إنما أنقذوها لهء وهم يرون أن ذلك عليهم 
يلزمهم؛ ويرجعون فيها فيأحذوفاء وهذا جواب الشيوخ ف مسألة مخلد الشجرة. 
وني كتاب الصدقة أيضاً في نوازل سحنون: 

فيمن تصدق على أخيه بنصف ماله في مرضه مرضاً ليس مندفا دام به سنين يخرج 
ف حوائجه يقضيهاء وقبض أخوه الصدقة وجازها سنين» ثم مات المريض المتصدق» فقام 
ورثته على المتصدق عليه وقالوا: لا تحوز لك هذه الصدقة لأنهما كانت في المرضء وإنما لك 
منها الثلث» وقد سألنا عنها الفقهاء. فقالوا هذا؛ فرد إليهم ما زاد على الثلث؛ ثم علم أن 
الصدقة كلها جائرة. 

قال سحنون: ومن يعلم أنك كنت جاهلاً أن جميع الصدقة لك؛ أنت تدفع مالك 
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بعد ما حزته ثم تدعي الآن الجهالة؟ ما أرى لك فيما دفعت إليهم حقاء فقال السائل:أنا 
أقيم البينة أنهم قالوا لي: لا يجوز لك من الصدقة إلا الثلث» وأن الفقهاء أبرونا بذلك» 
فقال لهم: أما إن أقمت البينة على هذا فأرى أن ترجع عليهم ببما أحذوا. 

ونحوه ف نوازله ف آخر الدعوى فيمن قتل رجلاً له وليان» فصالح أحدهما على 
نصيبه بألف دينار» ثم صالح الآخر بألف» إذ خاف القتلء ثم أحبر أنه لا قتل عليه فقام 
على الثاني ليسترجع منه خمس مائة دينار» فقال سحنون: لكل واحد منهما ألفه والصلح 
حائر إلا أن يثبت عند الحكم أنه إنما صالح الباقي وهو يرى أن له قتله فيرجع حينهذ بخمس 
مائة دينار. 

وت الشهادات في نوازل أصبغ في هذا الأصل إلا رجوع له ولا قول» وكذلك في 
سماعه في كتاب النكاح» وف رسم أوصى لمكاتبه في التخيير» وهو أصل مختلف فيه كما 
قال ابن القاسم. 
قال أبو عبد الله بن عتاب: 

سجمعت شيخنا القاضي أبو عبد الرحمن بن بشر يقول غير مرة: كان أبو عمر أحمد 
بن عبد الملك الإشبيلي يقول لنا: سبعة أشياء لا يعذر فيها بالجهالة مدعيها. 

قال القاضي: وكان لا يذكرها لنا وإذا سألناه عنها لم يشرحها لنا. 
قال القاضي 

فتتبعت ذلك إلى وقيٍ هذا فلم أجد إلا بعضهاءثم أحرج إلي كتابه الذي علقها فيه 
فكتبتها من خخطه وقرأتما عليه وهي:إذا قام الشفيع أكثر من عام وهو عالم بشفعته ثم أراد 
الأخذ بها وادعى الجهالة فإنه لا يعذرء وفي كتاب الأخيار إذا علمت الأمة أنما أعتقت 
فوطتئها زوجها ثم أرادت أن تختار نفسها وادعت الجهالة فإِها لا تعذر. 

وف كتاب الرحم: إذا وطئ المرتمن الحارية الرهن وادعى الجهالة حد وم يعذىا 
وف كتاب السرقة: من سرق خخرقة أو ثوب لا يساوي ربع دينار فأكثر أنه إن كان سرق 
من ذلك ما يسترفع في مثله قطع ولم يعذر بالجهالة» وف التخيير في رسم إن خحرحت من 
ماع عيسىء فيمن ملك امرأنه أمرها فقضت بالبتة فلم ينكر عليهاء وادعى الجهل وظن 
أن ذلك لا يلزمه وإراد أن ينكر عليها حين علم فإنه لا يعذر بالجهالة. 
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قال ابن عتاب: 

فتتبعت ذلك فوجدت منه مسائل كثيرة» منها: حديث مرغوس في المقرة جهلا 
بالزى» قال لا يعذر أحد فيه اليوم من العجم وغيرهم» وذكر ابن حبيب عن أصبغ أن 
يدرأ فيه الحد عمن جهل تحريم الزن ممن يرى أن مثله يجهله كالصبي وشبههم, وف سماع 
ابن القاسم: سثل مالك عمن أسلم من العجم فأتى حداً لا يعذر بالجهالة ويقام عليه الحد. 

وف كتاب الصلاة من سماع يحي عن ابن القاسم فيمن خير امرأته فطلقت نفسها 
واحدة» فيقول: ليس ذلك لكء فتقول فإذ ليس ذلك لي فأنا طالق البتة» قال: لا أرى 
ذلك ها من أجل أنها تركت ما جعل بيدها فلم تقضي فيه مما يجوز لحاء وإن قالت ما 
كنت أعلم أن لي بالتخيير إلا واحدة فلما تبين لي طلقت بالبتة» فلا يقبل منها ولا تعذر با 
اعدت من الجهالة. 

وفي المستخرجة في كتاب التخيير من سماع عيسى عن ابن القاسم فيمن ملك امرأته 
أمرها فقالت: ثم صالحها بعد ذلك قبل أن تسأل ما قبلت أنها تسأل» فإن قالت:كنت 
طلقت بقولى قد قبلت اثنتين أو ثلاثاً فالقول قوها إلا أن يناكرها فيحلف على ما نوى 
قلت له أيناكرهاء وهي في غير مكله؟قال: نعم ذلك له. 

وإن قال: لم أنو شيئاً فالقضاء ما قضت. فإن قالت: كنت طلقت اثنتين فالصلح 
ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج وفي البتة لا تحل له أيضاً إلا بعد زوجء وإن قالت: كنت 
طلقت ثلاثاً فلم يناكرها فليس عليه أن يرد ما أذ منها لأنها حين صالحت علمت أنها م 
تطلق ثلاثاً وإن ادعت الجهل لم تعذر. 
قال القاضي أبو الأصبغ: 

احتصرت بعضها وفي كتاب الشهادات في نوازل سحئون؛ قال أصبغ: قال ابن 
القاسم: من استحلف أباه في حق له عليه سقطت شهادته وإن جهل أنه عقوق» وكذلك 
قاطع الدنانير جاهلا بكراهيته. 

وفي سماع أصبغ فيمن استحلف أباه وأحذه بحد فحد له لم بحر شهادته وإن جهل 
أنه عقوق» وقال: إن عذر بالجهالة في هذا عذر أيضاً في أشياء كثيرة من ارتكاب الحرام 
وشبهه فلا أرى أن تجوز شهادته» وروي المقامي عن ابن حبيب في غير الواضحة عن 
أصبغ قال ابن القاسم ف الذي يقطع الدنانير والدراهم جاهلا بكراهيته» ويستحلف أباه 
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في العقوق جاهلاً أنه عقوق: لا تحوز شهادة هذين وإن كانا جاهلين. 

وق كتاب ابن المواز وابن القاسم أنه لا تحوز شهادة قاطع الدنائير والدراهم إلا أن 
يعذر بالجهالة. وقال فيمن وقع له على أبيه بمين في حق أنه يحلفه» وكذلك الحد يجب له 
عليه أنه يحد له إن أحب فإن أحلفه أو حده لم بحر شهادته» وإن عذر بالجهالة م ينفعه 
ذلك. 

و كتاب الأكرية من ماع بن حبيب نقلته من أصله بخطه. وقال: وسألت أصبغ 
هل يجوز للرجل أن يكري الدابة لحمل طعامه إلى رحى سماهاء وحمله من الرحى مطحوناً 
إلى داره ولا يؤقت وقتاً لحبسه الدابة؟ فقال لي: إذا لم يكن ذلك في إبان حمل الأغار أو في 
إبان كثرت الناس واجتماعهم والأوقات الي يكون فيها الحبس على الطحين وطول اللبث 
على ذلك فلا بأس بهء وإن كان ذلك في أبان حوف الحبس واللبث فلا مير فيه إلا 
موقياً. 

قال: وإن كان في غير إبان الحبس ثم أتى الحبس من علة رحى أو ما أشبه ذلك فإنه 
إذا انقضى من الوقت مثل ما كان يعرف قبل ما حدث من العلة والحبس أنحذ دابته ولم 
يكن عليه انتظاره الطحين إلا أن للمكتري أن يكريها راجعه من الرحى على مثل حمل 
طعامه إلى مثل موضع داره. 

قلت: فإذا جهل ذلك ورد الدابة» وهو يرحوا أحذها إذا طحن؟ قال لا شيء له 
ولا يعذر باللجهالة» فإن اشترط أنه م طحن أتى لأخحذ الدابة» وهو يرحجو أحذها إذا 
طحن؟ قال: لا شيء له ولا يعذر بالجهالة» قلت: فإن اشترط أنه م طحن أتى لأحذ 
الدابة وهو في إبانث حوف الحبس واللبث؟ قال: لا يجوز ذلك إلا على الوقت كما 
فسرت لك. 

وني الدمياطية لابن القاسم في المرتمن: يرد الرهن إلى الراهن إن ذلك خروج من 
الرهن ولا يعذر بالجهالة. 

وف الواضحة فيمن باع جارية وقال: كان لها زوج فطلقها أو مات عنهاء وقالت 
له الحارية ذلك؛ لم يجر للمشتري أن يطأهاء ولا يزوجها حي تشهد البينة على الطلاق أو 
الوفاة» فإن أراد المشتري ردها وادعى أنه ظن أن قول الحارية والبائع في ذلك مقبول: لم 
يكن له ذلك؛ وإن كان ممن يجهل معرفة ذلك وقد لزمته بعينها. 
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وني ماع ابن حبيب: 

سمعت أصبغ يقول في المظاهر يطأ قبل الكفارة أنه يعاقب؛ جاهلا كان أو عاما. 

ولأشهب في ديوانه فيمن أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة وادعى الجهالة أنه لا 
يعذر لذلك والحد لازم كما لو زى رجحل وزعم أنه لم يعلم بتحريم الزن» وفرق أشهب 
بين المعتق والمطلق ثلاثاً أو البتة يطأ في العدة» فقال في المطلق: لا يحد ويلحقه الولد» وهو 
موضع شبهة لأهل الجهل وكذلك المطلق قبل الدحول ثم يطأ يلحقه الولد ولا حد عليه 
ولا عليهاء وذكر ابن حبيب عن أصبغ في الموصي أليه يشتري نصرانية فيعتقها: ثم يجز 
ويضمن الوصي وإن أخطأ أو جهل. 
وفي “ماع ابن القاسم: 

سئل مالك عن رجحل عليه صيام الظهار فصام ذا الحجة» فقال: لما صام وهو يعلم 
أنه مفطر؟ فقيل له: قد كان ذلك.قال أحب إلى أن يبتدئ الشهرين وإن بئ على صيامه 
فعسى أن يكون له في ذلك سعة» وما هو بالبين» قال ابن القاسم: أرى أن يبتدئ 
الشهرين» ولا تنفعه الجهالة؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: #قَصِيَامُ شَهْريْنِ 
مُتتَابعيْن4(النساء: من الآية417): فلا تنفع أحدأً جهالته فيما خالف كتاب الله. 
وف الشهادات من ماع ابن حبيب: 

وسألت مطرفاً عن تارك شهود الجمعة» وهو ثمن يجب عليه حضورهاء هل يجرح 
ذلك شهادته؟ فقال لي: سمعت مالكا يقول: من تركها من غير مرض ولا عذر؛ لم تر 
شهادته. قال مطرف: وذلك إذا تركها مراراً ولم يعرف له عذر في تركهاء وشهادته 
مطروحة حى يثبت عذره ويظهر ولا يعذر في ذلك يجهالة. 

وروي عن مالك ابن أبي حبيب قال: قلت لرحل وأنا حديث السن: ما على 
الرحل يقول: على مشي إلى بيت الله ولم يقل: علي نذر مشي» فقال لي رجل: هل لك 
أن أعطيك هذا الجرو- لحرو قناء في يده- وتقول علي المشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت: 
نعم» فقلت وأنا يومعذ حديث السن, ثم مكث ما شاء الله حي عقلت فقيل لي: إن عليك 
مشياً فجئت سعيد بن المسيب فسألته» فقال: عليك مشي» فمشيب. 

قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال أبو عبد الله: وحكم الجاهل في مسائل الصلاة 
حكم العامد سواء لا يعذر بالجهل فيهاء وكذلك الحج يستوي فيه الجهل والعمد والنسيان 


باب مسائل اللإاحتساب لاا 





ف كثير من وجوهه. 
قال مالك في الموطأ: 

من نتف شعراً من أبطه؛ أو من أنفه؛ أو طلي حسده بنورة» أو حلق عن شجه في 
رأسه لضرورة؛ أو حلق قفاه لموضع المحاحم وهو محرم؛ ناسياً أو جاهلاً فعليه في ذلك 
كله الفدية إن فعل شيئاً منه» ومن قذف عبداً فظهر أنه قد كان أعتقه قبل ذلك فالحد 
يلزم» ولا يعذر يهل العنق» وكذلك إن لم بعرف العبد بعتقه. فقذف أو شرب مسكراً أو 
زنى فحده حد الحر. والمرأة يغيب عنها زوجها فتنفق من ماله ثم أن نعيه أنها ترد ما 
أنفقت من حين توفي وإن كانت جهلت موته. 

والبيوع الفاسدة حكم الجاهل في ذلك حكم العامد في جميع الوجوه» ومن اشترى 
أباه أو أحداً ممن يعتق عليه جاهلاً بذلك لم يعذر بالجهالة وعتق عليه؛ فإن اشتراه عبده 
الملأذون أو مقارضه فكذلك. 
قال القاضي: 

هنا انتهى ما جمعه الشيخ أبو عبد الله بن عتاب رحمه الله ما لا يعذر فيه بالجهل 
فاعله» وما قصر رحمة الله عليه ورضوانه. 
التتازع في طريق إلى كرم داخل كروم أو أرض بين أرضين: . ظ 

كان لرحل كرم بين كروم لأناس شن متلاصقة» وكانت قد تبورت» فكان 
صاحب الكرم يسير إلى كرمه من حيث شاء لا يمنع ثم عمر أرباب الكروم كرومهمء 
فمنعوه من الدحول عليهاء وكان قبل عمارقم ها بالغرس قد سلك على الأرض إلى كرمه 
نحو ستة أعوام» فلما غرس الأرض ربا وأدرك الغرس منعها من السلوك عليه أو سكتت له 
الأربعة الأعوام أو نحوها بعد الغرس.ونزلت ببياسة فكتبت ها إلى قرطبة قبل سنة أربع 
وأربعين وأربع ماثئة قلت: وكيف إن كان في موضع الكرم أرض بيضاء ما العمل في 
ذلك؟ ظ 
فكتب إلى ابن عتاب: 

الأرض البراح مخالفة لما قد حشر عليها وصرف إلى موضع يدخل منه فإن كان 
لأهل البلد سنة في الفدادين والأحقال حملوا عليهاء وإلا فإن كان صاحب الأرض المجهولة 
المدحل يعلم أن مثله يجهل ذلك لمغيب أو صغر يكون قد ورث الأرض وهو صغير أو 
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غائب فيجهل أمرهاء فيلزم كل من جاوره اليمين أنه لا مدخل له على أرضه. فمن حلف 
برئُ ومن نكل كان عليه المدخل. 

وإن كان صاحب الأرض ممن يعلم أنه لا يخفى عليه ذلك ولا يجهله قيل له: لا يمين 
لك على من يجاورك بمذه الدعوى الي لا تحققهاء فإن حققت دعواك على أحد لزمنه 
اليمين أو يصرعها عليك فيحق بذلك ما تطلبه وإلا فلا شيء لك فلما وردني جوابه هذا 
أعدت سؤاله عن الحكم كيف يكون إن حلفوا أجمعون أو تكلموا أجمعون. 

فكتب إلى: ليس عندي من الحواب إلا ما جاوبتك به إلا أنه أظهر إلي بعض 
أصحابنا مسألة كتب فيها إلى يحي فأحاب فيهاء تشبه مسألتك في اللفظء وتخالفها في 
المعيى» وهي كتب عثمان بن غازي إلى يحي بن يحي ف رجل كانت له أرض» وقد أحاط 
ما أرض قوم فغرسهاء فكان يختلف أحد الشركاء إليها على أرض من جاوره» فسد القوم 
أرضهم شيعا فشيئاً فكلما سد قوم ناحية مر على الناحية الي بقيت حي استوعب القوم 
أرضهم بالسد» ومنعوه الممر فيما سدوا عليه فوقف لا يجد تمر إلى كرمهء فكتب إليه أن 
يؤمروا أن يجعلوا له طريقاً إلى كرمه على غير مضرة هم ولا به ثم يتراد القوم هذا الممر 
بينهم حى تكون على جميع من كان يختلف عليه. 
وكتب ابن القطان إلي: 

قي مسألي إذا لم يثبت لصاحب الكرم الداحل طريق على واحد من المانعين له؛ فلا 
طريق له عليهم وإنما يقول له الحكم: إن أثبت عندي شيئاً حكمت لك به إلا أنه إن 
ادعى أن له طريقاً على أحدهم وحقق دعواه حلف له المدعي عليه فإن نكل حلف 
المدعي» وقضي له ما يدعي من الطريق. 

وأما سلوكه المدة الى ذكرت فلا حجة له في ذلك إن لم يحتج بسكوت المسلوك 
عليه» وإن قال هو ملكي ومالي وطريقي إلى كرمي؛ فعلى رب الكرم أن يغبت أن الأصل 
له وأن مروره هذا محدثء فإن أثبته قضي له بدفع محدث الطريق إن شاء الله عز وجل 
وكان ف جوابه إصلاح اعتذر منه كما يعتذر في الوئائق. 
قال القاضي: 'ْ 

ورأيت بعد ذلك في هذا المعيى كتب إلى بكر بن وافد فيمن له أرض فغرسها كرما 
وحوله أرض جيرانه وقرابته غير محظور عليهاء فكان يختلف إلى كرمه من حيث أمكنه 
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عشرين سنة أو نحوهاء ثم غرس جيرانه وقرابته أرضهم من كل ناحيةء وأغلقوا عليه 
فمنعوه الاختلاف إلى كرمه من كل ناحية» فأحاب ليس لهم أن يغلقوا ما يقطعون بإغلاقه 
السلوك إلى أرضه إن شاء الله. 
وني كتاب البنيان والأشجار لابن حبيب: 

وسألت أصبغ عن أرض لرجل في وسط أرضين لقوم كان ينتجعها بالحرث 
والحصاد على فدان من لم يحرث فدانه تلك السنة» فأراد أن يتخذ بنياناً في أرضه تلك 
فمنعه أصحاب الفدادين الحيطة به وقالوا: تطرق علينا وتضر بنا فداديئنا إذا زرعنا. هل 
يمنع ما أراد من البنيان في أرضه؟ 

فقال لي: لا يمنع من ذلك وهو بر إلى أرضه من حيث كان يمر مرة من هذه 
الأرض إذا لم تزرع ومرة على هذه الأخرى إذا زرعتء ويمنع من أن يضر بالقوم في 
زروعهم. قلت: فإن أراد كل واحد منهم أن يغلق على أرضه ببنيان أن بحظير البستان 
كيف يصنع صاحب الأرض المتوسطة؟ قال: يمنعون ما ذكرت حب يجتمعوا له على مر 
يتركونه له من أرض من شاءوا منهم؛ وذلك على كل من كان هذا المتوسط يختلف على 
أرضه إلى أرض نفسه. 

قلت فإن اختلفوا في هذا الممر؟ فقال لهم المتوسط: اتركوا لي ممراً واسعاً يحملئى 
وماشيي وجميع حوائجي» وأبى القوم من ذلك. فقال لي يحكم له عليهم يمثل الممر الذي 
كان له في أرضهم من قبل البنيان منهم» ومنه على حال ما كان يختلف إليها .ماشيته. 

وإن لم يكن يختلف قبل ماشيته لم بكن عليهم أن يتركوا له مر ماشيته وكذلك إذا 
أراد هو البنيان وخده. ولم يردوا هم بنيان أرضهمء وتركوها للحرث والزرع كما 
كانت» فاحتاج من المنافع من دخوله إلى أرضه وخروجه منها إلى أكثر مما كان يحتاج 
أولاً؛ إذ كان يختلف إليها للحرث فقط فإنه بمنع من البنيان؛ لأنه استحقاق لأكثر من 
حقه.قال وسئل ابن القاسم عن ذلك فقال مثله. 
وفي حرم البئر من المدونة: 

فيمن له بثر يحول بينه وبين أرضه أرض جاره؛ فمنعه الجار من الممر إلى العين.قال 
ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول فيمن له أرض حوها أرض للناس مزروعة فأراد أن يمر 
ماشيته إلى أرضه في زروعهم إن كان ذلك يفسد فلهم أن يمنعوه. 
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وفي امجموعة: 

سغل سحنون عن طريق الفدادين» فقال: إن كان لهم أمر معروف حملوا عليه وإلا 
نظر» فإن كان أهل الفدادين من سبق منهم إلى حرث فدانه لم يقدر أحد أن يشقه ودار 
أرضه وسلكوا في حرثه طريقا قد عرف ذلك فهو على ما عرفوا ليس لأحد أن يغيره. 
وفي الأقضية: 

في نوازل سحنون في أهل منزل يحجز رجحل على حق له؛ وأرض يغرسها وكان 
أهل اللزل يسلكون فيها طريقا هم وغيرهم فقاموا عليه فقالوا: قطعت طريقنا فأنكر أن 
يكون طريقا لهم لازمة» فأتوا هم إلى الحكم ببينة أنُم يعرفونها طريقا سلكها الناس منذ 
عشرين سنة» ويأتي رب الأرض ببينة كما طريق محدثة بلا حق. 

قال سحنون هذا كثير ما يكون بين المنازل» ويختصر الناس في الأراضي ورا 
قطعها الحرث» حى رما كانت القرية تؤيّ من غير طريق» وربما تساهل الناس في أرضهم 
لاستبعادهم عن ذلك؛ فإذا ثبت أن هذه الطريق من تلك الأرض فليست بلازمة لرب 
الأرض إلا أن تكون الطريق الحاملة الى تركب من غير وجه. ويطول ذلك» وتقطع مدة 
كرية الزرع في اتساعهاء وطول زمانما الخمسين والستين سنة فأما الطريق المختصرة 
فليست بحجة على صاحبهاء إذا ثبت ذلك كما ذكرت لك. 
وفي رسم المكاتب من سماع يحبى : 

ذكر الأفنية وئْ كتاب السلطان في رسم طلق وغيره من هذا الأصل وفي قسمة 
المدونة مسألة من له نخلة في أرض رجل» تركنا حلب هذا وغيره كراهية التطويل» وفيما 
ذكرناه ونبهنا عليه تبصرة لمن استبصر وتذكرة لمن أراد أن يتذكر. 
ادعى أن واليا بيات غصبه منزله فأمر الأمير بالنظر له: 

فهمنا -وفق الله القاضي- بطاقة حسنة وتضرعا لرجل من أهل جيان ملهوف 
يأمرك الأمير -أصلحه الله.- بالنظر لصاحب هذه البطاقة بالحق والسنة وكشفتنا عن وجه 
النظر فيهاء وكانت شكية الرجل صاحب البطاقة بعامر بن أبي عامر وأنه غصبه منزله 
ف أيام ولايته كورة حبان» فوجه النظر أن تحمل هذا القائم إثبات موت عامر بن عامر 
وعدة ورثته وغصبه إياه هذا الملزلء فإذا أثبت ذلك أعذرت إلى ورثته ثم تنظر بينهم با 
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يظهر لك إن شاء الله. قال بذلك محمد بن لبابة» وعبد الله بن يجبى» وأيوب بن سليمانء 
ومحمد بن وليد. 
مسألة ابن نيرة وابنه المقتولين من ثماليك منية العجب واعتقال أموالهما لينظر فيها: 

مد الله القاضي في النعمة» وللمسلمين في بقائه ودوام أيامه أنت والله نسأله 
حياطتك في كشفك عن الواحب عليك في جميع نظرك على أفضل ما كان عليه سلفك 
رحمه الله أذا بالحيطة لنفسك ومن تنظر له فحاطك الله وحاط بك الذي أحبيت - 
وفقك الله- معرفته في أمر ابن نيرة المقتول» وابنه المقتول معه. وأنهما في ديوان القضاء 
على اسم مملكة. 

وأن من كان يمنية العجب موقفاً لعمارتًا إنما كان في عبيد مسمين قد سميت 
نساؤهم وأولادهم ف كتاب المدون للقضاة» وحجرت على العبيد في نكاح الحرائر» فلما 
قتل ابن نيرة وابنه أشكل عليك أمرهماء ولم تعلم أهما من أبناء الحرائر أم من أبناء الإماء؟ 
ورفع رافع أن لابن نيرة مالأء وقد تخلف ولداً صغيراًء ولم يزل الله يحوط بك الصغير 
والكبير» والحاضر والبادي. 

فالذي يجب عليك اعتقال مال ابن نيرة من وجهين: أحدهما أنه إن كان من أبناء 
الإماء هو وابنه المقتول والصفير الباقي» فلما له حكم وإن كان في 
انتقل الحكم إلى غير ذلك إن كان ابنه مثله. 

ولو لم يكن هذا المعئ قائما لكان عليك النظر للصغير في جميع ماله كما ل تزل 
تفعل في مال غيره فمره -وفقك الله- باعتقال ذلك ومعرفة مبلغ المال ثم تجمع أهل 
شوراك فتفصل هما يجتمع عليه قولحم -إن شاء الله- فقد كان في أيام القاضي ابن سلمة 
مثل هذه القضية في رجحل مات منهم وأنت باستقصائك وموالاتك بالمشاورة لا تعدم 
التوفيق -إن شاء الله- قال محمد بن غالب وعبيد الله وابن لبابة وأبو صالح ومحمد بن 
وليد. 


0 


نفسه من أبناء الخرائر 


عو عن مضو 


من لزمه حد ولم تعرف حقيقة بلوغه: 

قال ابن لبابة إنما يعرف البلوغ بالسنين كما فعل البي يله إذ رد ابن أربع عشرة 
سئة ومن جهلت سنوه؛ ففيه للصحابة حكم في المهري اختلفوا فيه بالإسكندرية إن كان 
الغا أو غير بالغ» فأمر أبو بصرة الغفاري بالنظر إليه إن كان أنبت فيحكم له بالبلوغ, 
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وإن كان لم ينبت الم يحكم له به ولا يفرض له في المغانم» والعمل في الإسلام على هذا إن 
وحدت من يقطع على ولادة» وإلا فقد نظرنا إليه لم ينبت وحسبك هذا حكماً من 
أصحاب البي ي8. 
صبي أسلم وأراد الرجوع إلى دينه: أتاني -رحمك الله- صبي لم يبلغ فأسلم وصار عند 
رحل فضمه إليه ابتغاء ثواب الله عز وجل فتردد عليه أبواه يريدان رده إلى دينهماء والغلام 
يأبى» فلما كان البارحة أتاني والده فأعلمئ أن ولده يريد الرجوع إلى والديه ودينهماء 
فاكتبوا إلي بما يجب في ذلك. ظ 
قال ابن لبابة: 

فهمت ها ذكره القاضي» فإن كان الغلام فد عقل» مثل أن يكون ابن عشر سنين 
أو ما زاد فليتشدد عليه ويهدد ويوعد عليه؛ فإن لج في الرحوع إلى دينه برئ به إلى أبويه 
ولم يبلغ به القتل ولا يكون هذا معجلا حنى يبلغ؛ ثم تكون الفتيا على ما مضى في 
الجواب» وأسأل الله التوفيق. 
غلام أسلم ثم عاد إلى النصرانية دينه: 

كتب القاضي إلى عبيد الله بن ييى -حفظك الله وأبقاك- أتاني -رضي الله عنك- 
غلام من النصارى يريد الإسلام» فأسلم على يدي وكتبت إسلامه وأشهدت عليه فلما 
كان بعد أيام أتاني فذكر أنه بدا له عن الإسلام فامتحنته فوجدته مصراً على ما قال؛ 
فانظر إليه وإلى كتاب إسلامه» وتكتب إل برأيك فيه مفسراً إن شاء الله. 
فجاوبه: ‏ ظ 

أسأل الله أن يسم إقامة السنين بك» وأن يجزل على ذلك ثوابك» الغلام -مد الله 
ف عمرك- في قده مراهق ولا أظنه بلغ» فأرى أن يحمل عليه الوعيد» فإن رجع إلى 
الإسلام فبتوفيق الله ويحميل نظركء وإن أصر حبسته أياماً لعله يراجع أمر الله فإن أصر 
تركته في سخخط الله عز وجلء فليس بأول من أغواه الشيطان, والله أسأل لك أجزل 
الثواب وأعظم الأحروالسلام عليك ورحمة الله وفال ابن لبابة مثله. 
قال القاضي: ظ 

هذه أجوبة مهلهلة يسلم وهو مشكوك في بلوغه ثم يرتد ولا يجبر على الإسلام إلا 
بالوعيد وسجن أيام!! هذا جهل من قائله! قال سحنون من أسلم قبل بلوغه ثم عقل 


باب مسائل الإاحتساب “5/1 





الإسلام فارتد ومات قبل البلوغ» وهو يكره على الإسلام فميرائه لأهله. 

قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك: ولو لم يمت لم يقتل» وإنما يكره على الإسلام 
بالضرب وإن بلغ والمغيرة يقتله إن تمادي بعد البلوغ. 

وأما من ارتد من أولاد المسلمين فاليؤدب»؛ فإن تمادى حي بلغ فأصحابنا بجمعون 
على أن يقتل إذا بلغ وتمادى, ابن سحنون قال المغيرة: إن أسلم غلام مراهق يعقل الإسلام 
ثم مات فلا يرثه أبواه الكافران» وقد أجاز عمر وصية غلام يفاع. ظ 

وإن مات أبواه أوقف ميراثه؛ فإن رجع الغلام إلى دين أبيه قبل الحلم ورثهء وإن لم 
يرجع لم يرثه. من حدود النوادر. 

وف قول المغيرة هذا نظر فتدبره» وفي هذه الحملة بيان خطأ الجواب في مسألة 
الصبي الذي أغواه الي قبل هذه. 

غلام يزعم أنه حر وأنه يكره على اليهودية؛ وادعى يهودي أنه ملو كه فوقف عند 
أمين فقال الأمين: إنه أبق منه: 

فهمنا -وفقك الله- ما ذكرت من رفع الرافع إليك أن غلاما أقفل عليه في دار 
يستغيث ويقول: إنه يكره على اليهودية فأرسلت من كشفته بكشف عن ذلك فانصرف 
ومعه يهودي وغلام بالغ فأعلمنهما ما رفع إليك» فقال اليهودي الغلام عبدي ابتعته منذ 
أربعة أعوام من يهودي من أهل طليطلة» والغلام حيئذ يهودي وأنكر أن يكون ضربه 
وأقفل عليه. ظ 

وقال الغلام: أنا حر ابن حرين مسلم ابن مسلمين من أهل طليطلة» قدمت منها 
منذ ثلاثة أعوام مع رجل من اليهود فنزلنا فندقاً ثم انتقلنا منه إلى هذا اليهودي بخدمته 
وإني حين أظهرت الإسلام وأردت الخروج عن خدمته ضربئ وأقفل علي وكشف الغلام 
عن ظهره وبه آثار ضرب شديدة لا بمكنه فعل ذلك بنفسه» وقال له البيئة أنه حرء وادعى 
اليهودي بينة حاضرة يعرفون الغلام» وقال: إن معه عهدة الغلام مكتوبة بالعبرانية. 

فوقف الغلام على يدي أمين الممتحن أمره ونأخذ رأي أهل العلم فيه» وسأل 
اليهردي أن يحبس الغلام في السجنءثم قال الأمين:ابق الغلام ممئ من غير تفريط في 
الاحتراس به فقال اليهودي: إنه كان سبب إبقاء الغلام أن الأمين حرج به مع نفسه إلى 
ضيعة» وكان الغلام في مجلس حكومة القاضي في الوقت الذي ذلك فيه اليهودي أن الغلام 


١ 
الإعلام بنوازل الأحكام‎ "55 





أبق إلى وقت ارتفاع القاضي من نظرهء وطلب اليهودي إغرام الأمين قيمة الغلام» فسأله 
القاضي- وفقه الله- هل يجب على الأمين قيمة الغلام أم لا؟ 

فالذي نقول به في ذلكء والله الموفق للصواب: إن توقيف القاضي للغلام لاستبراء 
أمره حزن من النظر وصواب من الفعلء والذي يطلبه اليهودي من إغرام الأمين باطل لا 
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وقال أهل العلم: إلا أن يتعدى» وقلت: إنه ثبت عندك أن الغلام كان في بجلسك 
إلى أن ارتفعت عن النظر ف اليوم الذي ذلك اليهودي أنه ابق فيه الغلام» ولو ثبت خروج 
الأمين بالغلام ثم ثبت رحوعه به وأبق» لم يضمن أيضا فهذا قولنا فيما سألتنا عنه. قاله ابن 
وليد. 

وقال ابن لبابة: ليس على أمين ضمان إلا أن يثبت أنه سار به إلى باديته وأبقى من 
البادية» فلو ثبت ذلك بالبينة فحينئذ كان يضمن لأنه تعدى بإخراجه عن موضع أمانته 
فكيف وقد رئى ف مجلس القضاء يوم إباقه» فهذا تكذيب لا ادعاه اليهودي وإسقاط 
لدعواه عن الأمين. 

وقال عبيد بن ييى: لا ضمان على الأمين إلا أن يكون أبق عنه من منزله فأما 
إن كان رجع به فأبق من داره بعد أن ظهر في مجلس القاضي فلا ضمان عليه.وقال أحمد 
ابن يى بن أبي عيسى: لا ضمان على الأمين وساق نحو كلام عبيد الله. 

وقال محمد بن غالب: خحروج الأمين بالغلام محترسا به لا يوجب ضمانا حى يثبت 
بالبينة العدلة أنه حرج به لمنفعة نفسهء فيكون متعديا فيضمن» وإن رجع به فلا ضمان 
ابن معاذ مثل قول عبيد الله. 
من تعدى على باب رجل فكسر بابما وضرب ريما وانتهب ما فيها: 

شهد عند القاضي شهود أنهم قالوا لعمر بن عبد العزيز: لقد ساءنا ما سمعنا عن ١‏ 
ولديك من مسيرهما بنجماعة من أهل الفساد والشر منهم عبيك الاقطع وابن تمامة النواحة 
وحارث الجنان» وسعد الذي صار في خدمتك إلى دار يسكنها عبد الله سكارى؛ 


)١(‏ هذا الحديث ل أعثر عليه. 
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وكسروا الباب وهجموا على العيال» وانتهبوا ما في الدار وضربوا عبد الله حي أشفى 
على الموت. 

فقال عبد الملك ومحمد ابنا عمر: نعم فعلنا ذلك وفي شهادقم أنهم يعرفون الفعلة 
بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفساد والشر وشرب الخمر والعباثة» وشاور ف ذلك فقالوا 
فهمنا -وفقك الله- الشهادات الواقعة» فرأينا شهادات توجب الأدب البليغ والحبس 
الطويل على الفعلة المسمين في هذا الكتاب المشهود عليهم إن لم يكن عندهم مدفع وإن 
ذكروا مدفعاً حبسوا وكشفوا عن مدفعهم وهم في الحبس» فإن مثل هذا شنيع يكون في 
بمجمع وحاضرة فيستحقون الأدب البليغ» ومن شهد عليه بشرب الخمر منهم فعليه الحد 
وزيادة الأدب» لعظيم ما انتهكوا وأظهروا.قاله عبيد الله وابن وليد» وابن لبابة وسعد بن 
معاذ. 
قال القاضي: 

سكتوا في جواهم هذا عن الحكم على المشهود عليهم بغرم ما انتبهوا من الدارء 
على ما شهدوا به الشهودء وهو من فصول المسألة الى يجب بيانها. 

قال ابن حبيب في كتاب الأحكام من أسمعته: سألت كطرفاً وابن الماحشون» عن 
القوم يعدون على منزل الرجل فيغيرون عليه والناس ينظرون فينتهبونه ويذهبون ما كان 
فيه من مال أو حلي أو ثياب أو طعام أو ماشية» غير أن الشهود لا يشهدون على معاينة 
ما يذهبون به إلا أهم يشهدون على غاراقم وانتهابهم. 

فقال لي مطرف: أرى أن يحلف المغار عليه على ما ادعى ثما يشبه أن يكون له وأن 
مثله بملكه ما لا يستنكر ويصدق فيه» وقال لي ابن الماحشون: لا أرى أن يعطى بقوله 
ويمينه وإن ادعى ما يشبه» حن يقيم بينة بدعواه» وسألت عن ذلك أصبغ فأحبرني عن ابن 
القاسم مثل قول ابن الماجشون» واحتج بقول مالك فيمن انتهب صرة دنانير بحضرة شهود 
ثم اختلف في عدة ما كان فيها ولا يعرفه الشهود- قال مالك: القول قول المنتهب مع 

قال ابن حبيب: وقول مطرف ف ذلك أحب إلي وبه أقول.وقال ابن كنانة والظالم؛ 
أحق من تحمل عليه قلت لمطرف: فإن أحذ واحد من هؤلاء المغيرين» أيضمن جميع ما 
أغاروا عليه إذا شهدت به بينة أو حلف المغار عليه ثما يشبهه؟ 
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فقال لي: نعم يضمن ذلك من أحذ منهمء لأن بعضهم قوى ببعضء كالقوم 
يدحلون حرز الرجل فيسرقون الخشبة الي لم يكن يقوى عليها وثمنها ثلاثة دراهم» فكلهم 
يقطع وكل واحد منهم يضمن جميع ثمنها إن كان له مال» من قبل أنه كأنه إنما سرقها 
وحدهء ولو لم يضمن إلا ما ينوبه وهو أقل من ثلاثة دراهم لما قطع إذن» ولكنه أنزل 
كأنه سرق وحده ذلك جبر كأن بعضهم إنما قوي ببعضء فكذلك المغيرون على الرجل. 

قال لي مطرف: وكذلك اللصوص المحاربون القاطعون الطريق؛ من أخذ منهم 
ضمن جميع ما أذ هو وأصحابه: وإن أمحذوا جميعاً أذ جميع السراق والمغيرين وهم 
أغنياء» أذ من كل واحد ما ينوبه. وقال ابن الماحشون وأصبغ في ضمان ذلك مثل قول 
مطرف. 

قال لي مطرف وحد هؤلاء المغيرين في العقوبة كحد المحاريين إذا شهروا السلاح 
عليه؛ وفعلوه مكابرة على وجه الغلبة» كان بأصل نايرة أو على وجه الغياثة. قال لي 
جميعهم في والي بلد» يعتب على بعض أهله فيغير عليهم وينسف أموالهم ظلماء مثل قوشم 
في المغيرين. ٠‏ | 
مسألة في أهل الشر: 

قرأنا -وفققك الله- الشهادات الواقعة عندك» على أحمد وعمر ابئى عطافء بالأذى 
للناس باللسان واليد والشر والردى والفساد والبسطء والتعدي على الناس» وفهمنا ما 
ذكرته من قولك لبعضهم. فيجب -أكرمك الله - على أحمد وعمر الأدب الموجع 
والحبس الطويل» فإن الإغلاظ على أهل الشر والقمع لهم والأخذ على أيديهم ئما يصلح 
الله به العباد والبلاد. قال ابن لبابة» وابن وليد بعد الإعذار في ذلك. 

وقال به ييى بن عبد العزيز» وابن معاذ وعبيد الله وأيوب» وخالد بن وهبء 
وقال: من لم يمنع الناس من الباطل لم يحملهم على الحق. 
في امرأة رمت رجلا أنه افتضها: 

أتتى -رحمنا الله وإياكم- امرأة فذكرت أن رجلاً اختدعها وافتضهاء ونسبت ذلك 
إلى رحل شهد عندي جماعة من خيار المسلمين ممن أعرفه أنه من أهل الطهارة والحالة 
الحسنة» وأنهم لا يعلمونه نسب إليه من هذا الشيء؛ وشهد عندي أن هذه الحارية 
منسوب إليها الردى» فاكتبوا إلي .كما عندكم في ذلك. 
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الذي عندنا -أكرمك الله- في هذا أنها إذا رمت في ذلك رحلا لا يشبهه ما رمته 
به ولا ينسب إليه ما شهد به عليها مما نسب إليهاء فالحد عليها واحب للرجل الذي رمته 
حد الفرية ثمانون سوطا. قاله أبو صالح. وقال ابن لبابة: وتضرب لإقرارها بالزنا مائة 
سوط فيكون عليها مائة وثمانون سوطاء يريد إن أقامت على دعواهاء وإن رجعت عن 
ذلك لم يلزمها إلا حد القذف. 
قال القاضي: 0 
وهذه المسألة إذا ادعت المرأة أن فلانا استكرهها في المدونة في الخلع وكتاب 
الشهادات وكتاب الغصب» وكفى الشهادات» وعند آآخر كتاب السرقة» وفي سماع 
أشهب في كتاب الغصب, وف ماع عيسى في الحدود, و أول رسم من ماع بى ف 
كتاب الدعوى. 

وقال ابن المواز: إن جاءت به متعلقة تدمي أو لا تدمي»وهو ممن لا يتهم بذلك» 
حدت للقذف لا للزنا. قاله ابن القاسم وابن وهبء, وقاله مالك؛ وقال :ابن الماحشون: 
ولا يلزمه صداق ولا أدب» ولا تحد هي لما رمته به وقالع أصبخغ. 

وإن كان متهما فلها عليه صداق المثل. قاله ابن الماجشون وأشهبء وقال ابن 
القاسم لا صداق لها أن يشهد رجلان أنه احتملها وغاب عليهاء فتحلف وتأحذ صداقها 
إن ادعت أنه أصابها ويوحع هو ضرباًء وقاله مالك. 

وقال ابن حبيب: سألت مطرفاً عمن سرق متاعه فاتهم من جيرانه رجلا أو فريباً لا 
يعرف حاله؛ أترى للإمام أن يحبسه حى يعرف يسأل عنه ويتبن حاله؟ فقال لي: نعم 
أرى ذلك على الإمام» وأرى ألا يطيل حبسه. 

قلت له: فإن كان هذه المتهم مأبوناً بالسرقة متهماً بما؟. 

قال فذلك أطول لحبسه. وإن وجد عنده بعض متاعه وادعى المتهم أنه اشتراه» ولا 
بينة له» وهو متهم بالسرقة فلا سبيل للمدعي إلا فيما في يديه وإن كان غير معروف 
بذلك» فعلى السلطان حبسه والكشف عنه. 

وإن كان معروفاً بالسرقة مأبوناً في حالة حبس أبدا حي يموت ف السجن. قال: 
وسألت عنه ابن الماحشون وابن عبد الحكم وأصبغ فقالوا مثله» وكتب بذلك عمر بن عبد 
العريز. 
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وقال ابن المواز من ادعى سرقة واتهم بما من هو من أهل التهم؛ كشف واستقصى 
عليه بقدر همته وشهرته بذلكء, ورمما كان فيه الضرب» وهذا فول العلماءء» وقاله مالك 
والليث. 20 

قال ابن وهب: قال الليث من وجد معه متاع مسروق وقال: اشتريته» فإن كان 
متهما عوقب. وكتب عمر بن عبد العزيز في مثله أن يسجن حي بموت» وقال أشهب: إذا 
شهد فيه أنه متهم فإنه يمتحن بقدر ما اتم فيه» وعلى قدر حاله» ومنهم من يجلد بالسوط 
37 

وإن كان الولي غير عدل فلا يذهب به إليه ولا يشهد عليه عنده؛ إلا أن يعرف أنه 
لا يأحذه بغير حق. ابن المواز» وذكره ابن حبيب عن أصبغ من حال الوالي برحل فقال: 
سرق متاعي» فأن كان موصفاً بذلك متهماً هدد وامتحن وأحلف. 

قال محمد: قال أشهب: لا بين عليه. قال ابن حبيب عن ابن الماحشون: من 
شهدت عليه بينة أنه سارق معروف بالسرقة متهم يما قد سجن فيها غير مرة؛ إلا أنه لم 
تكن معه سرقة حين شهدوا عليه» فلا يقطع بذلك لكن يطال سجنه. 
في الشهادات على ابن حتمدون يعصر الخمر ويبيعها: 

شهد عند القاضي أحمد بن محمد قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن كليب ومحمد بن 
زياد وزكريا بن خميس» أنهم يعرفون عبد الله بن حمدون بعصر الخمر ويبيعها ويشربما 
ويدحرها ويجتمع إليه أهل الشر والفساد. 
فجاوب أبو صالح وابن وليد وعبيد الله: 

قرأت -وفقك الله- الشهادات وفهمتها -إن شاء الله- فإما شرب الخمر ففيه الحد 
تمانون سوط وأما عصرها وبيعها فالأدب على قدر ما يزعمه من ذلك وينهاه, وأما جمع 
أهل الشر والفساد فأكثر من ذلك من الأدب والحبس حى بظهر منه توبة تعرف بعد 
الإعذار إليه في شهاداقم عليه. وقاله محمد بن وليد. 
اللوث في الدم: كشفتك -رحمك الله- عن اللوث في الدم ما هو عندك وما يؤخذ به في 
ذلك» فقلت لي مشافهة: هو الرجل العذل» ولو وجدت في الدم أكثر من هذا لأحذت به 
اجتهاداً وحيطة» فأردت أنه يكتب إلى بخط يده بذلك ليكتب بعدك أصحابك. 
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فأجاب عبيد الله بن يحبى بنط يده: 

نعم - رمك الله- كذلك قلت لك. وهو رأبي والذي كنت أعرف والذي رحمه 
الله يقوله ويشير إليه» وقال ابن لبابة: هذه مسألة فد احتلف فيهاء فالذي وضعه مالك في 
المموطأ أن اللوث البينة غير القاطعة. 

وروى أشهب عن مالك أن للوث: الشاهد العدل والشاهد غير العدل واللفيف» 
وروى ابن القاسم عن مالك وقال به أن اللوث الشاهد العدل» وقال به أصبغ. 

وللقاضي -وفقه الله- التخير على الاحتهاد بما يوفقه الله له من الحق إن شاء 
الله.وقاله أيوب بن سليمان» وسعد بن معاذ» ومحمد بن وليد ويجيئ بن سليمان. 
قال القاضي: 

ما أدل هذه المسألة على قلة علم عبيد الله لاقتصاره في جوابه عنها على رأيه ورأي 
أبيه ما قيل في ذلك -رحمنا الله وإياهم- وكذلك كان العلم في أكثر الأوقات عزيزاً قليلاًء 
فقهنا الله في الدين. 

وقال ابن حبيب: سألت مطرفاً عن تفسير قول مالك: لا تكون القسامة إلا بأحد 
وجهين: قول المقتول دمي عند فلان أو لوث من بينة غير قاطعة. فقال لي: سألت مالكا 
عن اللوث» فقال لي اللطخ» أليس مثل اللفيف من السواد والنساء يحضرون ذلكء 
والرجلين غير العدلين أو النفر غير العدول يشهدون على ذلكء فتكون القسامة معهم. 

قال مطرف وقد كان بعض أصحاب مالك يروي عنه أنه قال: لا يكون اللوث إلا 
الشاهد العذل. وهو وهم من رواه فاحذر هذا القول لا تقبله. فأظنه أنه قد انتهى إليك 
أها قال له ابن أبي حازم يوماً -ونحن جميعاً معه- يا أبا عبد الله ترى الشاهد العدل لوثا؟ 
فقال: نعم؛ فجعله بعض من مسععه معيئ أن تفسير اللوث: الشاهد العدل» وإنما معناه أنه 
لوث أيضاًء وهو أبين اللوث وأظهرهء وإنما اللوث بعينه اللطخ البين» والشاهد الواحد منه 
اللوث والنفر غير جائزر ي الشهادة أو الصبيان أو النساء إذا حضروا ذلك م.ء من اللوث 
أيضا. وقد قيل بذلك عندنا بالمدينة. 

واللوث التباس الأمر واختلاطه» تقول: التاث هذا الأمر» فأعرف هذاء وإياك أن 
تقبل غيره. وسألت عنه ابن الماحشون فقال لي مثل قول مطرف» وأعلمت به أصبغ 
فاستحسلهء وقال به ورأى أنه الحق والصواب. 
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وقال ابن حبيب: وأخحبرني أصبغ عن ابن وهب عن الليث عن ربيعة وييى بن سعيد 
في نسوة شهدن عرساً أو جنازة» فتنازعت امرأتان منهن» فشهدت امرأة كانت معهما أن 
إحداهما ضربت الأخرى بحجر على فؤادها فقتلتها وححدت المرأة أن القسامة تكون مع 
شهادمًاء وهو من اللطخ والشبهة. . 

قالا: وكذلك كل من شهد فيه النساء أو العبيد أو الصبيان أو اليهود أو النصارى 
أو النمجوس من قتل فجأة أو قتل أو جحرحء ولا يحضره غيرهم فإن شهادقم في مثل هذا 
لطخ ولوث بين تحب به القسامة.ومثل أن يرى امتهم بحذى المقتول وقربه وإن مم يرده 
حين أصابه. 

ولمالك في سماع أشهب أن المرأة لوث» وأن العبد ليس بلوث. وقال ابن حارث: 

رأيت لسحنون: إنما يقسم مع الشاهد العدل إذا رأى جسد المقتول ميتا. وقال 
محمد بن عمر أخو يحيى بن عمر: لا يعجبن هذا وهو حلاف قول المصريين. 

وقال ابن القاسم عنه في المختلطة: اللوث الشاهد الواحد إذا كان عدلآء ويرى أنه 
حاضر الأمر في المجموعة مثله من روايته وقال عنه ابن نافع: ولا يحلف مع شهادة 
المسخوط ولا النساء ولا العبيد ولا الصبيان. 

وقال ابن المواز قال عن مالك أصحابه: لا تجب القسامة إلا بأحد أمرين إما أن 
يقول الميت دمي عند فلان أو بلوث من بينة على القتل وإن لم بكن قاطعة. وأحب إلي أن 
يكون اللوث شاهد عدل أو امرأتان عدلتان ثم روي أشهب عنه -وهو في العتبية- أنه 
الشاهد وإن لم يكن عدل» وكذلك المرأة. وقال مرة في غير العدل: أرجو. وقال: ليس 
شهادة العدل باللوث. . 

قال محمد وذهب أشهب إلى أنه يقسم مع غير العدل ومع المرأة) وأما العبد والصبي 
والذمي فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث. قال أشهب ودعوى الميت 
أقوى في التهمة من شهادة المسخوط. 

قال ابن عبد الحكم: لا بنحموز شهادة النساء في قتل العمد» ولا تكون لطخاً. قال 
محمد يريد امرأة واحدة» وأما امرأتان عدلان فيقسم مع شهادقماء ويقتل بذلك. 

قاله ابن القاسم: وفي المنتخب محمد بن ييى بن عمر بن لبابة: رجع مالك عن قوله 
يريد في الموطأ- بلوث من بينة» إلى أن قال: اللوث الشاهد العدل. قال: وقال ابن القاسم: 
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وما كل الناس اجتمع على هذاء فكيف إذا كانت غير قاطعة. 
هو ابن لأحدهم, فلما غابوا عنهما سمعا وقع الخشبة في الأرض وبكاء الصبي فأتبعاهم, 
فوجد الخشبة في الأرض» والصبي في حجر أبيه في الموت» ومات من ساعته: إهها شهادة 
قاطعة» تحب الدية على عواقهم؛ وإن لم يشهدا بالمعاينة. 
قال: قتل هذا وليي ولي وشهد بذلك رجلان لم يعرفهما القاضي: 

فهمنا -وفقك الله- ما كشفت عنه عن أمر الذي أتاك برجل فزعم أنه قتل وليه 
وأمرت أن يعود إليك الشاهدان إذ كنت على ظهر حي تكتنب شهادتماء فلم يعودا 
إليك» ول يعد الرامي» ولا تعرفه ولا قريته» ولا أتاك بسبب أكثر ما ذكرت وله في 
حبسك أكثر من حخمسة عشر يوماء وأردت معرفة الواجب فيه. 

فالواحب إذا لم يأت الرامي بأكثر ما ذكرت» ولا ثبت نسبه من المقتول ابن عمه, 
فلا معن لحبس هذا الرامي) كان متهما أو غير متهمء وإنما قال أهل العلم: يحبس المتهم 
الشهر ونحوه إذا قام بدم المقتول وليه وثبت ذلكء فأما مثل هذا فلا كلام له؛ ولا يجب به 
حبس من رمأه. قاله ابن لبابة) وأيوب وابن وليد» وعبيد الم وى بن سليمان» وابن 
معاذ. 
زعم أن فلان ضربه وعفج بطنه وغير ذلك من التدمية: 

سألتنا -وفقك الله-عن أمر عنيت به من أمور الرعية الى قلدك الله أمرها» وجعلك 
راعيها عناية منك يهاء واهتباك بأسبابهاء وذلك أنه يردك من التدميات ما حملك على 
الكشف عنهء وذلك أن الرحل يأتيك بنفسه؛ يزعم أن فلان تولى ضربه وعفج بطنه حق 
صار ذلك في موقف الموت بزعمه أو يأتيك وليه عنه عمثل ذلك» ويدعو إلى السماع من 
بينة على ذلكء» ويطلب القائم بما حبس المدعي عليه» وقد يأتيك آخر ويدعي على رجحل 
وبه جراحات غليظة مخوفة» وآخر عليه جرح سهل قد أسال دمه. وأحببت رضي الله 
عنك أن تعلم ما يلزمك به النظر في هذا لتنظر به إن شاء.الله. 

فالذي نقول به: إن الزمان قد فسدء وإن هذه الحالة إنما يسرع إليها من لا رقبة له 
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عنده ولا حشية تمنعه من ركوب الباطل لاستخراج ما بأيدي الناس يمثل هذا من 
الاحتيال» ولكنه مع ذلك تتوسط لحم بنظرك حالة تكون خلاصاً لك إن شاء الله وأداء 
لحق ذوي الحقوق القائمين عندك» إن شاء الله. 

فمن جاءك وعليه جراح مخوفة فاحبس المدمي عليهم حى يصح المحروح أو تتبين 
حالة يحب بها إطلاقه» ومن جاءك معاق من الجراح يدعي على رحل ضرباً مؤلاً قد بلغ 
منه مبلغ النوف على نفسه بغير سبب قائم» فادعى القائم مثل هذه البينة على دعواه. فإن 
أثبت تعدي المرمي عليه ولم يكن عند المدعي عليه في البينة مدفع فعزره وإن رأيت حبسه 
فذلك إليك على ما يظهر لك من شنعه ما ثبت عليه. 

ومن جاءك بجرح خحفيف وهو ممن يظن به أنه يركب مثل هذا من نفسه فاسلك به 
سبيل المعائي من الحراح. فإذا نظرت هذاء كان نظراً يدفع الله به اليد ويدرأ يه البسط 
وينفع به العامة» ويدفع به عن دمائهم وأموالهم إن شاء الله» قال بذلك كله محمد بن عمر 
ابن لبابة» وابن غالب» وابن وليدن وابن معاذ. وييى بن سليمان» وأحمد بن بحجى؛ ويجى 
بن عبد العزيز» وعبيد الله بن يحى. 

وقال أيوب بن سليمان: إلا في المدعي الضرب المولم غير الظاهر أو الخرح الخنفيف» 
فإنه ادعى ذلك على من يشبهه ما ادعى عليه من ذلك من دعواه» وإن لم يدعه على من 
يشبهه ذلك» فكما قال أصحابنا. 

وقال ييى بن عبيد الله: قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: مالك يقول في المرأة 
تتعلق بالرجل الفاضل المبرز بالخير والعدل» وتقول: أكرهئ على نفسي؛ قال: الحد عليها. 
وأنا آذ يمثل هذا في التدمية» إذا قصد بدمه رجلاً فاضلاً قد عرف بالخير لا يقارف 
الدماء» فإ أبطل التدمية ولست أقبلها منه. قال محمد: وما عندي بينهما فرق.وصدق إن 
شاء الله عز وجل. 
قال القاضي: 

ترك ييى بن عبد الله المصير إلى قول ابن القاسم وغيره والوقوف عنده والفتوى به 
لأنه تفقه على محمد بن أدريس الشافعي في حياة أبيه وغيره من أصحابه المالكين» وإن 
كان قد رد على الشافعي في كثير من مسائله؛ ولا أظن ابن عبيد الله قد غاب عنه ما قاله 
ابن القاسم وغيره» فإن كان علمه فكان يجب أولا أن يذكره ويختار قول من رأى الحق 
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في قوله» وأما أن يعرض عن ذلك مشهور المذهب ولا يذكره ويتعداه إلى غيره؛ فذلك 

في كتاب الديات من المختلطة قال ابن القاسم: قال مالك: من قال دمي عند فلان 
ففيه القسامة.ولم يذكر لنا مالك كأن المقتول مسخوط أو غير مسخوط» وهو سواء 
وليس كالشاهد؛ لأنه لا يتهم. ولمرأة كالرحل في ذلك في العمد والخطأ؛ في ذلك 
القسامة. 

قيل أرأيت إن قال المقتول: دمي عند فلان» فسمى رجلاً أروع تلك البلاد من لا 
يتهم في الدماء ولا غيرهاء ليس كأبون في شيء من الشر؟ 
| قال: لم أسمع مالكاً يحاشي أحداً من أحدء وأرى أنه مصدق في كل من ادعى عليه 
وإن رمى بدمه صبياًء أقسم ورثته وأحذوا الدية من عائلة الصبي» وكذلك إن رمى بدمه 
ذميا أو أمة أو عبداًء أقسم ورثته واستحقوا دمه؛ فإن كان عمداً قتلواء وإن كان خطأ قيل 
لسيد العبد: ادفع أو أفدء وقيل لأهل جزية الذمي: احملوا عقل هذا الرحل. 

وق تفسير ابن مزين قال: وسألته يريد عيسى بن دينار عن صفة الضرب الذي إذا 
ادعاه الرجحل أنه ضرب به أو قتمت به بيئة؛ وجبت القسامة؟ فقال الضرب كله.فقلت له 
أمن ذلك اللطحة؟ قال: نعمء قال الله تعالى: #قَوَكَرَهُ مُوسَى قَقَصَى عَلَيْه4 (القصص: .)١5‏ 

قلت: فإن ادعى أن فلاناً ضربه» ومن ضربه بموت» وليس يه أثْر ضرب من جسده 
قليل ولا كثر؟ ظ 

قال: يحمل من ذلك ما تحمل وتكون فيه القسامة على سنتها. قلت وإن لم تعلم 
منازعة بين المدعي والمدعي عليه ذلك قبله؟ قال: وإن هو أعلم بما وصل إليه من ذلك. 

قلت: وإن رمى بذلك صالحاً من الناس لا يتهم بشيء؟ قال: وإن رمى بذلك خير 
الناس حالاًء فرمما حدثت البلاياء وربما كان الضرب الذي يخفي أثره وهو يكيد صاحبه؛ 
فالقسامة تحب بقوله» وبمضي على سنتهاء ويدين من ذلك ما تدين» وأصدق ما يكون 
المرء إن شاء الله حين ينزل به الموت ويحضره فراق الدنيا. 

قال ابن مزين: وأخبرني بحيى عن ابن يحى عن ابن نافع مثله. وقال أصبغ من قال: 
سقاني فلان سما ومنه أموت فمات؛ أقسم على قوله ووجب القود. 


وف العتبية: في أحر سماع عيسى عن ابن قاسم: لا قسامة في مثل هذا إلا في 
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القاسم فيمن ركض رجلا برجله البطن» فمكث أياما فزعم أنه يجد من الركضة على 
فؤاده أمرا شديدا فمات. قال: ينبغي مثل هذا أن يخوف ويذكر للم فإن أصرم وقال: 
والله مازلت منذ ركضئ فلان بشرء وما قتلئ إلا الركضة؛ رأيت أن يقسموا معه 
ضرر ذلك وسببه فهو .منزلة الاضطجاع. 

وقال ابن حبيب في كتابه إلى أصبغ بن الفرج: فيمن قربت إليه امرأة طعاماء فلما 
أكله تقيأ أمعاءى فأمكن بالموت مكانه فأشهد أن امرأته وحالتها فلانة به؟ هل يقسم 
على قوله؟ ظ 

وف قوله من قال: سقاني فلان سما منه أموت. ولا يعلم إلا بقوله ولم يتقيأ منه 
أمعاءة. وهل هذا كقوله: فلان لطمئ ومنه أموت» ولا أثر ضرب به؟ فإنه قد نزل هذا 
ببلدناء فاستشرنا فيه الإمام فاحتلفنا عليه. 

فكتب إلي: نعم أرى القسامة لأولياء هذا الرحل في مسألتك إن شاء الله ولا شك 

فيه عندنا للذي عاحله من الموت وإن لم يقل منه أموت» وهو كالضرب أو الحرح بسيف 
أو بعصىء فيقول فلان بي فيكتفي به» وإن لم يقل منه أموت» وقد يكتفي بقوله: فلان 
قتلئي» وإن لم يكن به أثر؛ فيقسم عليه ولا يحتاج إلى كشفه كيف قتلين» ولا يمنع ذلك من 
القسامة على قوله إن مات. 

وكذلك قال مالك فيمن قال: فلان قتلئ مجحردا هكذاء لم يصف ضربا ولا غير 
ولا أثر به؛ أنه يقسم بقوله» وليس عليك أن يكشف عن قوله أنه قتله» ولا م ضربه. 

وقاله جميع أصحاب مالكء لا اختلاف بينهم فيه: إن من قال: فلان قتلئء أو فلان 
ضربئ» أن القسامة فيه قائمة في العمد والخطأء وساق جوابه. وفيه طول وبيان اختصرته 
وعند آحره: فالقسامة ثابتة في مسألتك في الذي أطعمته زوجته الطعام فتقيأء إذا ثبت قوله 
بشاهدين يقسمون عليها أو على ححالتها؛ لأنه إنما يقتل بالقسامة واحد؛ سنة ماضية تمع 
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فلان» أو ضربئي فلان إلا بشاهدين» فيقسم أولياؤؤه حينكذ. وأما بشاهد واحد فلاء 
فالقسامة بحب بقوله: دمي عند فلان على ما تقدم أو بشاهد على القتل أو على الجرح: 
على مذهب المدونة» وفي سماع ييى» حين يشهد على الجرح شاهدان. وف أول نوازل 
سحنون القولتان. 
من أتى القاضي متعلقاً برجل برهية بدم وليه: 

كشف القاضي عن رجحل يأتيه قد تعلق بآخحر برمية بدم وليه» ويزعم أنه أحق الناس 
بالقيام بدمه» وأنه عمد لقتله» ولم يوضح ما ادعاه ولا سبب سبباً ما الذي يجب فى ذلك. 

فتقول -رضي الله عنك- : إذا جاء مثل هذا المدعي يحتاج إلى أن يثبت أنه ولي هذا 
الدم» فإذا ثبت له قعدده من المدعي دمه؛ كشفت هل له بينة على دعواه؟ فإن ادعى 
تبوت ذلك من يومه أو من الغد أمر القاضي بحبس المرمي. وإن أثبت القعدد ول يحضره 
بينة على الدم؛ أطلت له قْ حبسه على ضربين: إن كان المرمي متهماً خمسة عشر يوماً إلى 
الثلاثين ف رواية زونان عبد الملك بن الحسن» وإن كان غير متهم؛ فاليومين ونحوهما. 

فإن أتى طالب الدم في داحل المدة بسبب قوي سقط هذا الحكم» ووجبت الزيادة 
في حبسه على ما تراه ثما يرحى به إحقاق الدعوى أو غير ذلك. 

هذا الذي يجب النظر به إن شاء الله. قاله ابن لبابة ومحمد بن غالب» وييى بن عبد 
العزيز» ومحمد بن وليد» وسعد بن معاذ وأحمد بن بقي» وأيوب بن سليمان» وعبيد الله 
وييى بن سليمان» وييى بن عبيد الله. 
وفي كتاب ابن حبيب: 

سمعت مطرقا يقول: من ادعى على رحل أنه شجه أو ضربه ضرباً يخاف منه على 
نفسه) وقد عرفت العداوة بينهما؛ فلا يحبس المدعي عليه بقول المدعي» إلا أن يأ بلطه 
بين وبشبهة قوية» أو يكون المدعي بحالة يخاف عليه فيها الموت» وقد أشرنا بذلك على 
حكامنا فحكموا به.وقال ابن الماحشون» وأصبغ. اختصرقا. 
من رمى حجرا فأصاب امرأة مجهولة فماتت من ساعتها: 

سألتنا_وفقك الل عن رجحل زعم زكوان أنه معتقه شهد عليه لوث من بينة م 
تعرف منهم أحداً أنه رمى حجراء فمضى الحجر عابرا حي واقع امرأة فماتت من 
ساعتهاء ول ترم واحدا بدمهاء وصارت المرأة مجهولة الموضع لا يعلم لها ولي يقوم بدمهاء 
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فلما رفع إليك امرهاء فما زعم القوم أكهم عاينوه من رميه وحصضر ا مرمي؟ كشفتهم هل 
عمد لذلك أو كانت رمية لم يقصدها بما؟ فقالوا: ما نقف على أفا كانت رمية عمدا أو 
حطأء فأمرت بحبسه منذ شهر ونصف أو نحو ذلك ثم سألت المحبوس النظر في أمره با 
المرأة على ما قاله القوم الذين جهلتهم ولم تعرفهم مع فقدان ولي المرأة. 

فنقول _والله نسأله توفيقك_ إن اللوث مختلف فيه» فقّد قالوا: هو الشاهد العدل؛ 
وقالوا: هو اللفيف والجماعة غير العدول» والذي كان منه في حبسه متثبتا في أمره وطاليا 
الولي إن كان صواب. 

فإذا طال هكذا ولم يأت ولي وجهلء فلم تعلم الرمية عمد لما أم لا؟ كان الصواب 
عندنا أن يؤحذ بقول من ألغى شهادة غير العدول وأحذ في اللوث بأنه الشاهد العدل» 
فإذا كان القول هكذا لم يحب على هذا شيءء إلا أن يتعدل من الشهود واحدء فإن تعدل 
فسبيل الأمر فيه على ما حكيناء وإن كانوا مما لا يرحى فيهم تعديل رأينا-استحسانا- 
إحلافه بالله ما رمى هذه الرمية» ولا كان ما قاله الشهود. قال بذلك محمد بن غالب. 

وف قوله: إن أحذت. في اللوث باللفيف أقسم عليه» وكانت الديسة على عاقلته إن 
قام بذلك ثابت النسبء» والذي أختار من ذلك أن اللوث الشاهد العدل» وقال ابن وليد 
مثل ذلك كله.وقال يحيى بن عبد العزيز مثله إلا في اللوث فإنه عنده اللفيف. 

وقال ابن لبابة: إذا ثبت لها ولي» كان القول ما قاله أبو عبد الله بن غالب» وإن لم 
يغبت لها ولي» لم يكن فيها شيء؛ لأنه لا تكون قسامة لمن لا ولي له. وإنما يشبت بشهادة 

والذي ذهب إليه من الاستظهار باليمين إن كان أراد بمينا واحدة فإن الدماء لا 
تكن فيها قسامة» فإذا سقطت القسامة سقط ردها عمن طلب با. 

وقال أيوب بن سليمان: أصل قول مالك ف اللوث أنه اللفيف والبينة غير القاطعة؛ 
وهو الذي وطأه ف كتابه» وعليه جماعة أصحابه؛ إلا ما روى ابن القاسم من قوله 
بالشاهد العذل» فإن ثبت لمذه المرأة ولي؛ كان هو المحلف لهذا المرمي بدمهاء وإن لم يثبت 
ها ولي» فالمسلمون أولياؤها ووارثوها كما يرثون مها يرئثون دمها؛ لابد لهذا المحبوس أن 
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يحلف حمسين بميناً ما رماها عمداء ثم تكون ديتها على عاقلته» فإن أبى من اليمين حبس 
حي يحلفء ولا يطل دم مسلم. 

وقد روى يحيى عن ابن القاسم في المسلم يقتل المسلم عمداً الذي لا ولي له إلا 
المسلمون» أيجوز للامام أن يعفو عن القتل؟ فقال: لا ينبغي له أن يهدر دم مسلم» ولكن 
يستقيد له كما يستقيد له من لا ولي له إلا المسلمون» فكذلك يستخلف في هذا احبوس. 
وقال سعد بن معاذ يمثل قول أيوب بن سليمان. 

وقال عبيد الله بن يى مثل قول أيوب بن غالب من الاختلاف في اللوث أنه قال 
بعض أهل العلم وهو ابن القاسم: الشاهد العدل» وقال غيره وهو ابن نافع وغيره من رواة 
مالك: اللوث الجماعة غير العدول» فأي القولين رأيت الأحذ به» رجحوت أن يوفقك الله. 

فأما اليمين إذا لم يثبت لها ولي» وأحذت بقول من رأى اللوث الشاهد العدل» فما 
أرى عليه يمينا 
من حبس في دم فشهد له بالطهارة والعافية: 

شهد فلان بن فلان أنه بعرف ابن فحلون من أهل الطهارة ولزوم العافية واستقامة 
الطريقة» بعيداً مما ينسب إليه من مقارفة الدم» ملازماً للخير وأهله» لا يعلق به عنده مما 
أضيف إليه من الدم؛ وأن الذي كان من انتشاب من وشى به إما كان اغتمازاً في ماله وفي 
شهادته أنه كلم المرسل به حزم بن أبي العكر في أن يرد عليه ما كان أنحذ من ماله؛ فرد 
عليه تافها يسيراً وحبس سائره» وشهد فلان وفلان يمثل ذلك. 

فهمنا-وفقك الله- بطاقة المحبوس للدم الذي بعث به ابن أبي العكرء وما على 
ظهرها ما أمرك الأمير به من كشف أمره كشفا مستقصيء وأن ترفع إليه .بلغ نظركء 
ورأينا الشهادات الواقعة عندك للمحبوس فرأينا شهادات تامة توجب الإطلاق من الحبس؛ 
لأن من قول أهل العلم في الرجل يرمى بالدم هل يحبس؟ فقالوا إن كان المرمي غير متهم 
لم يحبس إلا اليوم واليوم» فإن لم يحق عليه في شيء أطلق؛ وأما المتهم فيحبس الشهر 
ونحوه. ظ 

فهذا ما قالوا من غير بينة تشهد للمرمي بالطهارة والاستقامة» فكيف وقد شهد 
هذا بنفي الريبة عنه وبعده ما ينسب إليه إلى طول ما حبس فيه أكثر من سنتين؛ فترى أن 
إطلاق هذا المحبوس واجب وحق لازم لا يحل حبسه ساعة من مار إن شاء الله. قال 
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بذلك ابن لبابة» وأيوب ابن سليمان» ومحمد بن وليد. 

وقال عبيد الله إن كان لم يشهد عليه بشهادة توجب حبسه؛ فإطلاقه واجب لا 
يحل حبسه. وقال محمد بن غالب كمثل قول أصحابه المتقدم في الفتوى» ورأى أنه الحق. 

رماه بقعل أخيه وتعلق به فيه فرماه الآخر بقتل خاله: 

أشرت -رحمنا الله وإياكم- في حبس الرجل الذي رماه المتعلق به بقتل أيه ورماه 
المتعلق به بقتل خاله» فقمتم بحبس المرمي بقتل أيه ولا يحبس المرمي بقتل خاله» ففعلت - 
وأحلته في جحلب البينة على ما ذكرهء فلم يأت ببينة ولا رأيته بعد ذلك» وقد حبسته منذ 
أيام بغير سبب ولا معيئ ولا بينة ولا شبهة؛ إلا ما أشرتم به علي من التشدد والاحتياط 
فإن كنت ترى إطلاقه فاكتب إلي بذلك. 

فكتب أبو صالح: إذا لم يأت بشيء -أكرم الله القاضي- فقد أذ له بحقه في 
حبسه» ثم يؤحذ له بحقه في اطلاقه. إذا لم يأت صاحبه بشيء. وقاله ابن لبابة. 
سجن ابن بريهة في تدمية وعيثه بالقنبانية: ظ 

فهمنا -وفق الله القاضي- ما شهد به على ابن بريهة المرمي بالدم الحادث في قنبانية 
قرطبة بزعم الشهود» ول تعرف من الشهود أحداً في سبب الدم؛ ولا كانت شهادة يجب ' 
يما أخذه بدم» ورأينا شهادة محمد بن كليب وما رماه به من العياثة والفساد, فرأينا هذه 
الشهادة يجب بما خاصة حبس المرمي هشام حبساً طويلا» مع تظاهر الشهادات عليه ممن 
لم يعرف يكون كالتخليد حى تظهر له توبة. 

وذكرت أن له في الحبس عامين» وأن جماعة من أهل الحبس ذكروا لك أنه من أهل 
الصلاح والصيام وتلاوة القرآن» وأن حاله حسنت عندهم» وقد كنا أشرنا عليك أن 
تسمع هذا من أهل المحبس؛ فإذ قد شهدوا عندك ذا بجماعتهمء وإن لم تكن قاطعة؛ فإنه 
يستوجب الإطلاق؛ لأنه لم يحبس على ثبوت شيء عليه؛ لأن الشاهد الواحد لا يحكم به 
على أحد. وقد قامت له بيئة تظاهرت بالتوبة» بخلااف الى شهدت بفساده» ول تعرف 
منهم أحد يقولون إن توبته ظهرت عندهم فإطلاقه واجب عندناء والله أعلم.قال بذلك 
ابن لبابة» ويحيى بن عبد العزيز. 
محبوس في دم لم ينبت عليه ما رمى به وشهد باستقامته: 

فهمنا -وفقك الله- ما كشفتنا عنه في أمر المحبوس الذي أمرك الأمير-أبقاه الله- 
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بكشف أمره ورفعه إليه .جما يصح عندك» وكتابك إلى الأمير -أعزه الله- أنه َم يقم عندك 
يعرف هذا امحبوس من أهل الطهارة والاستقامة» وشهدت جماعة لم تعرفهم عمثل ذلك» 
ورد إليك النظر فيه. 

فوجه الأمر فيه أنه إذا لم يقم عندك به أحدء ولا سبب فيه بسبب» وطال أمره 
وشهد له بالطهارة والاستقامة» فلا معيئ لحبسه وإطلاقه من وجهة السنة. ولو سبب عليه 
القائم ما رماه به» ثم طال أمره ول يثبت ذلك بشاهدي عدل لوحب إطلاقه ول يستقم 
حبسه بعد كشفه والتأن ف أمره, فإطلاقه واجب إن شاء الله قاله عبيد الله وابن ٠‏ لبابق 
ا 
شهادات ليست تقطم شين ولكن ها شبهة يتأن ها فق أحيسها نالفي 
شهادات القائم بالدم» فأن أحق بغير هذه الشهادات شيئا نظرت فيه .ما يظهر لك إن شاء 
لله» وإن لم يكن غير هذه الشهادات فإنها ضعيفة» ليس يجب ها عليهما شيى. فإن لم 
يأت الطالب بشيء يحق به ما قام به بينه وبين الشهر أطلقتهما -قال بذلك ابن لبابة: 
وأيوب بن سليمان- وكان حبس القاضى لمما إلى استبراء أمرهما من الواحب على ما 
ذكرناه وحددنا. 

فهمنا -وفقك الله- ما في ظهر الكتاب الذي رفعه العجم المحبوسون إلى الأمير - 
أبقاه الله- وما فيه من أن التأى في الأمور الى لا وجه لها تفريط» وقد جاوبناك -أكرمك 
الله- قبل هذا الحين: أنه لو م يبت للفوقي ما طالبهم به؛ لوجب إطالة سجنهم نما تتابع 
عليهم من الشهادات» ثم نظرنا فيما كان من حبسهم وما زعموا من طوله؛ فلم نر ما 
كان من ذلك طولا في الدم. ونرى أن يزداد في حبسهم ويطال حق ذلك أدبا هم 
وتشديداً لن رام فعلهمء وقد قال تعالى: قَشَرّدُ بم مَنْ حَلمَهُمْ عله يذكرونَ# 
(الأنفال: من الأية/٠ه).‏ 
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عيون القاضي ويدهم نظرهء فما يزال ينفذ حين وحوب التنفيذ» ويستأني قي موضع 
الاستثناء. قاله حمد بن وليد. وعبيد اللى وابن لبابة) وأيوب بن سليمان» وأحمد بن يحى. 

تراموا بدم سجنوا فيه فاصطلحوا 5 السجن وكذبوا أنفسهم: حفظكم الله 
أحدهم:إن هذين قتلا ابن عمي» وقال أحد الاثنين:إن هذا قتل ابن عمي» فأمرت هم إلى 
الجبس حين أعرف رأيكم, فلم يأت الليل حى بعثوا إلي إنا قد اصطلحناء وإنما كان شرا 
وقع بيننا» وقد قادرنا واصطلحناء » فكرهت إطلاقهم لما عرفتهم من تحفظي وتثبيي إلا بعد 
مشاورتكم. فاكتبوا إلي ح رحمكم الله- برأيكم في ذلك.فكتيوا فهمنا ما ذكرت -وفقك 
الله- وشاورت فيهء والذي عندنا في أمر الثلاثة نفر أن يطلقوا ويخلى سبيلهم؛ إذ قد 
تصا حوا وتعافوا من دعواهم؛ ورجعوا إلى أن ذلك كان عن شر وقع بينهم» ولم يكن لا 
ادعوه وجه يظهر ولا سبب يدلء» ولا سبيل إلى حبسهم بعد هذاء والله أسأله لك التوفيق. 
قاله أيوب بن سليمان. 

وقال يحيى بن عبد العزيز: إنما يقضي القاضي بين المدعي والمدعي عليه» فيكلف 
المدعي إثبات دعواه وينظر بينهم بحق وعدلء. فإذا رجع عن دعواه وترك إثبات طلبته, 
صواب والله الموفق» إلا أن يكون القاضي استراب أمرهم بشاهد أعلمه بشيء من شأفم 
فأما إذا لم يكن عنده إلا ما كان من دعواهم فلا سبيل عليهم. وقال ابن لبابة) وعبيد الله 
ويجى بن عبيد الله وأحمد بن بيطرء وسعد بن معاذءوابن وليد. 
سجن بشر بن عبدوس لعقوقه أباه واقامه بقل امرأة: 

فهمنا -وفقك الله- ما ذكرته من حبسك لرجل يقال له: بشر بن عبدوس لشكية 
أبيه به إليك أنه غير بار به» وسبب عليه في ذلك ما حبسته من أجله تأديبا له» وذكرت 
أنه بعد أن حبسته قيل لك: إنه كان قتل امرأة» ولم يقله أحد من أهل العدل ولا قيم 
عندك في دمها بسبب من الأسبابءوإئما كان ما جرى من أمرها خبرا شاذا» ومضى 
لحبسه نحو عشرة أشهر» وطلب أبوه إليك في إطلاقه» وقال: إن في دون هذا الحبس ما 
يؤدبه إن شاء الله.ويرحعه إلى البر به» وأحببت أن تعرف ما عندنا في ذلك. 


فالذي نقوله -والله الموفق للصواب- إن إطلاقه واجب» وإن في بعض ما سجنه 
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أدبا له إن شاء الله. قاله ابن وليدء وابن لبابة» وأيوب» وعبيد الله»وسعد» وييبى بن عبد 
العريز. 
رجلان قتلا أختهما وشهدا بذلك عليهماء وكشف القاضي عن أمرهماء فلم يختلف 
أنهما قتلاها لريبة اقماها با: 

قرأنا -وفقك الله- الشهادات وما ذكرت ف أنك أتيت بالمشهود عليهماء بعد أن 
كنت قد أرسلت من وثقت بمم للكشف عن أمر هذه البينة وخبرها في القرى المجاورة؛ 
فأدى إليك الذين أرسلتهم لكشف ذلك أهم لم يختلف عليهم أن أخويها محمد وأحمد 
قتلاها؛ إذ اتهماها بالمكروه» وأحببت-أسعدك الله- أن تعرف ما يجب عليك فعله 
بالمشهود عليهما. 

فالذي يجب عندنا حبسهما بمذه الشهادة» واستجماع القول ما نسب إليهما من 
قتلها على العداء والظلم من غير مكروه ثبت عليها حبساً طويلاً» لحرمة الدم وما عظم 
لله من أمرهء فإن ثبت عندك قتلهما لها ببينة عدل على معاينة القتل» أو على سماع صوقا 
إذ طرحت ف الغدير من عرف صوقا- أن أحويها يقتلانها واستغائتها يبمذاء وقام بالدم من 
يحب أن يقوم به؛ نظرت عند ذلك با يوفقك الله إليه إن شاء الله» مما توحبه السنة في 
ذلك قاله محمد بن وليد» ومحمد بن غالب» وابن لبابة وأيوب بن سليمان. 

قال القاضي:قي هذا الجواب تفسير فتدبره. 
رمى العريف بدم أخيه ستة رجال فحبسهم الأمير ثم صرف النظر فيهم إلى القاضي: 

أعلمنا القاضي -وفقه الله- أن الأمير -أصلحه الله- صرف النظر إليه في ستة 
رجال من حبسه؛ كانوا حبسوا من سبب رمي محمد بن يوسف بن العريف الحجازي 
إياهم بدم أنخيه عبد الرحمن» وأمره أن ينظر بينهم بالحق» وأن القاضي أحضر المرميين 
والرامي» فكشف محمد بن يوسف عما رماهم به فقال إن أخخي عبد الرحمن كان مار 
يهم فنزل لهم بالمبيت بقريتهم بطرفس؛ فأصبح مقتولاً وذكر أن الذين قتلوه من هؤلاء 
الستة: خليع وإسماعيل وعمر وقريشء وقال إن لا أعرفهم بأعيائهم» وأقر الأربعة أنهم 
المسمون ههذه الأسماءء إلا خليعا فقال إنما يسمى خليلاء وانتفوا أجمعون من قتل عبد 
الرحمن بن يوسف أنخحي هذا الرامي. 

وقال محمد بن يوسف إن الاثنين من هؤلاء الستة» وهما شريف وسعد الله بريئان 
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من دم أخحيه» وقال ذلك ممحضرهما ولم يعرفهما بأعيائهما حي تسميا له وأنه صح عنده 
أنهما بريئان من دم أخيه» وقال المرميون: حبسنا منذ عشرين شهراًء وقال محمد:إنما حبسوا 
له منذ سنة أو ما قاريماء وقال المرمي: استغار محمد بن يوسف على ماشييَ بعد أن 
ضربت» وحضر ذلك أهل القرى» وقال عمر بن أحمد أححذ لنا عشرة أثوار. 

وكشف القاضي -وفقه الله- عن وجه النظر في ذلكء» فالذي يجب في ذلك إذا لم 
يأت القائم يدم أيه بالبينة» أو بلوث يجب به الدم مع القسامة» حى مضت المدة الي أقر 
محمد أنهم حبسوا فيها أكثر من سنة؛ وقال المحبسون منذ عشرين شهراً؛ فلا معن لحبسه 
ولا يحل حبس مرمي بدم هذه المدة» وإنما قال أهل العلم: إن كان المرمي بالدم متهما 
حبس الشهر ونحوه» فإن لم يؤت عليه بينة في داخل الشهر أطلق» وهؤلاء حبسوا أكثر من 
ذلك ثما لا يجوز حبسهم له. 

وفي دون ذلك ما كان فيه استبراء لطلبة الدم؛ فإذا لم يحق قبلهم حقاً إلى هذه الغاية 
فلا يحل حبسهم؛ لأن الطالب قد قال: لست أعرفهم بأعيافم وإنما بلغ أنهم أربعة من 
هؤلاء الستة» وإبراء اثنين منهم وهو لا يعرفهما حى تسميا له فأبراهماء فأي شيء -أكرم 
الله القاضي- أضعف من هذا الطلب. 

وف إطلاق هؤلاء ممن لم تقم عليهم شبهة ولا سبب يوجب حبساً؛ من ثواب الله 
ما نسأل الله أن يوفق الأمير لللأحذ به فإن السجن مقرون بالعذاب الأليم» فواجب على 
القاضي إاء ذلك إلى الأمير لاستعجال إدال الثواب عليه إن شاء الله. قال بذلك ابن 
لبابة» وعبيد الله» وأيوب بن سليمان» وييى بن عبد العزيز» وابن وليد» ومحمد بن غالب. 
مسألة الطبني الذي أصبح في داره بقرطبة مقتولة: 

أصبح الحاج أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن مضر التميمي الطبيئ مقتولاً على 
افراشه» في داره بالربض الشرقي بحاضرة قرطبة بحضرة مسجد الأمير في آخر ربيع شهر 
من سهة سبع وخمسين وأربع مائة» ومشى ابنه مبيضاً منذراً لحنازته للصلاة عليه لهجا بأنه 
طرق ليلاً وقتل. 

فاستنكر ذلك الوزير أبو الوليد بن جهورء وأمر صاحب المدينة محمد بن هشام 
المعروف بالحفيد فنهض إليها ودخلهاء وألفى المقتول مذبوحاء فيه نيف على ستين ضربة 
بسكين» وتنبع في الدار أثر نزول فيها أو حروج عنها فلم يقع على أثر من ذلك؛ وألفى 
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ثيابه مخبأة في بعض أركان الدار وسكين أقلامه في غرفة فيها دم» وف سراويل بعض نسائه 
نضح دم» واستنطقهن فقالت واحدة منهن عن أحرى: هذه قتلته وأعناها نحن» وقالت: 
كان حقيقاً بالقعل منذ عام. 

وكان ابناه ساكنين معه في الدار: المنذر لحنازته وهو الأكبر» وآخخر ضعيف 
الأعضاء قد ضربته ريحء وقال هذا الضعيف: طرقه لصوص فقتلوه؛ ثم رجع إلى أن قال: 
إغما قتلته النساعع وإن أنحاه الكبير كان واقفاً حلف باب البيت» وثبت موته وورثته وأن 
ابي أيه أحق الناس بالقيام بدمه مع ابنه المضعوف» وشاور في ذلك صاحب المدينة. 
فأفق ابن عتاب: 

أنه لا قتل على من كان معه في الدار من نسائه وابنيه» إلا أن على كل واحد مهم 
القسامة أنه ما قتله» ولا مالا عليه» ولا شارك فيه ثم يطال سجنهم. واحتج في ذلك بمسألة 
قضى فيها القاضي أبو بكر بن زرب» وقال: في هذا المععى مسألة تشبهها وتؤيده البينة 

قال: ولما كان قول المرأة عن الأخرى: هذه قتلته وأعناها نحن_ قولا محتملا أن تع 
أنما أعانت بقول أو فعل؛ لم يكن عاملا في قتلهاء ولأنها لم تقل هذا إلا بعد البحث عليهن 
بالشرط وغيره وفزعهن من ذلك في المسألة الى عبن أبو عبد الله بن عتاب بقوله. 

وف هذا المعى مسألة تشبههاء إلا أنه لم يجر بما عمل هي الى كتبناها قبل هذا من 
العشر. وذكرها ابن لبابة محمد بن ييى في منتخبه فيمن خرج من دار فدخل فيها قوم أثر 
ذلك فوجدوا فيها قتيلا يسيل دمه. ونحوه في كتاب التفريع لأبي القاسم ابن الجلاب 
قال:وإذا وحد مقتولا بقربه رجحل معه سيف»؛ وف يده شيء من آلة القتل أو شيء من دم 
المقتول وعليه آثار القتل؛ فذلك لوث يوحب القسامة لولاته» إلا أن ابن عتاب لما وجد 
ابن زرب قد قضى فيما يشبه مسألة الطبي بخلاف هذا وصار إليه واتبع العمل فيه. 

ويسوغ أن يحتج له بما في سماع ابن القاسم في رسم تأخير صلات العشاء: في امرأة 
نزل بّا رجحل فمات فجأة» فاهمت به» وسأل وليه مالكا عن ذلكء» وقال: أهمها به من 
وجه لا أستطيع بثه. قال مالك: يكشف أمرها فإن كانت غير متهمة لم أر أن تحبس يوما 
واحدا وأرى أن يخلى سبيلها.قيل له: أفتهدد؟ قال: لا أرى ذلك إذا كانت غير متهمة. 

قال ابن القاسم: فإن كانت متهمة حبست ولم يعجل تسريحها لعلها تعين عليها 
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شيء فإن لم يوجد شيء وطال حبسها استحلفت حمسين ينا وخلى سبيلها. 

وأفتق ابن القطان وابن مالك: في مسألة الطبئ أن لابنه الضعيف القيام بالدم. وفي 
هذا نظر ؛ لقوله أولاً: طرقه لصوص وقتلوه. 

فجمع الوزير أبو الوليد بن جهور الفقهاء والحكام والناس في مسجد ابن عتاب 
المعروف ممسجد غائم» وأرسل ف ابن القطان وغيره من المشاورين» فأنفوا من إيثار ابن 
عتاب عليهم يجمعهم في مسجد عند باب داره؛ فتغيبوا فقال الوزير للرسول: هم وما 
اختارواء ونزل الوزير قي المسجد مع الناس» وأمر بإحضار ابي المقتول وب عمهماء 
وقرئت الشورىء وأمر الوزير بالأحذ بجواب ابن عتاب ونفذ القضاء به» وأقسم الابن 
الكبير وأم ولده وأم المقتول في داحل المقصورة بالخامع عند مقطع الحق فيه عاق الله في 
الدنيا والآخرة. 
شورى كتبتها في قتل ابن فطيس زوجة رحيمة ابئة عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد 
ابن شهيد: بسم الله الرحمن الرحيم» استحضر الحاحب سراج الدولة أبو عمر عباد بن 
المعتمد على الله المؤيد بنصر الله-أعزه الله- الوزير صاحب المدينة بقرطبة: محمد بن زياد 
-وفقه الله والفقهاء- سلمهم الله- وشاورهم عنده -أبقاه الله- الوزير صاحب المدينة 
فيما جرى بين يديه وثبت لديه؛ في أمر فطيس بن عيسى بن فطيس المتهم بذبح زوجته 
رحيمة بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن شهيدء وأعلمهم أن الوزير مغيث بن 
محمد بن يونس بن عبد الله جدها للأم قام عنده وحضر مجلس نظرهء وذكر أن حفيدته 
رحيمة هذه ذبحها فطيس بن عيسى وسأله النظر في ذلك. 

وأثبت عنده أن سراج بن عبد الله في أيام توليه لأحكام القضاء بقرطبة-رحمه الله- 
قدمه للنظر على رحيمة وأخيها شقيقها عبد الرحمن بن عبد الرحمن تقدكاء أقامه لهما به 
مقام الوصي» وأثبت عنده أيضا حمدة له على القيام عنها في طلب دم المقتولة ابنتهاء وأن 
ينوب في ذلك مناها توكيلاً مفوضاًء أقامته به مقام نفسها. 

وأتى إليه من قبل وأحاز من الشهداء» وشهدوا عنده على عين فطيس في شهر 
رمضان سنة اثنتين وستين وأربع مائة: أنهم يعرفون ساكناً مع زوحة رحيمة بنت عبد 
الرحمن بن عبد الله بن حالد بن شهيد في داره بشرقي مدينة قرطبة_ منفردين لا يسكن 
معهما أحد, لا حادم ولا غيرهماء منذ نحو أربعة أشهر متقدمة لتاريخ شهادقم المذكورة 
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وأنهما لم يداحلهما أحد -في علمهم- إلى أن دخلوا عليها يوم الجمعة لثغلاث عشر ليلة 
حلت من شهر رمضان في الدار المذكورة؛ فوحدوها مكتوفة مذبوحة ولح يروا ف الدار 
أثر لدخحول أحد فيها من جهة من جهاتها ولا نزول من سقف ولا غيره فيهاء ويعرفون 
فطيساً ملازماً لسكين هذه الدار وللمبيت فيها مع زوجته رحيمة هذه. ولا يعلمونه غاب 
من الدار إلى أن وحدوا رحيمة هذه مذبوحة فيها. 

وأنهم يعرفون أن المحيطين كيرائها في علمهم: أمها حميدة بنت الوزير مغيث بن محمد 
ابن يونس بن عبد الله وأخموها شقيقها عبد الرحمن بن عبد الرحمن الصغيرء وأختاه للأم 
أمة عبد الرحمن وأمة العزيز بنت محمد بن حسين بن أحمد التميمي؛ وزوجها فطيس بن 

وأعذر فيما ثبت عنده من ذلك إلى فطيسء وأعلمه بثبوته عنده ومن ثبت» فقال: 
إنه لا مدفع عنده فيه» وأنه لم يقتل زوجه رحيمة» وثبت عنده قوله هذا .من قيل وأجاز 
من الشهداءء وثبت عنده أن أولى الناس بطلب دمهم والقيام به مع أمها حميدة وأخيها 
عبد الرحمن الصغير» ابنا عم أبيها للأب محمد بن أحمد بن حكم بن شهيد» ومحمد بن 
هشام بن شهيد. 

وحضر مجلس نظره وقال فيه محمد بن أحمد منهما: إنه لا يقسم في ذلك إن وحبت 
هم القسامة» وذهب محمد بن هشام إلى أن يقسم إذا وحب وثبت عنده ذلك من قوها. 

وسأل الوزير صاحب المدينة الفقهاء الجواب في ذلك كله؛ وكيف وجحه الحكم فيه 
وأظهر المتهم ما ثبت عنده مما تقدم وصفه. وإقرارهم إياه على نصه. 

فقالوا: نرى -والله الموفق للصواب- إطالة حبس فطيس بن عيسى موثقاً في الكبل 
مضيقاً عليه في الحبس زماناً طويلاً حسبما يؤديك إليه اجتهادك» رجاء أن يقوى فى 
حلال ذلك لطخ الدم به» فإن طال حبسه ول تقو ريبته وظنته» وبقى على حال أمره؛ قال 
بعضهم: فيقسم حيئئذ في مقطع الحق بالجامع حمسين بميناً: أنه ما قتلها ولا شارك في 
دمهاء ثم يصرح ويخلى سبيله.والله تعالى حسيبه. 

وقال بعضهم: بل يقسم بعد طول الحبس- وليها محمد بن هشام ورجل أو رجال 
من عصبتهاء في مقطع الحق .محضرك ومحضر ملاً من المسلمين» إن كان أخاها غير بالغ في 
ذلك الوقت على عين فطيس ومحضره: بالله الذي لا إله إلا هوء لقد قتلها عمداً يكررون 
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اليمين بذلك حمسين مرة. 

وإن كان أحوها قد بلغ الحلم؛ أقسم مع محمد بن هشام على فطيس أنه قتلها. 
واقتص منه. وإن لم يكن مع محمد بن هشام من يقسم معه من عصبتهاء بقى فطيس ف 
السجن حت يبلغ أموهاء وأقسم هو وأخوها شهيد» وقتل فطيس إن شاء الله عز وجل. 

قال بالقول الأول عبد الله بن محمد بن عباس؛ وعبد الرحمن بن سوار» وعلى بن 
محمد. وقال بالقول الآخر محمد بن فرجء وعبيد الله بن محمد» واحتج محمد بن فرج لقوله 
بحديث مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة 
تدثه أن رسول الله يو قضى بالقسامة في عبد الله بن سهل الأنصاري ثم الحرئي» يوم قتل ١‏ 
بخيبر وبدأ ولاته باليمين» ثم وداه رسول الله يله مائة من الإبل» كذا اختصره ابن حبيب ف 
الواضحة. 

وتمامة عن سهل بن أبي حثمة أنه أخخبره رجال من كبار قومه أن عبد الله ومحيصة 
خرجا إلى خيبر من جهد أصاهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في 
فقير عين» فأتى يهود فقال:أنتم والله قتلتموه فأقبل حى قدم على قومه. فذكر لهم ذلك 
ثم أقبل هو وأهوه حويصة؛ وهو أكبر منه وعبد الرحمن؛ فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي 
كان بخيبر» فال له رسول الله يِ: «كبر كبر» يريد السن فتكلم حويصة. ثم تكلم مخيصة 
فقال رسول الله يَله: «إما أن تدوا صاحبكو”'». الحديث. 

ورواه مالك أيضاً عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن 
سهل ومحخيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهماء فقتل عبد الله بن سهل 
الحديث. 

وإن أمر ابن فطيس ,مصالحته بعدة من الذهب أداها وحلى عنه.وقال ابن حبيب: 
أخبرني ابن الماحشونء عن إبراهيم عن ابن سعد عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار ورجال من الأنصار من أصحاب رسول الله ي: أن رسول الله و 
أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري معلقاً ج25 صم 5١‏ ؟-باب الشهادة على الخط المختوم؛ والنسائي في 
الكبرى ج”» ص87 برقم /59/8. 
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نصرانية زعمت أن عيسى هو الله تعالىم» وقالت: كذب محمد فيما ادعاه من نبوته عليه 
السلام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» يشهد المسلمون في هذا الكتاب أفهم حضروا في مجلس 
القاضي أحمد بن محمد قاضي الجماعة في قرطبة» فدحلت علهم امرأة تسمت بزيجة زعمت 
أنهما نصرانية» فاستهلت بنفي الربوبية عن الله عز وحل وتكذيبها محمد صلي الله عليه 
وسلم؛ فلان فلان. 

فهمنا -وفقك الله- ما قالت المرأة الملعونة المتسمية بزيحة» وما شهد به عليها من 
نفيها الربوبية عن الله عز وجل وقوطا: إن عيسى هو اللهء وتكذيبها بنبوة محمد 6, 
فالذي نراه أن قد وجب عليها القتل وتعجيلها إلى النار الحامية» عليها لعنة الله. قال بذلك 
عبيد الله بن يحجى» ومحمد بن لبابة» وسعد بن معاذء ومحمد بن وليد» وأحمد بن ييى. 
قال القاضي: 

في سماع عيسى» في رسم يدير ماله» إذا قال الذمي؟ اليهودي أو النصراني: لم يرسل 
إلينا محمد وإنما أرسل إليكم, وإِنما نبينا موسى وعيسى وما أشبه ذلك. 

وأما إن قال: ليس بني» ولم يرسل ولم ينزل عليه قرآن» وإنما هو شيء تقوله 
فالقتل عليه لا شك فيه» وإن نال المسلم من النبي عليه السلام شبه ذلك قتل أيضاً. 

وفي رسم شهد قال ابن القاسم: إذا قال النصراني ديننا خير من دينكم, إنما دينكم 
دين الحمير» عوقب عقوبة موحعة؛ وإن شتم النبي عليه السلام شتماً يعرف» قال مالك: 
ضربت عنقه. فقال لي غير مرة إلا أن يسلمء ولم يقل لي يستتاب. ومحمل قوله عندي: إن 
أسلم طائعاً. ‏ . ظ ظ 

ولقد سألناه عن نصراني كان يممصرء شهد عليه أنه قال:مسكين محمد يخبركم أنه 
ف الحنة هو الآن ما له لم ينفع نفسه ؛ إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه» لو كانوا قتلوه 
استراح الناس منه. 

فلما قرأناها عليه صمتء وقال: حت أنظر فيهاء ثم قال بعد المجلس أين كتاب 
الرحل» لقد كدت ألا أتكلم فيها بشي ثم تفكرت ف ذلك فإذا أنا لا يسع الصمت 
عنه» اكتبوا إليه يضرب عنقه. 

قال ابن القاسم عنه: إن شتم النبي عليه السلام قتل ولح يستتب. 
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وف كتاب التفريع في سب الله تعالى أو رسوله عليه السلام من مسلم أو كافر: قتل 
ولا يستتاب. وذكر عبد الوهاب في الذمي روايتين في قبول إسلامه بعد ذلك. 

عشار قال: أد واشتك إلى النبي وقال:إن كنت سألت أو جهلتء» فقد سأل البي 
وجهل يل ولعن العشار: | 

سثل ابن عتاب عن رجحل عيان يرصد المسلمين بباب المدينة» ويفتش عليهم أحمالهم 
وأمتعتهم وما يدخلون به في أسفارهم؛ ففتش على رجحل بحضرة جماعة وضيق عليه؛ فقال 
له بعضهم: لما هذا التضييق؟ هكذا كنت تفعل بغرناطة» ثم رأيتك بعد ذلك تسأله 
وستكون كذلك إن شاء الله.فقال له العيان: إن كنت سألت فقد سأل النبي» وقال أيضا: 
إن كنت جهلت فقد حجهل الببي. 

فشهد عليه بذلك جماعة من المسلمين» وأنكر ما شهدوا به» فعدل عند القاضي 
عدلان رحلاً من الشهودء وعدل أحدهما رجلاً آخر بعد أن سأله القاضي عنه؛ وكان 
تعديلهما بالعدل والرضاء وشهد عليه أيضا رجحل سمعه يقول لرجل كان قد فتش عليه: أد 
ما عليك واشتك إلى النبي.وأنكر العيان ذلك كله. وأعذر إليه فلم يكن عنده مدفع. 
فجاوب ابن عتاب: 

فرأت ح رحمنا الله وإياك- خطابك» وفهمت ما سألت عنه. وقد قال ا مول 
يا يجا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْمَعُوا أَصْوَات؛ م قَوْقّ صَوْتٍ النْبِيّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ) 
(الحجرات: من الآية: ؟) الآية وقال: 8لِتَؤْمِنُوا بالله وَرَسولِهِ وَتَعَرْرُوهُ 0 (الفتح: 

من الأية: 8)» وقال: #قَالّذِينَ آمَئوا به وَعَرْرُوه ود وه» (لأعراف: من الآية: /1ه١))‏ 

وقال: طوَرَقَعْنَا لَكَ ذلكرّكَ4 (الشرح: 4) وقال: «لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُولٍ بَينَكُمْ كَذُعَاء 
بَعْضِكُمْ بَمْضاً»(النور: من الآية: 15) وقال: إن الَِّينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعتَهُُ الله ني 
دنا وَالآخِرَةِ وَأَعََحُمْ عَذَاباً هين (الأحزاب: من الآية/01)» في آي كثير أمر الله تعالى 
فيه عباده أن يهاب نبيه يك وأن يعظم ويوقر ويعزز وينصرء وفرض ذلك عليهم إجلالا 
وإكراماً وتفضيلاء وأوجب ذلك له في حياته وبعد مماته إلى قيام الساعة يه وشرف 
وكرم. ظ 

وروي عن بعض أصحابه قال: كان رجل يسب البي كله فقال: «من يكفيني 
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عدوي»؟ فقال حالد بن الوليد: أناء فبنه البي 6 فقتله ("©. 

وثبت أن البي كه قال: «من لكعب بن الأشرف» فقال محمد ابن مسلمة: أناء 
فأتاه محمد بن مسلمة فقتله 27. 

وقال ابن القاسم: من سب الي يع أو عابه أو تنقصه فإن كان مسلماً قتل ولم 
يستتب» وميراته للمسلمين. 

وروي ابن وهب عن مالك أنه قال: إن زر البي ع وسخ, وأراد به عيبه قتل. 

وروى ابن وضاح فيمن عير رجلاً بالفقر» فقال: تعيري بالفقر والنبي عليه السلاء 
قد رعى الغنم» فقال مالك: قد عرض بذكر النبي عليه السلام في غير موضعه؛ أرى أن 
يؤدب. 

بالكتاب والسنة يوجبان أن من قصده بأذى أو تنقيص معرضاً أو مصرحاً وإن قل؛ 
فقلت واحب إذا ثبت ذلك ببينة عدلة» وكذلك القول فيما سألت عنه؛ إلا أن القاضي لا 
يكتفي في التزكية والتعديل برحل واحدء وإن كان القاضي والسائل عن الشاهد. 

وقد قال ابن القاسم: قال مالك: ولا أحب أن يسأل القاضي في السر أقل من 
رجلين ولا يقبل في التعديل أقل من اثنين وقاله جماعة من أصحابه وقال مطرف وابن 
الماحشون وغيرهما وينبغي للحاكم أن يثتكثر من العدلين على الشاهد ولا يكتفي في ذلك 
باثنين إلا في التبرز في العدالة والعلم بالتعديل ووجوهه وذكرت في سؤالك أن الشاهد 
الواحد عدله رجلان وعدل الواحد منهما رجلا آحر بعد أن سأله القاضي عنه فأن لم 
يعدله غير الواحد الذي كان فالذي يجب عليه بذلك الأدب الموجع والتدكيل والسجن 
الطويل حى تظهر توبته فالشهود فالشهود والمعدلون هم الذين يعول عليهم القاضي ويم 
تنقذ الأحكام وقد قال عمر بن الحطاب ذه لا يوسر رجل في الإسلام بغير العدول والله 
أسأله التوفيق والتسديد والخلاص عنه. 





)١(‏ الحديث أخخرجه عبد الرزاق في مصنفه جه ص7707” برقم 231417 وأبو نعيم في الحلية ج8) 
ص5 4» واعلم أن الحديث فيه أن الزبير ضيه هو الذي حاطب البى يَلك. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري ج”) ص8807 برقم 277015 ومسلم جا ص 470 برقم .18٠0١‏ 
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مسألة ابن حاتم الطليطلي ا محكوم عليه بالزندقة 

كان عبد الله بن أحمد بن حاتم الأزدي الطليطلي هذا مقبول الشهادة عند قاضي 
طليطلة أبي زيد عبد الرحمن بن عيسى الحشا وشاهدته مراراً يزكى عنده الشهود ثم قيم 
عنده علي بن حاتم في سنة سبع وحمسين وأربع مائة وشهد عنده عليه نحو ستين شاهدا 
بأنواع من التعطيل والاستخفاف بحق البي يليه وحق عائشة وعمر وعلي رضي الله عنهم 
فمن دونهم من ذلك أنه كان يقول عن البي ينيْهّ وشرف وكرم قال اليتيم ويتيم قريشء 
وقال: نحتن حيدرة. ول يرد هذا ختن حيدر. وقال عنه عليه السلام: لو استطاع على 
رقيق الطعام لم يأكل خشينه؛ وأن زهده لم يكن عنده قصدء وأن عمر وعلي رضي الله 
عنهما أجمعين. لعنه الله. وقال: لا يحب في الجنابة غسل» وأنكر القدر وأشياء غير ذلك 


قبحة, 


6ه 





ذلك عند القاضي أب يزيد» وهو قد تغيب وفر إلى بطليوس. 

وشاور أبو زيد فقهاء طليطلة» وكانوا حينئذ أربعة: أبو جعفر أحمد بن سعيد 
وسجل بذلك أبو زيد» وأححذ به من قوهم؛ وقضى به وحكم ونص في التسجيل أجوبتهم 
حوابا جواباء» كما نص شهادة كل واحد من الشهود وجعل السجل نسخا كثيرة. 
الفقهاء بكل حاضرة:؛ هما يلزم ابن حاتم .مما شهد به عليه .مما تضمنه التسجيل. 

ورأيت عنده حواب أبي حفص المهوزن» وكان حينئذ مرسية» وحواب غيره وورد 
قرطبة» فأحذ جواب ابن عتاب وغيره في ذلك» وكان في السؤال: إن كان يجب الإعذار 
إليه؟ أو يكح في شهادة من شهد عليه تركهم القيام بما مدة؟ ومن يرث ماله؟ وهل يجب 
ضمه إلى بيت المال قبل أن يقتل لقراره؟ وهل يجوز لأحد أن يؤويه؟ 

فجاوب ابن عتاب على ظهر نسخة من التسجيل: تصفحت حر حمنا الله وإياك- 
السجل المذكور المنعقد في أمر الملحد عبد الله وأجوبة إحواننا الفقهاء. حفظهم الله فرأيت 
أحوبة حسنة مجتمعة في الحكم متفقة المعاني» وجواب الفقيه أحمد بن سعيد المنتسخ أولا في 
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السجل حواباً موعب مستقصى» ل يترك لقائل مقالاً. وما قاله في الإعذار إليه» فقد 
نزل مثل هذا في أيام الحكم المستنصر الله -رضي الله عنه- في ملحد كان يك بأبي 
الخير» ولم بكن به وكناه الناس بأبي الشر» وكان كذلكء» شهد عليه بشهادات تشمل على 
معاني من التعطيل والإلحاد» فشاور الناظر في أمره -وهو صاحب الوثائق- الفقهاء 
بقرطبة. 

فأفى القاضي منذر بن سعيد» وصاحب الصلاة أحمد بن مطوفء وأ بو إبراهيم 
الطليطلي؛ وغيرهمء بقتله وترك الإعذار إليه» وأفى غيرهم بالإعذار إليه» وأنهى الناظر في 
ذلك الأمر إلى الحكمء؛ فأمر بالأحذ يما أفى به القاضي ومن وافقه؛ فقد قتله ولم يعذر إليه 
وكذا أقول في هذه القصةء واحتج القاضي منذر وأبو إبراهيم في ذلك بحجحج يطول 
استجلابها. ولا حجة في تأحر الشهود في إقامة الشهادة عليه؛ إذ لهم أعذار كثيرة في ترك 
القيام يعذرون بما. وأما من أجاره وستره ومنع منهء بعد المعرفة بذلك والوفوف على 
صحة الشهادات عليه» فهو في حرج شديد, ولا يحل له ذلكء؛ لقول الله عز وحل: «لا 


0 عم شنم 


د وما يُؤْمنُونَ الله وَاليَوْم م الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لله وَرَسُولَهُوَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبَْاءَهُمْ 
أو إِْوَاجم أو عَشِرَ عش عَم (المحادلة: من الآية؟7) فمن أجاره أو منع منه بعد المعرفة بذلك» 
فقد حاد الله وشاقه طوَّمَنْ يُشَاقٌ الله َإِنّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب* (الحشر: من الآية4). 

وف الحديث الثابت عن النبي يه أنه قال: «المدينة حرام فمن أحدث فيها حدثا 
أو أوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل منه صرف ولا 
عدل” يي وهذا عام ف المدينة وغيرهاء ويجب على من أوى هذا الملحد التبري منه لإقامة 
هذا الحد عليه. 

وأما ما سألت عنه من أمر ما له فلا سبيل إليه قي حياته» واحتلف عن مالك في 
ميراث الزنديق؟ ففي كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: بلغي عن مالك انه قال: أرى أن 
يورث الزنديق بوراثة الإسلام. قال ابن القاسم: وإذا شهد عليه بذلك فاعترف وتاب فلم 


سَّ 


)١(‏ الحديث أخخر جه البحاري ج20 ص ١١5٠١‏ برقم م0٠٠0”»‏ وابن حبان في صحيحه ج24 ص" برقم 
ظ 7" والترمذي ج24 ص8 5: برقم )5١١1/‏ والبيهقي 5 الكبرى ج26 ص5 ١5‏ برقم )9075١‏ 
وأبو داود ج7١‏ ص١7‏ برقم ٠١774‏ والإمام أحمد في مسنده ج١ء‏ ص5١١‏ برقم 505. 
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تقبل توبته وقتل؛ فلا يرثه ورثته» وأما من لم يقر ولم يظهره حي قتل أو مات» فإنه يورث 
بوراثة الإسلام. ولابن القاسم أيضا: أنه إذا أعلن ما هو عليه وتمسك بهءفلا يرثه ورثته 
وميراثه للمسلمين كالمرتد» ولا يجوز له وصية ولا عتق. ولابن القاسم في المدونة وغيرها: 
أن ميراث الزنديق لورثته. 

وروى ابن نافع عن مالك ف المستخحرحة: إن ميراث الزنديق للمسلمين» يسلك 
تماله مسلك دمه. 

وحاب أبو عمر بن القطان: يوفق ماله من الآن» ولا يمكن ورثته من شيء منه) 
ويقتل دون استتابة ولا إعذار إليه في ذلك؛ على ما رواه أشهب عن مالك فيما هو أخعف 
من هذا. 
قال القاضي: 

يريد في سماعه في كتاب الشهادات: إذا شهد القوم عند القاضي وعدلواء أيقول 
للمشهود عليه: دونك جرح؟ فقال مالك: إن فيها لتوهينا للشهادات» ولا أرى إذا كان 
عدلا أو عدل عنده أن يفعل. 
قال القاضي: 

وهذه رواية ضعيفة متروكة لم يجز يما عمل من القضاة والحكام» ولا أعلم من 
أصحابنا مفتياً ما في الأحكام. وقد قال ابن نافع متصلاً يما: بل يمكن المشهود عليه من 
التجريح بينة وبين المشهود عليه عداوة. 

وق السماع نفسه إذا عدل الشاهد رجلان» وجحرحه للمشهود عليه رحلان؛ قال: 
مالك ينظر في أعدل الشهود. فقد أباح في هذا الجواب للمشهود عليه التجريح في 
الشهود» وبه القضاء على ما ف سماع يحيى ونوازل سحنون؛ في ذلك الكتاب وف غيره ف 
المدونة والواضحة والموازية وغيرهاء وقد تقدم هذا في صدر الكتاب. 

وإسقاط ابن عتاب وابن القطان الأعذار في مسألة ابن حاتم هذه غير سالم من 
الغفلة لأن القاضي المسجل عليه أبا زيد قد قال في سجله: إنه أذ بقول من شاوره من 
فقهاء موضعه وحكم به» ولم يختلف عليه واحد منهم أنه يعذر إليه؛ فلا يجوز تعدي هذا 
إلى غيره لقضاء أبي زيد به واحتياره إياه وإمضائه له» وصار من باب إذا قضى القاضي هما 
اختلف أهل العلم فيه» فلا يجوز لمن يأ بعده أن يعرض له؛ ولا ينقصهء ولا احتلاف في 
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هذا في شيء من المذهب. 

ولعلهما لم يقفا على هذا من السجلء» وإن كان وقفا عليه واحتارا ما أفتيا به 
فاختيارهما غير موافق للمذهب, وهذا أفتيت عند نفوذ الحكم على ابن حاتم وإلى قولي 
رجع فيه. وبه نفذ القضاءء على ما نذكره بعد هذا في تمام قصته إن شاء الله. 

وخحاطب أبو زيد بنسحة من قضائه بذلك محمد بن بقي» الناظر في الأحكام 
بقرطبة» وثبت عنده حطابه بذلك» وقيد على ظهر النسخة أو في أسفلها بثبوتا عنده 
وبعد أن أنحذ ابن لبيد أحوبة الفقهاء بقرطبة سأل أن يخاطب له قاضي بطليموس بثبوت 
ذلك السحل؛ فخاطبه ابن بقي بذلك؛ وتحمل المنطاب ثقات فض مع ابن لبيد. 

وكان ابن حاتم قد استقر ببطليوس» واطمأن فيها وظهرت له حال عند رئسها 
المظفر أبي بكرءوضمه إلى أن يقرأ الكتب عليه» فلما وصل ابن لبيد إليهاء وثبت التسجيل 
عند قاضيها؛ تبرأ المظفر عن ابن حاتم» وخحاف ابن حاتم ظفر ابن لبيد به وإلا يحال بينه 
وبينه» فاستخفى حيى خخرج عنها إلى شنترين بالغرب» وكان بما مدة» ثم صار إلى سرقطة 
فحفره القضاء إلى موضع منيته قرطبة» ووردها لحينه قي عقب ربيع الآخر سنئة أربع 
وستين» وقاضيها أبو بكر محمد بن أحمد بن منظور» فسمعت امحتسبة بوروده فقصدوا 
محله وموضع نزوله؛ ولببوه» وسفعوه» وساقوه إلى القاضي شر سوق حافياً مقرع 
الرأس» فأمر بسجنه حى يثبت عنده ذلك التنفيذ» وثبت بذلك ‏ عنده تسجيل أبي زيد 
عليه» واستحضره. ظ [ 

وشاورنا: هل يعذر إليه أم يقتل دون إعذار؟ فقال جميع أصحابنا: لا يعذر إليه 
ويعجل قتله. وقلت له أنا: لا يسعك الإعذار إليه فيما ثبت عليه؛ لأن القاضي المسجل 
بذلك قد أحذ به وقضى بفتوى فقهاء طليطلة» ولا يجوز لك خلافه؛ لأنه نقض 
لحكمهءفرجعوا إلى ذلك» ورأوه صواباً وأعذر إليه بمحضرنا فقال:إن أبا زيد كان عدوه 
ف أسباب الدنيا وعرضها.فأجحله باتفاقنا شهرين, أوهما لليلتين بقيتا من ربيع الآخرء 
وصرف إلى السجن» و كفل. 

نم توق القاضي أبو بكر بن منظور قبل تمام الأحل» وولى مكانه عبد الرحمن بن 
سوار» واجتمعنا بعد تمام الأجل عند المعتمد على الله وأحضر في كبلهء وسثل: هل أمكنه 
شيء ما أخر له؟ فقال: دل يمكنئى من يسعى لي في ذلك؛ فاستمرت العزيمة على قتله 
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وحرج المعتمد وخحرجنا معه إلى رأس القنطرة» وصلب هناك .محضره ومحضرناء نصف يوم 
الاثنين» لثلاث خلون من رجبء» وطعن بالرمح. والحمد لله الذي عافنا مما به ابتلاه, 
وفضانا على كثير ممن لق تفضيلاً وصلى لله على محمد وأهله وذريته وسلم تسليما. 

قال القاضي: ورأيت من تمام هذه المسألة وصل مسألة أي الخير يهاء الي هي أصلها 
وشبيهتها في التعطيل والإلحاد. 

مسألة الزنديق أبي الخير لعنه الله وصفة الشهادات عليه: 

شهد عندنا قاسم بن محمدء صاحب أحكام الشرطة بقرطبة» وقاضي كورة استجة 
وقبوة محمد بن عبد الله التجبيي» إذ سمع أبا الخير يسب أصحاب الببي كل أبا بكر وعمر 
وغيرهماء وسمعه أيضاً يقول: إن علي بن أبي طالب كان أحق بالنبوة من محمد البي يل 
ويرى الخروج على الأئمة رضي الله عنهم؛ وسمعه يقول أيضاً: إن الخمر حلال. 

وأنه أتاه إلى السوق فقال له محمد بن عبد الله: إن السلطان ظل الله في الأرض 
يأوي إليه كل مظلوم. وقال أبو الخير: ما كان أملي من الدنيا إلا خمسة آلاف فارس 
أدخل بم الزهراء وأقتل من بماء وأقوم فيها بدعوة أبي تميم» وكذلك يكون. فقال له محمد 
بن عبد الله: ليس أنت من الإسلام في شيء؛ لأن البي له قال: « من أظهر علينا 
السلاح فليس منا 2 ودفعه عن نفسه. 

وشهد محمد بن أيوب بن سليمان بن ربيع: أنه سمع أبا الخير يقول: إنما الناس 
كالعشب:رطب ويابس» ثم لا حساب عليهم ولا عقاب. فقال له محمد بن أيوب: أين 
قول الله عز وجل: فَإدَا هُمْ مِنَ الأَجدَاثٍ إلى رَمِمْ يَنْسلُونَ4 (يس: من الآية١ه)‏ 
وقوله: لقَرِيقٌ في الجن وََيقٌ في السّعِيرٍ4 (الشورى: من الآية1)؛ فقال له أبو الخير: بعض 
القرآن خرافة» وبعضه لا شيء» وإِنما السيف يضم الناس لا الإقرار يما. وسمعه يطعن على 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم) ويطعن في خلافة أمير المؤمنين الحكم-أعزه الله- 
ويقول:لو كانت بسعة أسياف لكنت العاشر. وعدد عليه شر الخمر» فقال له أبو الخير: 
هو أحل من الماء للشرب والطهر. 

وشهد سهل بن سعيد اللخمي: أنه سمع أبا الخير يقول: أما القرآن النصف الأول 
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فلا بأس به» وأما الثاني فخرافات» ولو شكت لقلت قرآناً خيراً منه» إذ قال: #وَالْعَادِيَاتَ 
ضَبْحاً» (العاديات:١)‏ هلا قال: والسابحات سبحاًء تعالى الله عما قال علواً كبيراً. 

وسمعه قبل ذلك يقول: إنه روي عن بعض الصالحين: لا تعبد الله رجاء ما عندى 
فيكون كالأجير يخدم لبأخذ» ولا تعبده لخوف عقابه, كالعبد الذي لا يخدم إلا لخوف من 
مولاه» ولكن أعبده لما هو أهله؛ ثم عطف فقال: ما هو أهله؟ مستهرثاً به» عز ذكره 
وتعالى. 

وشهد حسان بن محمد أنه سمع أبا الخير يقول: الخمر حلال في كتاب الله ويحتج 
بقوله: لتتَحِذُونَ من كرأ وَررْقاً حَسَناً4 (النحل: من الآية11) فمن قال غير هذا فهو 
كاذب» ويعرفه تار كا للصلوات اللنمس ف المساجد» وتار كا لحضور الجمعة» وشاربا 
للخمر محللاً لما. و سمعه أيضاً يقول في الملائكة: إِهُم بنات الله. 

وشهد علي بن عبد الله الحجري: أنه سأل أبا الخير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها فقال:دعا فعليها لعنة الله» لقد كانت من شدة احتراقها _ وأفصح عن أقبح من هذا 
القول فيها_ ترقد رسول الله حى يصلى صلاة الصبح في الضحى. 

واحتمع به ف مقبرة متعة فقال له: شهدت ت علىي؟ قال له: : نعم. فقال له أبو الخير 
مستهيناً بشهادته وشهادة من شهد عليه: اسمع ما أشهدك به على نفسي:إن أزي وألوط 
وأشرب الخمر وأسمع العود, ثم قال له: وقفئ على هذه الشهادة مى أحببت» فإن أخبرهم 
بهذا عن نفسي كما أحبرتك. 

وشهد أحمد بن سعيد بن بشر الأموي: أنه بعرف أبا الخير هذا من أهل الطعن على 
السئن وأهلهاء كاد حا فيها» لا يرى إمامة أحد من أئمة المسلمين» هازلاً بكتاب الله عر 
وجلءطاعناً فيه. 

وشهد سليمان بن منبه بن عبد الملك: أنه يعرف أبا الخير من أهل المروق والتهزي 
بالدين» وسمعه يقول: الله در قريش» عفر هذه الوجوه المنتنة بالتراب» ومععه أيضاً بمداح 
الخمر ويقول:لقد ظلم محمد في تحريمهاء ولقد أحل أشياء كانت الخمر خير منها. 

واععه محمد بن عمر بن محمد بن عدذرة ثٍ انصرافه من تشييع خال له خرج إلى 
الحج؛ ولقيه ببلاط مغيث وسأله من أين إقباله فأعلمه» فقال أبو الخير ما أحمق الذين 


يتعبون أبدائهم وتخرقون تيابكم) ويقصدون حجارة صماء. 
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وشهد مسعود بن عمر خيار الأنصاري:لقد سمع أبا الخير والناس يصلون» وهو 
يقول: يا لهؤلاء القوم» يرفعون أستاهم ويخفضون رؤوسهم بالعجمية. 

وقلت له: سبحان الله! فقال لي: يا أبا القاسم لا تكن مع الغوغاء» فلو أن غيراك 
«معي لنشبت. و ععته يتأول ‏ 'حديث البي كليو في السواك, يقول في هذا الحديث معنيان: 
أحدهما ظاهرء والآخر باطن» فأما الظاهر فهو سواك الفمء والثاني فيما ستر الله يعني 
الفاحشة. < 

وشهد سليمان بن قاسم بن نعمان: أنه يعرف أبا الخير تاركاً للصلوات الخمس في 
المساجدءتاركاً لحضور الجمعة» شارباً للخمر مخللاً لما. 

وشهد محمد بن يحيى الحضرمي: أنه مع أبا الخير يقول في البي يل أن علياً أحق 
بالنبوة منه» وأن محمداً غصبه إياهاء وأن محاربة بئ أمية أحق من محاربة الشرك. 

وشهد عبد الله بن بشر القشيري: أنه ممع أبا الخير هذا وهو يتكلم مع نصران في 
لحم الخنزيرءوهو يسأل النصراني أن يأتيه به» فقال: كيف تأكله؟ فقال أبو الخير: لست 
على دين محمد ولا أعتقده. وسمعه يسمي الجامع دار البق ويحل الخمر. 0 

وشهد نحدة بن السطحي الأموي: أنه سمع أبا الخير يسب الله تعالى بكلام كثير» 
أعظم بحدة أن يتكلم به وسمعه يتكلم ف الديانة وينتقصها بكلام أعظم- أيضا - بحدة أن 
يتكلم به. 

وشهد عمارة بن الفهري: أنه يعرف أبا الخير هذا معطلاً للكتاب والسنة علا 
للخمر. 

وشهد هارون بن محمد المتطيب: أنه سمع أبا الخير هذا يهزأ بديانة الإسلام» وسمعه 
يقول محمد بن عبد العزيز: لولا حالة تلتزمها- يريد الشراب- كان ينزل عليك الوحي 

وشهد أصبغ بن عيسى القسى: أنه سمع أبا الخير هذا يقول: لو استطعت أن أقلع 

الكعبة وأترك المسلمين بلا قبلة» لفعلت. 

وشهد محمد بن أحمد الخراز القروي: أنه يعرف أبا الخير هذا مستهزئًا بديانة 
الإسلام» يزري على سلف هذه الأمة وخلفهمء ويقول في جملة الصحابة الستة: عليا 
وعمارًا والمقداد وأنسيت الثلاثة-: أنهم على ضلال وباطل؛ وأنهم ارتدوا وعادوا كفاراء 
وجميع من تبعهم من جملة المسلمين معهم على ضلال وباطل. 
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ورأيت له كتابًا جاوز فيه حدود الإسلام إلى معان التعطيل» وذاكرته ما بلغئ عنه 
من ذلك وأشباههء فأقر بجميعه» ثم أظهر بعد ذلك التنسك في أطمار صوف يطلب 
الصدقة» ولم بمض به عام أو نحوه حى اتصل به عنه شرب الخمر والبهتان العظيم 
والنفقات وأفعال الفساق» فاحجتمعت به في طريق فقلت له: أبا الخير» ما هذا الذي أنت 
فيه وبلغئ عنك؟ أين التوبة» وما كنت تظهر من الزهد؟ فقال: هذا ضلال ومحال وأخبار 
الجانين. فقلت له: أين ما كنت تظهر من النسك والزهد والتوبة؟ فقال: إنما تبت تقية 
وخوفاء ولو أمنت لناظرت على أكثر ثما كنت. قلت -ولا قمت الحجة في ذلك فقلت 
له- ليست هذه ديانة ولا فعل من يؤمن ببعث ولا حسابء» فقال لي: هذه الأخبار 
الباردة» وهذا المحال أحرجك من بلدك. فقلت له: أخر جب المروب من الكفر وطلب 
السئن من أهل السنة» فقال لي: الذين حرجت عنهم هم كانوا أهل الحق والسنة» لا الذين 
أنت معهم؛ لأن أولتك أهل البيت؛ ولا ينجيك الفرار منهم. 

وشهد محمد بن بحاح الأموي: أنه سمع أبا الخير يقول: اللنمر حلال في كتاب الثم 
ويحتج: اتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكراً وَرِوْقاً حَسَناً4 (النحل: من الآية50) فمن قال بغير هذا فهر 
كاذب. ظ 

وشهد محمد بن حفص: أنه سمع أبا الخير يقول بتحليل المذمر. 

وشهد عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري: أنه سمع أبا الخير يسب أبا بكر وعمرء ولا 
يرى خلافه من ولاه الله أمرنا. ظ 

وشهد عبد الله بن محمد الأموي: أنه سمع أبا الخير يسب أبا بكر 'وعمر وأصحاكماء 
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ويرميها بالبهتان. ولما قدم عبد الله بن محمد هذا من 
الشرق سأله أبو الخير: من أكثر بالمشرق: العلوية أو العثمانية أو البكرية؟ فقال له: لقد 
ظهر الآن العلويون» فقال له أبو الخير: هذا الحق» كأنك ترى الألوية خارحة من داري. 

وشهد أحمد بن حفص الرعيئ: أنه سمع أبا الخير يقول: لو كانت تسعة أسياف 
لكان سيفي العاشر» ثم أضع سيفي من باب القنطرة فلا نبقى أحذا. 

وشهد إبراهيم بن علي الرعيئ: أنه سمع أبا الخير يقول: يحل الكفر واللواط. 

وشهد إسماعيل بن حفص الرعيئ: أنه يعرف أبا الخير هذا معطلا للمساحدء تاركا 
لصلاة الجمعة» لا يرى شهودهاء تخللاً للخم كثير الوقوع في الخلافة المباركة» أدامها 
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الله» وأنه طر به رجحل من أهل الحرم. فسمعه إسماعيل يقول: اللهم اقطعنا من أيام» فقال 
له إسماعيل: لماذا؟ فقال: الذي أعرفه: والله لو قام تسعة أسياف لكان سيفي العاشر. 
وشهد علي بن حفص الرعيئي .عثل ذلك. 

وشهد أحمد بن عبد الله بن محمد بن بزيع: أنه سمع أبا الخير هذا يقول: اللواط 
وشرب الخمر حلال. 

وشهد محمد بن أحمد بن حكم بن مقسم: أنه يعرف أبا الخير من أهل الاستخفاف 
بالديانة والتلشية لما. 

وشهد يوسف بن سليمان بن داود الأموي: أنه يعرف أبا الخير هذا من أهل البدع 
والفساد والطعن على أئمة المسلمين وخلفائهم. 

وشهد أصبغ بن عبد العزيز: أنه اجتمع بأبي الخير هذا بسبته» فسمعه يقول بإنكار 
الشفاعة» وتخليد المذنبين في النار. 

وشهد عبد الله بن حزب الله السكسكي: أنه يعرف أبا الخير هذا يتزين. وسمع 
رحلاً استفتاه قي جارية عنده رهينة: إن كان يحل له وطؤها فقال: وطؤها حلال» فكلبته. 

وشهد أحمد بن محمد بن حسان أنه اجتمع بأبي الخير هذا .مقبرة قريش فسمعه 
يقول: أنا أعلم كيل البحار» ووزن الجحبال» وعدد الذر. 

وشهد يعيش بن داود بن ضابط الأنصاري: أنه عرف أبا الخير هذا يسب أهل 
السنة والجماعة. 

وشهد سعيد بن عاصم الحق لانى: أنه يعرف أبا الخير هذا من أهل البدع؛ محتجا 
على أهل السنة بالبدع. | 

وشهد أحمد بن عمر الأموي أنه سمع أبا الخير هذا يطعن في الدين» ويحرف السننء 
ويعد نفسه أن يدحل القصر عروساء يريد بذلك أن يأ بخليفة يدخله القصر. 

وشهد مسعود بن عبد الله الأموي: أنه سمع أبا الخير هذا يحل الخمرء ويقول: إذا 
مت فاغسلون بما. وكان بلغه قبل ذلك أ نه يشرب الخمرء فأنكر ذلك ولم يصدق بف 
فركب مع أصحابه له ليقف على الحقيقة من أمره» فوحده بقرية طرسيل سركان. وقال 
له حينئذ هذه المقالة. 


وشهد معاوية بن سلمة السبئي: أنه مع أبا الخير هذا يقول ممذهب المشارقة» عليه 
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لعنة الله وغضبهء ويذهب مذهبهمء وأن الملحد الشيعي أمير المؤمنين» وفخخر عنده أن 
جراية الشيعي عليه وعلى أصحابه جارية. 

وشهد محمد بن عبد الله بن محمد بن بديع الأموي: أنه سمع أبا الخير هذا يقر 
بشرب الخمر واللواط» ويقع في الخلافة أعلاها الله ويقع في الحكام. 

وشهد عمر بن أحمد البهراي: أنه سمع أبا الخير هذا يقول بتخليد المذنبين من 
المسلمين في النار ويعتقد هذاء ويرى الخروج على الإمام. وشهد حالد بن عبد الحميد مثل 
ذلك؛ إلا الخروج على الإمام. 

وشهد نافذ بن عباس: أنه مع أبا الخير يقول: كسر العظام ككسر الحجارة. وكان 
نافذ قد نبش قبرًا لقريب له؛ فدحل في القبر وأخحرج منه العظام وأعظم كسرهاء فقال أبو 
الخير عند ذلك ما تقدمء فقال له نافذ: وأين حديث عائشة» فقال: عائشة مثل أمك. 

وشهد رشيد بن بخفت: أنه سمع أبا الخير هذا في بعض النمجالس» وقد دارت بينهما 
مناظرة» فقال له أبو الخير: أين تلزم في السوق؟ وما تحرك؟ فذكر له رشيد موضعه 
ومتجره؛ فقال له أبو الخير: للسلطان إليكم سبيل؟ فقال رشيد: بلى» فقال له أبو الخير: 
أنت ممن يقرأ القرآن؟ فقال له: بلى» فقال له: ألم تسمع الله تعالى يقول: «إولا تَرَكنُوا إل 
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَّكُمُ النَّوُ4(هود: من الآية١١)‏ فرضيت بأن تكون من أهل النار؛ فرد 
عليه رشيد ف ذلك .ما استطاع من الرد» فقال له أبو الخير: ليس هؤلاء من الأئمة الذين 
تحب إمامتهم ولا معاملتهم: ولو استطعت محاربتهم لجاهدقم: وكان جهادهم عندي 
أفضل من جهاد العدوء وكذلك فقهاء هذا الزمان يهذه الصفة عندي. 

وشهد بدر مولى أحمد بن خيار: أنه سمع أبا الخير إذا حرج من الطبق يقول -قد 
مع صياح صبيان-: ما كنت أشتهي إلا أن أخحرج بسيفي هذا؛ ل سيف كان معهمء 
فأقتلهم صغارهم وكبارهم إلى باب القنطرة» وترحع بدر على ما كان من جوهر في أهل 
فارس» فقال أبو الخير: أما تقرأ القرآن ِإِذا جَاءَ تَضْمْ الله وَالْمَنْح 4 (النصر: »)١‏ فهذا نصر 
الله قد جاء إلى الغرب» والفتح أن بعده. ١‏ 

وشهد حيار بن عبيد الله: أنه سمع أبا الخير يقول في سوق البزازين -وقد تزاحم 
الناس-: ما يستحق هذا الخلق إلا السيف. 

وشهد عبد الله بن عمر الأموي: أنه سمع أبا الخير يل المخمر. 
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وقال القاسم بن محمد صاحب الشرطة: إسحاق بن منذر بن السيلم تثبت في أمر. 
أبي الخير هذاء فإنه أبو الشرء فاتق الله فيه وأنا شريك في ثوابه» وإن شعت أن تفرد في 
الثواب فافعل» فإذا تولى صلبه بيدي وإثمه في عنقي» وكانت شهادة جميع الشهود المسمين 
ف هذا الكتاب على عين أي الخير ومحضره» وعرفوه حين شهدوا عليه مما ذلك عنهم من 
شهادقم في هذا الكتاب. 

فقبل قاسم بن محمد صاحب الشرطة شهادة ثمانية عشر شاهدًا من هؤلاء 
الشهود, وأحازها لمعرفته بهم» وثبت هم عنده ما شهدوا به من ذلك» واستظهر بسائرهم 
وشاور من حضره من أهل العلم ف بيت الوزراء» فعهد أمير المؤمنين الحكم -أعزه الله 
تعالى- ابن أمير المؤمنين عبد الرحمن -رحمه الله- بذلك إليهم وإليه» فيما ذلك ثبوته عنده 
على أبي الخير ف هذا الكتاب» بعد أن أعلمهم بقبوله لمن قبل من الشهداء» واستظهاره من 
استظهر به منهم. 

فقال الفقهاء: قاضي الجماعة منذر بن سعيد» وإسحاق بن إبراهيم»؛ وصاحب 
صلاة الجماعة أحمد بن مطرف وغيرهم: نرى -والله الموفق للصواب- أنه ملحد كافر» قد 
وجب قتله بدون ما ثبت عليه من غير أن يعذر إليه فيمن قبلت» بعد أن ينهى ذلك إلى 
أمير المؤمنين أعزه الله. 

وأشار عليه بعض من حضر من أهل العلم بأن يعذر إليه في ذلك» فأحذ الناظر في 
أمره قاسم بن محمد بقول من رأى أن يقتل بغير إعذار إليه؛ إذا كان ذلك رأيه وأيضًا 
ومذهبه فيه» وأنهى قاسم بن محمد إلى أمير المؤمنين جميع ما نظر به من ذلك. 

فرأى أمير المؤمنين -أصلحه الله- أن الحق والصواب في قول من أشار بقتله بلا 
إعذار» لما استفاض من إلحاد هذا الملحد وانتشار ذلك عنه» فأمضى ذلك فيه» وأمر بصلبه 
غضبًا لله ولكتابه ولرسوله؛ ليكون شرادًا لمن ذهب إلى مذهب من مذاهبه» أو ثبت عليه 
سبب من أسبابه ١‏ لي تثبت على أبي الشر هذاء لعنه الله. 

وكتب أمير المؤمنين -أعزه الله- إلى الوزير عيسى بن فطيس كتابًا نسخته: بسم 
الله الر<من الرحيم» يؤحذ برأي القاضي» وإسحاق» وصاحب الصلاة» فجزاهم عن الدين 
والذب عن السنة خيراء وقد صرفت الوثيقة لتكون في البيت» ورأيت هذا الأمر قد كثر, 
وكان ممنوعًا مطرودّاء فتقدم إلى القاضي والحكام بالأحذ على أيدي الناس في هذاء فمن 
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خالف مذهب مالك بن أنس رمه الله بالفتوى أو غير وبلغئ جبره؛ أنزلت به من 
النكال ما يستحقه وجعلته شردّاء وقد احتبرت فيما رأيت في الكتب أن مذهب مالك 
وأصحابه أفضل المذاهب. ولم أر في الصحابة ولا فيمن تقلد مذهبه غير السنة والجماعة؛ 
فليتمسك هذا ففيه النجاة إن شاء الله. 

ولما نفذ عهد أمير المؤمئين أعزه الله بصلب أبي الشر هذاء وظهر من سرور العامة 
والخاصة بذلك ما لم يظهر فيهم, إلا أصبحوا إلى خلافته أعلاها الله. 

كتب إليه إسحاق بن إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم» سلام على أمير المؤمنين 
وإمام المسلمين» ورحمة الله وبركاته, والحمد الله الذي لا يزال أمير المؤمنين» سيدي وسيد 
المسلمين» هده الله بتوفيقه» ويشد بصائره في الخير بتأييده» والذي من عليه بأن كان أول 
دم أمر بسفكه في خلافته امتعاضًا له عز وجل ولكتابه ولرسوله يك وغضبًا على من 
استخحف بعظمته واتخذ آياته ورسوله هزواء وذلك من فضل الله عز وجل على أمير 
المؤمنين» وعلى آبائه المهديين رضي الله عنهم» الذين قفا آثارهم وسار بسبيلهم في غضبهم 
لله عز ذكره؛ وشدة انتقامهم له من الملحدين والمارقين والمبتدعين. 

فلو كان أمير المؤمنين سيدي .كرأى ومسمع من اجتماع رعيته بالأمس» عند ورود 
الشورى عليهم .ما أمر به في الملحد أبي الشرح من استئصاله وقطع شأفته» وسروهم 
بذلك؛: واستهلال جميعهم بالدعاءء والرغبة إلى الله في إعزازه ونصرهء وطول بقائه» مع 
شكرهم له عز وجل على ما اختصم به وفضلهم على جميع أهل الأرض من خلافته 
وأطلعهم عليه مما كانت آمالحم قائمة فيه» وراجية منه -لتضاعف سروره- أعزه الله 
بالحسنة الي تقرب إلى الله يما في هذا الملحد, وليتبين أن ليس ف المسلمين رعية أرغب ف 
إحياء السنة وإتباعهاء والحب لإمامهاء والشفة عليه والتكلف به -من رعيته. 

فلقد رأيت الناس -أبقى الله أمير المؤمنين سيدي- يتلاقون بالتهاني ما أطلعهم الله 
عليه من باطن أمير المؤمنين إمامهم؛ في الغضب ولكتابه ولرسوله وللسلف الصالح من 
صحابته» ولشدة بطشه وعزمته في الانتقام ممن طعن في الدين؛ ما عظم به سروري لأمير 
المؤمنين سيدي» وبجماعة المسلمين» لعلمي بأنُا سيتزودها الركبان إلى جميع أمصار 
المسلمين وبلدافهم؛ على أفضل ما قد أطلع الله عليه رعية أمير المؤمنين من نيته واجتهاده. 
مما لو أنه رام أن يجمع قلويهم بقوة سلطانه على ما اجتمعت عليه من ذاتهاء لما بلغته طاقة 
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إلا إلى أقل من ذلك» ولكن الله عز وجل أوصى إليها ما أوصى فتحقق عندها ما لا 
يتحقق إلا ما عنده. إلا فيما يظهرهم عليه من غيبه» فتبارك الله رب العالمين. 
ثم شفع أمير المؤمنين سيدي -أبقاه الله- ما كان تقدم من عهده في هذا الملحد با 
حاوب به الوزير عيسى بن فطيسء فيما أا إليه ثما اعترض به من اعتراض ف الإعذار 
فيما ثبت عليه» فبدرت إلى انتساخ ذلك الجواب وأذعته فيمن حضرني» فكان سرورهم به 
كسرورنا وسرورهم با غدونا عليه من الفرج به غداة حلافته» بل أكثر من ذلك» ثم 
خخر جحلثك بالنسخحة إلى من حضرن بالمسجد وقد احتفل من الداعين والمبتهلين والراغبين) 
فقرأته عليهم» فكلهم دعا بما لا أشك أن الله لا يضيعه لحم في أمير المومنين إمامهم 
وكهفهم وحائطهم ثم تبادر الناس إلى نسححه» فانتشر فيهم كأسر ع شيء, فلم تزل طائفة 
بعد طائفة تنسخه إلى المساءء حي كأن الله عز وحل إنما استخلفه عيهم تلك الساعة 
فهنيئا لأمير المؤمنين سيدي ما من الله به عليه وجمعه له من طاعته لربه» ورسوخ محبته في 
قلوب رعيته. واستنامتها إلى إمامته. 
وبعد -أبقى الله أمير المؤمنين سيدي- بأني لم أشك في هذا الملحد وأصحابه: أن 
لله ينتقم منهم بك وعلى يدك مذ اللهمك إلى التذلل له مما تسميت به من استضارك به 
فكفى هذا تسليمًا وخحضوعا لعزته. ثم هو وأصحابه في فضض لعنة الله وحزيته الي 
أوعدهم با في كتابه وعلى سان رسوله. فمما أودعهم به قوله تبارك اسمه وتعالى: إن 
سه 2 ا اك آذآ . م اج 2 2 0 5 سان 5 5" 
الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدنيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ هم عَذَاباً مُهيناوَالَذِينَ يُؤْدونَ 
ممى ار كو ص 2 2 ل وساي و راون 000 
المؤْمِنِينَ وَالمَؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلوا مُتانا وَإِنما مبينً# (الأحزاب: لاه-(مه)) 
وما أوعدهم به على لسان رسوله قوله عَيِد: «دعوا أصحالبي لا تتخذوفم غرضاء 
ل 052 1 0 اء ع. اع .ا ١‏ ء 
ومن اذالئ قمعل اذى الله ومن اذى الله فيو شك أن يأخده دغ ل فمن كان -ابقى 
)١(‏ الحديث أخرحه الترمذي جه» ص95" برقم 23857 وقال: حديث غريبءوالإمام أحمد في 
مسنكدة جع ص 087 / والروياي 52 مسندة ج25 ص ”5 برقم ؟كمرىلى والبيهقي 2 الشعب ج07 
ص ١9١‏ برقم 215١١‏ والخلال ف السنة ج؛ ص7١ه4-8‏ ١ه‏ برقم 285١‏ وابن أبي عاصم في 
السنة ج7؟)» ص 47/5 برقم 59157. 
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الله أمير المؤمنين سيدي- الله وكتابه ورسوله يطالبه؛ فهو ف فضض لعنته. والكتاب 
والرسول نحصماؤه. فأين يفر من سمائه وأرضه. 

بمنعين -أبقى الله أمير المؤمنين- أن أكون مكان كتابي هذا معيئًا له ومشافها 
بدعائي وابتهالي؛ إلا بمعرفي برأفته ورغبته في الرفق بي والصون لي من ريح هذا اليوم 
وبرده» وما نزل من الماء فيه بشكر الله له» ما أعجزه عنه من قضاء حقوقه؛ وكفاه على 
بأفضل ما يحفظه مئ آمين أمين؛ والسلام على أمير المؤمنين سيدي ورحمة الله. 

فأجابه أمير المؤمنين -أبقاه الله ف ظهر كتابه حوابًا نسخته: إلى إسحاق بن 
إبراهيم الفقيه» قرأنا كتابك وفهمناه» والحمد لله الموفق لناء الذي أجرى على أيدينا وف 
أيامنا هذه المكرمة» وجزاك الله عن الذب عن الدين خيراء فقد وقع من أفضل موقع؛ نما 
كان ما ألقى من الكلام نزعة من نزعات الشيطان» وألقية ألقاها على ألسنتهم ولولا 
البدار لدارت أمور وأمورء والحمد لله الذي أهمنا إلى البدار» وقطع على أيدينا طرفا من 
الكفار وقد بلغ أن جماعة على مذهبه؛ وأمرت الحكام بالتشديد عليهم وإخافتهم. 

وبلغين أن قوم يفتون بغير مذهب مالك بن أنسء» وأنهم يرخصون في الطلاق 
وغيره .منا كير من الفتوى» وكل من زاغ عن مذهب مالكء فإنه من رين على قلبه» وزين 
له سوء عمله. فقد نظرت ف أقاويل الفقهاء» ورأيت ما صنئف من أخبارهم إلى يومنا 
هذا؛ فلم أر مذهبًا ولا أنقى ولا أبعد من الزيغ من مذهبه. وجل من يعتقد مذهبًا من 
مذاهب الفقهاء؛ فإن فيهم الحهيمي والرافضي والخارحيء إلا مذهب مالكء فإن ما 
ممعت أن أحذًا تقلد مذهبه قال بشيء من هذه البدع» فالاستمساك به نحاة إن شاء الله. 

وقد أحسنت ف توقفك» وما أحب إلي ما أحاطك الله به وأصلح من حالك» فقد 
قلت لمن حضرن يوم السب بعد خروجك: لن يزال هذا البلد بخير ما كان فيه هذا 
الشيخ؛ فكثر الله مثله فهذه بصيرق فيك. فاعلمه؛ والسلام عليك. 

ولما ورد جواب أمير المؤمنين الحكم بن عبد الرحمن -أعزه الله- هذا على إسحاق 
ابن إبراهيم» احتمع إليه طلبة العلم فرغبوا إليه ف انتساحه. فأباح لهم ذلك» وسألوه أن 
يشرح هم أصل هذه الفتوى المذكورة عنه وعمن قال مثل قوله» ف قطع الإعذار عن أبي 
الشر استعداذًا بماء وتخليدًا لما على من ظهر منه أو ثبت عليه شيء ثما ثبت على هذا 
اللحد. ظ 
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فقال إسحاق بن إبراهيم: لم يحر بيئ وبين أصحابي فيما سألتهم عنه مذاكرة أكثر 
من اجتماعنا على وجوب قتله بغير إعذار؛ إذ ببعض ما ثبت عليه كان يجب قتله بلا 
إعذار» فكيف يا اجتمع عليه في الشهادات المشهود ها فيه من ضروب الكفرء الى م 
أسمع باجماعها في أحد ممن شهد عليه بالإلحاد» وعرف به. أو نسب إليه شيء منه» قدا 
ولا حديئًا؟ وكل ذلك قد قاد أصلا احتمل عليه. < 

فمن أصلي في إسقاط الإعذار إليه فيما تقدم ذكره عيئي: الاحتمال في ذلك على 
مذهب مالك ذَن في قطع الإعذار عمن استفاضت عليه الشهادات ف الظلم, وعلى مذهبه 
في السلابة والمغيرين وأشباههم إذا شهد عليهم المسلوبون والمنتهبون» بأن تقبل شهادقم 
عليه إذا كانوا من أهل القبول» وف قبوها عليهم سفك دمائهم مما يحكم به على احاربين, 
إذا كان الشهود جماعة» وقد وقف مالك على الجماعة كم هي؟ فقال: أربعة فما زاد. 

وفي الرحل يتعلق بالرحجل وجحرحه يدميء فيصدق عليه» وف البكر تتعلق بالرحل 
وهي تدمي فتصدق عليه» وفي الي تتعلق بالرحل بالمكان الخالي وقد فصحت نفسها 
بإصابتها لها فتصدق عليه بفضيحة نفسهاء وف الذي وجده وَفنه عند أحد الحكام وهو 
يضرب؛ لدعوى صبي قد تعلق به وهو يدمي» فصدقه الحا كم فيما ادعاه عليه من إصابته 
له» فلم يزل يضرب ومالك جالس عندهء حن ضرب ثلاث مائة سوطء وهو ساكت لا 
ينكر ذلك» إلى ما قد كان تقدم له قبل نزوله عليه من الضرب»ء وقد بلغي أنه انتهى به 
الضرب إلى ستمائة سوط. 

وني أهل حصن من العدو يأتون مسلمين رجالاً ونساء» حوامل وغير حوامل؛ 
فيصدقون في أنسايهم ويتوارثون بذلكء إذا كانوا جماعة لهم عددء إلا أن يكونوا يسيرا: 
السبعة والثمانية» قال ابن القاسم: والعشرون عندي جماعة دون عذر. 

فأين الإعذار من هؤلاء كلهم؟ فإذا كان مالك يرى هذا في أهل الظلم للناس 
والسلابين والحجامين والمنتهبين» وفيمن يلحق بدار الإسلام من المشركين» فالظلم لله عز 
وجل ولكتابه ولرسوله أحق بأن يقطع عنه الإعذار» فيما ثبت عليه من الكفر به والإلحاد 
والتكذيب لكتابه ولرسوله لو لم يستفض عنه كل ما استفاض» فكيف .ما ثبت عليه 
وانتشر عنه من قد شهد في الكتاب الذي انعقد عليه به الشهادات» وين لم يشهد فيه. 

ولو لم يستفض ذلك عنه إلا ممن شهد عليه في ذلك الكتاب خاصة؛ لعظمت 
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الاستفاضة يهم عندي, ولقبلت جميعهم؛ إذ هم أوحلهم من حملة القرآن وطلبة العلم 
وحجاج ومجاهدون وعمار مساجد» فكيف» وليس بالأندلس بلد إلا وهو يغلي 
بالشهادات عليه مما أذاع فيهم من هذا الإلحاد. 

فهذه سبيلي فيه وف أمثاله الي أقول يما وأدعو إليها على بصيرة مين فيها؛ إذ وقفنت 
على جميع ما انعقد عليه من الشهادات فوجدتها تشتمل على الكفر بالله والتكذيب لكتابه 
ولرسوله مع الطعن على الأئمة المهديين والسلف الصاح من المؤمنين» ومع ما كان يدعو 
به يظهر العزكة فيه من الخروج على إمام المسلمين -أعزه الله-. وحمل السيف على رعية 
المسلمين وسببي ذراريهم وإحالة الملحدين أمثاله عليهم: وإحالة في كثير منها لكل ما حرم 
لله في تنزيله وعلى لسان رسوله من الفواحش» حاشا نبذتين أو ثلاث من مذاهب 
المعتزلة» ومثلها من مذاهب الرافضة اللعينة والشيعة المخزية. 

ومن تحرج ف تعجيل روحه إلى النار فإنٍ متقرب إلى الله عز ذكره بإسقاط التوسعة 
عليه في طلب المخارج له بالإعذارات» والإسراع به إلى ما أوعد الله به الذين يلحدون في 
آياته» ولو لم أجد لمالك أصلا فيما تقدم ذكره عنه في هذا الكتاب؛ لنزعت إلى أصله في 
موطئه للحديث المأثور فيه عن الني يلِ: «إما أنا بشر”''» وهو أم القضايا ولا إعذار فيه 
ولا إقالة من حجة ولا من كلمه؛» وإلى كتاب عمر بن الخطاب ذف إلى أبي عبيدة بن 
الجراح وأبي موسى الأشعري وهما أيضًا ملاذ الحكم والأحكام بعد حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام وليس فيهما إعذار ولا إقالة من حجة ولا من كلمه غير قوله: اضرب 
للطالب أجلا ينتهي إليه؛ لم يقل: اضرب لمن ثبت عليه حق أجلاً ينتهى إليه. 

غير أن الإعذار فيما يتحاكم الناس فيه من غير أسباب الديانات استحسان من 
آثمتناء وأنا على اتباعهم فيه والأحذ به على بصيرة مستحكمة فيما أوجبوا الإعذار فيه 
من الحقوق, وألتزم التسليم ما استحسنوه؛ إذ هم القدوة والهداة. 

فأما في الالحاد والزندقة والتكذيب للقرآن وللرسول وف إقامة الحدود فلم أسمع به 
ول أره لأحد ممن وصل إلينا علمه في مقبول الشهادات نأحذ به. 

وقد تدور عند حكامنا شهادات لا إعذار فيها بلا احتلاف بين من أد ركنا ولا بين 
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من مضى من مشاتخناء منها ما ينعقد في بجالس الحكام من المقالات والإقرارات 
والإنكارات بشهادات من يحضرها عندهم من المقبولين في الدماء والفروج والأنساب 
والنكاحات والطلاقات والأموال وغيرها من صنوف الحقوق وكلها بلا إعذار ف شيء 
من هذه الشهادات بإجماع من مضى وممن بقي. 

ومنها شهادات من يعذر بحم الحكام إلى من تحجبه الأحوال المانعة من مشاهدة 
بجالسهم. فلا يجدون بدا من الإعذار إليهم» ورتما كان الإعذار بواحد ورتما كان باثنين أو 
أكثر على ما يراه الحكم؛ فلا إعذار في ذلك كله بإجماع من مضى ومن بقى. 

ومنها شهادات من يوجههم الحكام إلى امتحان ما لا غين يهم عن امتحانه ممن 
يثقوك به» وإلى حيازة ما شهد فيه عندهم وما لابد أن يحازء وإلى تنفيذ ما لا يمكنهم 
إنفاذه في مجالسهم» وإلى معاينة شخوص وأعيان في ضروب شى لا بمكن نقلها إلى 
بجالسهم لأسباب يطول ذكرهاء ولا إعذار في شيء من هذه الشهادات عندهم بإجماع 
من مضى ونمن بقي. 

ورا اكتفى في كثير منها بواحد فهل هذه كلها إلا شهادات؟ وهل بينها وبين 
غيرها فرق ف شيء. ظ ظ 

ومنها استفاضة الشهادة المشهود با عند الحكام في الأنساب القديعة والحديثة, وق 
الموت القدهم والحديث» وف النكاحات القديمة والحديثة» وتواريخ أقضيتهم ومددها وف 
الولاء القديم» وفي الأحباس المتقادمة» وئٍ الضرورات تكون بين الأزواج في أشياء سوى 
هذه يطول ذكرهاء وف بعض ما ذكرنا كفاية من بعضها. ظ 

فهل هذه كلها إلا شهادات كال قبلها؟ هذا إلى ما أرجأت ذكره ما مضي به 
نظر الأئمة المهديين رضي الله عنهم من لدن عمر بن الخطاب فمن بعدهم مما تفردوا 
بانفراده وأمضوا أحكامهم به على الاستفاضة. 

بل بدوها في استئصال الشكاك والملحدين ولمتهمين بالتعطيل» وتطهير البلاد 
وإراحة العباد منهم؛ ولعلمهم يما لهم من ثواب الله في حياطة الديانة وإصلاح الخاصة 
والعامة ما قد حمدته هم العلماء والفقهاء والصالحون ف أزمتهم وبعدهاء إلى يومنا هذا. 

والذين يعلمون ما أقول ولو ألم أنزع هذا كله ول يثبت على هذا الملحد كل ما 
نبت عليه إلا ما كان يعد به جلساؤه ومن يستنيم إليه من الخروج على إمام المسلمين - 
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أعزه الله ومن حمل السيف على رعيته وسبي ذراريهم لرجحوت أن أخطئ .ما أشرت به 
فيه عند الله عز وجل. 

فقد أحبرني من وثقت به عن قوم من الصالحين ماهم أنه تقرب إليهم بالمناصحة في 
نسائهم أن يطلقن الجسم ويتخذون الضفائر ويستعددن اء فإنمهن عن قرب بمتحن بالسبي؛ 
سبي الشيعة لحن» وأنه مقدمتهم إليهن. 

فكيف يمن له نصحت وعنه عرز وجل قلت ما قلت؟ 

وإنٍ لعلى بينة من ربي فيما به أشرت وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم يمن هر 
أهدى سبيلا. 
قال القاضي: 

ما قضى أبو إبراهيم -رحمه الله- في التبيين والنصح للمسلمين وإن كان في فصول 
كلامه اعتراض على الأصول وف بعضها خحلاف» وقد تقدم بعضه في صدر الكتاب والله 
الموفق للصواب» والبين أن من تظاهرت عليه الشهادات ف إلحاد وغيره هذا التظاهر 
وكثرت البينة العدلة عليه هذه الكثرة» فالإعذار إليه معدوم الفائدة. 

إذا اليقين حاصل بأنه لا يستطيع على تحريح جميعهم ولا يمكنه الإتيان مما يسقط به 
شهادتهم. ومن قال بالإعذار قاد أصله المتفق عليه عند العلماء والحكام في لزوم الإعذار في 
الأموال» ومن اجتهد أصابء والله أعلم بالصواب. 
مسألة في تكفير أهل البدع أم هم كأهل الكبائر: | 

سكل الشيخ أبو عبد الله بن عتاب عن طائفتين في أهل الكبائر والبدع: 

' فقالت إحداهما: أهل الكبائر في المشية وأهل البدع في النار ولم يستئن واحدًا منهم. 

وقالت الأحرى: أهل البدع أقمن أن يكونوا في المشيئة لأن الذي أتوه تأويلاً أرادوا 
فيه الصواب فأخحطأواء وأهل المعاصي والكبائر إنما أتوا ذلك تقحمًا وجرأة» قد علموا أن 
الله قد حرم ذلك فأمنوا مكره وعذابه وقد وصفه الله في كتابه أن عذابه غير مأمون. 

وقد أُجمع المسلمون أن من تمسك بعقد من الإبمان لم يحنم عليه بالنار لقول البي يَل: 
«لا تسزلوا أحدًا من أمتي جنة ولا نار”'» فأيهما أحق بالتبديع لا زلت مؤيدًا. 


)١(‏ هذا الحديث لم أعثر عليه. 
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فجاوب: 

هذا شيء أكره الخوض والتكلم فيه فإذا قد وقع فأقول والله أعلم: إن البدع كلها 
مذمومة مذموم من اعتقد شيئًا منها؛ وبعضها أعظم من بعض -عصمنا الله منها- ولم 
يقبض الله نبيه حمدًا يلهُ حى ترك أمته على الواضحة وأمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة. 

وروي عيسى من ابن القاسم وسئل عن أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة؟ فقال: 
إن نزلت يمحم حاحة أعطوا من الزكاة» وهم من المسلمين يرثون ويورثون. 

وقال ابن القاسم في المدونة: رأيت مالكًا إذا قيل له ف إعادة الصلاة خلف أهل 
البدرع يقف ولا يجيب. 

وقال ابن القاسم: أرى عليه الإعادة في الوقت» وروي ابن وهب عن مالك في 
موضع آخر من سماعه: قيل لمالك: أرأيت من صلى حلفهم فريضة؟ فقال: ما أحب أن 
أبلغ ذلك كله أرأيت لو صلى حلفهم سنين؟ فلم يختلف قول مالك في منع الصلاة 
ابتداء» فإن صلى فروي عنه التوقف. 

وروي عنه ألا يعيد, وكان سحنون يقول: فإن أعاد فحسن وإن َم يعيد فلا شيء 
عليه» وكان يضعف الإعادة» ويرى ألا يعيد في وقت ولا غيره. 

قال: وكان جميع أصحاب مالك يقولون -أشهب ولمغيرة وغيرهما-: إنه لا تعاد 
خلفهم ,إنما يعيد من صلى خلف يهودي أو نصران. وقاله محمد بن سحنون. 

وممن قال يعيد بي الوقت وغيره أصبغ؛ على حلاف عنه؛ إذ قد روي عنه الإعادة 
وروي عن محمد بن عبد الحكم وغيره الإعادة أبدًا وذهب إليه ابن حنبل وغيره. 

وأما أصحاب الذنوب والكبائر -أجارنا الله من ذلك كله وعصمنا- فإن الله تعالى 
قال ف كتابه ليا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَ أَنْميِهِمْ لا تَفْتطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله4 (الزمر: من 
الآية٠)‏ في آي كثيرة: فا مسرف على نفسه ظالم لنفسه» والكبائر مذمومة كلها وبعضها 
أشد وأعظم من بعض وقد روي عن كثير من أصحاب مالك أنه قال في مسألة: وقد 
يكون في غير أهل الأهواء من هو أشر من أهل الأهواء. 

والأمر فيما سألت عنه راجع إلى مشيئة الله تعالى : طوَإلبْهِ يُرْجَعٌ الأمر كله (هود: 
من الآية7١1)‏ لقَمَالٌ يا يُريدُك (هود: من الآية1١٠)»‏ عدل في جميع ذلك» لا يظلم 
مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ولا يقطع عليهم بنار واللّه عز وجل أعلم. 
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قال القاضي: 

قال ابن حبيب في السادس من الواضحة: ومن عرف ببعض الأهواء المخالفة 
للجماعة مثل الإباضية والمرحئة أو القدرية وأشباههم فلا يصلى خلفهم ولا يصلى حلف 
إمام ضال؛ ومن صلى خلفه فليعد في الوقت وبعده؛ لأن الصلاة رأس الدين» وأولى ما 
أحيط فيه. 

وهذا في إمام يصلي بالناس بغير ولاية ولا سلطان؛ لأنه في مندوحة من تركه إلى 
الصلاة حلف غيره؛ وأما إذا كان إماما تؤدى إليه الطاعة أو قاضيه أو صاحب شرطته أو 
خليفته على الصلاة فلا إعادة على من صلى خلفهم وصلاته جائزة» هكذا فسره لي من 
لقيته من علماء المدينة؛ مطرف وابن الماحشرون وغيرهما. 

وفسره لي أيضًا ابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج وهو الذي عليه أهل السنة وابن 
سحنون من هذا في قوله: جميع أصحاب مالك يقولون: لا يعيد من صلى خلفهم؛ أشهب 
والمغيرة وغيرماء وقع هذا عنه ف سماع عيسى في كتاب امحاربين وزاد ابن كنانة وغيرهم 
وأما تكفير أهل ١‏ لبدع فقد سئل أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عن ذلك وقيل له: 
هل يكفرون؟ ويقطع بتخليدهم في النار؟ وأهُم لا يقبل منهم توبة فإن قوم يزعمون ذلك . 
ويقولون: من لم يكفرهم فهو كافر؟ 

فجاوب: اعلم -أرشدك الله- أن أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج 
بتحكمهم على الله بأنه لا يكون منه فيمن خالفهم إلا تخليدهم في النار إذ كانوا قد كفروا 
من حالفهم واستحلوا دمه فسمتهم الصحابة وجماعة المسلمين خوارج أي عن سبيل 
الجماعة وسنة الإسلام لأنهم لم يقطعوا مواريثهم ولا أبانوا نساءهم منهم ولا أفرزوا 
قبورهم من قبور المسلمين ولا أحكامهم عن أحكامهم. 

ثم احتمل على ذلك بعدهم مالك وأهل بلده والليث بن سعد والأوزاعي وابن أبي 
سلمة وغيرهم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصرء فأما من قطع كما ذلك على الله 
بأنه لا يقبل توبة مبتدع فقد خرق إجماع المسلمين ورد على رب العلمين. قال الله 
سبحانه: لغَافِرِ الذَنْبٍ وَكَابِلٍ التَْبٍ شَدِيدِ الْعِقّاب» (غافر: من الآية؟)؛ وأما تكفيرهم 
فهي طريقة إخواهم من التوارج الى ذكرناها الله يعصمنا وإياك من مضلات الفتن 


بر “متة. 
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وسئل أبو عمر أحمد بن هشام الأشبيلي: عن ذلك فجاوب» وفقنا الله وإياك 
لطاعته وعصمنا مما عصم به أولياءه وأهل محبته: البدعاء أمر عظيم عند أهل العلم يخاف 
عليهم الخلاف فيما يعتقدون» تبغضهم القلوب ويشتد غضب لمؤمئين عليهم» ولا 
يخرجون من الإسلام بذلك. 

وقد تكلم الئاس في هذا وهو الذي وجدنا عليه الفقهاء أهل مدينة الرسول هله ومن 
اتبعهم, وفقنا الله لما يرضيه منا إن شاء الله والسلام عليك. 

قال القاضي: الصحيح عندي في أهل البدع أنهم صفنان» وأن البدع نوعان. 

فالنوع الواحد منهما كفر صراح لا خحفاء به» وضلال لائح لا ستر يخفيه» كقول 
بعض الرافضة -لعنهم الله- إن عليًا ض الله من دون الله- تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا- 
وكقول صنف آخحر منهم يقال لهم الجمهورية: إن عليًّا-عليه السلام- ني مبعوث وإن 
حبريل عيه السلام غلط؛ بعث إليه فأتى محمد - يل أفيحل لمسلم يعلم الله ورسوله 
ويؤمن ما أنزله عليه من كتابه أن يقول إن هذا غير كفر وإن معتقده والقائل به غير 
كافر؟. 

بل هذا هو الكفر الصراحء والقائل به كعابد وثن كافر مفتر على الله عز وجل 
مخلد ف النار لا يريح رائحة الحنة أبدّاء من قال بغير هذا وارتاب فيه فكافر مثلهم أو شاك 
قد أضل دينه وأحطأ طريقه. ظ 

والنوع الثاني من البدع ضلال وزيغ عن الحق وعدول عن السنة والجماعة» لا 
يطلق عليه كفر ولا على معتقده كافر كقول المختارية من الرافضة: إن عليًا إمام؛ من 
أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله والأئمة من ولده يقومون مقامه في 
ذلك؛ وكقول صنف منهم يفضل عليًا على الناس كلهم؛ ولا نطعن على أبي بكر وعمر 
ونطعن على عثمان بأنه غير. ويقال لهم: الزيدية.. 

وكقول الشيعة منهم: أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد رسول الله كلعْ على التقدم؛ 
وعلي أحب إلينا. 

فهذه كلها بدع خارجة عن رأي جماعة المسلمين» لا نقول إفها كفر ولا إن 
معتقدها كافر» ولا يمتري ذو حس في حفتها في الي قبلها ولا في كوها من غير جنسها. 

ومثل هذا في التنويع كثير في غير الرافضة من المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم؛ 
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إلا أنا اقتصرنا على هذا التمثيل محانبة للتطويل وإذ فيه بيان من ذلك التجميل. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

وقول ابن عتاب ف جوابه: قد قال: كبير من أصحاب مالك: قد يكون في غير 
أهل الأهواء ومن هو أشد من أهل الأهواء. هو قول ابن القاسم ف تفسير ابن مزين؛ 
حكاه عنه عيسى بن دينار وقال به» وقال بحيى بن إبراهيم بن مزين: في تفسير هذا -يريد 
ابن القاسم- أعذر ممن ركب شيئًا بعد معرفته وتفحمه وجرأته على ذلك فصاروا شرًا من 
أهل الأهواء. 
وفيٍ هذا التأويل عذر لأهل البدع في تحريفهم لكتاب الله عز وجل ومفارقتهم 
للسنة والجماعة بتأويلهم؛ ولا حلاف أنهم غير معذورين في مخالفة سبيل المؤمنين. 

وقد قال أبو الحسن علي بن محمد بن القابسي في كلام ابن مزين: ما أدري ما 
تفسير ابن مزين هذاء وإنما أراد ابن القاسم أن في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل 
الأهواء وهم الذين يتدينون بالسنة وتكون منهم جهالات من وراء نسك فهم يغرون به 
من يسقطونه في جهالتهم» وأهل الأهواء الناس لهم منافرون» هذا وجه قوله عندي, والله 
ولي التوفيق. 

وكيف يقال من يخطئ وجه الصواب ف الاعتقادات: أنت أعذر من سلم له 
اعتقاده من الخطأ وزل بالجهالة فيما دون الاعتقادات وأتى ذلك تقحمًا؟ هذا بعيد والله 
أعلم, - 

هذا كله من كلام أبي الحسن» وهو صحيح حسنء وبالله التوفيق. 
قال القاضي: 

قد أتينا -بحمد الله وحسن عونه- على ما رغبناه وذهبنا إليه من جمع شمل النوازل 
الي كنا قد علقناها على غير ترتيب وكتبناها في غير ما موضع من كتابنا لتقرب فائدقاء 
وتكمل منفعتها لمن طالعها. 

وأضفنا إليها من أنواعها ما فيه تمامها ومن الروايات ما زدنا في بيافهاء ولم ننقل ما 
نقلناه من الأمهات على نصه بل را اختصرنا بعض لفظه قصدًا إلى المعئ الذي أردناه 
فأوردنا وكشفنا لما أردنا بيانه فبيناه. 

وما رأينا محتاجًا إليه بحملته كتبناه على هيئة ليكون الاستدلال من ألفاظه ومساقه. 


: 
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وتركنا من النوازل كثيرًا ما كان يضطر إلى تتميم ويحتاج إلى تنويع وتقسيم وعدلنا عما 
فيه من الاعتراض إلى التسليم لمانع منع أو لضعف قطع وأرحأنا إلى وقت نشاط إن كان 
مهل ولم يقطع أجل فنعلق عليه ما يحتاج من التنبيه إليه. 

ومن أضاف كتابنا هذا إلى غيره من الكتب الموضوعة في الأحكام كمنتخب ابن 
أبي زمنين وغيره أو كثرت دراسته للأصول أحرز علم الأحكام على وجوههاء ومعرفة 
الأقضية على حقائقهاء ووقف على سنن الفتيا وما جه الشيوخ فيها وفيه أبواب كثيرة لا 
توجد في كتاب بإيعادهاء فيه ولا غين بعالم فيها عنه. 

والحمد لله ثم الحمد الله على ما منحنا من هداه: وفقهنا فيه وعلمنا إياه. والصلاة 
التامة على رسوله محمد الذي اصطفاهء وختم به الرسل واجتباه. حشرنا الله معه 
ولاخالف بنا عنه» وجعلنا من العاملين له المريدين وجهه الراغبين فيما عنده» وتحاوز عما 
كان من زلل أو خطل ف قول و عملء إنه منعم كرتم قريب بحيبء لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم. 

وكان تمامه يوم الأحد لتسع بقين من امحرم سنة ثلاث وسبعين وأربع ومائة والحمد 
لله كثيرًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليمًا. 

تم جمع كتاب الإعلام بنوازل الأحكام بحمد الله الملك العلام وعلى سيدنا محمد 
أفضل الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام» في يوم الجمعة الرابع عشر من رجحب 
الأصب من عام ١١١5‏ ستة عشر ومائتين وألف من الهجرة ١‏ لمحمدية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام. 

على يد كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده من أولاده وعقبه ثم لمن أصلحه الله من 
إخوانه وعصيته علي بن سعيد بن علي بن أحمد بن عيسى» عرف بابن سيدي عيسى نسبة 
إلى الشيخ الشهير الوالي الكبير ذي الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة الزاهرة الشيخ سيدي 
عيسى بن محمد بن محمد رحمه الله وأعاد علينا من بركاته آمين آمين آمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. 
فلل هالا مادعوت بنية لكاتبه بالعفو فهومتقل 


ذله سقطات جمعه غير أفها تقل إالله الكسسريم المؤأفل 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والله وسلم تسليمًا 
كثيرًا. 

مسائل الغيب في آخر الديوان: سثل أبو إبراهيم عمن له حق مؤجل قريب الأحل 
أو بعيده فزعم أن الذي هو عليه يريد سفرًاء وأنكر المطلوب ذلك فقال: إن أقام الطالب 
بذلك شبهة بينة وإن دلم تكن قاطعة أحلف المطلوب أنه ما يريد سفرًاء فإن حلف لم يكن 
له عليه شيء» وإن نكل كلف حميلاً غارمًا مليئا ثقة» ثم يقال له: إن شئت فسافر أو اقعد. 

وسكل عن الكماد يقطع الثوب وينكر القطع. فقال: يرسل الطالب والكماد إلى 
أهل البصر فإن قالوا: هو حديث عرض من هذا الكمد» غرم الكماد ما أفسدء وإن قالوا 
بمكن أن يكون قديمًا أو حديئًا حلف رب الثوب: ما علم هذا القطع عند نفسه ولا عرض 
عنده ويضمن الكماد» وإن كان الثوب قد كمد قبل هذا الكمد حلف الكماد ما عرض 
عنه وبرئ» وإن كان لم يكمد قبل هذا وهو جديد ضمن الكماد لأنه يعلم أنه ما عرض 
عنده؛ ولا يمين على رب الثوب للكماد إن شاء الله عز وجل. 

قال سحنون: من بنى على باب جاره دكانا في الطريق غير مضر بالطريق إلا أنه 
حضر بباب داره يقابله لقعود الناس معه عليه منع من ذلك ولو فتح بابًا لداره قبالة باب 
دار آخر نكب عن باب تلك الدار بقدر ما يرتفع الضرر معه. 

قال: ومن أحدث في طريق المسلمين كنيف أو قناة حمام ولم يرفع ذلك إلى حكم إلا 
بعد اث عشر عامًا لم يكن ذلك للمحدث حيازة؛ لأن طريق المسلمين لا يحازء بخلاف ما 
بملكه الناس إلا أن قدم أمر هذا الكنيف الستين سنة أو نحوها فلا يعرض له؛ لأنه لا يعلم 
بأي وجه وضع ذلك بخلاف العشر سنين. 

قال: وحكم الدرب غير النافذ حكم الزنقة غير النافذة إن كان في الدرب زنقة في 
ناحية منه لرجحل في أقصاها باب وأراد أن يقدمه إلى طرف الزنقة» لم يكن له ذلك إلا 
بإذن أهل الدرب ورضاهم. ظ 

قال: وما ضاع عند العبد القصار ففي ذمته يبتع به ولا يباع فيه حماره ولا أداته إلا 
إن أقر سيده أ» ذلك للعبد ولا يحكم للعبد به لكونه بيده بخلاف المأذون له في ١‏ لتجارة. 

قال: ومن اعترف حمارًا للحكم له به ثم حكم للذي كان بيده على بائعه منه ثم 
حكم لذلك البائع على من باعه منهء وذلك كله في مجلس واحد لإقرارهم به فأراد 


ظ 1 
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امحكوم عليه آخرًا أن يضع قيمة الحمار لمستحقه ويطلب به حقه من الذي باعه منهء فله 
ذلك» وليس للمحكوم له به أن يقول: ليس بيئٍ وبينك عمل فلا تذهب بهء وإذا لم يشهد 
لمعترف الشيء با شاهد واحد فطلب الذي هو بيده حميلا من بائعه لثلا يستحق منه وهو 
غائب» فليس له ذلك حى يحكم عليه ويؤخذ منه. 

قال: ومن اعترف دينار الفضة فقال: ديناره زيادة» أو قال محمد أو قال عباس؛ لم 
يجب له بذلك حجن يصفه بعلامة فيه من كتاب أو غيره. 

وقال بي القصار يخرج الثوب رديئًا أسود: يريده حى يخرج جيدًا فإن ضيق رده 
فساده باسترحاء أو خرق لم يرد إلى العمل» ونظر فإن كان إخراجه خروجًا رديئًا أفسده 
به على صاحبه ضمنه وأدى قيمته؛ وإن كان فساده يسيرًا أعطي أجره مثله من ذلك 
العمل . 

وإذا أقر الصانع بدين ولا مال هم إلا عمل أيديهم ترك لهم من لك قدر قوته 
وقوت عياله ما بقي فلغرمائه» وإن لم يكن عليه دين» وعليه فرض لأولاده من مطلقة ترك 
له أيضًا على قدر قوته وفرض عليه فيما بقي لولده؛ وإن كانت له زوجة فرض له وها ثم 
ما بقي ولده وهي أولى منهم. 

قال: ومن ادعى عليه غضب أو سرقة وترافعا إلى السلطان ثم صالح المدعي بدنائير 
وهو منكر وقال للشهود عند دفعه الدنانير: إنما أعطيتها خوف السلطان وضرب السياط 
وما له عندي حق» ثم أراد الرجوع فيما صالح به فقال: ليس له ذلك وإلى أن يبتدأ على 
الناس إلا إلى السلطان» إلا إن كان المدعي معروف الاتصال بذلك السلطان وأنه له منه 
ناحية فينظر الحكم فيه على قدر ما يرى. 

قال: ومن ادعى أنه أبضع مع رجحل رأسين فقال الرجحل: إنما أبضعت معي رأسًا 
والثاني أبضعته مع غيري؛ وأمرتئ -إذا وصل به أمدًا كذا- بقبضه فمات قبل أن نصل 
وقبل قبضه إياه» فأتى المدعي بشاهدين أنه أبضع معه الرأسين قال: فهو ضامن للرأس 
الذي جحد؛ لأنه أخر ج نفسه من الأمانة بجحده بذلك. 

وقال: إذا جرح المشهود عليه الشهود فللمشهود له بخريح الممرحين» ولو كان 
بحريحهم لشهوده وهو غائب فعلى الحاكم أن يخبره يمم؛ وإذا قال أحد المجحرحين فأحد 
الشهود: هو كذابء وقال آخحر فيه: هو آكل رباء فليس بتجريح حى يجتمعا في شيء 
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موافق. 

وإن قال أحدهما: هو حائن» وقال الآخر: يأكل أموال الناس فذلك تحريح؛ لأنه 
معين واحدء وقد قال أيضًا: إذا جرحه أحدجما بمعين» وجرحه الآخر معن آخخعرء فذلك 
تحريح؛ لأهما قد اتفقا على أنه رجحل سوء. 

قال حبيب: وقد سألته قبل ذلك عن تحريحهما إياه بأنه رحل سوء غير مقبول 
الشهادة» وقالا: لا تسمى ما جرحته؟ فقال: هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر من هذا. 

وقال: ! ذا زكى الشاهد ف العلانية) وسأل الحاكم عنه في السر فقيل فيه: هو 
رحل صاخ. فليس بشيء حى يقول فيه في السر عدلان: إنه عدل وليس صاح بشيء؛ 
وتزكية السر والعلانية سواء. 

قال: وإذا أتى الشاهد من البادية ليشهد لرحل عند الحكم فنزل عند المشهود له 
وكان ف ضياته حي رجع فذلك حفيف ولا تسقط شهادته إذا كان عدلاً. 

ومن له شاهد فعدله عند هذا الحاكم وكتب له إلى الحكم الذي يشهد له عنده 
بثبوت عدالته عنده» فأنكرها سحنون إنكارًا شديدًا أن يزكى الشاهد قبل أن يشهد وأن. 
يكون القاضي يكتب ,مثل هذاء وقال: لا أعرف هذاء قال: وهو إذا شهد عند الحكم 
فزكي عنده وحكم بشهادته ثم شهد عنده بعد شهر أو نحوه لرجل آخخر كلفه تركيته أيضًا 
حى تشتهر عدالته. 

قال: ومن كان حائطه سترة جاره فاهدم لم يكلف بنيانه عند عبد الرحمن» وقال 
ابن كنانة: يحبر على بنيانه» قال حبيب: ورأيت مذهبه على قول ابن كنانة» قالا: وإن 
هدمه للضرر بجاره أجبر على بنيانه عندهما. 

قال: وإذا حكم على المطلوب بالدين فزعم أنه فقير معدم» وأثبت ذلك عند الحكم 
ببينة فقال الطالب: عندي بينة بأن له دارا فقال المطلوب: هي لامرأته» وهو فيها ساكن 
معهاء فأتى الطالب ببينة بأن تلك الدار لغريعه وأتت الزوجة ببينة أنها ماء فلينظر إلى أعدل 
البينتين» فإن استوتا سقطتا وبقيت الدار للمطلوب وبيعت في دينه لأن سكناه أغلب من 
سكين امرأته. ظ 

ومن طلب غريمًا بدين وقال عند القاضي: هذا ضمنه لي فأنكره الغريم وأقر 
الضامن. 


ضف الإعلام بتوازل الأحكام 


قال سحنون: فليأحذ الضامن بدينه» وإن قال: لي بينة على الغريم بذلك لم يكلف 
إحضارهاء وهذا وشبهه يؤحذ الحمل وللضامن بعد غرمه القيام بتلك البينة على الغريم 
وأحذ ما غرم منه. [ 

قال: ومن ادعى في قاعة بين دور قوم؛ وأتى بشهود شهدوا أن موضع كذا إلى 
موضع كذا له؛ فعرض له بعض أهل تلك الدور وقال: ذلك له ولفلان ولقوم بجهولين» 
وأقام بذلك بينة فشهادتهم ساقطة؛ لأنم لم يقطعوا بشي معروف. والحق حق الأول يحكم 
له به. 

وقال: ومن ادعى آبقَا مسجونًا قد كان الحكم سجنه فأقر له العبد بالملك؛ دفع إليه 
ولم يكلف ببينة؛ إذ لا خحصم له يعترضه فيه إلا إن أتى طالبه بحدثان سجنه فلا بمكنه من 
وليتلوم له قليلا؛ لثلا يأ طالب يطلبه» وأما إن كان سجنه قد طال فلا يتلوم له وليدفعه 
إيه» وقد كان قال قبل ذلك: لا يرفعه إلى طالبه إلا ببينة عدل» وإن كان سجنه قد طال ثم 
شدد فيه بعد ذلك ورجع إلى ألا يدفع إليه إلا ببينة قال: ولو أراد طالب بيعه وهو في 
السجن عند قاضي عدل لم يجز له بيعه؛؟ لأن فيه خصومة. 
مسألة في اختلاط شيئك بشيء غيرك: 

في أول وديعة المختلطة: من أودع دراهم فخلطها بدراهمه ثم ضاعت كلها فلا 
يضمن؛ لأن الوديعة قد ضاعت وأن الدنانير في الدنانير كذلك. 

وإن خلطت حنطة استودعتها بشعير ضمنت لأنك لا تقدر على تخليص الحنطة 
منها ولو خخلطتها.كثلها من حنطتك لم تضمن كالدراهم؛ وإن لم تكن مثلها ضمنت» وإذا 
ضاع بعض الدنانير فهو منكماء وإن كان يعرف بعضًا من بعض بمصيبة ما ضاع من 
دنائير كل واحد منكما فيه. 

وإن خلط صبي ذلك القمح بشعيرك ضمن مثل القمح ومثل شعيرك؛ لأنه يلزمه ما 
استهلك؛ يريد إن قامت عليه بذلك بينة لا بإقراره إلا أن تشاء ترك الصبي وتكونان فْ 
المحلوط شريكين أنت بقيمة كيل شعيرك والمودع بقيمة كيل قمحه. 

وقال عبد الحق عن بعض القرويين: إنما تجوز شريكتها على الكيل لا على قيمة 
طعام كل واحد منهما؛ لأنه يدخحل ذلك التفاضل بين الطعامين» لكن يبيعانه ويتقاسمان تنه 
على قيمة طعام كل واحد منهما وحاز هما بيعه» وكذلك لأههما ل يخلطاه فيكون من 
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باب الغش» وإن قال أحدهما للآخر: أنا اغرم لك مثل طعامك وآخذه هذا المختلط لم يحل 
إلا أن يكون هو الي خلطه فيجوز؛ لأنه ضامن له. 

وقال أشهب: وقال أيضًا لا يجوز. سحنون هو الأصح أن لا يحوزء وروي أبو زيد 
أن يبيعاه ثم يقتسمان الثمن على قدر قيمة طعام كل واحد منهم -يريد يوم خلطه الصبي- 
وقال ييى: أحاز أشهب أن يعطي لصاحبه مثل طعامه: وقال يحيى: قبل أن يعترفا وإلا لم 
يحز. ذلك ابن أبي زيد في مختصرهء وتأمل فيه وفي النوادر رفيقتهاء ومنها في كتاب الغصب 
وثي غصب العتبية في 'جماع عيسىء ون آخر كتاب تضمين الصناع من المدونة: من وقع 
له رطل زيت في زق زبيق لرجل فله عليه رطل زيتء فإن أبى أحذ رطله. 

وقال سحنون: لا أقول بُذا أصله القمح والشعير يختلطان بغير عداءء» يضرب 
صاحب القمح بقيمة قمحه معيباء وصاحب الشعير بقيمة شعيره غير معيب وقد عاب 
الزيت الزبيق وسثل عنه» فإن قيل: قد عابه ضرب هذا بقيمة زبيقه معيبًا وهذا بقيمة زيته 
زببقه معيبّاء وتأمل باقيها ف إقرار النوادر» وقد علقته من آخر تضمين الصناع وفي ثاني 
عتق النوادر. 

وقال ابن المواز: من اختلط له عبد بعبيد لرجل ولم يعرفه» فإن أجرج صاحبهم 
منهم عبدًا وقال: هذا هو؛ حلف إن أنكر صاحبه؛ وإن قال: لا أعرفه» لم يكن له غيره. 
قال أشهب: ويحلف صاحب العبيد» قال محمد: لا يمين عليه» إلا أن يكون صاحب العبد 
أنه عبده فيحلف هاهناء فإن نكل حلف صاحب العبد وأحذ من يحلف عليه» فإن نكل 
فليس له غير الأول» وإن أعتق صاحب العبد عبده قبل. أن يعرف قيم الرقيق على جزء 
عدتهم؛ إن كانوا تسعة فهو عاشر فله عشرهم, فإن وقع له أقل من عبد أتم عليه عتقه 
وإن وقع له عبد عتق عليه؛ وإن صار له عبد وبعض آخر؛ عتقا عليه وغرم لصاحب 
الفضل. 

ولو أعتقه قبل أن يختلط عتقوا كلهم إلا أن يكون على دين محيط بقيمة عبده ولا 
مال له فلا يعتق منهم أحد. وحوابه مثل الأول» وتأمل في رسم الدور والمزارع من كتاب 
الوصايا ما تنظر إلى هذا الأصل. .2 

وف رسم أمهات أولاده من كتاب الضحايا: من ابتاع كبشا يضحى به فأفلت منه 
فدحل بعض الأزواد فلا يعرفه صاحب الذود ولا مشتريه» قال ابن القاسم: يكون مشتريه 


م 
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شريكًا لصاحب الذود» فإن كانت غنمه مائة أعطي جزءًا من مائة جزء وجزء. 

ونظيرهًا اختلاط دينار لك هائة دينار لغيرك ثم تضيع منها دينار» ف كتاب الوديعة ' 
وفي سماع ييى وف المدونة وق كتاب الأقضية وغيرها اختلف فيها ابن القاسم ومالك؛ 
وهي أيضًا في أحكام الواضحة وفي أول سماع عيسى اختلاط. 

ومن الضحايا في الأفران و كتاب البنيان والأشجار والمياهء والأفمار» من 
الواضحة عن مطرف فيمن اتخذ برجا للحمام وفيه كوى من خحارحجه فتأوى الحمام في 
داحله وحارجه إلى حمام وضعها فيه إن عرف شيئًا من الحمام بعينه وعرف صاحبها 
ردها إليه إن استطاع» وإن لم يستطع رد عليه فراخحها إذا فرخت. 

وإن اختلط ذلك كله عليه ولم يعرف شيا بعينه ولا استطاع صرفه -وإن ع رفه- 
فلا شيء عليه» وله كل ما أوى إلى برحه وعصافر في داخله وخارحه, وله أن يمنع ذلك 
من غيره» والنحل كذلك إذا اوت إلى خليته ولم يستطع تمييزها وكلها له لا شركة للآخر 
فيها. 

ومثله لابن القاسم من رواية حسين في آخر جامع العتبية قي الحمام والنحل وفي 
آخر كتاب تضمين الصناع منها: قيل لسحنون: أرأيت من أوقعت الريح ثوبه في صبغ 
سواد رجحل والسواد ينقص الثوب؟ قال: لا يضمنبعضها لبعض شيئًا وهي مصيبة دخلت 
ع ليهماء ولو سقط من يده في صبغ الصباغ لضمن للصباغ صبغه؛ زاد في ثوبه أو نقص؛ 
لأنها جناية منه على نفسه. 

ولو أسقطته الريح في الصبغ فزاده الصبغ لكانا شريكين في الثوب ويباع؛ فيكون 
لرب الثوب قيمته أبيض ولرب الصبغ قدر ما زاد الصبغ في الثفوب» ولو سقط من يده في 
الصبغ فزاد فيه فهو ضامن للصبغ؛ لأنها جناية منه. لم يقرأه ابن لبابة وأدخلها ابن أبي زيد 
في ١‏ لنوادر. ظ 

وقال ابن عبد الحكم عن أشهب في القصار يعلق الثوب على حبل في العمل 
فحملته الريح فألقته في قصير به صباغء فإن زاده ذلك تحاصًا في الثوب» وإن نقصه فعلى 
القصار ما نقصه ولا شيء على الصباغ. قال بعض أصحابنا: إذا ثبت ذلك ببينة لم يضمن 
القصار إلا أن يعلقه في ريح شديدة غليظة. ظ 

ومن هذا الشرح ما كتب به الباحي محمد بن أحمد بن عبد الله من أشبيلية إلى 
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الشيخ أبي عمران الفاسي بالقيروان وإلى الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن كتب إليهما فيمن 
ابتاع دارا في بيت منها خوائي كبار فأراد البائع إخراجها منهء فلم يمكنه إلا يهدم البيت 
وهدم باب الدارء ون ذلك ضرر كثير على البائع هل يفسخ البيع إن أبى المبتاع من الهدم؟ 
وكيف يصنعان في ذلك. ٠‏ 

فجاوب أبو عمران: إذا تصادقا أنهما لم تكن هما نية في حين التبايع ف كيفية ما 
يعمل في الخواتقي» مثل أن ينسى كل واحد منهما أمرها في إخراحهاء فالاستحسان عندي 
أن ينظر؛ فإن كان الحدم لإخراجها يعاد إلى حاله بعد إخراجها ببناء يصلح بهء فللبائع 
إخراجها وعليه بناء ما هدم بسببها. 

وإن كان لا يعود الهدم إلى حاله وإن بئى ولابد من دحول نقص على المشتري ف 
بيته أو باب دارهء وإن بئ البائع ذلك له فللمشتري أن يؤدي قيمة الخوافي له إن شاءء 
وتكون الخوائي له كمن اشترى خشبة فبئ عليها ثم استحقت فعليه قيمتها ولا يهدم 
ناوه ْ 

وقد قال ابن القاسم في رطل زيت وقع في زبيق لرحل ما قد وقفتم عليه 
ولسحنون فيها أن أصلها القمح يختلط بشعير لرحل آخر في غير عداء أحد» وإن كره 
المبتاع ذلك قيل للبائع: إن شعت أن تخرج خحوافيك وتصلح ما هدم لإحراحها وتؤده قيمة 
ما تدحله من نقص بعد الإصلاح. 

قال ابن عبدوس ف باب سفلي لرجل يعلق عليه الآخرء فلا يمكن الدحول عليه 
وفوقه علو لغيره: عن صاحب العلو الذي فوقه يرفع بنيانه ويلزم صاحب السفل غرم ما 
رفع فيه باب لرب العلو» كما قيل في إحدى الروايتين» فيمن افارت يثره وجخاره بر فيها 
فضل: إنه يسقي زرعه بالئمن» فإن امتنع في مسألة الخوافي مما قلنا بقيت الخواق في 
مواضعها حى يصطلحاء وليس على المشتري أداء حصة البيت من الثمن إذا لم يقضه إياه 
فارغا ما يشغله» كمن اكترى دارا في بعض مساكنها متاع له. 

وأحاب أيضا ف سنور انفلت من ربه فدخل في حانوت زجاج واستتر فيه» فأراد 
طلبه وإخراجه من الحانوت» فمنعه رب الحانوت وقال له: إذا فعلت ذلك كسرت علي 
الزحاج أو تحرك السنور فكسرهء وقيل لهما: ذهب أهل العلم عندنا إلى ترك السئور حت 
يمخرج ويؤخذ من غير ضرر على صاحب الزجاجء والزجاج يأبى أن يترك السنور خوفا 
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على زجاجه. ْ 
فقال: إن رجي خروجه بالقرب تلوم فيه وصبر الزحاجء وأما إن قطن الموضع فها 
هنا إن اختاره الزحاج أن يؤده قيمة السنور لثلا يبطل عليه زجاحه كان ذلك له. وإن أبى 
وشاء الآخر أن يؤدي قيمة الزجاج الذي ينكسر -لخروجه كان له تنفير السنور وطلبه؛ لأنه 
ف تنفيره إياه كناخس دابة فنحئ على إنسان أو يزعرها فترمح فهو ضامن لما جنت؛ 
وكذلك ما يكسره السور ي تحريك صاحب له من الزحاج يضمنه. 

ورما ضمت الضرورة في نحو هذه المسألة إلى تحرير النظر إذا نزل ما يتشاح فيه 
من نحو هذا؛ مثل أن تقع جوهرة نفيسة في زجاجة محكمة في مثل هذا فما أداه إليه 
اجتهاده بعد التأمل وسعة الحكم به والفتية» إن كان أهلا لذلكء وبالله التوفيق. 

وحاوب أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة الخوائي: إن كان المبتاع قد علم يما 
ووقع شراؤه على أنها للبائع لزمه إخراجهاء وإن هدم عليه بعض المهدم؛ وإن كان لم يعلم 
بما فله في ذلك متكلم وحجة, فإن كان الذي يهدم عليه يسيرًا هدم وقيل للبائع: أصلحه 
ورده على حسب ما كان وإلا يفسخ البيع. [ 

وقد روي أشهب فيمن هدم لرجل حائطًا أن عليه أن يعيده على ما كان عليه 
وكذلك في السنورء فلذلك قلت: إن عليه أن يعيده إذا كان يسيرّاء ولأن ذلك ضرورة 
لزلتء إلا أن يصطلحا على شيء يجوز بينهماء وبالله التوفيق. 

وقال في مسألة السنور: الذي قاله بعض أصحابنا: من ترك السنور حى يخرج 
حسن, إلا.أن يحب صاحبه أن يخرحه ويضمن ما أتى على يديه من ذلك. 

وقد قال بعض. أصحابنا فيمن ركب فرسًا فغلبه فلم يقدر عليه أنه ضامن لكل ما 
أهلكه؛ لأنه ركب ,ما لا يقدر على ضبطه؛ فكذلك هذا يضمن ما أهلكته السنور» وبالله 


التوفيق. 
قال القاضي عيسى بن سهيل: 


يقطع ويؤدي رب الثور قيمته؛ واللّه أعلم بالصواب. 
وفي جنائز العتبية في نوازل سحنون» في ميت دفن وسوى عليه قبره, فادعى رجحل 


/ 
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أن الثوب الذي كان على كفنه له وله بينة أولا بينة له» أو ادعى على أنه سقط منه خائمه 
في القبر أو دنانير لها بال وله بيئة قال: لا أدري ما قول مالكء إن كان شأن يعرف أقر له 
بذلك أهل الميت ونم يدعوه لهم ولا للميت» جعل له سبيل استخراج ثوبه» ول يذكروه 
وكذلك الخاتم والدنانير. 

ومن قول أهل العلم في ميت كفنوه وسجي عليه أهله بثوب فنسوه وأنزله في 
لحده به ولم يذكروه حب سوى عليه فإن كان يسير الثمن وهو للميت ترك ولم يكشف 
عنه» وإن كان كثير الثمن كشفوه وأخرجه؛ وإن كان لغير الميت وشح به صاحبه كشفوا 
عنه وأخرحوه؛ كان نفسيًا أو غيره» ففي هذا دليل. 

ومن ماع عيسى: قال مالك: وإن دفن في ثوب ليس له نبش ونزع عنه إلا أن 
يطول أو يروح فلا سبيل إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم» يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من يشهد أنهم يعرفون 
عبد الحبار بن زاهر الصقلي بعينه وامه» وأنه قبض من عبيد الله بن عبد الله بن الرقيق مائة 
قفيز واحدة وخمسة وستين قفيزًا من قمح بلدي بكيل أشبيلية» وانتقل جميعه من داره 
بحومة باب الحديد إلى مركبه للسفر به قبل نكبة عبد الله بن الرقيق لستة أشهر أو نحوهاء 
وصار جميع القمح عنده. 

شهد بذلك كله من علمه على حسب نصه وأقر بذلك عبد الحبار عنده وأوقع 
عليه شهادته ف صفر سنة ست وسبعين وأربعمائة فلان وفلان. 

ثم طلب ابن الرقيق بالقمح واختلفا فيه فأثبت العقد عند حكم أشبيلية: وخاطب 
كما قاضي طنجة إذ كان ابن زاهر قد صار فيهاء واستفئ في ذلك فأحبت فيه: إن ثبت 
العقتد على نصه فالقول قول عبيد الله» في الوحه الذي يدعيه في دفع الطعام من سلف أو 
بضاعة» وإن زعم أنه باع من عبد الحبار وأنكر عبد الجبار» حلف عبد الجبار وكان 
الطعام عليه سلفًا إن شاء الله عز وجل. 

وأفي ابن سمحون بطنجة: أما توجه الحكم هذا الاسترعاء وأما توجه بوجه الشأن 
بعد الاستقصاءء فأن تكون يد عبد الجبار ضامنة لمثل ما قبضتء» فإن ادعى هو أو ورائه 
أنه أمين فعلى الطالب اليمين. وإن زعم الطالب أنه بضاعة عرض وزعم المطلوب أن يذه 
فيه يد مقترضء فالقول قول المطلوب حلافًا لمن قال: القول قول عبيد الله إن زعم أنه 
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بضاعة. 

وما قلته قاله ابن القاسم رحمه الله في المدونة» وفي كتاب محمد» والأصل في هذا أن 
ظاهر الشهادة توجحب على عبد الحبار عدد المكيلة والصفة» فمن يجد إلى ما يوجبه الحكم 
لى يلزمه حلافه إلا بنكوله له عن اليمين» ومن ادعى خلافه من طالب يزعم أن ذلك في 
أمانة المطلوب وديعة أو بضاعة أو ما أشبه ذلكء وأنه شغل ذمة المطلوب بثمن ذلك ببيع 
صحيح؛ فإن ...0“ المطلوب إلى ما يوجبه الحكم الذي قدمناه» فالقول قوله» ويلزمه المثل. 

وأما البيع الفاسد فقصاراه في الحكم إيجاب رد المثل» ولا ينبغي أن يحمل القول في 
ادعاء الطالب دون أن يفصل صحيحًا أو فاسداء ولولا كراهة الإسهاب لزدنا في 
الواجب» وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله عز وجل. 

تمت المسائل بحمد الله بتمام جميع الديوان» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد حاتم النبيين وسلم تسليمًا كثيرًا. ٠‏ 

تم الكتاب وربنا محمود ممحامد تبقى وليس تبيد» رب يجود على العباد برزقهم, 
ورب رحيم ماحد معبودء وقضى على من عاش منا بالفناء؛ لا والد يبقى ولا مولود. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليمًا عدد ما ذكره 
الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. 

يارب العفو من عندكء يارب العفو من عندك» يارب العفو من عندك» فسفيني 
غريقة إن لم يكن عفوك. [ 


)١(‏ بياض بالأصل. 


تسمية الفقهاء وتاريخ وفاقم دون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين 
تسميم الفقهاء وتاريخ وفاتهم نفعنا الله بهم 

أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن: 

كان عانًا عاملاً توق سنة اثنتين وستين وأربعمائة وصى عليه ابنه عبد الر حمن, 
وشهد جنازته المعتمد على الله محمد بن عباد» ومشى فيها على قدميه» ومولده سنة ثلاث 
وتمانين وثلاماثة. 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي: 

كان من أهل العلم والزهد والدين المتين» وتوق سنة اثنتين وخمسين وثلامائة. 
أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال, يعرف بابن القطان:' 

كبير المفتين بقرطبية» قرأ على أبوي محمد الشقاق وابن دحونء ثم توفي بكورة باغة 
سنة ستين وأربعمائة» مولده سنة تسعين وثلامائة. 
وأبو مروان عبيد الله بن محمد بن مالك: 

كان حافظًا للمسائل والحديث ومعاني القران» متواضعًا كثير الورع. توفي سنة 
ستين وأربعمائة) ومولده سنة أربعماثة» وهو قرطي. 
أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن سلمة الأنصاري: 

من طيلطلة كان حافظًا للمسائل دريًا بالفتوى» وتوف سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
ومولده سنة إحدى وأربعمائة. 
وأبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الحمدابي: 

عرف بابن الهندي القرطبي» روى عن قاسم بن أصبغ» كان حافظًا للفقه وأخبار 
أهل الأندلس بصيرًا بعقد الوثائق» توي في رمضان سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» ومولده 
سنة عشرين وثلثمائة» وصلى عليه القاضي أحمد بن ذكوان. 
سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي: 

له تأليف سماه المقنع ف أصول الأحكام» لا يستغين عنه الحكام» وكان طالبًا لأبي 


عبد الله بن أبي زمنين» وقرأ عليه أبو عمر بن عبد البر» توفي سنة أربعمائة أو نحوها. 
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أبو بكر محمد بن بيقي بن زرب: 

قاضي الجماعة بقرطبة أعلم الناس بالفقه» توفي في رمضان سنة إحدى وثمانين 
أبو زكريا ييى بن عبد العزيز 

كان من المشاورين مع عبيد الله بن ييى بن ييى» وكان ييل إلى مذهب الشافعي, 
توق سنة -خمس وتسعين ومائتين. 
وأبو عثمان سعيد بن حميد بن عبد الرحمن: 

كان فقيهًا عانًا وقورًا ورعّاء روى عن ييى بن مزين» وأخذ عنه محمد بن أحمدء 
توفي سنة إحدى وثلائمائة 
سعد بن معاذ الشيباني: 

كان شيخحًا حافظًا للمسائل» حج وأدرك محمد ابن عبد الحكمء توق سنة تمان 
وثلانماثة. ظ ش 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة: 

كان صَاخًا متقدمًا في حفظ كتاب الله لا علم له بالحديث» أدرك يحى بن مزين؛ 
ودرس كتب الرأي ستين سنة» توثي سنة أريع عشرة وثلاثمائة وهو ابن تسع وثمانين سنة» 
وصلى عليه ابنه أحمد. 
ييى بن زكريا بن سليمان: 

كان صالخا فقيهًا في المسائل مشاورًا مع ابن لبابة» تعظمه الخاصة والعامة» توفي 
سنة خمس عشرة وثلثمائة. 
محمد بن غالب بن الصفار: 

كان جليل القدر عام بالفقه مقدمًا في الوثائق مشاورا مع ابن لبابة» توق سنة 
خمس وتسعين ومائتين» وصلى عليه ابنه أحمد. 
محمد بن وليد: 

كان حافظًا للفقه وعليمًا بالوثائق» من أكبر الناس عند أحمد بن محمد بن زياد 
القاضي في أيام الأمير عبد الله» توفي سنة تسع وثلاثمائة» وصلى عليه ابن لبابة. 
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أيوب بن سليمان: 

من جيان» كان فقيهًا عالماً توفي سنة اثنين وثلاثمائة. 
طاهر بن عبد العزيز: 

قرأ على بقي بن مخلد» كان عارفا بالحديث رواية له» توفي سنة خمس وثلاماثة. 

كان حافظًا للفقه روى عن ابن وضاحء وكان مولى محمد بن يوسف بن مطروح 
وكان مشاورًا في أيام الأمير عبد الله توفي سنة ثلاث وثلامائة. 
محمد بن عبد الملك بن أيمن: 

إليه انتهت رئاسة الأندلس في الفقه» وله نصيب من علم الحديث» توفي سنة ثلاثين 
وثلثمائة» وصلى عليه ابنه محمد أحمد. 
أمد بن بقي بن مخلد: 

قاضي القضاة بقرطبة» من أعقل أهل زمانه» توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. 
أحتمد بن يحيى بن ييى بن يحيى: 

روى عن عمر عبيد الل كان حافظًا للمسائل مشاورًا فيها» توق سنة سبع 
وتسعين ومائتين. 
أحمد بن محمد بن زياد: 

قاضي الجماعة بقرطبة قد عرف في خلافة عبد الرحمن بن محمد سئة سبع وثلاثمائة) 
وولي القضاء بعده أسلم بن عبد العزيز. 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد الأموي: 

عرف بابن العطارء وكان مع علمه في الفقه والوثائق بصيرًا بالأدب وعلم الحساب» 
قدمه للشورى أبو بكر بن زرب» توق سنة تسع وتسعين وثلائماثة. 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي زمدين: 

شيخ حليل من كبار المحدثين والعلماء الراسخين» توق سنة ثمان وستين وثلاماثة. 
أبو عبدالله محمد بن فرج مولى الطلاع: 

كان فقيهًا عاًا بعقد الشروط» مع خير وعفافء لا تأخذه في الله لومة لائم» توفي 


و 


سمنة سبع و3 سعان وأربعمائة. 
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أبو مروان عبيد الله بن يحجبى بن يحيى: 

كان شيخًا حليلا معظمّاء لم يرو بالأندلس عن غير والده» وحجء وتوقي سنة ثمان 
وتسعين ومائثتين. 
أبو محمد عبد الله بن ييى بن أحمد الأموي: 

يعرف بابن دحون كان من جملة الفقهاء وكبارهم» توي سنة إحدى وثمانين 
وأربعمائة. 
أبو عبد الله محمد بن عمر الفخار: 

من كبار أهل العلم المستنجدين» كان يحفظ المدونة توفي سنة تسع عشرة 
أربعمائة. 
أبو الحسن خالد بن وهب التميمي: 

عرف بابن الصقرء كان فقيهًا في المسائل» شور في أيام الأمير عبد الله وأول أيام 
عبد الرحمن بن محمد» وتوف الأمير عبد الله سنة ثلاثماثة. 
أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن يحبى بن يحبى : 

كان يستفى مع أبي توفي سنة ثلاث وثلائماثة. 
ييى بن إبراهيم بن مزين: 

من طليطلة» كان من أحفظ الناس للموطأء وتوقي سنة تسع وخمسين ومائتين. 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم: 

صاحب الثمانية» كان متفننا في الحديث؛ والأغلب عليه الفقه» وسمع من بحيى بن 
ييى» توفي سنة تمان وخمسين ومائتين. 
أبو مروان عبد الملك بن حبيب: 

من الحيرة» كان جماعة العلم؛ كثير الكتب» توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 
أبو محمد ييى بن يحبى : 

كان أحذ ف هيئته بزي مالك بن أنس وقرأ عليه موطأه بالمدينة» وتوقٍ سنة أربع 
وثلاثين ومائتين» وصلى عليه ابنه عبيد الله. 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن المواز: 

كان من الإسكندرية» تفقه بابن الماحشون, واعتمد على أصبغ» ومات سنة إحدى 
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وثمانين ومائتين» والمعول .ممصر على قوله. 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس: 

له كتاب كالمدونة سماها المجموعة» مات سنة إحدى وستين ومائتين. 

انتقل إلى قرطبة كان حافظا للفقه له تآليف كثيرة فيه وق غيره» وتوف سنة أربع 
الليث بن أحتمد بن حريش العرري القرطبي: 

كان عالما بالرأي وحافظا ووافرًا من علم الحديث واستف بالمرية» توفي سنة ثمان 
أبو محمد موسى بن هديل بن محمد بن تاجيد البكر القرطبي: 

يعرف بابن عبد الصمد. روي عن أبوي محمد الشقاق وابن دحون» كان مشاورًا 
في الأحكامء وعزم عليه محمد بن حهور أن يوليه القضاء بقرطبة» فقال له: أخرن عمانية 
أيام حى نستخير الله» فأحره فعمي في ذلك الأيام» توفي سنة اثنين وستين وأربعمائة. 
أبو بكر ييى بن محمد بن بيقي بن زرب: 

ولاه أبو محمد ابن جهور أحكام القضاء بقرطبة والصلاة والخطبة ولم يكن له كبير 
علم» وتوقٍ سنة سبع وأربعين وأربعمائة. 
أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام الأشبيلي: 

عرف بابن المكوي» كبير المفتيين بقرطبة الذي انتهت إليه رئاسة العلم هاء تفقه 
عند إسحاق بن إبراهيم الفقيه» ودعي إلى قضاء قرطبة فأبى» توفي سنة إحدى وأربعمائة 
ومولده سنة أربع وعشرين وثلاماثة. 
أبو عمر أحمد بن رشيق التغلبي: 

شور في المرية» ونوظر عليه ف الفقه» وكان له حافظاء توفي عام ستة وأربعين 
أبو جعفر أحمد بن مغيث أحمد بن مغيث الصدي: 


جماع المقنع» توفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة» ومولده سنئة ست وأربعمائة. 
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أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخعي: 

من أشبيلية» توفي سنئة ثلاث وثلاثين وخمسمائة. 
أبو علي حسين بن محمد بن سلمون المسيلي: 

أصله من العدوة» شور بقرطبة» كان لا يحسن سوى المسائل» توق سنة إحدي 
أبو علي الحسن بن أيوب بن محمد بن أيوب الأنصاري 

عرف بالحداد» من قرطبة» تفقه عند أبي بكر بن زرب» وكان عانًا بالمسائل 
والحديث» مقدمًا في الشورى» توفي سنة حمس وعشرين وأربعمائة» ومولده سنة تمان 
أبو القاسم سراج بن عبد الله ين سراج: 

فاضي االجماعة بقرطبة) وكان مشاورًا بالأحكام . من قبل وكان على منهاج 
السلف المتقدم» توفي سنة ست وحمسين وأربعمائة وهو ابن ست وثمانين سنة. 
أبو بكر ييى بن عبد الرحمن بن واقد اللخعي: 

قاضي الجماعة بقرطبة» كان فميهًا بصيرًا بالأحكام مع الورع والفضل والتواضع 
أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله: 

قاضي |الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة والخطبة. توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة 
ومولده سنة ثمان وثلاماثة. 
أبو المطرف عبد الرحمن بن سعيد بن جرح: 

من البيرة وسكن قرطبة» روى ببلده عن أبي عبد الله بن أبي زمنين» ولي الشورى 
بقرطبة» كان حافظا للمسائل. وله حظ في علم النحو توق بقرطبة سنة تسع وثلاتين 
أبو مروان عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن أصبغ القرشي: 

كان من أهل العلم له تأليف حسن في الفقيه والسنن» شديد الحفظ مع الفضل 
والتواضع؛ توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة) ومولده سنة مان وحخمسين وثلامائة. 
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أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد الله الأموي: 

عرف بابن الشقاق» كبير المفتين بقرطبة» توفي سنة ست وعشرين وأربعمائة 
ومولده سنة ست وأربعين وثلامائة. 
محمد بن يحبى بن زكريا بن برطال: 

ولي القضاء بعد أبي بكر بن زرب» توفي سنة أربع وتسعين وثلاثمائة. 


أبو المطرف عبد الرحمن بن بشر: 
كان من الراسخخحين ومن كبائر المشاورين بالعقود والأحكامء لا يجاره في ذلك؛: 

وكان قاضي الجماعة وصاحب الصلاة بقرطبة» توفي في النصف من شعبان سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة» وهو ابن نحو ثمان وسبعين سنة» وصلى ابنه عيه يونس بن عبد الله. 
أبو عبد الله محمد بن سعيد الموثق, المعروف بالملوان: 

ولي بشرطة الأمير عبد الله له تأليف في الوثائق» روي عن ييى بن ييى» توفي ف 
ابن حنين: 

كان عالما روى عن عبيد الله بن يحى بن يحى» توق سئة ثمان عشرة وثلائمائة. 
تحمل بن إبراهيم بن عيسى: ظ 

روى عن ابن وضاحء وكان عظيم النعمة متشبها بالملوك الأكابر» توفي سنة تمان 
وعشرين وثلامماثة. 
محمد بن إسحاق بن السليم اللخمي: 

من أشرف عرب شدونة البيح تنسب المدينة المعروفة ببئ السليم» وكان قاضي 
الجماعة بقرطبة عالما بالحديث والفقه ولي القضاء بعد منذر بن سعيد» توي سنة سبع 
وستين وثلاتمائة. 
أبو محمد عبد الله بن موسى بن سعيد الأنصاري الشارقي: 
الإدراك حصيف العقل» مع الصلاة الطويلة والصوم الدائم» توق سنة ست وحمسين 
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أبو بكر محمد بن محمد بن مغيث بن أحمد بن مغيث بن أحمد بن مغيث الصدى: 

من طلليطلة» روى عن أبي عبد الله بن أي زمنين وأبي عمر الطلمنكي» وكان من 
جلة الفقهاء» توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. 
أبو عمر أحمد بن إبراهيم بن هشام التميمي: 

من طليطلة» كان معظمًا عند الخاصة والعامة. توفي عشر الثلاثين وأربعمائة. 
أبو جعفر أحمد بن قاسم بن محمد بن يوسف اللخمي: 

من طليلطلة؛ يعرف بابن رافع» روى عن محمد بن إبراهيم الخشييء كان حافظًا 
للفقه راهبًا فيه بصيرة بالحديث ويمثله عارفا بعقد الشروط. شاعرًا مطلوبًاء توفي ليلة 
عاشوراى» سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» قال ابن مظاهر: سمعت الناس يقولون يوم 
جنازته: اليوم مات العلم. 
أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن عيسى الأموي: 

من سرقسطة كان فقيهًا حارجًا للرأي» استقضاه المقتدر بالله عمدينة سالم» توفي 
سنة اثنتين وثانين وأربعمائة. 
أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي: 

ولي قضاء الجماعة بقرطبة أيام عبد الرحمن الناصر واستعفى عنها فما أعفي» وله 
تآليف في السنة والقرآن والورع والزهد وارد على أهل الأهواء» وكان مع ذلك خطيًا 
بالا شاعرًا محسناء ول سنة ثلاث وعشرين ومائتين عند ولاية المنذر بن محمد» وتو يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة حخمس وثلامماثة. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحيىر 
مقدمة المحقق فبممةمم مم ممم مم ةم ممم ممم ةر ةمل م ةلمم ار ةر ا ةا و 
ترجمة المؤلف فممو ومين ةن ةم ممممة ممم مم ة ةقف ممم ممم ء ةلل لم ةم ل ا ةي الإ 
صورة المخطوطة ل 
مقدمة المؤلف مممة ممم ممم ميم مم اميم ة ءءء ةتيمم ةق ةق ةل م زم م 0 0 00 0 © 9 
باب في القضاء والأحكام وما يتفرد به القضاة دون غيرهم من الحكام /» 
احتلال القاضي بغير عمله رضن 
باب في المقالاات والشهادة والحيازة والوكالات وذكر الأعذار والعقلة 
والأجحال ممم 53 


عقد التعجيز والعقلة والإعذار ومقالات الإقرار والإنكار وتقييد 
الشهادات وأدائها عند القسضاء والحكام واختلافهم في 65 
الاخنتيارات فيه لطال معه الكتاب والله الموفق للصواب 0 

باب في مسائل أداء الشهادات» ونقلهاء والإشهاد عليهاء والشهادة على 

الخطء ومن سأل أن يدفع له نسخ مما يشهد به عليه» أو سأل القاضي أن 8ه 


يعطيه المشورة الي شاور بم 0 

باب في الاستئمان والخلطة وكشف القضاة عما يستريبونه من الأمور يمن 0 
يرسلونه من يثقون به فتفم نم ة ممم ةم مرو فم م ةم ةن ةر ةل ة ة ة ر ء ةن لل لل ال 

باب اليمين مع الشاهد كان 
باب في مسائل المحجوز حا ان 
جمع الدعاوى في اليمين الواحدة ا 84 
باب الوصايا بالأيتام والأموال 0 
وصية بفداء من لا طالب له ممم ةلمع عم ممعم ل لاسا 


باب مسائل العتق وادعاء الحرية في عبد بين ثلاثة؛ أعتق أحدهم نصيبه في ٠١5‏ 
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وصية» واشتكى بأحد سيديه فففمة فين ة ةم فةء ةي ممم م ةف ةرم ةو ة ةمل امام زم ريل 

باب النكاح ل 

باب في الحضانة والنفقات واحتلاف الزوحين في متاع البيت ارش 

باب الطلاق وأسبابه لعمم م ةم همعو ةنم ههه ممم 00000000000 8818 

باب الحلف بالأبمان اللازمة والحنث فيها 20 

باب في البيوع فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ة ممم ةم ء ةم ة تر ة ةل م ل م لن. 58500 

باب العيوب رين 

كتاب الأقضية.. ا ل 

باب الأقضية والشهادات ا ا ل 

باب الإقرار ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم امم امن 0 0 0 000 .ةلالا 

باب الشفعة .... حاكن 

باب ما ينقسم وما لا ينقسم والاحتلاف فيه ان 

باب الصدقات والهبات وشبهها 00 فلم ةمل ة ءلم ل ةء ممم 888000 
باب الحجبس ل ممم ممم ممم م مه مم ممم هفلم و60 1ه 

باب مسائل الاحتساب لمم ممم ةقر ةل مم رمم مر ةف ءءء ةلم ءءء رف ةلل ل رثن مل رمم نو 6 فط 
تسمية الفقهاء وتاريخ وفاتهم نفعنا الله بحم... رت 


الفمهرس ا يي ا ا 0 0 املح 


